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بسم الله الرحمن الرحيم , 

الحمد لله الذي منه البداية» وإليه النهاية» والصلاة والسلام على رسوله الذي به 
المداية إلى الوقاية» وعلى آله وأصحابه ينابيع الدّراية والرواية. 

أما بعد: 

فيقول العبدٌ الضعيف الراجي عفو ربه القوي: محمّد المدعو بعبدٍ العزيز ابن 
مولانا محمد عبد الرحيم الشهيد اللكنوي» هذه تكملة ل«عمدة الرعاية» الموسومة 
ب«حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية» كتبتُها ارتجالاً ؛ لالتماس ENA‏ 
الميسر للصعاب» اللهم للصواب في كل باب. 

[١اقوله:‏ كتاب المكاتب ؛ أورد عقد الكتابة بعد عقد الإجارة ؛ لمناسبته أنّ كل 
واحدٍ منهما عقدٌ يستفادُ به المال بقابلة ما ليس بمال على وجه يحتاج فيه إلى ذكر العوض 
بالإيجاب والقبول بطريق الأصالة. كذا في «النهاية». 

["أقوله: المكائّب ؛ الكتابة عقدٌ شرعا بين المولى والعبد بلفظ الكتابة» أو ما يؤدّي 
إلى مودّاه وجب التحرير يدأ في الحال» ورقبة في المآل. وقيل: سمّي الكتابة لما يكب فيه 
من الكتاب على العبدٍ للمولى» وللعبد على المولى. 

وركنها: الإيجاب والقبول. 

وسببها: تعلق البقاء والمقدور. 

وشرطها: قيامُ الرقّ في امحل وكون المسمى مالا معلوما قدرا وجنسا. 

وحكمها: رون الت اخ ي ومنافع نفسه من سيده» حتى لا يبقى له 
عليه ولا على إكسابه سبيل. هكذا في بعض حواشي «البداية»'". 


() «العناية» و«الكقاية)(۸: .)9١‏ 


حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
الكتابة : إعتاق المملوك يدا حالاً ورقبة مآلاء فإن كاب قله ولو صغيرا يعقل بمال 
حال 
(الكتابة : إعتاق المملوك يدا حالاً ورقبة مآلاً» فان کاب فله ولو صغيرا ب 
بمال حال" 

© فَكَتبوَهُمَ إن علعثم ى‎  : < أقوله: الكتابة... الخ ؛ أمّا جوانٌ الكتابة ؛ فلقوله‎ ١1 
الآبة.‎ 

فإن قيل : إن الأمرّ للوجوب» فينبغي أن يكون الكتابة واجبا. 

قلنا: إن هذا الأمرَ ليس للإيجاب بإجماع الفقهاء؛ وإنّما هو أمر ندب هو 
الصحيح؛ وقيل : إِنّه لبيان الإباحة والجواز؛ كقوله 3٤‏ : اذالم أصَطَامُا )4 , 
وقوله خَللُ: +[ إِنْ ee‏ ا #”" مذكورٌ على وفاق العادة» فإنّ المولى إنُمايكانب 
عي رشحي رودا شو E‏ نيه لاد EE‏ ابتة 
بدون هذا الشرط. 

وأمًا الندببة فمعلّقة به والمرادُ بالخير المذكور في الآية على ما قيل : أن لا يضر 
مين ملك الع ا كاد ين بهم قالانس ل أن لا ا ر د كان رصب ر 

وأما اشتراط قبول العبد ؛ فلأنّه مال يلزمه» فلا بد من إلتزامهء ولا عتق إلا بأداء 
كل البدل ؛ لقوله كله عاك عتما وج عليه ورف لد أخرجه أبو داود في 
«سننه»» هذا مستفاد من «الہداية“. 

["]قوله: حال: أي نقد كله كقوله: على ألف درهمء فإنه يمكنه أن يحصله 
بالاستقراض أو الاستيهاب عقب العقد المذكور. كذا نقل «رد امحتار»'" عن الإثقاني. 


)١(‏ النور: من الآية؟7. 

0 المائدة: من الآية؟. 

0 النور: من الآية7”7. 

(5) في «سنن أبي داود»(٤‏ : 2)5١‏ وغيره. 
(0) «الہداية»(۳: 50197). 

(5) ينظر: «العناية»(8: 95 - 46). 
(0) «رد المحتار»(٥‏ : .)5١‏ 


TS DD س سے‎ 
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أو مۇج 
أو مول "© أو مُنَجَم): : أي مؤقت بأزمنة معيّنة" ' خد من الوقيت بطلوع 
للجم » تم شاع بعد ذلك نحو : : أن يقولَ كاتبتّك بمئة على أن تؤذي كل شهر بكذاء 
أو كل عة ةيم كذاء وعند الَافِي"" فد لا يجو حالاً» ولا بُ من نجمين 58 
شهرين ؛ لأنّهُ عاجرٌ عن التسليم " في زمان قليل. قلنا: يمكن أن يستقرض» ولي 
السَلّم الأجل“ قائم مقا المعقودٍ عليه. 

(اقوله: مؤجّل: أي غيرٌ منجم» بأن أجُلّه إلى شهر أو شهرين» أو سنة أو 
سنتين. كذا في بعض حواشي «الهداية». 

["أقوله: El‏ فيا إشازة إلى الفرق بين المنجّم والمؤجل» حيث اكتفى 
فيه بأداء المال في آخر الدَة معلومة كانت أو لاء وأمًا ا مجم فقد اعتبر فيه معلوميّة المدّة» 
ل ل 

[۳اقوله : لأنه عاجزٌ عن التسليم ؛ لخروجه عن يد مولاه مه مفلساً» ولم يكن قبل 
العقد أهلاً لتملك المال للرقٌ» والعاجرٌ عن التسليم لا بد له من أجل يقدرٌ به على 
البدل» بخلاف السلمِ على أصله ؛ لأنه أهل للملك» فكان احتمال القدرة ثابتًء وقد 
دل الإقدامُ على عقد اسم على القدرة فثبتت القدرة به. كذا في «البداية»»"' 

٤1‏ قوله: وفي السّلّم الأجل... الخ؛ جوابُ سؤال مقدَّر يرد علينا من أن إمكان 
الاستقراض ثابتٌ في السّلم» فلم لا يجوّزون فيه البدل في الحالء وتقريرٌ الجواب: إل 
الا عفد ار لاهو دة ال عليه ويم ٠‏ 

وو جود الاوّل لا بد منه؛ لانه يل «نهى عن بيع ما ليس غند إنسان»'" 


ووجودٌ الثاني ليس ككل بالإجماع على أن مّن ليس عنده فرس أحمر جاز له أن 
يشتري ما شاءً بما شاءء وبدلٌ الكتابة معقودٌ به لا محالة» فأشبه الشمنّ في البيع» والقدرة 


)١(‏ ينظر: «النكت»(ص17/70) 2 وغيرها. 
() «الہداية»(۳: 507). 
(۳) سبق تخريجه. 
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أو قال : جلت عليك الفا تؤذيه نجوما أولّها كذا وآخرُها كذاء فإن أذيته» فأنت 


(أو قال: ؛ لجل مركا اننا + ديه وها كن وآخرها كذاء فإن أذيئهء 
فأنت حر وإن عجزت فقن: وقبل العبد صح) :أي صح هذا العقد بلفظ 


م مل 


الكتابةء أ و بلفظ يؤدّي معناهاء وهو قول : أو قال: جعلت عليك. ..الخء (وخرج 
"من يده دون ملكه)؛ فإنّ ا مكائّب عبد ما بقي عليه درهم. 
Eas‏ »> فكذا على بدل الكتابة. 

وأمًا الْسَلّم فيه فهو معقودٌ عليه» ولا جوز العقد على المعدوم» فأشبه المبيع , 


وود > فلا بد من القدرة عليه . كذا في «حاشية الجلبي س 


[1قوله: جعلت عليك...الخ؛ فقوله: فإن أدّيت فأنت حرّ؛ لا بد منه؛ لأنّ 
قوله: جعلت عليك يحتمل الكتاب» ويحتملٌ الضربة ؛ لأنّالمولى يستبدٌ بضربة عبده فلا 
يتعيّن جهة الكتابة إلا بقوله : إن أذيته فأنت حرٌ. 

بخلاف قوله: كاتبتك ؛ لعدم الاحتمال» وقوله: وإن عجزت فأنت رقيق لا 
يحتاج إليه هاهناء وفي الكناية أيضا» وَإلَمَا ذكرة عتا للم على الاداء عند العجوم. كا 
في «الكفاية»”") 

["قوله: وخرج... الخ ؛ أي ي إذا صحَّت الكتابة خرج المكاتب من يد المولى» ولم 
يمخرج عن ملكه؛ أما الخروج من يده فلتحقيق معنى الكتابة لغة» أو لتحقيق مقصود 
الكتابة وهو أداءٌ البدل» ؛ فيملك البيع والشراء والخروج إلى السفر وإن نهاهُ المولى. 

وأمّا عدم الخروج عن ملكه فَلِمّا روينا من أ «ا لمكاتب عبد ما بقي عليه 
درهم»"” ؛ ولأنه عقد معاوضة ومبناه على المساواة »› وينعدم ذلك بتنجيز العتق » 


» «ذخيرة العقبى»2(ص077 - 01714): والصواب أن هذه الحاشية ليوسف بن جنيد جلبي‎ )١( 
وليس لحسن جلبي كما توهمه المحشي» وقد تعرض لذلك الإمام اللكنوي في «مقدمة‎ 
العمدة».‎ 

(؟) «الكفاية»(8: ۹۸). 


(۳) سبق تخريجه. 
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كتاب المكاتب/تصرفاته وعجزه وأحكامه ۷ 
وعتق جانا إن أَعْتق. وغَرِمٌ السيد إن وَطِىّ مكاتبئّه » أو جَنَى عليها أو على وَلدِهاء 
أو مالہا) : أي العقرء أو أَرْش الجناية» أو مثل المال» أو قيمته. 
افصل 2# الكتابة الفاسدة] 

فإن کاب على قيمته ؛ أو عيّن لغيره يتعين بالتّعيين 

(وعتق جانا إن أَعْق". 

ورم السيد”' إن وَطِنَ مکاتبته » أو جَنَى عليها أو على وَلدِهاء أو مالبا) : 
أ الف إن ]كن اة ال الماك ا عد 

افصل ب الكتابة الفاسدة] 

(فإن كاب على قيمته””", أ د عين” لغيره یتین يتعيّنْ بالتُعيين”" ), هذا في ظاهر 

١7‏ قوله: وغرم السيد... الخ ؛ أي إذا وَطِئ المولى مكاتبتّه لزمّه العقر؛ لأنها 
صارت أخص بإجرائها توسّلا إلى المقصود بالكتابة» وهو الوصول إلى البدل من جانبه» 
وإلى الحريّة من جانبها بناء عليه؛ ومنافع البضع ملحقة بالأجزاء والأعيان. 

["آقوله: على قيمته ؛ بأن قال : إن أدّيت إلى قيمتك فأنت حرّء أو قال: كاتبتك 
على قيمتك. 

[اقوله: أو عين ؛ كالعبد والفرس الذين هما ملكان لغير المكاتب. كذا في 
«حاشية الجلبي». ۰ 


)١(‏ أي عتق المكاتب مجانا بلا عوض إن أعتقه مولاه ؛ لأنه ما التزم البدل إلا ليحصل له العتق وقد 
«فتح باب العناية»(؟ : (TEY:‏ 

(۲) أي بأن قال: كاتبتك على قيمتك فسدت الكتابة ؛ لأن القيمة مجهولة قور وت وا 
فد الجهالة» وصار كما إذا كاتب على ثوب أو دابة. ين ينظر: «مجمع الأنهر»(؟ : .)٤١١‏ 

(*) بأن كاتبه على عين لغيره يتعين بالتعيين ؛ لعجزه عن تسليمه ففسدت. ينظر: «الدر المنتقى»(7 : 
¥( 

.)505 «الہداية»(۳:‎ )٤( 


(0) «ذخيرة العقبى»(ص٤۲٥0).‏ 


4 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
رفسد وعتق فيهما 
الرواية» وعن أبي حنيفة 4# أنّها تصح حى إذا مَلَكَهاء وسلّمَها عتق» وإن عَجَرَ 
يرد إلى الرّق» وفيه احترارٌ عن دراهم الغيرء > أو دنانيره» فإ الكتابة عليها جائزة ؛ 
لعدم تعينها ؛ (أو مئة ليرد سيدةٌ عبداً غير عين) ؛ حتى لو ششرط أن يرد عبدا معينا 
صح»› (أو الْمسْلِمُ على خمر أ و خلزیر فسَّد ")» قولة: المسلمُ عطفُ على 
الضمير المستتر قي قوله: فإن كاتب» والعطف جائرٌ لوجود الفصل. 


أو 


(وعتق 1 CY‏ 
١[‏ )قوله: فسد؛ جزاء لقوله: فإن كاتّب.. | : ال 
E E‏ ونيا سينا » فتفاحشت الحهالةء وأما عين الغير؛ فلأنّه لا يقدر على 


تسليمه ؛ لان ملك الغير غير مقدور التسليم› TT‏ 
معين ؛ فان بدلَ الكتابة مجهول القدر فلا يصحّ» كما إذا كاتبّه على قيمة العبد ؛ لأنّه لا 
يستثتى العبدٌ من الدنانير والدراهم؛ وإنّما يستثنى قيمته» والقيمة لا تصلح بدلا 
فكذلك مستثنى» وهذا عند الطرفين 

وأما عند أبي يوسف ذه فهي جائزة» ويقسم المئة على قيمة المكاتب وعلى قيمة 
عبد وسطء فتبطل منها حصّة العبد» فيكون مكاتباً ما بقى» وأما في الخمر والخئزير ؛ 
فلأنَ كل واحدٍ منها ليس بمال متقوّم في حقّ المسلم» فلا يصلح بدلاً عن الكتابةء 
فيفسد العقدء هذا زيدة ما في 0 «الہدایت ۳ 

["]قوله: وعتق فيهما؛ أي في الخمر والخنزير ؛ لأ العقدَ انعقد» فعتق بالأداءء 
وإن كان فاسدا. كذا في «الكافي»؛ وكذا إذا كاتب العبد على قيمة نفسه يعتق بأداء تلك 
القيمة ؛ لأنها البدل. 


)١(‏ أي الخمر والخنزير يعني في أدائهما؛ لأنهما مال في الجملة فأمكن اعتبار معنى العقد فيه 
ووه الك عند آداء الحوضن المشتووط نه يقدما عتق ااال تح ن فة سم يل ! 
«درر الحكام»(؟ : 015 

(۲) «حاشية السعدي» و«الكفاية» و«العناية»(۸: .)٠٠١‏ وينظر: «ذخيرة العقبى»(ص: 07). 


كتاب المكاتب/تصرفاته وعجزه وأحكامه ۹ 


وسعى في قيمته إن أدى ما سمى 

وسعى في قيمته" إن أذى ما سمّى)؛ وفي ظاهر الرواية : نّم يثبت العتق والسعاية 
في القيمة إن أدى ما سمّى» وهو الخمرٌ والخلزيرء وعن أبي حنيفة ف : آنه إنْما 
يعتق بأداء عينهما إن قال : إن أذْيتهُما فأنت حرّء ولا فرق" ف ظاهر الرواية 

وإنّما ثبت أداء القيمة إِمّا بتصادقهما على ما أذى في قيمة العبد» أو بتقويم 
المقوّمين» وإذا اختلفوا في ذلك فلا يعتقٌ ما لم يؤدٌ أقصى القيمتين ؛ لأنْه المتيققن» بخلاف 
ما إذا كانب على ثوب حيث لا يعتق بأدائه ؛ لأنّه لا بتفطن على مراد العاقبة ؛ 
لاختلاف إحساسه» فلا يثبت العتق بدون إرادته. 

لا يقال: إِنّ قيمة العبدٍ مجهولة لجهالة الثوب» فينبغي أن تؤثّرَ تلك الجهالة في 
فساد العقد على وجه لا يعتق بأداء القيمة» كما لا يعتق بأداء الثوب ؛ لأنا نقول: إِنّ 
جهالة القيمة يمكن إزالتّها بتقويم المقوّمين» فلا تأثيرّلها في فسادٍ العقدء ولا في إبطاله» 
ولا وقوف على أداء الشروط في الثوب» فاسم الثوب كما يتناول ما أذّى يتناول غيره. 

ومعلومٌ أن مرادّه ليس مطلق الثوب ؛ لأنّه لا يزول ملك عن العبد لأي ثوب 
كان» فكان المراد معيّنا ولا يدري أن المؤدّي هل هو ذلك المعيّن أم لاء فلا يغبت الأداء. 
كذا فهمّ من تقرير «الكفاية»'". هكذا في «الجلبي»'". 

3" ]قوله: وسعى في قيمة؛ أي إذا أعتق بأداء عين الخمر والخنزير لزمّه أن يسعى 
في قيمته؛ لأنه وجب عليه أو رقبته لفساد العقدء وقد تعذّرٌ بالعتق » فيجب رد قيمته 
كما في البيع الفاسد إذا تلف المبيع. كذا في «البداية» ". 

["فوله: ولا فرق... الخ؛ أي لا فرق بين أن يقول: إن أذيت الخمر أو الخنزير 
فأنت حر أو لم يقل. كذا في «العناية». 


,) (19-1١5 «الكفاية»(8:‎ )١( 
.)050 - «ذخيرة العقبى»( ص5 7ه‎ )0( 
.)۲٥۵ «البداية»(”:‎ )( 

.)١١١ «العناية»(۸:‎ ) 0 


٠‏ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


ولا يُنْقَص ما سمي وزيد عليه وصحت على حيوان ذكرَ جنسّه فقط, ويؤدي 
الوسط »> أو قيمتّه 


وعند أبي يوسف 5 إن أدى العينَ عتق' ونان أذ القدمة ف ا 
وعند زفر 445 لا يعتق يعتق إلا بأداء القيمة ؛ لأنّ المسلم ني عن اقتراب الخمرء فاقيمت 
القيمة مقامها. 

(ولا يفص ما سمي وزيد عليه)؛ هذه مسالة مبتدأة لا تعلق لها بمسألة 
الخمر والخنزير» ومعناها ؛ أن القيمة فى الكتابة الفاسدة إذا كانث من جس 
0 ان كانت ها عن الي لا فصن نقص عن المسمى » وإن كانت زائدة 
زيدت عليه * ووضع السال في «البسوط» فيا إذا كا عي بالف على أن 
دمه ادا ب فالكفابة فاا فجن القسمق فان كانت ناقصة عن الات لا تقض 
غنه » و إن كانت زائدة زيدت غليه. 

(وصحُت على حيوان ذكرَ جنسّه فقط): أي لم يذكرٌ نوعه وصغتّه ؛ 
(ويؤدى الوسط » أو قيمتّه)' E‏ أن کا اجن | 

١37‏ قوله: إن أذّى العين عتق ؛ لاله بدلٌ صورة» وإن أذّى القيمة عتق أيضا ؛ 
لأنها البدل معنى ؛ لان المراد أداء قيمة نفس العبد على ما نقلّه الأكمل» وإن كان ظاهر 
دليل زفرَ 4# يشعر بكون المراد بهما قيمة الخمر. كذا في الجلبي”". 

۰ 1افوله: زيدت عليه ؛ لأنّه عقدٌ فاسد» فيجب القيمة عند هلاك المبدل بالغة ما 
بلغت» » كما في البيع الفاسد؛ وهذا لأ المولى راض بالنقصان» والعبد راض بالزيادة 
كيلا بطل حقه في العتق أصلاً» فتجبُ القيمة بالغاً ما بلغت. aE‏ 

[۳اقوله : ويؤدّي الوسط أو قيمته ؛ ويجبرٌ على قبول القيمة ؛ لأنّه قضاءٌ في معنى 
الأزاداكيا [ااسورة الا على ا و 
يجوز» وينصرف إلى الوسط » ويجبر على قبول القيمة. هكذا في العيني””. 


من وجه, أ 


)١(‏ في «ذخيرة العقبى»(ص070). 
() «الہداية»(۳: 5060). 
(۳ )ني «رمز الحقائق»(۲: ۲۰۸). 


كتاب المكاتب/تصرفاته وعجزه وأحكامه 1١‏ 
وني كافر كاب عبدا مثلّهُ بخمر مقدّرة صحّ: وأي أسلم لسيّدِه قيمتهاء 
بقبض الخمر . 
ال ا لوسك و وك اد 
فدفع القيمة قضاءً في معنى الأداء. 

(وفي كافر كاب عبد مثلَهُ خم مقدّرة" صح : َ: وأي أسلم لسيده قيمتها"» 
وعتق بقبض الخمر") ؛ لان عتقهُ متمق بقبضيها. > لكن مع ذلك يجب القيمة كما 
مر 


1 ]قوله ا لي ٠»‏ بمّزلة الخلّ في حقنا. 
كذا في «البداية»'" 

[أقوله: قيمتها ؛ أي قيمة الخمر؛ لان الْسْلِم ممنوعٌ عن تمليك الخمر وتلكهاء 
وفي التسليم ذلك» إذ الخمرٌ غير متعين» فيعجرٌ عن تسليم البدل» فيجب عليه قيمته. 

هذ مكلات نا ف کف ا احا جيه يفن اليم عن 
ما قاله البعض ؛ لأنَّ القيمة تصلح بدلا في الكتابة في الجملة» فإنّه لو كاتب على عبد 
الخدمة» وأتى بالقيمة» يبر على القبول» فجازّ أن يبقى العقدٌ على القيمة» أمّا البيع لا 
ينعقدُ صحيحا على القيمة» فافترقا. كذا في «الجداية»”"" 

[۳اقوله: وعتق بقبض الخمر؛ لأنّ في الكتابة معنى المعاوضة» فإذا وصل أحد 
العوضين إلى المولى سلّم العوض الآخر للعبد» وذلك بالعتق بخلاف ما إذا كان العبد 
مُسللماء حيث لم يجز الكتابة؛ لان المْسْلم ليس من أهل إلتزام الخمرء ولو أدّاها عتق 
كما مرّ. كذا في «البداية»"" 00 

مو یی ي 


.)505 «الہداية»(۳:‎ )١( 
.)۲۵۷ - «الہدایة»(۳: 05؟‎ )( 
.)۲۵٥۷ «الہداية»(۳:‎ )( 


باب تصرف المكاتب 
صح بيه وشراؤه وسفره؛ وإن شرط ضده 
باب تصرف المكاتب'"' 

(صح ببعه وشراؤه'"' وسفره» وإن شرط ضِدّه)» فإنَّهُ إن شرط أن لا يسافرَ 
قلونالسة a‏ لالد ريطا القت E E EA‏ الو 

١‏ أقوله: باب تصرّف المكاتب ؛ لا ذكرٌ أحكام الكتابة الصحيحة والفاسدة» شرع 
في بيان تصرفات المكاتب من الأفعال التي يجوز له أن يفعلها أو لا يجوزء فان جوانٌ 
التصرف يبتني على العقد الصحيح. كذا في «العناية»”". 

1" قوله: صح بِيعٌه وشراؤه ؛ أي المكاتب» وكذا الإجارة والإمارة والإيداع 
والإقرار بالدّين واستيفاؤه» وقبول الحوالة بدين عليه [لا] إن لم يكن عليه» وله الشفعة 
فيما اشتراه المولى» وللمولى الشفعة فيما اشتراءُ العبدٌ المكاتب» وأن يتوكل بالشراء وإن 
أوجب عليه ضمان الثمن للبائع » وأن يأذن لعبده. 

وان خط شيا بعد البيع يعبب اذى عليه: أو يزيد في الثمن» وان ير باليب 


ولو اشترى من مولاه إلا آله لا جوز له أن يرابح فيما اشتراه من مولاه» إلا أن يبن » 
وكذلك المولى فيما اشتراه منه» ولا أن يبي من مولاه درهماً بدرهمين ؛ لأنّه صارَ أحق 
بمكاسبه فصارَ كالأجنبي في المعاوضة المعلّقة. كذا في «البدائع»'"' ملخّصاً. هكذا في «ردّ 
امحتاں". 

اقوله: لمقتضى العقد؛ أي عقد الكتابة ؛ لأنْ مقتضاه مالكية اليد على جهة 
الاستقلال» وثبوت الاختصاص بنفسه ومنافعه ؛ لحصول ما هو المقصودٌ بالعقد» وذلك 
تذيكون السدن لكي نكاة تائيه والفوظ امد ك فاا 
باطل › ولا ورد عليه أن هذا يقتضي بطلان العقد كما في البيع. 


.)۱١۹ «العناية»(8:‎ )١( 
OEY: ٤(»عئانصلا «بدائع‎ (۲) 
.)٦۳ : ٥(»راتحملا «رد‎ )۳( 


كتاب المكاتب/تصرفاته وعجزه وأحكامه ۳ 
الود ام ا کا س 


وإنكاح أمَتِهء وكتابة عباره 

تفسدٌ الكتابة بهذا الشرط ؛ فن الكتابة تبه البيع » ومع ذلك هي إعتاق بِالنْظر إلى 
العبدء فقلنا : كل شرط مفسد يكون في أحد البدلين؛ ٠‏ كما إذا شرط خدمة مجهولة 
دم كز شد طلا يكون كذلك لا يفسدها عملا بالشبهين. 


(وإنكا و أمته» وكتابة عبده) ؛ لأئهما يفيدان الال" » وعند زفر لشاف 
و و ا ي 


أجاب عنه بقوله: ولا تفسدٌ الكتابة ؛ يعني ني أنّ الشرط الباطل إِنّما يبطل الكتابة 
إذا تكن في صلب العقدء كما إذا قال ا على أن کی م ارما ورا 
عدم السفر ليس كذلك ؛ لأنه لا شرط في بدل الكتابة» ولا فيما يقابله» »> فلا يفسد به 
الكتابة» ثم أشارٌ إلى تفصيل المقام بقوله : : فن الكتابة... ال ؛ يعني إِنَّ الكتابة تشبه البيع 
من حيث المعاوضة وعدم صحتها بلا بدل» واحتمالهما الفسخ قبل الأداء» ويشبه 
النكاح من حيث أنّهما معاوضة مال بغير مال. 

وقوله : ومع ذلك هي إعتاق بالنظر إلى العبد ؛ إشارة إلى ما ذكرّه الأكمل بقوله : 
أو نقول : إن الكتابة في جانب العبد إعتاق ؛ لان الإعتاق إزالة الك لا إلى أحاو, 
والكتابةٌ كذلك ؛ لأنه لا صل للمكاتب شيء؛ وإنّما يسقطٌ عنه ملك مولاه» وكل 
شرط يختصُ بجانب العبد فهو داخلٌ في الإعتاق ؛ لدخوله في الكتابة» وهذا الشرط 
يختص بجانب العبد» فهو داخلٌ في الإعتاق» والإعتاق لا يبطلُ بالشرط الفاسد. انتهى. 
كذا في «حاشية الجلبي»"”"' 

١‏ قوله: وکل شرط ؛ لا يكون كذلك كاث اا كي بور كخم 
من البلد» أو أن لا يبيع ولا يشتر ي عن فلان» وغير ذلك . 

["اقوله: لأنهما يفيدان المال؛ فإنه بالإنكاح يتملك المهر فدخل تحت عقد 
الكتابة» وكذا بكتابة عبده يتملك بدل الكتابة» فدخل تحت العقد. 


(۱) ينظر: «النكت»(ص758): وغيرها. 
(؟) «ذخيرة العقبى»(ص .)0٥۲١ - ٥۲٥‏ 
(۳) ينظر: «الذخيرة»(ص055). 


14 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


كم سي ا ا ا ا 1 1 
وله ولاه إن أَذّى بعد عتقه» ولسيّده إن أَذّى قبله لا تزوجه إلا بإذنه ولا هيه 
لا جور الكتابة وهو القياس ؛ لأنها تؤدّي إلى العتق» وهو ليس من أهله» وجه 
الاستحسان"": آنها إفادة المال» وعتقهُ يضاف إلى المولى» (وله ولاؤه إن أدّى بعد 
عتقه"» ولسيّده إن أدى قبله"): أي للمكاتئب الأول ولاء الثاني إن أذى الّاني 
بعد عتق الأول“ » ولسيّده إن أدى قبله > (لا تزوجه إلا بإذنرا“ ولا هبته 

[١أقوله:‏ وجه الاستحسان... الخ؛ توضيحه: إن كل واحد منهما عقدٌ اكتساب 
المال فيملكه كالبيع » وقد يكون عقد الكتابة أنفع له من البيع ؛ لأنّه لا يزيل الملك إلا 
بعد وصول البدل إليه» والبيع يزيله قبله ؛ ولبذا يملكه الأب والوصي. 

["آقوله: إن أدى بعد عتقه ؛ لان العاقد؛ أي المكاتب الأوّل من أهل ثبوت 
الولاء» وهو الأصل ؛ لأنه مباشر للعتق» فيثبت الولاء له. 1 

[۳]قوله: ولسيده إن أذّى قبله ١‏ لك نيه نو ملك؛ ريسع حاف الإساق ي 
في الجملة»ء فإذا تعذر إِضَافتُه إلى مباشر العقد وهو المكاتب الأوّل ؛ لعدم الأهلية أضيف 
إليه ٠‏ كما في العبد المأذون إذا اشترى شيئاً يشم يكبت ال مرل > فكذا هذا. هكذا في 
«البداية». 

٤1‏ وله : إن أذى الثاني بعد عتق الأوّل... ال ؛ أما إن أدّيا بدلهما جميعا معا 
فولاؤهما للمولى ترجيحاً للأصل» وإن عجز الأول عن الأداء ورد إلى الرق» ولم يؤد 
الثاني بدله بقي مكاتباء فإن أدى البدل إلى المولى عتق» وإن عجر رد إلى الرقّ كالأوّل. 
كذا في «حاشية الجلبي»'”'' ناقلا عن «الغرر»”". 

[0قوله : لا تزوجه إلا بإذنه ؛ لاله ليس من جنس الاكتساب» وفيه ضررٌ للمولى 
بلزوم المهر والنفقة في رقبته» وإنّما استفادَ من التصرّف بعقد الكتابة ما كان سبباً إلى أداء 
بدلهاء وهو ليس بوسيلة إلى أداء البدل» فيبقى على الحجرء فإذا أذن له المولى جانٌ . 
لزوال الحجر حينئذٍ» هذا في المكاتب. 


.)۲۵۸ :۳( «البداية»‎ )١( 


)۲( «ذخيرة العقبى»(ص075). 
)( «غرر الأحكام» (۲ : (٦‏ 


كتاب المكاتب/تصرفاته وعجزه وأحكامه 1 
» ولا تصدقه إلا , ل 

ولو بعوض ٩"‏ » ولا تصدقه إلا بيسير"؛ وتكفلة” وإقراضه وإعتاق عبده 

أمّا في المكائبة هل جور لما التزوج بلا إذنه؟ ففيه خلاف ؛ قال شيخ الإسلام 
ه: لا تنزوّج المكانبة بغير إذن مولاها؛ لأنها ملوكة للمولى» وقال رُفر 4: يجوز 
ذلك ؛ لأنّه من باب الاكتساب. 

إا نقول: المهرٌ وجب في مقابلة الملك بالذات لا في المنافع » وهو حق السيّدء فإن 
عبقت قبل أن يفسحٌ النكاح صح ذلك النكاح ؛ لأنّه لا يفسد إلا لح المولى» فإذا عبقت 
زال نحقهء فص : ولا تيار لها؛ لأا باشرت العف برضاهاء وقد يمد الإ عاق هذا 
في «العناية»”". 

ونحن نقول: كما لا يجورٌ تزوّجُه بلا إذن مولاه لا يجوز تسريه أيضاء وإن كان مع 
إذنه كالقنْ والمدبّر والمأذون» وهو انّحادُ الجارية للتمتع ؛ وذلك لأنَّ مبنى حل التسري 
على ملك الرقبة» والرقيق مطلقاً لا ملك شيئاً من أحكام ماليّة المال» فلا ينفعٌهم إذثه ؛ 
وسيشير الشارح 4 إلى هذا المعنى بَعَيْدَ هذا بقوله ؛ أن كسب المكاتّب موقوف» فلا 
يتعلّق به ما لا يحتملُ الفسخ. هكذا في «حاشية الجلبي»”". 

١1‏ وله : ولو بعوض ؛ لان الببة تبرغ ابتداءً وهو ليس أهله”". 

["أقوله: إلا بيسير؛ أي لا يصح تصدقه إلا بشيء يسير» قيل: ما دون الدرهم 
يسير؛ لتوسع الناس فيه. كذا في «الكفاية»”". 

["آقوله: وتكفله ؛ بالنفس أو المال بأمر المولى أو بغير أمره ؛ لان الكل تبرع » وهو 
ليش بأهله: كذا :الین 03 


)١(‏ لأن الببة عوض ابتداء » وهو ليس أهله. ينظر: «شرح ابن ملك»(ق3؟707/ب). 
(۲) «العناية»(8/: .)١١١‏ 

(9) «ذخيرة العقبى»(ص٦؟٥).‏ 

(؟) ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص017). 

.)١١١ «الکقایة)(۸:‎ )6( 

(1) «تبيين الحقائق»(7 : ۱۵۷). 


(۷) ينظر: «ذخيرة العقبى»(7!ص055). 


15 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
ولو يمال وبيع نفس عبده منه» وإنكاحه والأب والوصي في رقيق الصغير كالمكاتب 
وي من ذا لا بف عن ماذون رارت وراه 
ولو بمال"') ؛ لأنّه فوق الكتابة› (وبيع نفس عبده منهء وإنكاحه)» فان ذلك 
إعتاقٌ» وهذا إتلاف مال. 

(والأاب والوصي في رقيق الصغير كالمكاتب) اي کل تصرف بِلكَهُ المكائبُ 
في عبلده يملكانه في رقيقي الصغير» وما لا فلا ؛ فإنهما بملکان تصرفا يحصّلٌ به الال 
للصغير كالمكاتب يملك كسب المال» فحکمهما حکمه» فيملكان كتابة عبده لا 
إعتاقه على مال» وبي عبليه من نفسيه. 

(وشيءٌ من ذا لا يصح من مأذون ومضارب وشريك") : أي من قوله : لذ 
تزوّجُه إلى هناء وما إنكاحٌ مته وكتابة عبده فهما وإن لم يكونا جائزين للمأذون 
لم يدخلهما في قوله: وشيءَ من ذاء بل ذكرهما في «كتاب المأذون» بقوله : ولا 
یزوج رقيقه ولا مكاتّبه ؛ لأنَّ قوله هاهنا : وإكاج ا علن ا 
وهما جائزان للمأذون» فتخصيص الإشارة في قوله ١‏ وي من ذا إا بن 
المعطوفات دون البعض لم يكن حسناء تحنل اهار إلى فولة الا كال 
كر 

اكقولةة ولو جال لذن العاف على مال إسقاط الت عن رق وإينات 
نشوا وك قووف ا الكايت ا ومسي ا 
لم على مال حقيقُها. كذا في «الجلبي»”"' ناقلا عن «الكفاية». 

ارت ورو اى سراف هرك الوا وشركة ار وشركة ا 
هي شركة في كل تجارة» أو في نوع من أنواع التجارة» وتصح ببعض مال أحد 
الشريكين» ومع فضل مال أحدهماء ومع تساوي ماليهما مع تفاوت الربح بينهماء أو 
مع تفاوت ماليهما بتساوي الربح بينهماء ومع كون أحد المالين دراهم» والآخر دنانير» 
والخلط فيه ليس بشرط ؛ وكل شريكي العتاق مطالبٌ بثمن مشتريه» لا بثمن مشتري 
الآخرء فإنٌ هذه الشركة لا تضم الكفالة. 1 | 


.)٥۲٦ص()ىبقعلا «ذخيرة‎ )١( 


كتاب المكاتب/تصرفاته وعجزه وأحكامه ۱۷ 


ويكاتب عليه بالشراء ولذه وأبواه» لا من لا ولاد بينهما 

(ويكائب عليه" بالشراء ولذه وأبواه"'» لا من لا ولاد'” بينهما)ء هذا 
ارح ال إن شترى ذا رحم مُحَرْمٍ کالأخ والعم يدخل في 
كنا شه کا يعدو عليه" :إن لکا كنا ل فل فحول الككنين افا 
للصّلة"' في قرابة الولادة إذ القادرٌ على الكسب مخاطبٌ بالتّفقة في الولادة لا في 
غيره» إذ لا بد فيه من اليسار. 

ثم يرجم على شريكه بحصّة من الثمن إن آذه من مال نفسه ؛ لانه وكيل بالشراء 
م عيلة شريكة والوكيلٌ بالشراء إذا نقد الثمن من مال نفسه يرجمٌ على الموكلء 
وشركة المفاوضة هي شركة متساويين من جهة المال ؛ أي الدراهم والدنانير» ومن جهة 
ا وس ا بوشهير: الكفالة واتوكالة فك هنيما وکل عن ا ر 
ووكيل. كذا قال علي القاري في «شرح الثقاية». 

[١أقوله:‏ ويكاتب عليه ؛ أي يصيرٌ مكاتبا مثله". 

[۲اقوله: ولده وأبواه ؛ لاه من أهل أن يكاتب» وإن لم يكن من أهل الإعتاق 
فيجعل مكائبا تحقيقا لصلة الرحم بقدر الإمكان. كذا في «النهاية». 

۳اقوله : لا من ولاد... الخ ؛ أي لا يدخل في كتابته من لا ولاد بينهما. 

[اقوله: كما يعتقٌّ عليه ؛ أي إذا كان المكاتبُ حرا واشترى الأخ أو العم» يعتق 
كل واحد منهما عليه. 

[اقوله: لا ملكا ؛ ولبذا يحل الصدقة له» وإن أصاب مالا ولا يملك الهبة؛ ولا 


يفسد نكاح امرأته إذا اشتراها. 
1 اقوله : كافيا للصلة ؛ أرادَ أن قدرته على الكسب توجب الصلة في قرابة الولاد. 
کذا ف بعص حواشى «البداية». 


)١(‏ وأقواهم دخولاً الولد المولود في كتابته ثم الولد المشترى ثم الأبوان؛ ولبذا يتفاوتون في 
ENE O‏ كتاكم أيه ١‏ عاتن ذا مالك أبوه ولم يترك وفاء سعى 
على نجوم أبيه » والولك االقترى يودي يدل ااه خالا وإلا رد إلى الرق» والوالدان يردان إلى 
الرق ولا يؤديان حالاً ولا مؤجّلاً . وتمامه في «درر الحكام»(؟ : ۲۷). 

(۲) ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص075). 


14 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وصح بیع أم ولده شراها بدونه» فإن شري معه فلا 

لوصح بیع آم ولده'' شراها بدونه» فإن شرى معه فلا“ )؛ هذا عند أبي 
حنيفة طف # : وعندهما لا يصح بيعّهاء وإن شراها بدون الولدٍ ؛ لأنها أمّ وله فلا 
يحور بيعهاء وله: أن القياس جوز بيعهاء وإن كان معها ولد ؛ لان كسب المكائب 
موقوف فلا يتعلّق به ما لا يحتملٌ الفسخ» أمّا إذا كان معها ولد يبت امتناع البيع 
بتبعيّة الولد" 

١1‏ أقوله: وصح بيع أم ولده... الخ؛ يعني إذا ولدت زوجة المكاتب قبل أن 
بملكها بوجه من الوجوه» فملكها فإنّ ملكها مع الولد» فليس له أن يبيعًها بالاتفاق ؛ 
لأن ولدها داخلٌ في الكتابة كما مرّ» والأم تابعة للولد في هذا الحكم على مقتضى 
ادا و إن ها بدونه له ذلك. كذا في الجلبي”". 

"اقوله: بتبعية الولد... الخ ؛ فإن قلت: إذا ثبت للولد حقيقة الحرية يعبت 
الاب م او ال اه 
رتبتها عن الولد. 

قلت : للكتابة أحكام ؛ منها عدم جواز البيع » فيثبت للأمٌ هذا الحكم دون الكتابة 

فان قلت + لم لا تضبرمكاتبة تبعا للولد: 

قلت: العقدٌ ورد على المكاتب والولد جرؤه» فيكون وارداً عليه بخلاف الأم. 


كذا في بعض حواشى «البداية»9؟ 


)١(‏ فلا تدخل في كتابته حتى لا تعتق بعتقه ولم ينفسخ النكاح ؛ لأنه لم يملكها فجاز له أن يطأها 
بملك النكاح » وإن لم يكن الولد مع أم الولد جاز بيعها؛ لعدم دخولما في كتابته ؛ لأن ما كسبه 
المكاتب متردد بين أن يؤدي وبين أن يعجزء فإن أدى الكل يتقرّر له» وإن عجز يتقرّر للمولى فلا 
يتعلّق به ما لا يحتمل الفسخ» وهو أمومية الولد. ينظر: «مجمع الأنهر»(؟: .)41١‏ 

() في «ذخيرة العقبى»(ص/0707). 

(؟) ينظر: «نتائج الأفكار»(5 : .)181١‏ 


كتاب المكاثب/تصرفاته وعجزه وأحكامه 18 
کولد ولد له من أمته 
قال يَةِ: «أعتقها ولدها»"» ولا ينبت أصالة» والقياس ينفيه''» (كولي” ولد له 
من أمته)ء يتعلق بقوله: ويكاتب عليه بالشراء: أي إن ولد ولد من أمته فادّعاه 
دخل فى كتابته'" 

١7‏ قوله: والقياس ينفيه ؛ يعني ولا نص فيه ليترك القياس بهء بخلاف ما إذا كان 
معها الولد. كذا في «حاشية الجلبي)"". 

[7"قوله: كولد... الخ؛ صورتُه كما لو ولد له ولد من أمة له دخل في كتابة» فإن 
قلت: المكاتب لا يملك التسري» ولا وطء أمتهء وبه قالت الثلاثة؛ فمن أين ولذ له 
ولد حتى يدخل في كتابته. 

قلت: نعم إلا أنه له في مكاتبه يدا كالحر؛ وذلك يكفي لثبوت النسب منه عند 
الدعوى؛ وإن لم يحل وطؤه» كما في الجارية المشتركة» وجارية الابن إذا وطئها الأب 
وادّعى الولدٌ ثبت النسب» وإن لم يحل لأحدٍ الشريكين وللأب وطء الجارية المشتركة 
وجارية الابن؛ هكذا في «شرح العيني»"”". 

[اقوله: دخل في كتابته ؛ لما بينا في المشتري من آنه من أهل أن يكاتب وإن لم 
يكن من اهل الأعداق ::فيجعل مكانبا غفا للضلة يقدر الأمككان» وكان حكبه 
كه 

فإن قلت : المكاتب لا يملك المشتري ولا وطء أمته» وبه قالت الثلاثة فمن أين 


ولد له ولد حتى يدخل في كتابته. 


)١(‏ من حديث ابن عباس 4ك في «سنن ابن ماجه»(851): ود«المستدرك)(؟: ۲۳)» و«سئن 
البيهقى الكبير»(١٠١:‏ 2)7357 و«سئن الدارقطني»)(5 : 2)١7١‏ و«مصنف عبد الرزاق»(ا: 
536).؛ ود«الآحاد والمثاني»(0: »)٤٥١‏ و«مسند ابن الجعد»(١:‏ 550)» وغيرهاء قال ابن 
القطان: له إسناد جيد. ورواه ابن حزم بإسناد صحيح وصححه» وله شواهد كثيرة. ينظر: 
«الدراية»(؟ : /817)؛: و«الخلاصة»(7 : 575): وغيرهما. 

(۲) «ذخيرة العقبى»(ص!07). 

.)0۷ : أي «البناية»(8‎ (f) 


۲١‏ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وكسبه له فإن كاتب فين له زوجين» فولدت دخل الولڈ فى كتابتهاء وكسبهُ لبا 
(وكسبّة له): أي كسب ولد المكائّب يكونٌ للمكائب ؛ لان الولد كسبه» وكسب 


الونك كيب كي 
(فإن كاتب قئيّن له زوجين» فولدت دخل الولد في كتابتهاء وكسة لہا) : 


رو 


أي زوج أمّهُ من عبده فكاتبهماء فولدت ولدا دَخَلَّ الول في كتابة الأ" » وكسبه 
للأم ؛ لأنَّ الولد يتبع الأ" في الرّق والعتق وفروعه". 

قلت: نعم ؛ إلا أن له في مكاتبه يدا كالحرّء وذلك يكفي لثبوت النسب منه عند 
الدعوى؛ وإن لم يحل وطؤه كما في الجارية المشتركة » وجارية الابن إذا وطئها الأب 
وادّعى الأب. كذا في «شرح العيني». 

١1‏ اقوله: كسب كسبه ؛ وكان كسب الولد قبل الدّعوى» فلا ينقطع بالدّعوة 
افاس أل اسان المكانت يكتب وو كنك إذا ولك لكاب من وااو 
زوجُها دخل الولد في كتابتها ؛ لأنّ الولد المولود يسري إليه الصفات الشرعية الثابتة في 
الأمر كالتدبير والاستيلاد والحريّة والملك» فإذا سرى إليها صار حكمّه كحكم أمّه 
اف سی ا اوک جرا قد ام ملل الور مم مداق 
«التبيين»”". 

["أقوله: في كتابة الم ؛ بناء على أن الأوصاف القارّة الشرعيّة في الأمّهات تسري 
إلى الأولاد. كذا في «شرح العيني» . 

["آقوله: لأنّ الولد يتبع الام ؛ وَإِنّما كان تبعيّة الأم أرجح ؛ لأنّه جزءً منهاء 
بحيث يقرض منها بالمقراض. كذا في «العناية»“. 

[؛]اقوله: وفروعه ؛ يعني الكتابة والتدبير والاستيلادء فإنُ هذه الأوصاف القارة 
الشرعيّة في الأمّهات تسري إلى الأولاد» وإذا سرت كتابتها إلى ولدها لم يجز ببعه كما 


.)٥۷ «البناية»(8:‎ )١( 

0 «تبيين الحقائق»(0 : .)١09‏ 
)۳( أي «البناية»(8 : 0۸). 

.)۱۸۳ : «العناية»(9‎ )٤( 


كتاب ع وعجزه وأحكامه 11" 
فإن ولدت حر ةبزعمها من مكائب أو عبد نكحها بإذن فاستحقت» فولدها عبد 

كان ول دكا '' بزعمها من كان رض دكا بإذن فاستحقت» 
فولذها عبدٌ) : أي تزوّج ا مكب بأذن مولاه امرأةء فقالت : أنا حرة فولدتا منه 
فاستحقت فولدها عبدٌ عند أبي حديفة وأبي يوسف )» وعند محمد ينه حر 
بالقيمة #الاتدونة القوور ليما E‏ لقا أن PC‏ لكو موود ا بان 
رقيقين"' 
لم جج بيع أمّه. كذا في «العناية»'") 

7 قوله: فإن ولدت حرة... الخ ؛ هذه مسألتان: 

الأولى: إن تزوج المكاتب بإذن مولاه امرأة زعمت أنْها حرة» فولدت منه 
فاستحقت فولدها عبدء فلا يأخذ المكانبُ الأولاد بقيمة يؤدّيها إلى المستحق ؛ أي لا 
يكون الولد حرا بالقيمة. صرح به الشارح 5ه. 

والثانية: إِنّهِ إن تزوّج العبدٌ المأذونٌ بالتزويج من امرأة فولدت ثم استحقت فولده 
عبد كذلك» ولم يصرّح به الشارح 4# لظهوره؛ وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف د. 

وعند محمد 4 الأولادٌ في الصورتين أحرار بالقيمة ؛ لأنّه شارك الحرٌ في سبب 
ثبوت هذا الحقّ» وهو الغرور؛ لأنه ما رغب في نكاحها إلا لينال حريّة الأولاد» فتجب 
عليه فيم الود امهو ق الال لويحو ةلاذن سن المولى :و الأؤلاد رار هذه رواية 
«المبسوط». 

وفي «شرح الجامع الصغير»: إن قيمة الأولاد عنده يتأخَّرٌ أداؤها إلى ما بعد 
العتق» وإليه أشار الشارح #5 بقوله: وهاهنا لا قدرة... الخء كما فهم من تقرير الأكمل 
ظليه. كذا في «حاشية الجلبي» . 

1اقوله : بين رقيقين ؛ والمولود بينهما رقيق» وهذا لان الأصل في الولد أن يتبع 
الأم في الرق والحرية. 


.)۱۸۲ : «العناية»(؟‎ )١( 
.)0 «ذخيرة العقبى»(1 ص77‎ )( 


5 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
فإن وط أمة بملكه فاستحقت» أو بشراء فاسد فردّت 

وني ال حر خالفنا القياس"' بإجماع الصّحابة 2 وهذا" ليس في معناه ؛ لان 
حق المولى مجبورٌ بالقيمة يؤديها ا لحر في الحال» وهاهنا لا قدرة للعبدٍ على أدائها في 
الحال» بل تؤخر"" إلى العتق”"". 

(فإن وط“ أمة بملكه فاسّحِقت» أو بشراء فاسد فرذت 

١7‏ ]قوله: وفي الحرٌ خالفنا القياس ؛ هذا دفع دخل مقدّر تقريره: إن ولد الرجل 
ا حر الذي تزوّج امرأة بزعم أنّها حرّة» فولدت ولدا ثم استحقت» فولدُها حر بالاثفاق 
مع وجود الأصل المذكورء وتقرير الجواب أن في الحرٌ خالفنا القياس وتركناه بإجماع 
الصحابة ن 

["أقوله: وهذا؛ أي ولد المكاتب ليس في معنى ولد الحرٌ والمغرور» كما ذكره 
الشارح 5 بقوله: لأ حق المولى... الخ؛ ولان المغرورٌ في الأصل حرٌء فإذا لم يعتق 
ولدُه يلحقه ضررٌ بأن يرق ماؤه» وني الفرع رقيق» فلم يكن في معنى ما ورد به الشرع» 
فتعذر ت التعدية. كذا في «حاشية الجلبي»”". 

""أقوله: بل تؤخّر إلى العتق ؛ فكان امان عن الإلحاق به موجوداًء وهو الضررٌ 
اللاحق بالمستحق بالتأخير» فيبقى على الأصل» ولا يلحق به ثم إذا غرم القيمة يرجع 
عليها عنده ؛ لأنّ الغرورٌ حصل منها. كذا في «حاشية الجلبي»'" ناقلاً عن «العناية. 

ل٤‏ قوله: فإن وطئ... ال ؛ إي إذا اشترى المكاتب أمة بالشراء الصحيح ووطئها 
بغير إذن المولى أو بإذنه» لكنّه قال: بغير إذن المولى ليتبينَ منه ما إذا كان بإذنه بالطريق 
الأولى. كذا في «العناية»””". 


.)٠٠١ وإذا غرم القيمة يرجع عليها عنده ؛ لأن الغرورٌ حصل منها. ينظر: «العناية»(8:‎ )١( 
(؟) «ذخيرة العقبى»(ص077).‎ 

0 «ذخيرة العقبى»(ص077). 

.)١5١ (العناية»(۸:‎ )5( 

(6) «العناية»(8/: ١5؟١).‏ 


كتاب المكاتب/تصرفاته وعجزه وأحكامه ۳ 
في الحال» كالمأذون بالتجارة؛ ولو: هَ فوطيئ أَخِلٌ حين عتق 
أخد عُتَرها"' في الال كاماذون بالتجازة) :أي .وطق المكاتبه» أن المأذون 
E‏ 2 4 8 0 ام غ لل ا 
أمة بغير إذن المولى بناء على أنها ملكه بأن اشتراهاء أو وهبت له» ثم استجقت 
الأمة» أو اشترى أمة شراءً فاسدا فوطئها » نم ردت يجب العقرٌ في الحال'". 
(ولو نكحّ فوطئ أَخِلٌ حين عتتق): أي نكم المكاتب أو المأذون أمة بغي رإذن 
المولى فوطئ» ثم استحقت يجب العقرٌ بعد العتق » والفرق أنه لولا الشّراء لما سقط 
ص 5 8 و 5 5 1 5 5 00 
الحدء وما لم يسقط الحد لا يجب العقرء فيكو من توابع التنجارة» فيكون ثابتا في 


أخلّ عقرها 


حق المولى» وهنا النُكاح ليس من باب الكسب 

١1‏ ]قوله: عقرها...الخ؛ العقر: من أسماء المهر كالصداق» وفي «استيلاد» 
«الجوهرة» العقر في الحرائر مهرٌ المثل» وفي الإماء عش قيمة البكر ونصف عشر قيمة 
ا ۰ 

والظاهر أنه يشترط عدم نقصان العشر أو نصفه عن عشر دراهم» فإن نقص 
وجب تكميله إلى العشرة ؛ لأنّ المهمرَ لا ينقصّ عن العشرة سواء كان مهرٌ المثل أو 
مسمّى» وقيل: في الجواري ينظرٌ إلى مثل تلك الجارية جمالا ومولى بكم تتزوج فيعتبرٌ 
بذلك وهو المختار. كذا نقل في «ردٌ المحتار»". 

["آقوله: في الحال؛ أي في حالة الكتابة قبل عتقه لدخوله في كتابته ؛ لان الإذن 
بالشراء إذنٌ بالوطء. كذا في «الدر المختار». 

[۳اقوله : يجب العقرٌ في الحال؛ يعني أن المكاتب إذا اشترى أمة لا يجوز له الوطء 
ولو بإذن المولى» ومع هذا لو وطئها ثم استحقت يلزم العقر في الحال» وليس له أن 
يتزوّج امرأة بغيرإذن المولى» ومع ذلك لو تزوج يؤخذ بالمهر إذا عتق. 


)١(‏ أي في حالة الكتابة قبل عتقه لدخوله في كتابته ؛لأنّ الإذنَ بالشراء إذنٌ بالوطء. ينظر: «الدر 
المختار»(0 : 56). 

)۲( («رد المحتار»(۸ : 1( 

() «الدر المختار»(0 : 56). 


4" حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وصح تدبيرٌ مكائّبه» وعَجْرُ نفسيه وكان مُدَبُراء أو مضى عليها وسعى ف ّي 
تيع أن للحن اننال (اعات ندل E‏ 
فلا ينتظمه الكتابة""'› ولقائل أن يقول": إن العقر يقبت بالوطء لا بالشراءء 
والإذن با لمن انا باتو :الوط ین اا ی کے قلا کر 
ثابتاً في حق المولى”". 

(وصح تدبيرٌ مكاتّبه» وعجر نفسه وكان مُدَبْراء أو مضى عليها وسعى في 
ي 'قيمعه: او كلش البدل إن مات سيد فقيراً): أي له اللبار + رما أن عجر تفه 
وكا كديرا » أ رهس على الاي 

وتقريرٌ الفرق الذي أشار إليه الشارح 4# بقوله: والفرق أنه.... الخ أن الكتابة 
أوجبت الشراء» والشراء أوجب سقوط الحدٌّ» وسقوط الحدٌ أوجب العقرء فالكتابة 
أوجبت العقر» ولا كذلك النكاح. كذا نقل الجلبي'" عن «البناية'"ء و«العناية»» 
«الدراية». 

['أقوله: فلا ينتظمه الكتابة ؛ فيتأخر إلى ما بعد عتقه؛ كما إذا كفل المكاتب 
يؤخذ به بعد العتق ؛ لان الكتابة لا تنتظمها. كذا في بعض حواشي «المداية». 

["أقوله: ولقائل أن يقول...الخ؛ ويمكن أن يجاب عنه بما قال في «رد الحتار»!*) 
إا سلما أن العقرّ ثبت بالوطء لا بالشزاء اإتداء »لکن الوط مسد إلى الشزاء درلا 
لکا اتو ر ب يثبت به العقر ويجب الحد» والوطء نفسه إن لم يكن 
من و و ا ر 


)١(‏ أجاب عنه في «الدرر»(۲: ۲۸)ء و«رد المحتار»(0 : 16): إنا سلّمنا أنّ العقرّ ثبت بالوطء لا 
بالشراء ابتداءً» لكن الوطء مستندٌ إلى الشراء ؛ إذ لولاه لكان الوطء حراماً بلا شبهة؛ فلا يثبت 
به العقر ويجب الحدّء والوطءٌ نفسّه إن لم يكن من التجارة لكن الشراء منها فيكون ثابتاً في حقّ 
آلو 

(0) في «ذخيرة العقبى»(ص‌۲۸٥).‏ 

.)٦۳ : «البناية»(8‎ )7( 

(:) «رد المحتار»(0 : 56). 


كتاب المكاتب/تصرفاته وعجزه وأحكامه Y0‏ 


واستيلاد مكاتبته» ومَضَتْ عليهاء أو عجرت وكانت أم ولد له 

ان مض عليها :فدات الول ولا مال له سراف فهو ايان إما أن سق 
لشي قيمته» أو تشي بدل الكتابة » وعندهما: يسعى في الأقلّ منهماء فإنّ الإعتاق 
لَمّا كان متجرّئاً عند أبي حنيفة هه بقي الان عبداً» فإن أدّى للتّدبير تشي القيمة 
في الحال عت الكل في الحال» وإن أدّى للكتابة لشي البدل مؤجّلاً عتق مؤجّلا ؛ 
فيفيدٌ التُخيير؛ وقد تلقى جهتا الحرية ببدلين معجّل بالتُديير» ومؤجُل بالكتابة ؛ 
فيتخيّرُ يينهماء وعندهما : لما لم يكن متجزثاً صا بموت المولى معتق الكل» وقد 
سق ته كلف امال وقي فاده ركن ماشو اقل تن لي ادت او ئن 
القيمة يسعى فيه : ولا فائدة في الخيير بين الأقل والأكثر. 

(واستيلاد مكاتبته”'؛ ومَضّت عليهاء أو عَجِرّت وكانت أم ولد له): أي 
ولدت المكاتبة فادّعى المولى الولدَ تصيرٌأءٌ ولد له» فتخيرٌ بين أن تمضي على الكتابة 
وتؤدّي البدل» فتعتق قبل موت المولى وبين أن تعجر نفسّها 

١1‏ أقوله: استيلاد مكاتبته ؛ عطف على : تدبير مكاتبه ؛ أي إذا ولدت المكاتبة من 
المولى فهي بالخيار إن شاءت عجزت نفسهاء وصارت أم ولد له» وإن شاءت مضت 
على الكتابة» فإن مات سيّدُها فقيراً سعت في ثلثي قيمتهاء وثلثي بدل الكتابة. 

قال في «البداية»''': ونسبُ ولدها ثابت من المولى» وهو حر ؛ لأنّ المولى يملك 
الإعتاق في ولدهاء وماله من الملك يكفي لصحة الاستيلاد بالدعوة. انتهى. 

وإذا اختارت الكتابة أخذت العقرَ من مولاها؛ لاختصاصها بنفسها وبمنافعها 
على ما قدّمناء ثم إن مات المولى عتقت بالاستيلاد» وسقط عنها بدل الكتابة» وإن 
مانت هي وتركت مالاً يؤدّى منه بدل الكتابة» وما بقي ميراثٌ لابنها جريا على موجب 
الكتابة» فإن لم تترك مالا فلا سعاية على الولد ؛ لأنّه حر 

ولوولدت زلدا خر لم يلوم المولى إلا أن يدّعي لحرمته وطئها عليه؛ فلو لم يدع 
وماتت من غير وفاء يسعى هذا الولد ؛ لأنه مكاتب تبعا لهاء فلو مات المولى بعد ذلك 


.)505١ «الہداية»(۳:‎ )١( 


فى حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
لم و 0 


وكتابة أم ولده فعتقت بموته جانا ومدبره 
5 


0 ص 
ر 


فتعتق بعد موت المولى"'» فإن مَضَّت على الكتابة فلها أن تأخذ العقر "من سيّدها. 
(وكتابة أمٌ ولده! ف کا ا 
عتق هذا الولد وبطل عنه السعاية ؛ لأنّه بمنزلة أ الولد إذ هو ولدُها فيتبعها”". 

١1‏ قوله: فتعتق بعد موت المولى ؛ أي على الاستيلاد» وسقط عنها مال الكتابة. 

[۲قوله: فلها أن تأخذ العقر؛ أي مهر مثلها ؛ لاختصاصها بنفسها وبمنافعهاء 
توسلا إلى المقصود بالكتابة. كذا في «حاشية الجلبي»”". 

اقوله: وكتابة آم ولده ؛ أي وصح كتابة أمّ ولده ؛ لأنّ الكتابة يتوسّل بها إلى 
ملك اليد في الحالء والحريّة عند أداء البدلء وحاجة أمٌ الولد إلى استفادة هذا المعنى قبل 
قوت الوق ا غيرها وان ا 

+ آقوله: مجاناً؛ أي بالاستيلاد» وتعلّق عتقها موت السيّدء وسقط عنها بدل 
الكتابة ؛ لأن الغرض من إيجاب البدل العتق عند الأداء» فإذا عتقت قبل الأداء لا يمكن 
توفير الغرض على المولى» تبلقظ بدل القتابة) وبطلت الكتابة ؛ لامتناع إبقائها بلا 
فائدة. 

غير أنه تُسِلْمْ لبا الأكساب والأولاد ؛ لأنّ الكتابة انفسخت في حق البدل» 
وبقيت في حق الأولاد والأكساب»› حتى يعتق الأولاد ويخلص له الأكساب. كذا في 
«المداية»). 

[اقوله: صِحّت... الخ ؛ لوجود المقتضى وهو الحاجةء فان الثابت بالتدبير جرد 
استحقاق الحرية لا حقيقتهاء ولانتفاء المانع» وهو عدم المنافاة بين الكتابة والتدبير. كذا 
في «حاشية ال جلبي». 


فعتقت بموته جانا ومدبره): أى 


,)55١- 55١ ينظر: «الہداية»(۳:‎ )١( 
(؟) «ذخيرة العقبى»(0 ص058).‎ 

(۳) ينظر: («ذخيرة العقبی»(ص۲۸٥).‏ 
(؟) «الہداية»(۳: 557). 

(0) «ذخيرة العقبى»(ص058). 


كتاب المكاتب/تصرفاته وعجزه وأحكامه ۷ 


ويسعى في ثلثي قيمته أو كل البدل في موت سيده معسراً 

(ويسعى في ثلثي قيمته'' أو کل البدل في موت سيّده معسرا)» هذا عند أبي 
حنيفة طف وعدد أي يوست ةا رسك فق الأقل مهما وعند محمد نه يسعى في 
الأقل" من ثلثي القيمة أو ثلثي البدل, أما الخيارٌ وعدمه ففرع التّجزؤ وعدمه كما 
1 

وأمّا اللقدارٌ فمحمّدٌ ‏ يقول : البدل لما كان مقابلا بالكل فبالموت يسلّم له 
تلك ادل ومن المحال أن يجب البدل في مقابلة الثلث وهما يقولان: البدل وقع 
في مقابلة التُلثين: لأ الظاهرَ أن الإنسان لا يلتزم المال مقا لله ا عدر ركه 

١1‏ ]قوله: ويسعى في ثلثي قيمته...الخ ؛ أي إن مات المولى ولا مال له غيرهاء فهي 
بالخيار بين أن تسعى في ثلثي قيمتها أو جميع مال الكتابة» وإِنّما قيّدَ بقوله: معسرا؛ أي 
لا مال له غيرها؛ لأنه لو كان له مال غيرها وهي تخرج من ثلث المال عتقت بالتدبير 
وسقطت عنها المكاتبة ؛ لوقوع الاستغناء بها عن أداء المال» فكان هذا بمنزلة ما لو عتق 
المولى مكائبه. كذا في «الكفاية»”". 

["فوله: يسعى في الأقل: من ثلثي القيمة أو ثلشي البدل» فالخلاف في الخيار 
والمقدارء تابنو يومنت بيع ی وري ن ومع خم طاه E‏ أما 
الخيار ففرع تجزؤ الإعتاق» والإعتاق عنده لما تجزأ بقي الثلثان رقيقاء وقد تلقتها جهنا 
حرية ببدلين: معجلة بالتدبير» ومؤجلة بالكتابة فتخيرء وعندهما لا عتق كلها بعتق 
بعضيها فهي حرّة» ووجب عليها أحدٌ المالين؛ فتختار الأقلّ لا محالة» فلا معنى للتخيير. 

وأمًا المقدارٌ؛ فلمحمّد #5 آنه قابل البدل بالكل ء قد سَلّمَ لها الثلث بالتديير» 
فمن ا محال أن يجب البدل بمقابلته» ألا ترى أنه لو سلّم لها الكل بأن خرجت من الثلث 
يسقط كل البدل» فهاهنا يسقط الثلثء فصار كما إذا تآخّر التدبيرٌ عن الكتابة. 

ولهما: أن جميع البدل مقابل بثلشي رقبتهاء فلا يسقط منه شيء؛ وهذا لان 
البدل وإن قويل بالكل صورة وصيغة » لكته مقيّدٌ لما ذكرنا معنى وإرادة ؛ لأثها 


.)١؟5‎ : «الكفاية»(8‎ )١( 


۲۸ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
ور و 2 
عبدّه على ضِعْف قيمتهِ باجل 
رو 7 ع 4 ع 
والقياسٌ أن لا يصح"؛ لأنّهُ اعتياض عن الأجل بالمال؛ ووجه الاستحسان: أن 
الأجلّ في حق المكاتّب مال من وجه لا يقدرٌ على الأداء إلا به وال الكتابة لن 


011 


مال من وجه حى لا تصمٌ الكفالة بها" فاعتدله". 

اوا اه و و 
استحقت حريّة الثلث ظاهراء والظاهر أنّ الإنسان لا يلتزمُ المال بمقابلة ما يستحق حريّة. 
هكذا في «الهداية»”". 

[١اقوله:‏ أن لا يصح ؛ لأنه اعتياض عن الأجل» وهو ليس بمال» والدّين مال 
فككان وين ولا لا رر متلق ار بان كان عدن ار الف موحل فاه على 
خمس مئة حالة» وفي مكاتب الغير بأن كان على مكاتب الغير ألفٌ إلى سنة فصالحه 
بن عسي كذا في بعض حواشي «الهداية». 

["قوله: ليس بمال من وجه ؛ لاحتمال التعجيز. 

[؟أقوله: حتى لا تصح الكفالة به ؛ أي ببدل الكتابة» فلو كان مالا من كل وجه 
لصحّت الكفالة به. كذا في «شرح العيني»”". 

[#آقوله: فاعتدلا ؛ فكان اعتياضاً عمّا هو مال من وجه بما هو مال من وجه» 
واختلف الجنس» فلم يكن نة ربا. كذا في «العناية»". 

[]قوله: فإن مات مريض...الخ؛ صورته على ما في «حاشية الجلبي»* : إن 
كانب ا مريض عبده على ألفين إلى سنة» وقيمنه ألف درهم ثم مات المولى» ولا مال له 
سواه» ولم يجز الورثة الأجل ؛ لأنّ ريض تصرّف فيه» وهو حقهم» فلهم أن يردوه 


.)551 «البداية»70:‎ )١( 
.)۷7 (؟) «البناية»80/:‎ 
.)۱۲۷ : «العناية»(8‎ )۳( 


(5) «ذخيرة العقبى»(ص0758). 


كتاب المكاتب/تصرفاته وعجزه وأحكامه ۳۹ 
ود ووه اذى ثلثي البدل حالاء وباقيه مجلا > أو استرق وفي نصف قيمته هنا 
أدّى ثلشها حالا أوا سترق 

ورد ورثمُهُ ادى ثلشي البدل'' حالاء وباقيه مؤجّلا > أو استرق): ير 
العبدُ بين أن يؤدّي ثلشي البدل حالا والباقي" 'مؤجّلاء وبين أن يمتدم فيسترق, 
وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف 4» وعند محمد ذه حير العبد بين أن يؤدّي 
لان التتيماسحات N E‏ ؛ لان 
المريض ليس له التأجيل في ثلثي القيمة» أمّا فيما وراءه' " يصح له ارك“ فیصح له 
التّأخيره لبما: أن جميع المسمى بدل الرقبة”' وحق الورثة متعلّقٌ بالمبدل» فكذا 
انل > فلا يصح له التأخيرٌ إلا في ثلثه. 
دفعاً لضرر تأخيرٍ حقهم إلى مضي الأجل عن أنفسهم. 

١[‏ أقوله: : ثلشي البدل ؛ وهو ألفُ وثلائمئة وثلاثة و ثلاثون درهما وثلث درهم في 
الصورة المذكورة"'". 

[أقوله: والباقي ؛ هو ست مئة وسئّة وسنّون درهماًء وثلثا درهه”) 

['أقوله : فيما وراءه ؛ أي الزائد على ثلثي القيمة'". 

٤‏ اقوله : يصح له الترك؛ بأن يترك الزيادة ويكانيّه على قيمته ؛ لأنه لم يتعلق بها 

حق الورثة» فيصح له التأخير؛ لأنه لا جار له ترك أصله جار فرك و 
التعجيل بالطريق الأولىء » فصار كما إذا خالع المريض امرأته على ألف إلى سنة جاز ؛ 
لون له نا بر دل 

[٥]قوله:‏ بدل الرقبة ؛ من حيث أنه لا يعتق إلا بأداء الكل » حتى أجرى عليها 
اجا ءالدال وحن التوركة معن الل فكدا بالبدله والنا جين إسقاط مل 
فيعتبرٌ من ثلث الجميع» بخلاف الخلع ؛ لأنّ البدل فيه لا يقابل المال» فلم يتعلق حق 
الورثة بالمبدل» فلا يتعلّق بالبدل. كذا في «البداية»©) 


)١(‏ ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص0759). 
(۲) ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص9؟07). 
(©) ينظر: «ذخيرة العقبى»( ص 0195). 
() «البداية» (۳: 5517). 


۳٠‏ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وفي نصف قيمته هنا أدّى ثلثيها حالاً أو استرفٌ؛ فإن قال حر لسيّد عبد: كاتب 
عبدك على كذاء وشرط العتقّ بأدائه أوّلاً ففعل ودی الحر عتق» ولم يرب 
(وفي نصف قيمته هنا): أي فيما إذا كانَ البدل نصف القيمة هنا: أي في 
المسألة المذكورة وهي موت المريض الذي كاتب عبد على بدل مؤجل ؛ (أذى 
ثلشيها حالاً أو استرق) : أي حير العبدٌ بين أن يؤدّي ثلثي القيمة حالاً» وبين أن 
يمتنع فيسترق ؛ لأنّ الحاباة وقعت في المقدار" أو التأخير فتنفدٌ بالثُلف"' دون 
الثُلشين اتفاقا. 
(فإن قال حر لس عبد كاتب عيدك على ذا وشرط العتق بأدائة 
أولاً): أي سواءٌ قال: علي إن أدّيتَ فهو حر أو لم يقل» (ففعل وأدّى الحر عتق» 
جع): أى لا يرجم المؤدى على العبد ؛ لأنّهُ متبرّعٌ في الأداء» وإنّما يعتق 
١1‏ ]قوله: وقعت في المقدار؛ وهو إسقاط الألف» وفي التأخير هو تأجيل الألف 


م 


الأخرى. 

"آقوله: فتنفدٌ بالغلث ؛ أي يصح تصرفه في ثلث قيمته في الإسقاط والتأخير» 
لكن لما سقط ذلك الثلث لم يبق التأخير أيضاء ولم يصح تصرّفه في ثلثي القيمة إلا في 
حقّ الإسقاط» ولا في حق التأخير. كذا في «شرح العيني»""". 

[؟أقوله: فإن قال...الخ فرع عن ذكرالأحكام لني تعلق بلاصل في لكي 
شرع في ذكر الأحكام التي تتعلق بالنائب فيها ؛ فإن قال حر: :“أ الس اولي سيد 
عبد: كاتب عبدك على كذا : أي على آلف دهم متلا وشرط العتق أو لم يشر 
ففعل السيّد وأدّى ال حر ألفَ درهم عَيِق | NE‏ 
لأنّه متبرعٌ » وإِنّما عتق العبدٌ بأداء الحر. 

أمّا إن شرط العتق بأدائه بأن قال: إن أدّيت فهو حر فظاهر» وأمّا إن لم يشترط 
فالقيامر أن لا يعتق العبد؛ لأتدما شرط حتى يعتق بأداء الشرظاء ويكون النقد موقوفا 
على إجازة العبد» وفي الاستحسان يعتق ؛ لأنه يتوقف... الخ. 


.)81 «البناية»(80:‎ )١( 


dj امد سوق ممم سه‎ By اد ومسو سويد‎ bmg mera amg apa سد مسبج‎ pg يروما لواحا وجوت دسب‎ pte Rae ep amara 


كتاب المكاتب/تصرفاته وعجزه وأحكامه ۳١‏ 
وإن قبل العبدٌ فهو مكاتب» فإن كوتب حاضرٌ وغائب» وقَبلَ الحاضر فاي أدّى 


بأداء ا لحر أمّا إن شرط العتق بأدائه فظاهرء وأمًا إن لم يشترط فالقياس أن لا 
يعتق» وفي الاستحسان يعتق ؛ لاله يتوقفُ على قبول العبد الغائب فيما يضر" 
وهو وجوب البدل عليه E E‏ أداء القابل البدل > (وإن قبل 
العبدٌ فهو مكاتب") : أي إن كاتب الحرٌ العبدء وبلغ العبد وقبلَ فهو مكاتّب ؛ لذن 
الكتابة موقوفٌ على إجازته. 

(فإن كوتب حاضرٌ وغائب» وقِبلَ الحاضر فاي أدّى قبل جبراً أو عتقاً ) : 
صورة المسألة : أن يقول : كاتبّني بألف على نفسي وعلى فلان”"الغائب ففعل وقبل 
الحاضر 

١7‏ ]قوله: فيما يضره...الخ ؛ وفيما نحن فيه لا ضررّ للعبد الغائب ؛ لان المولى ينفرد 
بإيجاب العتق » والحاجة إلى قبول المكاتب لأجل البدل» فإذا تبرّع الفضولي بأداء البدل. 

وتصرّف الفضولي نافدٌ في حق کل حكم ليس فيه ضرر» ولا ضرر عليه في عتقه 
I‏ جد علو سد ما فكي رونم لو 
لزوم البدل وهو الألف مثلاً على العبد. كذا في «الكفاية»7" 

ر ون كن الحد نه کان يعن ان هلدا اتد تافذاق سی انیا ن 
حرمة البيع» ونفودُ عتقه بأداء هذا القابل» وموقوف على إجازته فيما عليه من لزوم 
البدل ؛ لأنّه عقدٌ جرى بين فضولي ومالك» فيتوقف على إجازة من له الإجازة» فإذا 
قبله كان ذلك إجازة مته» فيصير مكاتبا منه ؛ لأ الإجازة في الانتهاء كالإذن في 
الابتداء. كذا في «حاشية الجلبي» . 1 

[۳]قوله: وعلى فلان ؛ يعني به الشارحٌ 48 العبد الآتغر القاكنية لبد اموي ٠‏ 


.)۱۲۹ «الكفاية»(8:‎ )١( 
.)0 «ذخيرة العقبى»( ص59‎ )۲( 
.)0 ينظر: «ذخيرة العقبى: ص59‎ )( 


۳۲ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


فصارٌ كمعير الرّهن 
فالقياسٌ أن يصح في حصّة الحاضر'"' وني حصّة الغائب يتوقفُ على قبوله. 

وجه الاستحسان: أن الحاضر أضاف العقد إلى تفسة فجعل نة أصلاء 
والغائب تبعاً فيصح كما يصح على الأولاد" بالتّبعية فأيهما أذ قبل جبر", أمّا 
الحاضر ؛ فلان كل البدل عليه» وأمّا الغائب"'؛ فلأنّهُ ينال شرف الحريّة» وإن لم 
يكن البدل عليه. ْ 

(فصارَ كمعير الرّهن) » صورته : استعارٌ رجلٌ عينا من غيره ليرهئهُ بدين 

١[‏ اقوله: في حصّة الحاضر ؛ لأنّ الحاضرَ ولي نفسه» ويتوقف في حصّة الغائب ؛ 
لعدم الولاية عليه› کمن باع عېده وعبد غيره › أو زوج أمته وأمة غيره » أو زوج بنته 
وبنت غيره الصغيرتين. 

["اقوله: كما يصح على الأولاد؛ يعني أن الكتابة على هذا الوجه مشروعةء 
كالأمة إذا كوتبت دخل أولادها في كتابتها تبعاء حتى عتقوا بأدائها» وليس عليهم من 
ا 

وله : فأيهما أذى قبل جبرا ؛ أي يجبر المولى على القبول» أمّا الحاضرٌ؛ فلانٌ 
البدل عليه فيجبرٌ المولى على قبوله عند أدائه؛ ويعتق الغائب أيضاً لدخوله في كتابة 
حاضو ا كتنااق و الام أن ا دك مو الق ووجوة الشركة 

وأما إذا أذى الغائب ؛ فلأنّه ينال لهذا الأداء شرف الحريّة» فلا يكون بمنزلة 
الأجنبي بل يكون بمنزلة ولد المكاتبة. كذا في «الكفاية»"". 

٤1‏ اقوله : وأما الغائب...الخ؛ يعني أن القياس فيه أن لا يحبر المولى على القبول إن 
أذى الغائب ؛ لأنه أجنبي متبرع » إذ ليس عليه شيء من البدل» ووجه الاستحسان: إِنّ 
له منفعة ؛ لأنه ينال شرف الحرية... الخ. كذا في «حاشية الجلبي»”". 


,.) ١1739 - ۱۳۰ «الکقایة)(۸:‎ )١( 


() «ذخيرة العقبى»(ص9؟0). 


بج سر ا سے کا چو يب اس چ يوحي چ الى ابيع ی اجس ی س وسو سسس ا س جو سسا سد ان يونس تجا سس 


كتاب المكاتب/تصرفاته وعجزه وأحكامه ۳ 
ولم يرجع على الآخر 
عليه للآخرء فرهته» ثم احتاج المعير إلى استخلاص عيئه » فإن أدى الدّينَ إلى 
ارهن حبر المركَهنْ على القبول» وإن لم يكن على معير الرّهن دين" وإنّما هو 
على المت وناك ادن جرم على ال هم وإن اذى بر ا لأنّه 
مضطرٌ إلى تخليص عينه ولا يتمكنْ إلا بأداء الدين. 

(ولم يرج على الآخر") ؛ لاله متبرُعٌ في حق الآخرء وَإنّما يرجم معيرٌ 
الرّهر"؛ لأنّه مضطرٌ في الأداء ؛ لأنّه يخاف تلف ماله في يد ارهن 

[١]قوله:‏ وإن لم يكن على معير الرهن دين ؛ فكذا هاهنا يجبر المولى على القبول 
من الغائب» وإن لم يكن البدل عليه ؛ لأنه محتاج إلى استفادة الحرية. كذا في «شرح 
الي . 

["أقوله: ولم يرجع على الآخر؛ الحاصل آنه أيهم أدَى لا يرجع على صاحبه؛ 
أمّا ا لحاضر ؛ فلأنّه قضى ديئاً عليه ولم يتعرّض له الشارح لظهوره» وأمّا الغائب ؛ فلأنّه 
متبرعٌ بالأداء غير مضطر إليه. 

قد يقال: معيرٌ الرهن اعتبرٌ مضطرا إلى أداء دين المستعير؛ لاستخلاص الالء 
والخاجة الى اسخلاصض تفسه أقوى: فالأولى أن يعبر الغائب مضطرا إلى أداء بدل 
الكتابة» فالأولى أن يقال: الغائب بالأداء عامل لنفسه ؛ لرجوع منفعته إليه» وهو عتق 
رقبته فلا يرجع بما نفعه» يعود إليه على الغير بخلاف معير الرهن. هكذا في «حاشية ملا 
المداد». 

[؟اقوله: وإِنّما يرجع معير الرهن» جواب عمًا قيل: الغائب هاهنا كمعير 
الرهن» وهو مضطر؛ ولهذا يرجع على المستعير ما أدى. 

تقريره: إن المعيرٌ كالغائب» وفي جواز الأداء من غير دين عليه لا في الاضطرارء 
إن الاضطرار إِنّما هو إذا فات له شيء حاصل » وهاهنا ليس كذلك » بل إِنْما هو 


.)۸۷ «البناية»(8:‎ )١( 


۳٤‏ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وقبول الغائب له لغوء فإن كوتبت أمة وطفلان لبا فقبلت فاي ادى 

(وقبول الغائب له لغو”) ؛ لأن العقدَ نفد على الحاضر. 
(فإن كوتبت أمة'"' وطفلان لہا" فقبلت فاي ادى“ 
بفرضيّة أن يحصل له الحرية» وهذا كما يقال عدم الربح لا يسمّى خسراناً. كذا في 
«حاشية الجلبى»"". 

[١آقوله:‏ وقبول الغائب له لغو؛ يعني لا يؤر قبوله في لزوم بدل الكتابة عليه ؛ 
وكذلك ردّه لا يؤر في رد عقد الكتابة عن الحاضر. 

الحاصل أنّ الكتابة لازمة للشاهد ؛ أي العبد الحاضر ؛ لان الكتابة نفذت عليه من 
غير قبول الغائب» فلا يتغير بقبوله» كمّن كفل من غيره بغير أمره فبلقّه فأجازه» لا 
يتغير حكمه حتى لو أدَّى لا يرجع عليه» كذا هذا. هكذا في «البداية» وحواشيها". 

أقوله: فإن كوتبت أمة...الخ؛ أي إذا قبلت الأمة الكتابة عن نفسها وعن ابنين 
صغيرين لها جازء إِنّما وضع المسألة في الأمة إشارة إلى أن الحكم في العبد والأمة سواءء 
نه لو وضعها في العبد لريّما توهّم أنّ الجواز لثبوت ولاية الأب عليهماء فلا يجوز ذلك 
في الأمة ؛ لعدم ولايتهاء فإِنّ الم الحرّة لا ولاية لباء فكيف الأمة. كذا في «العناية»"". 

[] قوله: وطفلان لبا؛ أي والحال أن لها ابنين صغيرين » وكذا إذا كان الولد 
وا وا تهر دل يتلل علي ان لانن لرل افاي اور هداق 
«الكفاية»“. 

[اقوله: فأي دى ؛ أي أيهم أدّى لم يرجع على صاحبه» ويجبرٌ المولى على 
القبول ؛ وذلك لان الأمٌ إذا أت فقد أدّت دينا على نفسهاء وكلّ من الولدين إن أدّى 
فهو متبرَعٌ غير مضطرء وفي ذلك كله لا رجوع. كذا في «حاشية شرح الجلبي»*. 


)١(‏ «ذخيرة العقبى»(ص059). 
(؟) «العناية» و«الكفاية»0م/: .)۱۳۱١‏ 
() «العناية»80/: .)۱۳۱١‏ 

.)۱۳۱١ «الکقاية»(۸:‎ )5( 


)0( «ذخيرة العقبى»(ص *0(. 
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كتاب المكاتب/تصرفاته وعجزه وأحكامه o‏ 
لر وعتقوا 


لم یر جع وعتقوا")» كما فى مسألة الأولى". 


١1‏ ]قوله: وعتقوا؛ لأنّها جعلت نفسها أصلاً في الكتابة» وأولادها تبعاً على ما 
بنا في المسألة الأولى» وهي أولى بذلك من الأجنبي» يعني أن هذا العقد على هذا 
الوجه يجوز في حق الأجنبي ففي حق ولدها أولى ؛ لأنَّ ولدها أقرب إليها من الأجنبي. 
كذا في «المداية» وشروحه"". 

1 قوله: كما في المسألة الأولى ؛ وهي كتابة العبدٍ الحاضر عن نفسه وعن العبد 
القاتت: ۰ 

فإن قلت: إذا أذى أحدهما ينبغي أن لا يعتق الابن الآخر؛ لأنه لا أصالة 
بينهماء ولا تبعية. 

قلت : إِنّ أحدّهما إذا أدى كان أداؤه كأداء الأم ؛ لاه تابع لها من كل وجه» ولو 
أدّت الام عتقواء فكذا إذا أدَى أحدهما. كذا في «شرح العيّني»”". 


.)١77 «الكفاية» و«العناية»(۸:‎ )١( 
.)۸٩ «البناية»)(8:‎ )( 


باب كتابة العبد المشترك 
أحد شريكي عبد أذنَ للآخر بكتابة حصّته بألف وقبضه ففعل وقبض بعضّه» فذا 
له إن عجز 


باب كتابة العبد المشترك" 

(أحد شريكي عبار" أذ للآخر” بكتابة حصي بالف وقبضيه ففعل وقبض 
بعضه“) » فذاله إن عَجِرْ), الضمير في حصيه يرجع إلى الآخر, مالساي 
حنيفة › ا : أن الكتابة متجزئة فيكون مقتصرا على نصيبه؛ وفائدة الاذن! 

١[‏ اقوله : باب كتابة العبد المشترك ؛ أخره ؛ لأ الأصل عدم الاشتراك؛ والاثنين 
بعد الواحد. كذا في «رد لمحتا 

["قوله: أحد شريكي عبد...الخ؛ أي إذا كان العبدُ بين شريكين أذنَ أحدهما 
لصاحبه أن يكاتب حصّته بألف درهم» ويقبض بدل الكتابة» فكاتب الشريك المأذون 
ا ق حم فقط ا قيض مخف اى يعض الألف في #المشيوض كله 
للقابض ؛ لإذنه له بالقبض» فيكون متبرّعا. كذا في «الدر المختار»”") 

['أقوله: أذن للآخر؛ قال الرُيْلَعِيُ: فائدة الإذن بالكتابة أن لا يكونٌ له حى 
الفسخ كما لم يأذن» وفائدة إذنه بالقبض أن ينقطم حقّه فيما قبض. كنا في «رد 
امحتار»”". 

٤‏ اقوله : وقبض بعضه ؛ وإِنّما خص البعض ؛ لأنّ مدارَ المسألة على العجزء وذا 
لا يتصور بعد قبض الكل ؛ لأنه لو قبض الكل عتق حظ القابض كله؛ فامتنم العجز. 
كذا في «حاشية شرح جلبي» 

[9 آقوله : وفائدة الإذن...الخ ؛ جواب عن سؤال مقدر تقريره أن يقال: إذا كانت 


(۱) «رد المحتار»(٥‏ : 58). 
() «الدر المختار»(6 : 1۸). 
(۳) «رد المحتار»(0 : 38). 


)€( «ذخيرة العقبى»(ص ١٠‏ 07). 


كتاب المكاتب/تصرفاته وعجزه وأحكامه ۳۷ 


مكاتبة لرجلين جاءت بولد فادّعاه أحدهماء َم جاءت بآخر فادّعاه الآخر» 
فعجزت 

آنه إذا لم يأذن"' فله حق الفسخ» > فبالإذن لا يبقى ذلك» ودنه لشريكه بالقبض 
إذنٌ للعبد بالأداء إليه" E EET‏ > فيكون له» 
مساك يي الو E‏ > فالقابض 
أصيلٌ في البعض» ووكيلٌ في البعض» والمقبوض مشترك بينهماء فبقي كذلك بعد 


العجز. 
(مكاتبةٌ لرجلين جاءت بولد فادّعاهُ أحدُهماء تم جاءت بآخر فادّعاه الآخرء 


فعجزت 
الكتابة 5 عنده» فما الفائدة في إذن أحدهما للآخر بالكتابة. كذا في «شرح العيْني»”" 

١[‏ آقوله: إنّه إ إذا لم يأذن؛ أي ليس الإذنُ لصاحبه لصحة كتابة نصيبه؛ فإك 
أحدهما لو کاتب نصيبه بغيرإذن شريكه صحت. كذا في «النهاية». 

["آقوله: إذن للعبد بالأداء إليه ؛ إلا إذا نهاه قبل الأداء» فيصح لنهيه ؛ ؛ لأنه تبرع 
لم يتم بعد. كذا في «حاشية أخي جلبي». 

['اقوله : فيكون متبرّعاً ؛ في نصيبه على المكاتب ؛ لأنّه لَمّا أذن أحدهما صاحبه 
بكتابة نصيبه صارٌ نصيبُ المكاتب مكاتباء وبقي نصيبُ الآذن عبد كما کان» فحين 
اكتسب كان هذا كسب ملوك بعضه مکاتب وبعضه عبد. 

فما كان من كسب المكاتب فهو للمكاتب» وما كان من كسب العبد فهو لمولاه» 
فمتى أذن الذي لم يكاتب شريكه لقبض الكتابة فقد أذنَ لعبده لقضاء دينه من الكسب 
الذي يكون له» فيصيرٌ بالإذن متبرّعا بنصيب نفسه من الكسب على العبد» ثم على 
الشريك» فإذا تم تبرَعُهِ بقبض الشريك لم يرجع. كذا في «الكفاية»'". 


.)٩۱ «البناية»(8/:‎ )١( 


(؟) «ذخيرة العقبى»(ص١07).‏ 
(۳) «الکفایة)(۸: .)۱۳٣۳‏ 


۳۸ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
5 مم إن 5 7 E‏ 25 0 
فهي آم ولد للأول وضمن نصف قيمتهاء ونصف عقرهاء وشريكه عقرهاء وقيمة 
الولد وهو ابنه 
ل - ص 2 

فهي أم ولد للأوّل'" وضمن : نصف ق قیمتها"» وذ نصف عقرهاء وشريكه'” عقرهاء 
وقيمة الولد وهوابنّه)؛: هذا عند أبى حنيفة ضف وبيائه : أن استيلاد المكاتبة 
المشتركة متجزئ عند أبي حنيفة 4ه فيقتصر على نصييه"!؛ لان المكاتب لا ينتقل 
من ملك إلى ملك كما مر في المدبر» واستيلاد القنّة لا يتجزئ ؛ فإذا استولدَ أحد 
الشريكين القِنّة المشتركة » صارت كلها أمّ ول له» ويضمنٌ نصف قيمتها للشّريك. 


24 
0 


إذا عرفت هذا ؛ فاستيلاد الثاني قبل العجز وق 


[١أقوله:‏ فهي آم ولد للأوّل؛ لأنه لَمّا عى أحدُهما الولد صحّت دعوت لقيام 
الك له فيهاء وصار نصيبه أ ولد له ؛ لأنَ المكاتبة لا تقبل النقل من ملك إلى ملك 
فتقتصر أمومية الولد على نصيبه كما في المدبرة المشتركة. 

ولو ادعى الثاني ولدها الآخر صحّت دعوته ؛ لقيام ملكه ظاهراء ثم إذا عجزت 
بعد ذلك جعلت الكتابة كأن لم تكن» وتن أنّ الجارية كلّها أم ولد للأوّل؛ لأنه زال 
المانع من الانتقال» ووطؤه سابق. كذا في «الہداية». 

["]قوله: نصف قيمتها ؛ لأنه تلك نصيبه لما استكمل الاستيلاد» ونصف عقرها 
لوطفة جارية مو 

[؟اقوله: وشريكه...الخ؛ أي صم شريكةٌ عقرها؛ أي كمال عقرهاء وقيمةٌ 
الولد وهو ابنه بمنزلة المغرور؛ لأنه حين وطئها كان ملكهُ قائما ظاهراًء وولد المغرور 
ثابت بالنسب منه» حر بالقيمة على ما عرف» لكنّه وطءٌُ أمّ ولد الغير حقيقة فيلزمُهُ 
كمال العقر. كذا في «المداية»”". 

٤‏ اقوله : فيقتصر على نصيبه ؛ فبقي نصيبُ الآخر مكاتباً على حاله. 


)0 «البداية شرح بداية المبتدي»70: 5114). 
() ينظر: «الہداية»(۳: 556). 
() «الہدایة»(۳: 556؟). 


كتاب المكاتب/تصرقاته وعجزه وأحكامه ۳۹ 


في ملكه ظاهرا'' فيثبت نسب ولده» لكن إذا عجزبت صارت كان الكتابة لم تكن ؛ 
فظهر أنه في الحقيقة وَطٌِ أم ولد الغير'"'؛ فاستيلاد الأول ٠‏ وقع غير منجزئ ) فكلها 
أم ولد له» ویضمنْ نصف قيمتها لشريكه'”, ولا تكون آم ولد للشريك؛ لکن ولد 
ال ودا نووسي ر ما عن ا بحرا ا 
يضمن تام عقرها. 

وأمًا عندهما: فاستيلادُ المكاتبة لا يتجزأء فقبل العجز صارت أم ولد 
للارل؛ وانتقلَ نصيب الثاني إليه بفسخ الكتابة» فإِنٌ الكتابة تنفسخ بالاستيلاد 


و 


فيما لا يتضررٌ به" المكاتب 


[١]قوله:‏ ظاهراً ؛ إِنّما قال: ظاهرا؛ لأنه إذا عجزت تكون أمٌ ولد للأوّل» 
فيكون الملك ظاهراً. كذا في «الحميدية». 

["]قوله: وطء أمّْ ولد الغير؛ فإن قيل: فعلى هذا ينبغي أن لا يضمن الثاني الولد 
للأوّل عند الأعظم ذه ؛ لأنّ حكم ولد أح الولد حكم أمّهء ولا قيمة لأم الولدٍ عنده» 


فكذا لولدها. 
أجيب: بأنّ عنده في تقوم أمّ الولد روايتان» فيكون الولد متقوما على أحدهماء 
فكان بحرا بالقيعة: 


تز شمن تفلك فما تدرك لاتد يلك نميه كا استتتكمل 
الاستيلاد. كذا في «حاشية الجلبي»'"'. 

[؛]قوله: فيما لا يتضرّر به؛ وهو أمومية الولد؛ لأنه لا ضررّ لبا في كونها أم 
ولدء بل لما نفع فيه حيث لم بق محلا للاستبدال بالبيع والببة» وتعتق جانا بعد موت 
المولى. كذا في «النهاية». 

وتبقى الكتابة فيما وراءه بخلاف التدبير؛ لاله لا يقبلُ الفسخ» وبخلاف بيع 


.)07 ١ص «ذخيرة العقبى»(‎ )١( 


3 ا حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
فيكون وطء الثاني في غير ملكه"', فيجب عليه تمَامُ العقر لا الحد للشبهة؛ ولا 
كون ولد هر بالقيية: ويضمن الأول للشريك نصف قيمتها مكاتبة عند أبي 
يوسف 85" والأقل من نصفب قيمتها ومن نصفب ما بقي عليها من بدل الكتابة 
عند محمد ا" 5 إذا الفسخت الكتابة في حصّة الشريك عندهما قبل العجزء 


ااا ته الأرل نعط ادل عدا خ أبى منصور ذه 
المكاتب ؛ لأنّ في تجويزه إبطال الكتابة ؛ إذ المشتري لا يرضى ببقائه مكاتباً. كذا في 
«الہدايت“ 


١[‏ ]قولە : المكره ولاناتاني في E‏ يعني إذا صارت كلها أمّ ولد للأرّلء 
فالثاني واطئ أمٌ ولد الغيرء فلا يشبت نسب الولد منه» ولا يكون الولدٌ حرا عليه 
بالقيمة رج ا E‏ جميع العقر ؛ لان الوطء لا يعرى 
عن إحدى الغرامتين » وهو الحدٌ أو العقر. كذا في «الهداية»”". 

["آقوله : ويضمن الأول للشريك نصف قيمتها مكاتبة عند أبي يوسف 5 ذه ؛ لاله 
تملك نصيب شريكه» وهي مكاتبة فيضمئُهُ موسرا كان أو معسراً ؛ لأنّه ضمانٌ التملّك ؛ 
لظهور آثار الملك فيه من حل الوطئ والاستخدام ونحوها. كذا في «الكفاية»“ 

اقوله: والأقل من نصف قيمتهاء ومن نصف ما بقي من بدل الكتابة عند محمد 
ذه ؛ ؛ لآن حق شريكه في نصف الرقبة على اعتبار العجزء وني نصف البدل على اعتبار 
الأداء. فللتردد ادقينيةا شع ا ؛ لان الأقل متسيقن . كذافي بيعسض حواشي 
«المداية»“. 

ل٤‏ اقوله : بنصف البدل ؛ لأنّ الكتابة انفسخت فيما لا يتضرّر به المكاتبةء ولا 


.)٠٠١ «البداية شرح بداية المبتدي»(7:‎ ) 1١) 
(؟) «البداية»)(ص5506).‎ 

() «الكفاية شرح الداية»(۸: .)١١۷‏ 

(5) «العناية» و«الکفاية)(۸: ۱۳۷). 


كتاب المكاتب/تصرفاته وعجزه وأحكامه ١‏ 


واي دَقَمَ العقر إليها صح فإن لم يط الثاني ودبرّها فعجزت» بطل تدبيره» وهي أم . 
ولد للأوّل 
ويكل البدل" . عند عامّة المشايخ #. 

(واي دقع العقر إليها صح): أي قبل العجز" لاختصاصها بمنافعها 

وأعواضهاء (فإن لم يطأ الثاني ودبْرَها فعجزت »بطل تدبيره” » وهي “ام ولد 

ارد 

ا ر يلاوط تف الد كلا ی ااب ٠‏ 

1[ ]قوله : ويكل البدل؛ أي عند عامة المشايخ #ه: : كلها مكاتبة للأوّل بكل 
البدل ؛ ؛ لان الكتابة لم تفخ إلا ني حقّ التمّك ضرورة» فلا يظهر في حق سقوط 
تفيفة الد وفي إبقائه في حقه نظرٌ للمولى؛ وإن كان لا تتضرر المكاتبة بسقوطه» 
والمكاتبة هي التي تعطي العقر؛ لاختصاصها بأبدال منافعهاء ولو 00 ورت في 
الرقّ يرد إلى المولى ؛ ؛ لظهور اختصاصيه على ما ناه سابقاً . کذا في «البداية»"") 

["قوله: قبل العجز...الخ ؛ ؛ فإن عجزت ترد العقر للمولى ؛ لأنّه ظهرَ اختصاصه 
لہا. كذا في «الريليِي» ". 

[لاقوله: بطل تدبيره ؛ لأنه لم يصادف الملك› > أمّا عندهما فظاهر ؛ لان المستولد 
ملّكها قبل العجزء > فإن فسخت الكتابة قبل التدبيرفلا يصح تدبيره» وأما عند أبي 
حنيفة له ؛ ؛ فلاله بالعجز تين آله مَك نصيبّه من وقت الوطء» فتبيَّ آله مصادفٌ ملك 


غيره » والتدبير يعتمد الملك» > بخلاف النسب ؛ لأنه يعتمدٌ الغرورٌ على ما مر. كذا في 
« )0( 


«الهداية» 
[٤]قوله‏ : : وهي ؛ أي الجارية التي دبرها الثاني بعد استيلاد الأول ثم عجزت. 
[٥]قوله‏ : ام ولد للأول ؛ ؛ لأنّه ملك نصيب شريكه» وكمل الاستيلاد على ما بينا 


.)576 «البداية»(7:‎ )1١( 
.)5580 (؟) «البداية)(7:‎ 
.)١154 : «تبيين الحقائق»)(0‎ )۳( 
.)553 «الہداية»(۳:‎ )٤( 


3 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
والولدٌ له» وضّمِنَ لشريكه نصف عقرهاء ونصف قيمتهاء فإن حرّرها أحذهما 


غنیا فعجزت صم نصف قيمتها لشريكه, ورجع به عليها 


2 


والولڈ له" وضّمِنَ لشريكه نصف عقرهاء ونصف قيمتها") ؛ لاه له تبن بالعجز ۰ 


أله ملك نصيب الشّريك وقت الاستيلاد» فالتدبيرٌ وقم في غير ملكه مخلاف 
ال او ارون 

(فإن حرّرها""): أي المكاتبة المشتركةء > (أحذهما غنيّاً فعجزت”''صّمِنّ نصف 
قیمتها لشريكه ؛ ورجع به عليها) 
في قول أبي حنيفة 445؛ ثم إذا عجزت بعد ذلك جعلت الكتابة كأن لم تكن» ونين أن 
الجارية كلها أم ولد للأول ؛ لأنه زال المانع من الانتقال. كذا في «الكفاية.”. 

١‏ قوله: والولد له ؛ أي للأوّل؛ لاله صحّت دعوتُه لقيام المصمّح وهو الملك في 
المكاتبة ؛ لأنْ استيلاده كان عند قيام الكتابة» ويصح استيلادٌ المكاتبة بالإجماع ؛ لان 
الاختلاف مع بقاء الكتابة» وهاهنا ما بقيت لأنه للا استولدها الأول ملك نصف 
شريكه؛ ولم يبق ملك للمدبر فيهاء فلا يصح تدبيره. كذا في «الكفاية»» 
و«العناية»”". 

لامك وت و E‏ 

[“اقوله Aa‏ : إن كاتب الجارية المشتركة ثم أعتقها أحذ 
وهو موسرء ثم عجزت يضمن المعتق لشريكه نصف قيمتهاء ويرجع بذلك عليها. 

41 فوله: فعجزت ؛ وأما قبل العجز ليس له أن يضمن المعتق عند الأعظم له ؛ 
لان الإعتاق لا كان يتجزؤ عنده كان أثره أن يعمل نصيب غير المعتق كا لكاتب فلا 
عر اغاق تسبي ساح لأنها مكاتبة قبل ذلك. 


.)178 «الكفاية شرح البداية»(8/:‎ )١( 
.)۱۳۸ (؟) «الكفاية»(8:‎ 
.)۱۳۹ : «العناية»(8‎ )( 


كتاب المكاتب/تصرفاته وعجزه وأحكامه ۳ 
ا ا ل و 


عبد لرجلين دبْرَهٌ أحدّهماء ثم حرّره الآخر مليئا أو عكسا أعتق المذبر» واستسعى 
فيهما أو ضِمنَ شريكة في الأولى فقط 

هذا عند أبي حنيفة #نا'', وعندهما: لا يرجع؛ وهذا مبني على أن 
المّاكت إذا ضّمّنَ المعتق يرجع به عليها عند أبي حنيفة 4# لا عندهما. 

(عبدٌ لرجلين'"' جلين" دبرهُ أحدُهماء م حررّه الآخر مليئاً أو عكسا) : : أي حرّره 
اا مره الكخر (أعتق المذبرء واستسعى فيهما) : : أي في المسألتين» (أو 
ضِمنَ شريكهٌ في الأولى فقط)» اعلم أنَّ في المسألة الأولى إذا دبْرَهُ الأول > فللتاني 
الإعتاق» أو التَضْمين» أو الاستسعاء عند أبي حنيفة #») » فإذا أعتق الثاني لم يبق 
لفولاية ال و الا 


وعندهما: لا كان لا يتجزؤ بعتق الكل فله أن يضمن قيمتّه نصيبه مکاتباً إن كان 
موسراء ويستسعي العبدٌ إن كان معسراً؛ لأنه ضمانٌ إعتاق» فيختلفُ باليسار 
والاعسار. كذا في «البداية»'". 

[]قوله : هذا عند أبي حنيفة 4#؛ وعندهما لا يرجع ؛ لاه لا عجزت وردّت 
4 الرق تصيرٌ كأنها لم تنزل فيه على الخلاف في الرجوع » وفي الخيارات عند أبي حنيفة 
ضيه الساكت مير بين الخيارات الثلاث» إن شاءَ أعتق» وإن شاء استسعى العبدء وإن 
شاء صْمِّنَ شريكَهُ قيمةً نصيبه» وعندهما: ليس له إلا الضمان مع اليسار» والسعاية مع 
العسار. 

["قوله: عبد لرجلين...الخ؛ أ أي إن كان العبدٌ بين رجلين در أحدهما ثم أعتقه 
الآخر وهو موسرء فإن شاءً الذي دبْرّه صن المعتق نصف قيمته مديّرأًء أو استسعى 
eS‏ فإن شاءً الذي بره استسعى العبدء 

عتق ولم يكن له أن يض يضمن المعتق > كما في المسألة الأولى؛ وهذا عند أبي حنيفة ذه 
e‏ 

[۳]قوله: لم ت تبق له ولاية التضمين...الم ؛ ؛ لأنٌّ أثرَ التضمين أن يملك الضامن 


.)۲۹7 «البداية»(7:‎ )١( 


1 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


7 ا ف و 


تم بالاعتاق أفسد" ليت امبر قله ان عى أو يستسعي »› أو يضمن قيمنّه 
مدبراء وقد مر في «باب عتق البعض» من «كتاب الإعتاق»: أن قيمة المدير ثلا قيمة 
القن" وإن ضمئه لا يتملكه'”؛ لاله لا ينتقل من ملك إلى ملك" ` 

نصيب المضمّن » والمعتق لا يملك. كذا في بعض حواشي «البداية». 

1 أقوله: أفسد...ال؛ لاله كان قبل إعتاقه يملك الاستخدام والاستغلال» وكان 
لا حبر على الإخراج إلى المعتق » فبعد إعتاق المعتق يكون المدبّرُ جبوراً على الإخراج إلى 
المعتق» ويكون بمنْزلةٍ المكاتب» ويكون مختصاً بإكسابه. كذا في «الكفاية»”". 

1" أقوله: ثلثا قيمة القن ؛ لان المنافم أنواعٌ ثلاثة 
.١‏ البيع وأشباهه في كونه خارجا عن الملك كالمبة والصدقة والإرث والوصّة. 

۲. والاستخدام وأمثاله في كونه انتفاعاً بالمنافع كالإجارة والإعارة والوطء والإعتاق 


وتوابعه من الكتابة. 

۳. والاستيلاد والتدبير» والإعتاق على مال. 

والفائت في المدبر النوع الأول هو البيع » فيسقط الثلث. كذا في بعض حواشى 
«الہداية ^“ 

["قوله: وإذا ضمَنه لا يتملكه ؛ أي بالضمان؛ لأنّ هذا ضمانٌ حيلولة بين 
امالك والمملوك لا ضمان تلك فإنّه بالإعتاق أزال الاستخدام وغيره للمولى» فصار 
بمنزلة الغاصب. كذا في «الكفاية»". 

٤اقوله:‏ لا ينتقل من ملك إلى ملك ؛ كما إذا غصب مديّراً فأبق حتى ضمرً 
الغاصب القيمة لا يملك الغاصب» فإذا وجده الغاصبُ فله أن يستسعيه. كذا في 
«الكفاية»9) 


.)١5٠ : «الكفاية»(8‎ )١( 

() ينظر: «العناية»40/: .)١5٠‏ 

() «الكماية شرح البداية»(8: .)١5٠‏ 
(؟) «الكفاية»(8 : .)١5٠‏ 


سس سس 


كتاب المكاتب/تصرفاته وعجزه وأحكامه :1 
ا ةك ا اا ال ج ا اا 


وأمّا في المسألة الانية : إذا أعتق تق الأول فللآخر الخيارات اللاث عنده» فإذا 
بره لم يبق له" ولاية الضمين » ٠‏ بل بقي له ولاية الإعقاق أن NT‏ 
الإعتاق أو الاستسعاء ثابتة في المسألتين» وَالنَّضْمِينُ يختص بالأولى. 

ا : إذا دبْرَه أحدهماء فإعتاق الآخر باطل ؛ لان التَدبيرَلا يتجراً 


سق مر 


عندهما » فيملك نصيب صاحيه بالتدبير» ويضمنٌ نصف قيمته قا موسر کان أو 
معسراً؛ لأنّه ضمانٌ تملك فلا جختلف باليسار والعسار' "» وإن أعتقه أحذهما 
فتدبيرٌ الآخر باطل ؛ ؛ لأنّ الإعتاق لا يتجزأ عندهما"» فيضِمنْ نصف قيمته إن كان 
موسراً؛ ويسعى العبدٌُ إن كان معسراً ؛ لان هذا ضمان إعتاق فيختلف باليسار 
والعسار. 

[١]قوله:‏ لم يبق له. اخ ؛ لأنه بمباشرة التدبير يصيرٌ مبرئًا للمعتق عن الضمان 
معنى» وهو أن نصيبه كان نّا عند إعتاق المعتق » > فكان تضميه ياه متعلقاً بشرط قليك 
العين بالضمان» وقد فوّت ذلك بالتدبير بخلاف الأول » نالك نيه كان مير جد 
ذلك > فلا يكون التضمين مشروطا بتمليك العين منه. . كذا في «العناية»"") 

["آقوله: ال SS‏ ؛ ويضمن نصف قيمته قنَا؛ لأنّه صادفه 
التدبير وهو قرّ. كذا في «البداية»") 

[٣]قوله‏ : لا يتجزأ عندهما ؛ فيعتق كلّهء فلم يصادف التدبير الملك» وهو يعتمده 


.)١5٠ «العناية»80/:‎ )١( 
.)5017 (؟) «البداية»(*:‎ 


باب الموت والعجز 
مكاتب عجر عن نجم إن كان له وجه سيصل إليه لا يعجرٌهُ الحاكم إلى ثلاثة آيام 
وإلا عجزه 
باب الموت والعجزا" 
ل إن كان له وج" سيصل إليه لا يعجر الحاكم إلى 
ثة أيا م( : : أي إن مضت ثلاثة أ ا ليع 
0 : أي إن لم يكن له وجه" سيصل إليه ع 
[اقوله: باب الموت والعجز؛ E TT‏ 
وموت المولى» تأخير أحكام هذه الأشياء ظاهرٌ التناسب ؛ لان هذه الأشياء متأخّرة عن 
عقد الكتابة» فكذا بيان أحكامها. كذا في «النتائج»”". 
["أقوله: عن نجم ؛ النجم هو الطالع » ثم سمّى به الوقت المضروب» ثم سمّي 
ما يؤدي فيه من الوظيفة. كذا في «العناية»"". 


[آقوله: إن كان له وجه؛ بأن كان له دين يقبضه» أو مال غائب يرجى قدومه؛ 
والتعجيز: اا ا > والحكم به» والحاكم القاضي . كذا في «حاشية الحلبي»”" 
ناقلا عن «البيائية». 

ل٤‏ آقوله: إلى ثلاثة أيَام؛ لأنَ الثلاث هي المدّة التي ضربت لإيلاء الأعذارء 
كإمهال الخصم للدفع» وإمهال المديون للقضاءء فلا يزداد عليه. كذا في «المداية»“. 

٥‏ اقوله: وجه ؛ أي للمكاتب وجة لتحصيل المال وطلب المولى بعجزه عن 
الحاكم عجره الحاكم » وفسح الكتابة. 


.)١15١ «نتائج الأفکار»(۸:‎ )١( 
.)١51١ : (؟) «العناية»(8‎ 


(؟) «ذخيرة العقبى»(ص١07).‏ 
(5) «الہداية»(۳: 5519 ). 


كتاب المكاتب/تصرفاته وعجزه وأحكامه 4۷ 
لداعي لطي م اا ا ج ت 


وفسحّها بطلب سيّدهء أو سیه برضاه 
وفسخها يطلب سيده؛ أو سيلو برضا 


و9 0 


وهذا عند أبي حنيفة وحمل و" وعند أبي يوسف 4 لا يعجزه حتى 
يتوالى عليه نجمان. 

(وفسحها”'' بطلب سيّدهء أو سيد برضاه 

[1لاقوله: وهذا عند أبي حنيفة ومحمّد 5 ؛ لأنّ سبب الفسخ قد تحقق » وهو 
العجز ؛ ؛ لال من عجر عن أداء نجم واحد يكون أعجز عن أداء نجمين» وهذا أي كود 
العجز سببا للفسخ ؛ ؛ لان مقصود المولى الوصول إلى المال عند حلول نجم» وقد فات » 
فيفسخ ؛ أي المولى أو القاضي ؛ لاختلاف الروايتين يتين إذا لم يكن راضيا به دونه. 

قال أخي وأستاذي مولانا أبو الحسنات عبد الحي نور الله مرقده؛ أقول: فبه 


شيء» وهو لحي سحي ضرا داراو دار ا 
كذا في «نتائج ج الأفکاں»“ 

أقول: الاستدلال الشامل من قوله: وهذاء وقوله: ! إِنَّ سبب الفسخ... الخ» دفع 
في مقابلة استدلال أبي يوسف 45ء والصورة المذكورة لا وجود لتوالي النجمين فيها » 
فافهم. انتهى. بخلاف اليومين والثلاثة ئة ؛ لاله لا بد منها لإمكان الأداء» فلم يكن تأخيراء 
والآثار متعارضة؛ فإ المروي عن ابن عمرّ #5 أنّ مكاتبة له عجزت عن نجم فردّهاء 
فسقط الاحتجاج بها. كذا في «الہداية» وحواشيه”" ۰ 

(؟أقوله: وعند أبي يوسف 5ه لا يعجزه ؛ أي لا بعكم الحاكم بعجزه مطلقاًء 
سواءً كان له وجهٌ سيصل أو لم يكن» حتى يتعاقبّ على المكاتب نجمان؛ لقول علي 
5ه : إذا توالى على المكاتب نجمان رد في الرق. علقه بهذا الشرط فلا يرد بدونه» ولقائل . 
أن يقول: هذا استدلال بمفهوم الشرط» وهو ليس بقائم ؛ لاله يفيدُ الوجود عند 
الوجود فقط. 


(۱) آي فسخ الحاكم الكتابة بعد عجز المكاتب بطلب مولاه. ينظر: «درر الحكام»(؟ (T1:‏ 
(۲) «نتائج الفکار»(۸: ؟5١).‏ 
(۳) «العناية» و«الكفاية»0/: .)۱٤١‏ 


۸ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وعاد رقه وما في يده لسيده 
أي فسحَها سيد برضا المكاتب'"'» (وعاد رقه"' وما في يده" لسّده 

والجواب: ما أشار إليه فخر الإسلام ه: أنه معلّق بشرطين» وامعلَقٌ بشرطين 
لول ادا ا : إن دخلت هذين الذّارين فأنت طالق باق 
«العناية» . 

ولاه عقد إرفاق حتى كان أحسنه مؤجله» وحالة وجوب الأداء بعد حلول 
نجم » فلا بذ من إمهال مدّة استيسار» وأولى المدد ما توافق عليه العاقدان» فإذا مضى 
النجم الثاني تحقق العجزء ٠‏ فيوجب الفسخ. كذا في «العيني». 

[١أقوله:‏ برضا المكاتب ؛ وقيل: يتفرّد المولى بالفسخ» ولا يشترطٌ رضا المكاتب 
كما إذا وجد المشتري في المبيع عيبا قبل القبض » فإنّهِ يتفرَّدُ بالفسخ » وحديث ابر عم 
ظ4 في المكاتبة يدل عليه. 

وذلك لان الكتابة يتم بقبض المولى البدلء 0 
مستقلا به إذا ات غرضه» كما يستقل المشتري بالفسخ بالعيب قبل القبض > قلنا: 
بعد العقد صار في يده» فصار هذا فسخ بعد القبض » ا ا . كذا 
في «حاشية الجلبي»”" ناقلا عن «التبيين». 

أقوله: وعاد رقه؛ أي إذا عجر المكاتبُ عاد إلى أحكام الرقّ؛ لانفساخ عقد 
الكتابة. 

(أقوله: وما في يده...الم ؛ أي ما كان في يده من الإكساب فهو لسيّده ؛ لاله ظهِرٌ 
بالعجز آنه كسب عبده» وهذا لأنه كان موقوفاً عليه» أو على عبده ؛ ؛ لأنه ادى بدل 
الككتابة وكسبه للمكاتسب؛ وإن عجز فللمولى فقد زلا التوقف بالعجز. كذا في 
«الكفايةت ° 


1( «العناية»(8/: .)١5١‏ 
() «البناية»(۸: ۱۰۸). 


.)07١ «ذخيرة العقبى»(ص‎ )( 
.)١57 : «الكفاية»(8‎ )٤( 


كتاب المكاتب/تصرفاته وعجزه وأحكامه 4 
فإن مات عن وفاء لم يفسخ 
فإن مات عن وفاء") : أي عن مال يفي ببدل الكتابة , (لم يفسخ ): هذا عندناء 
وعند الشافعي'" 4ه تبطل الكتابة لفوات امحل » ونحن نقول": 

[اقوله: فإن مات عن وفاء؛ أي إن مات المكاتب عن مال يفي بدل الكتابة لم 


تفسخ كتابته» هذا عندناء وهو قول علي وابن مسعود اء وبه تأخذء وعند الشافعي 
ذه تبطل الكتابة» ويموت عبداء وكا د ركم وإمامه في ذلك زيد بن ثابت 4ه حيث 
قال: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم لا يرث ولا يورّث»”": رواه التُرْمِذِي. 

ولأ القصود من الكتابة عتقه» وقد تعدّرَ إثبائهُ مموته فيبطل ؛ وهذا لأنه لا 
يخلو: إِمّا أن يثبت بعد الموت مقصوداء أو يشبت قبلّه أو بعده مستئداًء لا وجه إلى 
الأول ؛ لعدم المحليّة؛ ولا إلى الثاني ؛ لفقدٍ الشرط وهو الأداءء ولا إلى الثالث ؛ لتعدّر 
الثبوت في الحال» والشيء يثبت في الحال ثم يستند. كذا في «الجداية»”". 

["آقوله: ونحن نقول؛ توضيحة: إن عق الكتابة عقدٌ معاوضة» ولا يبطلٌ موت 
أحد المتعاقدين, وهو المولى» فكذا لا يبطل بموت الآخرء وهو العبدء والجامع بينهما 
الحاجة إلى إبقاء العقد ؛ لإحياء الحقّ؛ بل أولى ؛ لان حقه آكدُ من حقّ امولى» حتى لزم 
العقدٌ في جانب العبد» والموت أنفى للمالكيّة منه للملوكيّة» فينزل حياً تقديراً. كذا في 
«المداية»”". 


)١(‏ ينظر: «النكت»(ص ١‏ 78): وغيرها. 

(5) بدون لفظ : لا يرث ولا يورث في «مصنف عبد الرزاق»(۸: 500)»: وفي «الموطأ»(؟ : ۷۸۷)» 
و«مصنف ابن أبي شيبة»( : ۷ عن ابن عمر طن 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 5 قال ل : «المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته 

درهم» في «سنن أبي داود»(7 : »)5١5‏ و«السئن الصغير»(9: ۱۹۹)ء و«معرفة السئن» ١7(‏ 
»)3١* :‏ وغيرها. 

() «المداية»(2(ص579). 

(5) «البداية»(7: 558). 


0۰ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


وقضي البدلُ من ماله» وحكم بموته حراء والإرث منه» وعتق بنيه إن ولدوا فى 
كتابته أو i‏ تب هو وابنه را أو 4 : 
هو حي في بعض الأحكام'' فكذا في هذا ؛ لاحتياجه إلى زوال أثر الكفرء وهو 
الرّقّ» أو يستند الحرية'"' إلى ما قبل الوت" » (وقضي البدل من ماله» وحكم 
بموته حراء والارث من" "» وعتق" بنيه إن ولدوا فى کتابټه)» حتى لو ولدوا قبل 
أو كوتب هو واب" صغيراً أو كبيرا بمرّة) 

(١]قوله:‏ في بعض الأحكام ؛ أي في حق بقاء التركة على حكم ملكه فيما إذا كان 
SS SLL‏ 
«نتا ئج الأفكاں»"“ 

["قوله: أو يستند الحريّة...الح؛ هذا دليل ثان وک أن رس انوه با اد 
سبب الأداء إلى ما قبل الموت : أي آخرٌ جزء من أجزاء حياته» فإن قيل: يلزم تقدّم 
المشروط على الشرط. 

أجيب عنه: بأنّ يكون أداء خلفه كأدائه» فلا يلزم ذلك» ولا يتوهم أن العتق 
يتقدّم على الأداء» بل يقدّر الأداء قبل العتق. كذا في «العناية» " 

[اقوله: والإرث منه ؛ أي حكم بأنّ ما فضل من بدل الكتابة فهو ميراث منه 
لورثته. 

[]قوله: وعتق...الخ؛ أي يعتق أولاده ولدوا في حال الكتابة. 

[0]قوله : أو شراهم ؛ أي د يعتق أولاده المشترون في حالة الكتابة. 

1 آقوله: أو كوتب هو وابنه...الخ؛ أي لو مات الأب وتر الوفاء» ورثه ابنّهُ إن 
كان هو وابنهُ مكاتبين بكتابة واحدة» نما فياه بقولنا + بكتابة واحدة احترازا ما لو 


الكتابة لا يتبعونه» (أو شرا 


)١(‏ أي إن المكاتب يعتق في آخر جزء من أجزاء حياته ؛ لأن بدل الكتابة هو سبب الأداء موجود قبل 
الموت» فيستند الأداء إلى ما قبله فيجعل أداء نائبه كأدائه » وتمامه في «مجمع الأنهر»(؟ : .)٤١١‏ 

(0) «نتائج الأفكار»(8/: .)١55‏ 

.)١50 «العناية»(۸:‎ )۳( 


كتاب المكاتب/تصرفاته وعجزه وأحكامه اه 
وإن لم يترك وفاء فمّن ولد في كتابته سعى على نجومهء وإذا أذى حكم بعتق أبيه 
قبل موته وبعتقه » ومن شراه أذى البدل حالا أو رد رقيقا 

أي بكتابة واحدة ؛ فلن الولدَ إن كان صغيرا يتبعه» وإن كان كبيرا جعلا كشخص 


واحدا". 


(وإن لم يترك وفاء فمّن ولد في كتابته سعى على نجومهء وإذا أدى حكم 
بعتق أبيه'' قبل موته وبعتقه» ومن شراہ" ای البدل حالاً “ورد رقا 
عند أبي حديفة غ1 وعندهما الولدُ المشترى يسعى على نوم الاب أيضاًء لاله 
كوتب بتبعيّة الأب. 
كانا مكاتبين كل منهما بعقد واحد ؛ لان الولد إن كان منفرداً بكتابته وأدّاها بعد الموت 
لم يرثه ؛ لأنه مقصوذ بالكتابة. 

زا هناوت أداء اتدل مور عقب لان العا ا و 
ضرورة في حقه هاهناء فإذا لم يستند عتقه كان عبداً عند موت أبيه ؛ فلهذا لا يرثه. كذا 
في «الكفايت “٠‏ 

[قوله : كشخص واحد ؛ فإذا حكم بحرية الأب يحكم بحريته في تلك الحالة على 
ما مرّ. كذا في «البداية»"") 

["أقوله: حكم بعتق أبيه...الخ ؛ لأن الولد داخل في كتابته» وكسبه ككسبهء 
فيخلفه في الأداء » وصار كما إذا ترك وفاء يدق 1 

1اقوله: ومن شراه. .ال؛ أي إن ترك ولدا مشتر ى في الكتابةء فله الخيار بين أن 
يؤدّي بدل الكتابة حالاء اد رقا 

[قوله : هذا عند أبي حنيفة ظلله ؛ وله الفرق بين الفصلين أن الأجل يث یثبت شرطاً 
OEE EE‏ 


.)۱٤۷ - 1١55 «الكفاية»(8:‎ )١( 
.)514 «البداية شرح بداية المبتدي»(7:‎ )5( 
.) 558 (5؟) «البداية»(؟:‎ 


oY‏ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


فإن ترك ولدا من حرّة معتقة ود ينا يفي ببدلما > فجنى الولدٌ وقضي به على عاقلة 
أمّهِ لم يكن ذلك تعجيزا لأبيه اختصم قوم مه وأبيه في ولائهء فقضي به لقوم أمّه 

(فإن ترك ولدا من حرّة"' معتقة ودينا يفي ببدلما > فجنى الولدٌ وقضي به) : 
أي بموجب الجناية» (على عاقلة أمه مه لم يكن ذلك تعجیزا لأبيه) ؛ ؛ لأنّ هذا القضاءً 
لا ينافي الكتابة ؛ لأنَّ مقتضى الكتابة إلحاق الولد بموالي الأم» وإييماب العقل 
عليهم» لكن على وجه يحتملٌ أن يعتقّ الأب فينجر الولاءٌ إلى موالي الأب» وإلّما 
قال: وديناً يفي ؛ لأنّهُ لو كان عينا لا يتأنّى القضاءٌ بالإلحاق بالأم ؛ لأنّه يمكن 
الوفاءً في الحال. 

(وإن اختصم قومْ إمّهِ وأبيه في ولائه» فقضي به لقوم أمّهِ فهو تعجيز") ؛ 
ان اشا كر را تراد براي الام وميد : أنّ الأب مات رقيقاء وانفسخ 


َه 


عقد الكتابة فيكون القضاء في فصل مجتهد فيه» فينفدٌ فيه وتنفسحٌ الكتابة. 
العقدء ولا يسري حكمه إليه لانفصاله بخلاف الصورة الأولى» أي المولودٌ في الكتابة ؛ 
لأنّه متصل وقت الكتابة» فيسري الحكم إليه» وحيث دخل في حكمه سعى في نجومه. 
كذا في «الهداية»”". 

(١اقوله:‏ فإن ترك ولدا من حرّة؛ ذكرّ هذه المسألة التي ذكرها بقوله: وإن 
اختصم... الخ؛ فرّقا بينهماء صورة المسألة الأولى: مكاتبٌ مات وله ولد حرّ من 
حرّة» وترك دينا على الناسن وفاءً بمكاتبه: : فالكتابة باقية .وولاءً الولد لحوالى الام. 

وصوزة المسألة الثانية: مات هذا الولد بعد الأب» واختصم موالي الأب وموالي 
الأم» فقال موالي الأم: مات رقيقا والولاء لناء وقال موالى الأب : مات حرا والولاء 
لناء فقضى بولائه لموالي الأم. كذا في «حاشية جلبي»'". 

["قوله: فهو تعجيز ؛ أي قضاءً بعجز المكاتب» وفسخ الكتابة؛ لأنّ هذا 


.)559 «الہداية»(۳:‎ )١( 
.)07١ص(»ىبقعلا «ذخيرة‎ )۲( 


كتاب المكاتب/تصرفاته وعجزه وأحكامه or‏ 


وطاب لسيّده ما أدّى إليه من صدقة فعجز فإن جنى عبد فكاتبه سيده جاهلاً 

(وطاب لسيده ما أدى إليه من صدقة”' فعجز) : أي إذا لم يكن المولى مصرفا 
للركاة» فأخد المكاتب الزّكاة ؛ لكونه من المصارف» ثم أده إلى المولى عن بدل 
الكتابة» ثم عجر فظهرَ أن المولى أخذ الرّكاة» وهو غني» ومع ذلك يطيب له» 
لأئه أ أخدهُ عوضا" عن العتق زمانٌ الأخذ» والعبدٌ قد أخَهُ صدقة» وقد قال الي 
ي: «لبا صدقة » ولا r‏ 

(فإن جتن عبد فكاتبه سيده جاعلا بې" 
اختلافٌ في الولاء مقصوداء وذلك يتبنّى على بقاء الكتابة وانتقاضهاء فإنّها إذا فسخت 
مات عبداء واستقرٌ الولاءٌ على موالي الأم؛ وإذا بقيت واتصل بها الأداء مات الولدُ 
حراء وانتقل الولاء إلى موالي الأب» وهذا فصل مجتهدٌ فيه» فينفذ ما يلاقيه من 
القضاء ؛ فلهذا كان هذا القضاء تعجيزاً. كذا في «البداية»”". 

[١آقوله:‏ من صدقة؛ أي من الصدقة التي أخذها المكاتب عن الغير» ثم أدّاه. . 
الخ ؛ وهذا عند محمد ظ4 ظاهر ؛ لان بالعجز يتبدّل الملك عنده. 

وكذا عند أبي يوسف 4ء وإن كان بالعجز يتقرّر ملك المولى عنده ؛ لأنّه لا 
خبث في نفس الصدقة:» وإِنّما الخبث في فعل الآخذ؛ لكونه إذلالاً به» والأخدُ لم 
يوجد من المولى» فصار كابن السبيل إذا وصل إلى وطنهء وكالفقير إذا استغنى» وقد 
بقي في أيديهما ما أخذا من الصدقة» حيث سبو كلد اموي 

[؟أقوله: لأله اخذه عوضا؟ وتبدل الست كيدل العين. 

['اقوله: جاهلاً بها ؛ أي لم يكن المولى عالماً بالجناية عند الكتابة» حتى يصيرٌ 
مختارا للفداء» إلا أن الكتابة مانعة من الدفع » فإذا زالَ امان عاد الحكم الأصلي. 


)١(‏ من حديث أنس وعائشة حك ف ((صحیح البخاري»(۲: »)0٥٤١‏ و«(صحيح مسلم» 
(۲: 766)ء ولفظه: : «أهدت بريرة و إلى النبي يل لحماً تصدق به عليها »> فقال: هو لبا صدقة 
ولنا هدية». 

)۲( «الهداية شرح بداية المبتدي»(7: 5119). 

() «الہدایة»( ص ۲۷۰). 


o4‏ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


فعجر أو مكاتبٌ فلم يقض به فعجر دفع أو فَدَى وإن قضي به عليه مکاتبا فعجز 
بيع فيه ولا تنفسخ بموت السيدء وأدى البدل | إلى ورثته على نجومه 
أي بالجناية » (فعجرٌ أو مانب فلم يقض به فعجر دفع أو فدّى)'" : أي جنى 
مكاتبٌ فلم يقض وجب الجناية فعجرٌ خير بين دفيه » وأداء إرش الجناية ؛ لان 
هذا هو موجبُ جناية العبدٍ لكل الكتابة صارت مانعة عن الدّفع > ثم زال المانع 
بالعجز, فعاد الحكم الأصلي. 

(وإن فضي به'' عليه مكاتباً فعجز بیع فيه) ا 
على المكاتب حال كونه مكاتباء ثم عجر بيع في ذلك ؛ لأنهُ دير متعلق برقيته 
بالقضاء ء فانتقل إلى قيمته. 

(ولا تنه تنفسة'"' بموت السيد» وأذى البدل"" إلى ورثته على نجومه 

١[‏ اقوله : وإن قضي به ؛ أي بموجب الجناية عليه ؛ أي على المكاتب في كتابته» ثم 
عجزء فما قضى به من موجبها دين في ذمّته يباع فيه. كذا في «العناية» 

["آقوله لایع .الم ؛ يعني أنّ الكتابة حق المكاتب ؛ لأنّها سبب حريته؛ 
وحريّة حقه فهي سببُ حقه» وسببُ حق المرء حقه لافضائه إلى حصوله فالا 
حقهء فإذا مات المولى لم ينفسخ ؛ لئلا يؤذي موته إلى إبطال حق غيره. كذا في «حاشية 
اا 

الاقوله: وأدّى البدل. .الخ ؛ أي قيل: له أذ البدل إلى ورثته» فيؤدّي إلى ورثته 
على نجومه ؛ لأنه استحق ق الحريّة بالأداء على النجوم المقرّرةٍ من المولى» والسبب كذلك 
فيبقى بهذه الصفة ء ولا يتغيّر إلا أن الورثة يخلفون المولى في الاستيفاء» بأن أعتقوه 
جميعاًء أي ابرأوا عن بدل الكتابة» وهذه لا يسمى تغيرا. 


)١(‏ أي لو جنى المكاتب فعجز من الكتابة قبل القضاء بموجب الجناية ؛ لأنه لما عجز صار قناء 
وحكم جناية القن يخير فيه المولى بين الدفع والفداءء أما لو عجز بعدما قضى على المكاتب 
بموجب الجناية في حال كتابته فعجز فهو موجب الجناية دين على عليه ويباع العبد فيه لانتقال 
الحق من رقبته إلى قيمته بالقضاء. ينظر: ((مجمع الأنهر»(؟ : .)٤١١‏ 

.)١6١ «العناية»(80/:‎ )۲( 

() «ذخيرة العقبى»(ص077). 


كتاب المكاتب/تصرفاته وعجزه وأحكامه هه 
فإن أعتقه بعضهم لا يصحّء وإن أعتقوه عتق مجانا 
فإن أعتقهُ بعضّهم لا يصح» وإن أعتقوة عَتِقَ مجانا) ؛ لاله لا يتتقل من ملك إلى 
ملكء > فلا يصح اعتاق بعض الورثة'", وأمًا إعتاق الكل فنجعلة" إبر ا ا 
للعتق» ولا كذلك إعتاق بعض الورثة ؛ لاله لا مكل جعلّهُ إبراءً للبعض تصحيحاً 
للعتق » فان إبراءً البعض لا ي حح العتق ‏ لأنهُ لا يعت شىء بإبراء البعض. 
١‏ اقوله: فلا يصح إعتاقٌ بعض الورثة ؛ لأنّه لم يملكه ؛ إذالمكاتب لا ملك 
بسائر أسباب الملك» كالبيع والهبة» فكذا بالإرث؛ ولاعتق فيما لم يملكه ابن آدم. كذا 
في «حاشية الجلبي»'". 
["آقوله: فنجعله. .ال ؟ ؛ يعني أن القياس عدم الجواز في الكل أيضا؛ لعدم 
الملك» ووجه الاستحسان: : أن يصيرَ إعتاقهم إبراءً عن بدل الكتابة» فإنّهم يملكوئه 


بجريان الإرث فيه فإذا برئ المكاتبٌ عن جميع البدل غتق» كما إذا أبرأه مولاه» ونا 
توجه عليه جعل إعتاق أحد الورثة إبراء عن نصيبه. 

أجاب عنه بقوله: ولا كذلك إعتاق البعض: يعني أله لا يصح ذلك ؛ لاتا نجع 
إبراءً اقتضاء تصحيحا لعتقه» والعتق لا بث يثبت في المكاتب بإبراء بعض البدل أو أدائه» لا 
في بخ ولا في کل لان عه نعلق يسقوط جع البدك: 

ولهذا لو أبرأ المورث عن بعض البدل لم يعتق شيءٌ منهء وإذا لم يمكن إثبات 
المقتضى لا ينبت المقتتضى» فلا وجه لإبراء البعض» وكذا حال إبراء الكل لحق بقيّة 
الورثة. كذا في «حاشية الجلبي»'" ناقلا عن «العناية»”". 


مي يبي 


(۱( «ذخيرة العقبى»(ص 077). 
(؟) «ذخيرة العقبى»(ص057). 
() «العناية)(۸: .)١6١‏ 


كتاب الولاء 
ا ر ر 
هو ميراثٌ يستحقة المرء بسبب عتق شخص في ملكه» أو بسبب عقد الموالاة. 
2 2 
ڪتاب" الولاء" 
4 و 00 

(هو ميراث”" يستحقة المرءٌ بسبب عتق شخص في ملكه» أو بسبب عق 
الموالاة. 
ال ا 2222 = 

١[‏ ]قوله : : كتاب الولاء؛ أورد كتاب الولاء عقيب كتاب المكاتب؛ لأت الولاء من 
آثار الكتابة بزوال ملك الرقبة عند أداء بدل الكتابة . كذا في «نتائج الأفکاں“ : 

["آقوله: الولاء؛ ؛ هومن الولي بمعنى القرب» فهي قرابةٌ حكمية حاصلة من 
العتق أو من الموالاة» هذا في اللّغة: يقال: ولي الشيءٌ الشيء إذا حصل الثاني بعد 
الأول من غير فصل. 

وقال في «النهاية»: سمّي ولاء العتاقة وولاء الموالاة به؛ لأنْ حكمها وهو الإرث 
يقرب» ويحصل عند وجود الشرط من غير فصل» أو من الموالات» وهو مفاعلة من 
الولاية بالفتح» وهو: النصرة والمحبة» إلا أنه اختصّ في الشرع بولاء الإعتاق أو بولاء 
الموالاة» ومن آثاره : التناصرء والارث والعقل. كذا في «التبیین» 

۳اقوله: هو ميراث...الخ ؛ ؛ بيان للمعنى العرف له باعتبار أثره وحكمه» فإ معناه 
في عرف الفقهاء ء مك : : التناصرٌ الذي يوجبُ الإرث والعقل» وقد صرح به صاحب 
E E e‏ : التناصر؛ ثم بین 

E‏ فقال: «إن مولى القوم منهم» 
TEE‏ 


.)٠١١ «نتائج الأفکاں»(۸:‎ )١( 

(؟) «تبيين الحقائق»(0 : .)۱۷١‏ 

(۳) «الہداية»(۳: ۲۷۱). 

(5) في «سئن الدارمي»(؟ : ۸)» و«مسند أحمد)(4 : ۰) قال شيخنا الأرنؤوط : حديث 


كتاب الولاء/ أحكامه 0V‏ 


فالولاء من أعتق تق بإعتاق أو بفرع له أو بلك قريبه فولاؤه 


فالولاء) نوعان"": ولاء العتاقة» وولاء الموالاة. 

فابتدأ بولاء العتاقة فقال: (مُن أعتق بإعتاق أو بفرع له): كالكتابة» 
والتّدبير» والاستيلاد» (أو بلك قريبه): أي بمالكيّة قريبه ياء (فولاؤه'" 

والمرادٌ بالحليف : مولى الموالاة ؛ لأنهم كانوا يؤكدون الموالاة بالحلف. انتهى. كذا 
في «حاشية الجلبي». 

١1‏ ]قوله: فالولاء نوعان؛ أي الولاء المستعمل في اصطلاح الشرع» وهو الذي 
يقع به التناصر نوعان» فإيراد الفاءء على الولاء صريح أن تنوّعه إلى نوعين باختلاف 
السّببين المذكورين كما صرح به الأكمل”". 

[؟أقوله: فولاؤه لسيّده ؛ بقوله : «الولاء لمن أعتق»'" ؛ ولأنٌ التناصرَ به 
قله وقد أحياه معت بارال الرق عتم لان الرفيق هالك حكما: الاترئ آنه لا شت 
في حقه كثيرٌ من الاحكام التي تعلّقت بالأحياء نحو القضاء والشهادة والسعي إلى الجمعة 
والخروج إلى العيدين وأشباه ذلك. 

وبالإعتاق :* تشبتُ هذه الأحكامٌ في حقه» فكان إحياءً معنى» ومن أحيا غيره معنى 
ورئه كالولد» فيصير الولاء كالولاء» ومن حيث أن سبب حياة الولد إِنّما هو الوالدء 
TS‏ 

فإن قيل : ينبغي أن يرث العبد المعتق من المولى أيضا إذا لم يترك المولى عصبة 
ا كنا هو قوسف لزيا ف 

قلنا: المعتق أجنبي عنه» وقد جاء في المعتق نص مخالف للقياس فلا يقاس عليه 


صحيح لغيره دون قوله : «وحليفهم منهم» 2 وهذا إسناد ضعيف لحهالة إسماعيل بن عبيد بن 
رفاعة فقد انفرد بالرواية عنه ابن خثيم. 

.)٥۳۲ص(»ىبقعلا «ذخيرة‎ )١( 

(۲) ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص؟0737). 

() في «صحيح البخاري»(؟ : 20707 وغيره. 


مه حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


لسيّده وإن شرط عدمّه ومّن أعتق أمة زوجُها قِنّء فولدت لاقل من نصف حول 
فله ولاء الولد بلا نقل عنه 
لسبدة"' وإن شراط دة فان الات شرط عتالف لشي المد قفد العفو 
ويبطل الشرط. 

فإن قيل: كيف يكون الولاءً في التّدبِير والاستيلاد للسَيّدء والمدبرٌ وأم الولد 
لما يعتقان يعد موت السسيد؟ قلنا: صورئة : أن يرت السيّدُ - تعوذ بالل منها - 
ویلحق بدار الحرب حٌى يحكم بعتق مدبّره وأمّ وللده» ثم جاءً مسلماً فمات مدير 
أو أم ولده فالولاءٌ له. 

(ومّن أعتق أمة زوجُها قِن””, فولدت لاقل من نصفب حول): أي من وقت 
الإعتاق» (فله ولاء الولد بلا نقل عنه): أي إن أعتق أبوه لا ينتقلّ ولاء الولد من 
غيره. كذا في «العناية»'''؛ و«الكفاية»"". 

١[‏ ]قوله: لسيده ؛ أي المعتق - بالكسر - » وكذلك المعتقة ؛ لما روى النّسائي أن 
بنت حمزة 5ك «أعتقت غلاما لباء ثم مات المعتّق - أي الغلام = و 
فجعل النبي يلك الال بينهما نصفين»”". 

ويستوي أيضا في ثبوت الولاء الإعتاق مال وبغيره: وسواءٌ كان العتقّ حاصلا 
ابتداءً أو بجهة الواجب: كالكفارة ونحوها؛ لإطلاق ما رويناه سابقا من قوله #: 
«الولاء لن أعتق»» هكذا يفهم من عبارة «العناية»“. ْ 

["أقوله: ومّن أعتقّ أمة زوجها قن...الخ؛ صورتها: إذا تزوّج عبد رجل أمة 
لغيره فأعتق مولى الأمة الأمةء فولدت لاقل من ستة أشهر من وقت الإعتاق» فلمولى 


.)١05 «العناية»(۸:‎ )١( 
8ان).‎ - ٥۳۲ ينظر: «ذخيرة العقبی»(ص‎ .)١00 - ١614 (؟) «الكفاية»(8/:‎ 
(؟) في «المعجم الکبیں»(٤۲: 7015): وغيرها.‎ 
وعن ابن أبي موسى هه قال: «توفي رجل وترك ابنته ومواليه » فقسم النبي ب المال بينهما‎ 
1)؛ وغيره.‎ ٠0 نصفين بين ابنته ومواليه» في «مراسيل أبي داود»(ص‎ 
.)١66 «العناية»(8/:‎ )5( 


كتاب الولاء/أحكامه ۵۹ 


وكذا لو ولدت ولدين أحذهما لأقلّ من ذلك 
موالي الأم إلى موالي الأب ؛ لان الحمل كان موجودا وقت الإعتاق» فإعتاقه وقع 
قصدا' فلا ينتقلٌ ولاؤه من معتقه. 
(وكذا لو ولدت ولدين أحذهما لأقل من ذلك" : أي ولدت الأمة المعتقة 
الأمة ولاء الولدء لا ينتقل الولاء عن مولى الأمة إلى مولى العبد إن أعتق عبده ؛ لأنٌ 
ا لحمل كان موجودا..الم. 
١1‏ قوله: وقع قصدا؛ إذ هو جزءٌ منها يقبلٌ الإعتاق مقصوداء قال أخي 
جلبي”': اعلم أن مسألة جر الولاء ويز مواط ضع ادن عن غيره اسن مات هذا ا 
والأصل في ذلك: إن اعت إذا وقم على الود مقصودً لا تقل ولاذه ادا نورك 
وقع تبعا ثم أعتق الاب جر ولاء ابنه إلى مواليه» وعلى هذا إذا أعتق الرجل أمة وولدّها 
os‏ اا ا 0 
و 3 7 - - و 
الأم كان ملوكا لمولى الأم» والعتق تناوله مقصودا لا تبعاء فلا يتبع أحد 
وإذا أعتقت الام وهي حامل» أو أعتقت وولدت بعد العتق لأقل من سنّة أشهرء 
أو ولدت أحد التوأمين لأقل من سنّة أشهر بيوم» ثم أعتق الأب رجلٌ آخرء فكذلك لا 
ينتقل الولاء إلى موالي الاب ؛ لان المولى قصد إعتاق الأم؛ والقصذ إليها بالإعتاق 
قدا إل > جميع أجزائهاء والحمل جزء منها 
ل 
علس العامة قم و ا اا و دت اكه او امو انرما ان من .نذا 
تفصيل ما أجمله الشارح رحمه الله متقويا بتقوية العناية. انتهى. 
١١‏ اقوله : لأقلَ من ذلك ؛ أي أقلّ من نصف الحول» وهو سنّة أشهر بيوم مثلاء 
والآخرٌ بعدها. كذا في «الكفاية»"". 


)١(‏ قي «ذخيرة العقبى»(ص077). 
(۲) «الكفاية»(8: .)١165‏ 


0 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


فإن ولدت لأكثرَ منه» فولاءً الولد لسيّدهاء فإن أعتق الأب جر ولاءً ابنه إلى قومه 


ولدين توأمَين بين الإعتاق وبين ولادةٍ أحدهما أقل من نصف حول» ٠‏ لا 
يتغل ولاء الولدين أيضا ؛ لأ أحد النوأمَيْن كان موجودا وقت الإعتاقا '', فكذا 
الآخرا "» والتوأمان ولدان من بطن واحد بين ولادتهما اا مو تصن خرن 

(فإن ولدت لأكثر منه' "4 فولاء الولد يدها > فإن أعتق الأب" جر ولاءً 
ابنه إ إلى قومه): أي إن ولدت الأمّة المعتقة ولدا بين الإعتاق وولادته أكثرٌ من نصف 
خول فول الولك ليد امه فعلى أن الود إن مات فولاؤة لس الام و فإن أعنق 

١‏ أقوله: لأنّ أحد التوأمين كان موجودا وقت الاعتاق؛ وإن لم يعرف حملها 
وقت الإعتاق. 

["اقوله: فكذا الآخر؛ لأنّ التوأمين يتعلقان معا 

["اقوله: فإن ولدت لأكثرّ منه ؛ أي إن ولدت بعد عتقها لأكثرٌ من سنّة أشهر 
ولداً فولاؤه لموالي الأمّ؛ لأنه عق تبعاً للآم لاتصاله بها بعد عتقهاء فيتبمُها في الولاء» 
ولم يتيقن لقيامه وقت الإعتاق ؛ لأنه ولد لأكثرٌ من سئّة أشهر بعد الإعتاق» حتى يعتق 
ا ' 

ل٤‏ قوله: فإن أعتق الأب...الخ ؛ أي إن أعتق الأب مولاه» جر الأب ولاء ابنهء 
فانتقل الولاء عن موالي الأمٌ إلى موالي الأب ؛ لان الولاءً بمنزلة النسبء قال 5 : 
«الولاء لحمة كلحمة النسبء لا يباع» ولا يوهب» ولا يورث»'"' 

ثم النسبُ إلى الآباء» فكذلك الولاءٌ والنسبة إلى موالي الأ كانت لعدم أهلية 
الأب ضرورة فإذا ضار بالعتق أهلا عاد الولاء إليه: 

ا الوا اس مرو الست عل انس بدا ترق ا 
يجب أن لا ينفسخ بعد ثبوته. 


)87 : و«المستدرك)»(: : ۳۷۹)ء و«المعجم الأوسط)(؟‎ »)۳۲١ :1١(»نابح في «صحيح ابن‎ )١( 
وغيرهاء بلا زيادة: ولا‎ »)51٠ : و«معجم الشيوخ»(١ : ۲)» و«ستن البيهقى الكبير»(7‎ 


يورث. 


كتاب الولاء/أحكامه 1١‏ 


عجمي له مولى الموالات» نكمم معتقة فولدت» فولاءٌ ولدها لمولاها 

الأب قبل موت الولد صارّ الولدٌ بحيث إن مات بعد موت الأب» فولاء الولد 
يكونُ لمعتق الأب» وإنّما قلنا: قبل موت الولد؛ لأنّ الأب إن أعتقّ بعد موت 
الابن لا ينتقلٌ ولاءُ الابن إلى موالي الأب» لأنّ مولى الأمّ استحقّ ولاء الول زمان 
فوج وخ رودا لا يشل عنه. 

وقما كلها اهوت أن اذ لان رذ امف رات لد كاه فل مرت 
الأب» فميرائه للأب فلا يكونُ ولاؤه لمولى الأب. 

(عجمي"' له مولى الموالاة» نكم معتقة فولدت» فولاءٌ ولدها لمولاها)؛ هذا 
عند أبن فة وع 

قلنا: لا ينفسخ» ولكن حدث الأولى منه فقدّم عليه كما تقول في الأخ: إِنْه 
عصبة» فإذا حدث مَّن هو أولى منه في الإرث لا يبطل تعصيبه؛ ولكن يقدّم عليه. كذا 
في بعض حواشي «الهدايةة"". 

1" آقوله: عجمي...الخ؛ العجمي وهو خلاف العربي»؛ إن گان فخا . كذا في 
«المغرب»” اوو الا ا اذى لد منج غا اا 
ولاء موالاة لأحد أو لم يكن. كذا في «الزاد» و«شرح الأقطع». 0 

زارف ا م الا على وجوه و بعد و ی 
فولاء الأولادٍ لقوم الأب في قولهم ؛ لأنٌ الشرف بأسباب العرب أقوى» وإن زوجت 
نفسها من أعجمي له آباء في الإسلام» > فولاء الأولاد لقو الأب عند أبي يوسف ظ4 بلا 
ريب» وعلى قولهما اختلف المشائخ ی بي حر مض وأبي بكر الصفار 
ل : نه لقوم الأب. 

وقال غيرهما : لقوم الأم؛ ولو زوجت نفسها من رجل أسلم من أهل الحرب 
والى أحدا أو لم يوال» فهي مسألة الكتاب» وإن زوجت نفسها من عبد أو مكاتب 


)١(‏ ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص077). 
زفق «المغرب»( ص" ا 


1۲ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


wenenoecseeenessesesenneneannennnbennvenenannencenQenenesercunennnecanenanenvnnensenecacenceneonecnannnannevnenennecensnns 


وأما عند أبى يوسف 45" فولاؤه لمولى الأب" موالاة ؛ ترجيحا لحانب الأب» 


عدار يها له العتاقة وإن كان من جانب الام » وإِنّما وضع المسألة في 
فولاءٌ الولد لمولى الأمٌ إجماعا إلا إذا أعتق الأب فيجرٌ الولاء من موالي الأم إلى قومه. 
هذا زبدة ما في «الكفاية»”". 

١[‏ أقوله: وأمّا عند أبي يوسف 5ه ...الم ؛ ثمرةٌ الاختلاف يظهر فيما إذا مات هذا 
الولد وترك عمّة أو غيرها من ذوي الأرحامء ومعتق أمّه أو عصبة معتقها كان امال 
معتق أمه أو عصبته عندهماء وعند أبي يوسف 4# يكون لذوي الأرحام. كذا في 
«التبيين»”". 

["]قوله: فولاؤه لمولى الأب ؛ فلا يكون عليه ولاء عتاقة» وإنّما يورث ماله بين 
ذوي أرحامه» كما إذا كان الأب عربيًا والأمّ معتقة» فإنّه لا يكون ولاؤه لمولى أمّه 
ترجيحا لجانب الأب» بخلاف ما إذا كان الأب عبداً ؛ لأنّه هالك معنى. 

فلا يرد ما قيل: إِنّهِ لا كان النسبُ إلى الآباء وجب أن يستوي الأب الحر والعبد» 
وليس كذلك ؛ لأا قلنا: إن العبد هالك معنى» وهذا المعنى معلومٌ إن كان الأب حرا ؛ 
لأنّ الحرية حياة باعتبار صفة المالكيّة» والعرب والعجم فيه سواء. 

وَإنّما قلنا: إِنّ العبد هالك معنى ؛ لأنّه لا ملك شيئاً؛ ولان الرقٌ أثر الكفرء 
والكفرٌ موت حكمي» كما قال الله عل: وگن متكا ايت 4 : أي كافرا 
فهديناه» فصارٌ هذا الولدٌ كآنه لا أب له فينسب إلى موالي الأمٌ ضرورة. هذا زبدةٌ ما في 
«العناية»9) و«نتائج الأفكار». 

[لاقوله: وهما رجّحا...الخ؛ لأنّ العتاقة قوي معتبرٌ في حق الأحكام حتى 


.)١60/8 «الكفاية»(80/:‎ )١( 
.)۱۷۷ : «تبيين الحقائق»(0‎ )( 
.١77ةيآلا الأنعام: من‎ )( 
.)١6/8 «العناية»(۸:‎ )5( 
.)١68 «نتائج الأفکار»(۸:‎ )0( 


كتاب الولاء/أحكامه : ۳ 


ي 
والمعتق عصبة 


العجمي ؛ لأنّ ولاءَ الموالاة لا يكون في العرب ؛ لأنّ لبم شعوبا وقبائل» فلا إرث 


لمولى الموالاة لتأخّره عن الوارث النُسبِي وإن كان من ذوي الأرحام» وأمًا العجم؛ 
فقد ضيعوا أنسابهم › فيتصور فيهم مولى الموالاة. 
(والموعة "ا 2 


اعتبرت الكفاءة فيه › ألا ترى أنّ معتقة العرب لا يكون كفءالمعتق العجم» والنسب في 


حق العجم ضعيف» فإنَ تفاخرهم قبل الإسلام كان بعمارة الدنياء وبعد الإسلام 
بالوسلام. 

فإذا ثبت الضعف في جانب الأب كان هو والعبد سواءء فإِنّ العجم ضيعوا 
تساه ولمداك تمر الكقاءة فيما يتنهم المت و القوي لا يعازطه الضميفت: 
بخلاف ما إذا كان الأب عرييًا ؛ لان انساب العرب قويّة معتبرة في حكم الكفاءة 
والعقل» لا أن تناصرهم بهاء فأغنت عن الولاء. 1 

والمرادٌ من تضييع أنسابهم عدم حفظهم أسماءً آبائهم» وهذا فيهم ظاهر؛ لأنّ 
مدارٌ حل النكاح وحرمته على الجهل بأسماء الآباء عندهم» ففيما يثبت الجهل يثبت 
الحل»؛ وقيل: معنى تضبيعهم الأنساب» أَنّهم لم يراعوا حقه؛ بل يراعون الالء ما 
تضييع النسب في العجميّ الذين لحقوا العرب وصاروا موالي لهم فأظهرء هذا ما أفاده 
مولانا أعظمي ظا 

١‏ اقوله : المعتق عصبة ؛ لقوله ية لن اشترى عبدا فأعتقه : «هو أخوك ومولاك› 
إن شكرك فهو خير له وشرٌ لك» وإن كفرك فهو خيرلك وشرٌ له» ولو مات ولم يترك 
ارا عت انط ف وورّث ابنة حمزة #5 على سبيل العصوبة مع قيام وارث› 
وهو بنت الميت. كذا في «البداية»'". 

["أقوله: عصبة ؛ عصبة الرجل : قرابته لأبيه» فكأئها جمع عاصب» وإن لم 


(۱) قي «سنن الدارمی»(۲ : 53748)» و«سنن البیھقی الكبير»(7 : ٠51)؛‏ وغيرها. 
(؟) «البداية»(7: ۲۷۱). 


1٤‏ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


فم ادي عليه ر وهر ائ دي ارجم 
دم النُسبي"' عليه"'؛ وهو على ذي الرحم) : أي اَي شخص اا 
بي من صاحب الفرض» وكل ا مال له عند عدمه والنسبي : 
تاعمد تيه : أي کر لا فر له.ولا يدخل في نسيئه إلى الت أنثى. 
۲. وما بغيره» وهي أنثى يعصبها ذكر. 
۳. وإمًا مع غيره كالأخت لأب وأم ا ولاب اقصِيرٌ عضبة مه الت 
يسمع به» من عصب القوم لفلان: إذا أحاطوا به؛ فالآب طرف» والابن طرف» 
والأخ جانب» والعم جانب» ثم سمّى به الواحد والجمع والمذكر والمؤنّث» وقالوا في 
مصدرها: العصوبة. كذا في «شرح الفرائض للسيد الشريف»"") 
١3‏ اقوله : النسبي...الخ؛ اعلم أنّ العصبة نوعان: نسبي» وسببي. 
أما النسبي فثلاثة ؛ لأنّه : 
اا نواد فوط نحو اک ق نمع روات اهن 
كالابن والأب والأخ والعمء وإِنّما اعتبرٌالذكورة؛ لان الأثنى لا تكون عصبة 
بنفسهاء بل قد تكون عصبة بغيرهاء كالبنت مع الابن» والأخت مع الأخ مثلا. 
وقد تكون عصبة مع غيرها كالأخت مع البنت» وإنّما اعتبرَ عدم دخول الأنثى 
في نسبته إلى الميّت ؛ لأنَّ من دخلت الأنشى في نسبته إلى الميّت لم يكن عصبة» بل قد 
يكون من ذوات الفروض» كأولاد الأمٌ مثلا» وقد يكون من ذوات الأرحام» كأب 
الأمّ» وابن البنت مثلا. 
۲. وإمّا عصبة بغيره: وهي أنثى يعصبها ذكر: كالبنت يعصبها الان مثلا. 
”. وإمًا عصبة مع غيره وهي أنثى تعصبّها أنثى: كالاخت لأب وأمّ أو لأب يعصبها 
البنت مثلا. 


)١(‏ أي المعتق عصبة يؤخر عن العصبة النسبية على ما تقرر في علم الفرائض.ينظر: «درر الحكام» 
)1:1( 


(1) «شرح الفرائض السراجية»(ص١۲).‏ 


لوده وها ووب م سه م لك اممف بمسميي جد سس رممسويهة عب << سيمريه جه لم روصم مر ممم سمس الس اسمس امم ص ب م ا 
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وكلهم بق على المعنق'"' + والممتق بقلم على دوي ال رم "أي من لا 
فرض له 

والعصبات بأنفسهم أربعة أصناف : 
.١‏ جزء الميّت كالابن وابن الابن وإن سفل. 
.١‏ وأصله كالاب والجد وإن علا. 


۳. وجزء أبيه كالخ وابنه وإن سفل. 
.٤‏ وجزء جدّه كالعم مثلا الأقرب فالأقرب. 

وأمّا السببي فمولى العتاقة» هذا زبدة ما في «شرح السراجية للسيد الشريف»" 

١1‏ قوله: وكلهم يقدّم على المعتق ؛ توجيهه لما كان مولى العتاقة عصبة يقدّم على 
ذوي الأرحام وهو المروي عن زيد بن ثابت 4# فان كان لا تل لمن ا 
فهو أولى من المعتق ؛ لأن المعتق آخرٌ العصبات ؛ وهذا لآنه قال يقّْ: «ولم يترك 
E‏ 

قالواه اراد سه وار هو عة رارت مطلقا :“بدليل حديث توريت بنك 
حمزة 5ه فتأخّر عن العصبة النسبيّة دون ذوي الأرحام. هذا خلاصة ما في حواشي 
«المداية». 

["أقوله: على ذوي الأرحام ؛ وهو في اللغة بمعنى ذي القرابة مطلقاء وفي الشرع 
ما ذكره الشارح هه بقوله: الذي لا فرض له: أي فرض مقدّرٌ في الكتاب أو السنة أو 
إجماع الأمّة» وتدخل في نسبته إلى اليّت أنثى : أي ولا يكون عصبة؛ ورز المال كله 


() «شرح الفرائض السراجية» ( ص٠۲‏ = (YY‏ 

(۲) فعن ابن عباس 4 : «إن رجلاً مات على عهد رسول الله يل ولم يترك وارثا إلا عبدا هو 
أعتقه » فأعطاه النبي وَل ميراثه» في «مشكل الآثار»(8: 71 7)» و«مسند أحمد)(١‏ : ١؟2)75‏ 
وضعفه شيخنا الأرنؤوط. 

(۳) «العناية»» و«الكفاية»(80/: 10۹ -؟0١15).‏ 


٦‏ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
تت شك 2 ت ت ج ا 


فإن مات السيّدء ثم المعئّق» فإرئة لأقرب عصبة سيّده ولا ولاءً للنّساء إلا ما 
أعتقن كما في الحديث 
ويدخل في نسبته"' إلى المت أنثى. 

(فإن مات السيّدء ثم المعئّق» فإرثُهُ لأقرب عصبة سيّدِه): أي إن مات 
السيد» ثم المعتق ولا وارث له من السب" فإرئة لأقرب عصبة سيه على 
الترتيب الذي يعرف في علم الفرائض. 

(ولا ولاءً للنّساء إلا ما أعتقن كما في الحديث): وار هلد 


«ليس للنّساء من الولاء إلا ما أعتقن» أو أعتق من أعتقن» أو كاتبنَ أو كاتب مّن 
عند الانفرادء أو الباقي من سهام ذوات الفروض» ومع ذوات الفروض مع العصبة 
ون وو 

١3‏ اقوله: ويدخل في نسبته...الخ ؛ كأولادٍ البنات وإن سفلوا ذکورا كانوا وإناثاء 
ومن أراد زيادة التفصيل فلينظر في علم الفرائض”". 

["اقوله: ولا وارث له من النسب ؛ أي لا وارث له من العصبات نسبية» فإرئة 
كله للمعتق وتأويل قوله : فإرثُهُ لأقرب عصبة؛ أن لا يكون للمعتق عصبة من النسب» 
ولا صاحب فرض وحال؛ أي له حال فرض لا غير. 

أمّا إذا كان صاحب فرض له حال تعصيب أيضا لا شيء للمعتق» ولو كان 
صاحب فرض فله الباقي بعد فرضه ؛ لأنّه عصبة» والعصبة يحرز المالَ كله عند 
الاتفراد» والباقي عند ذوات الفروض. 

['اقوله: وعبارة الحديث...الخ؛ قال الفاضل الشريف 4#5: ومعناه: ليس للنساء 
من الولاء إلا ولاء ما أعتقن» أو ولاء ما أعتقه من أعتقن» أو ولاء ما كاتبنه أو ولاء ما 
کان من كائشه» أو ولاء ما .ديرد أن و دما د دمو د وكلفة ماب المدكورة 


.)07 ينظر: «ذخيرة العقبى» !ص5‎ )١( 
.)07 (؟) ينظر: «ذخيرة العقبى)»١ ص5‎ 


٠‏ أل مس ممصت سس سوسس ص سس تس جو ي خسوا اياتب مس بتتخفص. .ومستختم حماسم مع م ساسم تهات يت يعمست وج ل صمي 


gy e mem‏ ااا ا 
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ا ا ا ا ا ا ا 200 


4 م 5 د #() 


کاتین› أو ديرن» أو دير من ديرن» أو جر ولاء معتقهن » أو معتق معتقهن» ذأ 
ليس للتمناءمنة الو لإا ولاء من أعتقنّه » أو ولاءَ من أعتق من أعتقئّه ؛ واف 
وا المدبر فقد عرفتّه؛ فى مدت الد قوط للش يناه ومسألة جر الولاء 


فل مرت. 


والمقدّرة عبارة عن معتوق يتعلّق به الإعتاق ؛ فلإنّه مَل سائر ما يتملك ما لا عقل لهء 


كما في قوله عل : اما ملگ يدك 4 . 

وكلفة مم« قافآو ب ا ا 
وقوله: أو جرٌ؛ يحتاج إلى أن يقدّر معه أن حتى يصيرٌ مؤولا بالمصدر؛ أي ليس لمن 
شيء من الولاءء إلا ولاء ما ذكرٌ أو إن جرّ ولاءَ معتقهن» أو ولاء معتق معتقهن. انتهى 
هكذا في «حاشية جلبي». 

الاقرل بر فوم للق ى ا اناس الشزينة و بسيو توالا مره 
إن دترت امرأة عبدا ثم ارتدّت ولحقت بدار الحرب» وحكم القاضي بحريّة عبدها 
المدبرء ثم أسلمت ورجعت إلى دار الإسلام؛ ثم مات المدبّرٌ ولم يخلف عصبة نسبيةء 
فهذه المرأة عصبته. 


)١(‏ قال الزيلعي في «نصب الراية»(5: )١05‏ وابن حجر في «لدراية»(۲: :)۱۹١‏ غريب» 
وأخرجه البيهقي في «السنن الكبيں»(٠٠:‏ 707): من طريق ابن مسعود وعلي وزيد بن ثابت 
أنهم كانوا يجعلون الولاء للكبير من العصبة ولا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق 
من أعتقن. ومن طريق إبراهيم كان عمر وعلي وزيد بن ثابت لا يورثون النساء من الولاء إلا ما 
أعتقن. وأخرج ابن أبي شيبة(7: ۲۸۹) من طريق الحسن أنه قال : لا ترث النساء من الولاء إلا 
ما أعتقن أو أعتق من أعتقن. وروى عبد الرزاق (9: )۳١‏ من طريق يحبى بن الجزار عن علي 
قال: لا ترث النساء من الولاء إلا ما كاتبن أو أعتقن. ومن طريق ابن مسعود نحوه قال الحكم 
وكان شريح يقوله. 

(؟) النساء: من الآية"7. 

() «ذخيرة العقبى»(ص؛ 07). 


1۸ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


مممم وفوف ووو ةو ممم مف ممه و وروم وو مم وهو هوه وم مووود فم مم مم و ووم ااا ااا 


ا ااا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


فاشتر: ل ا 
مدبرها أو بعده ؛ ثمّ مات المدبّر الثاني ولم يخلف عصبة نسبية فولاؤه لهذ المرأة. 


ع 


وصورة جر معتق معتقهنٌ الولاء : إن ن امرأة أعتقت عبداًء فاشتر ىلعي انق 
عبداء فزوّجَّه بمعتقة غيره» فولدَ منهما ولدّء وهو حر وولاؤه لمولى أمّه» فإذا أعتقّ ذلك 
العبد المعتق عبدّه جر بإعتاقه ولاءً ولد معتقه إلى نفسهء ثم إلى مولاته. انتهى كلامه 
الشريف. هكذا في «حاشية الجلبي» . 


)١(‏ «ذخيرة العقبى»(ص070). 


اک ا لحك لدم ال و يتك 2-3 een a‏ لمعك 


فصل [ش ولاء الموالاةا 
إن أسلم رجلّ على يد يد رجل وولاهء أو غيره على أن يرئه ؛ ويعقل عنه صح 
فصل" ا2 ولاء الموالاة] 

(إن أسلم رجلٌ على يد رجل وولاه» أو غيره على أن يرئه » ويعقل عنه" 
صح): قوله : إن أسلمٌ رجلٌ على يد رجل الخ» قيدٌ أخْرج مخرج العادة» وهو 
ليس بشرط لصحة هذا العقد 

[اقوله: فصل ؛ هذا فصل في أحكام ولاء الموالاة» خر ولاء الموالاة عن ولاء 
العتاقة ؛ لأنّ ولاءً العتاقة أقوى ؛ لأنّه غير قابل للتحول والانتقال في جميع الأحوالء 
بخلاف ولاء الموالاة» فإ للمولى فيه أن ينتقل. 

وصورة ولاء الموالاة: أن يقول مجهول النسب للذي أسلم على يده أو لغيره: 
واليّك علي إلى أني اإنا مت فميرائي لك» وإن جنيت فعقلي عليك وعلى عاقلتك ؛ 
وقبل الآخر منه» يكون القابل مولى له یره إذا مات» ويعقل عنه إذا جنى» وله شرائط 
منها أن بكرن مين غير الغرب 4 لان الغربي له نصرة بنفسه+ أي قبيلة + وذلك اكد من 
نصرة الموالاة. 

وان کرت هته 

ومنها: أن يشترطا الميراث والعقل. 

ومنها: أن يكون لم ينتقل عنه غيره. 

ل ل ل 
«نتائج الأفكار»'» و«الكفاية»“ 

["آقوله : على أن يرثه ويعقل عنه؛ هذا صريحٌ في کون كلّ من الإرث شرطا 
معتبراً. كما صرّح في «الكفاية»' "» فقول الشارح 4: وهو ليس بشرط مختص بقيد 


.)١١١ «نتائج الأفکار»(۸:‎ )١( 
.) ١157-3151 «الكفاية شرح البداية»(8/:‎ )۲( 
.)١5؟ «الكفاية»80:‎ )۳( 


7 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وعقَلَهُ عليه وإرثه له؛ وأخرّ عن ذي الرّحم وله الثقل عنه بمحضره إلى غيره إن 
لم يعقل عنه 

(وعقله عليه وإركه له | ن جن" الأسفل فديته على المولى الأعلى : 
وإن مات فأرئه للأعلى, e‏ و ذفن" لا اعتبار لعقد الموالاة. 
ا غ » وله النقل عنه بمحضره إلى غيره إن 
الإسلام» يعني على المذهب الصحيح كما نقلت آنفا من «الكفاية»» وعند البعض 
الإسلام شرط أيضا. 

[١اقوله‏ : أي إن جنى...الخ؛ أقول: ظاهرٌ صريح في أن الإرث مختص من الجانب 
الأعلى» وليس كذلك؛ لأنه لو شرط الإرث من الجانبين فكان كذلك» ويتوارثان من 
الجانبين بخلاف ولاء العتاقة» فإنّه يرث الأعلى» ولا الأسفل من الأعلى ؛ لأنّ سبب 
الإحياء قد وجد من الأعلى في حق الأسفل» ولم يوجد من الأسفل في حقّ الأعلى: 
وهاهنا السبب هو العقد والشرط؛ فعلى الوجه الذي وجد الشرط ثبت الحكم. كذا في 
«حاشية الجلبي»'" ناقلا عن «الكفاية"“ 

["اقوله: وعند الشافعي...الم ؛ لأنّ فيه إبطالٌ حقّ بيت المال؛ ولبذا لا تصح في 
عق زاوف كن فكذا لا يصح في حق بيت الال ؛ e‏ 

ولنا: قوله عل : واي عَمَّدَ عفدت ایم حك ١‏ "اخيرات E‏ 
والحديث : فقال ي : «هو أحق الناس به ی راه ودا تش إلى العقل 


.)١157 : «الكفاية»(6‎ )١( 

(؟) «ذخيرة العقبى»(ص 0 07). 

() «الكفاية»(8: ؟57١).‏ 

(5) النساء: من الآية؟”. 

(4) فعن تميم الداري #5 قال: «سألت رسول الله ب ما السنة في الرجل من أهل الشرك يُسْلِمْ على 
يدي رجل من المسلمين؟ فقال رسول الله #: هو أولى الناس بمحياه ومماته» في «سنن 
الترمذي»(؛ : »)٤۲۷‏ و«سنن أبي داود»(؟ : 22١57‏ و«سنن النسائي الكبرى»(؟ : ۸۸)» 


و«سئن ابن ماجة»(؟: 2)91١9‏ وغيرها. 


كتاب الولاء/أحكامه ۷ 
فإن عقلَّ عنه» أو عن ولده فلاء ولا پوالي معتق أحدا. 

فإن عمل عنه» أو عن ولده فلاء ولا يوالي معتقّ أحدا)؛ فان ولاءَ العتاقة مقدّمُ 
على ولاء الموالاة: فشرط أن لا يكون"'' معتفاء وأيضا من شرطه أن يكون مجهول 
السب" وأن لا يكون عرب ؛ لان للعرب قبائل» فيكون لجم الورثة السبية. 
والارث؟ ولان ماله حقهء فيصرقه إن حيك يشا والضرف إلى :نيت ا لمال ضرورة 
عدم المستحق. هذا زبدة ما في «المداية». 

١[‏ أقوله: فشرط أن لا يكون؛ وأن لا تكون بينه وبين أحد عقد موالاة» وقد 
عقله عنه؛ وأشار المصتف 4 إلى هذا بقوله: ولم يعقل عنه...الخ. كذا في «حاشية 
الجلبي»”". 

["أفوله: أن يكون مجهول النسب؛ بأن لا ينسبّ هو إلى غيره» أمّا نسبة غيره إليه 
فغير مانع» وقيل: إنه غير شرط» وهو المختار. كذا في «حاشية الجلبي»”". 


.)۲۷٤ «الہداية)(۳:‎ )١( 
.)070 «ذخيرة العقبى»(ص‎ )۲( 
.)070 «ذخيرة العقبى»( ص‎ )۳( 


كتاب الإكراه 
) يوقعه ال فيفوت به رضاه»› أو یفسد اختياره بقاء أهليته 
كتاب الإكراه" 


(هو فعلّ يوقعه المكرهُ بغيره» فيفوت به رضاهء أو يفسدً اختياره مع بقاء 

0 00 أوقع فلا بفلان ما يسوؤه» ثم م الإكراه نوعان: 
: أن يكونٌ مفوتا للرضاء وهو أن يكون بالحبس» أو الضرب. 

0 أن يكون مفسدا للاختيار» وهو أن يكون التهديد بالقتل؛ أو قطع 
العضو'". 

فقوت الرّضا أعم من فساد الاختيار» ففي الحبس» أو الضّرب يفوت 
00 5 1 م وي 0 2 0 
ا ا ا ا 

دك : إن لضا في مقابلة الكراهة» والاخشيارٌ في مقابلة احبر > ففي 
الإكراه بالحبس والضرب لاشك أن الكراهة موجودة » فالرّضًا معدو لكن 

[١آقوله:‏ كتاب الاكراه؛ وهو في اللغة: حمل المكره على ما يكرههء يقال: 
أكرهثه على كذا؛ أي جعلتّه عليه وهوكارهء في الاصطلاح : ما ذكر المصنف 45 
بقوله: وهو فعل...الم» قيل: في مناسبة أنّ الولاءً من آثار العتق» والعتق لا يؤر فيه 
الإكراه» فناسب ذكرّه عقيبه» أو لأنْه نادرٌ كالموالاة. هكذا في «رد الحتان»"" 

؟أقوله: مع بقاء أهليّته ؛ أي لا يزولٌ به أهليّة المكره» ولا يسقط عنه الخطاب ؛ 
لان المكره مبتلى» والاتلاة تحقى الطاب ألا ترق أنه مرد بين فرطن ور هة 
ويأثم مرّة ويؤجرٌ أخرى » وهو آية الخطاب. كذا في «الكفاية»”". 

["اقوله: أو قطع العضو؛ وكذا قطع بعض العضو كاملة. هكذا في «رد المحتار»" 
ناقلا عن ددا 


)8٠١ : «رد المحتار»(2‎ )١( 
.)155 (؟) «الكفاية»(8/:‎ 
.)۸۰ : «رد النحتار»(0‎ )۳( 
.)۲۷۰ «الشرنبلالية»(۲:‎ )5( 


ماع ی ر و م ا ست و ھت اھ س وس ر و و ر بعلب و مھ و چک یہو ھم ی 


ل ب“ یو و ااا ا 


awaea ramane مسقم‎ 


كتاب الإكراه/تعريفه وشروطه وأحكامه وف 
وش : قدرة المْكْرِه على | إيقاع ما هده به 
الاختيار متحققّ مع وصفب الصحة؛ > فان الاختيار إِنّما يفسد في مقابلة تلف النفس 
أو العضوء فإن كل أمر فيه هلاك أحدهما فالامتناع عنه مجبول في طبيعة جميع 
الحيوانات. 

ألا تَرَى أن القوة الماسكة > كيف تمسك الإنسان؛ بل جميع الحيوانات عن 
البوى"'' من المكان العالي» ومن الإلقاء في النّار عند مظنة الثلفء » فالامتناع عنه 
ون كان لعقبازياء فهو اختيارٌ صورة قريب من ا جبرء فكذا في الإكراه عند خوف 
تلق انق أو العضو اختيارٌ الامتناع عمًا فيه مظنّة البلاك اختيارٌ فاسد ؛ لان 
الإنسانَ عليه مجبورٌ من حيث إن البح عليه مجبول؛ ومع ذلك الأهلية باقية في 
اجى وغير امجىئ" لتحقق العقل والبلوغ. 

(وشرطة : 

فلار اکر "على إيقاع ما هدد به 

[١اقوله:‏ عن البوى ؛ وهو بفتح الهاء وسكون الواو» مصدر هوى يهوى » 
كرمى يرمي» هوياً؛ أي سقط إلى السفل. كذا في «حاشية الجلبي»"". 

["اقوله: في الملجئ وغير الملجئ ؛ أي المضطر وغير المضطر» والمرادُ يالأوّل هق 
النوع الثاني من الإكراهء وعن الثاني هو الأوّل منه. كذا في «حاشية الجلبي»'". 

['اقوله: وشرطَهُ قدرة المكره ؛ هذا شروعٌ لتعدادٍ الأوصاف الأربعة التي اعتبرت 
شرائط لتحقق الإكراه: 

الأوّل: صفة المكره بالكسرء وهي القدرة. 

والثاني : صفة المكره بالفتح » وهي خوفه. 

والثالث: صفة المكرّه به» وهي كونه متلفا أو نحوه. 

والرابع : صفة الفعل الذي يكره عليه» وهي كونه من الأفعال التي يمتنم عنها 
المكرّه قبل الإكراه. كذا في «حاشية الجلبي» . 


.)٥۴1ص(»ىبقعلا «ذخيرة‎ )١( 
«ذخيرة العقبى»(ص0755).‎ )۲( 
«ذخيرة العقبى»(ص072).‎ )۳( 


7 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
سلطاناً كانء أو لصا وخوف الكرَه | ه إيقاغه وكون المكره به متلفا نفساً > أو 
عضواء أو مُوجباً ما يعدم الرضاء 


سلطانا كانء أو لض ')؛ روي عن أبي حنيفة 4 أن الإكرا لا يتحقق إلا من 
ال » فكأنه قال ذلك بناءً على ما كان واقعاً في عصره. 

۲ . (وخوف الْكرَه إيقاعه) : أي يغلب على ظلْه أن المكرة ه يوقغە" 

۳. (وکون مرو به متلفاً نفسا"'» افر را غما یعدم الرضاء") 

[١أقوله:‏ لما ؛ - ككس الام و لفنه ف ان اا و 
آشکارا. كذا قال الجلبي”". 

[""اقوله: لا يتحقق إل من السلطان؛ لما أنّ المنعة له» والقدرة لا تتحقق بدون 
المنعة» فقد قالوا: هذا اختلاف عصر وزمان ؛ لا اختلاف حجّة وبرهان» أشار إليه 
الشارح 4 بقوله: فكأله قال أبو حنيفة طفه . .ا 

ذلك بناءً على ما كان واقعاً في عصره؛ لان في زمه لم يوجد الإكراء إلا من 
السلطان؛ ثم تغير الزمان وأهله؛ ونش الفساد والطغيان؛ ودف الإكراء من كل واحد» 
فلو كان الإمام في زمان صاحبيه لأفتى بقولبما. كذا في «البيانية»» قال أخي جلبي”" : 
قد ظهرٌ من هذا التقريرٍ أن مسألة المتن على رأيهما 

["آقوله: ا ١‏ ليصيريه مطرً على مادعى ايه من الفمل. 

٤[‏ اقوله مثلفا فسا + في «القھستا ۳ أي تفيقية أو حكمية: > كتلف كل 
المالء فإنّه شقيق شقيق الروح. كما في «الزاهدي»» قال صاحب «رد ا حتار»”'': : تقييده بكلّ 
امال مخالف لما سيشير إليه الشارح له آخذا عن «القنية». 

[0]قوله ا : - بفتح الغين المعجمة» وتشديد اليم - : الهم. 

1" اقوله : aE E‏ إلا فالإكراه ليس بمتلف 
لعدم الرضاء أيضاء ولكته يفسد الاختيار. كذا في «رد المحتاں“ 


)١(‏ في «ذخيرة العقبى»(ص0775). 
)۲( قي «ذخيرة العقبى»(ص٦۳٥).‏ 
(Y)‏ «جامح الرموز»(۲: ۳۹۸). 
)٤(‏ «رد المحتار»(۵: .)8١‏ 

(6) «رد المحتاں»)(۵ : ۸۰)۔ 


سوسس سس ع ا ده 
تك سمي تي سا ا و ج عا تومه سيت 


كتاب الإكراه/تعريفه وشروطه وأحكامه Vo‏ 


والمكرَه ممتنعاً عم أكْره عليه قبلَهُ حقه أو ق آخر أو لِحَقّ الشرع 

اعلم أن هذا يختلفُ باختلاف اللّاسء فإ الأراذل ريّما لا يَخْتَمُونَ بالضّرب 
أو الحبس» > فالضّرب اللَيّنْ لا يكون إكراهاً في حقهمء ٠‏ بل الضّرب البح" وكذا 
الحبس إلا أن يكونّ حبسا مديدا يتضّجِرٌ منه» والأشراف يغتمون بكلام فيه 
خشونة» فمثل هذا یکون إكراها لہم. 

٤‏ والمکره ممتنعا عما أكره غل : كبيع مالهء أو إتلافه» أو إعتاق 
عبده» (أو لحق آخر) : كإتلاف مال الغيرء (أو لِحَق الشرع) : كشرب الخمرء 
والزنا. 

(فلو أكرة بقتل أو ضربٍ شديدا دعس “حتَّى باعء أو اشتری» أو أقرٌء 
أو أجْرَ فسح أو أمضى)» فإنّ هذه العقود يشتر ا > فالإكراه الذي يعدم 
الرّضاء » وهو غير الملجيع يمنم نفادّها لكنّها تلعقد» وله الخيارٌ فى الفسخ والامضاء. 

[١أقوله:‏ المبرح ؛ - بالراء والحاء المهملتين - : الشديدٌ المؤلم. كذا يفهم عن 
«الصحاح»"") 

1" قوله: فمثل هذا...الخ؛ ولذا قال محمّد 4: ليس في ذلك تقديرٌ لازم» بل 
ذلك على حسب ما یری من حال من ابتلي به؛ لأنْ نصب المقادير لا يكون بالرأي. كذا 
في «حاشية الجلبي». ۰ 

[۳اقوله: لحقه؛ أي إمّا أن يكون امتناعهُ ما أكره عليه ؛ لكونه خالص حقه 
كإكراهه على تلاف ماله» ولو بعوض كبيعه. كذا في «رد امحتار»'"" 

[؛]قوله: أو ضرب شديد ؛ متلف لا بسوط أو سوطين إلا على المذاكير والعين ؛ 
لاله يخشى منه التلف”. 


7 0 7 5 5 و و“ 8 
[0 آقوله: أو حبس ؛ قال في «ردٌ امحتار»”” : أي حبس نفسه» قال الزيلعي : 


)١(‏ «الصحاح»)(١‏ : ۸۱).۔ 
() «ذخيرة العقبى»(ص07). 
(۳) «رد المحتار»(0 : )8٠١‏ 

(:) ينظر: «الدر المختار»(2 : .)۸١‏ 
(0) «رد المحتار»(0 : .)8١‏ 


حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
ويلكة المشتري إن قبض فيصح إعتاقه ؛ زمه قيمثه 

(ويملكة المشتري | إن قبض فيصح | إعتاقه› ولَزِمَهُ قيسئّه) ؛ لأن بيع 
لكر عندنا بيع فاسد؛ لان ركن ابيع" صد من أهله في حله ؛ والفسادٌ لفوات 
الوصف""» وهو الرّضاء والمبيعٌ بيعاً فاسدا يلك بالقبض» فلو قِبَضَ وأعتق» أو 
صرف تصرًفا لا ينقض"" ينف“ خلافاً لزفر 4 إذ هو عنده بيع موقوف 

والإكراه بحبس الوالدين أو الأولادٍ لا يعد إكراها ؛ لأنّه ليس بملجئ» ولا يعدم 
الرضا لاف حبس نفسه. 

كن ورائئة قلا ا لزاني مزق لاسي انان 
إكراة؛ وذكرّ الطوري 4: إن المعتمدّ لا فرق بين حبس الوالدين والولد في وجه 
الاستحسان زاد الفَهُستَانِيّ أو غيرهم من ذي رحم نحرم» وعزاه إلى «المبسوط». 

7 قوله: لأنّ ركن البيع ؛ أي الإججاب والقبول صدرا من أهله؛ هو العاقل البالغ 
في محله ؛ أي المال امتقو 

["قوله : لفوات الوصف ؛ وهو الشرط لقوله عَل: إل أدتكوت يدر عن 
راض 4 وتأثيز انتفاء الشرط في فساد العقد لا غير: كانتفاء المساواة في باب الريا. 
كذا في «حاشية الجلبي»'" ناقلاً عن «الأكملية». 

[۳]قوله : لا ينقض ؛ أي لا يمكن نقضه كالتدبير والاستيلاد”". 

٤1‏ اقوله : ينفذ؛ أي يجوزء ويلزمه القيمة كسائر البياعات الفاسدة. 

فإن قيل : لو كان كسائر البياعات الفاسدة لما عاد جائزاً بالإجازة. 

وأجيب: بان بإجازة المالك يرتفع المفسد وهو الإكراه وعدم الرضاء فيجوز 
بخلاف سائرهاء فن المفسد فيه باق. 


)١(‏ ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص075). 
() النساء: من الآية9؟. 

(۳) «ذخيرة العقبی»(ص٦۳٥).‏ 

() ينظر : «ذخيرة العقبى»(ص٦۳٥).‏ 


كتاب الإكراه/تعريفه وشروطه وأحكامه يف 


EAS O SDS‏ ال اا اا 


واعلم أن صاحب «البداية»'" أورد اقد] هاهنا مسألة بيع الوفاء بقوله: قال 

المصنّف 45: ومن جعل جعل البيم الجائز المعتاد بيعاً فاسدا» جعلّه كبيع المكره حتى ينقض 
بيع المشتري من غيره إلى آخره. 

قال الأكمل فلي" : : أرادَ بالبيع الجائز المعتاد بيع الوفاء» وصورته : : أن يقول البائع 
ایی : بعت منك هذا العين ا لك علي من الدّين» أني متى قضيت الدين فهو لي ؛ 
أو رل : بعت منك هذا العين بكذاء على أي إذا دفعتُ إليك ثمنك تدفع العين إليء 
قد اختلف الناس فيه ومشايخ سَمَرْقَنْد جعلوه جا ئزاً مفيداً لبعض الأحكام» وهو 
الانتفاٌ به دون البيع والمبة على ما هو المعتاذ بين الناس للحاجة. 

واختاره صاحب «الہداية»"» وأشارّ إليه بقوله: البيع الجائز المعتاد من المشايخ 
E GS‏ 
غيره ؛ لأنّ الفساد لفوات الرضاءء كما في البيع المكره عليه 

حي انرما ا ا بالك را 
الرهن» والعبرةٌ للمقاصد والعاني» فلا يملكه المرتهن» ولا بباح له الانتفاغ به إلا بإذن 
مالکكه» وهو ضام لما أكل من ثمرهء واستهلك من عليه والدين ساقط لبلاكه في يده 
إذا كان وفاء بالدين» ولا ضمان عليه في الزيادة إذا هلك بغير صنعه » وللبائع استرداده 
إذا قضى دينه» ولا فرق عندنا بينه وبين الرهن. 

ومنهم : : من جعلّه بيعاً باطلاً اعتباراً بالہازل ؛ ؛ لأنهما تكلّما بلفظ البيع» وليس 
قصذهما البيع› > فكان لكل منهما أن يفسح بغي ررضاء صاحبه» ولو أجاز أحذهما لم 
يز على صاحبه. 

ومعنى. قوله : سي ال لكر 
يجوّزونه إلى أن يرد البائعٌ الثمنَ إلى المشتري» وبقي للمشتري رد المبيع على البائم 


.)۲۷١ «الہداية»(۳:‎ )١( 
.)۲۳٤ : في «العناية»(9‎ )0( 
.)53 095 «الہداية»(۳:‎ )۳( 


۷۸ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
طوها فز وإن قبضه مكرَها لا ء ورده إن بقى 
قبل الإجازة لا يفيد الملك”". 

(فإن قبض نه » أو سَلم" طوعا مء وإن قبضّه مُكْرّها لا ورده إن بقي)» 
لم يذكر في «البداية»' "حُكم الُسليم مُكرَهاً. > لكن ذكر في أصول الفقه"': أن 
الإكراه إذا كان على البيع والتَّسِل يم مقتصر : 3 
غير امتناع » ولا يكون ذلك إلا إذا لم بخرج عن ملكه بيع أو هبة ؛ ولبذا سمّوه ببيع 
الوفاء ؛ لاله وفاءً بما عهد من رد المبيع » هذا زبدة ما في «العناية»7) 

وقال صاحب «البيان» : والأصح عندي أنه بيع فاسدٌ يوجب الملك بعد القبض 
وحكمه حكم سائر ئر البيوع الفاسدة ؛ لأنه بيع بشرط لا يقتضيه العقد» وقد نهى النبيّ 
يل عن بيع وشرط. انتهى كلامه. كذا في «حاشية الجلبي»”". 

١[‏ ]قوله: لا يفيدٌ الملك ؛ ؛ كالبيع بشرط الخيارء قلنا: : البيع بالخيار إِنّما لا يفيده ؛ 
لاله جعل العقد في حقّ حكمه كامعلّق بشرط؛ والمعلق بالشرط معدوم قبل وجوه 
الشرط. كذا في «حاشية الجلبي»'" ناقلا عن «العناية». 

["آقوله : أو سلم؛ ؛ أي المبيع طوعاًء وهو قيدٌ للقبض والتسليم معاًء والتسليمٌ 
طوعا إِنّماييتصوّر إذا أكره على البيع ؛ > لا على الدفع. 

0 : لم يذكر في «البداية» ؛ يعني كما لم يذكر في «الوقاية» أيضا > قال أخي 
جلبي ڪيه : يرد على ظاهرو أنّ صاحب «الهداية»'” قال قبيل هذا: ثم إذا باع مكرها 
لسر ا ل ار التسليم مكرها » فليتأمل. انتهى. 

[٤اقوله‏ : لكن ذكر في أصول الفقه ؛ في «التوضيح»”" : : والأفعال: منها: ما لا 
يحتمل كون الفاعل آلة للحامل» ومنها : ما يحتمله : 


.)۱۷۰ - 959 «العناية»(48/:‎ )١( 

زفق «ذخيرة العقبى»(ص”07 - .)٥۳۷‏ 
)۳( «ذخيرة العقبى»( ص7 07). 

.)0۳۸ - ٥۴۷ص(»یبقعلا في «ذخيرة‎ )٤( 
.)۲۷۷ «البداية»(؟:‎ )0( 

(0) ينظر: «التلويح»(؟ : 47 = (4Y‏ 


1 1 1 1 الك 
ا يي سد عي دوب انس كيت چت 


كتاب الإكراه/تعريفه وشروطه وأحكامه ۷۹ 
اساسا ات اللا ل ا ج و ص 


الفاعلٌ آلة للحامل في التَّسليم ؛ لأنه حملّهُ على تسليم المبيع ؛ ر 
يصير تسليم المغصوب ؛ فإذا كان التَّسلِيمُ مقتصرا على الفاعل » ينبغي أن ينفذ» 
ويجب القيمة. 


في الأول TET‏ > مثل الأكل والشرب حتى لا يرجع إلى الحاملٍ 
شي من أحكامها من حيث أنهما أكل وشرب» كما إذا أكره صائم صائما على 
الإفطار» فإنّهِ يبط صوم الفاعل لا الحامل. 

وأمّا ما يتعلّق بذلك من حيث آنه إتلاف» كما إذا أكرهّه على أكل مال الغيرء 
فقد اختلفت المرويّات في أن الضمانٌ على الفاعل »؛ » أو على الحامل» وكذا في الزنا لو 
أكرهه عليه» كان العقرّ على الزاني» الكت ت الخارية ی ا أن يكون 
الضمانُ على الحامل : أي على المكره. 

والثاني : : وهو ما يحتملٌ كون الفاعل آلة للحامل قسمان؛ لأنّه : : ما أن يلزم من 
جعله آلة للمكره - بالكسر - تبديل محل الجناية أو لا. 

أمّا القسم الأول: IE‏ سيان 

الحامل» وجعل الفاعل بنزلة الآلة عاد على موضعه بالنقض ؛ 00 
يستلزمُ مخالفة الحامل ؛ ؛ لآنه إلّما حمله بالإكراه على ا جناية في ذلك لحل ومخالفة 
الحامل يستلزم بطلان الوكراه ؛ ؛ لآنّه عبارة عن حمل الغير على ما يريده الحامل 
وا على خلاف رضاء الفاعل» وهو فعل معيّن في حل معيين» فإذا فعل غيره كان 
طاتا بالشرورة لأ مرها 

والثاني : : ما يكون تبديلٌ محل الجناية مستلزماً لتبديل ذات الفعل ؛ » كما إذا أكرهه 
الغير على بيع الشيء وتسليمه » > فيقتتصرٌ التسليم على الفاعل »؛ > إذلو نسب إلى الحامل 
وجعل الفاعل آلة لزم التبديل في حل التسليم ؛ ان بس عضو ؟ لكان ام من 
جهة الحامل يكون تصرف في ملك الغير على سبيل الاستيلاء > فيصير البيع والتسليم 
غصبا. 

وأا إذا نسب التسليم إلى الفاعل وجعل تتميماً للعقاد» حتى أن المشتري هلك 
المبيع لكا ادا لانعقادٍ البيع وعدم نفاذه» فلا يلزم ذلك. تھی 


)١(‏ ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص078). 


۸٠‏ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
فلو أكرة البائع لا المشتريء هلك المبيع في يده ؛ ضَمِنَ قيمئّه للبائع » وله أن 


تمن انا شاه فان ضمن المكرةٌ هم رجع على 


فإن قلت'"': : يشكل بقبض الّمن» ٠‏ فإ الفاعل لا يمكن أن يكونٌ آلة فيه, 
ومع ذلك لا ينفكٌ فيه. 


قلت: لا يلزم هنا من جعلِه آلة تغير الفعل الذي أكرءَ عليه بخلاف تسليم 


۱ 

7 ه البائع لا المشتريء وهَلّك ابيع في يده): أي في يد المشتري» 

(صَمِنَ قيمئّه "'للبائع » وله أن يضمن يا شاء" > فإن ضْمَنَ المكُرهُ رجع على 
[١أقوله:‏ فإن قلت : أول: حاصل السؤال إِنّ المفهوم من أصول الفقه : إن الفعل 

الذي ١لا]‏ يجعل المكرّه فيه آلة للمكره ه يقتصر على المباشر فينفذ » ويجب القيمة وقبط 

الثمن من هذا القبيل؛ مع أنّ النفادٌ ووجوب القيمة منتفيان فيه. 

وحاصل الجواب: إِنْهما مختصّان ما يستلزم ما جعل الفاعل آلة تبديل محل الجناية 
كالبيع مثلاًء والقبض ليس كذلك كما لا يخفى. كذا في «حاشية الجلبي. 

3 أقوله: ضمن قيمته؛ لآنه مضمونٌ عليه بحكم عقا فاسد» وهو البيع 
بالإكراه» وما هو كذلك فهو مضمون بالقيمةء > فضمن المشتري قيمته للبائع وهو 
المطلوب”". 

E‏ ساء )أن اللشكري »الكل وال العامسي»وقامتت الداطمب ونا 
امالك يختار في تضمين آتهما شاءء فإن ضمن المكرّه رجمٌ على | المشتري بقيمته لقيامه 
مقام البائع : أي بأداء الضمان؛ لان المضمون يصيرٌ ملكا للضامن وقت سبب الضمان. 

وإن ضمن المشتري نفذٌ كل شراء كان بعد شرائه: : أي شراء هذا المشتري الضامن 
لو تداولته الأيدي بالبيوع ؛ لأنه ملكه بالضمان» فظهر آنه باع ملكه ولا ینفدٌ شراءٌ كان 


قبل شراء هذا المشتري الضامن ؛ لان استناد ملك المشتري إلى وقت قبضه. كذا في 
«الكفاية»” 5 


)۱( «ذخيرة العقبى»(ص078). 
() ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص 078 - .)0٥۳۹‏ 
() «الكفاية»(8 : ١/9 - ۱۷۱١‏ ). 


كتاب الإكراه/تعريفه وشروطه وأحكامه ۸۱ 
المشتري بقيمته» وإن ضّمنَ المشتري نَفْدَ كل شراء بعد لا ما قبلّه 
المشتري بقيمته”"» وإن ضّمنّ المشتري نفد كل شراء بعذه لا ما قبلّه)» فقول : 
ضمن قيمته للبائع : أي ضصمِنَ ا مشتري » بمعنى نى أن إقرارٌ الضّمان عليه. 

وله ١‏ أي للبائع .زهو الكرة - بالفتح - أن يضمن أي شاءً من المكر د" 
الكس و وكا لسري ؛ فإن صْمِنَ المكره eT‏ « وان صن 
امشتري تَفَدَ كل شراء بعدّه لا ما قبله > فان المشترى ي آعم من ا کون مرا ارد 
أو ماتيا انيا :أو الفا لو ناسك الق "» فإنّه إن ضّمَّنَ المشتري الثاني القيمة 
as‏ ل ل ار 
فيرجع المشتري الضامن بام على بائعه؛ تم هذا البائع بالنْمنِ على بائعهء وهذا 
بمخلاف" ما إذا أجارّ المالك أحد العقود حيث ينفد -١‏ ؛ لأنهُ أسقط حقّه: وهو 

١[‏ آقوله: من المكره» - بالكسر - ؛ لان المكره ه بالفتح آلة له فيما يرجم على 
الإتلاف» وإن لم يصلح آلة له من حيث الكلام» فإنّ الكلام بلسان الغير لا يتصوّر 
فكأنٌ المكرّه دفع مال البائع الى المشتري كذا في «حاشية الجلبي»”". 

U CU 
سببا للضمان: كذا في رحاشة ابي"‎ 

['اقوله: لو تناسخت العقود؛ بأن باع هذا من ذاك» وذاك من آخرء ثم ضْمّن 
امالك المشتري الثاني مثلاً. كذا في «البيانية». 

٤[‏ اقوله : وهذا بمخلاف...الم؛ لما ورد السؤالٌ بالفرق بين تضمينه مشتريا وإجازته 
عقدا منهاء حيث اقتصر النفادٌ هاهنا على ما كان بعده» وعم الجميع هناك» أجاب 
بقوله ؛ لأنّه أسقط حقهء يعني في صورة الإجازة» وهو..!-1*. 


)١(‏ لأنه قام مقام البائع بأداء الضمان ؛ لأن المضمون يصير ملكا للضامن من وقت سبب الضمان» 
وهو الغصب. ينظر: «درر الحكام»)(؟ : ۲۷۲). 

(0) «ذخيرة العقبى»١/ص079).‏ 

() «ذسخيرة العقبی»(ص‌۳۹٥).‏ 

(؟) ينظر : «ذخيرة العقبی»( ص 079). 

(0) ينظر : «ذخيرة العقبى»(ص 075). 


3 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
فإن أَكْرِءَ على أكل ميتة» أو دَم» أو لحم خْزير» أو شرب خمر بحبس» أو 
ري أو تدك عل مر ادف جل 
المانع » فعا الكل إلى الجواز» وفي الضّمان ب بح الماك اة فيستند إلى خين 
العقد" لا قبله". 

(فإن أَكْرِه على أكل ميتة؛ أو دَم» أو لحم خِنْزِير أو شرب خمر ببحبس » “أو 
ضرب» أو قيار لم + يحل » وبقتل أو قطع حل) ؛ لأن هذه الأشياء" مستاة ة عن الحرمة 
قحال السرورة و عر ا کک و ورد ق إكزاء غير للج 

[١]قوله:‏ فيستند إلى حين العقد ؛ لأنه صارّ بأداء الضمان كأنه اشتراه من هذا 
امالك في أوّل العقدٍ برضاءء لما قال الشارح #5 قبيل هذا بقوله: يصيرٌ ملكا له؛ أي 
للضامن بالضمان من وقتٍ سبب الضمان» فينفدٌ كآنه باع ملك نفسه لا قبله ؛ أي قبل 
ال 

[آفوله: لأنَّ هذه الأشياء...الخ؛ توضيحه: إِنّ تناول هذه احرّمات إِنّما يباح عند 
الضرورة» كما في حال المخمصةء لقيام امحرّم فيما وراءهاء ولا ضرورة إلا إذا خاف 
على النفس» أو على العضو حتى لو خيف ذلك بالضرب الشديد» وغلب على ظنه 
ذلك لا يباح له ذلك. 

ولا يسعه أن يصيرَ على ما توعد به» وإن صبر... الخ حتى أوقعوا به ولم يأكل 
فيأثم ؛ لأنه نَا أبيح كان بالامتناع معاونا لغيره من إهلاك نفسيه فيأثم كما في حالة 
المخمصة. 

وعن أبي يوسف 49: : إنّه لا يأثم ؛ لأنه رخصة»ء يعني أن الإثم ينتفى عن 


2 تەر 


المضطرء ولا تتكشفُ الحرمة بالضرورةء ال لله E‏ : فمن اضر عي جا ولا عار 


لتم عله چ" ؛ إذ الحرمة قائمة» فكان آخذا بالغريمة. 


)١(‏ الفرق بين الإجازة والتضمن : أنه إذا ضْمَّن فأخذ القيمة صار كأنه استرد العين فتبطل البياعات 
التى قبله بخلاف أخذ الثمن ؛ لأنه ليس كأخذ العين بل إجازة فافترقا. ينظر: «الشرنبلالية)(7: 
3 

(۲) ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص0179). 

(۳) البقرة: من الآية“الا١.‏ 


كتاب الإكراه/تعريفه وشروطه وأحكامه Ar‏ 


فإن صِبّرَ فقتل أَثم كما في الْمخْمّصِة . وعلى الكفر بقتل › oc‏ 
ل ا ا 
(فإن صَبّرَ فقتل َم كما في الْمخْمّصة”". 
وعلى الكفر'"' بقتل » أو قطع» رخص له أن يظهر ما أَمِرَ به" » وقلبه مطمئنٌ 

5 ل 7 و ° 1 5 5 2 6 
بالويمان وبالصبر أجرء ولم يرخص بغيرهما) : أي بغير القتل» والقطع روي أن 

قلنا: حالة الاضطرار مستثناة باص في قوله ج : ود فص لك ما حرم عل 
ال ا مدن 

إلا آنه نما يأثمّ إذا عَلِمَ أن إباحنّه في هذه الحالة ؛ لأنّ في انكشاف الحرمة خفاء ؛ 
أنه أمرٌ يختص بمعرفته الفقهاءٌ لا العوام» فيعذرٌ بالجهل فيه» كما يعذرٌ بالجهل بالخطاب 
في أوّل الإسلام أو في دار الحرب. كذا في «البداية»'”". 

١1‏ ]قوله: وعلى الكفر؛ عطف على أكل ميتة ؛ أي وإن أكره على الكفر بال عل 
أو بالرسول ل - والعياذ بالله - بقتل أو بقطع عضوء إِنّما قيّد به ؛ لاه لو أكره بجبس 
أو قيدٍ لم يكن ذلك إكراهاً ؛ لأنّ الإكراهً بهذه الأشياء ليس بإكراه في شرب الخمر ل مر 
أن 
النفس أو العضو رخص له؛ أي وسعه أن يظهرٌ ما أمروه به ويؤدي» فإن يظهرَ ذلك 
وقلبه مطمئن بالإيمان ؛ لما روي أن خبيبا طك... الخ. 

["أقوله: ما أمر به ؛ ما يدل على الكفر. 

["آقوله: روي أن خبيبا 4 ؛ - هو بضم الخاء المعجمةء وفتح الباء الموحدةء 
وسكون الياء المثناة التحتائيّة - من الصحابة الكرام : وقصّة قتله آنه أخذه بنو حيانء 


ورد ه وباعوه في مكة من بني الحارث بن عامر بن نوفل» وكان خبيب قتل الحارث 
يوم بدرء فمكث عندهم أسيراء ثم خرجوا به من الحرم ليقتلوه » فصلى ركعتين» ثم 
)١(‏ الَخْمّصة: المجاعة. ينظر: «ختار الصحاح»(ص١15١).‏ 


(۲) الأنعام: من الآية9١١.‏ 
() «الہدایة»(۳: ۲۷۷). 


A٤‏ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


4 


رعتار "تون ا لحري حت تله فسمّاه التبي ل: « 
الهدا ا 
قامٌ إليه عقبة بن الحارث فقتله. كذا في «صحيح البُخاري». 

وأما أن الخبيب 4 صلب وسمّاه النبي يك سيِّدُ الشهداء» وقال: هو رفيقي في 
الجنة فهو غريب. كذا في بعض حواشي «الهداية». 

3 قوله: وعمّار...الخ؛ وقصة عمّار # رواه الحاكم في «مستدركه» في «تفسير 
سورة النحل»: عن عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه قال: «أخذ المشركون 


)١(‏ قال الزيلعي في «نصب الراية»(٤‏ : »)١09‏ وابن حجر في «الدراية»(؟ : ۱۹۷): لم نقف على 
لفظ «سيد الشهداء» في قصة خبيب له وقصة خبيب 4 في «صحيح البخاري»(٤‏ : 1610( 
وهي: عن أبي هريرة هه 4 قال بعث رسول الله ## عشرة عيناً وأمر عليهم عاصم بن ثابت 
الأنصاري حتى إذا كانوا بالهدأة بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم : بنو لحيان» 
فنفروا لهم بقريب من مئة رجل رام ا ف مأكلهم التمر في مزل نزلوه» 

فقالوا: تمر يثرب فاتبعوا آثارهم » فلمًا أحس بهم عاصم وأصحابه لجؤوا إلى موضع فاحاط بهم 

القوم فقالوا: لم انزلوا فأعطوا بأيديكم ولكم العهد والميثاق أن لا نقتل منكم أحداء فقال 
عاصم بن ثابت : أيها القوم أ ما أنا فلا أنزل في ذمة كافر. 

ثم قال: اللّهِم أخبر عتا نبيك يك فرموهم بالنبل فقتلوا عاصماً ونزل إليهم ثلاثة نفر 
على العهد والميثاق منهم: خبيب» وزيد بن الدثئة» ورجل آخرء فلَمًا استمكنوا منهم أطلقوا 
أوتار قسيهم فربطوهم بها > قال الرجل الثالث: هذا أول الغدر والله لا أصحبكم إن لي بهؤلاء 
أسوة يريد القتلى» فجروه وعالجوه فأبى أن يصحبهم فأنطلق بخبيب وزيد ابن الدثنة حتى 
باعوهما بعد وقعة بدرء فابتاع بنو الحارث بن عامر بن نوفل خبيباء وكان خبیبا هو قاتل 
الحارث بن عامر يوم بدر فلبث خبيب عندهم أسيراً حتى أجمعوا قتله فاستعار من بعض بنات 
الحارث موسى يستحد بها فأعارته» فدرج بني لہا وهي غافلة حتى أتاه» فوجدته مجلسه على 
فخذه والموسى بيده. 

قالت: ففزعت فزعة عرفها خبيب» فقال : أتخشين أن ن أقتله ما كنت لأفعل ذلك > قالت: 
والله ما رأيت أسيراً قط خيرا من خبيب» والله لقد وجدته يوماً يأكل قطفاً من عنب في يدهء وإنّه 

تق باد وما کا من ةف وکات فول 0ه لرواق را » فلمًا خرجوا به من الحرم 
ليقتلوه في الحل قال لهم: خبيب دعوني أصلي ركعتين فتركوه فركع ركعتين» فقال: والله لولا 
أن تحسبوا أن ما بي جزعٌ لزدت ثم قال 5 أحصهم عدداء واقتلهم بددا...». 


كتاب الإكراه/تعريفه وشروطه وأحكامه A‏ 


وأظهر عمّارٌ ذه وكانٌ قلبّهُ مطمئناً بالإيمان» فقال رسول الله : «فإن 
عادوا فعدا ». 

زالفترق"' بين هذا وبين شرب الخمر أن شرب الخمر يحل عند الضّرورةء 
والكفرٌ لا يحل أبدا فيرخّص إظهاره. مع قيام دليل الحرمة ؛ لان حقه” يفوت 
بالكلية » وحق الله تعالى لا يفوت بالكلية ؛ ؟ لان التُصديق بالقلت باق 
عمّار بن ياسر #5 فلم يتركوه حتى سب النبي يل وذكر آلمتهم بخير» ثم ترکوه» فلما 
أتى رسول الله يله قال: ما تركت حتى نلت منك؛ وذكرت آلبتهم بخير» قال: فكيف 
تجد قلبك؟ قال: مطمئناً بالإيمان: قال: فإن عادوا فعد»”". كذا في «نصب الراية لحديث 
المداية». 

[١اقوله:‏ فعد؛ أي إلى طمأنينة القلب» وما قيل من أن معناه : فعد إلى ما كان 
منك من السب والكفر والطمأنينة جميعا فغلط ؛ لأنّ أدنى درجات الأمر الإباحةء 
فتكون إجراءٌ كلمة الكفر مباحاًء وليس كذلك ؛ لأنّ الكفرَ تا لا ينكشف حرمته. كذا 
في «العناية»'" 

["اقوله: والفرق...الخ؛ هذا جوابُ سؤال مقدّر تقريره أن يقال : ما الفرق بين 
إجراء كلمة الكفر وبين ا حرمات المتقدّمة حتى يصيرٌ المكره بالامتناع عنه إلى أن يقتل 
مأجورا مفضلاًء وبالامتناع عنها آنما. 

وتقريرٌ الجواب: : إن شرب الخمر يحل عند الضرورة ؛ والكفرٌ لا يحل أبدا ؛ لأنّ 
قبحّه في النهاية» والامتناع لإعزاز الدين عزية» جخلاف ما تقدم من أكل الميتة وشرب 
الخمر» فان الخرمة هناك تكون باقية للاستثناء كما تقدم > فيرخص...الخ. 

٣اقوله:‏ لأنّ حقه...الخ؛ دليلٌ عقليّ لرخصة إظهار كلمة الكفر مع قيام دليل 
الحرمة» تقريره: إن الإيهانَ لا يفوت بهذا الإظهار حقيقة ؛ لأنَ الركن الأصلي فيه 
التصديق » وهو قائم حقيقة» والإقرارٌ ركن زائد» وهو قائم تقديرا ؛ لأنّ التكرار ليس 
بشرط. 


دلق ف «المستدرك)(؟ : 44( وغيره. 
(۲) «نصب الراية»(5 : .)١0/‏ 
(۳) «العناية»(8 : ۱۷٤‏ - هل9١).‏ 


۸٦‏ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


E‏ 5 د« ار ر و گے و 
0 عا ٠‏ 5 


1 رهء لا قتله ويقاد ا ه فة 
ولم ان او سام بهم :أي بالقتل والقطعء (وضمن ار" 
e‏ - إذفي الأفعال يصيرالفاعل آلة للحامل لا قتله)» فن قتل 
0 بالضرورة"" (ويقاد المكرة ه فقط)'': أى إن كان القتل 6 

وفي الامتناع فوت نفسه حقيقة» فكان نما اجتمع فيه فوت حق العبد يقينا» وفوت 
حىاللهاتعاق توهماء اليستعه اميل إلى إا حه كذا ف «العناية 01 

[1اقوله: ورخّص له...الخ ؛ لان مال الغيريستباح للضرورة» كما في حالة 
المخمصة» وقد تحققت الضرورة. 

[۲آقوله: وضمن المكره - بالكسر - ؛ لان المكرّه - بالفتح - ء آلة للمكره 
قينا ا ا الك ولف على 
المال فيتلفه, ما قلنا فيما يصلح احترازاً عن الأكل والتكلّم والوطء؛ فَإنّه فيها لا 
يصلح آلة له. كذا في «العناية»'". 

'أقوله: لا يحل بالضرورة ؛ يعني إن قتلٌ المسلمُ بغير حق يا لا يستباح لضرورة 
3 ؛ فكذا بهذه الضرورة» لايقال: قد فوم ما ذكرّء المصّف 5 أن ما لا يحل لا 
يرخص فيه» والكفٌ لا يحل أبدا مع آله رخص إظهاره. 

لآنا نقول: الذي لا يحل أبدا هو نفس الكفر الذي يمتنع اجتماغٌه مع الإيمان 
قطعاء والذي يرخص فيه هو إظهاره الذي لا ينافي اطمئنانَ القلب بالإيمان؛ وهذا 
الإظهارٌ نما يستباح بعذر كما صرح به مفتي الثقلين» حيث فسسرٌَ الرخصة بالاستباحة 
بعذرء مع قيام دليل الحرمة» فثبت أن كل ما لا يحل بضرورة لا يكون مرخصا فيه 
قطعاً» كالقتل مغلا" . 

٤‏ ]قول : ويقاد المكره فقط ؛ قال في «النهاية»: سواء كان المكره الآمرٌ يانعا عاقلا 
أو معتوها أو غلاماً غير يانع » فالقود على الآمرء ونسبه إلى «المبسوط»» فنسب الشيخ 


.)۱۷١ «العناية شرح الہداية»(۸:‎ )١( 
.)۱۷۷ «العناية»(8:‎ )9( 
.)01٠ ينظر : «ذخيرة العقبى)(ص‎ )( 


كتاب الإكراه /تعريفه وشروطه وأحكامه AY‏ 


ااا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


ت 


فعند أبي حديفة"' ومحمد ك القصاص ع ايل ؛ لأنّ الفاعل يصيرآلة له" 
وعند رُقَرَ 5 على الفاعل ؛ لأنّه مباشر"؛ ولا يحل له القتل 
الأكمل عبد العزيز 4# قول صاحب «النهاية» إلى السهو. 

وقال: : الرواية في «المبسوط» بفتح الراء دون كسرهاء وروى عن أ بي اليسر ذه في 
«مبسوطه) : “ولو كان الآمن يا أو ونا لم يحت القضاصض على أحدة لان القائل في 
الحقيقة هذا الصبي والمجنونء وهما ليسا بأهل لوجوب العقوبة. كذا في «حاشية 
الجلبي» ناقلاً عن «العناية»9) 1 

١(‏ أقوله : فعند أبي حديفة <4 .الخ ؛ القصاص على الحامل» وهو المكره ه لأن 
الفاعل... الخ؛ توضيحه: : إن المكره محمولٌ على القتل بطبعه إيثارا لحياته فيصيرٌآلة 
للمكره بالكسر فيما يصلح آلة له» وهو القتلء » بأن يلقيه عليه. 

فإن قيل: لو كان المكره آلة لأضيف الإثم إليه» كالقتل. 

قلت: لا يصلحٌ المكرهُ آلة له في الجناية على دينه» فبقي لتم و عق 
حق الأثم» كما تقول في الإكراء على الإعتاق. هذا ما يستفاد من «البداية»'") 

["أقوله: يصيرٌآلة له؛ وذلك لأب الآلة هي التي تعمل بطبعها كالسيف» فإن 
طبعّه القتلٌ عند الاستعمال في محلّهء وكالنار فإنّ طبعّها الإحراق» وكالماء فإنّ طبعّه 
الإغراق» وإذا كان كذلك ففي الحري على موجب الطبع مشابهة بالآلة. 

ولو استعمل القاتلٌ آلته التي هي السيفُ في شخص ظلما فقتله يجب القصاص 
على القاتل» فكذا يجب القصاص على المكره ه هاهنا ؛ لكون المكره آلة له. كذا في 
«الكفاية». 

[اقوله: لآنه مباشر...الخ ؛ وهو ظاهر ؛ لأن الفعل من المكره حقيقة ؛ لصدوره 
منه بغير واسط› وحساً ؛ لأنه معايّن ومشاهد عنهء وكذا شرعا ؛ لاله قرّر الشرعٌ حكمه 


.)01١- 0٤۹ «ذخيرة العقبى»(ص‎ )١( 

(۲) «العناية»(۸: ۱۷۸)» وفيها: ونسبه شيخ شيخي علاء الدين عبد العزيز إلى السهو. 
(۳) «البداية»(”: ۲۷۸). 

.)۱۷۸ «الکفایة)(۸:‎ )٤( 


۸۸ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 

وصح نکاحة وطلاقه وعتقه لل 
7 0 مه 

وعند أبي يوسف 4 لا يحب على أحد ةا وعند الشافعى طب 

كالمباشرة": كشهود القصاص '. 


ف 4# 


(وصح نکاحه وطلاقه وعتقه) : أي إعتاقه, فإنّ هذه العقود تصح عندنا 
مع وجود الإكراه ؛ قياسا على صحتها مع البزل» وعند الشافعيّ 5ك لا تما“ 
عليه وهو الأثم» بخلاف الإكراه على إتلاف مال الغير؛ لأنّه سقط حكمه وهو الأثم: 
فا و 

١اقوله:‏ للشبهة؛ يعني إن القتل الحاصل من ا مكره بقي مقصوراً عليه من وجه 
نظرا إلى التأثيم» فإنّ الإثم عليه» وتفصيله مر آنفا في دليل زفر ضيه وأضيف إلى ا مكره 
- بالكسر - من وجه نظراً إلى الحمل» فإنّه حمل على القتل» فدخلت الشبهة في كل 
جانب» والقصاص يندفع بالشبهة". 

["]قوله: والتسبيب عنده كالمباشرة ؛ يعني التسبيب في هذا القتل حكم المباشرةء 
فإك السب ب التام يثزل منزلة المباشرة في حقّ وجوب القصاص و «التبيين»!". 

اه كيرد القضاض فا العامدي لر ها على را با ان 
فاقتصّ المشهود عليه» ثم جاءً المشهود به حيّا يقتلٌ الشاهدان عنده. كذا 1 ا 

[؛]قوله: وصح نكاحه...الخ؛ يعني لو أكره على نكاح امرأةٍ أو على طلاق امرأته 
أو عتق عبده ففعل» صح نكاحُهُ وطلاقةٌ وإعتاقه عندناء قياسا على صحَّة هذه العقود 
مع البزل. 

[٥اقوله‏ : وعند الشافعيّ 4 لا تصح ؛ لان تصرّفات المكره كلها باطلةء إلا أن 
يكون إكراها بحق» وقد مر في «كتاب الطلاق». 


.)06 5١ص ينظر: «ذخيرة العقبى»(‎ )١( 
.)61١ص(»ىبقعلا ينظر: «ذخيرة‎ )۲( 
.)1845- ۱۸۵ : «تبيين الحقائق»(05‎ )۳( 
.)۱۷۷ : «الكفاية»(8‎ )5( 


كتاب الإكراه/تعريفه وشروطه وأحكامه ۸۹ 


ورجع بقيمة العبدء ونصف المسمى أن لم يطأ 

(ورجع بقيمة العبد» ونصف المسمى أن لم يطأ ) : أي يرجم الك على 

من أكرهّهُ في صورة الإكراء بالإعتاق بقيمة العبد ؛ لان الإعتاق من حيث أنه 
إتلافٌ يضاف إلى الحامل ؛ لان الإتلاف فعل ٠‏ فيمكنٌ فيه جعل الفاع ل آلة 
للحامل» وإن لم يمكن يمكن ذلك ني القول ٠‏ 

ويرجع عليه في الإكراه بالطّلاق بنصف المسمّى إن لم يوج الدّخول ؛ 
للل نصف المسمى في مَمْرِضٍ السقوط بأن تجيءً الفرقة من قَبَلٍ المرأة» فيتاكة 
تالا ف الد ول من ها الوه يكن نلاا فيضاف إلى الحامل »فل 

[1]قولە: : يرجع المكره ؛ إلى قوله : : بقيمة العبدء ل : هذا إذا قال المكره : أردت 
بقولي هو حر عتقاً مستقلاً كما طلب منّىء فإنّه د فكو الد قضاء ووا وي 
الكره قيمة العبد؛ لأنّه أتى با أمره على وفق ما أكرهه» وكذا إذا قال : لم يخطرٌ ببالي 
سوى الإتيان بمطلوبه. 

وإن قال : خطرٌ ببالي الإخبارٌ بالحريّة فيما مضى كاذباًء وأردت ذلك لا إنشاء 
الحرية» عتق العبد قضاءً لا ديانة ؛ لأنّه عدل عما أكره عليه > فكان طائعاً في الإقرار» 
فلا يصدّقه القاضي في دعوى الإخبار كاذباء ولا يضمن المكره ه شيعا ؛ لأنٌ العبد عتق 
بالإقرار طائعا لا بالإكراه. كذا في «حاشية الجلبي»”" تاقلا عر رالاتا ّ 

["أقوله ا 0 
المعتق > فإنّه لوانتقلَ إلى المكره من حيث التكلّم أيضا كخشية الإتلاف لم يعتق 
8 كذا في «حاشية اي 

ا'“اقوله : فيتأكد بالطّلاق ؛ وللتأكيد شبهة بالإيجاب» فكأئه أوجب على المكره 


)١(‏ لأن ما عليه كان على شرف السقوط بوقوع الفرقة من جهتها بمعصية كالارتداد وتقبيل ابن 
الزوج» وقد تأكد ذلك بالطلاق فكان تقريرا للمال من هذا م ل و 
والتقرير كالإيجاب» فكان متلفاً له فيرجع عليه بخلاف ما إذا دخل بها؛ لأن المقرر تقرر هنا 
بالدخول لا بالطلاق. ينظر: «درر الحكام»(؟ : (VY‏ 

(؟) «ذخيرة العقبى»( ص١‏ 05). 

(؟) «العناية»80/: ۱۷۹). 


() «ذخيرة العقبى»(!ص١01).‏ 


۹۰ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


ونذره» وبميئه » وظهاره» ورجعته 

الفاعل آلة له بخلاف ما بعد الدّخول ؛ ؛ لان المهر تقرَرَ بالدخول". 

ولقائل أن يقول كلق N O‏ رطمم والحكم لا يضاف 
ليه وليضا سقوطة بالفرقة جرد وهم» فلا اعبار له. 

(ونذره» ويميئه'''» وظهاره» ورجعته 
ذلك ابتداءً فكان إتلافا للمال. 

١1‏ ]قوله: تقرر بالدخول ؛ أي لا بالطلاق» فبقي جرد إتلاف ملك النكاح» وإنّه 
فين كال > فلا يضمن بالمال ؛ لأنّه لا ماثلة بين ما هو مال وبين ما ليس بمال متقوم » 
وتقوّمُه عند التملك بالنكاح ؛ لإظهار خطر الممهور» وهذا الخطر للمملوك لا للملك 
الوارد عليه. 

ألا ترى أن إزالة الك بغي شهودٍ وبغير ولي صحيح , > فلا حاجة إلى إظهار الخطر 
عند إتلاف الملك ؛ فلهذا لا بضمن الف شينا؛ ولذا لا يجب على شاهدي الطلاق يعد 
الدخول ضماناً عند الرجوع. هكذا في «الكفاية»”"» 

[؟أقوله: ونذره ويمينه..الخ؛ أي صح نذره» أراد المصنّف 45 أن يبين ما يعمل 
فيه الإكراة وما لا يعمل. 

الا : كل ما لا يؤثّرٌ فيه الفسخ بعد وقوعه» لا يعمل فيه الإكراه من حيث 
0 ؛ لأ الإكراه لفوات الرضاء» وفوات الرّضاء مور في عدم اللزوم» وعدم 
e‏ ؛ فالإكراة هكن المكره من الفسخ بعد التحقق» فما لا 

يحتمل الفسخ لا يعمل فيه الإكراه» فيصح النذرٌ مع الإكراه. كذا في «العناية»". 

قال بادا ووچ على اکر ما لزمه ؛ لأنّه لا مطالب له في الدنياء 
فلا يطالب به فيهاء وكذا اليمين والظهار لا يعمل فيهما الإكراه لعدم احتمالهما 
الفسخ» وكذا الرجعة والإيلاءُ والفيءٌ فيه باللّسان؛ لأنها تصح مع البزل*. 


.)٥٤١ - 01١ ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص‎ )١( 
.)۱۸۰ : (؟) «الكفاية»(8‎ 

((0) «العناية شرح البداية»(8/: .)۱۸١‏ 

.)۲۷۹ «البداية»(7:‎ )٤( 

(0) ينظر : «ذخيرة العقبى»(ص ٤۲!‏ 6). 


كتاب الإكراه/تعريفه وشروطه وأحكامه ۹۱ 
وابلاژه› وفيؤه فیه» وإسلامه بلا قتل لو رّجّعء لا إبراؤه مدیوئه أو كفيله 
وإيلاؤه؛ وفيؤه فيه '» وإسلامة بلا قتل لو رَجّع)؛ الأصل عندنا أن كل" عقد لا 

ل ا ل ل 
لإكراء والإسلام نما يصح مع الإكراء. ؛ لقوله ولهِ: «أمرت أ ن أقاتل اناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله "» فالإسلامُ يصح مع خوف القتل ماكر 
: م ارتدٌ لا يقتل لتمكن الشبهة في إسلامه". 

(لا إبراؤه مديوئّه أو كفيلّه 

[ أقوله: وزبلازه وفيؤه فيه؛ لاد الإيلاء مي في الحال, وطلاقٌ في المآل» كما 
صرح به في بابه» والإكراه لا منع كل واحدٍ منهماء والفيء الرجوع. 

والمرادٌ هاهنا أن يقول المولى: رجعت فيه: أي في زمان الإيلاء» ولأن ترك الفيء 
إليها أربعة أشهر حتى بانت» ولم يكن دخل بها وجب نصف المهر» ولا يرجع به على 
المكره؛ لأنه كان متمكنا من القربان في المدة» فإذا لم يفعل كان ذلك رضا منه با لزمه 
من الصداق» وإن قربها وكمّرَ لم يرجم على المكره بشيء ؛ لأنه أتى بضدٌ ما أكرهه 
عليه. كذا في «العناية»”" . 

["أقوله : لتمكن الشبهة في إسلامه ؛ أي لاحتمال عدم الوسلام من الابتداء» 
O‏ اولان 


["أقوله: لا إبراؤه مديوئّه أو كفيله أي آلا ابمح مع الإكراه إبراؤه مديوته أو 
إبراؤه كفيله بنفس أو مال ؛ ل ا ؛ لأنها إقرارٌ لفراغ الذمة» 
فيؤثرُ فيها الإكراه. 


ل ل ا 
الإكراه فطلب 2 إلا فبطلت» وكذا لو أكره على تسليمها بعد طلبها لا تبطل. هكذا في 
ا 


)١(‏ من حديث أبي هريرة وأنس بن مالك 4# في «صحيح البخاري»(1 : »)۱٥١‏ و«صحيح مسلم» 
(۱: 4)05: و«صحیح ابن خزيمة»(1: 20599 و«صحيح ابن حبان»(١‏ : ١0١5)»ء‏ و«المنتقى» 
(TOA :1)‏ 

(؟) «العنایة»(۸: ۱۸۱). 

(۳) «رد المختار»(2 : ۸۷). 


4۹۲ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


تل اي ر د 0 
وردته فلا ثبين عرسه 

ل الآ ءي د # i‏ 
وردته فلا تبين عرسه 


[١أقوله:‏ وردّته؛ أي بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان؛ اعلم أن المكره على إجراء 
كلمة الكفر على ثلاث أوجه: 

في وجه لا يكفرٌ لا قضاءً ولا ديانة» وهو أنه أكره على الإجراء فأجراها ولم 
يخطر بباله غير ما طلبّ منه من الكفر» وهو الخبرعمًا مضى ؛ > فلم يعلم لنفسه مخلصا 
غيره» فيتعذّر بالاضطرارء فلا يكفرٌ ولا تبین امرأته بالإجراء وقلبه مطمئنٌ بالإيمان. 

وفي وجه يكف قضاءً وديانة» وهو آنه أكره فأجراهاء وقال: أردت ما طلب منّي 
من الكفر» وقد خطر ببالي الخبر عمًا مضى ؛ لأنّه مبتدئ بالكفر هازل به» حيث علم 
لنفسه مخلّصاً غيرّه ؛ لأنه لا خطرٌ أمكنه الخروج عمًا ابتلي به بأن ينوي ذلك» والضرورة 
اح سسا الا اد 
عن وده مانام م علو نه كفر» فتبين امرأنه في القضاء والديانة. 

وفي وجه يكفرٌ قضاءً ويفرّق القاضي بينه وبين امرأته» ولم يكفر ديانة» وهو أنه 
أكره فأجراها > فقال في جواب ادّعائها البينونة: أخبرت عن أمر ماض» ولم أكن 
فعلت ؛ لأنه إقرار آنه طائع بإتيان ما لم یکره عليه ؛ لأنه أكره على الإنشاء دون 
الإقرار» ومّن أقرٌ بكفر فيما مضى طائعاًء ثم قال: : عنيت به الكذب» لا يصدقه 
القاضي ؛ لأنه خلاف الظاهرء إذ الظاهرٌ هو الصدق حالة الطواعية» لكنّه يصدّق 
ديانة ؛ لأنه ادّعى ما يحتمله لفظه. كذا هاهنا. كذا قال أخى جلبى”". 

كاقولة: فلا كين عرسه» لان اتردة على بالاعتقاد ؛ ألا ترى أنّه لو كان قلبه 
مطمئناً بالإيمان لا يكفرء وفي اعتقاده الكفر شك» فلا يثبت البينونة بالشك» فإن قالت 
المرأة: قد ثبت منك» وقال هو: قد أظهرت ذلك وقلبي مطمئنٌ بالإيمان» فالقول قوله 
استحساناً؛ لأنّ اللفظ غيرٌ موضوع للفرقة» والفرقة بتبدّل الاعتقاد ومع الإكراء لا يدل 
هذا اللفظ على التبدل فكان القول قوله. 

بخلاف الإكراء على الإسلام» حيث يصيربه مسلما؛ لأنه نا احتمل الإسلام 


.)017 - في «ذخيرة العقبى»(ص017‎ )١( 


كتاب الإكراه /تعريفه وشروطه وأحكامه لذن 
ا 


ولو زذ يحدٌ | لا إذاأ هه السلطان 
ار لا إذا أكرهَة السلطان)ء هذا عند أبي حنيفة 4ء وعندهما لا يحد. 


أقول "كو الاكراه سط لحد طلخ عليه اقيم به » بل هذا الاختلاف إِنّما هو 
في تى الإكراء من غير السلطان» إن عند أبي حنيفة له الإكراء لا يتحقق من 
غير الملطان» فالرّنا لا يمكنْ أن يكونُ مع الإكراه فيحد» وإذا أَكْرَهَهُ السلطان 
فى لا يح لوجود الإكراه هناء وعندهما الإكراء يتحمَي من السّلطان وغيره» فلا 
يحدٌ في الصورتين. 
الوجود واحتمل اللفظ وتردّد بين قصد الوجود وعدمه؛ رجحنا الإسلامٌ في الحالتين؛ 
لأنه يعلو ولا يعلى. كذا في «البداية»'") 

[١]قوله:‏ ولو زنى يحدً...الخ ؛ أي وإن أكره على الرّنا فزنى وجب عليه الحذ عند 
أبي حنيفة 5ه, إلا أن يكرهه السلطان فلا يحدّء وعندهما: لا يحذء أقول: كون 


الإكراه... اخ 


.)۲۷۹ «البداية»(":‎ )١( 


كتاب الحجر 
هو منع نفاذ تصرّف قولي 
كتاب' الحج " 

(هو مع " نفاذٍ تصرفو قولي»؛ ألما قال هذا؛ لن الجر لا يتحقق في أفعال 
الجوارح» كالمل إذا انلف مال الحيوفيي العتنان» ركذا كوت 

1١أقوله:‏ كتاب الحجر؛ أوودة بد الإكزاءة ای كل سلب وة الخدار عزن 
الجري على موجب الاختيار» والإكراه أقوى ؛ لأنَّ فيه السلب تمن له اختيار صحيح› 
وولاية كاملة» فكان بالتقديم أحرى. كذا في «رد الحا" 

اقرع حمر كر لحا لم سعد ا 

عن التصرّف» فهو محجورٌ عليه» والفقهاءً يحذفون الصلة تخفيفاًء ومنه سمّي الحطيم 
ككر الكسة لأنه منع من الكعبة» وكذا العقل لمنعه من القبائح. هكذا في «ردٌ 
امحتاں». 

[؟اقوله: هو منمٌ؛ من نفاذ قولي لا فعلي ؛ لان الفعل بعد وقوعه لا يكن رده» 
فلا يتصوّرٌ الحجرٌ عنه ؛ ولذا قال الشارح 5ه ؛ لان الحجرّ لا يتحقق في أفعال الجوارح. 

واستشكل عليه صاحب «الدرٌ المختار»'" بقوله: قلت: يشكل عليه الرقيق ؛ لنم 
نفاذ فعله في الحال» بل بعد العتق » كما صرح به في «البدائع»: ثم أجاب هو عنه بقوله : 
الُم إلا أن يقال: الأصلُ فيه ذلك» لكنّه أحُرَ لعتقه لقيام المانع» فتأمّل. 

ES E‏ ل د 

موقوفاء والنافڈ أعم من اللازم. «قهستاني»» والحاصل أن المنع من شبوت حكم 
التصرّف فلا يفيد الملك بالقبض» وفيه: إِنّه لا يشمل سوى العقود الدائرة بين النفع 
والضرّء مع أنّ القول قد يلغو أصلاً ؛ كطلاق الصبي» وقد يصح كطلاق العبد. 


.)89 : «رد المحتار على الدر المختار»(0‎ )١( 
.)۸۱ (؟) «رد المحتار»(6:‎ 
.)۸۹ : (؟) ««الدر المختار»(0‎ 


mn ag marginale manan و‎ e م‎ 


كتاب الحجر/تعريفه وأحكامه ۹ 
ود لار 
وسببه : الصغر 


ھا 2# 


(وسببه : الصغر 

اناب في تعريفه ماني «الإيضاح» بقوله: وفي اصطلاح الفقهاء: عبارة عن 
منع مخصوص بشخص مخصوص عن تصرف خصوص» أوعن ناذه . وتفصيله: إ 
منم للرقيق عن نفاذٍ تصرّفه الفعلي الضارّ» وإقرارهُ با مال في الحالء ا 

عن أصل التصرّف القوليّ إن كان ضرراً محضاء وتوف نفائه إن كان داثراً بين الضرر 
والنفع. .أه. 

وكتب في هامشه :الجر على راتت : أقوى : وهو المنع عن أصل التصرف» 
ومتوسّط : وهوالمنعٌ عن وصفه؛ وهو النفاذ؛ وضعيف : وهو المنع عن وصفه وصفه ؛ 
وهو كون النفاذ حالا. اه. 

وقد أدخل في التعريف المنع عن الفعل كما ترى» ودخل فيه نحو الزنا والقتل» في 
حقّ الصبيّ والجنون» فإنّه محجورٌ عليهما بالنسبة لحكمه؛ وهو الحد والقصاص. كما في 
«الجوهرة». 

ويظهرٌ لي أنّ هذا هو التحقيق» فإنّه إن جعل الحجر هو المنع من ثبوت حكم 
التصرًّف» فما وجه تقييده بالقولي ونفي الفعلي» مع أن لكل حكما ؛ ولبذا يندفع ما 
استشكله الشارح ظ4 ؛ أي صاحب «الدر المختار»”2 من أصلهء وأما ما علله به من قول 
قوله: لأنّ الفعلَ بعد وقوعه...الخ» نقول: الكلام في منع حكمه لا منع ذاته» ومثله 
القولٌ لا يمك ردّه بذاته بعد وقوعه» بل رد حكمه. 

فإن قلت : قيّد بالقولي ؛ لأنّ الأفعالَ لا حجر عنها كلّهاء فان ما وجب الضمان 
منها يؤاخدٌ بها. 

قلت : : وكذلك القول بعضّه غير حجور عنه» كالذي تمحض نفعا 4 كقبول الهبة 
والصدقة إلا أن يفرّق بالغلبة والكثرة» فيتأمّل. هكذا في «رد احتاں»“ 

[١أقوله:‏ وسببه...الخ؛ أي أسباب الموجبة للحجر ثلاثة : الصغر » والجنون» 


.)۸۹ : «الدر المختار»(0‎ )١( 
.)۸٩۹ : (؟) «رد المحتار»(0‎ 


۹٦‏ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
4 ي . ل ا 
والجنون» والرق. طلاق صبى ومجنون غلب 


والجنون"'» والرق. 

فلم يصح طلاق صبي ومجنون" أغلب): أي المجنون المغلوب : هو الذي 
اختلط عقلَهُ بحي ينع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل إلا نادراً وغيرٌ 
المغلوب هو الذي يختلط كلامُه فيشبُهُ كلامُهُ مرّة كلام العقلاء» ومرّة لاء وهو 
والرق» هذه الثلاثة بالاتفاق وألحق بها ثلاثة أخرى وهي : المفتي الماجن» والمتطبب 
الجاهل» والمكاري المفلسء وأمّا حجرٌ المديون» والسفيه بعدما بلع رشيداء فعلى قول 
أبي يوسف وحمّد #د. كذا في الشروح. E‏ الآنکاں“ 

١7‏ قوله: والجنونٌ؛ أعم من القوي والضعيف كما في المعتوه» وحكمه كمميز 
كما سيجيء في المأذون» قال في «الإيضاح»: إِنّ سبب الحجر هو مطلق الجنون» ويرادٌ 
بالقوي: المطبق» وبالضعيف: غيره» أو يراد بالقوي: القسمين» وبالضعيف العَنّه؛ 
فالكاف في : كما في المعتوه ؛ للنظير على الأوّلء وللتّمثِيل على الثاني» فتأمّل. هكذا في 
«ردٌ المحتاں ^“ 

["اقوله: ومجنون؛ لما أخرجه التّرْمِذِي عن أبي هُرَيْرَةَ ‏ قال : قال رسول الله 

يد «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله»'". انتهى. وهو المجنون» 
وأخرج ابن ماجة عن علي 4ه قال : قال رسول الله 4 : «رفع القلم عن الصغير 
والمجنون والنائم»'*. كذا في «نصب الر اية لتخريج أحاديث المداية». 


.)۱۸۷ «نتائج الأفكار)(8:‎ )١( 

(۲) «رد المحتان»(7 : .)١57‏ 

() في «سنن الترمذي»(۳: 7؛» قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه ميزفوغا الأ مق بت 
عطاء بن عجلان؛ وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث» والعمل على هذا عند أهل 
العلم من أصحاب النبي قل وغيرهم أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز إلا أن يكون 
معتوها يفيق أحيانا فيطلق في حال إفاقته. 

)٤(‏ في «سنن ابن ماجة»(١‏ : /2)50 وغيره. 

(6) «نصب الراية»(۳: 15526 : ۳۷۳). 


0 ن‎ o. 


ا 


ااام لمم ا E‏ 


كتاب الحجر/تعريفه وأحكامه ۹۷ 


وعتقهُما وإقرارهما. وصح طلاق العبد 
المع" ٠‏ وسيجيء 0 (وإعتاقهُما)”": ي إعتاقهما > (وإقرا 00 


10] 


وصح طلاق العبد 

قوله : هو المعتوه ؛ اختلفوا في تفسير المعتوه» وأحسن ما قيل فيه : هو مَن كان 
قليل الفهم : مختلط الكلام» فاسد التدبير» إلا آله لا يرب ولا يشيّم» كما يفعلٌ 
امجنون. كما في «الدرں»"“ 

["]قوله: وسيجيء حكمه ؛ وهو آنه كالصبي العاقل» كما أن الجنون المغلوب 
كالصبي الغير العاقل'”". 

[اقوله: وإعتاقهما؛ أي لا يصح الإعتاق ؛ لأنّ الإعتاق يتمحّضْ مضرّة» ولا 
وقوف للصبيّ على المصلحة في الطلاق بحال؛ أمّا في الحال فلعدم الشهوة» وأما في 
المآل؛ فلأنٌ علم المصلحة فيه تتوقّفُ على العلم بتباين أخلاقهما وتنافر طباعهما عند 
البلوغ حدٌ الشهوة» ولا علم له بذلك. 

والوليّ وإن أمكن أن يقفّ على مصلحته في الحال؛ لكن لا وقوف له على عدم 
ل ل اه 
مباشرته» بخلاف سائر العقود من البيع والشراء وغيرهما. . كذا في «العناية»”*) 

[:]قوله #4وإقترارهما »أي لا ريصي رار انون الغلوب وَالصبَيّ نظرا لبا 
المراد من الصبيّ الحجورء فلو كان مأذونا ي ع اا اي 
يأتي في آخر «كتاب المأذون». هكذا في «ردٌّ الحتار»'”) 

[#أقوله: وصح طلاق العبد ؛ لقوله ي: «لا يملك العبدٌ والمكاتبُ شيئا إلا 


)١(‏ بعد أسطر. 

(؟) «درر الحكام»(؟ : (VY‏ 

(۳) ينظر : «ذخيرة العقبى»( ص5 01). 
(5) «العناية»(0 : .)۲٥۷‏ 

(6) «رد المحتار»(7 : .)١55‏ 


۹۸ حسن الدراية وجرن الوقاية 


وإقراره في حق نفسه لا في حق سيّده فلو قر مال أخرَ لمعه درض LE‏ 


ومن عق منهم وهو يعقلُأجاز وليه او رذ 
وإقراره في حق ) نفسه' لا في حق سیه فلو أقرٌ) : أي العبد امحجور؛ (بمال حر إلى 
عتقه"» وعد وقوه عُجّل)» فإنهُ ف حق ديه مبقئ على أصل الآدميّة حى لا 
يصح م إقرارٌ مولاه بذلك عليه. 1 

(ومّن عقد منهم وهو يعقله'" أجازٌ وليه“ أو ردٌ), قوله : منهم يرجع إلى 
الصّبي والعبدٍ والمجنون 
الطلاق»”' ؛ ولأنه عارفٌ بوجه المصلحة فيه» فكان أهلاًء وليس فيه إبطالٌ ملك 
المولى» ولا تفويت منافعه» فينفذ. 

١[‏ ]قوله: : وإقراره في حق نفسه ؛ لقيام أهليته لا في حقّ سيّده؛ أي يي لا يصح في 
حو دوراب اك الزن ؛ لان ناذه لا يعرى عن تعلق الدّين برقبة العبد أو كبسه: 
وكل ذلك إتلاف مال المولى. 

"أقوله: أخر إلى عتقه ؛ لوجود الأهلية وزوال المانع » ولا يلزمهُ في الحال؛ لقيام 
المانع» وبحد وقود يحل › فإنّه في حق دمه. .الى 

[۳اقوله: : وهو يعقله ؛ أي يعقل نفع العقد ومضرته» يعني يعرف أن البيع جالب 
للثمن» سالب للمبيع » والشراء بالعكس مثلا. 

اقوله: أجازَّ وليه إن شاء ؛ أورد إن شاء ؛ لان التوقف في العبد كان لحو" 
المولى» فيتخيّرٌ المولى فيه وفي الصبي والجنون كان نظراً لبماء فليتحرى مصلحتهماء 
وفيه لا بد أن يعقل العقد؛ ليوجد ركن العقد» فينعقد موقوفاً على الإجازة» وفي 
امجنون كان لعدم الأهليّة» وقد يكون للمجنون أهليّة» فإنّ الجنون قد يعقل...الم. 


)١(‏ قال الزيلعي في «نصب الراية»(0: )۴۷١‏ : غريب ؛ وأخرج ابن ماجة(١‏ : 777) عن ابن 
عباس 4 قال : «أتى النبي ب رجل > فقال : يا رسول الله إن سيدي زوجني أمته» وهو يريد 
أن يفرق بيني وبينهاء قال: فصعد النبي يي المنبر» وقال: يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج 
عبده أمته» ثم يريد أن يفرق بينهماء » إنّما الطلاق لمن أخدّ بالساق». وابن لبيعة ضعيف» اه. 
وذكر له طرقا أخرى. 

() ينظر: «الجوهرة النيرة»(١‏ : .)۲٤١١‏ 


— معدم اال ا اووس ا سسا ماك اسل سيو يفا لسسع .. 


مڪ میدس اي لجر سس ا ا 


كتاب الحجر/تعريفه وأحكامه ۹۹ 


و و7 


وإن أتلفوا شيئا ضمنواء ولا ست عر مكلف ا 
فن الجنون قد يعقل البيع والشراءً ويقصدهماا "» وإن كان لا يرجح المصلحة على 
المفسدة»› وهو المعتوه لي يشاح و والمراد بالعقد في قوله : و 
عق منهم : : العقودٌ الدّائرة بين المنفعة والمضرةء بخلاف الاتّهاب»› نه يصح بلا 
إجازة الولي» وبخلاف الطّلاق والعتاق» فإئهما"" لا يصحان وإن أجاز الولي. 

(وإن أتلفوا شيئاً ضمنوا ؛ لما بنا أله لا حجر في أفعال الجوارح. 

ول حدر يدر مكلف ا '' وفسق ودين)» هذا عند أبى حنيفة #5 

[١اقوله:‏ ويقصدهما؛ أي لإفادة هذا الحكم: أعني كون البيع جالباً للثمن؛ 
وسالبا للمبيع» والشراء بالعكس» وهو احترازٌ عن الہازل» فإنّه بيعه ليس لإفادة هذا 
الحكم. كذا في «الكفاية»'") 

'أقوله: فإتّهما؛ أي الطلاقٌ والعتاق لا تصحّان وإن أجازهما الولي ؛ ؛ لان كلا 
منهما ضررٌ محض» وهذا الحكمُ في الصبي والجنون» وأمًا العبدُ فيصح طلاقه» وكما مر 
من الصف 5 آنا بقوله : وصح طلاق العبد؛ لاله مكلف تصرف في خالص حقه؛ 
ولم يلزم منه إبطال حق المولى» فيصح كتصرف سائر الأحرار. 

[۳اقوله: ضمنوا؛ إحياءً لحق المتلف عليه ؛ وهذا لأن كون الإتلاف موجبا لا 
يتوقف على القصدء كالذي يتلفُ بانقلاب النائم عليه» والحائط المائل بعد الإشهادء 
بخلاف القولي على ما بيناه. كذا في «المداية»''". 

(؛]قوله: بسفه؛ وهو حف تعتري الإنسانٌ فيحمله على العمل يلاف موجب 
الشرع والعقل» مع قيام العقل» وقد غلب في عرف الفقهاء على تبذير المال وإتلافه 
على خلاف مقتضى الشرع والعقل » مثل دفع ماله إلى المغنيين واللعابين وشراء الحمامة 
الطيّارة بثمن غال وإلقائه في البحر وإحراقه» هذه أمثلة التبذير الذي هو دأب السفهاء. 
كذا في E‏ 


.)۱۸۷ «الكفاية شرح البداية»(8:‎ )١( 
.)58٠ (؟) «الہداية»(۳:‎ 
.)15١ «الكفاية»(8:‎ )۳( 


1۰ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


00 


وي و 7ر 


وعندهما وعند الشافعى”' له يحْجَرٌ على الف" 

وقد وقع في بعض نسخ «المتن»: وصح منه بعد حجره ما يصمح قبله» حتى كتبه 
بعض شراح «الوقاية»: ظنْي أنها من النسخ المنتشرة قبل التلخيص» كما أشار إليه 
الشارح 4 في الديباجة. كذا في «الجلبي»”". 

قول فة :وقضرفة ق ماله خافن ون كان مدر مقا مد تاك مال 
غرض له فيه ولا مصلحة له. كذا في «المداية»" 

١1‏ ]قوله: وعندهما وعند الشافعي 445 يحجرٌ على السفيه ؛ لاله مبذّرٌ ماله بصرفه 
لا على الوجه الذي يقتضيه العقل» يحجرٌ عليه نظرا له» اعتبارا بالصبي» بل أولى ؛ 
لأنّ الثابت في حق الصبي احتمال التبذير» وفي حقه حقيقته ؛ ولهذا منم الال عنه في 
الابتداء إجماعا بطريق النظرء ثم المنع لا يفيدٌ بدون الحجر؛ لاله يتلفُ بلسانه ما منع 
من يده. 

ولأبي حنيفة 5 ؛ إِنّه مخاطب» فيكون أهلا للتصرّف؛ لان التكليف يقتتضي 
التمكن من الاستيفاء جرياً على موجب التكليف» والاستيفاء نم يكون بالوصول إلى 
الأموال؛ وزنكة لفلف رفيلك وبالعقل بث يشت أهليّة التميز فلا يحجرٌ عليه اعتباراً 
الل سيوس ا ريع ا لسر ركذن ملب ONE TMS‏ 
وهو أشدٌّ ضررا من التبذير» فلا يتحمل الأعلى لدفع الأدنى. 

حتى لو كان في الحجر دفع ضرر عام كالحجر على المتطبب الجاهل» والمفتي 
الماجن» والمكاري المفلس جار فيما يروى عنه» إذ هو دفع ضرر الأعلى بالأدنى» ولا 
يصح بالقياس على منع المال ؛ لأنّ الحجر أبلغ منه في العقوبة. 

ولا على الصبي ؛ لأنه عاجرٌ عن النظر لنفسه» وهذا قادرٌ عليه» نَظَرٌ له الشرع 
رة بأغطاء آلة القدرة » والجري مع خلافه ا اختياره » ومنع المال مفيدٌ بدون 


)١(‏ ينظر: «النكت)(ص١575)؛‏ وغيرها. 


(؟) «ذخيرة العقبى»(صة 1 0). 
() «البداية»70: 581). 


من سي يي انج تت يسو يه 
E aa E a 00‏ 


جج بيه 


صب مع ل مومس س 


كتاب الحجر/تعريفه وأحكامه ۱۹۱ 
بل مفت ماج 

اا اط رها ء الفلس الحجر عليه حَجَرّه القاضي ومنعة من البيع 
والإقرار» وعندهما وعند الشّافعي” #6 م يُحْجَرٌ على الفاسق زجرا له» > (بل مفت 


ماج" 
الحجر ؛ لأنّ غالب السفه في الهبات والتبرّعات والصّدقات ؛ وذلك يقفف على اليد. كذا 
في «البداية»'") 


[١أقوله:‏ وأيضاً إذا طلب... إلى قوله: والإقرار؛ حكمٌ مشترك بينهما وبين 
الشافعي 4 كما هو الظاهرء وإنّما لم يكتف بلفظ : والمديون؛ عطفا على : السفيه ؛ 
إشعارا لاشتراط طلب الغرماء في المديون. 

ثم نقول وقع بعد قوله: : والإقرار؛ في أكثر النسخ بل في كلها: : وعندهما وعند 
الشافعي 5ه حجر على الفاسق» وفي في أقلّها عندهما بلا عطف» وعلى التقديرين لا ريبة 
في فساده ؛ لأنه صريح في وقوع الخلاف منهما في الفاسق 

وقد صرح مفتي الثقلين بنفيه» حيث قال : N‏ أبي حنيفة طله 
على الحرٌ البالغ العاقل لا يجودُ بسبب السفه والدّين والفسق والغفلة » وعنهما يجوز بغير 
الفسق» وعند الشافعي #5 يجوز بالكل. انتهى هكذا في «حاشية الجلبي» ". 

1" قوله: بل مفت ماجن...الخ ؛ أي لا يحجرٌ حرّ مكلف» ٠‏ بل حجر هؤلاء 
الثلاث» اعلم أن الماجن : هو الذي لاييالي ما صاع وما قبل له ومصدره الوذ 
والْجَانة اسم منه» والفعلُ من باب طلب. كذا في «المغرب»“ 

وني «الذخيرة»: التي الماجن: هو الذي يعلّمُ الناس الحيل الباطلة» بأن يعلم 
المرأة حتى ترد فتبينَ من الزوج» ويعلَمَ الرجل أن يرد فيسقط منه الزكاة» ثم يُسْلِم؛ 
ولا يبالي أن ترم حلالاً أو يحل حراماًء فضرره متعد إلى العامّة. 


)١(‏ ينظر: «النتكت)»(ص؟57)» وغيرها. 
(؟) «البداية»(7: 581). 

(۳) «ذخيرة العقبى»( ص5 : 0). 

() «المغرب»(ص/177). 


ل حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


وطبيب جاهل» ومكار مفلس» فإن بلع غيرٌ رشيد لم يلم إليه ماله » حى يبلغ 
خينا ر 
و ومكارٍ مفلس)» اعلم أ ن أبا حنيفة 4# يرى الحجرٌ على هؤلاء 
اللائ دفعا لضررهم عن النّاسء فالفتي الماجن : هو الذي يعلّم الاس الحيلء 
والمكاري المقلين : هو الذي كاري الذّابة ويأخذ الكراءً فإذا جاء أوان السفر لا 
دة لهُ فانقطع الكري عن الرفقة. 
(فإن ب يسا م اليه ماله» حتّى ي و 

والطبيب الجاهل : فإنّه يسقي الناس في أمراضهم دواءً مهلكاء وهو يعلم ذلك» 
أو لم يعلم» والمكاري المفلس: وهو الذي يتقبّل الكراء» ويؤاجرٌ الإبل» وليس له إبلّ 
ولا غيرها يحمل عليه» ولا مال يشتري به الدواب. 

GT 
أوان الخروج يخفي هو نفسه»ء فيذهب أموال الناس» وربما يصير‎ E 
ذلك سببا لتقاعدهم عن الخروج إلى احج والغزو» وفسادُ هذا الشخص متعد أيضاً‎ 
هكذا في «الكفاية»"".‎ 

قال في «البدائع»'” : ليس المراد بالحجر هاهنا حقيقة الحجرء وهو المعنى الشرعي 
الذي يمنع نفودٌ التصرّفء ألا ترى أن المفتي لو افتى بعد الحجر وأصاب في النتوى 
جاز» ولو أفتى قبل الحجر وأخطأ لم ز. 

وكذا الطبيب لو باع الأدوية بعد الحجر نفد بيعه» فدلٌ هذا على آنه ما أرادَ به 
لاضن عقي اننا أراد به المنع الحسي : أي يمنم هؤلاء الثلاثة عن عملهم حًا ؛ لأنّ 
a SS‏ 
«غرره»”". انتهى .كذا في «حاشية الجلبي». 

[١]قوله:‏ خمساً وعشرين سئة ؛ يسلّم إليه ماله وإن لم يؤنس منه الرشدء وقال: 


.)۲۹۳ «الكفاية»(8:‎ )١( 

(؟) «بدائع الصنائع»(ا: .)١59‏ 

(*) «غرر الأحكام»(؟ : 50/4). 

)€3 «ذخيرة العقبى»( ص٤ ٥٤‏ - 0€0). 


كتاب الحجر/تعريمه وأحكامه 1۳ 


وصح تصرفه قبلَهُ وبعده يسلّمُ إليه ولو بلا رشد 
وصح تصرفَه قله وبعده يسلم إليه ولو بلا رشد) . اعلم أن الصبي إذا بلغ غير 
ركيد لع باه ا ه ماله اثفاقاً ٠‏ قال الله جا : +( ولا موَثوأ الشمهاة أموككئ 4 إلى 
قوله 2202 0 2-1 ثم متهم وشا كد عمو € 

قأبوحنيق هقد اناس لمان وهو خسن وعروت س فإ هنا 

و فا مك أن يصير جد ؛ لأنأدنى مدّة البلوغ اثنا عشر حولاً» وأدنى 
مده الحسل سن أشهرء ففي هذا المبلغ كن أن يولد له ابن» ثم في ضعف هذا 
المبلغ يمكن أن يولد لابئه ابنُ» فالظّاهِرٌ أن يؤنس منهُ رشدٌ ما في سن خمس 
وعشرین» فيدفع فيه إليه ااا إن تسر ف ا 
نحوهما ١‏ يصح تصرفُهُ عند أبي حنيفة كك وقالا : لا يصح ؛ لاله لو صح لم يكن 
منم امال عنه مفيدا” : 
لا يدفم إليه ماله أبداً حتى يؤنس رشده» ولا يجوزٌ تصرّفه منه ؛ لأنّ عة المنع السفه» 
فيبقى ما بقي العلة» وصار كالصبا. 

[أقوله : إلى قوله ع0 : : ِِنمَاكَسْثُمْ 4؛ أي أبصرثُّم وأحسستم» أو وجدثم 
ا ف الدين» وحفظلا للأموال. كذا فهم من «تفسير القاضي» و«النيسابوري». كذا 
في «حاشية الجلبي» . 

[اقوله: وهو خمس وعشرون سنة؛ لما روي عن عمرّ 5 أنه قال : انتهى لب 
الرجل إذا بلغ خمسا وعشرين. كذا في «حاشية الجلبي»*. 

['اقوله: لم يكن منمٌ المال عنه مفيدا؛ لأنّه يتلفُ بلسانه ما منم من يده. كذا في 
«حاشية الجلبي». 


.)٥( من سورة النساءء الآية‎ )١( 
.)5( من سورة النساء: الآية‎ )( 
.)0 50 «ذخيرة العقبى»(ص‎ 0 
.)6 «ذخيرة العقبى»(! ص50‎ )5( 
.)٥ 50 «ذخيرة العقبى»(ص‎ )0( 


1٤‏ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


وحيس القاضى المديون 


قلنا : بل يفيد؛ لأنّ غالب تبذير السفهاء بالمبة» > فمنع المال يمنع المبة" , 


ثم بعد خمس وعشرينَ سنة يسم إلبه ماله وإن لم يؤنس منهُ رشدٌ عند أبي حنيفة 
مي أ > فإ هذا الس مله الرشاء فيدور الحكم معها. 

(وحبس القاضى المديون)" 0 أى الحر المديون 

١1‏ أقوله: يمنع الهبة؛ لأنها موقوفة على التسليم» والقبض هو موقوف على 
اليدء فإذا لم يكن في يده شيءَ يمنع عن ذلك» وإن فعل لم ينفذ. 

["أقوله: عند أبي حنيفة 45 ؛ فإنّ هذا السن. .. الخء ولأ المنع باعتبار أثر 
الصباء وهو في أوائل البلوغء وبقاء أثره كبقاء عينه» فإذا امتدٌ الزمان» وظهرت الخبرة 
والتجربة لم يبق أثرٌ الصباء وحدث صرب من الرشد لا محالة ؛ لاله حال كمال لبه ؛ 
ولبئذا قال أبو حتيفة طفله: لو بلع رشيداً ثم صارٌ سفيها لا ينم المال عنه ؛ لأنّه ليس بأثر 
الصبا. 

وقالا: لا يدفعٌ إليه أبداً حتى يحس الرشد» ولا يجوز تصرّفه فيه ؛ لأنّ علّة المنع 
السفه؛ فيبقى ما بقي العلّة > فصار كالصبي» فلّما كان كذلك عندهما لا ينف بيعه إذا 
باع اوقا لفائدة ار ٠‏ وإن كان فيه مصلحة أجازه الحاكم ؛ لأنّ ركن التصرّفي وهو 
الإيحابُ والقبول قد وجدء والتوقفُ للنظر له» وقد نصب الحاكم ناظرا له» فيتحرّى 
المصلحة فيه» كما في الصبي الذي يعقل البيع ويقصده. 

روا رر القاسي ازع ادي و 1185 لاله د مني سجر 
القاضي عنده ؛ لأنّ الحجر دائر بين الضرر والنظرء والحجر لنظره ە فلا بد من فعل 
القاضي» وعند محمد 5ه لا يجوز ؛ لأنه يبلغ حجوراً عنده» إذ العلّةٌ هي السفه بمنزلة 
الصبا. 

وعلى هذا الخلاف إذا بلع رشيدا ثم صارٌ سفيهاء فعند أبي يوسف 5ه لا يصيرٌ 
محجورا حتى يقضي القاضي» وعند محمّد 4 يصيرٌ محجورا للسفه. هذا ما يستفاد من 
«المداية». 

['اقوله: وحبس القاضي المديون...الخ ؛ قال أبو حنيفة ظ4 : لا حجر في الدّين» 


.)۲۸۲ «البداية»(؟:‎ )١( 


ظ 
[ 
[ 


2 هر - ت 00 - 
ليبيع ماله لدینه» وقضى دراهم دينه من دراهمه ؛ وباع دنانيره لدراهم دينه » 
وبا ااا 
لی مالا لذت وقضى دراهم دينِهِ من دراهمه ؛ وباع دنانيره لدراهم دينه » 
وبالعكس اا أن القياس أن لا يبيع الدراهم لأجل دنانير الدين» 
ولا الدائير لأجل دراهم الد 
ا ا رطب شرا حب اجر عليه لا حجر عليه ؛ لان في 

لما ليصف الاي يه انوع حجر ول لاع راض 
فيكون حراما بالنصّ» وهو قوله غل: # يد اا آکزیے ءَامَنُوأ لا تَأكُلُوا آمو کگم 
بتڪم 4 : : أي بالحرام شرعاً بالغصب والربا إل أن تكرت رہ عن راض 
بک 4" > ولكن يحبسّه القاضي ليبيع ماله لدّينه... الح. 

١‏ آقوله : ليبيع ماله؛ أي حبسّه أبداً حتى ببیح ماله بنفسيه لادا دينهء وقالا: إذا 
طلب غرماؤه الحجر عليه حجر القاضي عليه»› Es‏ 
حتى لا يضر بالغرماء ؛ ؛ لان الحجرٌ على السفيه إنما جوّزناه نظرا له» وني هذا الحجر 
برا ياء ؛ الأنه اء يُلْجِي ماله قيفوت خنهم: 

ومعنى قولهما : منعّه من البيع ؛ أن يكون الببعٌ بأقل من ثمن المثل» أمّا البيع بثمن 
المثل لا يبطل حق الغرماءء والمنع لحقهم, .لايع ت وب مل امع الل من 
يغه وقسّمه بين غرمائة بالخ ندحا ديق مستحق لإيفاء ديونه» حتى 
حبس لأجله > فإذا امتنع ناب القاضي منابه» كما في الجب والعله. 

قلنا : اللْجِئةٌ موهومة والمستحق قضاء الدينء رايع ليل بتري معن الك 
بخلاف ا لحب والعنئّه والحبس لقضاء ء الدين › بما يختاره من الطريق » 2 كيف ولو صح البيع 
كان الب إضرارا بهما بتار حق الدائن + وتعذيب المديون» فلا يكون مشروعا. 55 
في «البداية»'" 


(١)النساء:‏ ۲۹. 
(۲) النساء: ۲۹. 
(۳) «البداية»(؟: 586). 


۱۹ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
2 ا > و ا ا 


لا عرضّة وعقاره؛ ومّن أفلس ومعه عرض 
لأنهما مختلفان”'؛ لكن في الاستحسان أن يباع"' كل و احا لأجل الآخر؛ لأنهما 
متحدان في اللّمنيةء > (لا عرضّه وعقاره)ء خلافا لبماء ٠‏ فإ المفلس إذا امتنم من 
بع العرض والعقار للينء فالقاضي بيعهما ويقضي ديه با حص ص" 

(ومن أفلس ' ومعه عرض 

١[‏ ]قوله: : لانهما مختلفان؛ كما في العروض ؛ لأنها لا تباعٌ للاختلاف ؛ ولبذا لم 
يكن لصاحب الدين أن يأخذه عند اختلاف جنس حقه جبراً. 

["أقوله: لکن في الاستحسان أن يباع ؛ وجه الاستحسان: إن الدراهم والدنانير 
متحدان في الثمنية والالية» ألا ترى آنه يضم أحدهما في الآخر في الزكاةء مختلفان في 
الصورة» فبالنظر إلى اتحادهما يشبت شبت للقاضي ولاية التصرّف» وبالنظر إلى اختلافهما 
يسلبٌ عن الدائن ولابةٌ الأخل عملا بالشبهين. 

بخلاف العروض ؛ لان الغرض يتعلّق بصورها وأعيانهاء فلا يبيعها القاضيء أمّا 
النقود فوسائل » » فلا يتلق الغرض بصورهاء فيصر القاضي فيهاء > فافترقا. هذا ما 
يستفاد من «المداية)(© 

["اقوله: : با لحصص ؛ أي يعطي القاضي بثمنهما كل واحدٍ من الغرماءِ بقدر 


22 
٤اقوله:‏ من أفلس ؛ يقال: أفلس الرجل إذا لم يبق في يده مال» كأنّ دراهمه 
صارت فلوسا > كما يقال أخبت الرجل: إذا صارٌ أصحابه خبتاء وأقطف إذا صارت 

دابته قطوفا. هكذا في «العيني». 
[0أقوله: ومعه عرض ؛ أي متاع لرجل بعينه اشتراه منه» ولفظ : معه؛ صريحٌ 
في أن وضع المسألة في أن المبتاع باق في يده كذا في «حاشية الجلبي»”". 


.)585- ۲۸۵ «الہدایة»(۳:‎ )١( 
.)0 50 ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص‎ )0( 
.)٥ ٤٥ص «ذخيرة العقبی»(‎ )0( 


كتاب الحجر/تعريفه وأحكامه 1۰۷ 
شرا فبائعُه أسوة للغرماء 
شراهُ فبائعُهُ أسوة"'للغرماء): أي أفلس ومعه عرض شراه» ولم يؤدٌ اللّمن» فبائعه 
أسوٌ للغرماء» وقال الشافعي ظ4 : يحجرٌ القاضي على المشتري بطلبه؛ ثم للبائع 
خيار اله و 

[١]قوله:‏ وأسوة؛ وهي - بضم البمزة وكسرها - لغتان فيما أسى به أف 
اقتدى به: أي صار ب شع هذا العرض مقتدياً بغرماءامديون مساوياً معهم .كذافي 
«حاشية الجلبي»'". 

۲اقوله: ثم للبائع خيارٌ الفسخ ؛ لأنّه عجر المشتري عن أداء الثمن» فيوجب 
ذلك العجز حق الفسخ› > كعجز البائع عن تسليم المبيع ؛ ؛ وهذا لأنّه عقد معاوضة» 
وقضيته المساواة» وصار كالسلم. 

ولنا: إن الإفلاسَ موجب العجز عن تسليم المنقودة من الدرامع والدنانير» وهو 
ا » فلا يشبتُ حق الفسخ باعتباره» وإِنّما المستحق وصفٌ في الذمّة : 
ا ا اا 0ه وسو رو و 
في موضع التعذّر» كالسلّم ؛ ؛ لأنّ الاستبدال ممتنم» فأعطى للعين حكم الدين. كذا في 
«الداية». 


.)0 50 «ذخيرة العقبى»(ص‎ )١( 
.)۲۸۷ (؟) «البداية»(؟:‎ 


فصل 
بلوع الغلام : بالاحتلام » والإحبال» والإنزال» والجارية : بالاحتلام› والحخيض 
والحبل» فإن لم يوجد فحتى يتم له ماني عشرة سنة» ولها سبح عشرٌ سئة» وقالا 
فيهما: بتمام خمس عشرة سنة» وبه يفتى» وأدنى مدة له إثنا عشرة سنة ولها تسع 


نين 


فصل 

(بلوع الغلام": بالاحتلام""» والإحبال"» والإنزالء و الجارية: 
بالاحتلام» والحيض والحبل» فإن لم يوجلا فحتى يتم له ماني عشرة سنة؛ ولها 
سبع عشر سنة ؛ وقالا فيهما: بتمام خمس عشرة سنة”» وبه يفتى» وأدنى مدة له 
إثنا عشرة سنة ولا تسع سنين 

3 قوله: بلوغ الغلام؛ وهو في اللغة: الوصول» وفي الاصطلاح: انتهاءُ حدٌ 
الصغرء ونا كان الصغرٌ أحد أسباب الحجرء وجب بيان انتهائه» فوضع هذا الفصل 
لبيان ذلك. كذا في «حاشية الجلبي»”". 

['أقوله: بالاحتلام ؛ الم بالضمٌ ما يراه النائم» يقال: حلم واحتله”. 

[قوله : والإحبال ؛ أحبله ابستن كردانيد اورا. كذا في «المنتخب». 

4 اقوله : خمسة عشر سنة ؛ وهو رواية عن أبي حنيفة ؛ وقول الشافعي بء 
وعنه في الغلام نسم عشرة سنة. 

وقيل: المراد أن يدخل في التاسع عشرَ سنة» ويتم له ثمانية عشرة سنة؛ فلا 
اختلاف. 

وقيل: فيه اختلاف الرواية ؛ لأنّه ذكرٌ في بعض النسخ حتى يستكمل تسع عشرة 
نة وأمّا ثبوت البلوغ بالعلامة ؛ فلأ البلوعٌ بالإنزال حقيقة؛ والحبل والإحبالٌ لا 
يكون إلا مع الإنزال» وكذا الحيض في أوان الحبل» فجعل كل ذلك علامة البلوغ. كذا 
في «النهاية». 


.)0 «ذخيرة العقبى» ص50‎ )١( 
(؟) ينظر: «ذخيرة العقبى»(اص617).‎ 


كتاب الحجر/تعريفه وأحكامه ۱۰۹ 
فإن راهقا فقالا: بلغنا صدّقاء وهما كالبالغ حكما 
فإن راهقا'' فقالا"': بلغنا صدّفا"» وهما كالبالغ حكما“). 


[١1اقوله:‏ فإن راهقا؛ أي الغلامٌ والجارية» يقال: رهقه: أي قرب منه» وصبي 
SS ms‏ 

[؟اقوله: فقالا ؛ أي إذا أشكل الأمر في بلوغهماء ولم يعلم ذلك منهماء فقالا 
...ال 

[اقوله: صدّقا ؛ أي القولٌ قولمماء قيل : هذا إذا بلع الغلام اثنتي عشرة سنة أو 
أكثرء والجارية تسع سنين أو أكثر» ولا يقبلٌ فيما دون ذلك ؛ لأنَّ الظاهر كذبه» وقد 
أشار المصنّفُ ذه إلى هذا المعنى لقوله: وأدنى مدّة له اثنا عشر سنة» ولها تسع سنين. 
كذا في «حاشية الجلبي»'". 

٤[‏ أقوله : وهما كالبالغ حكماً؛ أي حكمهما حكم البالغين ؛ ؛ لأنّه معنى لا يتعرّف 
إلا من جهتهما ظاهراء فإذا أخبرا به ولم يكذّبهما الظاهرُ قبل قولجماء > حتى إذا ادعى 
الغلامُ البلوع وعمره أقل من اثني عشرٌ سنة لا يصدق. 

وكذا إذا ادّعته ال جارية وعمرها أقلّ من تسع سنين لا تصدّق» كما تقبل المرأة في 
الحيض ؛ لأنه معنىّ لا يعرف إلا من جهتهاء فالقولُ قولها إلا إذا كدّبها الظاهر. كذا في 
«العيني». 


)١(‏ «ذخيرة العقبى»ص(0175). 


ڪتاب المأذون 
الإذنُ فك الحجر وإسقاط الحو" 
2 تاب" المأذون" 


(الإذن فك الحجر” قاط الحق)» اعلم أن الأصل في الإنسان أن يكون 
مالكا للتُصرّفات 

١[‏ آقوله: كتاب المأذون ؛ إيراد كتاب المأذون بعد كتاب الحجر ظاهر المناسبة» إذ 
الأذنُ يقتضي سبق الحجرء فلم تيا وجوداً ترئيا یضاً ذکرا . كذا في «نتائج الأفكان»”". 

["آقوله: المأذون؛ قال في «رد الحتار» : أي الإذن» فهو مصدر كمَعْسُور» وإن 
كان الظاهر آنه صفة؛ ولكنه يحتاجٌ لحذف المضاف أو الصلة؛ في «الكرمّانِي»: يقال 
ماذوة لهاو لجا ویر العئلة ديمن من کا الخربه و ارافان ود 
المضاف : إذن المأذون ؛ لأنٌ البحث عن الأفعال لا عن الذوات. 

وني «المصباح»'" : إن الفقهاءً يحذفونَ الصلة لفهم المعنى. 

[؟أقوله : الإذنُ فك الحجر ؛ هذا معناه الشرعي» قال صاحب «رد داحتا 
قال انطو ري: قال شيخ الإسلام في «مبسوطه»: الإذنُ هو الإطلاق لغة؛ لأنه ضْدّ 
الحجرء وهو المنع › > فكان إطلاقا عن شيء إلى شيء .اه. 

وفي «النهاية»: الإذن في الشيء رفع ارت ل هو محجورٌ عنه» وإعلام بإطلاقه 
فيما حجر عليه» من أذنٌ له في الشيء إذناء وأبعد الإما م الزيلعي حيث قال: إِنّه 
الإعلام» ومنه الأذانء وهو الإعلام ؛ لأنّ الإذنّ من أذن اني] كذا: إذا ااه والأذانُ 
من أذن بكذا: إذا أعلم... الخ وقي «حاشية أبي السعود»: وقال قاضي زاده ذه في 
«التكملة»: لم أرّ قط في كتب اللغة نجيء الإذن بمعنى الإعلام. 


.)۲۸۱ : «نتائج الأفكار»(؟‎ )١( 
.)١165 : «رد المحتار»<”‎ )۲( 
.)١٠١ص(»رينملا «المصباح‎ )*( 
.)١660 : «رد المحتار»(‎ )٤( 
.)5١5 : في «التبيين»(0‎ )6( 


و ت اسه .جيجه ی ج ھھاس .ب وده تھ د سج سد مج .و سدس یس سم و 


كتاب المأذون/أحكامه 1۱1 


ل 


0 


يتصرف العبد لنفسه بأهليته» فلم يرجم بالعهدة على سيّده 
فإذا عرض له الرق وتلق به حق امولى صار 0 ؛ لكونه مالكا للصرف» فإذا 
اسقط المولى حقَة المانع عن النُصرف وأزالَ حجر : أي منعّه عن المُصرّفٍ فهو 
الإذنُء هذا عندناء وعند الشافعي”"' 4 هو توكيل وإنابة. 

ثم يتعصرّفُ العبدُ لنفسيه بأهليته)؛ فال ليس بتوكيل» والوكيل هو الذي 
يتصرف لغیره» فقوله : ثم يتصرف عطفٌ على حذوف» فإ قوله : : الإذن فك 
الحجثر معناء : إذا أف اموق يفك الد عدن اجا فعطفٌ على قوله : د 
قولهُ : : ثم يتصرف. 

(فلم يرجع بالعهدقا” على سيّده) ؛ هذا تفريعٌ على أنه يتصرف لنفسيه ؛ » فإنّه 
إذا اث شترى شيئاً لا يطلب اللَمنَ من المولى لكونه مشتريا لنفمره » > بخلاف الوكيل فإنه 
هلب لقم من الوك » لاه اشترى للموكل. 

[١اقوله:‏ صار بالغا. اللخ ؛ لأنّه بعد الرق وإن بقي أهلا للتصرف بلسانه الناطق , 
وعقله المميز» لکن لَمّا كان تصرَقُه وجب تعلق الدَينٍ برقبته أو كسبه؛ وذلك حق 
امولى» ثبت الحجر عنه فلا بد من إذنه ؛ لثلا يبطل حقه من غير رضاءء فقوله: وإسقاط 
الحجر كالتفسير لقوله: فك الحجر. كذا في «حاشية ية الجلبي»". 

[۲]قولە: : ينفك العبدٌُ عن الحجر؛ فلا یتوقت بوقت» ولا يتخصص بنوع: أي 
بمكانء قال القهستاني : وفي «التاتارخانيّة» هذا إذا صادف الإذنُ بدا جور » أما إذا 
صادف عبداً مأذوناً يتخصّصء فلو أذ له في التجارة ثم دف إليه مالا وقال: اشترلي 
به الطعام» فاشترى العيدُالرقيق بصي مشتيالنفسه» نص عليه تمد 4. كذا في دو 
امحتاں»". 

["اقوله: فلم يرجع بالعهدة ؛ أي عق التصرف كطلب الثمن وغيره» والعهدة 
فلا مو جزل من عهده ل لقيه. «فَهُستَانِيَ». كذا في «رد د المحتاں“ 


)١(‏ ينظر: «النتكت»( ص١١‏ 0)»: وغيرها. 
(۲) «ذخيرة العقبى»(اص057). 

(۳) «رد المحتان)(” : .)١166‏ 

.)١66 : «رد المجعان»<(7‎ )٤( 


11۲ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


ولم يتوقت» فعبدٌ أن يوما مأذون حتى يُحْجَرَ عليه» ولم يتخصُص بنوع » فإن 
أذن في نوع عم إذنهُ في الأنواع 

(ولم يتوقت) : : هذا تفريع على أله إسقاطً الحقّ لا توكيل > فان الإسقاط لا 
پتوفت"'» وال وکیل يتوقت. 

(فَعيدٌ اد وا ماذرن حص كد ليه ولم يتخصّص بنوع» فإن أذنَ في 
نوع " عم ذه في الانواع)» هذا تفريعٌ على أله فك الحجر. اوليش بتكيل ؛ لأن 
فك الحجر هو الإطلاق عن القيدء ؛ فلا يتخصّص بتصرف» وفيه خلاف الشافعي 
طن والمراد أنه إذا ا من التتجارة! "عم إِذْنُهُ في الأنواع , ركذا تفيل 
اقعد اغا فإله إن بشراء ما لا بد لبذا العمل فبعم» وكذا إذا قيل : اد إلي العُلة 

كل شهر كذاء بخلاف ما إذا أن" 'بشواء شق هخی > فن هذا استخداءٌ لا إذن. 

1 اقوله: : فإ الإسقاط لا يتوقت؛ كالطلاق والعتاق وتأجيل الدّين وتأخير 

المطالبة إذ الاسقاطات يتلاشى. كذا في «حاشية الجلبي»””. 

1[ "آقوله: : فإن أذنٌ في نوع ؟ سواء سكت عن غيره أو نهى بطريق الصريح نحو أن 

يأذن في شراء البِرْء وقال: لا تشتر غيره. كذا في «ردٌ ا محتار»“ 

1 أقوله: إذا أذن في نوع من التجارة ؛ كالبرٌ مثلاء نعم إذنه في الخبز والصباغة 

وغيرهما من أنواع الحرف”" 

٤‏ اقوله: بخلاف ما إذا أذن... الخ ؛ لا يقال: هذا مخالف لقوله بَعَيْدَ هذاء أمّا إذا 

قيد فعندنا يعم التجارات ؛ لأنّ الأوّل صريح في التقبيد لا يفيد الإذن» والثاني يفيده ؛ 

لأنا نقول: المقيد قسمان: 

.١‏ قسم لا يجوز أن يكو إذناًء وهو الأمرٌ بالتصرّف الشخصي كالأمر ببيع عين 
تحص ين الاطعمر والاخرية والالراب وغيرفاء زع الاليتخدام ؛ لأنه إن جعل 
ذلك إذنا لانسد ياب الاستخدام ؛ لإفضائه إلى أن من أمرَّ بشراء نقل بفلسين كان 
مأذوناً يصح إقراره بديون تستغرق رقبته» ويؤاخدٌ بها في الحال» فلا يقدمُ أحدٌ على 


.)6 «ذخيرة العقبى»(ص5:‎ )١( 
.)١66 : «رد المحتار»(7‎ )0( 


(۳) ينظر: «ذخيرة العقبى»( ص٦٤‏ 0). 


كتاب المأذون/أحكامه ۱1۳ 


ويثبت : دلالةء فد راه يده یبیع ويشترى وسكت مأذونٌ 
(ويشبت: دلا" فد رأة سیده بیع ويشترى وسكت مأذونٌ”): هذا 
ندا خلافا لزق والشافمى 4 .و انما يكونٌ مأذوناً دفغا للخروز 
استخدام عبده فيما اشتدّ إليه حاجته ؛ لأنَّ غالب استعمال العبد في شراء الأشياء 
'. الحقيرة. ' 
". وقسمٌ يحب أن يكون إذناء وهو الأمرٌ بالتصرّف النوعي : كالأمر ببيع نوع معين من 
أنواع الأعيان المذكورة» وهذا الفرق الذي مداره النوعية والشخصية هو المفهوم من 
کلام صاحب صرح به اكول . كذا في «حاشية جلبي»'". 
آ0 يثبت دلالة ؛ أي ين يثبت الاذنُ دلالةء في «الحقائق»: إنّما يحل سكوت 
i oa‏ كقوله: إذا رأيتم عبدي 
يتجر فسكت» فلا إذنٌ له بالتجارة؛ ثم رآه يّجر» فسكت لا يصيرٌ مأذوتا اثفااً. كذا في 
«رد امحتاں“ 
["آقوله: وسكت مأذون؛ قال في «البداية»”': لا فرق بين أن يكون عينا ملوكا 
للمولى أو لأجنبي. ٠‏ 
[]قولە: : خلافا لزفرٌ والشافعي له ؛ لېما : إنّ الإذن توكيلٌ وإنابة من المولى ؛ 
لأنه يستفيد الولاية من جهته» ويثبت الحكم وهو الملك له دون العبد؛ ولہذا يملك 
2 فيتخصّص بما خصّه كالمضارب. 
ولا له قاط انقو وف ار على ها وح دلت ل ك اد 
فلا يتخصّص بنوع دون نوع » مخلاف الوكيل ؛ لأنه یتصرف في مال غيره» فشبت له 
الولاية من جهته» وحكم التصرّف وهو الملك واقع للعبد» حتى كان له أن يصرفه إلى 
قضاء الدين والنفقة» وما استغنى عنه يخلفه المالك فيه. كذا في «البداية»") 


(۱) ینظر : «النكت»)( ص١٠‏ 06)» وغيرها. 
(0) «ذخيرة العقبى»(0(ص055 - .)0٤۷‏ 
(۳) «رد المحتار»<(7: .)١105‏ 

(؟) «الہداية»(٤‏ : 7). 

.)٤ : «البداية»(5‎ )6( 


1 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


وصريحاء فلو أذ مطلقاً صح كل تجارةٍ منه» فيبيع ويشتري › ولو بعبْنِ فاحش 
ويوكل بهماء ويرهن ؛ ويرتهن» ويتقبّلٌ الأرض ويأخدها مزارعة 

وض غاا » فلو أذ مطلقاً صح كل تجارة منه) إجماعاء > فان تخصيص 
الشيء ء بالذكر في الروايات إن دل على تفي الحكم عمًا عداهُ فتعميم التجارة 
إجماعاً يختصّ بما إذا أطلق أ إذا قي فعندنايَهُم لتُجارات خلافاً للشافعي ذك. 

(فيبيع ويشتري › ولو بعْبْن فاحش)» ولا يضح احا فاح لله 
تب" دلالة . وله'": نّهُ من باب التّجارة , ا '» ويرهن» ويرتهن” 0 
ويتقبلٌ الأرض) : أى يأخذها قبالة بالاستئجار والمساقاة ( ويأخذها مزارعة" 

[١]فوله:‏ وصريحاً ؛ بأن يقول له: أذنت لك في العجارةء ولا يفيد أن التجارة 
انتم عام شل لكين فببيع ويشتر يشتري ما بدا له من أنواع الأعيان؛ لأنّه أصل التجارةء 
وهذا بالوجماع » بخلاف الإذن دلالةء لاني خلات رار e‏ 0 

[۲اقوله: لأنه تبرع ؛ أي بملزلة التبرع ؛ لأنَّ البيع بالغين الفاحش خلاف 
المقصود» إذ المقصود بالبيع الاسترباح دون الإتلاف» فكان منزلة التبرع ؛ ولهذا اعتبر 
من المريض من الثلث» وما هو خلاف المقصود لا ينتظمه الإذن بالمقصود. كذا في 
«العناية»9) 

["اقوله : وله: آنه من باب التجارة ؛ والعبد متصرّف بأهليّة نفسه» فصار كالحرٌء 
وعلى هذا الخلاف الصبي المأذون. كذا في «المداية». 

اقوله: ويوكل بهما؛ أي بالبيع والشراء ؛ لأنّه قد لا يتفرغ بنفسه» فجانٌ 
الاستعانة بغيره. 

[٥اقوله‏ : ويرهن ويرتهن ؛ لأنهما من توابع التجارة» فإِنّهما إيفاء واستيفاء. 

17 قوله: مزارعة ؛ وهي عقدٌ على الزرع ببعض الخارج من الأرض» وهي 
فاسدة عند الومام ذه وعندهما: جائزة» وبقولهما يفتى لتعامل الناس. 


.)0 ينظر: «ذخيرة العقبى»( ص17‎ )١( 
.)۲۸۷ : «العناية»(9‎ )۲( 
.)٤ : «البداية)(5‎ )۳( 


كتاب المأذون/أحكامه ١‏ 


ويشتري بذرا يزرعٌه» ويشارك عناناً ويدفع امال ويأخدُهُ مضاربة» ويستأجر 
ويؤجرٌ نفسه 
ويشتري بذراً يزرعٌهء ويشارك عنانا") إِنّما قال : عناناً احترازاً عن المفاوضة ‏ 
ریا اا را م و راج : أي يستأجرٌ شيئا كالأجير والبيت 
وغيرهما" › (ويؤجر نفسه'”): هذا عندنا خلافاً للشافعى طه". 

(١اقوله:‏ ويشارك عنانا ؛ اعلم أنّ شركة العنان: هي شركة في كلّ تجارة» أو في 
نوع من أنواع التجارة» ويصح ببعض مال أحد الشريكين» ومع فضل مال أحدهماء 
ومع تساوي ماليهماء مع تفاوت الربح بينهما ومع كارت ماليهما بتساوي الربح 
بينهماء ومع كون أحد المالين دراهم والآخر دنانير, الط فل ليس ا 

وشركة المفاوضة هی الشركة مساو من عي الال ومو هة ار رن 
جهة الدّين» وتتضمّن الكفالة والوكالة. هكذا قال علي القاري ظ4 في «شرح النقاية»“ 

إذا عرفت هذا فنقول: له أن يشارك شركة العنانء وليس له أن يشارك شركة 
المفاوضة ؛ لأنها تنعقدٌ على الوكالة والكفالة» والكفالة لا تدخلٌ تحت الإذن»؛ فلو فعل 
ذلك كانيت عنتانا + ان ف المفاوضة غنانا وزيافة فصت بقن ما ملك المأذون» .وهو 
الوكالة. كذا في «العناية»”". ْ 

["اقوله: وغيرهما ؛ كالحانوت» وغيره» أقول: والمراد بهذا الغير غير الأرض 
المستأجرة للمأذون لدخولمما في قوله: ويتقبّلٌ الأرض» كما صرح به الشارح 5ه 
بقوله: أي يأخذها...الخ. كذا في «حاشية الجلبي»“. 

[۳اقوله : ويؤجر نفسه ؛ هذا عندنا خلافا للشافعي 4#» وهو يقول: إن العبدَ لا 
ملك العقدّ على نفسه: كبيع نفسه وهبتها ورهنها » فكذا على منافعه ؛ لأنّها تابعة لها. 

ولنا: ِن نفسّه رأس ماله فياك اقش فيهاء إلا إذا كان يتضمُّ إبطال الإذن 
كالبيع ؛ لأنه يحجرٌ به» والرهن ؛ لأنه يحبس به» فلا يحصل مقصود المولىء أمّا الإجارة 


)١(‏ ينظر: «النکت»(ص‌۱۲٩)»‏ وغيرها. 
() «فتح باب العناية»(؟ : 0۲۷ - .)0۳١‏ 
(؟) «العتایة»)(۹: 5857). 


() «ذخيرة العقبى»(ص18 0). 


لجل حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


ويقر بوديعة وغصب ودين ويهدي طعاماً يسيراء ويضيفُ من يطعمّه؛ ويخط من 
لمن بيب قدرا عهدا برل يتزوج ولا يزوج رقيقه 

(ويقر بوديعة وغصبٍ ودين ويهدي طعاما يسیرا"» ويضيّف من يطعمه› 
ويحط من امن بعيب قدراً عهدا". 

ولا يزوج ولا يزوج رقيقه “)» وعند أبي يوسف # يزوج الأمة ؛ لأنه 
تحصيل المال» لمما: إِنّهَ ليس من التّجارة 
لا يحجرٌ به» ويحصل به المقصودء وهو الربح ويملك. كذا في «الهداية»'") 

١1‏ أقوله: ويقرٌ بوديعة...الخ؛ لأ الإقرارٌ من توابع التجارة؛ لاله لو لم يصح 
إقراره لم يعامله أحد. كذا في «الزیلعي». 

لاف ةة طعاماً يسيرا؛ قبه إشارة إن أنه لا عور إهداء غير الماكولات اسلا 
والإهداءٌ اليسيرٌ راجع إلى الضيافة اليسيرة» وهي معتبرة بمال تجارته» فقيل : إن كان مال 
تجارته مثلاً عشرة آلاف درهم» وانّخدَ ضيافة بمقدارٍ عشرة» كان يسيرا» وإن كان مال 
تجارته عشرة ة مثلاً فاتخذ ضيافةً قدا دانق فذاك يكون كثيراً عرفاًء والدية با مأكول 
كالضيافة به. 

والقياس أن لا يصح شيءٌ من ذلك ؛ لأنْه تبرغ » لكن تركناه في اليسير؛ لأنّه من 
ضرورات التجارة استجلابا لقلوب المعاملين مع المأذون له في التجارة. كذا في «حاشية 
الجلبي»”" ناقلاً عن «البيانية». 

[لآقوله : قدراً عهداً ؛ أي مثلاً ما يحط التجّار؛ لأنه من صنيعهم» إذ قد يكون 
CEO Es SEA A Î‏ 
محض بعد تمام القصد» وليس من صنيع التجّار فلا ضرورة إليه. كذا في «التبيين»“ 

[4]قوله: ولا يزوج رقيقه ؛ أي لا يكفي في تزوجه الإذن المفهوم من الإذن العام 
للتجّارة» بل يجب أن يأذنٌ له قصدا على حدة. 


٤ : «البداية»(2‎ )١( 
.)۲۰۷ : «تبيين الحقائق»(0‎ )( 


(؟) «ذخيرة العقبی»( ص۸٤‏ 06). 
(5) «تبيين الحقائق»)(0 : ۲۰۸). 


كتاب المأذون/احكامه ۰ 11۷ 
ولا یکاتبه » ولا يعتقٌ أصلاء ولا يقرض» ولا يهب ولو بعوض. وقالوا: لا باس 
للمرأة أن تتصدق بشيء يسير من بيت زوجهاء وکل دين وجب بتجارته» أو با 
هو في معناها ؛ كبيع وشراء 

زول ياي لاه يعتق أصلا”'» ولا يقرض» ولا يهب ولو بعوض. 

وقالوا : لا بأس للمرأةٍ أن تتصدّق بشيء يسير) : كالرّغيف مثلاً؛ (من بيت 
زوجها)» هذه السا ليست من هذا الاب كلها ذكرت للمناسبة» فإ الرأ” 
ا غاةة بهذا 
(وکل دين وجب بتجارته» أو بما هو في معناها ؛ ج 
وما يجب التنبيه أنّه لا يحور للمأذون أن ينّخذ أمته للمجامعة» وإن صرح المولى 
رھ على عدف کی ان افر ل إن ا ے اا سال 
أعطيتكها ووهبتكها فتمتّع بها كتمع الرجال من النساء» فقبضها فوطء» يكون زنا 
محضاء وحراما صرفاء ولا فرق بينها وبين الأجنبيات إلا بسقوط الحد فيه للشبهة. كذا 
في «حاشية الجلبي»'"' ناقلاً عن «البيانية» و«التحفة». 

[١أقوله:‏ : ولا يكاتبه؛ أي لا يجوز للعبد المأذون أن يكاتب عبده ؛ لأنه ليس 
بتجارة» إذ هي مبادلة امال بامال» والبدلُ في الكتابة مقابل لفك الحجرء فلم يكن تجارة 
إلا أن يجيزه المولى» ولا دين عليه ؛ لأ الموان قد ملكه: ونصير العبد نانا عند . كذا في 
«المداية». 

["قوله: ولا ي يعتق أصلاً ؛ أي لا مال ولا بغيره ؛ لان الثاني تبرغ حض» وهو لا 

يملكه؛ والأرّل تصرف يفوقٌ الكتابة» فمن لا ملك الأدنى» فأولى أن .لا ملك الأعلى. 

['اقوله: فإِنّ المرأة ؛ وإن كان مسوقا لبيان مناسبته ذكر هاهناء لكنّه في الحقيقة 
تعليل لقول المصّف #ه: ولا بأس... الم. كذا في «بحا شية الجلبي»'”". 

1[ قوله: 00 ...اللخ ؟ ؛ نظيرٌ قوله : دين وجب بتجارته» اقولها: إجارة 
واستئجاره» نظير قوله: أو بما هو ھاب وور وجوب الدّين بالبيع : هو أن يبيع 


.)٥٤۸ص(»ىبقعلا «ذخيرة‎ )١( 
۵ : (؟) «البداية»(‎ 


(۳) «ذخيرة العقبى» !ص14 0). 


11۸ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وإجارة وإستئجار» e‏ 
LSE‏ 
حصل قبل ا لدين أو بعده وما اهب 
وإجارة وإستئجار» وغرة زدبعة ٠‏ عضب وأمانة" جحدهاء وعقر وجب بوطء 
مشرية بعد الاستحقاق يتعلَق برقبته يباعٌ فيه ليقت الله الم : ویکشه" 
خضل نبل الان اوه وها ا : أي بما وهب لهء فقبل الببة» هذا عندناء 
وقال زفرٌ والشافعي م" ': لا يبا هو في الذين لکن يبا كسبه ؛ لان غرض المولى 
تحصيل مال لم يكن ؛ > لافوت ماقد كان» ولنا: أن الدّينَ ظهرَ في حق المولىء 
يتلق برقي دف لور عن الا" : 

يستحق المببع » وهلك الثمن في يده. 

وصورة الدّين بالإجارة أن يستعجل الأجرة» ثم هلك المستأجرٌ قبل تام المدّة» 
فإِنَ المستأجرٌ يرجع با أعطاهء فهذا دين لحقه لسبب الإجارة» وذكرٌ الأمانة بعد 
الوديعة ؛ لان الأمانة أعم منها. هكذا في «حاشية الجلبي»”"' اقلا في «التهاية». 

[١أقوله:‏ وأمانة؛ ذكر الأمانة بعد الوديعة ؛ لأنّ الأمانة أعم من الوديعةء ومن 
أنواع الأمانات مال المضاربة» والعارية» والبضاعة» ومال الشركة؛ وهذه الأشياء عند 
الود بها يقلت عع و كان الان الواجي بونذ الاق ا شان عضب ان 
الأمينَ يصيرٌ غاصبا للأمانة بالجحود. كذا في «الكفاية»". 

["اقوله: ويكسبه ؛ أي يتعلّق دين المأذون بكسبه» ويقسم أيضاً بين الغرماء 
بالحصص ء وقد اكتفى عن ذكره بذكرٍ تقسيم يم تمن العبد. كذا في «حاشية الجلبي». 

["آقوله : دفعا للضّرر عن الناس ؛ وهذا لان سببّه التجارة» وهي داخلة تحت 
الإذن» وتعلق الدين برقبته استيفاءً حامل على المعاملة. 

فمن هذا الوجه صلح غرضا للمولى » وينعدم الضرر في حقه بدخول البيع في 


)١(‏ ينظر: «النكت»(ص017): وغيرها. 
(0) «ذخيرة العقبى»(ص 19 6). 

(۳) «الكفاية»(8 : 6؟5؟). 

.)0 94 «ذخيرة العقبى»(ص‎ )٤( 


كتاب المأذون/ أ حكامه للد 


لا ما أخذه سيده منه قبل الدّين» وطولب بما بقي بعد عتقه» وللسيدٍ أخدٌ غلّة مثله 

وجود دين» وما زاد للغرماء 

(لابماأخذه سيد" منه قبل الدّينء وطولب با بقي بعد عتقه) : : أي إذا 
قضى دينّه من ٹمن رقبته إذا ببعت» ومن كسبه» > فان بقي شيء من الدّين طولب به 
إذا عتق. 

(وللسي" أخدٌ غلة'" مثله مع وجود دينء وما زاد للغرماء"' 
ملكه؛ وتعلقه بالكسب لا يُنافي تعلّقه بالرقبة» فيتعلّق بهماء غير آله يبدأ بالکسب في 
الاستيفاء إيفاءً لحق الغرماءء وإبقاء لمقصود المولى» وعند انعدامه يستوفى من الرقبة. 
كذا في «البداية»7". 

1 أقوله: لا بما أخذه سيّده...الخ؛ إشارة إلى الفرق بين الكسب الذي يبدأ به بأداء 
دين المأذون» وهو [الذي] عبر عنه المصنف له بقوله : وبكسبه حصل...الخء و 
الكسب الذي لا يصرف إلى أداء دينه أصلاء وهو الذي قبضّه مولاه قبل لحوق الدّين به. 
كذا في «حاشية الجلبي»”". ۰ 

["قوله: وللسيّد...الخ؛ أي للمولى أن يأخذ الغلّة وهي الضريبة التي يضربُ 
المولى على العبدٍ كل شهر مع قيام الدّين عليه استحساناء والقياس أن لا يجوز ؛ لان 
الدين مقدّم على حق المولى في الكسب. 

وجه الاستحسان: إن في ذلك نفع الغرماء ؛ لان حقّهم يتعلّقٌ بمكاسبه؛ ولا 
تحصل المكاسب إلا ببقاء الإذن في التجارة؛ ولو منعناه عن أخذ الغلّة يحجرٌ عليه: 
فيفسد باب الاكتساب. كذا في «الكفاية”. 

[۳اقوله: غلة؛ الغلة: : كل ما يحصل من ريع الأرض أو كرائها أ و أجرة غلام أو 
نحو ذلك. كذا في «العناية»“. 


[؟آقوله: للغرماء ؛ لعدم الضرورة فيهاء وتقدم حقهم. 


.)5 : ٤(»ةيادہلا«‎ )١( 

)۲( «ذخيرة العقبى»(ص ؟ : .)٥‏ 
() «الکقایة)(۸: 555). 

)٤(‏ «العناية»(80/: 5؟5). 


۱۲۰ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


وي إن ا ا 
وينحجر إن أبق)' ', هذا عندناء وعند الشافعي 5 4: لا ينحجر ؛ لان الإباق لا 
ينافي الإذن» فال يصح"'إذنُ الآبق» ولنا: ا ل ة 
يرضى بإسقاط حقه حال تمرّدِه» أمّا إذا أذئة”' صريحاً فهو يفوت دلالة الحجر 
(أو او 

[١آقوله:‏ وينحجر إن أبق ؛ وإن عاد عبد من الإياق» هل يعود الإذن؟ لم يذكزه 
محمد که والصحيح أنه لا يعود. كذا في «العناية»'") 

["]قوله: فإنه يصح. .ال ؛ أي ابتداءء يعني آنه لو أذن المولى لعبده الآبق في 
التجارة» وعدم به العبدُ كان مأذونا > فأولى أن لا ينافيه بقاء ؛ لأنه أسهل من الابتداء. 
كذا في «العناية»!*) 

["آقوله: ولنا أن دلالة الحجر. .ال ؛ ؛ توضيحه: إِنّ الإباقَ حجرٌ دلالة ؛ لان المولى 
تھا ر شی يكونه ماذونا علن وچ يشكن من تقطية ده که eT‏ 
لان الدلالة لا معتبر بها عند وجود التصريح بخلافها . كذا في «البداية»'”) 

[٤]قوله:‏ ما إذا أذنه ؛ جواب عن دليل الشافعي 5 ذه كما هو الظاهر. 

[٥]قوله‏ : أو مات سيذه... إلى قوله : مرتلا ؛ أي يحجر في هذه الصور الثلاث العبدٌ 
المأذون ؛ لأنّ الإذنّ غيرٌ لازم» وما لا يكون لازماً من التصرّف يعطى لدوامه حكم 
الابتداء» هذا هو الأصل. 

فلا بد من قيام أهليّة الإذن في حالة البقاء» والأهلية تنعدم بالموت والجنون 
المطبق» وكذا بلحوقه بدار الحرب ؛ لأنه موث حكمي» ألا ترى أنّ ماله يقسم باللحوق 


بدار الحرب بين ورثته. كذا في «المداية»""". 


[oj 2# ت‎ 


مات سيده 


)١(‏ ينظر: «النكت»(ص017): وغيرها. 

)١(‏ أي إن الإباقَ حجر دلالة ؛ لأنّ المولى إِنْما يرضى بكونه مأذونا على وة يتمكن من فة ديه 
بكسبه » بخلاف ابتداء الإذن؛ لأنّ الدلالة لا معتبرٌ بها عند وجود التصريح بخلافها. ينظر: 
دالبداية»(5 : ۷). 

(۳) «العناية شرح البداية»(9 : ۲۹۷). 

(5) «العناية»)(: ۲۹۷). 

(6) «البداية»(5 : ۷). 

() «البداية)(5 : ۷). 


كتاب المأذون/أحكامه لفن 
أو حجر عليه بشرط أن د هو وأكثر أهل سوقهء والأمة إن استولدها 
أو حجر عليه" 0 بشرط أن يعلم هو وأكثر أهل سوقه) ؛ وفع لر غو الان 

(والأمة إن استولدها) : أي تحجر الأمة إن استولدها عندنا. 

وعند زفرَ #ه: لا تنحجرٌ ؛ لأنه يجوز إذن المستولدة» قلنا: فيه دلالة 
الحجر, إذ الظّاهرُ أنه لا يرضى أن تخرج وتعامل مع النّاس» لكن إذا أذئها''' صريحا 
فالصريح يفوت دلالة الحجر. 

١1‏ ]قوله: أو حجر عليه...الم؛ أي ينحجر المأذون لو حجر عليه... الخ ؛ لأنّه لو 
انحجر بغيرهذا الشرط لتضرّر الناس به ؛ لتآخّر حقهم إلى ما بعد العتق» لما لم يتعلق 
برقبته وکسبه» وقد بايعوه على رجاء ذلك» ويشترط علم أكثر آهل سوقه» حتى لو 
حجر في السوق وليس فيه رجلْ أو رجلان ينحجرء ولو بايعوه جازء وإن باعه الذي 
علم بحجره» ولو حجر عليه في بيته محضر من أكثر أهل سوقه ينحجر. 

الحاصل المعتبرٌ شيوغ الحجر واشتهاره » فيقام ذلك مقام الظهور عند الكل؛ كما 
في تبليغ الرسالة من الرسل» ويبقى العبد مأذوناً إلى أن يعلم بالحجر كالوكيل ؛ ولذا 
قال: شرط أن يعلم هو؛ وهذا لأنه يتضرّر به» حيث يلزمهُ قضاءً الدّين من خالص ماله 
بعد عتقه» وما رضي به. 

نما يشترط الشيوعٌ في الحجر إذا كان الإذن شائعاء أمّا إذا لم يعلم به إل العبدء 
ثم حجر عليه بعلم منه ينحجر ؛ لاله لا ضررّ فيه. كذا في «البداية»'") 

1"آقوله: 5 إذا أذنها...الخ ؛ هذا جواب عن استدلال زفر 5, وهو يقول: 
الاستيلاد ليس بحجر عليها اعتبارا بالابتداء» فإنٌ المولى إذا استولد أمته قبل أن يأذن 
ناه فد ااانه فكذا إذا استولدها بعد الإذن وهو القياس» ومذهبّنا هو 
الاستحسانء بناءً على أنَّ العادة في الظاهر على أن الإنسانَ يُحْصِنْ أ ولده كما بينه 
الشارح 5ل ا 


.)۷ : ٤(»ةيادہلا«‎ )١( 
.)75 : ۲٥۸ ينظر: «المبسوط‎ )( 


۲۲ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
لا إن دبرهاء وضْمنّ قيمتهما للغريم ولو حجر فأقرٌ أن ما معه أمانة أو غصب» 
أو أقر بدين عليه صح 

(لا إن دبره*'» وضمن قيمتّهما للغريم ) : أي في صورة الاستيلاد 
والتدبير إن كان على المستولدة وعلى المدبرة دين حيط » غرم السيّدُ قيمتهما"» ولا 
يغرّمُ ما زاد على القيمة ؛ لأنّه لم يحبس إلا الرقبة فعليه قيمتّها. 

(ولق حجر قافر ان ها معه امان أرقف أو أقرٌ بدين عليه'” صح) 

[أقوله: لا إن دبُرها؛ أي لا تتحجرُ الأمة إن دبُرّهاء وكذا لا ينحجرُ العبد إن 
دبرّه» أمّا في الأمة ؛ فلأئها لا تتعيّن للفراش» حتى يقال : جرت العادة على تحصين 
الفراش » وأما العبد فوجهه مكشوف”". 

"أقوله: غرم السيد قيمتهما؛ ؛ لإتلافه حلا تعلق به حقّ الغرماء» إذ بالتدبير 
والاستيلاد > يمتنع البيع » وبه يقضي حقهم. ۰ 

فإن قيل: إن الإعتاق أدخل منهما في الإتلاف على الغرماء؛ فما وجه أنه لا 
غرامة في إعتاق أمّ ولده المديونة والمدبّرة على السيّدء وفيهما الغرامةٌ عليه. 

قلنا: إنكشاف وجهه بحيث لا يشتبه على من له أدنى تمييز ؛ لان منشأ الخسران» 
هو الا سنا د و الاير اللات عاف على الدين بالرقة» فر خود الأعاق عد 
بعدهما سيان في عدم إضرارهه”" ۰ 

["آقوله: أو أقرْ بدين عليه ؛ عطف على قوله : أقر [أن] ما معه أمانة ؛ أي لو أقرٌ 
بدين عليه صح إقرارهُ في الحال» حتى يؤخ به في الحال من كسبه دون رقبته» لا يتأخّر 
إلى ما بعد العتق عند الأعظم ظك. 

اعلم أن صحّة إقرار الدّين بعد الحجر مشروط بوجودٍ الشيء معه من كسبه بمقدار 
ما بقي بأداء أقرٌ به» حتى لو لم يوجد معه شيءٌ أصلاً لم يصح إقراره قطعاً في قولہم 
جميعاء وإن وجد البعض فيصح في مقدار الموجود. 


)١(‏ إذ العادة ما جرت بتحصين المدبرة فلم يوجد دلالة الحجر فتبقى مأذونة. ينظر : ينظر: «الدر المنتقى» 
(؟: ١كه؛).‏ 

() ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص°٥٥).‏ 

(؟) ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص .)٥٥°‏ 


كتاب المأذون/أحكامه ۳ 
ولو شمل ديه ماله ورقبته لم ملك سیده ما معه 
هذا عند أبي حنيفة #» وقالا : لا يصح؛ لأنّ مصحح الإقرار" 'الإذنء» وقد 
زال» وله : إن المصحح" اليدء وهي باقية. 

( ولو شمل دنه ماله ورقبتَُ لم ملك سيه ما معه) » هذا عند أبي حنيفة ظا 
وعندهما: بملك ؛ لأنّ الرقبة ملكه » فكذا الإكساب وله : إن ملك المولى يثبت خلافة 
عن العبد عند فراغه عن حاجته» كملك الوارث» وهاهنا مشغول بها" 


ويؤكّده قول صاحب «الہداية» : فيقضي نما في يده متّصلاً بقوله: ويقرٌ بدين 
عليه. كذا في «حاشية الجلبي»”". 

١١‏ اقوله : لأنّ مصحّح الإقرار...الخ؛ أي لان المصحّح لإقراره إن كان هو الوذ 
فقد زال بالحجرء وإن كان المصحح اليد فالحجر أبطله ؛ لأنٌ يد المحجور غير معتبرة » 
وصار كما إذا أخ المولى كسبه من يده قبل إقراره» أو ثبت حجره بالبيع من غيره ؛ 
ولبذا لا يصح إقراره في حق الرقبة بعد الحجر. كذا في «الجداية»'". 

[۲]قولە: وله: [ إن المصحح. .ال ؛ أي إن المصحح لإقراره هو اليد؛ ولبذا لا 
يصح إقرار المأذون فيما أخذه المولى من يده» واليد باقية حقيقة» وشرط بطلانها بالحجرٍ 
حکما فراغها عن حاجته» وإقراره دليلٌ تحققها. 

فلاف ها 5 قوع الول هن ينه قبل الأفران لان يد الول ثاب تة 
وحكماًء فلا تبطل بإقراره» وكذا ملکۀ ثابتٌُ في رقبته» فلا يبطلُ بإقراره من غير رضاه. 
كذا في «الہدایة“ 

[افوله : وهاهنا مشغول بها؛ أي فيما نحن فيه مشغول بالحاجة» فلا يخلفه فيهء 


(0) 


وإذا عرف ثبوت الملك وعدمهء فالعتق ذريعته. كذا في «الہداية» 


.)۷ : «البداية»(5‎ )١( 

(۲) «ذخيرة العقبى»( ص .)00١٠‏ 

() «البداية شرح بداية المبتدي»(٤‏ : ۷). 
(5) «البداية»(؟ : لا - ۸). 

(6) «الهداية»(5 : 8). 


4 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
فلم يعتق عبد كَمِبَهُ بإعتاق سياه ويبيع من سيّده بمثل القيمة لا بأقل» وسيّده منه 
كاد دالب 

(فلم يعتق "عبد كمربّه بإعتاق سيّده) : أي عند أبي حنيفة ايء وعندهما: 
يعتق وين السيد 'قيمته للغرماء» (وعدق إن إن لم يط دیه) : أي برقبته وكسبه. 

(ويبيع من سّده بمثل القيمة لا بأقل"» وسيده منه بمثلها أو بأقل): أي جور 
بيع المأذون الذي شمل ديه ماله ورقبتَهُ من سيّدِه» وإنّما يجوز ؛ N‏ 
عن ماله إذا كان عليه دی محيط'". 

[١آقوله:‏ يلوا انه كسب انو رصع قت للك رن سه و قلات ل 
المأذون. 

("آقوله: لا بأقل...الغ؛ لا يقال: هذا خالف للتوفيق» حيث قال : وإن باع منه 
بأقلَ فالبيع جائز اتفاقا في الغبن اليسير والفاحش» وتبطلٌ احاباة. .الخ؛ لأنا تقول: 
وين حادب لمعا وموم تار ل 
مختصٌ بهماء خلافا للأعظم له وهو مختار صاحب «المداية»» وتبعه المصنف له 
والشارح 4» وبعضهم قالوا: باتفاق كل في التجويزء وهو الصحيح. 

ويؤيده قول صاحب «العناية»: وتخصيصهما بهذا الحكم اختيارٌ المصنف ذه ؛ 
لقول بعض المشايخ » قيل: والصحيح آنه قول الكل لان للمول أن تكلس كب 
فز انانر ن لاضه القس درن لد E‏ 
تصرفه مع مولاه كالمريض المديون في تصرّفه مع الأجنبي؛ فكأن صاحب التوفيق أشارَ 
إلى رجحان رأي القائلين باتّفاق الكل» حيث لم يتعرض بخلافه مع مطالعته المعتبرات 
التي كلها على الخلاف. كذا في «حاشية الجلبي»”". 

[اأقوله: إذا كان عليه دين محيط...الخ ؛ وقال صاحب «نتائج الأفكار»'"': مراده 
إذا لم يكن الدينُ حيطا ماله ورقبته جاز عتقه عند الكلّ. كما صرّحّ به في «الكافي» وسائر 
الكتب المعتبرة. 


.)001١- ٥0٥*ص()ىبقعلا «ذخيرة‎ )١( 
6175 - ۳۰۱ (؟) «نتائج الأفکار»(۹:‎ 


كتاب المأذون/ أ حكامه حفن 
فلو باع بالأكثر حط الفضل» > أو نة نقض البيع > ويطل ممنُهُ لو سلّم مبيعة قبل قبطيه» 
وله حبس مبيعهِ لثمنه 

وعندهما: إن باع بأقل من قيمته قبمته يحور البيع وجخير المولى بين إزالة الحابا 
ونقض البيع ؛ ؛ لان الضّررٌ عن الغرماء يندفع بذلك» وإِنّما لم يجوز أبو حنيفة فلب 
للتهمة كما في الوارث» ولا تهمة فيما إذا حابى الأجنبي. 

(فلو باع بالأكثر حط الفضل» أو نقض البيع ): أي يؤمر'"' السيّدُ بإزالة 
امحاباة » أو نقض البيع. 

(وبطل مه لو سلّم مبيعهُ قبل قبطيه ؛ 0 أ للسية 
ولاية حبس المبيع لقبض النّمن؛ فإن سلّمَ ابيع قبل قبض الثَّمنِء أ ةق 
م ی ا ٠‏ فیطل 
الكّمن. 

ومّن اكتفى بذكر قوله: بماله» ولم يذكر رقبتّه » فكأنّه بنى الكلامٌ على أنّ تعلق 
الدين بكسبه مقدّمٌ على تعلّق الدين برقبته» فلم يحت إلى ذكر الثاني بعد ذكر الأوّل. 

[اقوله: أي يؤمر؛ أي جار البيع» لكن المولى مخيْرٌ بين الأمرين» كما في جانب 
اليو موا كانت اشا فر أل تسر :"لأ الزيادة تمدق به حن اترا الاق 
«النهاية» : هذا على اختيار صاحب «المبسوط». 

وأما على رواية صاحب «الكشاف»: فإِنَ هذا البيع لا يجوز عند الأعظم #5 كما 
ذكر في جانب العبد» قال أخي جلبي'': هكذا يفهم من «العناية». 

[۲اقوله: أبطل حقه ؛ لأنّ حقّ المولى كان ثابتا في العين من حيث الحبس ؛ لعدم 
تعلق حقّه بماليّة العين بعد البيع» والابث في العين من حيث الحيس سقط بالتسليمء 
فی ا مول سقط بها قلق كرض اء رعلا ضوطة » الكاة ذلك لذن ن 
AE‏ ولوق ا EO‏ سناو بست زر اللا لحا US‏ 
كذا في «حاشية الجلبي»'". 


.)00١ص(»ىبقعلا في «ذخيرة‎ )١( 
.)00١ص(»ىبقعلا (؟) «ذخيرة‎ 


۳ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وصح إعتاقة مديونا وضمن السيد الأقل من دينه» وقيمته وهو فضل دنه معتقاً 
فإن يم عبدٌ ذو دين حيط برقيته وغيبة المشتري 

لوصح إعتاقه مدیونا)" ': أي صح إعتاق المولى العبد المأذونَ حال كونه 
نيوا مو كاك الذي محيطا أو لم یکن › > لأنّ ملكه فيه باق". 

(رصيو الخد E N‏ 5 ي إذا كان الدين أقل من القيمة 
يضمن الدين» إذلا حقّ للغرماء إلا في الدين» وإن كانت القيمة أقل من الدين 
يضمن القبيةا” ؛ ا حنهم بالرقية 4 ازعو أتلفهاء (وهو فضل دينه معتقا) : 
أي صَمِنَ المأذون الذي عتق فضل دينه على القيمة. 


(فإن بيع عبدٌ ذو دين" حيط برقبته وغيبه" المشتري 

OTT TET ل‎ OT 
الوديعةء أو إتلاف المال. كذا في «العناية».‎ 

00 : لأنّ ملكه فيه باق ؛ والمولى ضمنَ القيمة بالغة ما بلغت إذا كان الدينْ 

أو أكثرٌ منها عَلِمْ بالدين اا به للغرماء ؛ لاله الوا بوي 
من نه ان الإتلاف لا يختلف بالعلم وعدمه. كذا في «العناية»”") 

اقوله : يضمن القيمة ؛ سواء عَلِمَ المعتق الدّين أو لم يعلم به ؛ لاه أتلف ما 
تعلّق به حقهم بيعا واستيفاءً من ثمنه» وضمان الإتلاف لا يختلف بالعلم وعدمه» فلا 
يوجب أزيد من مقدار ما أتلفه» فبقي الباقي على العبد كما كان» ويطالب بعد العتق» 
وهذا معنى قول المصتّف 4 : وهو فضل دينه معتقا. كذا في «حاشية ا جلبي»". 

[٤]قوله:‏ فإن بيع عبد ذو دين ؛ معناه باعه بثمن لا يفي بديونهم بدون إذن 
الغرماء والدين حال. كذا في «العناية»"*) 

[]قوله: وغيبه ؛ قيد بقوله: وغيبّه ؛ لان الغرماءً إذا قدروا على العبد كان لهم 
أن يبطلوا البيع إن لم يقض المولى ديونهم » فإذا لم يقدروا على العبد إن شاء أجاز 


)0( «العناية شرح البداية»(9؟ : .)3١5‏ 
(؟) «العناية»(9 : 5 .)5١‏ 


() «ذخيرة العقبى»(ص١06).‏ 
() «العناية»(9: ۳۰۵). 


كتاب المأذون/ أ حكامه يفل 


أجازٌ الغريم بيع وله ثمنْه © أو ص صّمَنَ المشتري أو البائع قيمئّه» فإن ضْمنّه ورد عليه 


رر وور وي 


عمطت اال على الخريم فته ؛ وعاذ تة ل اعد فإو باه سد ني 
أجارٌ الغريم بيع" وله منه SS‏ فان ضْمئّه) : 
البائع » (ورد عليه" بعيب رجع ١"‏ ا 
أي رجع البائع على الغريم؛ و او ا 


ر ورور وره 


فان باه ب ا 
الغريم... الخ. كذا في «العيني». 

a EO 
التضمين حينئذ ؛ لأنّ الإجازة اللاحقة كالإذن السابق» فلو كان البيع بإذنه لم يكن‎ 
هناك ضمانء فكذا إذا أجاز.‎ 

فإن قيل: يشكل هذا ما إذا كفل رجل غيره عن غيره بغير إذنه ثم أجازّه المكفول 
له لا يرجع الكفيل عليه. 

قلنا: E E aT‏ 
رقف لوه على[ إجازة الغرماء . كذا في «الكفاية»”") 

(۲اقوله: أو ضمن المشتري ؛ أي إن شاءً الغريم ضمن المشتري» ثم إن ضمّن 
العتري برجم الشتري بالثمن على البائع؛ لان استرداد القيمة منه كاسترداد العبد لو 
ظفروا به» وإن ضمن البائ قيمتّه » تم البيع الذي جرى بين البائ ئع والمشتري لزوال المانع. 
كذا في «حاشية الجلبي»”" ناقلا عن «الكفاية»“. 

["آقوله : ورد عليه ؛ أي البائع وهو المولى. 

٤‏ اقوله: رجع ؛ أي البائع ؛ قيل: معناه إذا قبله بقضاء ؛ لأنَ القاضي إذا رده 
فقد فسخ العقد بينهماء ناد إلى الخال ر كذا في «العناية». 

[6 أقوله: معلما بدينه ؛ أي أعلم البائع الذي هو السيّد المشتري بأنْ هذا العبد 


)1 ) «البناية شرح الہداية»(۸: ۳۲۲). 
(؟) «الكفاية»(9: 5760؟). 

() «ذخيرة العقبى»(ص 06١‏ - 007). 
(5) «الكفاية»(8: 70؟). 

(6) «العناية»(۸: ۲۳۵). 


۱۲۸ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


وو 


بدینه» فللغريم رد بيجو | ل إليه > وإن وصل ولا حاباة في البيع لاء 
ولا بخاص المشتري منكراً دين | إن غاب بائعه 
بدينه » فللغريم رد بيه يعه إن لم يصل ممُنْهُ إليه » > وإن وصل ولا حاباة في البيع لاء 
والمافال: لا بده لأنّ البائع إذا أعلم المشتري أن على العبد الدينء 
والمشتري رضي بذلك» وهم أن ينفذ الببع برضا البائع والمشتري ٠‏ فنقول: : إن مع 
هذا يكون للغرماء ولاية رد اليم" إذا لم يصل ان [ليهم وان دصل »> فإن لم 
يكن في البيع محاباة فلا ٠"‏ وإن كانت فإمًا أن ترفع المحاباة» أو ينقض البيع. 

(ولا يخاصم المشترى منكراً ديئه إن غاب" بائعه) : : أى إذا كان البائع غائباء 
الذي أبيعك مديون» وفائدة هذا الإعلام سقوط خيار المشتري في الردٌ بعيب الدين؛ 
حتى يقم البيع لازما فيما بين البائع والمشتري» وإن لم يكن لازما في حق الغرماء. كذا في 
«الكفاية»”". 

١‏ اقوله: يكون للغرماء ولاية آردًا البيع ؛ لتعلّق حقهم وهو الاستسعاء من 
العبدل» والاستيفاء من رقبته » وفي کل واحد منهما فائدة. كذا 3 الا 

فإن قيل: إذا باع المولى عبده الجاني بعد العلم بالجناية كان مختارا للفداء» فما بال 
هذا أن لا يكون مختارا لقضاء الديون من ماله. 

أجيب : بان موجب الجناية دفعٌ على المولى» فإذا تعدّرَ عليه بالبيع طولب به لبقاء 
الواجب عليه» وأمًا الدين فهو واجب في ذمّة العبدء بحيث لا يسقط عنه بالبيع 
والإعتاق» حتى يؤاخة به بعد العتق» فلمًا كان كذلك كان البيع من المولى منزلة أن 
يقول: أنا أقضي دينهء وذلك عدة منه بالتبرّع » فلا يلزمه. كذا في «حاشية الجلبي»'". 

[قوله: فلا ؛ أي فليس للغرماء حق نقض البيع إذا وصل إليهم الثمن» والبيع 
بمثل القيمة وإن لم يكن قْ الثمن وفاء بديونهم. كذا ف «الكفاية»!) 

['اقوله: إن غاب ؛ أمّا إذا غاب المشتري والبائع حاضرٌ فلا خصومة بينهم وبين 
)١(‏ «الكماية»(8 : ۲۳۵ - .)۲۳١‏ 
(۲) «العناية»(80/: 5925). 


(7) «ذخيرة العقبى»(ص؟007). 
(:) «الكفاية»(8/: 517973). 


ا سوس چ چ 


n‏ س م ج اص چ وس س و س ر چ و ر و یت سم ھر یجس س جو موا یھت س ی ھت میت 


ane e rama meng ا‎ 


y> 


enna o mw 


كتاب المأذون/ أ حكامه هذ 


ولو اشترى عبد وباعٌ ساكتا عن إذنه وحجره فهو مأذون 
والمشتري منكرا'' للدّين» فالدّائن لا يخاصمَهُ عند أبي حنيفة وحم #؛ لأنّه ليس 
خصماً له» وعند أبي يوسف فك هو خصمه» ويقضي للغريم بدينه» لال يدعي 
املك لنفسه فيكون خضهمًا لكل من يتازعه:.ولبينا: أن الدُعوئ يضمن فسخ 
ا ا ا 

(ولو اشترى عبد وباع ساكتاً عن إذنِهِ وحجره فهو مأذون 2 عبد قدم 
یا قال : أنا عبد فلان مأذونٌ في التجارة» ويبيع ويشتر: ى فهو مأذون 

البائع في رقبة العبد بلا خلاف» حتى يحضر المشتري ؛ لأنّ الملك واليد للمشتري؛ 

وإبطال ذلك بدون حضوره لا يمكن فيه» فما لم يبطل ملك المشتري لا تكون الرقبة محلا 
دق الغرماءء إلا أن لبم أن يضمنوا البائع قيمته ؛ لان ابيع والتسليم صار موت عل 
حقهم. كذا في «الكفاية»”"© 1 

١‏ أقوله: والمشتري منكراً. الح؟ إنما قيّد بالإتكار ؛ لأنّ المشتري إذا أقرٌ بدينهم 
وصدّقهم في الدّعوى كان لهم أنايردوا البيع بلا خلاف. كذا في «حاشية الجلبي»”". 

[۲]قوله : قضاء على الغائب علولا ال قاف يكن مق اا وا که 
عليهما. 

["آقوله: فهو مأذون ؛ وهو استحسانء والقياس أن لا يقبل قوله ؛ لأنه خبر عن 
شيئين أحدهما أخبرَ آنه ملوك وهذا إقرارٌ منه على نفسه؛ والثاني أخبر أنه مأذونٌ في 
التجارة» وهو إقرارٌ على المولى» وإقراره عليه ليس بحجّة. كذا في «العناية»””". 

ووجه الاستحسان: : إِنّ هذا خبرٌفي المعاملات» وخبر الواحد فيها مقبول» ألا 
ترى أنّ واحدا إذا قال: أنا وكيل فلان أو مضاربه» وليس ثمّة أحدٌ يكذّبه يقبل قوله ؛ 
أن الظاهر آنه يصدق ولا يكذب» وكذا هاهنا؛ لأ في التجارة منفعة لمولاه» فالظاهرٌ 
آنه مأذونٌ ما لم يتبيّن الحجر؛ ولان للناس حاجة إلى قبول قول الآحاد في هذا الباب ؛ 
لان الإنسانَ يبعث عبده في الآفاق لينّجرَ ويضارب. 


.)۲۳۷ «الكفاية»(8:‎ )١( 


(؟) «ذخيرة العقبى»(ص۲٥٥).‏ 
(۳) «العناية»(9 : ۳۰۹). 


۳۰ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


ولا يباعٌ لدينه إلا إذا أقر سيّده بإذنه 
وكذا إن سكت عن الإذن والحجر فإك تصرقة دليلٌ على إذنه'"', (ولا يباع لدينه إلا 
إذا أقر سيد" بإذنه) ؛ لان المولى إذا لم يقر بالإذن» فالدَّينْ لا يظهِرٌ في حقه» 
والمعاملون إِنّما تضرّروا لأنْهم اعتمدوا على ظاهر الحالء والمولى لم يغرّهه'". 

والو] قلنا: إن قولهم لا يقبل لضاق الأمر على الناس ؛ لأنه حينئذ يحتاج العبد 
إلى أن يستصحب مولاه آناء الليل وأطراف النهار؛ أو شاهدين عادلين يشهدان على 
الإذن والمضارية» وما ضاق أمراه إذ اسع فيه. كذا في «حاشية الجلبي»" ناقلا عن 
«البيانية». 

[١أقوله:‏ دليلٌ على إذنه ؛ والقياس آله لا يجوز بيعه وشراؤه ؛ لأنّه يحتمل أن 
يكون مأذونا أو محجوراء فلا يثبت الإذنٌ بالشك؛ وما في يده مال لمولاه» فلا يباعٌ في 
دينه بالشك. 

وفي الاستحسان: يجوز أن يطالب العبد بديون الغرماء ؛ لان إقدامّه على المبايعة 
مع الناس دليلٌ على إقراره آنه مأذون؛ لأنّه عاقل دين» فالظاهر آنه لا يقدم على 
تصرّفات باطلة. كذا في «حاشية الجلبي»”" ناقلاً عن «البيانية». 

["قوله: إلا إذا أقرّ سيده ؛ أي يقول المولى: إِنّه مأذون؛ فإنّهِ يباع حينئذ فان 
حكم المأذونٌ أن يباعَ في الدين» وأمّا إن قال إِنّهِ محجورٌ فالقولٌ قوله ؛ لأنه متمسّك 
بالأصل» وعلى الغرماء البيْنة ؛ لأنَّ دعوى العبد الإذن كدعوى الإعتاق والكتابة فلا 
يقبل قوله عند جحود المولى إلا بالبيّنة. كذا في «حاشية الجلبي»”". 

اقول : والمولى لم يغرهم ؛ أي لم جعلهم مغرورا“. 


می ې ي 


() «ذخيرة العقبی»(ص۲٥٥0).‏ 
(۲) «ذخيرة العقبى»(ص007). 
() «ذخيرة العقبى»(ص067). 
() ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص 0017). 


اي ةي ی وه یج چو توا جس و چ و 1 1 1 سے ہی ر وھ س ھھھ ]| | سی ہے و و ذا ا 0 55-1 


فصل 2 حكم تصرف الصبي 

(وتصرف الصّبيّ إن نفع كالإسلام والائهاب» صح بلا إذن» وإن ضر 

كالطلاق والععاق لا وإن ادن به ؤماائقه وم کال والشراء عُلْقَ بإذن وليّه 
فصل 4 حكم تصرف الصبي 

(وتصرف الصبي"' إن نفع كالإسلام والاتّهاب» ص م بلا ذن» وإن ضر 
كالطلاق والعتاق لا وإن آذ به وما نفع وضرٌ” 'كالبيع والشراء علق بإذن وليه ؛ 
العا ام نامير و a‏ ودفعا للضرر 
بانضمام رأي الولي في المتردد يينهما 2 هماه وعية اا و بے ا 
بإجازة الولي؛ وكذا لا يصح إسلامه. 

[١]قوله:‏ وتصرّف الصبي...الخ ؛ هذا شروع لبيان أحكام إذن الصبي بعد الفراغ 
من أحكام إذن العبد إلا أنه قدّم الأول لكثرة وقوعه» ولكونه مجمعا عليه في الجوازء لا 
يقال: قد سبق حال الصبي في «كتاب الحجر» ؛ لأا نقول: إِنّما ذكرّ هناك لبيان حجره»› 
وهنا لبيان كونه مأذوناً بإذن وليّه > فلا اعتبار. كذا في «حاشية الجلبي»”". 

["آقوله: وما نفع وضر...الخ؛ فإن قيل: : إذا باع شيعا بأضعاف قيمته كان نافعا 
غا > كقبول الهبة» فيجب نفوده بلا تعليق وتوقف. 

أجيب: بأنّ المعتبر في ذلك هو الوضع لا الجزئيّات الواقعة اتفاقاء والبيع في أصل 
الوضع مترددٌ بينهما. كذا في «حاشية الجلبي»'". 

[اقوله : لا يصح تصرفه. .ال ؟ لان حجره لصباه نفسه» وهو باق بعد الوذن» 
وبقاء العلّة يستلزمُ بقاءً المعلول لا حالةء » مخلاف حجر الرق» فإلّه ليس للرق نفسّه بل 
لحقّ المولى» وهو يسقط بإذنه» لكونه راضیا بتصرّفه حيئئذ ؛ ولأنّه مولى عليه حتى يملك 
المولى التصرّف والحجر عليه» والمولى عليه لا يكون وليا للمنافاة ؛ لأنّ الأوّل: سمة 
العجزء والثاني: سمة القدرة» وهما متضادّان فلا يجتمعان. 


)١(‏ ينظر: «فتوحات الوهاب)(”: 777) 2 وغيره. 
)۲( «ذخيرة العقبى»(ص”007). 
() «ذخيرة العقبى»(ص007). 


۳۲ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


وشرطه : أن يقل البيع سالباً للملك والشراء جالبا له. وليه : أبوه » ثم وصيه» 


6 مهم .يهم ل 


و أن يبسن ا 
م اقديه 


ووليهُ : أبوه'" )لم هده لم وده لم وله 

ولنا: إن التصرّف المشروعٌ صدرّ من أهله في عله عن ولاية شرعيّة» فوجب 
تنفيذه على ما عرف تقريره في الخلافيات » والصبا سبب الحجر ؛ لعدم المداية لا لذاته؛ 
وقد ثبعت نظراً إلى إذن الول وبقاء ولايته لنظر الصبي ؛ لاستيفاء الصلحة بطريقينء 
اا ال ,نلف و لاتكاميا” نط فلم ا 

والنافعٌ ا لحض» كقبول الببة والصدقة يؤهّل له قبل الإذن» والبيع والشراء دائر 
بين النفع والضررء فيجعل أهلاً له بعد الإذن لا قبله » لكن قبل الإذن يكون موقوفا منه 
على إجازة الولي ؛ لاحتمال وقوعه نظرا للصبي» وصحة التصرّف في نفسه. كذا في 
«المداية». 

(١]قوله:‏ وشرطه ؛ أي شرط كونه مأذوناً يعني أنّ الشرط من كون الصبي عاقلا 
أن يعرف مضمون البيع والشراءء لا أن يعرف جرد العبارة» هذا عين عبارة «البيان»» 
كذا في «حاشية الجلبي»'". 

1" قوله: ووليّه أبوه ؛ أي الصبي ثم وصي الأب بعد موته» ثم وصي وصيه» ثم 
بعدهم جه الصحيح وإن علاء ثم بعد موت الج وصيه» ثم وصي وصيه. 
«القهستاني». 

وزاد هو والرَيْلَمِيَ ه: ثم الوالي بالطريق الأولى» ثم القاضي أو وصيه. كذا في 
«الدر المختار»”" » قال في «الہندية» : المعتوه الذي يعقل البيع يأذنُ له الأب والوصي 
والجد دون الأخ والعمّء وحكمه حكم الصبي. انتهى. 


.)51٠ ينظر: «ذخيرة العقبى»(اص077): و«الكفاية»(8:‎ )١( 
(؟) «ذخيرة العقبى»(ص007).‎ 

.)١7/5 : ٦(»راتخملا «الدر‎ )۳( 

.)١١؟‎ : «البندية»(6‎ )٤( 


كتاب المأذون/ أ حكامه ۴۳ 


ثم القاضي أو وصيه» ولو أقرٌ بما معه من كسبه أو إرثه صح 

ثم القاضي أو وصیه)"": إِنّما قال: ثم وصيّه ف الأوَليْن» وقال: أو وصيه 
في الأخير؛ لأنّ وصي الأب من استخلفَهُ بعد موته في النصرّف في مال ولدهء وأما 
الذي أذ له في النّصِرفمٍ حال حياه فوكيلٌ لا وصي» وكذا في الجدّ» وأما وصي 
القاضي فهو الذي أمره بالّصرّف في مال اليتيمء > فهو يتصرف في حال حياة 
القاضي › وإِنّما سمّي وصيّا مع أن الإيصاء هو الاستخلاف بعد الموت ؛ ؛ لان هنا 
يصيرٌ خليفة للاب» كان الاب جعلَهُ وصيا : فإ فصل القاضي يصير كفعله 
فمعنى الكلام أنّ وليه أبوه؛ ثم وصيّه بعد موته» ثم ا جد إن لم يكن الأب» ولا 
وض ذه وه بيطرت التاق أ و04 اهما تع لا هن 

lS‏ أذ الصبي بالتجارة 
ينيدا '؛ لاله من تمام الّجارة» إذ لو لم يصح إقراره لا يعاملة الاس 
مع ان إقواد الول لا يصح "؛ لاله إقرارٌ على الغير» وإقرار الصبي إقرار على 

وقال في «رد امحتار»'" : ثم حكم المعتوه حكم الصبي إذا بلغ معتوهاء أما إذا بلغ 
عاقلا ثم عَبَهَ لا تعودٌ الولاية إلى الأب قياسا » بل إلى القاضي أو السلطان» وفي 
الاستحسان: تعود إليه» قيل: الأول قول أبي يوسف 4 والثاني قول محمد ؛ 
وقيل : الأول قول زفر 44ء والثاني قول علمائنا التلاثة. كما في «التاتارخانية». 

١1‏ ]قوله: ثم القاضي أو وصيه...الم؛ > أما الأم أو وصي الأم فلا يصح م: منهم الإذن 
له في العجارة؛ لأنه غير ولي في التصرّفات مطلقا » بل هو كالأجنبي إلا فيما يرجم إلى 

حفظه؛ ولمذا لا يلك بي عقاره» وإنّما جار بيع وصيّ الأمّ العروض التي ورثها 
الصغير من الأم بطريق التحصين» والحفظ على الام الميتة» وعلى الصغير لا لأنّه تجارةء 
حى ل اشعرى شيا ار لليعيم لا يجوز وليس ف الإلان تحضين وحفظ: كدان 


«الكفاية»”". 
[أقوله: صح إقراره بكسبه ؛ ؛ عينا کان ا اوتا لولية اول 
1قوله: مع أن إقرار الولي لا يصح... الخ ؛ ! إشارة إلى ما عسى يرد على قوله : 


.)١79/5 : «رد المحتارن»(5‎ )١( 
.)۲٤۲ (؟) «الکفاية)(۸:‎ 


۳٤‏ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


حي الجر ات بارا رمم كالبالغ فصح م إقرارَهُ بالإرث أيضا في ظاهر 
الرواية" و عن أبي حنيفة 5ه : ا ل 
الكسب ؛ لما ذُكرَ آنه من توابع التجارة» ولا كذلك في الإرث. 

فإنَ الولي إذا أذن الصبي... الْ: من أن الولاية امتعلدية فرع الولاية الأصليّة القائمة؛ 
والولي لا يملك الإقرارٌ على الصبي» فكيف يفيد ذلك بإذنه. 

والجواب: إِنّه أفاده من حيث كونه من توابع التجارة» والوليّ يملك الإذن 
والتجارة وتوابعهاء وقد عبر الشارح 4# عن هذا الجواب بقوله ؛ لاه من تمام التجارةء 
إذ لو لم يصح إقراره لا يعامله الناس. كذا في «حاشية الجلبي»”". 

١[‏ ]قوله : في ظاهر الرواية ؛ قيد بظاهر الرواية ؛ لأنّه روى الحسن له ذه عن الأعظم 
ذه أنه لا يصح إقراره فيما وره عن أبيه ؛ لأنْ صحة إقراره في كسبه الحاجته إلى ذلك في 
التجارات» حتى لا يمتنع الناس عن المبايعة معه خوفا عن تَوَى أموالهم ؛ ولهذا ملكه› 
وإن لم يملك الولي الإقرارٌ عليه 

ووجه الظاهر: إِنّهِ بانضمام رأي الولي التحق بالبالغ» وكل واحدٍ من المالين 
ملكه فارع عن حاجة الغيرء فيصح إقراره فيهما. كذا في «الكفاية»'" ؛ ولهذا جوز أبو 
حديفة 4 بعد الإذن تصرّفه بالغبن الفاحش كالبالغين» فكان الإرث والكسب سواء في 
صحة الإقرار لكونهما مالية. 


N 


.)005 - «ذخيرة العقبى»(ص00۳‎ )١( 
.)۲٤۳ - ۲٤۲ (؟) «الکفایة»(۸:‎ 


كتاب الغخصب 
هو أخڈ مال قوم محترم بلا إذن مالكه, يزيل يده 
كتاب (YJ‏ اله [فهوا 


(هوأخا مال مرم محترم بلا إذن مالکه» يزيل" يده" » فالخصب لا 

يتحقق في الميتة ؛ لأنهما ليست بمال» وكذا في الح ولا في خمر المسلم ؛ ؛ لأنها 
لجس مقرمةة رلا مال الخزني ي ؛ لال ليس بمحترم. وقوله : بلا إذن مالكه ؛ 
احا عن الود انا قال e‏ ا الع اسع عر 
بإثبات اليد المبطلة» وعند الشافعي ظ4" هو إثبات اليد المبطلة » ولا يشتر ط إزالة 
اليد قلنا: : كلامًا في الفعل الذي هو سبب للضّمانء وهو إزالة اليد. 

[١]قوله:‏ كعاب الغصب؛ المناسبة بين «كتاب الغصب» و«كتاب المأذون»: أن 
المأذون يتصرف في الشيء بالإذن الشرعي» والغاصب يتصرف لا بإذن شرعي» فكان 
يساس اه رلااقه تدم وا اوا ا روع رال نين 
بمشروع. . كذا في «غاية البيان». 

['اقوله : الغصب ؛ في اللغة: : عبارة عن أخذ الشيء مالا كان الشيء أ و غيره » 
يقال: غصب زوجة فلان أو ولده من الغير على سبيل التغلب للاستعمال فيه من أهل 
اللغةء وفي الشريعة ما قال المصنّف 5 بقوله: هو أخذ مال... الخ الاس ها 
ظاهرة. 

[آقوله: : يزيل يده؛ أي على وجه يزيل يده؛ يعني آله إن كان في يده أو يقصر 
يده إن لم يكن في يدهء كما إذا غصب من يد المرتهن ن أو المستأجر أو المودع فان الغاصب 
قصرّ يد المالك عن ماله في هاتيك الصور. كذا في «نتائج الأفكان»”". 

[؛اقوله: يزيل يده ؛ اج كن سخا اند وجل ا غ حون لون 
على البساط ؛ لأنه بالاستخدام والحمل ثبت يد التصرف عليه» وذلك يوجبٌ زوال يد 
NEN‏ ؛ لآنه لم يوجد فيه النقل والتحويل» والبساط 
فعل المالك» وقد بقي أثرٌ فعله في الاستعمال» » فلم يكن الغاصبُ مزيلا يده. 


)١(‏ ينظر: «تصحيح التنبيه» للنووي(ص 4/)» وغيره. 
() «نتائج الأفكار»(5: 515). 


1۳۹ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


فاستخدام العبد» وحمل الذابة غصب 

Ls‏ انكر سير 
عندناء خلافا" له ؛ لأنّ إثبات الر" متحقق بدون إزالة اليد". 

ومنها: الاختلاف في غصب العقار” و 

ومنها: ما قال في المتن : (فاستخدام العبد“ء وحمل الدابة" أغصبا ____ 

وعلى قول الشافعي 4 إزالة يد امالك عن المغصوب ليس بشرط » بل إثبات يد 
العدوان عليه كاف لتحقق الغصبء وثمرة الاختلاف تظهرٌ في زوائد المغصوب» مثل : 
ولد المغصوب» ورة البستان» فَإنّها ليست بمضمونة عندنا؛ لانعدام حد الغصب الذي 
ذكرنا. كذا في «الكفاية»"". 

قوله: إن زوائد المغصوب ؛ مثل : ولد المغصوبة» ومرة البستان. 

["آقوله: لان إثبات اليد...الخ ؛ ؛ أي لانعدام حد الغصب الذي ذكره المصتف #5ك. 

[۳]قوله : بدون إزالة اليد ؛ لأنّها ما كانت ثابتة على هذه الزيادة حتى يزيلّها 
الخاضيية 

. اقوله : وسيأتي ؛ إشارة إلى قوله المصنّف 445: وشرطُهُ كون المغصوب تقلياً.‎ ٤ 


ال 
[٥]قوله:‏ فاستخدام العبد؛ أي ولو كان مشتركاًء وهذا لو استعمله لنفسه» فلو 
في عمل غيره لا ضمان. كذا في «رد الحتار»””*) 

1" ]قوله: وحمل الدابة؛ أي ولو مشتركة» وكذا ركويهاء فيضم نصيب 
صاحبهاء ولو ركب فنَزلَ وتركها في مكانها لم يضمن ؛ لأنٌ الغصب لم يتحقق بدون 
النقل. كما في «المحيط». 

وينبغي أن يكون الاستخدام كذلك» لكن إذا تلف بنفس الحمل والركوب 
يضمن» وإن لم يحوّلها ؛ لوجود الإتلاف بفعله كما يأتي» وكذا يضمن بببع حصته من 


)١(‏ ينظر: «التكت»(ص096)غ» وغيرها. 
() ينظر: «النکت»( ص۱ ›)٦۰‏ وغيرها. 
() «الکقایة)(۸: 56 3). 

(5) «زد المحتار»<7 : ۱۷۸). 


كتاب الغصب/تعريفه وأحكامه ۷ 


لا جلوسّهُ على البساطء وحكمّة: الإثم أن عَم ورد العين قائمة 
لا جلوسُهُ على البساط)""؛ إذ في الأولين تقلهما من مكان إلى مكان» وني الآخر: 
اباط عل سال وله ل يفكي ٠‏ يكون إزالة لليد. وقد فرّعَ على هذا 
الاختلاف : تبعيدُ المالك عن المواشي حتى هلكت» وإمساك الغير حتى قلع الآخرٌ 
کک متهم ٠‏ ا ف و و الالء 
ثم لا بدٌ أن يزاد على هذا التعريف» لا على سبيل الخفية ليخرج السرقة. 

(وتحكمة: الإثم"' لمن عَلِم ورد العين قائمة 
الدابة المشتركة » وتسليمها للمشتري بغيرإذن شريكه . كذا في «رد الحتار»'") 

[١آقوله:‏ لا جلوسه على البساط ؛ فإنّ الجلوس عليه ليس يتصرف ؛ فلهذا لا 
يرجح به على المتعلّق به عند التنازع » فلم يصن في يده والبَسْطْ افعل المالك]» فينبغي 
أن تغبت يد امالك عليه ما بقي أثرٌ عمله لانتفاء ما يزيل يده بالنقل والتحويل. كذا في 
«الزيلعي»””. 

1" ]قوله وحكمه الإثم ؛ ومعنى المسألة : إن كان الغاصب يعلم أن المغصوب ملك 
المغصوب منه ومع علمه غصب. 

فحكمّة الإثم ورد العين إن كانت قائمة والغرم إن كانت هالكة» وإن لم يكن 
الغصبُ مع علمه بأن ظنٌ أن المأخودٌ مال نفسه مثلا كانت المسألة بحالها في جميع ما 
ذكرنا سوى الإثم؛ لان الإثم حينئار مرفوع عن الغاصب ؛ لقوله عل : ار ور 


یکم جاح فیما أَحْطَأم بو وکن مَا کا عمدت وفك 1 ولقوله ي: : «رفع عن 
أمتى الخطأ فالسا 


.)۱۷۸ : درد المحتار»<7‎ )١( 

(؟) «رد النحتار»(0 : ۲۲۲). 

٥: (۳)الأحزاب‎ 

)٤(‏ قال الزيلعي في «نصب الراية»(؟ : 0/): هذا لا يوجد بهذا اللفظ» وإن كان الفقهاء كلهم لا 
يذكرونه إلا بهذا اللفظء وأقرب ما وجدناه بلفظ : «رفع الله عن هذه الأمة ثلاثا»» رواه ابن 
عدي في «الكامل» من حديث أبي بكرة» وأكثر مايروى بلفظ : «إن الله تجاوز لأمتي عن 


حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
: . > والموزونء والعددي المتقارب 

والغرم”'هالكة؛ ويجب المشل في المثلي”": كالمكيل» والموزونء والعددي 
المتقارب”)ء اعلم أله جعلَ هذه الأقسام الثّلائة مثا مع أن كثيرا من الموزونات ليس 
بمثلى , وليل دراك التبم والقيقه ٠ Sa‏ فأقول 0 
مغلا : كا يوزن عبد اليم ٠‏ بل ما يكون مقاب بالّمٍ میینا على الكيل االو أن 
الغذد زلا عاف اليم ٠‏ فإنّهُ إذا قيل هذا الشيء ء قفيرٌ بدرهم , أل من برهم 
أو عشرة بدرهم ‏ لقال ؛إذالميكن فيه تقاوت” وإذا لم يكن فيه تفاوت كان 
قايا الما قلا د ولا تلف بالتتحة ؟ حتى لو اختلف كالقمقفة 

المراد به: الإثم. هذه خلاصة ما في «الكفاية»”". 

١1‏ اقوله: العُرم ؛ - بضم الغين المعجمة» وسكون الراء المهملة - : ما يلزم 
أداءه. كذا في «الصحاح»'". 

["أقوله : وجب ال مشل في المثلي ؛ أي مّن غصب شيئا له مل : كالكيل والوزون 
فهلك في يده فعليه مله ؛ لان الواجب هو المثل ؛ لقوله ج : +( هم اعد ڪلم ادوا 
َيه بل ما أعَتَدَ اع E‏ 

ولان المثل أعدل لما فيه من مراعاة ا لجنس والاليّة ؛ فلأنٌ الحنطة مثل الحنطة جنسا 
وماليّة ؛ لأنّ ماليّة الحنطة المؤدّاة مثل ماليّة الحنطة المغصوبة ؛ لان الجودة ساقط العبرة في 
الريُويّات» فكان أدفع للضررء فإنّ الغاصب فوت على المغصوب منه الصورة والمعنى؛ 
فال حبر التام أن يتداركه بما هو مثلّ اله] صورة ومعنئ. كذا في «العناية»9). 
["آقوله: والعددي المتقارب ؛ كالجوز والبيض . 


الخطأ والنسيان»» هكذا روي من حديث ابن عباس» وأبی ذرء وثوبان» وأبى الدرداء» وابن 
عمرء وأبي بكرة» وتمامه فيه. | ١‏ 

.)۲٤۷ «الكفاية»(8:‎ )١( 

(0) «الصحاح»(؟ : 08 

.1١95 البقرة:‎ )"( 

(5) «العناية»(9؟ : :7319). 1 

(0) ينظر: «ذخيرة العقبى»( ص٤‏ 00). 


كتاب الخصب/تعريفه وأحكامه ۱۳۹ 


م المثل فقيمته يوم يختصمان 


والقدر لا يكون مثلياء ثم ما لا يختلف بالصنعة : 
١م‏ غير مصنوع. 
۲. وما مصنوعٌ لا يختلفُ كالدّراهم والدّنانير والفلوس» فكل ذلك مثلي. 
وإذا عرفت هذا عرفت حكم المذروعات» فكل ما يقال: يباعٌ من هذا 
الوب ذراعٌ بكذاء فهذا إِنّما يقال فيما لا يكونٌ فيه تفاوت» وهو ما جور فيه 
السَلّم» فإنَّهُ يعرف ببيان طوله وعرطيه ورقعته""» وقد فصل الفقهاء المثليّات 
يعت به فهومثلي؛ وماليس كذلك فمن ذوات القيم» وما ذكرٌ من الكيلي 
3 8 
وأخواته فمبني على هذا. 
(فإن انقطع المثل"" فقيمنّه يوم يختصمان)؛ هذا عند أبي حنيفة 5ه ؛ ؛ أن 
انيد تجبانيوع التطومة/ اوعد عر اد كب بوم e CS‏ 
إلى القيمة› وعند أبي يوسف 4 يوم تحقق اكه وهو الخصب » فاه إذا 
انقطع المثل 
١1‏ ]قوله: ورقعته ؛ قال الجَوْهَري"": رقعة الشىء: أصله وجوهره. كذا في 
«حاشية الجلبي». 
["آقوله: فإن انقطع المثل...الخ ؛ أي إن لم يقدر الغاصب على مثله بأن انقطع 
ا ل ل ل ل E‏ 
e E‏ 
الصبر إلى مجيء أوان وجود المثل. 


)١(‏ وحد الانقطاع أن لا يوجد في السوق الذي يباعٌ فيه وإن كان يوجد في البيوت. ينظر: 
«الشرنبلالية»(۲ : 5017). 

() في «الصحاح»(١‏ : 119). 

(") «ذخيرة العقبى»(! ص5 00). 


4 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وني غير المثلي قيمته يوم غصبه 

التحق إلى ما لا مثل له؛ أقول جد عاك« ليو شي» E‏ 
الخصومة» والقيمة تعتبربكشرة ة الرُغبات وقلّتهاء وفي المعدوم هذا متعدرٌ أو 
متتسو ويوم الانقطاع لا ضبط لهء وأيضاً لم ينتقل إلى القيمة في هذا اليوم» إذ لم 
يوجذ من امالك طلب» وأيضا عند وجود امثل لم ينتقل إلى القيمة» وعند عدمه 
لا قيمة له. 

(وفي غير اللي" قيمته يوم غصبه 

وحيث لم يحبر فهم منه أنه إنْما ينتقلٌ إلى القيمة بقضاء القاضي فيعتبر قيميّه يوم 
ا لخصومة والقضاء بخلاف ما لا مثل له ؛ لأنه مطالب بالقيمة بأصل السبب كما وجدء 
تدر E‏ ) ۰ 

وعند محمد 5ه يجب يوم الانقطاع ؛ لأنَّ الواجب في المثل هو المثل في الذمّة » 
وإنّما ينتقل إلى القيمة بالانقطاع » فيعتبر قيمتّه يوم الاتقطاع؛ وعند أبي يوسف له 
تحقق السبب وهو الغصب ؛ لأنه لما انقطع التحقّ بما لا مثل له» فيعتبرٌ قيمتُهُ يوم انعقاد 
السبب» إذ هو الموجب. هذه زبدة ما في «الكفاية»”". 

١1‏ أقوله: أقول هذا. .الح؛ هذا إشارة إلى اختيار القول الثاني » وقوله: إذ لم 
يبق ؛ ؛ جواب عن دليل الإمام الأعظم 4ء وقوله : يوم الانقطاع لا ضبط له. .ال 
وقوله: أيضا لم ينتقل. .ال وقوله : وأيضا عند وجود المثل: .. الخ؛ أجوبة عن قول 
محمد 4. كما هو الظاهر. 

["أقوله: وفي غير المثلي ؛ أي ما لا مثلّ له صورة ومعنی» بل له مثلٌّ معن فقط› 
وهو القيمة» يحب قيمنُهُ يوم غصبه إجماعاً ؛ لأنه لما تعدّرَ مراعاة احق في الجنس 
فيراعى في الماليّة أحدها دفعا للضرر بقدر الإمكان. 

قال في «رد المحتار»”"' : هذا في البلاك كما هو فرض المسألة» أما إذا استهلكت 
فكذلك عنده» وعندهما يوم الاستهلاك؛ وفي «جامع الفصولين»: غصب شاة فسمنت 


.)۲٤۸ - ۲٤۷ : «الكفاية»(8‎ )١( 
.)18* : (؟) «رد المحتار»(”‎ 


كتاب الخصب/تعريفه وأحكامه 1:١‏ 


كالعددى المتفاوت 

كالعددي المتفاوت' 0: أي الشيء الذي يعدء ويكون أفرادةُ متفاوتة , ولا یراد 
ا وميد على ا : كالحيوان مثلاء > فإنهُ يعد عند البيع من غير 
أن يقال : يباع اله 
ثم ذبحهاء ضمن قيمتها يوم غصب لا يوم ذبحه عنده» وعندهما يوم ذبحه» ولو تلفت 
بلا إهلاكه ضمن قيمتها يوم غصب. 

١1‏ آقوله: : كالعددي المتفاوت ؛ مثل الدواب والثياب» وكالرمان والسفرجل 
والبطيخ» أمّا العددي المتقارب: كالجوز والبيض فهو كالمكيل > حتى يحب مثله؛ ؛ لقلة 
التفاوت» وف لبر المخلوط بالشعير القيمة؛ لأنّه لا مثلَ له» هذا كله فيما هلك 
المغصوب في يد الغاصب. 

أمّا ما دام قائماً فعليه رذ العين المغصوبة» كما قال المصتّف 4 قبيل هذا بقوله: 
ورد العين قائمة ؛ لقوله #: «على اليد ما أخذت حتى تر وقال #: «لا يحل 
لأحد أن يأخدّ متا أخيه لاعباً ولا جادّاء فإن أخذه فليردٌه عليه»". 

ولان اليد حق مقصودٌء وقد فوّتها عليهء فيجب إعادتّها بالردٌ إليه» وهو الموجب 
الأصليّ على ما قالواء ورد القيمة خلص خلفا؛ لأنه قاصرء إذ الكمال في رد العين 
والمالية. 

وقيل: الموجب الأصلي القيمة» ورد العين مخلص» ويظهر ذلك في بعضص 
الأحكام» والواجب الردٌ في المكان الذي غصبّه فيه ؛ لتفاوت القيم بتفاوت الأماكن. 
كذا في «المداية»'" 


)١(‏ في «سئن أبي داود»(5 : 7947)+ و<«سئن الترمذي»(۳: 077)» وغيرها. 

ا 0 أنه سمع النبي كله يقول : «لا يأخذن أحدكم 
متاع أخيه لا لاعباً ولا ادا وإذاأ خذ أحدكم عصا أخيه فليردها» في «المعجم الکبیر»(۲۲ : 
١2؛)‏ و«سنن أبي داود»(7: ۷۱۹)» و«الآحاد والمثاني»(0 : »)۳۲١‏ و«ستن البيهقي 


الکہیں)(٦‏ : 4۳( وغيرها. 
() «البداية)(5 : ؟١).‏ 


14۲ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


فإن اذعى البلاك خيس حى يُعْلّم آله لو بقي لاظهر» ثم قضى عليه بالبدل. 


وش : كون المغصوب نقلي “فلو عدي عقارا 

(فإن اذعى البلا" حيس حتّى يُعلّمَ آله لو بقي لأظهر, ثم قضى عليه 
بالبدل'". 

وشرطة"”: كون المغصوب نقلياً“» فلو غصب عقارا 

١‏ ]قوله: فإن ادٌعى البلاك...الخ؛ أي ادّعى الغاصبُ هلاك الغصوب» حبسّه 
الحاكم حتى يعلم الحاكم أنّ لصوب لو يقي في يد الغاصب لأظهره» ثم بعد الحبس 
قضى الحاكم بالبدل على الغاصب» وفي «التبيين»”': E‏ 
مفوّض إلى رأي القاضي » ٠‏ كحبس الغريم في الدين» وفي «العناية»: هذا ا حبس إذا لم 
يوضر انالك ااا 

["أقوله: ثم قضى عليه بالبدل ؛ بما انّفقا عليه من القيمة » أو أقام المالك بينة على 
ما يدّعيه من القيمة. كذا في «العناية»". 

وإنما يقضي عليه بالبدل؛ لان الواجب عليه رد العين والبلاك بعارض» فهو 
يدعي أمرا عارضاً خلاف الظاهر فلا يقبل قوله» كما إذا أفلس» وال حال عليه م متاع » 
فيحبس إلى أن يعلم ما يدعيه» فإذا عَلم الہلاك سقط عنه رذه» فيلزمُه رد بدله» وهو 
القيمة. كذا في «المداية»“. 

۳افوله : وشرطه ؛ أي شرط تحقق الغصب الموجب للضمان. 

1 اقوله: نقلي ؛ أي تحقق الغصب فيما ينقل ويحوّل ؛ لان الغصب بحقيقته يتحمّق 
فيه دون غيره ؛ لأنّ إزالة اليد بالنقل» والنقلٌ واحدء وقيل: التحويلٌ هو النقل من 
مكان والوثبات في مكان آخرء كما في حوالة الباذنجان» والثقل يستعمل بدون الإثبات 
في مكان آخرء والعقار هو كل ما له أصلء كالدار والضيعة. كذا في «العناية». 


.)5١؟15‎ : «التبيين»(0‎ )١( 
.)۳۲۳ : «العناية»(9‎ )( 
,)31977 : «العناية»(9‎ )۳( 
.)١؟‎ : ٤(»ةيادہلا«‎ )5( 
.)۳۲۳ «العناية»(9:‎ )6( 


كتاب الغصب/تعريفه وأحكامه 14۳ 


وهلك في يده لم يضمن 
هلك في پا لم بشت" 
والشافعي نا" : يجري فيه الخصب» > ما عند الشافعي 5ك ؛ ؛ فلأنٌ حدّ الغصب 
وهو إثبات اليد المبطلة يصدق عليه". 

وأمّا عند محمد هه ؛ فلأنٌ الخصب وإن كان عنده ما ذكرناء لكنٌ إزالة اليد 
في العقار يكون با يکن فيه لا بالنّقل» وهما يقولان : إن الخصب إثبات اليد بإزالة 
يد المالك بفعل في العين» وهو لا يتصورٌ في العقار؛ N‏ 
اا و و فصار كما إذ بعد امالك عن المواش ا : 

aS أقوله : وهلك في يده؛ يأناظلي السيل على‎ ١1 
غصب دارا فهدمت بآفة سماوية أو جاء الك فنع بالبناء . كذا في «الكفاية»'")‎ 

[۲]قوله: لم يد يضمن ؛ قال في «الدرٌ المختاں»" ': خلافاً محمد ضيه وبقوله قالت 
الثلاثة #باء وبه يفتى في الوقف. ذكره ه العيني ؛ وذكر ظهير الدّين في «فتاواه»: الفتوى في 
حبي الللاريو رز رار الع تور ا 

وفي «فوائد» صاحب «الحيط»* : شترى دارا وسكنها > ثم ظهرٌ آنها وقف»› إذ 
ا e‏ > وفي «إجارة» «الفيض»: 
إنُما لاد يتحقّق الغصبُ عندهما في العقار في حكم الضمان» أمّا فيما وراءً ذلك 
ا 

"اقوله: يصدق عليه ؛ ومن ضرورة إثبات اليد زوا يد امالك ؛ لاستحالة 
اجتماع اليدين على محل واحاد في حالة واحدة» فيتحقق الوصفان» وهو الغصب؛ 
فصار كالمنقول . كذا في «العناية»*) 

[٤قوله‏ : كما إذ أبعد المالك عن المواشي؛ فإنَّ ذلك لا يكون غصباًء حتى لو 


8 


54 هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف » وعند محمد 


)١(‏ ينظر: «النکت»(ص۰۱٦)›‏ وغيرها. 
(۲) «الكفاية»80: ۲۵۱ - .)۲٥۲‏ 
(۳) «الدر المختار»(٦‏ : .)۱۸١‏ 

() (امحیط )1 : 185). 

.)۳۲ 5 :٩()ةیانعلا«‎ )6( 


<٤‏ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وضمن ما نقص بفعله» كسكناه وزرعهء أو بإجارة عبد غصب 

(وضمن" "ما نقص بفعله"' كسكناه وزرعه؛ أو بإجارة عبد غصب): : أي 
ضمن العقار” وغيره » أمّا في العقار كالسكنى, والزرع» وفي غير العقار كما إذا 
عضبب يدا فاجره تمل د فخرض ارف ارقا "دنم الق 
حبس المالك حتى تلفت مواشيه لا يضمن. كذا في «المبسوط»'» وليس هذا كالمنقول ؛ 
لأ النقل فعل فيه» وهو الغصب. 

اقوله: وضمن ؛ في قولهم جميعاء أمّا على قول محمد 4 والشافعي خله 
ظاهرء وأمّا على قول الأعظم والثاني ؛ فلأنه إتلاف» والعقارٌ يضمن به. كذا في 
«العناية»”". 

اقوله: بفعله ؛ يعرف النقصان» بأن ينظرَ بكم كان يستأجر هذه الأرض قبل 
استعمالهاء وبكم يستأجر بعده» وتفاوت ما بينهما نقصانهاء ومن صورة النقصان 
بفعله: أن يفعل في الدار الحدادة والقصارة» فضعف جدارها بذلك فانهدمت» وإنّما 
ككل بتفله لأنينا ذا لومت پیا رسك نمام ھک وا اذه 
سماوية فلا ضمانٌ عليه عند الأعظم ظيه. كذا في «حاشية الجلبي». 

["آقوله: ضمن العقار؛ لأنه إتلاف» والعقار يضمن بهء كما إذا نقل ترابه؛ لأنّه 
فعل في العين» ويدخل فيما قاله إذا انهدمت الدارٌ بسكناه وعمله» فلو غصب دارا أو 
باعَها أو سلّمّها وأقرّ ذلك» والمشتري ينكرٌ غصب البائع » ولا بيْنة لصاحب الدّار» فهو 
على الاختلاف في الغصب» هو الصحيح. كذا في «المداية»“. 

٤‏ اقوله : نحافة ؛ وهي بالنون والحاء المهملة : الزال» ومنه نحيف. 

[8أقوله: ضمن النقصان؛ لأنه دخل جميع أجزائه في ضمانه بالغصب. كذا في 
«العناية»”. 


.)۷٤ :١١(»طوسبملا«‎ )١( 
(؟) «العناية»(9: 60؟:7),‎ 

(©) «ذخيرة العقبى»(ص600). 
(5) «الہداية»(٤‏ : ۱۳). 
(6) «العناية»(9: ۳۲۷). 


كتاب الغصب/تعريفه وأحكامه ه١1‏ 
وتصِدّق بأجره» وأجرٍ مستعاره» وربح حصل بالنُصرْفٍ في مودعه؛ أو مغصويه 
متعيناً بالإشارة» أو بالشّراءِ بدراهم الوديعة» أو الغصب» ونقدهاء > فإن أشار إليها 
ونقد غير ها > أو[ ها وأطلق › وتقلتها لذ ويه د ف 

(وتصدق بأجره اجر مستعارة: وريج " حصل بالتصِرّف في مودعه» أو 
مغصويه متعيناً بالإشارة» أو بالشراء بدراهم الوديعة» أو الغصبء ونقدهاء > فإن 
أشار إليها ونقد غيرها, 1 إلى غيزها وأطلق» وتقنها لا وبه يفتّى) : أي تصدّق 


E OEE راو با‎ ET 
الاستغلال» أو أجر المستعار ونقص وتصدّق بما بقي کو‎ 

["قوله: وربح ؛ حصل بالتصرّف في مودعه أو مغصوبه... الخ ؛ أي لو تصرّف 
في المغصوب والوديعة بأن باعَه وربح فيه إذا كان ذلك متعينا بالإشارة أو بالشراء بدراهم 
اللوايعة SS SS‏ ع ل 
بالإشارة » وإن كان ما لا يتعين فعلى أربعة أ وجه: 
.١‏ فإن أشار إليها ونقدها فكذلك يتصدق. 
۲. وإن أشار إليها ونقد غيرها. 
۳. أو أشار إلى غيرها ونقدها. 
.٤‏ أو أطلق ولم يشر ونقدهاء لا يتصدّق في هذه الصور الثلاث الأخيرة عند 
الكرخي» قيل : را ولتار آنه لا ضر مطلقا. ذا ىال ولو 
الضمان» هو الصحيح. كما في «فتاوى النوازل». 

واختارَ بعضهم الفتوى على قول الكرخي 4 في زماننا ؛ لكثرة الحرام» وهذا 
کله عتدهما وغد آي برستت 8 لذ يدق بشي نه كما لو اختلف الجنس» ذكره 
الزيلعي فليحفظ. 

[؟اقوله: خلافاً لأبي يوسف #5 ؛ لأنّه حصل في ضمانه وملكه؛ أمّا الضمانُ 
فظاهر» وكذلك الملك في المضمون ؛ لان المضمونات تملك بأداء الضمان مستندا إلى 
وقت القصب.: 


.)١170 «الملتقى»(ص‎ )١( 


ول حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
فإن صب وغير فزال اسمه 
فأَجِرَ وأخذ الأجرة فكذا 0 وأخذ أجره» وكذا تصِدّق 
3 بح حصل بِالتُصرْف في المودع أ وا كان غا ی ا 
لح و بوديعة أو مغصوب لا يتعين بالإشارة إذا أشار إليها 
ونقدهاء فقوله: أو بالشراء عطفٌ على اقرف 1ن إن ار الها رق 
غیرهاء 8 غيرها ونقدهاء أو أطلق ونقدها: أي لم يشر إلى شيء بل 
قال : اشتريت بألف زعم 0 الغصب والوديعة» ففي جميع هذه 
الصور يطيب له البح ولا يحب له الُصلاق. 

فان فت وغ فزال انه 

قال صاحب «نتائج الأفكار»": أقول: فيه نوع تأمُل ؛ لأنّ الذي حَصل في 
ضمانه وملكه إِنْما هو البعض الفائت من المغصوب دون مجموع المغصوب ؛ لأن الكلام 
فيما إذا نقصته الغلّة فوجب عليه ضمان النقصان مع استردادٍ الأصل »؛ والظاهرٌ أن 
الغلة مقابلة منافع مجموع العبد الغصوب المستغل لا مقابلة منفعة وصفه الفائت نت فقط › 
فما وجه القول بأنّه لا يتتصدق. 

ولا إثهاحصل بسب خيث وهو التِصرّف ق ملك الغتيره وما هنذا حالنه 
فسبيلهُ التصدّق» إذ الفرعٌ يحصلٌ على وصفب الأصلء والملك المستندُ ناقص» فلا 
ينعدم به الخبث. كذا في «البداية»'". 

قولف وش زكر إلى نا لصوف تدر ا ی 
ف كل إن سار الب ربا م إن خاد او ارط عر اث نالك فيه ايان إن 
شاء أخذء وإن شاءً تركه وضمنه. كذا في «العناية»'". 

["]قوله: فزال اسمه؛ احترارٌ عمًا إذا غصب شاة ذبّحها ؛ لأنّه فات أعظم 
القاصد وهو الدرّ والتسل» ولكن لم يزل اسم الشاة عليها ؛ لأنه يقال: شاة مذبوحة. 
كذا في «الكفاية». 


.)٣٣١ - ۳۲۹ «نتائج الأفکار»(۹:‎ )١( 
.)١5 : (؟) «البداية)(:‎ 

(۳) «العناية على البداية»(9 : ۳۳۲). 
(5) «الكفاية»(8: 509). 


كتاب الخصب/تعريفه وأحكامه 14۷ 


راعظم منافيه هن وملکه بلا حل قبل ادا بده ا 


وا منافجه "ّمه 17 صَمِنَهُ ولک بل حل قبل أداء پدله: : كذبح شاة وطبخها 
ا شا" أو طحو بر وزرچه؛ وجعل دیو سيف وال إناء » والبناءُ على 
ساجة وليل 0ء الا اليو 

0 ]قوله : واعظم مثافعه؛ أي رال‎ ١1 
لأنّاللقاصد المتعلّقة بعين الحنطة تزول بالطحن» وهي جعلها بذراً وهريسة وكشكا‎ 
0 وغيرها. كذا في «الكفاية»‎ 

[۲]قوله: وملكه؛ أي زال ملك المغصوب منه عنه؛ وملكها الغاصب» حتى لو 
أبى المالك عن أخذ القيمة وأراد الحم مشوياً في الشاة إذا ذبحها الغاصب وطبخها 
وشواهاء لم يكن للمالك ذلك ؛ لأنّ الملك قد زال. كذا في «الإيضاح»» هذا زبدة ما في 
«العناية»”. 

[]قولە: : بلا حل. .اء أي لا يحل للغاصب الانتفاع بالمفصوب حتّى يؤدي 
بدله» كمّن غصب شاة وذبحها وطبخَها وشواهاء أو غصب برا وزرعه. .ال 

[آقوله: أو شيّها؛ فيه إشارة إلى أن الذبح وحده لا يزيل الملك» كما مرّء بل 
البح والطبخ» والذبحٌ والشي بمْزلة طحن الحنطة. كذا في «العناية»". 

[۵]قوله: والصفر؛ - بالضم - : روئين كه بهندي كانسي كويند. كذا في 
«الغياث»: وقال في «البرهان»: وآن مس باقلعي كداخته. 

31" قوله: والبناء على ساجة ولبن؛ أقول : وجود التغير فيهما لا يذل عن نوع 
خفاء» فلو قال في تقر بر أصل المسألة : لو تغيّرت العينُ المغصوبة بفعل الغاصب حتى 
زال اسمها وأعظم منافعهاء أو اختلط بملك الغاصب بحيث يتنع امتيازها لو يكن بحرج 
زال ملك المغصوب. كما فعلّه الريْنَعِيَ ظ4 لكانت الأمثلة كلها واضحة . كذا في «حاشية 


الجلبى»”. 


.)۲۵۹ «الکفایة»(۸:‎ )١( 

(؟) «العناية شرح الہداية»(۸: 509). 
(۳) «العناية»(8/: 509). 

(5) «ذخيرة العقبى»(ص 0060). 


4 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
الأمناين غاا وهدا غد لاله أحدت عة م م م حى الان هال" 
ف م حى الالك عند ؛ لان العين باق 
[اقوله؛ ضحة عقو مة لان قيمة الها تراد يطانكها أو شنها: وكذلك قيقة 
الحنطة تزدادٌ بجعلها دقيقا. كذا في «العناية»". 

1" قوله: صيّر حق امالك هالكا ؛ احترازٌ عمًا إذا صبعَ الثوب ا لمغصوب أصفر أو 
أحمر فإنّه لا ينقطمٌ حق امالك مع أنه أحدث صنعة متقوّمة» ولكن لم يكن هالكا من 
وجهء ألا ترى آنه لم يتبدّل اسم الثوب» ولم يفت أعظم المقاصد. كذا في «الكفاية»'". 

[قوله: وعند الشافعي #5ه...الخ ؛ قال في «المداية»“ : وقال الشافعي ذ#ه: لا 


2 


من وجه» وعند الشا ب لا ب 


5 


ينقطمٌ حق المالك» وهو رواية عن أبي يوسف 4 غير آنه إذا اختارَ أخة الدقيق لا 
يضمته النقصان عنده ؛ لأنه يودي إلى الرباء وعند الشافعي 45 يضمنه» وعن أبي 
يوسف 4 آنه يزول ملكهُ عنه: لكنّه يباع في دينه » وهو أحق به من الغرماء بعد موته. 

للشافعي ط4 أن العين باقية» فيبقى على ملكه وتتبعه الصنعة» كما إذا هبت 
الريح في الحنطة وألقتها في طاحونة الغير فطحنت» ولا معتبر بفعله ؛ لأنه حظورء فلا 
يصلح سبباً للملك على ما عرف» فصار كما إذا انعدمّ الفعلٌ أصلاً وصار كما إذا ذبح 
الغا المقضوية وسلكها وآريها: 

ولنا: إل عدت صبدية متقودة فصر حن الالنلف تالكا من ونج ألا ترى أنه 
تبدّل الاسم وفات معظم المقاصدء وحقه في الصنعة قائمٌ من كل وجه يرجح على 
الأصل الذي هو فائتُ من وجه»ء ولا عله سببا للملك من حيث أنه حظور» بل من 
حيث آنه إحداث الصنعة يخلاف الشاة؛ لان اسمّها باق بعد الذبح والسلخ ؛ وهذا 
الوجه يشمل الفصول المذكورة» ويتفرّغ عليه غيرهاء فاحفظه. انتهى. 


)١(‏ ينظر: «النکت»( ص٤‏ ١٠5)ء‏ وغيرها. 
(۲) «العناية»(9 : 5 737). 

(؟) «الكفاية»(8: .)55١‏ 

.)١6 : «البداية»(5‎ )5( 


كتاب الغصب/تعريفه وأحكامه 1۹ 


فإن ضرب الحجريْن درهما ودينارا أو | إناءً لم يملكه ‏ وهو لالكه بلا شيء فإن ذبح 

شاة غيرو طرحَهًا امالك عليه» وأخدٌ قيمتهاء > أو أخذّها وضْمَنَهُ نقصانهاء وكذا لو 
حرق لوا وفوات يعض القن وض نفل كله 

ولا يعتبر فعلٌ الغاصب' "؛ لأنّهُ حظور» فلا يصيرٌسبباً للملك. 

(فإن ضرب الحجرين E‏ 
شيء)» هذا عند أبي حنيفة 5ه ؛ لأ الاسم باق ومعناه الأصلي: الثمنية 
وكويهُ موزونا وهو باق حتى يجري فيه الرّباء وعنذهما e‏ 
على غيرهما. 

(فإن ذبح شاة غيره طرحَهَا امالك عليه » واخ قيمتهاء أو أخذها وضمئة 
نقصانها"" » وكذا لو خرق ثوبا وفوت بعض العين'" وبعض نفعِه لا كله)؛ حتّى لو 

[۱]قوله : ولا يعتبرفعل الغاصب ؛ جواب إشكال مقدّرء وهو أن يقال فيما ذكرت 

من الاستثناء لم يوجد فيه الفعل» وفي المتنازع فيه وجد الفعل. . كذا في «الكفاية»'"' 

[۲اقوله : فإن ضرب الحجرين. .ال ؟ ؛ صورته : لمي ند اها شونا 
دراهم أو دنانيرأ يج و سيت مر 
وهذا عند أبي حنيفة ضيه وقالا : يملكها الغاصب» وعليه مثلها ؛ لأنه أحدث صنعة 
مخض ضرت حو امالك هالا من رة الا تزى آنه كسره وفات بعطن المقاضد» 
وَالتّبرٌ لا يصلح رأ س امال في المضاربات والشركات» والمضروبُ يصلح ذلك. 

وله: : إن العينَ باقية من كل وجه؛ ألا ترى أن الاسم باق» ومعناه الأصلي : 
الثمنيّة» وكونه موزوناء وإنّه باق حتى يجري فيه الربا باعتباره وصلاحيّته لرأس المال 
من أحكام الصنعة دون العين؛ وكذا الصنعة فيها غير متقوّمة مطلقا ؛ ؛ لأنه لا قيمة لبا 
عند المقابلة بجنسها. كذا في «البداية»”". 

['اقوله: وفوّت بعض العين ؛ يعني من حيثُ الظاهر والغالب إذا الظاهر أن 


)١(‏ أي إن المالك مخيّر إن شاء ضمنه قيمتها وسلم الشاة إليهء وإن شاء أخذها وضمن نقصانها ؛ 
لأنه اتلاف من وجه ؛لفوات بعض النافع كالحمل والدر والنسل وبقاء بعضها وهو اللحم. 
ينظر: «درر الحكام»(؟ : 56 ). 

(؟) «الكفاية»(8: 5569). 

.)۱١ : «البداية»(5‎ )۳( 
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وفي يسير نقصّه ولم يفوت شيئا منها ضمنّ ما نقص . ومن بنى في أرض غيره» أو 


ا والرّدٌ وللمالك أن يَضْمّنَ له قيمة بناء أو شجر أمرًَ 


فوت كل النفع يضمنّه كل القيمة > (وفي يسير'' نقصّهُ ولم يفوت شيئا منها ضمنَ 
ما نقص. 

ومن بنى في أرض غيره» أو غرّس أمرّ بالقلع والرّد”) > هذا في ظاهر 
الرواية؛ وعند محمد ذلك : ان ء أو الغرس أكثرٌ من قيمة الأرض 


اهم 


فالقاصب فلك الآرضن يقيمتها لقال أن يلم له قيمة تا فنص ا 


الثوب إذا قطع يفوت شيء من أجزائه» ويفوت بعض منافعه» وتبقى بعضها. كذا في 
«حاشية الجلبي». 

١1‏ ]قوله: وفي يسير...الخ ؛ معناه لا يفوت فيه شيءٌ من العين والمنفعة» وإلّما 
يدخل فيه النقصان من حيث ماليته بسبب فوات الجودةٍ قبل الأوّل» إشارة إلى 
الفاحشء والثاني إلى اليسير» وهو الصحيح» وإِنّما وضع المسألة في الثوب إشارة إلى 
أن الحكم عام في الذي يلبس كالقميص وغيره» وفيما لم يلبس كالكرباس. هذا زيدة ما 
في «العتاية»7) 

١‏ اقوله : بالقلع والرد ؛ أي يقلعٌ البناءً أو الشجرّ ورد الأرض فارغة إلى مالكها ؛ 
لقوله ل «ليس لعرق ظالم حق»'”؛ ولان ملك صاحب الأرض باق» فإنّ الأرض 
لم تصن مستهلكة» والغصب لا يتحقق فيهاء ولا بد للملك من سبب فيؤمر الشاغلٌ 
بتفريغهاء كما إذا شغل ظرف غيره بطعامه. كذا في «البداية»". 

"قوله: وللمالك... الخ ؛ أي إن كانت الأرض تنقص بقلع ذلك» فللمالك أن 
يضمن له قيمة البناء» وقيمة الشجر مأمور بقلعه ويكونان له ؛ لأنّ فيه نظراً لبماء ودفع 


() «ذخيرة العقبى»(ص000). 

.)۳٤۲ : «العناية»(9‎ )( 

۳( ف «(صحيح البخاري»(؟ : «(AYY‏ و(سنن الترمذي»(۳: c(۲‏ وجيت 
(5) «الہداية»(٤‏ : ۱۷). 


كتاب الغصب/تعريفه وأحكامه 101 


ل و مستحق القلع 
يضمن الفضل»؛ فان مر الكو أو صقر أو لت السويق بسمن نمه أييضن 
يكل سوقة د ان حرفن قر ما زاد الصبغ والسّمن» فإن سود ضمئّه أبيض» 
أو أخده ولا شىء للغاصب ؛ لأنه نقص 
بقلعه إن نقصت به): أي إن نقصّت الأرض بالقلع » ثم بين طريق معرفة فيم 
ذلك فقال e‏ م 
الفضل) » » قيل: قيمة الشّجر المستحق للقلع أقل من قيمته مقلوعاًء فقيمة امقلوع 
إذا نقصت منها أجيره القلئع ؛ » فالباقي قيمة الشّجر المستحق القلع ؛ > فإذا كانت قيمة 
الأرض مئة وقيمة الشّجر المقلوع عشرةء وأجرة القلع درهماًء بقي تسعة 
دراهم» فالأرض مع هذا الجر تقوم ئة وتسعة دراهم » > فيضمن المالك التّسعة. 
(فإنَ حمر الثوني' '» أو صفر أو لت السنُويقَ بسمن ضمّه أبيض ومثل 
سويقه؛ أو أخَدَعُما وغرم ما زاد الصبغ والسّمن» ام مها ب نان 
أخذ َهُ ولا شيء للغاصب ؛ لاله نقص) » هذا عند أبي حنيفة #5ه؛ وعندهما: 
التّسويدُ كالتحمير» قيل : هذا الاختلاف بحسب اختلاف العصرء فلينظر إن نقصه 
السود كان تقصاناء وإن زادَه يعد زيادة» وعند الشّافِي خ4 المالك يسك 
الضرر عنهماء وقوله؛ أمر بقلعه» جملة وقعت صفة لكل واححد من البناء والشجر 
على سبيل البدل. 
[١آقوله‏ فان حسر القوب: .ا ؟ أي مَن غصب ثوبا أبيض فصبعّه أحمر أو 
أصفر» أو غص منوا فلت بسمن » فالمالك بانكيان إن شاء مه قيمة ثوب أبيطن) 
ومثل السويق» وسلمَّه للغاصب» وإن شاءً أخذهما وغرمٌ ما زاد الصبغ والسمن فيهما. 
وإن صبغه أسود إن شاء ضمنه أبيض» وإن شاءً أخذه بلا غرم ؛ أي لا شيء 
للغاصب ؛ لاه نقص» أمّا إذا صبغ بلا فعل أحد كإلقاء الريح» فلا خيارٌ لرب الثوب » 
بل يدفع قيمة الصبغ لصاحبه ؛ لأنّه لا جناية من صاحب الصبغ» حتى يضمن الثوب. 
رَيْلَعِيّ. كذا في «رد امحتار»'" 


(۱) ينظر: «النكت»(ص5 2)5١‏ وغيرها. 
(؟) «رد المحتان»(7 : ؟7١١).‏ 
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الوب» ويأمر الغاصب بقلع الصّبغ ما أمكن مكن» ولا فرق بين السواد وغيره؛ بخلاف 
مسألة السّويق» فإن التَمييرٌ غيرٌممكن» له القياس على قلع البناء”. 

قلنا: في قلع البناء لا يتلف مال الغاصب ؛ لان النتقض يكون"''لهء وهنا 
يتلف» فرعاية الجانبين فيما قلناء والسويق مثلي'" فإن طرحّه على الغاصب يأخڈ 
الكل بمخلاف الكُوب» فيأخڈفيه القيمة. ٠‏ 

١١‏ أقوله: القياس على قلع البناء ؛ أي للشافعي ظ4 القياس على قطع البناء» 
TS‏ اران فكذلك هاهنا ؛ 
لان في كل منهما شل ملك الغير بملكه. كذا في «العناية»”" 

["قوله: لان النقض يكون...الخ ؛ وهو - بالكسر - المنقوض » يعني أن الحاصل 
من البناء المنقوض كالخشب والآجر للغاصبء أما الصبغ فيتلاشى» ولم ييمحصل 
للغاصب منه شيء» فلم يؤمر الغاصب بقلع صبغه» كيلا يفوت حقه بالكلية. كذا في 
«حاشية الحلبي»”". 

اقوله : والسويق مثلي...الخ؛ هذا شروعٌ في بيان وجه تخصيص الثوب بالقيمةء 
والسويق بالمثل كما لا يخفى. 


.)555 : «العناية»(9‎ )١( 
(؟) «ذخيرة العقبى»(ص005).‎ 


فصل اب بيان مسائل تتصل بمسائل الغصبا 
ولو غيّبَ ما غصب وصْمّنَ امالك قيمئّه ملكّه وصَدّقَ الغاصب في قيمته يمته 
فصل ا بيان مسائل تتصل بمسائل الغصب] 
(ولو غم غيّب”' ما غصب وضْمُّنَ المالك قیمته ملكّه)» خلافاً للشّافعي 45 ؛ 


لان الغصب لا یکو سب املك" قل ة ال 
كالمذير. 


ا 


(وصدق الغاصب”'' في قيمته 

0 ETT 
شاء انتظر أن يوجدء وإن شاءً ضمنه قيمتهاء فلو لم يننظرٌ وضمن الغاصب قيمتها‎ 
اک‎ 

[؟أقوله: : لايكون سبباً للملك؛ تقريره: : إنَ الغصب عدوانٌ حض» وما هو 
كذلك لا يكوك سببا للملك الذي هو أثرٌ فرعي » ونفع خض » كا لق ا هديرا 
ر ف ف اهت املك والاقاق: 

ولنا: إِنّ للمالك البدل» وهو القيمةٌ بكماله ؛ أي يدأ ورقبة» وكل من ملك بدل 
شيءٍ خرج المبدلُ عن ملكه في مقابلته» وإلا يلزمٌ اجتماع البدل والمبدل في ملا شخص 
واحد» وهو باطل» » فلا بد أن يدخل في ملك صاحب البدل دفعا للضرر عن صاحب 
البدل» بشرط أن يكون المبدل قابلاً للنقل عن ملك إلى ملك» والمدبْرٌ ليس كذلك. كذا 
في «العناية»7”؟ / 

["']قوله لاما اهيل a‏ جواب عن قياس الشافعي ظ4 حيث 
قال: كما لو غصب مديّرا...الخْ كما مرّ. 

[:]قوله: وصدّق الغاصب. .الخ ؛ لأ المالك يدعي الزيادة» وهو ينكرء والقول 
قول المنكر مع اليمين. 


)١(‏ ينظر: «أسنى المطالب»(۲: 2075/4 وغيره. 


(۲) ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص1٥٥).‏ 
(۳) «العناية»(9: .)۳٤۸‏ 


6 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 

إن لم يقم حجّة الزّيادة؛ فإن ظَهرَ لصوب وقيممه أكثر, وقد من 
ا 00 » أخذهُ امالك ورد عوصّه أو أمضى الضّمان» وإن يِن بقول 
مالكه که او جنه اون : له ولا خيارَ للمالك 

إن لم يقم" حجة الرّيادة, فإن ظَهّرَ المفصوب وقيميّهُ أكثر» وقد صمِن 
0 ؛ اخ امالك" ورد عوصضه أو أمضى الّمان؛ وإن صم بقول 
مالكه > أو بحجته» أو بنكول غاصبه» فهو "له ولا خيارٌَ للمالك) ؛ لاله نَم ملكه ؛ 
لأنٌ المالك 0 ادح د المقدار. 

١1‏ آقوله: | إن لم يقم ؛ أي امالك حجّة الزيادة» فإن عجر من إقامة الية» وطلب 
يمين الغاصب» وللغاصب بينة تشهد بقيمة المغصوب لا تقبل بيّنة الغاصب» بل يحلف 
عن دعواه» للحديث المشهور في هذا الباب ؛ ولان بينته تنفي الزيادة» والبينة على النفي 
لا تقبل. 

وقال بعض المشايخ : : ينبغي أن تقبل ؛ لإسقاط اليمينء »> كالمودع إذاادعى رد 
الوديعة؛ فإنٌ القول قوله مع اليمين» ولو أقام البيئنة على ذلك قبلت. كذا في «العناية»”". 

| ا .الم ؛ أي بالخیار؛ إن شاءً أخذه ورد عوضه» وإن شاءً 
أمضى الضمان ؛ لأنه لم يتم رضاه لهذا المقدارء حيث يدعي الزيادة» وأخذه دونها 
لعدم الحجّةء وأخدٌ امالك ما دون الزيادة لا يدل على تام الرضاء ؛ ؛ لأنه إِنْما أخذّ ذلك 
للضرورة» وهي عدم الحجّة عندهء فلا يدل على رضاءء جنلاف السالة الآتي؛ لان 
دعواه تلك القيمة كانت باختياره. كذا في «العناية»”) 

ولو ظهرت العين وقيمتها مثل ما ضمته أو دونه في هذا الفصل» فكذلك الجواب 
في ظاهر الرواية» وهو الأصح ؛ لأنه لم يتم رضاه» حيث لم يعط له ما يدّعيه؛ والخيارٌ 
لفوات الرضاء وقال الكرخي #ه: الاختيار له. كذا في «المداية»". 

[۳اقوله: فهو؛ أي اللنصوب للغاصب» ولا خيارٌَ للمالك كما في المسألة 
المتقدّمة؛ لأنه تم له الملك بسببٍ انصل به رضاءً امالك» حيث ادّعى هذا المقدار على 


الغاصب. 


.)07 17 «العناية شرح البداية»(9:‎ )١( 
.)۳٤۷ : «العناية»(9‎ )( 
.)19 : «البداية»(5‎ )( 
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ونفذ بيع غاصب صم بعد بيعه لا إعتاق عبده صم بعده وزوائدٌ الغصب متصلة 


كالسمن ) والحسن» ومنفصلة كالولد والدّمرء لا تضم إلا بالتُعدي , أو بالمنع 
بعد الططلب 


#4 


(ونفڈ بيع غاصب صم بعد بيعه لا إعتاق عبده ضُمّن بعده) ؛ لان الملك 
اللسعند كاف لنقاذ ذالبيع" لا الإعتاق. 

زو الحم مع ا و ومنفصلة كالولد والكّمرء لا 
تضمئن إلا بالتّعدّيء أو با نع بعد الطلب)ء هذا عندناء وعند الشافعي 5ه" 
يو ل وقد مر أن هذا مبني على الاختلاف في حك الخصب. 

[۱]قوله : ونفة بيع غاصب. ا أي من غصب شيئاً فباعه فضمته امالك قيمّه 
فقد جار بيه ؛ وإن غصب عبداً فأعتقه فضمَّنّهالمالك لا ينف إعتاقه ؛ لان الملك الثابت 
في اللفصوب ناقص ؛ لثبوته مستنداً أو ضرورة؛ ولبذا يظهرٌ في حقّ إكساب المخصوب» 
فإنها للغاصب دون أولاده» فإنّها للمالك» والناقص يكفي لنفوذ البيع دون الإعتاق ؛ 
كملك المكاتب» فان له أن يبيع عبده؛ ولیس له أن يعتقه. كذا في «العناية»'") 

["اقوله: كاف لنفاذ البيع. ME Na E‏ 
بالغصب ؛ لكونه عدواناء وا ملك نعمة» وإِنّْما يثبت ثبت الملك له ضرورة القضاء بالضمان ؛ 
لغلا مجتمعٌ البدل وامبدل في ملاك واحد؛ والثابت ضرورة ثابت من وجه دون وجه؛ 
ولبذا يظهرٌ في حقّ الإكساب دون الأولاد ؛ لأنّ الملك يثبت ت شرطا للقضاء ا 

والولدٌ غير مضمون عليه بالقيمة» وهو بعد الانفصال ليس بتبع فلا يثبت 
الحكم فيه؛ بخلاف الكسب؛ ؛ لأنّه بدل المنفعة د 
ابم بشبوته في المنبوع » سواء ثبت في المدبوع مقصوداً بسببه اطا سيره .كذافي 
«الكاقي». 

["اقوله: مضمونة ؛ متّصلة كانت أو منفصلة ؛ لوجود الغصب» وهو إثبات اليد 
على مال الغير بغير رضاء وكما في الظبية المخرجة من الحرم إذا ولدت في يده يكون 
معو ا 


(۱) ينظر: «النتكت)(ص 6 05) » وغيرها. 
(۲) «العتاية»(9؟ : .)۳٤۸‏ 


1٥٩‏ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


ومن تقصضان ولادة مه وجبر بولد يفي به 

الوم عر كلها واد امج وجبر بولد يفي به) > خلافا لزّفِرَ ظ4 
لشافعي”" 5 فان الولد ملكه “قلا يفلد حائرا لةه قل سا شن 

ولنا: : إن الغصب إثبات اليد على مال الغير على وجو يزيل يد امالك على ما 
ذكرناه؛ ويد امالك ما كانت ثابتة على هذه الزيادة حتى يزيلّها الغاصب» ولو اعتبرت 
تة على الولد تبعاً الك الام نه ما أزالاليدء إذ الظاهر عدم النع؛ > حتى لو منع الولد 
بعد طلبه يضمنه. كذا في «الكفاية»”) 

واعترض على هذا التقرير بأنّ هذا يقتضي أن يضمن الولد إذا غصب الجارية 
الحاملة ؛ لأنّ اليد كانت ثابتة عليه» وليس كذلك» فإنّه لا فرق بين هذا وبين ما إذا 
غصبّها غير حامل فحملت في هذا الغاصب وولدت» والرواية في «الأسرار». 

وأجيب : باذ الحمل قبل الانفصال ليس مال بل يعد عياً في الأمةء فلم يصدق 
عليه إثبات اليد على مال الغير. كذا في «العناية»“ » وكثير من شروح «الهداية»؛ وفي 
الفا كماد ككل ٠‏ واولا خرن باكر رها,: وخيب E‏ 
هو فوقهاء وهو إثبات اليد على مستحق الأمن أولى وأحرى .كذا في «البداية»'"". 

١(‏ أقوله: ومن نقصان الولادة...الح ؛ أي ما نقصت الجارية بسبب الولادة في يد 
الغاصب» فهو في ضمان الغاصب» فلو غصبها فولدت عنده» فمات الول فعليه رد 
الجارية ورد نقصان الولادة الذي يث يثبت فيها بسبب الولادة ؛ لان الجارية بالغصب دخلت 
في ضمانه يجميع أجزائهاء وقد فات جزءٌ مضمود عليه ا > فإن ردت 
الجارية والولد وقد تقمصت قيمةٌ الجارية وقيمة الول يصلحٌ أن تكون جابرة لذلك 
النقصان» لم يضمن الغاصب شيئا. 

وقال زفر والشافعي لب : لا ينجبرٌ النقصانٌ بالولد ؛ لأنّ الولدَ ملكهء > فلا يصلح 
جابرا لملكه. كذا في «العنایة»“. 


(۱) ينظر: «التكت»(ص097)» وغيرها. 
(؟) «الکفاية»(۸: 37/57؟). 

() «العناية»(؟ : 5/8 9). 

.)١9 : «البداية»(؟‎ )( 

(0) «العناية»(9 : ١1ه730).‏ 


كتاب الغصب/تعريفه وأحكامه 10۷ 
فلو رَئَى بأمة غصبّها فرت حاملاء فولدتء فماتت ضّمِنَ قيمتها 
وانحد» وهو الولادة' “وهنا لايد e‏ 

(فلو رى بأمة غصبّها فرذت حاملاء فولدت» فماتت ضَّمِنَ قيمتّها)؛ هذا 
عند أبى حنيفة #ه» وعندهما: لا يضمن. لال ارد وق صحيحا”» وقد ماتت في 

[١]قوله:‏ وهو الولادة...الخ؛ قال في «الكفاية»""": أي عند الصاحبين 445: سبب 
التقصان الولادة ؛ لأنها أوجبت فوات جزء من ماليّة الأصل» وحدوث مالية الولد ؛ 
لأنه وإن كان موجوداً قبل الانفصال لم يكن مالا حتى لم يز بِعْهُ وهبنّه» وَإنّما صار 
يآلا مقضودا بالانقتضال: ْ 

وعند الأعظم 5ه له سببُ التقصان العلوق» ويظهرٌ ذلك فيما إذا غصب جارية 
فحَبلّت عند الغاصب» فَردّها فمانت بارلا فعندها لا يضمن ؛ لأن سبب البلاك 
الولادة وكان ذنك فق يد الاك ويضمن عنده؛ لان سببه العلوقٌ وكان عند 
الغاصب. 

[۲اقوله : : ومثل هذا لا يعد نقصاناً؛ وذلك لأنّ السبب الواحد لما أئْرَ في الزيادة 
والتقصان كانت الزيادة خلفاً عن التقصان» كالبيع لما زالَ ابيع عن ملاك البائع , 
يدخل الثمن في ملكهء ٠‏ فكانٌ الثمنْ خلفا عن ماليّة امبيع و ادال تیان 
الشاهدين إذا شهدا على رجل يبع شيئاًبمثل قيمته» فقضى القاضي به؛ ثم رجعا لم 
يضمنا شيئا. 

وهذا لأنّ الفوات إلى خلف كلا فوات» وصار كما إذا غصب جارية سمينة 
فهزلت» ثم سمنت أو سقطت سنها ثم نبتت. كذا في «حاشية الجلبي» »'" ناقلاً عن 
رالا كملية». 

[''آقوله : لأنّ الردٌ وقم صحيحا ؛ اد لك اال الس اعت ار 
يوجب البراءة عن الضمان» فإن قيل: : لالم أن الردّ صح مَ؛ لأنها هلكت بسبب كان 
عند الغاصب» أجاب بقوله: وقد ماتت في يد المالك... الخ. 


.)۲۷۹ - ۲۷۸ : «الكفاية»(8‎ )١( 


(؟) «ذخيرة العقبى»(ص005). 


10۸ شْ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
بخلاف الحرّة ومنافع ما غصب سككَهُ أو عطله 
يد المالك بسبب حادث في ملكه"', وهو الولادة» وله: آله لم يصح الرَدّ ؛ لأن 
سبب التّلفي'" حصل في يد الغاصب» (بخلاف الحرّة) ؛ لأنها لا تضم بالغصب 
ليبقى الضمان" بعد فساد ارد تم عطف على الحرة قوله : ع 
سكدّهُ أو عطله)» فَإنّها غير مضمونة بأجر عندنا” 'سواءً استوفى المنافع » كما 
تكن ف الذار الق أو خا 

١[‏ اقوله: بسبب حادث في ملكه ؛ وهو الولادة» فلا يضمن الغاصب كما إذا 
حميت في يد الغاصب ثم ردّها محمومة فهلكت عند المولى فيه » فلا ضمانٌ عليه وأيضاً 
تروزير لعا عا را ريه 
حبلت في يد البائ تع ولم يعلم المشتري الحمل فولدت عنده وماتت في نفاسها لا يرجم 
على البائع بالاثفاق. 

["قوله: لأنّ سبب التلف ؛ ر يعني العلوق حصل في يد الغاصب» فكأنه لم يردها 
فهلكت عنده» وصار كما جنت في يد الغاصب جناية فقتلت بها في يد المالك» أو 
دفعت بها إلى ولي الجناية يرجع على الغاصب بكل القيمة» كذا هذا. 

بخلاف الحرة لأثها ليست يمال لا تضمنُ بالغصب ؛ ليبقى ضمانٌ الخصب بعد 
فساد الردّء وفي فصل الشراء الواجب ابتداءٌ التسليم» وما ذكرنا شرطٌ صكة الردّ؛ 
ايف ارم «الجارع ولا سدم > فلم يوجد السبب في يد الغاصب. كذا في 
«البداية»7) 

("أقوله : ليبقى الضمان؛ أي ضمان الغصب بعد فساد الردّ ؛ أي بكونها حبلى. 

٤‏ اقوله: ومنافع ؛ المنافع كركوب الدابّة» والحمل عليهاء والزوائد للدابّة واللبُ 
لاء والثمرة للشجر. كذا في «نور الأنوار». 

[]قوله: فإنّها غير مضمونة [بأجر! عندنا؛ إلا أن يكون وقفاً أو مال يتيم» فإنّ 
منافعهما تضمن. كذا في «الفصولين». 


.)۳۰ : «البداية»(:‎ )١( 


م اجو ا و و ات ا yrange 1 e‏ وه سوا rman hinere hr. E necar iner eames‏ سس ا 
care egg ana mammary mer e‏ 
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وإتلاف خمرا وخزيره' إن اللقهما لزني من 
وعند الشّافعِي'"' طن م باد جر المثل في ا مالك" 4 
مضمونة”" إن ر لا إن ا وهذا بناء على عدم تة فووا " عندناء وإن 
تقومها طرورئ ف العقد؛ 
(وإتلاف خمر المسلم وخئّزيره» وإن أتلفهما للذمي ضمن) 

لنا: ما روي أن عمرٌ وعليًاً 4# حكما بوجوب قيمة ولد المغرور» وحريّته ورد 
الجارية لعقرها على المالك» ولم يحكما بوجوب أجر منافعهما مع علمهما أن المستحق 
يطلب جميمٌ حقّه» وأنّ المغرورَ كان يستخدمُها مع أولادهاء ولو كان ذلك واجبا لما 
سكتا عن بيان ذلك ؛ لوجوبه عليهما. كذا في «حاشية شية الجلبي»'" ناقلاً عن «التبيين»”*) 

1 أفوله: وعند الشافعي 5ه مضمونة ؛ لان المنافم أموالٌ متقوّمة حتى تضمن 
بالعقود: كعقد الإجارة مثلاء فكذا ينبغي أن يضمن بالغصوب» ونحن لا نسلم أن 
المنافع متقوّمة في ذاتّهاء بل نتقوّم ضرورة عند ورود العقدء ولم يوجد العقدُ هاهنا. كذا 
في «المداية»!”) 

["آقوله : وعند مالك له مضمونة ؛ أي يجب أ جر المثل إن سكنهاء ولا شيء 
عليه إن عطّلّها بناءً على أن المنافع تضمن بالإتلاف» والسكنى إتلاف» تغط لشن 
كذلك» بل هو غصب. كذا في المعتبرات. 

[۳]قوله : بناءٌ على عدم تقو نقوّمها ؛ أي المنافم عندناء وذلك لأنّ صفة المالية للشيء 
امات تنبت بالتموّل» والتموّل صيانة الشيء وادّخاره لوقت الحاجةء لا عن الانتفاع 
بالإتلاف؛ لان الأكلّ والشرب لا يسمّيان مَل ؛ لان امال اسم لِمّا هو مخلوق لإقامة 
مصالحنا به. 


)١(‏ ينظر: «النتكت)(ص297)» وغيرها. 

(۲) في«المنتقى)(0 : ۲۷۳): من غصب دار فلم يسكنها حتى انهدمت أنه ضامن لقيمتها خلافاً لأبي 
حنيفة <4#. 

(۳) «ذخيرة العقبى» (ص۷٥).‏ 

(5) «التبيين»(0 : 575). 

.)5١ : «البداية)(؟‎ )6( 


ل حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
ولو غضب خمر تلم فخللها تنا لا قيمة له أو جلد ميئة فذيقه به 
خلافا للشّاة فعي7"”" ؤفك > فإ المي تبع المسلم » فلا تقومُ في حقه» ولنا: : أنه 
مترو على اعتقاد. 
yS CEO‏ 
ولكن باعتبار صفة التمول والادّخار لوقت الحاجةء فالمنافع لا تبقى وقتين ؛ 
لانها أعراض» كما تخرج من حيز العدم إلى الوجود تتلاشى فلا يتصور فيها التمول. 
ولئن سلمنا أن لبا حكم المال ليس لها صفة التقوم ؛ لأنّ التقومٌ لا يسبق 
الوجود؛ لان التقومٌ إنّما يكون بعد الإحراز, ألا ترى أن الصيدٌ والحشيش غير متقوم 
تل و ل کنا عدا مر الاجر بعد الوعوو ل يعدن فم 9 د و کنا 
0 


يشبت حكم التقوم للمنفعة شرعاً عند ورود العقد عليها باعتبار إقامة العين 
E‏ أئرا ف عات الاضول 
والتصول ها ؛ فا مال يحب بالشرط مقابلا بغير مال» ويور بيخ عبار يمه ألف 
بألوف» وشيء من ذلك لا ب* يفيك بالعدوان» وکل قياس لا يقوم إلا بوصف به يقع 
الفرق بين الأصل والفرع فهو باطل . كذا في «الكفاية». 

ا : خلافاً للشافعيّ 45 ؛ أي في هذه الصورة أيضاً لا يضمن عنده» وله: 
نه سقط تقومٌ الخمر والخزيرٍ في حق المسلم » فكذا في حق الذمي ؛ لأنهم أتباع لنا في 
حق الأحكام» فلا يجب بإتلافهما مال متقوم وهو الضمان. 

ولنا: : إن التقوم باق في حقهم إذ الخمر لهم كالخل لناء واخنزیر لبم كالشاة لناء 
ونحن أمرنا بأن نتركهم وما يدينون» والسيف موضوعء فيتعدٌرُ الإلزا م» وإذا بقي التقوم 
فقد وج إتلاف مال ملوك متقوّم فيضمنه؛ بخلاف الميتة والدم. كذا في «الهداية»7© 

["أقوله: كالنقل من الظل إلى الشمس ؛ وبالعكس: أي النقل من الشمس إلى 
)١(‏ ينظر: «النكت)اص>7١5)؛‏ وغيرها. 


(؟) «الكفاية»(8: ۲۸۳ - .)۲۸٤‏ 
(۳) «البداية»(5 : ١5؟).‏ 


الفواة ةا او ا a —— N‏ 


م ور ل 1 08 8 584 
OT OR 255 95 2 35‏ 10 چ 55 


كتاب الخصب/تعريضه وأحكامه 1۹1 


25 2 ر 2 2 . َم 
أخذهما المالك بلا شيء»؛ ولو أتلفهما ضَّمِنَء ولو خللها بذي قيمة ملكه ولا 


شىء عليه فلو دبغ به الجلد 
(اخذهما امالك" بلا شيء» ولو أتلفهم' د 6 ولو اها بلي ق ا 
والخل» (ملكَهُ ولا شيءَ عليه)؛ هذا عند أبي حنيفة يه » وعندهما أخدها" 
المللك؛ وأعطى ما زادً الملح» (فلو دغ به الجلد) : : أي بشيء له قيمة كالقرظ 
ا 
الظل. كما صرح ا 
[١اقوله:‏ أخذهاالمالك ؛ بلا شيء : أي لا يلم للمالك أن يدفم شيئا إلى 
الغاصب؛ لان التخليل تطهير للخمر؛ » فلا يضاف إليه الماليّة» والتقومٌ والدباغة إظهارٌ 
للمالية والتقوم» فصار كغسل الثوب النجس» فلم أن غسل الثوب المغصوب النجس 
لا يزيل ملك المالك» فكذا هذا. 
["اقوله: ولو أتلفهما؛ أي لو اتل الناضي الكل الذي صيره من الخمر 
الغصوب والجلد المدبوغٌ الذي دبقه بعد الغصب» ين مثل الخل ؛ ؛ لأنّه أتلف مالا 
متقرما خالصا لماك مغلياء وقيمة الجلد ظاهرا غير مدبوغ في رواية ؛ لاه الحصّل 
لوصف الدباغة» فلا يلزم عليه ضمان أثره. 
وأكثرٌ الفقهاء ء على آله يضمن قيمهُ مدبوغاً؛ لأنَّ صفة الدّباغة تابعة للمدبوغ , 
فاا كان ال ضعو فلا بد أن يستتبع وصفه. كذا في «حاشية الجلبي»””". 
[ااقوله: وعندهما أخذها؛ أي الل المالك» وأعطى ما زاد الملح فيه منزلة دبغ 
الجلد. 
قال صاحب «الهداية»: ومعناه هاهنا أن يعطي مثل وزن الملح من الخل» هذا إذا 


)١(‏ القرظ: ورق السّلّم يدبع به» وقيل: شجر عظام لبا شوك غلاظ كشجر الجوز. ينظر: «المغرب» 
(ص۳۷۹). 

(؟) العَفصُ: يدبغ به» ويتخذ منه الحبر» مولن وليس من كلام أهل البادية. ينظر: «مختار الصحاح» 
(ص557): و«المصباح»(ص518). 

.)5١ : «البداية»(5‎ )۳( 

(5) «ذخيرة العقبى»(ص/007). 
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أخذه المالك ورد ما زاد الهُ بغ فيه» ولو أتلفة لا يضمن 

(أخده امالك ورد ما زادَ ابع" فيه» ولو أتلقَهُ لا يضمن)ء هذا عند أبي 
حنيفة فك , وعندهما يضمن الجلدَ مدبوغاً» ويعطيه المالك ما زا باغ فيه. 

فالحاصل آنه إذا خلل أو دبع با لا قيمة له أخدهما المالك 000 
حقه» وليس من الغاصبٍ سوى العمل» ولا قيمة له؛ ET‏ أو دبغ بذي 
قيمة يصيرٌ ملكا للغاصب ترجيحاً للمال المتقوّم على غير الحقوم» والفرق لأبي 
حنيفة كه بين الخل والجلد : إن المالك يأاخذ الجلد؛ ولا يأخة الخل ؛ لأن الجلد باق 
لكن أزال عنه النجاسات» والخمرٌ غيرٌباق؛ بل صارت حقيقة أخرى» وإِنّما لا 
يضمن ا لجل عند أبي حنيفة #5 إذا أتلفه ؛ لأنه صب جلد" غير مدبوغ 
خللها بإلقاء الملح» أمّا لو حلَّها بإلقاء الل فيها فعن محمد آنه إن صار خلاً من 
ساعةٍ يصيرٌ ملكا للغاصب» ولا شيءً عليه ؛ لاله استهلاك له» وهو غير متقوّم» وإن 
لم تصر خلا إلا بعد ضمان بان کان الملقى فيه خلاً قليلاً فهو بينهما على قدر كيلهما ؛ 
لأنه خلط الخل بالخلٌ في التقدير» وهو على أصله ليس باستهلاك. 

وعند الأعظم 4# هو للغاصب في الوجهين؛ ولا شيء عليه ؛ لأ نفس اخلط 
استهلاك عنده» ولا ضمان في الاستهلاك ؛ ؛ لأنه أتلف ملك نفسهء وزيادة التوضيح في 
اداي 

[١أقوله:‏ ورد ما زادَ الدبغ ؛ وبيانه: أن ینظْر إلى قيمته ذكيا غير مدبوغ » وإلى 
قيمته مدبوغاء فيضمن فضل ما بينهماء وللغاصب أن يحبسّه حتى يستوف حقّه ق 
الحبس في المبيع. كذا في «الهداية»”". 

["اقوله: لأنه غصب جلدا. .اخ ؛ تفصيل دليله على ما قاله أخي جلبي ڪاه" : 
E SN‏ لاسي كز لالب را ra‏ 
كان له أن يحبسّه حتى يستوف ما زادَ الدباغٌ فيه فكان حقا له» وا جلد تبعا لصنعته في 


.)۲۳ - ۲۲ : «البداية»(:‎ )١( 
.)۲۲ : (؟) «البداية»(5‎ 
.)007 في «ذخيرة العقبى»( ص‎ (۳) 


مس .ج يوط - .ا ول تہ کے روس وھ مسو مع جل تہ ست سر ہے س سس ر چس 8 لس ےرس رو چس پچ پس پچ ومس یو چس سس چ وکس ےا ےا ی ا 


س چ س 
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كتاب الغصب/تعريفه وأحكامه 11۳ 


ومن بكسر معز ف » وإراقة سكرء ومنصف» وصح بيعها 
ولا قيمة له والضمان يتبع التقوم» ؛ لكن العي" إذا كانت باقيا لا يشتر 
(وضّمِن كتير وى فناء وإراقة سكرء ومنصف» وصح 0( 
المعزف" :آله الله كالطو" ' والمزمار ونحوهماء وهذا عند أبي حنيفة 4#» 
وعندهما لا يضمن 
حق التقوّم؛ ثم الأصلٌ وهو الصنعة لا حب عليه الضمان بالإتلاف» فكذا 
التبع » » فصار كما إذا هلك من غير صنعه. 
[١]قوله‏ : لكن العين. .ال ؟ أقول : هذا إشارة إلى ما يرد على قوله الان 
يتبع التقوم» وهو أن لا تقوم للجلد عند عدم هلاه أيضاً مع آنه يحب رده حيتار» 
a Ls‏ 0 أن الردٌ يتبع الملك» وال جلد غير تابع 
للصنعة في حق الملك ؛ لثبوته قبلهاء وإن كان غير متقوّم» وهاهنا نقوض ذكرت 
أجويتها في «المداية» و«التبيين» في الحاشية. كذا في «حاشية الجلبي»””". 
["قوله: المعرّف؛ - بكسرالميم» وسكون العين المهملة؛ وفتح الزاء 
المعجمة - ؛ ما ذكره الشارح کله 
والأزاقة :"الضف والإضالة: 
والسكن: - رمس انحن ال راف ا ر ا - : النيء 
من ماء الرطب إذا اشتد. 
والمنصّفُ - بفتح الصاد المهملة المشددة - : ما ذهب نصفه بالطبخ. كذا في 
«الہداية» و«الصحاح»'”. 


)١(‏ لصلاحيتها لما يحل به الانتفاع وإن صلحت با لا يحل فصار كالامة المغنية والحمامة الطيارة. 
وقالا: لا يجوز بيعهاء وعليه الفتوى؛ لكثرة الفساد. ينظر: «الملتقى»(ص/7١)2‏ و«درر 
الحكام»(؟ به رركي الح a‏ 

إفة الطبُورٌ: من آلات الملاهي اش يضم القاء ء فارسيي عرب ونما صم 0 على باب 
عُْصْفُورٍ. ينظر: «المصباح»( ص ۳۹۸). 

(7) «ذخيرة العقبى»(ص7/ا0). 

.)۲۲۲ : «الهداية»(ص؟‎ )٤( 

.)15١8ص(»حاحصلا«‎ )0( 
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وفي أمٌ ولد غصبّت فهلكت لا يضمن بخلاف المدبرة 

وعند أبي حنيفة 46 إِنّْما يضمن قيمتة"' لغير اللهوء ذة فلي الطبور يض الب 

المنحوت› وأما طبل الغزاة”'والدّف الذي بباح ضربه في العرس فمضمون بالاتفاق. 
(وفي أمٌ ولد عْصِبَتْ فهلكت لا يضمن بحلاف امدبرة)ء هذا عند أبي 


حنيفة 5ه 

امان > بكس ال ومذكرة الزاء المفجمة | لطر يقال بقارس 
تائ 

والدّف: بضم الدال المهملة والفتح لغة فيه : وهو الذي يضرب به]. كذا في 
«الصحاح» 

[1]قولە : Sn‏ .ال ؛ هذا شروع في بیان كيفية 
الضمان عند أبي حنيفة 45 يعني ليس معنى قوله : O E‏ 
ال ما تلت 


بل معناه: وتجب قيميّها غير صالحة للهو كما في الجارية المغنيّة» والكبش 
النطوح» والحمامة الطيارة وغيرهاء كما صرح به صاحب «البداية»'"'؛ حتى قال 5 
الليث 4#: لو أن إنسانا أرادَ أن يشتري البربّط ليجعلّه وعاءً للملح أو قصعة يجعل فيها 
الشريدء أو الدف ليضع القطنّ فيه » بكم يشتري» فيضمن قيمته بذلك. هكذا في حواشي 
«الہداية»". 

["آقوله: وأمَّا طبل الغزاة...الخ؛ أقول: هذا صريح في أنّ الخلاف المذكور بينه 
وبين صاحبيه فيما عدا هذه المشروعات المذكورة فقط» وليس كذلك بل المتبادرٌ من 
عبارة «البداية» أوّلا أن يكون الضمان واجباً في جميع أفرادٍ آلات الطرب بقيمته غير 
صالحة للهو عنده» وليس بواجب عندهما في جميعهاء سواء كان للغزو أو العرس أو 
للعيد أو للعب الصبيان أو العبيد أو غير ذلك من الأمور الشرعيّة فضلاً عن غيرها. 


للك «الصحاح»(ص٤‏ 0(. 
(۲) «الہداية»( ص٤‏ : ۲۳). 
(۳) ينظر: «حاشية الشلبي»(0 : ۲۳۸). 


FERES SOPRA‏ .مسو س ےھ سی اچ“ ہتس سے چ پو سے چ > سے صصح ےچس ی ومس وود سب چ ت س و ل ا ا ی 
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كتاب الغصب/تعريفه وأحكامه 1 


الس ا 
ومّن حل قيدَ عبد غيره» أو رباط دابته » أو فتح باب اصطبلهاء > أو قفص طائره 


فذهبت» أو سعى إلى سلطان من يؤذيه› ولا يدفع بلا رفع » أو من يفسق ولا 
يمتنع بنهيه » أو قال مع سلطان 

فإن المدبر متقومٌ عنده لا أمٌ الولدء NS‏ 

وکل داع اوا " دابته» أو فتح باب اصطبلها؛ > أو قفص 
طائره فذهبت"”»؛ أو سعى إلى سلطان"' من يؤذيه› ولا يدفع' بلا رفع › أو من 
يفسق)» عطفُ على من يؤذيه, (ولا يمتنم بنهيه» أو قال مع سلطان 

وأمّا الإتلاف المذكور في رواية أخرى» كما يدل عليه قول صاحب «المداية»» بلا 
ذكر الخلاف المطلق بين الفريقين» وقيل: الاختلاف في الدف والطبل الذي رمح به؛ 
غل الارن . 

[١اقوله:‏ يضمئهما لتقومهما؛ ؛ ولكن لا يملك المدبّر بأداء الضمان؛ لأنّه لا يقبل 
النقل من ملك إلى ملك. ع كاير ودليل الفريقين مذكورٌ في آخر «باب معتق 
البعض» من «المداية» حيث قال: التقو زع مع غلن الجر از. كذا في «حاشية الجلبي»'"". 

1" قوله: أو رباط ؛ وهو - بكسر الراء المهملة - اما يشد به الدابة والبقرة 
وغيرهما. كذا في الصا 

[اقوله : فذهبت ؛ أي المذكورات من العبد والدابة والطائر. 

[اقوله: أو سعى إلى سلطان؛ أي وشى به وشاية. كذا في «الصحاح»””'؛ وقد 
فسرّه صاحب «الكشاف» في أفعاله بغمزه» كرد او بسلطان. كذا في «حاشية الجلبي». 

[#أقوله: ولا يدفع؛ أي لا يقدر دفع إيذائه إلا بالمرافعة إلى السلطان. كذا في 
«الجلبي»"". 


)١(‏ ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص008). 
(؟) «ذخيرة العقبى»(ص008). 

(YY: «الصحاح»(۱‎ (۳) 

زفق «الصحاح»(۱ (TIA:‏ 

(0) «ذخيرة العقبى»(ص008). 

)١(‏ «ذخيرة العقبى»(ص008). 


ل حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


سس = 
امو او حي اماك رم ولو غرم ألبتة 


و 7 


. N " ># 


بتكن راكذا ی ا "عند محمد 5ه زجرا !كا ٠‏ وبه يفتى 00 وعند 
أبي حنيفة وأبي يوسف ي 


آله وجه مالا غرته شي لا يضمن؛ ولو غرم م ألبتة 


[١اقوله:‏ قد يغرم وقد لا يغرم ؛ صفة السلطان؛ أي قد يأخ السلطانٌ مالا من 
الب اا a‏ : نه وجد؛ أي إن فلاناً وجد 
مقول لقوله» أو قال مع سلطان. كما أفاد «الجلبي»”". 

[۲اقوله: قد يغرّم وقد لا يغرّم؛ - بتشديد الراء - أي على البناء للفاعل من 
مزيد الثلائي» قال في «المنح»: والفتوى اليوم بوجوب الضمان على الساعي مطلقاً. كذا 
في «ردٌ المحتار». 

[۳قوله : بغير حق ؛ أي بغير صدور ذنب وجرية منه9) 

[٤اقوله:‏ زجرا له؛ قيّدَ بقوله: ضمنء لا بقوله: سعى كما توهّم» وهو ظاهر. 
كذا في «حاشية الجلبي». 

[٥اقوله:‏ وبه يفتى ؛ دفعا للفسادٍ وزجرا له؛ وإن كان غير مباشر؛ فإك السعي 
سببُ محضٌ لا هلاك المال» والسلطان يغرّمُه اختيارا لا طبعاً. 

هذا وفي «الدر المختار»””: وعرِّرَ ولو الساعي عبداً طولب بعد عتقه» ولو مات 
الساعي فللمَسعي به أن يأخذ قدرٌ الخسران من تركته هو الصحيح. كذا في «جواهر 
الفتاوى»؛ ونقل في ضمان الساعي غرم الشاكي ديتّه لا لو مات بالضرب ؛ لندوره وقد 
مر في «ياب السرقة». انتهى. 


2000 «ذخيرة العقبى»( ص08 56 

(0) «رد المحتان)(5 : ١5؟).‏ 

(9) ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص008). 
)٤(‏ «ذخيرة العقبى»(ص208). 

(6) «الدر المختار»(5 : 11؟). 


كتاب الخصب/تعريفه وأحكامه 1Y‏ 


WIeneeienemeneetesenenenvenannenencnennsnanoneennenvevenneeneeoseessasnnassescnnsnraensvateneeeneeesssneeensevennnns 


لا يضمن السساعي ؛ لاله توسسّطُ فصل فاعل مختار» وفي فتح باب الإصطبل ؛ 
والقفص» خلافء محمد 4#؛ لبما : توسسّط فعل المخْتارء وله : أن الطائرَ محبولٌ 
على التفار. _ 
وقال ف. «رد المحتان»" : : قال في «الجزية»: : وقد جوز السيدٌ أبو الشجاع 5 قتله› 
ل ل يل لل ا 
ف آنه لا يفتى بكفرهم» وجوازٌ القتل لا يدل على الكفرء > كما في القطاع» والأعونة 
من الحاريين الله ورسوله. قاله في «البزازية»...ا. 


.)5١7 : «رد المحتان»(7‎ )١( 


كتاب الشف وه 
ف ر 
هى تملك عقار 
كتاب الشة اا 


هئ غلك عق 

[١أقوله:‏ كتاب الشفعة... الخ؛ الشفعة بالضم» بمعنى بمعنى المفحول» وهي مشتقة من 
الشفع بالفتح» ؛بمعنى الضم» سمت بها طا فيها من ضم الشعرة : يعني العقارء 
والناسبة ينها وبين الغصب قل الإنسان مال غيره بلا رضاء في كل منهما. 

والأصل في ثبوت الشفعة ما أخرجه البُخاري في «صحيحه»: عن عمرو بن 
الشريد عن أبي رافع مولى النبي يل يقول: «الجار أحق بسقبه» قيل لعمرو بن الشريد 
د : ما السقب؟ قال: الجوار»'". 

وما أخرجه مسلم في «صحيحه» عن جابر اه قال: «قضى رسول الله ب بالشفعة 
في كل مشترك لم يقسم ربعة أو حائط .| 

وما أخرجه أبو داود إن النبي يك قال: «جارٌ الدار أحق بدار الجار أو الأرض»”" 

وما أخرجه أصحاب السنن الأربع عن جابر # قال : قال رسول الله ل : «الجار 
الحو شفك ودر ا :ون كان غات ذا كان :طريقهما واد هدزا ها اسعدل 
أصحابنا طن 

["فوله: هي تملك عقار؛ دون المنقول؛ كالشجر والبناء» فإنّه منقول لم تجب 
الشفعة إلا بتبعيّته » والعقار كالدار» والكرم والرحى والبئر» والصيغة من باب التفعيل» 
يعني مالك شدن زمين را. «فوائد عارفية») 


(0)ي «صحيح البخاري»(؟ : ۷۸۷)» وغيره. 

(۲) في «صحيح مسلم»(7: 579١)؛‏ وغيره. 

(۳) في «سنن أبي داود»(۳: ۰)۲۸ وغيره. 

2)17 : ٤» و«ستن النسائي‎ »)۲۸١ و«سئن أبي داود»(۳:‎ 2)10١ في «سئن الترمذي»(7:‎ )٤( 
و«سئن ابن ماجة»(؟ : ۸۳۳)» وغيرها.‎ 

(0) ينظر: «مجمع الأنهر»(؟: .)٤۷١‏ 


a 


كتاب الشفعة/تعريفها وأنواعها وأحكامها ۱۹ 


على مشتريه'" جيرا مث لليه) : أي مغل من الشتری» وهو امن الذي اشترى به 
) وتجب" بعد البيع) ٠”‏ الراد بالوجوبة الوك (وتستقر بالإشهاد)” E‏ 
الشفعة قبل الإشهاد متزلزلٌ ؛ ؛ لأنه ميث لو أرق الطلب تبطل» فإذا أشهد 
اق ا 


[١اقوله:‏ على مشتريه ؛ متعلّق بقوله: تملّكء وهذا احترازٌ عمًا ملكه بلا 
عوض: رار ا لالسمة ررس عرق لاو E‏ »> فإنّه لا 
شفعة في شيء منهاء »> حتى إذا جعلت الأرضُ مهراً للمرأة» أو خالعته بهاء أو وهب 
الأرضّ فلا شفعة» وإِنّما قال ار ورا فإِنّ المشتري لا يرضى به» وهو تميز عن 
نسبة التملّك إلى الفاعل. كذا في «الفوائد العارفية». 
["أقوله: تحب بعد البيع... الخ ؛ المرادُ بالوجوب الثبوت؛ كما قال الشارح #؛ 
وَإنّما قال ذلك ليكون إشارة إلى آنه ليس المرادُ بالوجوب المصطلح الذي مَّن تركه 
الإثم» فالمعنى أنّها كانت عند تحقّق سببها لا أن يكو المرادُ بالوجوب لزوم الإثم 
بتركهاء وإنّما قال بعد البيع ؛ لان سببها هو الانّصال. 
[؟اقوله: بعد البيع... الخ ؛ وكذا تشبتُ الشفعة بعد ما في معنى البيع: كالصلح 
على مال؛ والهبة بعوض. كذا في «شرح اھ 
[ قوله: : بالإشهاد ؛ قال في «البحر»'" : فإذا أخبرٌ بحضرة شهود يشهدهم عليه» 
وإن لم يكن بحضرته أحدٌ يطلب من غير إشهادٍ» والإشهاد مخالفة الجحود» والطلب لا 
بد منه كيلا يسقط حقه فيما بينه وبين الله لاء ولتمكنه من الحلف إذا حلف ؛ ولئلا 
يكون معرضاً عنها وراضياً» وكون الطلب متّصلاً يعني على الفورء هذا عند عامة 
المشايخ. ٠‏ ٍ 
وروی هشام عن محمّد له إن له التأمّل إلى آخر المجلسء كالمخير ؛ لأنه تملك , 
ولا بد من التأمّل» وهو اختيارٌ الكرخي» وبعض المشايخ › وفي «التجريد»: وهو أصح 


الروايتين. 


.)67١ص(»ىبقعلا ينظر: «ذخيرة‎ )١( 
.)١557 (؟) «البحر الرائق»(۸:‎ 


۷۰ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وتملك بالاخد بالّراضي» أو بقضاء القاضي بقدر رؤوس الشفعاء لا الملك للخليط 
ف نال ر ا 

(وتملك بالاخذ بالتّراضي! "» أو بقضاء ء القاضي بقدرٍ رؤوس الشفعاء و" لا 
الملك) : : أي إنّما يملك العقار إ ذا إذا أخذه الشفيع برضاه» وبرضا المشتري » وقوله : 
أو بقضاء القاضي ؛ عطف على الأخذٍ لا على النَّرَاضي ؛ لان القاضي إذا حَكم 

بت الملك لل* فيع قبل أخارهء (للخليط” في نفس الب 

[١]قوله:‏ وتملك بالأخذ بالتراضي ا ا 
إلى العقار, والمراذ بالتراضي رضاءٌ البائع والمشتري والشفيع ٠‏ فإذا تبقى واحدٌّ منها لم 
يملك بالأخذ إذا سلّمها المشتري أو حكم الحاكم ؛ لأ ملك المشتري قد تم» فلا ينتقل 
إلى الشفيع إلا بالتراضي» أو قىضاء القاضيء ويظهر فائدة هذا الأخذ إذا سلّمها أو 
قضى القاضي بها فيما إذا مات الشفيع بعد الطلبين» أعني الإشهاد والمواثبة» وتهام 
الكلام في «المداية». 

فانظر هناء وفائدة توقف الملك بتسليم المشتري إ ي إلى وقت حكم الحاكم أن يثبت 
الك للشفيع: اوجن لط او نمسي لحري ير شكم اناكم انمع 
الحاكم > فإذا وج أحدّهما حينئدٍ تملك الشفيع الدّارَ المشفوعة. 

["]قوله: بقدر رؤوس الشفعاء... الخ ؛ أي بقدر رؤوس الشفعاء الجار فيه. 
«جلبي»”". 

١‏ قوله: للخليط... الخ؛ متعلّق يجب ؛ أي يحب الشفعة للخليط» ويقسم على 
عددٍ الرؤوس إذا كانوا أكثرء لا بقدر الملك؛ لأنهم استووا في سبب الاستحقاق ؛ 
لوجود علّة استحقاق الكل في حقّ كل واحدٍ منهم ؛ ولمذا لوانفردٌ واحدٌ منهم أخ 
الكل» والاستواءً في العلّة يوب الاستواء في الحكم» ولا يرجح بكثرة العلل بل بقوّة 
فيها. 


)١(‏ لاستواء الكل ؛ لوجود علته فيجب الاستواء في الحكم» وشمل ما لو كان المشتري أحدهم» 
وطلب معهم» فيحسب واحدا مئهم» ويقسم المبيع بينهم. ينظر : «رد المحتار»(0 : ۹4{ 
(؟) «ذخيرة العقبى»(ص١05).‏ 


كتاب الشفعة/تعريفها . اعها ا ١‏ 


الحائط 


كاله تق لمبيع) : م للشريك في ا وا 
ل 
في سکة اخری» كوام e‏ ااك وات ضع الجذع ليعلم له 
جار» ولیس بخلیط › ولا يشتر يشترط للجار الملاصق "وضع الجڈع حتّى لو لم يكن له 
شىءٌ على الحائط يكون جار ملاصقاًء وعند الشافعى ط4" لا تثبت الشفعة'” 


وقال الشافعي #5 2ن حا E‏ ن ثلاثة لأحد 
نصفهاء وللآخر ثلثهاء وللثالث سدسهاء لبان مالحا ميك لس لتر كال 
أخذاء بالشفعة يقسمّانه أثلاثاً» ثلث لصاحب السدس» وثلثان لصاحب الثلث. 

ولو باع صاحبُ الثلثٍ ثلئّه» يقسمه للشريكان الباقيان أرباعاً» ربع لصاحب 
السدس» وثلاثة الأرباع لصاحب النصف» ولو باع صاحب السّدس سدسه» اقتسمه 
الشريكان الباقيان أخماسا > خمساه لصاحب الثلث» وثلاثة أخماسه لصاحب النصف 
عنده» وعندنا: يقتسمان في الكل نصفين» هذا ما في «البناية شرح الہداية»“ 

[١آقوله:‏ ثم ؛ لفظ : ل ينيد بوت حق الشفعة لكل واحا من مؤلاءء وأيضا 
يفيد الترتيب. كذا في «المداية». 

["اقوله: للجار الملاصق ؛ ؛ سواءً كان مكاتبا او مأذوناً أو ذميّا عملا بإطلاق 
الحديث» وهو قوله ل : «الشفعة لشريك لم يقاسم»”” 

['']قوله : وعند الشافعي 445 لا تثبت الشفعة... اخ ؛ وله قوله کب : اة فا 


.)١5٠ : الشرب : النصيب من الماء. ينظر: «رد المحتار»(0‎ )١( 

(۲) ينظر: «النکت»(ص٤۱٦)»›‏ وغيرها. 

(۳) «البناية شرح البداية»(8 : .)٤۷١ - ٤۷٥‏ 

.)۲٤ : ٤(»ةيادہلا«‎ )٤( 

(۵) قال الزيلعي في «نصب الراية»(0 : : 11): غريب» وأخرجه مسلم(۳ : ين 
قال: : «قضى رسول الله 48 بالشفعة في كل مشترك لم يقسم ربعة أو حائط»» وذكر ألفاظا خرن 


تؤيده. 


حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


للجار بل للأولين. 
لم يقسم» فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة»'" ؛ ولان حقّ الشفعة خلافٌ 
للقياس لما فيه من تلك المال على الغير من غير رضاه» وقد ورد الشرمٌ به فيما لم 
يقسم » وهذا ليس في معناه ؛ لأنّ مؤنة القسمة تلزمٌه في الأصل دون الفرع. 
ولنا: ما أخرجه أصحاب السنن الأربع » وهو قوله ي: «الجارٌ أحق بشفعتهء 
ینتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا»"» هذا ما في «البداية»'"؛ وحواشيه. 
ا 
أ 


)١(‏ في «صحيح البخاري»(7: (NY‏ وغيره. 
() سبق تخريجه. 
() «الہداية»(٤‏ : .)۲٤‏ 


آباب طلب الشفعة] 


ويطلبها الشفيعُ في مجلس عليه بالبيع بلفظ يمم طلبها. > كطلبت الشفعة ونحوه 
وهو طلب مواثبة 
وهو طابا موا ع 


[باب طلب الشفعة] 

(ويطلبها لشفي" في مجلس عليه بالببع بلفظ ينهم طلبهاء > كطلبت الشفعة 
NEF‏ : أنا طالب للشفعة» أو أطلبها , واعتبار مجلس العلم اختيار 
الكرخي بء وعند بعض الشايخ ل ار ان اک إن کت 
أدنی سكوت تبطل شفعته' الواروهوظلن رةه اھا س بهذ لدل على 
غاية التعجيل 

١١‏ اقوله : ويطلبها الشفيع... الخ ؛ اعلم أن للشفيع ثلاث 

الأوّل: طلب الإشهاد. 

والثاني: طلب المواثبة 

اال E eb EA‏ ثبة المسارعة والمبادرة » 
من الوثوب» أو من الوثبة» يعني : برجستن ازحال خودء واتار إلى الأول بقوله: وهو 
طلب مواثبة» وإلى الثاني بقوله: وهو طلبُ الإشهاد» وإلى الثالث بقوله: وهو طلب 
تمليك وخصومة. كذا في «الفوائد العارفية». 

[أفوله : إلا سمي.. .. الم ؛ قيل : : إنّما سمّي به تبركاً بلفظ الحديث وهو قوله 4#: 
«الشفعة لن واثبّها»”" : أي طلبّها على وة السرعة والمبادرة: قال الجلبي””. 


)١(‏ اختلفوا في اختيارهما فما اختاره الكرخي وبعض مشايخ بخارا مشوا عليه في المتون» ويكون 
كمجلس المخيرة للتأمل» وهو الأصح. كما في «الدرر»(؟ : : ۹)). ورواية الأصل أنه يشترط 
على فور علمه بالبيع حتى لو سكت ساعة تبطل » وإليه ذهب مشايخ بلخ وعامة مشايخ جخارا ؛ 
وعليه الفتوى كما في «الجواهر»»: قال ابن عابدين في «رد المحتار»(6 : :)١57‏ وهذا ترجيح 
صريح مع كونه ظاهر الرواية فيقدّم على ترجيح المتون بمشيهم على خلافه ؛ لأنه ضمني. 

(۲) قال الزيلعي في «نصب الراية»(؟ : : :)١17‏ غريب» وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»(8 : (AY‏ 

من قول شريح. اه. وقد ذكر شواهد في الباب تشهد له. 

(۳) في «ذخيرة العقبى»(ص١07).‏ 


١7‏ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


م يشهد عند العقارء أو على من معه من بائع أو مشترء فيقول: اشترى فلانٌ هذه 
الدارء وأنا شفيعهاء وقد كنت طلبت الشفعة» وأطلبُها الآنء فاشهدوا عليه» 
وهو طلب إشهاد 
كأن الشفيم ب ا وبظات اة 

(ئم يشهدٌ عند العقارء أو على من" معه'”'' من بائع أو مشترء فيقول : 
اشترى فلانٌ هذه الدّارء وأنا شفيعهاء وقد كنت طلبت الشفعة» وأطلبها الآن, 
فاشهدوا عليه » وهو طلب إشهاد). 

[١أقوله:‏ كأن الشفيع يثب... الخ؛ من الوثبة» بالثاء المثلثة» والباء الموحدة 
وهي : الطفرة» قد فسّر في «الصحاح» كل واحد منهما بالأخرى, قاله الجلبي”". 

["أقوله: أو على من معه... الخ؛ الضميرٌ النصل بلفظ : مع؛ يرجع إلى 
موصول» ومن بائع أو مشتريان» الموصول يعني يشهد على شخص يكون معه العقارٌ 
من البائع إن لم يُسَلّم المبيع, أو مشترٍإن سَلّم» هذا ملخّص ما في بعض حواشي 
«الكتاب». 

['اقوله: على من معه؛ أي يشهد على شخص يكون معه العقارٌ من بائع إن لم 
يلم البيع» أومكش إناصليه: وقد عبر عنه الشارح 4 بقوله: أو عند صاحب اليد. 

قال شي الإسلام ظله: الشفيع إِنّما يحتاج إلى طلب الإشهادٍ بعد طلب المواثبة إذا 
سمع الشراء حال عينه من المشتري والبائع والدّار» أما إذا سمح الشراء بحضرة أحد 
هؤلاء فطلب طلب المواثبة» وأشهد على ذلك فهو يكفيه» ويقومٌ مقام الطلبين» قاله 
اطا 


)١(‏ أي يشهد على البائع إن كان الدار في يده ولم تسلم إلى المشتري» فإنها إذا سلمت إليه لم يصح 
الإشهاد عليه ؛ لخروجه عن أن يكون خصما؛ إذ لا يد له ولا ملك» أو المشتري وإن لم يكن ذا 
يد؛ لأنه مالك. ينظر: «درر الحكام»(؟ : ۲۰۹). 

() في «ذخيرة العقبى»(ص١051).‏ 

(9) في «ذخيرة العقبى»(ص .)65١‏ 


كتاب الشفعة/تعريفها وأنواعها وأحكامها /ا١‏ 
4 7 0 
ثم يطلب عند قاض فيقول : : اس شترى فلانُ دارا كذاء وأنا شفيعها بدار كذا لي ؛ 


َه يُسلَّمإلئ» وهو طلب ليلع وخصومة» ويتأخيرء لا تبط الشهة 
اعلمأ أو هذا الطب إنّما جب عند التّمَكدا ' من الإشهادٍ عند الذار وعند صاحبٍ 
اليد حى لو تمكن» ولم يشهذ بطلت شفعيّه » وفي «الأخيرة»: : إذا كان الشفيع في 
طريق مكّة فطلب طلب امواثبة » وعجر عن طلب الإشهاد عند الذار؛ اوخن 
صاحب اليد يكل وكيلا | ١‏ إن وجدء وإن لم يُحِدْ يرسل رسولاء أو تابا > فإن لم 

E‏ وإن وَجَدَ ولم يفعل بطلت شفعته. 

(ثُمٌ يطلب عند قاض فيقول': | شترى فلانٌ دارا كذاء وأنا شفيعها بدار كذا 
لی ET‏ وهو طلب تمليك وخصومة» وبتأخيره لا ت ا 

[١آقوله‏ : إتّما يحب عند التمكن. .ا ؛ كما إذا كان الشفيعٌ حاضرا وقت البيع ؛ 
أو لم يغب عن بلده مدّة السفر: يعني لم يكن غائباً عن البلد. كذا في «الفوائد العارفية». 

["اقوله: ثم يطلب عند قاض فيقول... الخ؛ لفظ : لي؛ جار وتجرور مع ياء 
المتكلّم» صفة الدارء وحرف الباء للسببية : أي بسبب دار معهودٍ هي حق لي » وهي 
ينه ولفظ: فمرْه؛ صيغة أمر مع ضميرالفعول» هذا هو الطلبُ الثالث» ولا تسقطٌ 
الشفعة بتأخير طلب الخصومة عند أبي حنيفة وأبي يوسف اء وقال محمد : إن 
07 شهراً بعد الإشهاد وبطلت شفعته. 

وجه قول محمد 4# : نه لو لم يسقط بتأخّر الخصومة أبدا يتضرًر به المشتري » فلا 
كن التصرفه حذار تقض البيع من جه الشفيع» فقذرنا الضرد بالشهر؛ لأنه أجل » 
وما دونه عاجل» ووجه قول أبي حنيفة 4# وأبي يوسف اه ضيه : إن احق متى ثبت أو 
استقرٌ لا يسقط إلا بإسقاط » وهو التصريح بلسانه» كما في سائر الحقوق. كذا في 
«الفوائد العارفية». 

[لأآقوله : وبتأخيره لا تبطل... الم ؛ ؛ يعني لا تسققط الشفعة يتأخّر هذا الطلب» 


)١(‏ وهو ظاهر الرواية» وفي «البداية)( 5 : 24 ودالملتقى»(ص2)178 و«الدر المختار» 
»)١55 :40(‏ و«الغرر»(؟: ٠©؛‏ و«تنوير الأبصار»اص”7١7):‏ وعليه الفتوى. 


١‏ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وقال محمد 5 : : إذا أخْرَهُ شهرا بطلت» وبه يفتى وإذا طلب 
وقال محمّد ه: إذا أخْرَهُ شهرا بطلت» وبه يفتى”". 

وإذا طلب'"! 
وهو طلب الأخذ بعدما استقرّت شفعتة بالإشهاد» وهذا قو قول الومام و وأبي يوسف # في 
ظاهر الرواية. 

وف العيني : : الفتوى على قول الإمام» وعن الثاني إذا ترك المخاصمة في مجلس 
من مجالس القاضي من غير عذر بطلت شفعته؛ وقال محمد ف وإن خر إلى شهر من 
غير عذرٍ بطلت ششفعئهُ لتغيّر أحوال الناس في قصد الإضرار بالغير. ْ 

ومحل الخلاف إذا أخّر بغير عذرء ولو كان بعذر من مرض أو حبس ولم يمكنه 
ا ل ا اريس > وإن طالت 
المدة؛ ؛ لكونه لا يتمكن من الخصومة في مصر 

بع nad E‏ 
من الضرّر يمكن دفمٌه بأن يرفع ا مشتري الأمر إلى الحاكم » فيؤمر الشفيم بالأخذٍ أو الترك 
على أنه مشكل فيما إذا كان الشفيع غائباًء حيث لا يسقط بالتأخير» ولو كان ضرورة 
تراعى سقطت إذ لا فرق في الضرر بين أن يكون حاضرا أو غائباء وفي «الكافي»: لو لم 
يكن في البلدة قاض لا تبطل بالتأخير بالإجماع. كذا في «البحر الرائق» 

١‏ أقوله: وإذا طلب...الخ ؛ أي سأل القاضي الخصم عن مالكيّة الشفيع الدار 
المشفوعة بها بها: أي عن كونه مالكا للدار التي يشفع بسببها الدار المبيعة» وكيفيّة طلب 
الخنصومة؛ هكذا على ما ذكر في الشرح والمتن جميعاً: يعني إذا تقدّم الشفيع إلى 
القاضي فادعى الشراء» وطلب الشفعة » سأل القاضي المدّعي فإن اعترف المشتري بملك 


(۱) قائله شيخ الإسلام وقاضي خان ومشى عليه المصنف والشارح في «النقاية»(ص١2)50‏ 
و«الذخيرة» و«المحيط »» و«الخلاصة»» و«المضمرات», و«المغني»» وفي «الشرنبلالية»(؟ : 
۰ عن «البرهان»: إنه أصح ما يفتى به» وإليه مال ابن عابدين في «رد المحتار»(0 : ,)١45‏ 
وأيده. 


(؟) «البحر الرائق»(8/: .)۱٤۸‏ 


كتاب الشفعة/تعريفها وأنواعها وأحكامها 1۷۷ 
سأل القاضي الخصم عنهاء فإن أقرَ ملك ما يشفع به» أو نكل عن الحلف على 
العلم بأنهُ مالك كذاء أو برهن الشَفيع سألَهُ عن الشّراء» فإن أقرٌ به أو نكل عن 
الحلف على الحاصل أو السبب 
سأل القاضي الخصم'' عنها): أي عن مالكيّة الشفيع الدَارَ المشفوع بهاء (فإن أقر 
ملك ما يشفمٌ به ء أو نكل عن الحلف على العلم أنه مالك كذاء أو برهن الشفيع 
سألّهُ عن الشراء » فإن أقرٌ به أو نكل عن الحلف على الحاصل أو السّبب) 
الشفيع : يعني الملك: أي يشفع به فيها وإلاً كلفه بإقامة البيّنة ؛ لأنّ اليد ظاهر محتمل» 
فلا تكفي اليد لوثبات الاستحقاق. 

ثم يسأل القاضي المدّعي قبل أن يعترف المشتري بملكه الذي يشفع به» وكلف 
القاضي الشفيع إقامة البينة... الخ» عن موضع الدار وحدّودها ؛ لان الشفيع ادعى حقا 
في تلك الدار» وصار كما ادّعى رقبتّها: يعني ذات دار حق» وملك من باست» فإذا 
بين ذلك سأله عن سبب شفعته ؛ لاختلاف أسبابهاء فإِنّها تحتملٌ أن يكون السبب يد 
ملك» ويحتمل أن يكون عارية أو إجارة وغير ذلك فإن قال : أنا شفْيعُها بدار تلاصقها 
الآنء نّم دعواه. ْ 

وإذا عجر عن البينة استحلف القاضي المشتري : بالله لا يعلم أن الشفيع مالك 
للذي ذكره ما يشفع به؛ لأنه اذعى على المشتري» فلو أقر المشتري به لزمه» وهذا 
الاستحلاف إِنْما هو على [ما] في يد غيره» فيحلف المشتري على العلم» فاد نكل 
المشتري أو قامت البينة للشفيع ثبت ملكه الدار التي بها يشفع وثبت الجوارء وبعد ذلك 
سأل القاضي المدّعى عليه» هل ابتاع أم لا؟ يعني هل مشتري أم لا؟ 

فان أنكر الابتياع قيل للشفيع : أقم البيّنة ؛ لأنَّ الشفعة لا تجبْ إلا بعد ثبوت 
البيع» وثبوثه بالحجّة» فان عجرّ عن البينة استحلف القاضي المشتري : بالله ما ابتاع أو 
بالله استحق الشفيع في هذا الدار شفعة من الوجه الذي ذكره» فهذا على الحاصل »؛ 
والأوّل أعني ما ابتاع على السبب. كذا في «الفوائد العارفية». 

١1‏ ]فوله: سأل القاضي الخصم ؛ قيل: ما يحب عليه أن يسألَ بعده عن سبب 
شفعته ؛ لاختلاف أسبابهاء فإنّها على مراتب كما عرفت فيما سبق» فلا بِدّ من بیان 


۱۷۸ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


أو برهن الشفيع قضى له بهاء وإن لم يحض اله 
اعله أن ثبوت الشفعة إن كان متّفقاً عليه جلف على الحاصل : بان ما استحقٌ هذا 
الشفيع الشفعة علي » وإن كان ختلفا فيه كشفعة الجوار يحلفْ على السب : بالله 
ما اشتريت هذه الدّار؛ لأنّهُ ريما يحلف على الحاصل بمذهب الشافعى كه وقد 
مون لق ا ر لد يرهن ال ف له بها وان لم ند 
السبب؛ ليعلم هل هو محجور بغيره أو لاء وريّما ظنّ بما ليس بسبب كال جار المقابل 
سبباء فإنّه سببٌ عند شريح 5 إذا كان أقرب باباً. كذا في «الأكمليّة» قاله الجلبي”". 

[١]قوله:‏ وقد سبق في «كتاب الدعوى» ؛ عبارة: «كتاب الدعوى» هكذا: ولا 
يرد اليمين على المدّعي» وإن نكل خصمه فيه خلاف الشافعي #ه» فإنٌ عنده إذا نكل 
الخصم يرد اليمينَ على المدّعي. 

وعندنا هذا بدعة» وأوّل من قضى به معاوية #ناء وهو مخالف للحديث المشهور. 
انتهى. والحديث المشهور هو قوله ب: «البينة على المدّعي واليمينٌ على من أنكر»'". 

[١اقوله:‏ وإن لم يحضر الثمن... الخ ؛ أي لا يلزم الشفيع إحضارٌ الثمنَ وقت 
الدعوى» بل يجوز له المنازعة» وإن لم يحضر الثمن إلى مجلس القاضي» فإن قضى له 
بشفعة يأمره بإحضار الثمن» وهو ظاهر الرواية. 

وعن كد علد لهالا قطن 4 اة حت عفر اشن اران لظلا 
الشفيع الشفعة وراجعة إلى القاضي» والقاضي يؤجله ثلاثة يام لنقد الثمن فإن جاء به 
إلى هذه المدة فيهاء وإلا أبطل شفعته. 

وفي «فتاوى أبي الليث»: الشفيع إذا طلب الشفعة» قال المشتري : هات الدراهم 
وخذ شفعتك» فإن أمكن إحضارٌ الدّراهم في ثلاثة أيام صحّت الدعوى؛ وإلاً بطلت 
شفعحتّهء قال الصدر الشهيد 4#5: والمختارٌ أنها لا تبطل» وفي «الحاوي»: إِنَّها تبطل» 
وفي «جامع الفتاوى»: الفتوى اليوم على قول «الحاوي»””". 


)000( 3 «ذخيرة العقبى»(ص١05).‏ 
(۲) سبق تخريجه. 


(۳) ينظر: «البحر»(80/: .)۱٤۸‏ 


كتاب الشفعة/تعريفها وأنواعها وأحكامها ۱۷۹ 


وقت الدعوى وإذا قضي لزم 0 3 وللمشتري لحيس ا »فلو 


شفيع :أذ الثّمنَ فأخْرَ وك 


وقت الدّعوى وإذا قضي لزمه | هار" »> و شتري حبس الذَارٍ لقبض ممه" 


» فلو قيل للشفيع :أذ ا e‏ إل 


١1‏ ]قوله: لزمه إحضاره ؛ هذا لامر ا 0 نه لا يقضي حتى 
يحضر الشفيع الشمنء وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة و ؛ لان الشفيع عساه يكون 
ملسا نرت القضاء على إحضاره» حتى لا يهلك مال المشتري » وجه الظاهر أنه لا 


تمن له عليه قبل القضاء ؛ ولبذا لا يشترط تسليمه» فكذا لا يشترط إحضاره. هذا ما في 
«الهداية»'. 

(؟اقوله: لقبض نه ؛ وينم القضاء عند محمد 5ك أيضا؛ لاله فصل مجتهدٌ فيهء 
ووجب عليه الثمن فيه» فلو أخّر أداءً الثمن بعدما قال له: ادفع الثمن إليه لا يبطل 
شفعته ؛ لأنها تأكدت بالخصومة عند القاضي. كذا في «المداية»“ 

[۳اقوله : والخنصم البائع إن لم يسلّم... الخ ؛ يعني إذا حضر الشفيع اوالبائع؛ 
والمبيع في يد البائع فللشفيع أن يخاصم البائح في الشفعة ؛ لأنّ اليد للبائع » واليد يد 
مستحقة معتبرة كيد المالك» ولا يسمم القاضي البينة حتى يحضرٌ المشتري. 

فيفسخ البيع بمحضر من المشتري » ويقضي بالشفعة على البائع » ويجعل العهدة 
على البائع ؛ لأنَّ الملك للمشتري واليد للبائع » والقاضي يقضي بهما للشفيع » فلا بد 
من حضور البائع والمشتري» بخلاف ما إذا كانت الدارٌ قد قبضّها المشتري» حيث لا 
يعتبرٌ حضورٌ البائع ؛ لأنه صار أجنبيّاء إذ لا يبقى له يدء ولا ملك. كذا في «الفوائد 


العار فية»"". 


.)۲۹ : ٤(»يدتبملا «البداية شرح بداية‎ )١( 
.)59 : (؟) «البداية»(؟‎ 
.)۳۸۸ - ۳۸۷ : ینظر : «العناية»(94‎ )۳( 


۸۰ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
ال ل ا ل ER‏ 
لشفعة» والعهدة على | لبائ 

(ولا يسمعٌ البيّنةٌ عليه حتى يحضرَ المشتري فيفسخ بحضوره)» الما يشترط 
حضورٌ البائع والمشتري"'؛ لان للك لهء والية للبائع » فإذا سم إلى المشتري لا 

يشترط حضورٌ البائع لماز احا ؛ (ويقضى لشفي بالشفعة» والعهدة على 
الباق"( > حتى يجب تسليمٌ الدّارِ على البائع » وعند الاستحقاق يكون عهدة 
التمن على البائع» فيطلب منه. 

١1‏ ]قوله: حضورٌ البائع والمشتري... الخ ؛ فلا بد من اجتماعهما ؛ لان القضاءً 
على الغائب لا يجوز ؛ لأنَّ أخذه من يد البائع يوجب فوات المبيع قبل القبض» وفواثه 
قبل القبض يوجب الفسخ ؛ لكونه قبل تمامه. 

كما إذا هلك قبل القبض» ولا جور الفسخ عليهما إلا بحضرتهماء بخلاف ما بعد 
اف ييعيت اليه - احبر ايام ؛ لان العقد قد انتهى بالتسليم وصار البائع 
أجنبياً عنهما. كذا في «البحر الرائق)” 

["]قوله: والعهدة على البائع... الخ؛ يعني قبل تسليم المبيع إلى المشتري» وأما 
بعدّه فلا ريب في أنّ العهدة على المشتري. كما صرّح به في «البداية»'"؛ فعبارة المصتف 
لا تخلو من نوع إخلال» فليتأمل. 

وقال الشافعي طيه: EEN‏ ماقا اا ار 
من يد المشتري ؛ لأنْ عنده حقوق العبد ترجع الى المالك. كذا في «الكفاية»”* » قاله 
ا 


)١(‏ أي يجعل ما يترتب على البيع من الأحكام على البائع قبل تسليم المبيع إلى المشتري» والعهدة 
على المشتري لو كان ذلك بعد ؛ لأن البائع يصير أجنبيا. ينظر: «مجمع الأنهر»(ص477). 

(۲) «البحر الرائق»(8/: .)١59‏ 

(۳) «البداية)(2 : 59). 

(5) في «الكفاية»(8: ۲۱۲۳ - .)۳۱٤١‏ 


)0( 5 «ذخيرة العقبى»(ص١07).‏ 


كتاب الشفعة/تعريفها وأنواعها واحكامها ۸۱ 
وللشفيع خيارٌ الرؤية والعيب» وإن شرط المشتري البراءة عنهء وإن اختلف الشفيع 
والمشتري في النمن صد المشتري ولو برهناء فالشفيع أحق 

(وللشفيع'' خيار الرؤية والعيب » وإن شرط المشتري البراءة عنه» وإن 
اختلف الشفيع والمشتري في النّمنٍ صدق المشتري : أي مع الحلف› > لأن الشفيع 
يدعي استحقاق الدّار عند نقد الأقلّ والمشتري ينكره. 

(ولو برهناء فالشفيع أحق)» هذا عند أبي حنيفة ظ4 وحم ذه وحجتهما 
ما ذكرناء وأيضا": ا ل وت 
بالأقل”", وعند أبي يوسف #5 بين الملشتري أحق لأنها أكثر إثباتا. 

1 اقوله : وللشفيع...الخ؛ لأنّ الأخذّ بالشفعة بمنزلة الشراءء ألا يرى أنه مبادلة 
المال بالمال» فيثبت فيه الخياران كما في الشراء» ولا يسقط بشرط البراءة من المشتري » 
ولا برؤيته ؛ لاه ليس بنائب عنه» فلا يملك إسقاطه. كذا في «المداية». 

[۲اقوله: صِدّق المشتري ؛ أي صدق المشتري مع الحلف كما قال الشارح #ه؛ 
ولا يتحالفان؛ لأنَّ الشفيع إن كان يدّعي عليه استحقاق الدار؛ فالمشتري لا يدعي عليه 
شبهة لتخيره من الترك والأخذء ولا نص هاهنا فلا يتحالفان . كذا في «البداية»”". 

["اقوله : وأيضا؛ وهذا دلبل ثان لبماء وتلخيصه ؛ لأنّه لا تنافي بين البينتين في 

ل ا و 
وفسخ أحدهما بالآخر لا يظهر في حق الشفيع ؛ » لتأكد حقه» فيجمع بينهما > فجارٌ أن 
عله ودين ف عق وله أن يأخدّ بأيهما شاء. 

وهذا بخلاف البائع والمشتري ي ؛ لانهما لا يتوالى بينهما عقدان إلا بانفساخ الأول 
فالجمع بينهما غير مكن ٠‏ فيصارٌ إلى أكثرهما إثباتا ؛ لأنّ المصير إلى الترجيح عند تعدّر 
التوفيق ° . 


)١(‏ أي لا تنافي بين البينتين في حق الشفيع لاحتمال أنه اشترى مرة بالأقل ومرة بالأكثر» وللشفيع أن 
يأخذ بأيهما شاء. ينظر: «فتح باب العناية»(؟ : 590). 

(؟) «البداية»(5 : ۳۰). 

.)73١ : «البداية)(5‎ )( 

07١ : ينظر: «البداية»(5‎ )٤( 


۱۸۲ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وإن ادع ال مشتري ثناء وبائعة أقل منه بلا قبضيه فالقول له ومع قبطيه المشتري 
واخ في حط الكل بالكل وفي الشّراء بشمن مثلي بمثله» وني غيره بالقيمة» وفي 
عقار بعقار أَخِدَ كل بقيمة الآخر» وني من مؤجلٍ بال أو طَلَبْ في الحال واخ 
بعد الأجز» ولو سكت عنةررطلت 

(وإن عى المشتري مناء وبائعهُ أقل منه بلا قبضيه فالقول له : : أي بلا قبض 
اللمن» فالقول للبائع' أ (ومع قبطره المشتري) : : أي مع قبض الثّمن» » فالقول 
المشترى” " (وأخد ني حط الكل بالكل" ) > مسألة حط البعض قد مرت في 
«باب المرابحة» بقوله : : والشفيع م يأخذ بالأقل في الفصلين. 

(وفي الشراء بشمن مثلي بمثله », وني غيره بالقيمة» وني عقار بعقار خد كل 
بقيمة الآخر” " وفي من مؤجلٍ بحال أو لَب في الحال واخ بعد الاجل) »> هذا 
عندناء وأمًا عند زفر والشافع ت في قوله القديم» فله أن يأخذه في الحال 
بالئّمن المؤجّل» (ولو سكت عنه» بطلت): أى إن سكت عن الطلب 

قوله: فالقول للبائع... الخ ؛ وكان ذلك حظاً عن المشتري» وهذا لان الأمرً إن 
ا ا ا ل ا 

بعض الثمن» وهذا الخ يطو وهر ا ا «المداية»” "في فصل 

م 


)١(‏ وأخذ الشفيع العقار بقول البائع قبل قبض البائع الثمن» وبقول المشتري بعد قبض البائع الثمن. 
ينظر: «فتح باب العناية»(۲: 796). 

(؟) أي إذا حط البائع عن المشتري كل الثمن يأخذ الشفيع بكلّ الثمن ؛ لأنه لا يظهر في حقه فلا 
يلتحق بأصل العقد وإلا بقي العقد بلا ممن وهو فاسد لا باطل. ينظر: «رد المحتار»(0: .)١557‏ 

(۳) يعني إذا بيع عقار بعقار يأخذ شفيع كل من العقارين كلا منهما بقيمة الآخر؛ لأنه بدله» وهو 
من ذوات القيم. ينظر: «درر الحكام»(؟: .)5١١‏ 

(5) أي إذا كان العقار بثمن مؤجل خير الشفيع بين الأخذ في الحال» وبين طلب الشفعة في الحال» 
والأخذ بعد الأجل الذي وقع العقد عليه حتى لم يطلب في الحال بطلت شفعته. ينظر: «الدر 
المنتقى»(؟ : .)٤۷۸‏ 

(0) ينظر: «التنبيه»(ص 2)86١‏ وغيره. 

.)۳١ : «البداية»(5‎ )( 


كتاب الشفعة/تعريفها وأنواعها وأحكامها ۱۸۳ 


وفي شراء ذمي ) بخمر أو خَنْزير» والشفيع ذمّي بمثل المذمر وة قيمة الختزير» والشفيع 
المسلم بقيمة كل. وف بناء الشتري وغرميه امن وقيمة البناء والغرس مقلوعين ؛ 
كان الفصيئة وإن كاه كللب اشير فلفيها 
وصبر حتى يطلب عند الاجل بطلت شفعته 

(وفي شراء ذمّيّ بخمر أو خلزيرء N‏ 
والشفيع المسلم بقيمة ف 

وفي بناء المشتري وغرسه بالئمن 0 البناء والغرس مقلوعين ؛ كما في 
الخصب ال 0 ي أخد الشفيع فيما إذا بنى المشتري 
أو غرس بالكّمن وقيمتهما مقلوعين › أو كلف المشتري قلع البناء أوالغرس» والمراد 
بقيمتهما مقلوعين قيمئهما مستحقي القلع ‏ > كما مرفي «الغصب» » وعن أبي 
يوسف د : “اندلا يكل با ل كر بين أن يأخد 

١1‏ ]قوله: بطلت شفعته...الخ؛ وقد روى ابن أبي مالك عن أبي يوسف 4 نه 
كان يقول أوَّلاً كقولبماء وهو ما ذكرّ في الكتاب» ثم رجعٌ وقال: له أن يأخذها عند 
حلول الأجل» وإن لم يطلب في الحال؛ لان الطلب إِنّما هو بلا أخذ 

وهو في الحال لا يتمكن منه على الوجه الذي يطلبه ؛ لأنّه إِنّما يريد الأخذ بعد 
حلول الأجل أو ممن مؤجّل في الحال لا يتمكن من ذلك» فلا فائدة في طلبه في الحال ؛ 
لسكوته لعدم الفائدة في الفا لا لإعراضه عن الأخذ. قاله جلبي”''". 

("اقوله: والشفيع ذمي ؛ قال في «العناية»'": هذا احترازٌ عمًا ذا كان مرتداً فإنّه 
لا شفعة له» سواءً قتلّ على الردّة أو مات أو احق بدار الحرب» ولا ورثة له ؛ لأنها لا 
تورث. قاله جلبي””". 

[لااقوله: : بقيمة كل. .الم ؛ أما الحنْزيرٌ فظاهرء فإنّه من ذوات القيم» وكذا الخمرُ 
لامتناع التسليم والتسلّم في حقّ المسلم: > فالتحق بغير المثلي» وإن كان شفيعا مسلما أو 


.)٥٦۲ص(»ىبقعلا في «ذخيرة‎ )١( 
.)۳۹۷ : «العناية»(9‎ )۲( 


(۳) في «ذخيرة العقبى»اص057). 


۸٤‏ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


. . 


0 ؛ لأن 
التُكليف"' بالقلع . من أحكام العدوانء والمشتري هنا حق في البناء» قلنا ابن ف 
موضع تعلق به حق متأكدٌ من غير تسلبط ٠"‏ 

(ورج اش بان فقط إن بنى أو غرس » » ثم استحق): أي إن أخذ 


E TT TTT‏ ا ب ع ل 
للبعض بالكل. [ 

[١]قوله:‏ لان التكليف...الخ؛ وصار كالموهوب له والمشترى شراءً فاسداء وكما 
إذا زرع المشتري فإنّه لا يكلف بالقلع ؛ وهذا لان في إيجاب الأخذ بالقيمة دفع أعلى 
الضّررين بتحمّل الأدنى» فيصار إليه. 

ووجهها في «المتن» على ما قال الشارح 5 إِنّه بنى في محل تعلق به حق اكد 
للغير من غير تسليط من جهة من له الحق ٠‏ فينتتقض كالراهن | ل 
لان حقه أقوى من حق المشتري ؛ لأنه يتقدّمُ عليه ؛ ولہذا ينقض بیعه وهبته وغيره من 
تصرّفاته لاف اليبة والشراء الفاسة لاله حصل بتسليط من تجهة من له الحق» وزيادة 
التفصيل في «البداية»”". 

1اقوله: من غير تسليط...الخ؛ أي من جهة من له الحق» وهو الشفيع هاهنا 
احترازٌ عن الموهوب له» والمشترى بالشراء الفاسدء فإنّ بناءهما حصل بتسليط الواهب 
والبائع. قاله جلبي”". 

ريت الح ل 


ستحق رجع الشفيع بالثمن على المشتري أو على البائع ؛ تبين أن الشفيع أخذّه بغير 
حق: ولا يرجع الشفيع بقيمة البناء والغرس» م ولا على 
المشتري إن أخذّها منه. 


)١(‏ ينظر: «النکت»(ص۲۲٦)»›‏ وغيرها. 
(؟) «البداية»(2 : ۳). 


(۳) في «ذخيرة العقبى»(ص057). 


كتاب الشفعة/تعريفها وأنواعها وأحكامها ۸٥‏ 
وبكلٌ النّمنِ إن خربت» أو جف الشّجرء وأخذ العرصة لا النَّْض بحصتها إن هدم 
المشترى البناء 
ولا يرجع بقيمة البناءء أو الغرس على أحد بخلاف المشتري"' ا 
البناء أو الغرس على البائع ؛ ؛ لاله مسلط من جهته بخلاف الشفيع » فإنّه أخذ جبرا. 

(وبكل امن" إن خربت» أو جف الشجر) : أي اشترى دارا فخربت» أو 
انا فج الس ؛ فالشفيع إن اراد أن يأخد بالشفعة َأَحْدُ مجميع التُمن. 

(وأخذ العرصة"' لا النقض بحصتها إن هدم م المشتري البناء)» إِنّما يأخد 
بالحصة ؛ ؛ لان المشتري قصد الإتلافء وني الأول تلف بآفة سماوية, ولا يأخذ 
ال ا ا و 

E IE RRS Ta 
منزلة البائع والمشتري.‎ 

(١]قوله:‏ بخلاف المشتري ؛ إشارة [إلى] الجواب عن فتوى أبي يوسف 4# برجوع 
القيمة فيهماء بناءً على أن الشفيع مَن أخذها منه» صار كالمشتري المغرور من جهة 
البائع . قاله الجلبي”". 

["أقوله: وبكل الثمن. ا ؛ يعني إذا انهدمت الدَارٌ أو أحرق بناؤها أو جف 
شجر البستان بغير فعل أحد فالشفيع بالخيار إن اغذها شبيع ن ؛ لأنَ البناء والغرس 
تابع » > حتى دخلا في البيع من غير ذكرء فلا يقابلها شيء من الثمن ما لم يصر مقصودا ؛ 
وذلك لان قيام البناء بالأرض كقيام الوصف. 

وفوات الوصف لا يسقط شيئاً من الشمن إذا كان بآفة سماوّة ؛ لان الشمن مقابلة 
'الأفئل دون الوضف+» وإن شا ترك ؛ لان للشتيع أن يمتنع عن تملك الدّار بماله. هذا 
خلاصة ما في «المداية»" فعليك بالتأمّل. 

['اقوله: وأخذ العرصة...الخ؛ يعني إن نقض المشتري البناء قيل للشفيع: إن 
شئت فخذ العرصة بحقّها من الشمن» وإن شئت فدع؛ لاله صار مقصودا بالإتلاف 


درق في «ذخيرة العقبى»(ص؟057). 
(؟) «البداية)(؟ : 7337). 


۸٦‏ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وف شراء أرض مع مر نخيل فيها أو لا مر عليها فأمر معه أخذها بثمرها وبحصتها 
من النّمن إن جذه | لمشتري في الأول وبالكل في الثاني 

(وفي شراء أرض مع كمَّرٍ نخيل فيها أو لا مر عليها فأثمر معه أخدّها"' بثمرها 
وبحصتها من امن إن جذ" المشتري في الارّل» وبالكل في الثاني)» اشترى أر ص 
وذكرّ ر اللخيل في البيع» إذ لا يدخلٌ بدون الذكر» أو شرى ولم يكن على 
الشجر ثمر فأثمرَ في يد المشترى > فالشفيع يأخذ الأرض مع الدّمر في الفصلين'"', وإن 
جذه المشتري » فالشفيع يأخدٌ الأرض بدون مر النُخيل» لكن في الفصل الأول 
فيقابلها شيء من الثمن» فيقسم الثمن على قيمة الأرض والبناء يوم وقع الشراء؛ 
فيأخذٌ الأرض بحصّتها من الثمن. 

بخلاف الصورة الأولى ؛ aT‏ 
النقض ار »> فلم يبق تبعا . كذا في «المداية»“ 

١[‏ اقوله : أخذها...الخ؛ هذا الذي ذكره استحسان» وفي القياس : لا يأخذه ؛ لأنّه 
ليس ببيع » ألا ترى آنه لا يدخل في البيع من غير ذكر» فأشبه المتاع في الدارء وجه 
الاستحسان: إِنّهِ باعتبار الإيصال صار تبعا للعقار: كالبناء في الدار» وما كان مركبا فيه 
فيأخذه الشفيع. كذا في «الہدای ° 

1اقوله: جذه...الخ؛ اعلم أن الج في الأصل: القطعء ومنه: جد النخل: 
صِرَمّه: أي قطمٌ ثمرّه جداداء فهو جادٌ. هكذا في «المغرب»'"'» ويفهمُ منه الدال المهملة 
بصورة الكتابة» وقيل بالذال المعجمة يختص بالتمر المجذوذة» والزرع ا محصود. 

[؟اقوله: في الفصلين ؛ أي في فصل ما إذا كان في النخيل حين وقم الشراء ثم 
جه المشتري » وفي فصل ما إذا لم يكن على النخيل ثمر إذ وقع الشراء على الأرض 

بالنخيل» ثم أثمر النخيل › ثم جذه المشتري » ثم جاء الشفيع. كذا في «النهاية». 


(Tt: ٤(»يدتبملا «الهداية شرح بداية‎ )١( 
.)58 : ٤(»ةيادہلا« (؟)‎ 
«المغرب»(ص۷۷).‎ )۴( 


كتاب الشفعة/تعريفها وأنواعها وأحكامها ۱۸۷ 
يأخذ بحصة الأرض” "من الّمن» وفي الفصل الثاني يأخدُ بكل التُمن ؛ لان الثم 
يك مرجودا وقت العقد فلا اله ف 2 من الكّمن. 

[١]قوله:‏ يأخذ بحصة الأرض... الخ ؛ قيل: طريق معرفة الحصة أن تقوم 
الأرضّ والئخلٌ وحدهماء ويقوم الغمرٌ وحده؛ ثم يضم ويقسم الثمنُ عليهماء فما 
أصاب الثمارٌ سقط من الشفيع» وما أصاب الأرض والنخل أخ به الشفيع. قاله 
الى : 


)في «ذخيرة العقبى»(ص؟٦٥).‏ 


باب ما هي فيه أو لاء وما يبطلها 
افصل ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب] 
إنّما تحب قصدا في عقار ملك بعوض هو مال 
باب" ما هي فيه أو لا" وما يبطلها 
أي باب ما يكون فيه الشفعة أو لا يكون» وما يبطل الشفعة. 
افصل ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب] 
(إنّما يحب" قصدا فى عقار ملك بعوض هو مال 
١1‏ قوله: باب...الخ؛ ذكر تفصيل ما يجب فيه الشفعة وما لا يجب بعد ذكر نفس 
الوجوب نجملا ؛ لأنٌ التفصيل بعد الإجمال أوقع في النفس. كذا في «العناية»'". 
[۲اقوله: ما هي فيه أو لا ؛ والحق في العبارة أن يقال : ما هي فيه وما لا فيه ؛ 
بالواو وزيادة الموصولة كيلا يرد كون الشفعة في الشيء وعدم كونها في ذلك» قلنا: هذا 
إذا كان كلمة: لاء منفية فقطء بل هي حرف عطف» والمعطوف محذوف كما ذكرناء 
فتأمّل. كذا في «الفوائد العارفية». 
[۳اقوله : إِنّما تجب...الخ ؛ اعلم أنّ الشفعة على نوعين: 
شفعة قصدية مختص بالعقار بلا واسطة. 
راكد عو لسر رفوه E‏ بواسطلة النقان E‏ تعس المح فنا 
للعقار: يعني بيت الرحى مع الرحى» فتكون الشفعة قصديّة في البيت» وغير قصدية في 
الوسن: 
والعقار: وهو كل ما له أصل من دار أو ضيعة» والربع الدار حيث كانت في 
المصر أو القرى. كما صرح به في «الكفاية»". 
ثم قال الشارح 445: إنّ عوض البناء لا بدّ أن يكون مالا... الح ؛ لان الدارً وإن 
كانت مالاً لكنّ الخلمَ الذي هو عوضٌ عن الدار ليس بمال» ثم قال: لان الشفعة لدفع 
ضرر مؤنة القسمة عنده» قيل: هي الضرر الذي يلحقه للشريك بأجرة القسام وكثرة 


.)5 ١ «العناية»(9:‎ )١( 
.)۳۲۸ «الکفایة)(۸:‎ )۲( 


كتاب الشفعة/تعريفها وأنواعها وأحكامها ۱۸۹ 
وك حاصو ل 1ت سه و ا ا ا ا ا 


وإن لم ية يقسم كرحى وحمام وبكر لا ف عرض 

وان لم یقسم كرحى وحمام ' وبئر) : أي الشفعة القصديّة تختص بالعقارء 
بخلاف غير القصدية فإنّها تثبت تنبت في غير العقارء فإ الشّجرّ واللّمرَ يؤخذان بالشفعة 
تبعاًللعقار» ثم لا ب أن یون العقارٌ ملك بعوض حتى لو ملاك به لا تعبت 
ال م م العوضُ لا بد أن يون مالا حتى لو خولح على دار لا تيت 
الشفعة» وإنْما قال : وإن لم يقسم ؛ لان الشفعة لا تثبت عند الشاذ فر له فيما 
لا يقسم» لان الشفعة لدفع مؤنة القسمة عنده» يعن الدع عور اسراف 

(XY 5 :‏ 5 
(لا في عرض 
الماء مثلاء والأرض المشترك» وعندنا : إل وجوب الشفعة لدفع ضرر الجوار أيضاًء > فان 
الكقيد زكرن اللجان انها 

وتوضيخ السا السفعة واج آي ي ثابتة في العقار وإن كان ما لا يقسم كالحمام 
والرحى : يعني سنك آسيا والبئر والطريق» وقال الشافعي #5: لا شفعة فيما لا يحتمل 
٠ EST‏ فاته 

و : قوله 4: و "؛ عقاراً أو ريعا أو غير ذلك من 
العمومات ؛: ولأ الشفعة سبب الأتصال ف المللك» والحكمة دفعٌ ضرر الجوار» وهذا 
ينتظم ما يقسم وما لا يقسم. 

١‏ أقوله: كرحى وحمام...الخ؛ ذكر في «البحر»“ : ويدخل في الحمام ما كان 
مركبا في بنيانه دون المنفصل ؛ كالقصعة» ويدخل في الرحى الحجر الأسفل دون 
الأعلى ؛ لأنّه مبنيّ في الأرض. 

[۲اقوله: لا في عرض ؛ وهو على وزن الفلس: المتاع» وكل شيء افهو] عرض 


(۱) ينظر: «النکت»(ص۱۸٦)»‏ وغيرها. 

(۲) عرض : لمتاع » وكلّ شيء فهو عرض إلا الدارهم والدنانيرء فإنّهِما عینان» قال أبو عبيد 5ه: 
العروض الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا يكون حيواناً ولا عقارا. ينظر: : «الصحاح» ( 
:) 

(۳) سبق تخريجه. 

(5) «البحر»(۸: /ا6١).‏ 


۹۰ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وفلك وبناء وتحل بيع قصدا 
وفك" وبناء وتحل بيعا قصدا) حتى إن بيع البناء'' والنّخيلُ بتبعيّة الأرض تحب 
فيهما الشفعة 
إل الدارهم والدنانيرء فإنّهما عينان» قال أبو عبيد 4: العروض الأمتعة التي لا 
يدخلها كيل ولا وزن ولا يكون حيوانا ولا عقارا. كذا في «الصحاح»”". قال الجلبي”". 

(١أقوله:‏ لا في عرض وفلك...الح؛ قال في «البحر»””: يعني لا تجب الشفعة في 
عرض وفلك» وقال مالك 4#: يجب في السفينة ؛ لأنها تسكن كالعقار. 

ولنا: ما روي عنه إنّه قال: «لا شفعة إلا في ربع أو حائط»”©؛ ولان الاخ 
بالشفعة ثبت على خلاف القياس» فلا يجوز إلحاق المنقول به ؛ لأنه ليس في معنى 
العقار» وهذا الاستدلال فيه شيء» فإنَ ظاهره حصر ثبوت الشفعة في الربع والحائط» 
فدل ذلك على انتفاء حق الشفعة في غيرهما من العروض والسفن. 

فيرد عليه أن مقتضى الحَصرٍ أن لا تنبت الشفعة في عقارٍ غير ربع وحائطء > كضيعة 
خالية مثلا» وليس كذلك قطعاًء فكيف مسك به. 

قلت: يمكن حمل القصر على القصر الإضافي دون الحقيقي»؛ فالقصرٌ بالنسبة 
إليهما لا بالنسبةٍ إلى جميع ما عداهماء فتأمّلء قال في «العناية»: الربع: الدار 
والحائط : البستان» وأصله ما أحاط به. 

["آقوله : البناء. .الخ ؛ المراد بالبناء والنخيل ذاتهما وأنفسهما بلا واسطة الأرض» 
وأما ما بواسطة الأرض فالشفعة فيهما ثابتةٌ كما مرّ غير مرّة» وكذا لا شفعة في الإرث 
والصدقة لعدم العوض» فالإرث والصدقة والهبة قد خرجت بقوله: ملك بعوضء فإنّ 
العقار بهذه الأسباب وإن كانت تملك لكن لا بعوض» فلا شفعة بها. 

اماو كات الا روط بشرط العوض في صلب العقد يكون بيعاً انتهاءً 


.)۹۸ «الصحاح»(۲:‎ )١( 
.)٥٦۳ص(»ىبقعلا زفق ف «ذخيرة‎ 
.)١6ا/ «البحر»(8:‎ )( 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

.)5 ٠١7 : «العناية»(9‎ )6( 


كتاب الشفعة/تعريفها وأنواعها وأحكامها ۱۹۱ 
وإرث وصدقة وهبة إلا بعوض » ودار قسمت أو جعلت أجرة أو بدل خلع أو عتق 
أو صلح عن دم عمدء أو مهر وإن قوبل ببعضها مال 

اراد وصدقة وهبة إلا بعوض"” ''» ودار قسمت) ؛ لأنّ في القسمة معنى 
الإفراز” 2( "؛ (أو جعلت أجرة أو بدلَ خلع أو عتق أو صلح عن دم عمدء أو مهر 
وإن قوبل ببعضها مال)» فمن قوله: أو جعلت أجرة خلاف الشافعى ب 
فان هذه الأعواض متقومة عنده. 

ولنا : أن تقوم المنافع ضروري» فلا تظهرٌ في حق الشفعة» وكذا الم 
والعتق» وإذا قوبل ببعضها مال كما إذا تزوّجها على دار على اد غاا 


فلا شفعة فى + جميء الدّار عند أبى حنيفة طط ناي ARE‏ فلت كانتا 
فيوجبُْ الشفعة فيهاء بخلاف الببة التي لا يكونَ مشروطا بشرط العوض في صلب 
العقدء وإن دفم العوض في المقابلة لا يكون بيعاً انتهاء. 

[١آقوله:‏ إلا بعوض ؛ أي بشرط عوض مقبوض بلا شيوع في الموهوب»› 
وعوضه لأنها هبة ابتداء» وإن لم يكن العوضُ مشروطاً فلا شفعة فيها. قاله الجلبي. 

["اقوله: خلاف الشافعي 4# ؛ قال في «البحر» : وقال الإمام الشافعي #5 : 
يحب فيها الشفعة» فيأخذ هذا بقيمتها عند تعذر الأخذ بمثلها بخلاف المبة بلا عوض ؛ 
لتعدّر الأخذ بلا عوض» إذ هو غير مشروع اهي 

ولنا على ما قال الشارح 4#: : إن تقوم المنافع ضروري» فلا تظهرٌ في حق 
N‏ ايها : إن الشفيمٌ يتملك مما يملك به المشتري من السبب» نسب الخ 
وهاهنا لو أخذه كان يأخذ بسبب آخر وهو غير مشروع. 

[؟أقوله: عند أبي حنيفة ذه ؛ لأنّ معنى البيع فيه تابع فلا شفعة في الأصل 


)١(‏ أي أن تكون الببة بلا عوض مشروط في العقد مقبوض غير مشاعء فإن هذه الببة بيع انتهاء 
فيعتبر الطلب عند التقابض. ينظر: «الدر المنتقى»(؟ : .)58٠‏ 

(۲) الشفعة لم تشرع إلا في المبادلة المطلقة. ينظر: «مجمع الأنهر»(ص؟ : .)٤۸١‏ 

(9) ينظر: «النکت»(ص۱۹٦)»‏ وغيرها. 

(5) في «ذخيرة العقبى»(اص057). 

(6) «البحر»(8: /ا6١).‏ 


1۹۲ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
أو بيعت بخيار البائع وما سقط خياره أو بيعا فاسدا وما سقط حق فسخه 
مبادلة ماليّة» وهو يقول: معنى البيع تابع فيه ؛ ولبذا ينعقدٌ بلفظ الدُكاح» ولا 
يفسدٌ بشرط النُكاح » ولا شفعة في الأصل» فكذا في البيع. 

(أو بيعت" مخيار البائع وما" سقط خيازه) حتى إذا سقط الخيارٌ تثبت 
ال او ا فا "وما سقط حو ف ا إذا بيع ا فاا و 
000 ألا ترى أن المضارب إذا كان رأسُ ماله الفا فأحجر ورب ألفاء ثم 

شترى بألفين دارا في جوارٍ رب الالء ثم باعها بألفين فا رت آثال له يح اة 
ف الا ا المال ؛ لن الضارب وكيل في حقه» وليس في بيع الوكيل 
شفعة» وكذا في حق المضارب. كذا في «العناية»'") 

[1)قوله : أو بيعت بخيار البائع ...ا ؛ وأما إن اشترى بشرط الخيار وجبت 
الشفعة ؛ لأنّه لا ينع زوالَ املك عن البائع بالاتفاق» والشفعة تبتنى على زوال ملك 
البائع على ما مر في أوائل الكتاب في قوله: ويجب بعد البيع إلى آخره. 

["أقوله: تثبت الشفعة...الخ ؛ لأنه زال المانع عن زوال الملك عن البائع » ويشترط 
الطلب عند سقوط الخيار في الصحيح ؛ لان البيعٌ يصيرٌ سببا لزوال الملك عند سقوط 
الخيار» وَإِنّما قلنا: في الصحيح ؛ احترازا عن قول بعض المشايخ : إنه يشترط الطلب 
عند وجود البيع ؛ لأنه هو السبب. هذا محص ما في «البداية»”" + و«العناية»”". 

[۳]قوله: بيعا فاسدا ...الخ ؛ أي بيعت الدار بيعا فاسداء فلا شفعة للشفيع لا قبل 
القبض ولا بعده» أمَا قبل القبض فلعدم زوال ملك البائع » وأما بعد القبض فلاحتمال 
الفسخ » وحق الفسخ ثابت بالشرع لدفع الفساد. 

وفي إثبات حق الشفعة تقريرٌ الفساد فلا يجوزء جخلاف ما إذا كان الخيارٌ للمشتري 
في الببع الصحيح ؛ لاله صار أخص به تصرّفاء وني البيع الفاسد منوع عنه. ظ 


)١(‏ في «الغرر»(؟ : ۲۱۳): ولم. 
(۲) «العناية»(؟ : .)5١1/‏ 
(۳) «البداية»(: : 76). 
)٤(‏ «العناية»(9 : ١5‏ 5). 
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كتاب الشفعة/تعريفها وأنواعها وأحكامها ١‏ 
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أو رد بخيار رؤية أو شرط أو عيب بقضاء بعدما سُلّمت وتجبْ برد بلا قضاءء 
وبإقالة تب برد بلا قضاءء وبإقالة_. 

حق الفسخ بأن بنى المشتري فيها يثبت لشفعة"''؛ (أو رد جیار رؤية أو شرط أو 
عب قفا عنس للدت امو وسار ره 
وبقضاء ء القاضي فلا شفعة ؛ لاله ذ فسخ" لا بيع. 

(وتجب برد بلا قضاءء وبإقالة)"': أي يثبت الشفعة في الد بالعيب بلا قضاء 
القاضي ؛ لاله لا لم يجب ال فده بالرّضاء صار كأنّهُ اشتراه» وكذا تجب الشفعة 
بالإقالة ؛ ا والشفيع ثالثّهما. 

١1‏ اقوله : يثبت الشفعة ؛ لزوال المانع» وإن بيعت داز بجنبها وهي في يلد البائع بعد 
تنه الخ قن ملكه» وإن سلّمّها إلى المشتري فهو شفيعُها؛ لان الك لهء ولا 
يؤدّي إلى تقرير الفساد ؛ لأنّ الفسخ بمكنُ بعد الأخذء ولا فساد في المأخوذ. 

ثم إن سلم البائع الدار البيعة بالبيع الفاسد إلى المشتري قبل الحكم بالشفعة للبائع 
بطلت الشفعة ؛ لزوال ما كان يستحقها به كما إذا باع رجل دارّه قبل الحكم بالشفعة له 


["أقوله: لأنه فسخ ؛ فعادَ إلى قديم ملكهء والشفعة في إنشاء العقد لا في 


ا'اقوله: وتجب برد بلا قضاء وبإقالة...الخ؛ قال في «تكملة البحر»”": يعني تجب 
الشفعة إن ردّها المشتري بعيب بغيرٍ قضاءء أو تقايلا البيع » وقال زفر 4: : لا تجب؛ 
لان شفعته بطلت بالتسليم» والرر بالعيب بغير قضاء إقالة» والإقالة فسخ لقصدهما 
ذلك» ال فالا 

قلنا: الإقالة سبب للملك ب بتراضيهما كالبيع غير أنهما قصدا الفسخ ؛ ف 
لم راد حق الغير؛ لان لبما ولاية على أتفميهماء اعرد داوس 


الشفعة. 


(۱) «تكملة البح ۸۸: ۱۵۹). 


١15‏ حسن الدراية لأواخرشرح الوقاية 


وللعبار المأذون مدیونا في بيع سيّلِهء ولسيلده في مبيعه ون شرى أو اشتر ترى لهء لا 
لمن باع أو بيع له» أو صم الدّرك 

(وللعبد المأذون مديونا في بيع سيّدم ولسيده في مبيعه) : أي تجب الشفعة 
للعبدٍ المأذون حال كونه مديونا دنا حيطا برقيته وكسبه ٠‏ فله الشفعة فيما باع 
سيده» وكذاً للسيدٍ حق الشفعة فيما باع العبد المأذون المذكورٌ بناءً على أن ما في 
يده ملك له. 

(ون شری أو اشترى له > لا لن باع أو بح له > أو ضمن الدر و3030 ): أى 
تجب الشفعة للمشتري ''سواءٌ اشترى أصالة أو وكالة» وكذا تحب الشفعة لن 
a‏ أي لن وکل آخر بالشراء فاشترى لجل الم وکل » وا مول شفيمٌ کان له 
الشفعة , فاته : إِنّهَ لو كان المشترى أو الموكل بالشراء شريكاء وللدار شريك 

قال الشارح 4" : قال صاحب «المداية» : ومراده بالردٌ بالعيب: الردٌ بعد 
القبض» قال: وهذا إِنْما يستقيم على قول محمد 4؛ لان بيع العقار عنده قبل القبض 
لا يجوز كمافي المنقول» وأمًّا على قولمما يجوز بيعه قبل القبض» فلا يفيد القيد 
المذكورء والله أعلم. 

[١اقوله:‏ ضمن الدرك...الخ ؛ يعني إذا م ضمن الشفيع الدّرّكَ عن البائع فلا شفعة 
له؛ لأن تمام المبيع إِنْما كان من جهته فليس له أن ينقض ما تم من جهته. كذا في «تكملة 
الل 

["اقوله: أي تحب الشفعة للمشتري...اخ» أي يثبت للمشتري مطلقاًء وللموكل 
بالشراء الشفعة في مشتراه» ولما أورد عليه أنه ما فائدة أخذ الشفعة في ملك نفسه› 
وأجاب عنه بقوله: وفائدته... الخ: صورة المسألة التي تظهرٌ فيها الفائدة دان بين ثلاثة » 
ولہا جار ملاصق. 


)١(‏ الدَّرْك: ما يأخذه المشتري من البائع رهناً بالثمن خوفاً من استحقاق المبيع. ينظر: «معجم 
الفقهاءع»(ص8١3).‏ 

(5) في «التبيين»(0: 5057). 

(؟) «البداية)(5 : ۳۷). 

() «تكملة البحر»(8/: .)١١١‏ 


مطل يبت ليوو وو طابرب وهات مسورح صح - مص ١‏ سم عي امامو سس e‏ طح متا سامت مجاه طون جو سمه عاك ا مسوك ah‏ لومس ووطد مسح e‏ مسح سس سعد سا ص لوس وعم n‏ 


كتاب الشفعة/تعريفها وأنواعها وأحكامها 4٥‏ 
ولا فيما بيع إلا ذراعاً من طول حدٌ افيه 
ل ل ب ل وا 
ولا یکون للہا ئم شفعة'' سواءً كان أصيلا أو وكيلاء وكذا لا شفعة أن بيع له: أي 
وگل بابي والوگل هنيع لا ششةله, ركلا نا شمن لتر فیح ؛ وهو 
شفيع لهء » لا شفعة له ؛ لأنّ الاستخلاص عليه" . 

(ولا فيما بيع إلا ذراعاً”' من طول حدٌ الشّفيع)؛ هذا حيلة لإسقاط شفعةٍ 
الجوارء رهي أنتتباع الذار لأ مقار عرطية ذراغ» أو شبرة أو أصبع» وطوله تمام 

فإذا بيعت الدار اشتراها أحد الشركاء تثب- ا سواء اشتراها 
أا اوو کال ا ف ا و ت أيضاً للشريك 
الآخر لا للملاصق. قاله الجلبي”". 

نوله : ولا یکون للبائع شفعة ؛ أي مطلقا ؛ لأنّ أخذ الشفعة لكل واحد منهم 


2 


سعى في نقض ما تم من جهته ؛ وحرمويوه ي 
["قوله: ولا فيما بيع [إلا] ذراعاً...الخ ؛ قال صاحب «الدرں»“ : و(ما وقع] في 
«الوقاية» من قوله: ذراعا بالنصب كآنه سهو...اه. 
وو ظلئه سار الان ل والقول ا نضي وراک سير ا 
وقال صاحب «رد الحتار»" في توضيحه: قوله: والقول مبتدأء وسهو الثاني خبره» 
هذا رد على صاحب «الدرر»”" حيث قال: وكذا لا يشبت فيما بيع إلا ذراع » وما في 
«الوقاية» من قوله إلا ذراعا بالنصب كأنّه سهو...اه. 


)١(‏ يعني إذا ضمن الشفيع الدَرْكَ عن البائع فلا شفعة له ؛ لأنّ تمام المبيع إّما كان من جهته فليس له 
أن ينقض ما تم من جهته. ينظر: «تكملة البحر»(8: 151). 

(0) في («ذخيرة العقبى»(ص057). 

(۳) في «ذخيرة العقبى»(ص۳٦٥).‏ 

.)5١5 «درر الحكام»(؟:‎ )٤( 

(0) «الدرٌ المختار»(1 : 17 7). 

(5) «رد المحتان»(7 : .)۲٤٤‏ 

.)5١5 : «الدرر)(؟‎ )۷( 


45 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


أو شرى سهماً منهما بكمن ثم باقبها إلا في الهم الأول 
0 الذار المبيعة دار الشفيع ؛ فاه إذا لم يبع مالا اا دار الشفيع ؛ لا 

(او شرى سهماً منهما بثمن ثم باقيها إلا في المنّهم الأول" 

وأجاب عنه في «العَرْميّة»: بأنه مستثنى من مالآ من ضمير بيع » فالنصب على 
التبعية باعتبار حل المجرورء والتبعية بضمير بيع » تقتضي الرفع ؛ لأنّه كلام تام من كلام 
تام غير موجب... اه ملخصا. 

أقول: : أمّا النُصبُ في عبارة المصتف - أي مصنّف «تنوير الأبصار» - فواجبٌ 
بلا شبهة ؛ لاله استثناءً من كلام تام موجب» وأمّا في عبارة «الوقاية» و«الدرر» 
فكذلك» والاستثناء ء من ضمير بيع لا من الموصول» وهو من كلام تام موجب أيضاً؛ 
لان النفي غير متوجه إليه. 

توضيحه: لو أهانك جماعة إلا زيدا منهم؛ فقلت: لا أكرم من ما هانوني إلا 
زيداء على أن زيدا مستثنى من الواوء لا من الموصول» ووجب فيه النصب ؛ لاله 
مستثتى من الواو قبل دخول النفي ؛ لأنّ معنى: من أهانوني إلا زيدا لا أكرمُهم: 
وصار زيدٌ كالمسكوت عنه في حصول الإكرام له وعدمه. 

ولو جعلته مستثنى من الوصو إذ كان من ال با زف فبا 
والرفع ؛ لاله من كلام تام غيرموجب؛ وصار حکوماً عليه بالإكرام قط 

وعبارة «الدرر» من قبيل الأول ١‏ أن انى ما يع إلا فراعلا شفعةيه» ولو 
كان الذراع من الموصول لكان المعنى أن الشفعة تث تنبت فیه» ولا يخفى فساده» فاغتنم هذا 
التحرير في هذا المقام» فقد زل فيه كثيرٌ من الأفهام. 

[١]قوله:‏ لا تشبت الشفعة ا ا 
ومثله ما لو باعه له ؛ لأنه صار شريكا في الحقوق» فلا شفعة للجار. 

1قوله: في السهم الأول ؛ أي في السهم الأوّل فقطء والباقي للمشتري ؛ لاله 
شريك: أي نظرا إلى ما قبل الأخذ منه. 

قال في «العناية» : لاه حين اشترى الباقي كان شريكا لشراء الجزء الأوّل» 


.)5؟١‎ : «العناية»(9‎ )١( 


ست م ا لز ست وبا ال ل ال ات نسم ب ممست و سس م 


لوو aac aoa maman‏ سد سوم وو سج سعد ومسا adara‏ جرب o mima imeem ammeter merhemet‏ اوسا حاصف لسسع ممم mag enge‏ ممعت agar‏ حيس مسي 
ال ١‏ 
0 


كتاب الشفعة/تعريفها وأنواعها واحكامها 14۹۷ 


أو شرى بثمن * ثم دفع عنه ثوبا لا يأخذ | إلا بالئّمن ولا يكره 9 إسقاط الشفعة 


والزكاة عند أبي يوسف 4, وبه يفتى في الشفعة وبضده في الرّكاة 

هذه حيلة أخرى لإسقاط شفعة الجوارء وهي آنه إذا. أراد أن يشتري الدّارَ 
بالف يه يشترى شیئا قليلاً منهاء » كسهم واا من ألفٍ سهم مثلاًء » بألف إلا درهماء 
E‏ بشتري لباقي بدرهم؛ فالشفيع لا ياح لشم إلا في الهم الل شميه» ل 
في الباقي لان المشتري صار شريكا وهو أحق من الجار. 

(أو شرى بثمن ثم دفع عنه ثوباً لا يأخذ | إلا بالدّمن) » هذه حيلة 5 أخرى تعم 
اوا وه ".و هي ما راا ار فيضي اا بالق ف يدفم وا 
يساوي مئة في مقابلة الألف » ا إلا بالف" . 

(ولا يكره حيلة إسقاط'' الشفعة والزكاة عند أبي يوسف 24# وبه يفتى في 
الشفعة وبضده في الركاة)» اعلم أن حيلة إسقاطهما لا يكره عند أبي يوسف #5 
ویکره عند محمد ذه 
واستحقاق الشفيع الجزءً الأوّل لا يبطل شفعة المشتري في الجزء الثاني قبل الخصومة ؛ 
لكونه في ملکه» فيتقدّم على الجار. كذا في «رد الحتار»'"' 

[١]قوله:‏ هذه حيلة أخرى تعم الجوار وغيره...الم ؛ أي بخلاف ما قبلهاء فإنْهما 
لايحتال لبما في حق الشريك ؛ لأنهما لإسقاط شفعة الجوار. 

[؟أقوله: لا يأخذه إلا بالألف... اه ؛ في «ردٌ المحتار»'"': ولا يرغب الشفيع في 
ذلك المبيع ؛ لكثرة الثمن» وأشارَ إلى أنّ هذه الحيلة لا تبطلٌ شفعته» إذ لو رضي بدفع 
ذلك الثمن له الأخذء بخلاف الحيلة الأولى كما قدمناه. 

[۳]قوله: ولا يكره حيلة إسقاط. .الخ ؛ اعلم أن الخلاف فيما إذا لم يكن ثابتة 
e‏ 
الشفعة: أنا أبيعُها منك بما أخذت» فلا فائدة في الأخذ بالشفعة» فاغترٌ الشفيع بكلامه 
الحلو فسَلّم الشفعة فسقطء فتبقى الدار في يد المشتري سالمة. كذا في «البَرَازيّة» 
و«الكافي». 


.)555 : ررد امحتار»(5‎ )١( 
.)555 : «رد المحتان»(7‎ )۲( 


۱۹۸ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
ا ا و ا ا و 


E O O O O ل مق و عه‎ E ARE DS 


ويفتى في الشفعة بقول أبي يوسف 4 ؛ لاله منم" عن وجوب الحق لا إسقاط 
للحق الكٌابت» وهكذا يقول في الرُكاد" '» لكن هذا في غاية الشناعة ؛ لأنهُ إيثارٌ 

للبخل» وقطع رزق الفقراء الذي قَدَره الله ل في مال الأغنياء» والانخراط“ في 
سلاك الذين يكنزوث اذهب والفضة ولا ينفقوتها فى سيل اله لد 

[١]قوله:‏ في الشفعة ؛ يفتي بقول أبي يوسف #5 قيده في «السراجية» ما إذا كان 
الجارٌ غير محتاج إليه» واستحسنه محشى «الأشباه»» ونقل في «النهاية»: : إن منهم من 
قال : إّه لا خلاف فيهاء وفي «البرَازَية» : : وإن قبل الثبوت لا بأس بهء عدلاً كان الشفيع 
أو فاسقا في المختار ؛ لأنه ليس بإبطال. 

["أقوله: لأنه منع...الخ؛ أي منم عن وجوب الحق لا إسقاط فيه؛ إشارة إلى 
تصوير المسألة في إسقاط الشفعة قبل الوجوب» فإنّه يكره الحيلة لإسقاطها بعده بالاتفاق 
على ما في «النهاية» و«الخلاصة». 

لكنّه ذكر في «المبسوط»""' : لا بأ س بالاحتيال بعد الوجوب أيضا | إذا لم [يكن] 
قصدٌ المشتري الإضرارٌ به» وإنّما قصده الدّفع عن ملك نفسهء ثم قال : : قيل : هذا قول 
أبي يوسف #ه, فأمًا عند محمّد 4# فيكره. 

في «بيوع» «الملتقط»: كل حيلة لا تؤدّي إ إلى الضرر يجوز عن الرباء ولا يأثم» 
وكل حيلة لا يودي إلى الضرر بأحدهما لا يجورٌ في الديانةء وإن جار في الفتوى» وعليه 
يحمل ما جاء في الكراهة؛ قاله شيخ الإسلام. 

["أقوله: في الزكاة ؛ وكذا في الحج » وآية السجدة» كأن يبيع السائمة بغيرها قبل 
حولان الحول» أو يهب لابن المال قبله أو قبل أشهر الحج» أو يقرأ سورة السجدة» 
ويدع آيتهاء أو يقرأها سرا بحيث لا يسمع نفسه على المشهور ؛ لأنّ المعتبرٌَ اسماع نفسه 
لا جرد ڌ تصحيح الحروف. 

ا ea‏ 
يعني : درميان جماعتي رفتن وجوب تراشيدن وسخن بدرواد اشتن كسي را. كذا في 
«كنز اللغات». 


.)۱۳١ :1١5(»طوسبملا«‎ )١( 


و م و تس و ت و وسم سی ی س یمه و سپس سے 
+ ا ت ےو و تہ ت و ر س س ی چ پک 
5 وو تدده بد .سس من هسه و وا .ووس جيه سوط سبجو عد واه يدغ حوس متهت وت ب ا مسي وا يو مسحو سس و ب 
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كتاب الشفعة/تعريفها وأنواعها وأحكامها ۱۹۹ 
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والاستبشار'"' يما ب بشرّهم الله تعالى. 

وأقول : الشفعة إنْما شرعت لدفع ضرر الجوار» فالمشتري | إن كان من 
بضر ر بها يران لا يمحل | قاطا > وإن كان رجلا صالحا ينتفع به الجيران» 
وا لشفيع متعدٌ :+ لا بحب جوارَهُ فحينئذ بحتال في إسقاطها. 

4 أقوله: والاستبشار...الى ؛ المراد به قوله 6 : # مشرَضُم يَصَدَابٍ أَلِيِمٍ‎ ١1 
وباب الاستفعال بمعنى الدخول في الفعل » فهذا معطوف على قوله ؛ لأنه إيثار» فا معنى‎ 
هو داخ في البشارة الموعودة.‎ 


0 


)١(‏ وقد نقل ملا خسرو في «الدرر»(؟ : )۲٠١‏ كلام الشارح وتابعه. 
(۲) آل عمران: ١5؟.‏ 


فصل ما يبطل الشفعة] 
ويبطلهًا ترك طلب المواثبة أو الإشهاد؛ وتسليمُها بعد البيع فقط ولو من الأب أو 
الوصي أو الوكيل وصلحة منها على عوض ورد عوضه 
افصل ما يبطل الشفعة] 

(ويبطلهًا ترك طلب المواثبة “ار الإضهاد SS‏ 4 
القُسليمٌ قبل البيع لا يبطلها"ء (ولو من الأب أو الوصي أو الوكيل)": أي 
الوكيل بطلب الشفعة ؛ فإِنّ تسليم هؤلاء يبطل الشفعة عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف 4 خلافاً محمد وزفرٌ #» فإ هذا إيطال حق ثابت للصغيء ولا 
شرعت لدفع الضررء ولا أنهاق معنن ترك الشراء: 

(وصلحة””' منها على عوض وردٌ عوضيه): أي الصّلحٌ على العوض 

[١اقوله:‏ ويبطلها تركه طلب الموائبة...الخ؛ يعني إذا ترك الشفيع الموائبة أو 
الإشهاد بعدما علم بالبيع » وهو يقدر على ذلك» بأن لم يأخذ أحد فمهء أو لم يكن في 
الصلاة المفروضة بطلت شفعته ؛ لإعراضه عن الطلب» أما إن لم يقدرٌ فلا تبطل 
شمعته. 

["فوله: ولو من الاب أو الوكيل أو الوصي ؛ قال محمّد وزفر #:: إِنّه حق ثابثْ 
للصغيرء فلا يملك الأب أو الوصي إبطاله ؛ ولأنه شرع لدفع الضّررء فكان إبطاله 
إضرارا بالصغير» وقال الشيخين #: إن الشفعة في معنى التجارة فيملكان ترك التجارة. 

[۳اقوله: وصلحه... الخ؛ عطف على ترك طلب المواثبة» قال في «الفوائد 
اراق إدالموض aS‏ إرذي 16 للست + ور ابسن عي 
لالدونيه فيكا ره العوض لت الخفعة :دور الخد إلا براض ؛ لأ حق 
الشفعة ليس بحق متقرّر في لحل بل هو مجرّد التملّك؛ > فلا يصح الاعتياض عن حق 
الشفعة » ولا يتعلّقَ إسقاطه بالجائز من الشرط » فبالفاسد أولى» فبطل الشرط. 


)١‏ لأنه أسقطها قبل وجود سببها إن كان سببها البيع» وقبل وجود شرطه إن كان سببها اتصال 
الأملاك, والبيع شرطه. ينظر: «فتح باب العناية»(؟ : ۳۹۸). 


كتاب الشفعة/تعريفها وأنواعها وأحكامها ا 
و 

وو ال اي 

يبطل الشفعة"' ؛ لأنّه تسليم > لكنّ الصلح غير جائز ؛ ؛ لآل جرد حو املك 

فيجب رد العوض. (وموتُ الشفيع لا المشتري")» فإنّ الشفيع إذا مات تبطل 


ار ولا تورث عنه 


وبيانٌ ذلك: لو قال الشفيع : : أسقطت شفعتي فيما اشتريت على 
شفعتك فيما اشتريت» فإنه يسقط المشتري شفعته فيما اشترى الشفيع » فعلم أن إسقا 


الشفعة لا يتعلق بالشرط الجائز. 

1 )قوله : يبطل الشفعة. .ال لان حق الشفعة ليس بق متقررء فإن قيل: حق 
الشفعة ليس بحق متقرّر في امحل حتى يصح الاعتياض عنه : كحت القماص والطلا 
والعتاق في كونها غير أموال» والاعتياضٌ عنها صحيح› قلنا بما في «المداية»" ' لاف 
القصاص ؛ لاله حق متقرّرء وبخلاف الطلاق والعتاق ؛ ؛ لأنه اعتياض عن ملك في احل. 

ونظيره إذا قال للحرة : اختاريني بألف» أو قال العنين لامرأته : اختاري ترك 
الفسخ بألف» فاختارت سقط الخيار» ولا يقبت يغبت العوض والكفالة بالنفس في هذا بمنزلة 
الشفعة في رواية» رار لا قط الكقالة + ولا خب لوقل : هذه رواية في 
الشفعة» وقيل: : هي في الكفالة خاصةء يعني لا تبطل الكفالة بالصلح على مال 
وتبطل الشفعة بالصلح على مال» وقد فصّل هذا في موضعه فتدبر. 

[۲]قوله : لا المشتري ؛ ؛ أي إن مات المشتري لم تبطل الشفعة ؛ لان المستحق باق 
ولم يتغيّر سببُ حقه» بخلاف موت الشفيعء ؛ فإ السب الذي كان يأخذ به الشفعة 
يزولٌ بموته وهو ملكه» وقيامُ السبب إلى وقت الأخذ شرط ؛ ولبذا لو باع ملكه قبل أن 
يأخدّ المشفوع لم يكن له أن يأخ بالشفعةء »> فكذا إذا زال بموته. 

sS‏ » فلا يستحق به الشفعة؛ فلا 
تباع الدّار في دين المشتري ووصيتهء ولو باعه القاضي أ و الوصي N‏ 
بوصيّة» فللشفيع أن يبطله» ويأخذ الدار لتقم حه؛ ولجذا ينقض تصرفه في حياته. 
هذا ملخّص بعض حواشي «البداية»”") 


.)۳۸ : «البداية»(5‎ )١( 
.)٤۱۷ : (؟) «العناية»» و«الكفاية»(94‎ 


حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


4 


خلاف" لكان ” 5 00 ؛ لأنها ليست بمال» وهذا إذا مات بعد البيع قبل 
القضاءء أما ما إذا مات بعد قضاء القاضي قبل نقد امن أو بعده تصير للورثة. 

٠‏ (وبيع ما يشفع به" قبل القضاء بها) ؛ لزوال سببٍ الاستحقاق قبل 
التّمللكِ بخلاف ما إذا كان ال م بشرط الخيار. 

[١]قوله:‏ خلافاً e‏ .الخ ؛ قال في «المداية»”" : : وقال الشافعي 445: 
يورث عنهء قال في «الكفاية»0 ' في توجيهه : : فإك عنده كما تورث الأملاك تورث 
ا حقو اللازمة ما يعتاض عنها بالمال» وما لا يعتاض في ذلك سواء بطريق أ أن الوارث 
يقوم مقام المورث» فإ حاجة الوارث كحاجة المورّث. 

ونحن نقول: مجرّد الرأي والمشيئة لا يجري فيه الإرث ؛ لأنه لا یبقی بعد موته 
ليخلف الوارث فيه؛ والثابت له بالشفعة جرد المشيئة بين أ أن يأخذ أو يترك. 

["أقوله: خلافاً للشافعي ...الخ ؛ قال صاحب «المداية» : وهذا نظيرٌ 
الاختلاف في خيار الشرط ؛ وأوضحه صاحب «الكفاية»' اا يورت شار 
الشرط عندنا. 

وعند الشافعي 5ه يورث؛ فكذلك في الشفعة؛ ووجه الإلحاق به ما ذكرَه مقي 
«الويضاح»: : إن الثابت للشفيع حق أن يتملك > فظهر أثر هذا الحق في أن يتخيرَ بين أن 
ياح وبين أن لا يأخذ» والإرث لا يجري في الخيار. 


[]قولە: : ويبيع ما يشفع به. .ال ؛ يعني وإذا باع الشفيع بالشفع به قبل قبل أن يقضي 
له بالشفعة بطلت شفعته ؛ أن بقاء ما يشفع به شرط إلى وقت القضاء بالشمعة, وانتفاء 


)١(‏ ينظر: «التنبيه»(اص١8)»‏ و«الغرر البهية»(7: »)۲۸١‏ ورتحفة المنهاج»(7 : »)۸١‏ وغيرها. 

(0) أي بلا خيار؛ ؛ لأن الشفيع لو باع ما يشفع به على أنه بالخيار لا تبطل شفعته ؛ لأن ملكه لم يزل 
فوجد سبب الشفعة» وهو الاتصال بملكه. ينظر: : «فتح باب العناية»(؟ : 599). 

() «البداية»(؟ : ۳۸). 

(4) «الكفاية»(8 : ۳۳۹). 

.)۳۸ : ٤(»ةيادہلا«‎ )60( 

(5) «الکفایة»(۸: ۳۳۹). 


ا د ی 


عيشت ص جاح ع رسي سا سس وج وو سج حب نح به سج سو مدن سوم فق ب و ري ا د و يك 
5 ع سسا مسيم 


كتاب الشفعة/تعريفها وأنواعها وأحكامها Tey‏ 
وسحاح نه طون سن عد احالف ا ص 


الشرط يستلزمٌ انتفاء المشروطء أو لزوال سبب الاستحقاق قبل التملّك؛ وهو الاتصال 
بملكه ؛ ولبذا يزول به. 

وأن يعلم بشراء المشفوعة ؛ لأنَّ العلم بالمسقط ليس بشرط ؛ لصحة الإسقاط ؛ 
كما إذا سلّم صريحا أو أبرأ عن الدين» وهو لا يعلم به» وهذا بخلاف ما إذا باع الشفيع 
داره بشرط اخيار له؛ لأنّ الخيار للشفيع البائع بمنع الزوال فبقي الاتصال. 

١1‏ ]قوله : فإن سمع شراءك فسلّم. - يعني قيل له : : إن المشتري فلان فسلّمء 
ثم ظهر أنه غيره» فله الشفعة» > قال في «البحر»' "“: لتفاوت الناس في الأخلاق» فمنهم : 
من يرغبُ في معاشرته» ومنهم: : من يجدنبُ مخافة شرّهء فالتسليم في حق البعض لا 
يكون تسليماً في حقّ غيره؛ ولو عَلِمَ أن المشتري هو مع غيره؛ كان له أن يأخدٌ نصيب 
غيره ؛ ؛ لأ التسليم لم يوجد في حقه. 

قال محمّد ذه في «الجامع الصغير»: ولو قال الشفيع : : سلّمت الشفعة في هذه الدار 
إن كنت اشتريتها لنفسكء وقد اشتراها لغيره؛ فهذا تسليم ؛ وذلك لان الشفيع علّق 
التسليمٌ بشرط؛ وصح هذا التعليق ؛ لأنّ تسليم الشفعة إسقاط الحق» كالطلاق» فصح 
تعليقه بالشرط › ولا يترك إلا بعد وجوده. 

وقال صاحب «العناية» بعد تقل كلام محمد اه هذا: «وهذا كما ترى يناقض 
قوله : : ولا يتعلّق إسقاطه بالشرط الجائزء فبالفاسد أولى» " 

وقد يجاب بآنه فرق بين شرط وشر ط فيما سبق كان من الشروط التي تدل على 
الإعراض عن الشفعة؛ والرضا بالجواز مطلقاء وما ذكر هاهنا من الشروط التي لا تدل 
على الإعراض والرضا. فتأمّل. 


)١(‏ يعني قيل له: إن المشتري فلان فلم ثم ظهرَ أنه غيره» فله الشفعة ؛ لتفاوت الناس في 
الأخلاق. ينظر: «تكملة البحر»(۸: 197). 

(؟) «البحر)(۸: 137). 

(۳) انتهى من «العناية»(9 : 519). 


٤‏ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 

حب ري ل ج ا ا 

أو بيعه بألف فلم وكان بأقل أو بكيلي أو وزني أوعددي متقارب قيمُهُ ألف أو 

أكثرٌ فهى له 

أو بيعة بألف فلم" وكان بأل أو يكيلي او وزني وعدي متقارب قيميّه ألف أو 
[۲] » 

اک ف 


الخ توضيحه على ما في «تكملة البحر»: فإن 
قيل للشفيع : إِنّها بيعت بألف فسَلّم» ٠‏ ثم عَلِم آّها بيعت بأقل أو بر أو شعير قيمه 
ألف» أو أكثر فله الشفعة ؛ لان تسليمّه كان لاستكثار الثمن أو لتعدّر الجنس ظاهراً. 

فإذا تبيين خلافه كان له الأخدٌ للتيسير وعدم الرضاء > على تقدير أن الثمن غيره ؛ 
لأنّ الرغبة في الأخد تحتل باختلاف الثمن قدرا وجنساًء > فإذا سَلّمٌ على بعض الوجوه 
لا يزم منه التسليم في الوجوه كلّها. 

وكذا كل موزون أو مكيل أو عددي متفاوت» وكذا لو أخبرأنٌ الثمنّ عروض 
كالثياب والعبيد فظهر آنه مكيل أو موزودٌ» أو أخبرَأنٌ الثمنَ مكيل أو موزون فظهرَ من 
خلاف جنسه من المكيل والموزون» فهو على شفعته لما ذكرنا. 

خلاف ما إذا علم أنها بيعت بعروض قيمتّها ألف أو أكثر» كما كما أشار إليه بقوله: 
وبعرض كذلك لا ؛ ؛ لآنّ الواجب فيه القيمة» وهي دراهم أو دنائير» فلا يظهر فيه 
التيسير» فلا يكون له الأخذ وإن ظهر أً نه جنس آخر من العروض قيمته مثل قيمة الذي 
بلغهء أو ظهر آنه ذهب أو فضة قدرَه مثل قيمة ذلك» فلا شفعة له بعدم الفائدة ؛ لأن في 
غير المكيل والموزون الواجب القيمة فلا يظهر التفاوت. 

[۲اقوله: قيمته ألف أو أكثر...الخ؛ قال صاحب «النهاية»: تقييده بقوله: قيميهُ 

ت عو 3 و 

آلف أو أكثر غير مفيدء فإنّه لو كان قيمّة أقلّ من ألف» فتسلمّه باطل ؛ لإطلاق 
«المبسوط» و«الإيضاح» حيث قالا: ثم ظهر له مكيل أو موزونٌ فهو على شفعته» 
وأجيب: بآنه مفيد؛ لأنه إذا علم أن الشفعة لا تبطل إذا ظهرَ آنه أكثر» علم بطريق 
الأولى أنْها لا تبطل إذا ظهر آنه أقل". 


.)1598- ۱١۲ «تكملة البحر»(۸:‎ )١( 
.)1537 ينظر: «تكملة البحر»(8/:‎ )0( 


كتاب الشفعة/تعريفها وأنواعها وأحكامها .۲ 
وبعرض كذلك لاء وشفح حصّة احا المشتريين» لا أحد اباعة» والتصف مفرزا 
بيع مشاعا من دار فقسما 
وبعرض كذلك لا'": أي سمح البيع بالف فسلّم وكان بأقل أو كان بكيلي أو 
وزنيّ أو عدديّ متقارب قيمنُهُ ألف أو أكثر» فالشفعة ثابتة له ؛ لأنَّ هذه الأشياءَ 
من ذوات الأمثال» فالشَفيمٌ يأخدُ بها وربما يكذ له الأخذ بهذه الأشياء أيسر' 
وإن كانت قيميُهًا أكثرٌ من الألف فيكون له حق الشفعة» بخلاف ما إذا ظهر أن 
البيعٌ كان بعرض قيمنّهُ ألف أو أكثرء فإتّه لا يبقى له الشفعة ؛ لان الشفيع يأخذ 
هنا بالقيمة» فإن كانت قيميُهُ ألفاً فقد سّلّم البيع به» وإن كانت قيمته أكثر؛ 
فتسليمُ البيع بالف تسليمٌ المبيع بالأكثر بالطريق الأؤلى. 
(وشفعٌ حصّة أحد المشتريين؛ لا أحد الباعة ): أي اشترى جماعة من 
واحا» فلليّفيع أن يأخدٌ نصيب أحدهمء وإن باع جماعة من واحد لا يأخة 
حم أحد البائعين» ويترك حصي الباقية» بل إن شاءً أخذ كلّها ؛ لان هنا يتفرق 
ال على المشترق/ وثّة لا يتفرّق» وأيضا يتحقق في الأوّل دفع ضرر ال جار لا 
في الثّاني. 

(والتصف مفرّزا بيع مشاعاً من دار فقسما" ): أي اشترى نصفاً مشاعا من 
دارء فقسم البائ والمشتري» فالشفيع يخ الصف مفرزاً؛ لان القسمة من تام 
القبض. 

١‏ ]قوله: وبعرض كذلك لا...الم ؛ كالثياب والعبيد؛ وفي «المحيط»: ولو بلعّه أن 
الثمن عبد» فظهرٌ آله جارية» ينظرٌ إن كان قيمة الجارية كقيمة العبد أو أكثر بطلت» وإن 
كان أل من قيمة العبد لا تبطل » فهو كما لو خبرٌ أن الثمنَ آلف وظهر أقل» ولو أخبر 
أن الثم ألف درهم فسلم» فإذا هو مئة دينار. 

ولم يذكره في «الاصل» أيضاًء وذكر الكرخيّ عله ينظر إن كان قيمة الدّنائير لف 
درهم أو أكثر صح التسليم » وهو قول شيخ الإسلام ه. كذا في «التجريد». 

دي مي ي 


)١(‏ وإن وقع في غير جانبه ؛ يعني اشترى رجل نصف دار غير مقسوم فقاسم المشتري البائع أخذ 
الشفيع نصيب المشتري الذي حصل له بالقسمة. ينظر: «مجمع الأنهر»(7: .)٤۸١‏ 


كتاب القسمة 


هي تعيين الحق الشّائع » َغَلَب فيها الإفرازٌ في المثلى» والمبادلة في غيره 
كتاب الة [le‏ 
(هي تعيين الحق الشّائع ؛ غلب" فيها الإفرارٌ ف المثلى» والمبادلة فى غيره 
١1‏ أقوله: كتاب القسمة...الخ ؛ مناسبة القسمة بالشفعة من حيث أنّ كلا منهما 
من نتائج النصيب الشائع » لا أنّ أقوى أسباب الشفعة الشركة E‏ 

الافتراق مع بقاء ملكه طلب القسمة ومع عدم البقاء باع » فوجب عنده الشفعة» وقدم 
الشفعة ؛ ؛ لأ بقاء ما كان على ما كان أصل» وهاهنا يحتاج إلى معرفة شرعيّة القسمة» 
وتفسيرهاء وركنهاء وشرطهاء وحكمهاء وسبيهاء 0 

أمّا دليل المشروعيّة فهو قوله غللا : : # وتبتهم أن ألما لما و کہ ہہ کو > ومن السنّة 
ما روي أله اعندما تح ييرقسمها بين النافين, وعليه جما الا 

ا : فهو عبارة عن الاقتسام» كالقدرة للاقتدار. اما شر غا 
فيذكرها المصتف 485 

ا زایا 

سا شا ماک ت سی شو 
عن وو الرأس» ولیس له حرج من هل الامو إلا جوع إلى ا 

وأماصفتها: : فهي واجبة على الحاكم عند طلب بعض الشركاء» «تكملة 
البحر»" 

1" أقوله: غلب ؛ - بالتخفيف والتشديد - على صيغة المعلوم على الأوّل؛ وعلى 
صيغة امجهول على الثاني ؛ أي رجح من معنى القسمة الإقرارٌ في المثلي» والبادلة في 


.۲۸ القمر:‎ )١( 
.)۱١۷ (؟) «تكلمة البحر»(8:‎ 


كتاب القسمة/تعريفها وأحكامها 1۰۷ 


EE EF TE E NE SLR Saa 
فياخ كل شريك حصتهُ بغيبة صاحيه في الأول لا في الثاني » وإن أجبرَ عليها في‎ 
مکحد الجنس فقط عند طلب أحدهم» > وينصب قاسم يرزق من بيت المال ليقسم‎ 


ل 


بلا أ أحب 
ل ل ل ال وار 
TT‏ : أي امبادلة غالة في غير الثليّ؛ اله 


و 


بُجْبرُ على القسمة في غير المثلي إذا كان مح الجنس ) > مع أن المبادلة لا يجري فيه 
الجبر فإنّه ّما بجر عليها ؛ لأنَّ فيها معنى الإفراز مع أن الشّريك يريد الانتغاع 
ضع انه E‏ أن المبادلة قد يجري فيها ال حبر إذا تعلق حق الغيربه» 


(14 


م7 تررق هرم بد ؛ المال م بلا أجرء وهو أحب 


غيره كالحيوانات والعقار والعروض وغير ذلك. 
والمرادُ بالمكلي: : امكل والمعدود المتقارب ؛ لعدم التفاوت بين العامّة؛ فكان أخد 
e‏ حب 


كذا في «الفوائد العارفية حاشية شرح الوقاية». ۰ 

١7‏ ]قوله: كما في قضاء الدين ؛ ؛ يعني إن المديونٌ يحبر على القضاءء والديون 
تقضی بأثالها فصار م یوی بدلاً عا في ذنتهء وهذا جر ظاهر في البالة قصداء در 
جاز؛ فلأن يجوز بلا قصد إليه أولى ؛ ؛ لان المقصود الأصلي هاهنا انتفاع أحدهم بنصيبه 
على الخصوص دون الإجبار على غيره. قاله الجلبي'"". 

["أقوله : ينصب قاسم. .الخ ؛ ؛ على صيغة المجهول ؛ يعني ينبغي للقاضي أن 
ينصّب قاسماً يرق من بيت الال ؛ ليقسم بين الناس بغير أجر 04 القيتمة عن جتن 
عمل القضاء من حيث إِنّه يتم به قطعٌ المنازعة » فأشبه رزق القاضي» ورزق القاضي 
يكون من بيت المال ؛ فلذا رزق القاسم. 

[لااقوله: وهو أحب ؛ لأنه أرفق بالناس» حيث لم يصرف إلى القسّام مال 


.)٥٦٤ص(»ىبقعلا في «ذخيرة‎ )١( 


4 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


وإن نصب بأجر صح» وهو على عدد الرؤوس»؛ ويجب كونه عدلاً عالاً بها ولا 
يعين واحد لبا 
وإن نصب بأجر" صح» وهو على عدد الرؤوس)؛ هذا عند أبي حنيفة ا 
وقالا : الاجر يجب على قَدْرٍ الأنصباء ؛ لأنّه مؤنة الملك؛ له: أن الأجرٌ مؤنة 
مقابل بالتّمييزء وهو لا يتفاوت بل قد يصعب في القليل؛ وقد ينعكس» فتعاثر 
اعتباره فاعتبرٌَ أصل التّمييز. 

(ويجب"''' كونه'"' عدلا عالماً بهاء ولا يعيّن واحد لہا)۵" 
المقدسمين وأبعد عن التهمة ؛ ؛ لأنه متى يصل إليه أجرٌ عمله على الدوام» لا يميل إلى 
البعض طمعا للرّشوة . قاله الجلبي”". 

١1‏ ]قوله: وإن نصب يأجر...الخ؛ أي بأجر على المتقاسمين ؛ لان النفع لهم على 
النصوصء ويقدر أجر مثله؛ > كيلا يحكم بالزيادة» والأفضل أن يرزقه من بيت المال 

م ا 

["آقوله: وجب كونه عدلا. .الم ؛ ولقد أحسن المصتّف يه حيث لم يأخذ 
امان مع العدالة كصاحب «المداية»» وهي مما لبا قلف واعتذار«العناية» 
و«الكفاية»: بأنْ ذكر الأمانة بعد العدالةء وإن كانت من لوازمها لجواز أن يكون غير 
ظاهر الأمانة» لعل معناه : إن ذكر الشيء أن 2 وا ينها ومرّة أخرى أصالة 
يجوز أن يكون للدلالة على ظهوره في ذلك المحلّ» » فيرد عليه أنّ الشرط المعتبرَ في القسّام 
إن كان هو نفس العدالة بلا اعتبار ظهورها فلتكن الأمانة كذلك» وإن | اعتبرَ ظهورها 
فيستلزمه ظهورٌ الأمانة قطعا ؛ ؛ لأ استلزام ظهور الملزوم ظهورٌ اللازم» مما لا يشبه على 
أحد. جلبى”". 

"قوله : وجب كونه..الح؛ لأنه من جنس عمل القضاء ؛ ولأنه لايد من القدرة 
وهي بالعلم ومن الاعتماد على قوله: وهو بالأمانة اللازمة للعدالة. 

[؛]قوله: ولا يعين واحد لما؛ يعني لا يعين من جهة الإمام قاسم واحد 


() ي «ذخيرة العقبى»( ص٤٦ .)٥‏ 
00( في «ذخيرة العقبى»(ص٤٦٥).‏ 


كتاب القسمة/تعريفها وأحكامها ۹ 

ولا يث يشترك القسامِ وصِحّت برضا الشركاء إلا عند صغر أحدهم 

لان الأمرَ قد يضيق على النّاس» والأجرَ يصير غالباء (ولا يشترك القسًام)"": أي 

إن قسم واحدٌ لا يكن الأجرٌ مشتركا بينهم » فإنَّهِ يفضي إلى غلاء الأجر“ 
(وصحت برضا الشركاء'' إلا عند صغر أحدهم) ؛ إذ حينئز لا بد من أمر 


القاضى. 
للقسمةء ولو بلا أجر يضيق الأمر على الناس» تصير الأجرة غاليا - بالغين المعجمة 
والياء المثناة التحتانية - : يعني كران وكم ياب. كذا في «الفوائد العارفية». 

١‏ أقوله: ولا يشترك القسّام. .الخ القسّام بضم القاف» بتشديد السين المهملة ؛ 
جمع قاسم» والمعنى : ولا يترك القاضي يشتر ن؛ لئلا تصير الأجرة غالية» بيان ذلك 
لا يخلي القاضي القاسمين المعنيين أنفسهم على رأيهم في اشتراك بحيث لا يتجاوز أمر 
القسمة عنهم إلى غيرهم» بل يقول القاضي لكل واحد منهم : أشهدت أنت بالقسمة 
من غير مشاركة الآخرء فكان كل واحد منهم مأذوناً ويجازا بالقسمة من جانب 
القاضي. 

فحينئذٍ يقنازع كل القسّام إلى ما تيسسرٌ من الأجرء فتنقسم الأموال المشتركة 
بأرخص الأجور كيلا يفوت منه ذلك الأجرء والحاصل لا يترك الإمامٌ القاسمين أن 
يشتركوا في الأجر» بل يأمر كلاً بالإنفراد في ذلك» وإلا وقد يتفقون على الأجر الزائد. 
كذا في «الفوائد العارفية». ٠‏ 

["أقوله: وصحت برضاء الشركاء...الم ؛ قال في «الدر المختار»””' وشرحه «رد 
المحتان»””: وصحّت برضاء الشركاء [على] ما مر في القسمة بالجبر» وهذا في القسمة 
بالتراضي » إلا إذا كان فيهم صغير أو مجنون استثناء منقطع › کا : بعد لعدم 
لزومها استثناءٌ من حذوف ؛ أي ولزمت... اه «ط». 


)١(‏ جخلاف ما إذا لم يشتركواء فإن كل قاسم يسارع حيئئز إلى الأجر اليسير حذرا من الفوت 
فيرخّص الأجر. ينظر: «فتح باب العناية»(؟ : 5 .)1١‏ 

(؟) «الدر المختار)(5 : /501؟). 

(۳) «رد المحتان»(5 : /561). 


1۰ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وقسم نقلي يدّعونٌ إركه بينهمء غار یاعود كتزاء» :أ وجملكة مظلقا > فإن ادعوا 
نه عن زيد لا سی بهنو عند أبي حنيفة 4ه 

(وقِسُم نقلي دعوت إرئهُ بينهم ١‏ وعقار يدعون ا أو ملک ملفا 
ا ا 
وه)ء حضرٌ جماعة عند القاضي وطلبوا قسمة ما في أيديهم؛ فإن كان نقلي » فإن 
اذُعوا شراءة: E,‏ قَسُمَ لكن هذا غير مذكور في «المتن»» فإن ادّعوا 
إرئهُ عن زيدٍ قسّم أ أيضا"' وإن کان عقاراء فإن اڏعوا شراءه أو ملكّهُ مطلقا قسّم 
انشا > أمّا إذا ادّعوا إرئه عن زيدٍ لا يقسم عند أبي حنيفة كه حى يُبَرْهِنُوا على 
الموت وعدد الورثة 

وأراد بالصحة اللزوم لا نائبّ عنه أو غائبُ لا وكيل عنه ؛ لعدم لزومها حينئذٍ إلا 
بإجازة القاضي » الظاهرٌ رجوعه للمستثنيات الثلاث» أو الغائب أو الصبي إذا بلغ » ولو 
مات الغائبُ أو الصبي فأجازت ورثيه نفذت عندهما > خلافا محمد له «منية الفتي», 
والأوّل : استحسان» والثاني: قياس» وكما نث, اا مها اون يت ت دلالة 
بالفعل كالبيع. كما في «التاتارخانية». 

وفي «المنح» عن «الجوهرة»: طفل وبالعٌ اقتسما شيئاًء ثم بل الطفل وتصرّف في 
نصيبه» وباع البعض يكون إجازة» أو وليه ؛ هذا لورثته: أي لزومها بإجازة القاضي 
ونحوه لو كانوا شركاء في الميراث» فلو شركاء في غيره تبطل» ومقتضاه إِنّها لا تنفد 
بالإجازة» فيتأمل. 

[١أقوله:‏ وقسم نقلي يعون إرثه بينهم...الخ ؛ يعني إذا حضرٌ الشركاءً عند 
القاضي وفي أيديهم مال مشترك» فهاهنا عدّة صور: أحدها: إن كان نقليّاء فإن ادّعوا 
شراءه أو ملكّه مطلقاء وهذه الصورة غير مذكورة في «المتن»؛ وتمام الكلام مذكور في 
الشروح والحواشي ا 

1اقوله: قسم أيضا...الخ؛ أي بينهم ؛ لأنه ليس في القسمة قضاء على الغير؛ 
لأنهم ما أقروا بالملك لغيرهم» قال في «البداية»: هذه رواية «كتاب القسمة». 

وقي «الجامع الصغير»: أرض ادّعاها رجلان» وأقاما البينة أنّها في أيديهماء وأراد 
القسمة لم يقسمها حتى يقيما البينة آنها لبما؛ لاحتمال أن تكون لغيرهما. 


كتاب القسمة/تعريفها وأحكامها ۳۱ 
ولا يقسم | إن برهنا أنه معهما حتّى يبرهنا آنه لبما 
eS‏ 
: أن ملك المورّث باق بعد موته» فالقسمة قضاءً على الميتِ فلا بُ من 

ا ؛ لأ املك بعد الشّراء غير باق للبائع» وبخلاف غير 
العقار إذا اأذعوا إركه ؛ لان القسمة تفيد زيادة الحفظ » والعقار حصن بنفسه» فلا 
احتياج 3 الف انيار الت لم تذكر في «المتن» فهم حكمّها من قسمة النّقلي 
الموروث ؛ وكذا من قسمة العقار المشترى بالطريق الأولى ؛ فلهذا لم يذكر. 

(ولا إن برهنا'' أنه معهما حتّى يبرهنا آنه لہما)» الضّميرفي أله يرجم ,إلى 
العقارء فقيل : هذا قول أبي حنيفة هه والأصح أنّه قول الكل ؛ لأهما إذا 

ثم قيل: هو قول أبي حنيفة 5ه خاصّة» وقيل: هو قول الكل وهو الأصح ؛ 
لان قسمة الحفظ في العقار غير محتاج إليه» وقسمة الملك تفتقرٌ إلى قيامه» ولا ملك 
بدون البينة فامتنع الجواز. 

١7‏ ]قوله: وعندهما يقسم...الخ؛ أي يقسم باعترافهم » كما في الصور الأخرء 
وهي النقليّ مطلقاء والعقار المدّعى شراؤه» أو ملكيّة مطلقة » دليلهما: إِنّهِ في أيديهم, 
وهو دليل الملك» ولا منازع لهم. 

وله: أي لأبي حنيفة : إِنّ ملك المورّث باق إلى آخره. 

[۲اقوله: ولا إن برهنا...الخ؛ أي ولا يقسم› قال الي نيعا لايل و 
Ns oa‏ 
الللك؛ ولم يذكروا كيف انتقل إليهم» ولم يشترط فيها إقامة البينة على أنه ملكهم» 
وهو رواية القدوري ذه ؛ وشرط هاهناء وهو رواية «الجامع الصغير». 

فان گان قم المت ف مين الرواكك” فلس نيد مايدل غلى ذلك ولا 
فتقع المسألة مكرّرة» وأجاب المقدسيّ هه : بحمل ما في «الجامع الصغير» على ما ذكر أنه 
بأيديهما فقط» وبرهنا عليه فيكون من اختلاف الروايتين ؛ لاختلاف الموضوع › فلا 
كران 


.)75017 : في «التبيين»(0‎ )١( 


1۲ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


ولو برهنا على الموت وعدد الورثة» وهو معهماء ومنهم طفل أو غائب قم 
ونصب من يقبض لہما 


نوفا ا ها كان ا والعقارٌ غيرٌ محتاج إلى ذلك» فلا بد 


من إقامة البينة على الملك. 

( ولو برهنا على الموت''' وعدد الورثة » وهو معهماء ومنهم طفل أو غائب 
تبغ ولب طن يقيض ا أي إن حضر وارثان» وبرهنا على الموت» وعدد 
الورثةء لا ء ومن الورثة طفل أو غائب قسم ونُصِب من يقبض 
للطفل أو الغائبيء وعبارة «البداية»: والدَارٌ في أيديهم. فقيل: هذا سهوء 
والصواب 

أقول: وهو الظاهرٌ من قول «البداية»؛ وفي «الجامع الصغير»: أرض ادّعاها 
رجلان وأقاما البينة آنها في أيديهما لم تقسم حتى يبرهنا أنها لہما ابر 
لغيرهما ؛ أي بوديعة أو إجارة أو إعارة؛ فافهم . كذا في «رد المحتار»'") 

[١]قوله:‏ كان القسمة قسمة الحفظ. .ال يعني إن القسمة نوعان دق عو 
ل ا ليه 
إليه ؛ رظ فش ا الك وقسمة الملك ته تفتقر إلى قيام الملك» ولا 
ملك بدون البينة» فامتنع الجواز. كذا في «العناية»". : 

["آقوله : ولو برهنا على الموت ؛ يعنى إذا حضرّ وارثان وأقاما البينة على الوفاة» 
وعدد الورثة» والدار في أيديهم » ومعهم وار غائب؛ قسمّه القاضي بطلب 
الحاضرين › وينصب وكيلا لقبض نصيب الغائب» وتمام الكلام مذكور في «الهداية». 

واعترض الشارح 4 على «المداية» بقوله: هذا سهو... الخ ؛ لأنّه لو كانت في 
أيديهم لكان البعض في يد الطفل أو الغائب» وحينئذ لا يقسم» والجواب: إنه أطلق 
الجمع وأراد الى بقرينة قوله: وارثان»ء فتأمّل. كذا في «الفوائد العارفية». 

[۳]قوله : والعقار معهما...الخ ؛ قال الجلبي في «حاشيته» : أقول: تغيير صيغة 


.)57 : انتهى من «البداية»(5‎ )١( 
.)508 : (؟) «ردٌ المحتار»(7‎ 
.)٤۳۳ - ٤۳۲ : «العناية»(9‎ )۳( 


() «ذخيرة العقبى»(ص٤٦٥0).‏ 


ڪتاب القسمة/تعريفها وأحكامها 1۳ 


فإن برهن واحلاء أو شزرا رشان أجدهم» او کان مع الرارت: الطفل» أو 
الغائب» أو شيء منه لاء وقِسّمَ بطلب أحدهم 

في أيديهماء حى لو كان في أيديهم لكان البعضٌ في يد الطّفلء أو الغائب» 
وسيأتي آنه إن كان كذلك لا يقسم. 

(فإن يَرْهَنَ واحد» أو شروا وغاب أحدّهه"', أو كان مع الوارث : الطفل » 
أو الغائب» أو شيء منه لا" ) : : أي إن حدر واحة وأا الي لا يقسم؟'ذ لاي 
من اثنين ؛ لان الواحد لا يصلح مُقاسيِماً ومُقَاسَمَاء ومُخاصماً ومُخاصمَاء ولو 
كان مقامً الإرث الشراء وغاب أحدهم لا يَُقسّم ؛ لان في الإرث يتتصب أحد 
الم ل TG‏ 

لي أن طفل لا نسم 1 ؛ لان القسمة تصيرٌ قضاءً على الغائب أو الطفل 
e‏ 
(وقُسمَ بطلب أحدهم)": أي أحد الشركاء 
معهم إلى معهما إشعارٌ منه ظ4 بعدم ارتضاء لفظ المصنف 445» وأيدّه بنقل عبارة 
«البداية»» والتخطئة بهما؛ لورود ما أوردوا على «الهداية». انتهى كلامه. أقول: ما 
رأينا في نسخة من نسخ «الوقاية» لفظ : معهم ؛ لعل الله بحدث بعد ذلك أمرا. 

١1‏ قوله : فإن يرهن واحدٌ أو شروا وغاب أحذهم ؛ أي إن حضر أحدٌ لم يقسم 
وإن أقام اليّنة؛ لآله لا بد من حضور خصمين ؛ لأنّ الواحد لا يصلح مخاصما 
ومخاصماء وكذا مقاسما ومقاسما. كذا في «الفوائد العارفية». 

["أقوله: لا يقسم ؛ وإن أقاموا البّئنة على الشراء» والفرق بين الشراء والورث 
مذكور في «الجداية متمد . قاله الجلبي”". 

[اأقوله: وقسم بطلب أحدهم...الخ؛ أي بطلب أحد الشركاء: يعني إذا كان كل 


)١(‏ أي كان العقار مع الوارث أو الصغير أو الغائب أو كان معه شيء من العقار لا يجوز القسمة ؛ 
لأنه قضاء عليهما بإخراج شيء ما في يديهما بلا خصم حاضر عنهما. ينظر: «درر الحكام»(؟ : 
۲( 

(۲) في «ذخيرة العقبى»(ص055). 


14 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
إن انتفم كل بحصته » وبطلب ذي الكثير فقط | ن لم ينتفع الآخر؛ لقلّة حصّتهء ولا 
يقسم إلا بطيهم ل 
(إن انتفع كل بحصّته » وبطلب ذي الكثير'' فقط إن لم ينتفع الآخر؛ لقلّة حصته) : 
أي لا يقسم بطلب ذي القليل”" ؛ لأنّه لا فائدة له» فهو متعنتُ في طلب القسمة". 

وقيل''': على العكس ؛ لان صاحب الكثير يطلب ضررٌ صاحيه» وصاحب 
القليل يرضى بضرره. 

ا يقم بطلب كل واحد. 

(ولا ية م إلا بطا او 
واحدٍ من الشركاء ينتفع بنصيبه» قسم القاضي بطلبٍ أحدهم ؛ لان القسمة حق لازم 
على القاضي فيما يحتمل القسمة عند طلب أحدهم على ما بِيّناه قبل. 

١[‏ أقوله : بطلب ذي الكثير. .ال ؛ جور : إن كان ينتفع أحدّهم ويستضر به 
الآخر لقلّة نصيبه» فإن طلبّ صاحبُ الكثير قُسيم: > وإن طلبً صاحبُ القليل لم 
يقسم ؛ ؛ لن الأول ؛ أي صاحب الكثير منتفع به» فاعتبر؛ لأنه طالب ؛ لأنه يخصه 
بالا جلكه» وتم الغير عن الانتفاع ملك 

وهذا منه طلب الحق والإنصاف» وإنّ له أن ينع غيره من الانتفاع بملكه» 
والقاضي نصب نظرا لانُصال الحقوق إلى أهلهاء ودفع المظالم» والثاني : إن ذي القليل 
متعنت في طلبه فلم يعتبر. 

["أقوله: متعنت في طلب القسمة ؛ والقاضي يجيب المتعئت بالردّء وتعدّر 
الانتفاع بنصيبه لقلة نصيبه » لا لمعنى من جهة صاحب الكثير. ركفاية»!*) 

۴اقوله : ولا يقسم إلا بطلبهم...الخ؛ يعني إن طلب صاحب القليل لم يقسم 


)١(‏ ذكره الخصاف» وقال في «الكافي»: ما ذكره الخصاف أصح› وقي «الذخيرة»: وعليه الفتوى. 
وقال في «الدر المختار»(0 : :)١70‏ وعليه مشى أصحاب المتون فعليه المعول» وأيده ابن عابدين 
في «رد المحتار»0 : .)١50‏ وينظر: «الدرر»(۲: 77 5). 

(0) ذكره الجصاص. ينظر: «الدرر»(۲: 177). 

() ذكره الحاكم في «مختصره»؛ وقال في «الخانية»: وهو اختيار الومام المعروف بنواهر زاده؛ وعليه 
الفتوى. ينظر: «الدرر»(۲ : 577)» و«الدر المختار»(٥: .)١56‏ 

(5) «الكفاية»(86/: /1ه70). 


كتاب القسمة/تعريفها وأحكامها لف 
إن تضرّر كل للقلّة وقَيِم عروض انُحدَ جنسّها لا الجنسان والرقيق والجواهرٌ 
والحمام إلا برضاهم 
إن تضرّر كل للقلة''' وقسمٌ عروض"' انُحدَ جنسّها لا الجنسان"" والرقيق والجواهر 
والحمّامُ إلا برضاهم)» قالا: يقسم الرقيق"' والجواهر بطلب البعض» كما يقسم 
الإبلَ وسائرَ العروض» له: أن التّفاوت فاحش" في الآدمي فصارٌ كالأجناس 
الا ٠‏ ۰ 
لأنَّ القسمة لتكميل المنفعة» وفي هذا تقويتهاء فإن طلبوا والتزموا الضّرر عليهم فلهم 
الأمر؛ لأنَّ الحقّ لبمء وهم أعرف لشأنهم. كذا في «الفوائد العارفية». 

[١قوله:‏ إن تضرّر كل للقلّة ؛ بأن كان بيتا صغيرا بينهما لم يقسمها عند طلب 
أحدهما ؛ لأنَّ الطالب للقسمة متعنّت للآخر. 

["قوله: وقسم عروض...الخ؛ لان عند اتحاد ا لجنس يتّحد المقصودء فيحصل 
التعديل في القسمة» والتكميل في المنفعة. 

["اقوله: لا الجنسان؛ عطف على ما أقيم مقام الفاعل ؛ أي عروض › أو على 
الجملة بتقدير الفعل ؛ أي لا يقسمُ الجنسان المختلفان اسما ومعنى» بأن يجعلَ حصّة 
۰ أحد في جنس واحد» وحصة آخر في جنس آخر؛ لفحش التفاوت» فيقسمان قسمة 
فرد» بان يقسم كل جنس بانفراده. ش 

فلو كان المقسومٌ إبلاً وغنماً مثلاء لم يحمع نصيب أحد من الوارثين في الإبل 
خاصّة؛ ونصيبُ الآخر منهما في الغنم خاصّة» بل يقسّم الإبل بينهماء ثم الغنم 
كذلك» وعلى هذا المكيل والموزون وغير ذلك. «فوائد عارفية». 

[٤اقوله:‏ وقالا: يقسم الرقيق ؛ لاتحاد الجنس» والتفاوت في الجنس الواحد لا 
ينع القسمة» كما في الإبل والغنم» ولمذا يقسم الرقيق في الغنيمة بين الغائمين. كذا في 
(انكملة البح . 

[٥]قوله:‏ له إِنّ التفاوت فاحش ؛ لتفاوت المعاني الباطنة» كالذهن والكياسة» 
مخلاف سائر الحيوانات ؛ لان الانتفاع بهما لا يختلف إلا شين سرا وذلك مقر فق 


.)١9/؟ «تكملة البحر»(8:‎ )١( 


هف حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


ودور مشتركة؛ أو دار وضيعة 
وفي الجواهر"' قد قيل : إذا اختلف ا لجنس لا يقسم 

(ودور مشتركة» أو دار وضيعة 
القسمة» ألا ترى أن الذكر والأنثى من بني آدم جنسان مختلفان: ومن الحيوانات جنس 
واحد» فلا يجوز القياس» وقسمة الغنائم تجري في الأجناس» فلا تلزم. 

وهذا الخلاف فيما إذا كان الرقيق وحدهم» وليس معهم شيءٌ آخر من 
العروض» وهم ذكور فقطء أو إناث فقط» وأمّا إذا كانوا مختلفين بين الذكور والإناث 
لا يقسم بالإجماع ؛ ؛ لان الذكور والوناث من بني آدم جنسان ؛ لاختلاف المقاصدء وإن 
كان مع الرقيق شي آخر ما يقسم جازت القسمة في الرقيق تبعا لغيرهم بالإجماع » 
ويجبرهم القاضي لطلب البعض» وكم من شيءٍ يدخل تبعا وإن لم يج دخوله قصدا. 
كذا في «تكملة البحر»”". 

[١]قوله:‏ وفي الجواهر...اه ؛ قال في «تكملة البحر»'" : وأما الجواهر؛ فلأنٌ 
جهالتها متفاحشة» ألا ترى آنه لا يصلح غير العين منها عوض عمًا ليس بمال: كالنكاح 
والخلع» وقيل: لا يقسم الكبار لفحش التفاوت» ويقسم الصغار لقلة التفاوت› 
وقيل : إن اختلف جنسهما لا يقسم» وإن اتحد يقسم كسائر الأجناس. 

وتوضيح امقام على ما في المتون والشروح آنه قال في «العتابيّة»: والقمقم 
والطى ها دمن هة ن عة الفا عدن وتك وات 
المتخذة من القطن والكتان إذا اختلف بالصنعة ؛ كالقباء والجبّة والقميص كذلك؛ وفي 
«مختصر خُواهرَ زَادّه»: ولا يقسم السرج ولا الفرش ولا المصحف. 

وفي «التجريد»: لو أوصى لهما بصوف على ظهر غنم أو لبن في ضرع»› أو بما في 
طون الس لاتيم بل از ی ررر ا اا 
ثوب مخيط لا يقسم القاضي بي بینهم» ولو غير نخيط فاقتسماه طولا أو عرضا جازت 
القسمة» وأما الحمام وكذا البئر والرّحى فلما ذُكِرَ من إلحاق الضرر بالكل » ولو اقتسما 


.)۱۷۲ «تكملة البحر»(8:‎ )١( 
.)۱۷٣۳ - ۱۷۲ (؟) «تكملة البحر»(8:‎ 


كتاب القسمة/تعريفها وأحكامها 1۷ 


8 75 


أو دار وحانوت 3 وحدها 

أو دارٌ وحانوت قم كل وحدّها) : : أي إذا كانت الدُورٌ قريبة بأن كانت كلها في 
مصر واحادء قسنّمَ كل وحاتها عند أبي حنيفة ظا '', وقالا : يقسم بعضها في 
بعض "» وإن كانت الدور بعيدة: : أي في مصرين» فقولهما كقول أبي حنيفة ك. 
الحمام أو البئر بأنفسهم جازء ولكلّ واحد منهم نوع منفعة» بأن يتخذ نصيبه من الحمام 
بيتاً» وإن طلبا جميعا القسمة من القاضي هل يقسم» فيه روايتان : 

في رواية لا يقسم ؛ لأنها تضمّنت تفويت منفعة» وليس للقاضي ذلك ؛ لأنه 
يكون سفهاً يمكنه. 

وفي رواية: يقسم ؛ لأنهم رضوا بذلك» وإليه أشار المصنف 4 بقوله: إلا 
برضائهم ؛ لأنه فيه نوع منفعة. كذا في «الحيط»»ء وفي «التاتارخانية»: وإذا كانت قناة أو 

بئر أو نهر» وليس معه أرضء فأرادٌ بعض الشركاء القسمة» فإِنّها لا تقسم» وإذا كانت 
أرض لها شرب قسم الأرض وترك الشرب» والقناة والبئر كالشركة. 

وفي «الخلاصة»: «ولكل تاشر إن كا يقير کل واد سهما أن عل 
لارضه شرباً من موضع آخرء قسم ذلك كلّه فيما بينهم» وفي «الاصل»: : لو كانت 
أنهاراً وآبارا لأرض مختلفة قسم الآبارَ والعيون والأراضي» وفي «النوادر»: : ولو قسم 
البئر بالحبال جاز ؛ لان التفاوت فيها قليل. 

1[ ]قوله : عند أبي حنيفة 45؛ له: : إن الدورَ أجناس مختلفة ؛ لاختلاف المقصود 
باعتبار المحال والجيران والقرب من المسجد» > فكان اختلافاً فاحشاء فلا يمكن التعديلٌ في 
القسمة ؛ فلا يحور جمع نصيب كل واحار في دار إلا بالتراضي» والساحة كالدور ؛ لاله 
بين ابیت والدان» فأخذ حظّه من كل واحد منهما كذا. في «تكملة البح“ 

اموه : وقالا : يسم بعضها في بعض ؛ إذا كانت في مصر واحد» وكانت 
الي أصلح لهم ؛ لاهم جنس واحدء نظرا إلى اتحاد الاسم والصورة» وأصل 
السكنى جنسان ؛ نظرا إلى اختلاف الأغراض» وتفاوت السكنى» وإذا قسم كل دار 
على حدة ربّما يتضرًر لقلّة نصيبه. كذا في «تكملة البحر»". 


.)۱۷۳ «تكملة البحر»(8:‎ )١( 
.)۱۷۳ (؟) «تكملة البحر»(8:‎ 


11۸ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


ويصورٌ القا ما يقس ويعدله ویذرعه ویقوم بناءه ويفرذ رکا يقه وش به 
ور 
(ويصور"*' القا سم ما يقسّم ويعدله ويذرعه ويقوم بناء." 20-6 


بطريقه وشره“ 

١3‏ أقوله: ويصور...الخ ؛ أي إذا شرع القاسم في القسمة ينبغي أن يصوّر ما 
يقسمه ؛ أي يكتب على كاغده إن فلانا ضيه کا وفلاناً كذا ؛ ليمكنه حفظه إذا 
أرادٌ رفع ذلك الكاغد إلى القاضي ؛ ليتولى الإقراع بينهم بنفسه. كذا في «العناية»! 

["اقوله: ويصور...الخ؛ قال الإمام حميد الدين #5ه: صورته: أرضّ بين 
جماعة ؛ لأحدهم سدسهاء وللآخر نصفهاء وللآخر ثلثهاء يجعلها ستة أسهم» ويلقب 
الجزء ء الأول بالسهم الأول؛ والذي يليه بالثاني» وعلى هذاء ويكتب أساميهم» 
ويجعلها قرعة» فمّن خرج اسمّه ألا فله السهم الأوّل: > فإن كان ذلك السهم بأن كان 
صاحب السدس فله الجزء ء الأول؛ وإن كان صاحب الثلث فله الجزء الأوّل» والذي 
ب ورك كان سات ا ونه لله لاز له انان لان 

ا : إنه يخرج القرعة» فمن خرج اسمه ألا فله السهمٌ الأوّل» ومّن خرج 
اسه ثانياً فله السهمُ الثاني» وهذا الطريق إما يستقيمٌ إذا كانت الأنصباء متساوية ؛ 
والأصل أن ينظرَّ إلى أقلَ الأنصباء حتى إذا كان الأقل ثلا جعلها أثلا اء و إن سدسها 
جلها اساسا اليفك اة 

صورة المسألة: إذا كان الوارث ابنأ وبئتاً» فيكتبُ على القرعة اسمها وسمّى 
الثلث المسمى بالأول مع ما يليه؛ ويتعين الثلث الآخرٌ للبنت» ولو خرج اسم البنت 
أوّلا تأخدُ البنت الثلثٌ المسمّى بالأوّل؛ ويتعيّن الثلثان الآخران للابن» وإنّما شرعت 
القرعة لتطيب القلوب» وإزاحة نهمة اميل هذا . كذا في «الفوائد العارفية». 

[اقوله: يقوم بناءه...الخ؛ لحاجته إليه بالآخرء إذ البناء يقسم على حدةء فريّما 
يقع في نصيبٍ أحدهم شيءٌ منه» فيكون عالا بقيمتها. قاله ا جلبي. 

٤‏ اقوله : ويفرز كل قسم بطريقة وشربه. .. الخ ؛ بيان الأفضل» فإن لم يفعل أو 


.)55٠ : «العناية»(9‎ )١( 
.)050 - ٥٦٤ في «ذخيرة العقبى»(ص‎ (00 


كتاب القسمة/تعريفها وأحكامها 14 
ويلقب الاقسامٌ بالارّل والثاني والثالث ؛ ويكتب أسماءهم ويقرع ء والاول لمن 
خرج اسمه أوُلاً» والّاني لمن خرج ثانياء ولا يُدْخِلٌَ الدراهم في القسمة إلا 
برضاهم 

ويلقب الاقسام بالاوّل والثّاني والالث» ويكتب أسماءهم ويقرع '", والأول لمن 
بخن اسار والّاني لمن خرج ثانيا) : أي يضور الدَارَ المقسومة على 
قرطاس ؛ ليرفع إلى القاضي › بعد 4 يسويها على سهام القسمة» ويذرعها 
يضور الذُرعانَ على ذلك القرطاس بقلم الجدول > فيكو كل ذراع في ذراع 
بشكل أبنة» ويُقَدرٌُ البيوت والصفة » وغيرهما بتلك الذرعان» ويقومٌ البناء 
ويبتدئ القسمة من أي طرف شاء» فإن جَمَلَ الجانب الغربي ال 
ثانياً» ثم ما يليه ثالثا وهكذاء ويكتبٌ أسماء أصحاب السّهام إِمّا على القرعة أو 
غيرهاء فمن خرج اسمه أوّلاً يعطى نصيبّه من الجانب الغربي جملة من العرصة 
والبناء إلى أن يتم نصيبهُ» ثم مَن خَرّجَّ اسمه ثانياً يعطى نصيبُّ مصلا بالاوّل» 
وهكذا إلى أن يتم سواءٌ كانت الأنصباء متساوية أو متفاوتة. 

(ولا يدْخِلَ الذراهم في القسمة" إلا برضاهم): أي لا يدخل في قسمة 
العقار الدراهم | إلا بالتراضي > حنّى إذا كان أرض وبناء يقسّم بطريق القيمة عند 
أبي يوسف اه › وعن أبي حنيفة ‏ آله يَقْسيمٌ الأرض بالمساحة» فالذي وقح 
البناءُ في نصيبه يرد على الآخر دراهم حتّى يساويه» فيَُدَخِلُ الدراهم ضرورة؛ 
وعن محمد وه أنه يرد على شريكه من العرصة في مقابلة البناء» فإذا بقي فضلّ ولا 
يمكن النُسوية فحينئذ برد الفضل دراهم ؛ لأنَ الضّرورة في هذا القدر. ٠‏ 
لم يكن جاز. كذا في «البداية»""' 

١7‏ ]قوله: ويقرع...الخ؛ بأن يكتب القاضي أسماءً الشركاء في بطاقة بعينهاء 
ويجعلها في قطعة من طين ثم يدلكها بين كفيه حتى تصير مستديرة» فيكون شبيه البندقة. 
كذا في «العناية». 

[۲اقوله: ولا يدخل الدراهم في القسمة...ا لخ ؛ المراد بالدراهم هي التي ليست من 


.)٤١ : «البداية)(؟‎ يف)١(‎ 


فق حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


فإن وقع مسیل قِسْمٍ أو طريقهُ في قِسْم آخر بلا شرط فيها صرف إن أمكنٌ وإلا 


(فإن وقع مسل" ِم أو طريقةُ في قِسْمٍ آخر بلا شرط فيها صرف إن 
أمكنّ وإلا ذ EE‏ 


التركة» يعني لا يدخل من خارج التركة الدراهم في قسمة التركة» فلو كان في القسمة 
فضل لا يستوي بالدراهم» بل بما كان من جنس المقسوم كفضل بناء فإنّه عوض 
بالأرض دون القيمة. ١ش‏ 

ور المسألة: دارٌ بين جماعة» فأرادوا قسمتهاء وفي أحد الجانبين فضل بناء 
فأراد الشركاء أن يكونٌ عوض البناء الدراهم» والآخر أن يكون عوضه من الأرض» 
فاته جعل عوض البناء من الأرض» ولا يتكلف الذي وقم البناءً في نصيبه أن يردها 
بإزاء البناء من الدراهم إلا إذا تعذر صح ذلك. 

وإنْما قلنا: الدراهم التي ليست من التركة» حتى لو كان كذلك فيجز بها نقصانُ 
بعض الأنصباء» هل يجبر النقصان بشيءٍ من التركة» والدليل على عدم الدخول أنه لا 
شركة في الدراهم » والقسمة من حقوق الاشتراك . كذا في «الفوائد العارفية». 

١[‏ آقوله : : فإن وقع مسيل ...ال ؟ ؛ صورته: دار نين ران قا همه وبيت اناه 
لمعيل اه اميك على طهر ا قا ات لم ع يسن اا 
أحدهماء ولم يشترط في القسمة أن يترك الطريق والمسيل على ما كان قبل. 

وصاحب البيت يقدرٌ أن يفتحّ بابه فيما أصابه من المساحة» ويسيل ماؤه في ذلك 
فليس له كذلك» بل حرف باب البيت ومسيل الماء إلى ما أصابه من الساحة تحقيقا لمعنى 
القسمة» وهو قطع الشركة» وإن لم يقدر فسخت القسمة ؛ لاختلالها يبقاء الاختلاط 
من وجه. كذا في «الفوائد العارفية». 


)١(‏ أي صرف لإمكان تحقق معنى القسمة» وهو قطع الشركة وتكميل المنفعة من غير المضرة» وإن 
لم يكن صرفه فسخت القسمة» واستؤنفت على وجه يمكن لكل واحد أن يجعل لنفسه مسيلا 
وطريقا ؛ لأنها وقعت مختلة لبقاء الاختلاط وعدم حصول المقصود بها. ينظر: «فتح باب 
العناية»(؟ : ١5‏ 5). 


كتاب القسمة/تعريفها وأحكامها ۲۲١‏ 


ا ساس ست 
سل ذو علوء وغل وعلو ردان قوم کل وحدّه؛ وقميم بها عند محمد #2 وبه 
شتی > فإن أقرٌ أحد المتقاسمين بالاستيفاء » ْم عى أن بعض حصت وقع في يد 


م 7ےد 


اهاط لا لى إل عة 

سفل ذو E‏ وعلو مجردان "قوم كل وحده» وقسيم بها عند 
محمد ك وبه يفت ظ( : أي قسم بالقيمة عنده» وعند أبي حنيفة 2ك يقسم بالذراع 
07 من السفل في مقابلة ذراعين من العلوء وعند أبي يوسف اه يقسم 
بالراع أيضاء RC‏ 

(فإن أقرٌ أحدٌ المتقاسمين بالاستيفاء؛ كم ادعى أن بعض حصيه وقع في يد 


صاحيه غلطأ لا يُصّدَّقُ إلا بحجة)» قالوا: لأنه يعي فسح القسمة فلا يصق إلا 
بالبيئة » قال 3 «الہداية»: ينبغى أن لا يقبل دعواه للشناقض 9" .وق الوط : 


وفي «فتاوى قاضي خان» i‏ يؤيد هذا “» وجه رواية «المتن» ؛ آنه اعتمد على 
فل القاسم في إقرارء باستياء حقه» كم تال حق امل ظهر اخلط في فهله. 
فلا يؤخ بذلك الإقرار عند ظهور الحق”". 

فلا يو خد بدلك الرفرار عند طهور اکى 


[١أقوله:‏ علو وسفل...الخ ؛ صورة المسألة+ أن يكون الحلو مشتركا بين رجلين 


.)٤۲١ : أي عن العلو والسفل. ينظر: «الغرر»(؟‎ )١( 

(۲) لأن السفل يصلح لما لا يصلح له العلو كالبئر والسرداب والاصطبل وغير ذلك فصارا كالجنسين 
فلا يمكن التعديل إلا بالقيمة. ينظر: «الدرر»(؟: 5756)ء ودالدر المختار»(٥:‏ ۷١۱١)ء‏ 
و«الشرنبلالية»(؟ : 570)» وغيرها. 

(۳) انتهى من «البداية»(5 : .)6١‏ 

.)1۷ :۱٥(»›طوسبملا«‎ )5( 

(۵) «فتاوى قاضي خان»(۳: .)۱٥۳‏ 

() أي قول صاحب «البداية». 

(۷) وفق في «الحامدية» بينهما توفيقاً حسناً بحمل ما في «المتن» على ما إذا باشر القسمة غيره› وما قي 
«الخانية» و«المبسوط» على ما إذا باشر القسمة بنفسه. قال ابن عابدين #5 في «رد الحتار»(0 : 
4: وظاهر كلام صدر الشريعة أنهما روايتان فلا حاجة إلى التوفيقء» بل الأهم الترجيح » 
فنقول: عامة المنون على ما مشى عليه المصنف» وهي الموضوعة لنقل المذهب» ولا عليه 
الفتوى. وعبارة «متن المواهب»: تقبل بينته » وقيل: لا. وفي «الاختيار»: وقيل : لا تقبل دعواه 
للتناقض» فأفادا عدم اعتماد الثانية. 


فف حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وشهادة القاسمين حجّة فيها 

(وشهادة القاسمين"'' حجّة فيها) : أي في القسمة, هذا عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف #ه؛ وعند محمد خ4 » والشافِعِي”' ذه ليست بحبّة » لأنّها شهادةٌ على 
فعل أنفيهما 
ونه لاخر اوسا ا وغل 29 طلبا القسمة من القاضي أو طلب 
أحذهما. 


فعند أبي حنيفة 4# بحسب في القسمة ذراع من السفل والعلوء فإن كانت قيمتها 
على السواء بحسب ذراعٌ بذراع » وإن كانت قيمة أحدهما ضعف قيمة الآخر يحسب من 
الذي قيمته على الضعف ذراع بدرهمين من الآخرء حتى يستويا في القسمة. كذا في 
«الفوائد العارفية». 

١[‏ اقوله: وشهادة القاسمين...الخ ؛ يعني إذا أنكر بعض الشركاء بعد القسمة 
استيفاء نصيبه» فشهد القاسمان آنه استوفى نصيبّه» فتقبل شهادتهما سواءً كان من جهة 
القاضي أو غيره» وهذا عند الشيخين ذه وقال محمد 45 : : لا تقبل» وهو قول الثاني 
ألا وبه قال الشافعي ضاء وذكر الخصّاف 4 قول حمر ج ق 

محمد 5 ؛ إِنّها شهادة على فعل أنفسهما فلا تقبل» كمّن علق عتق عبده على 
فعل فلان» فشهدَ ذلك الغير على فعله» فلا يقبل. 

لهما: إنْها ليست كذلك» بل شهادة على فعل غيرهماء وهو الاستيفاء 
والقبض» وهو فعل غيرهما ؛ لان فعلهما التميّز لا غيرء ولا حاجة إلى الشهادة على 
التميز» وقال الطحاوي 4#5: إن اقتسما بالأجرة لا تقبلٌ شهادتهما بالإجماع» وإليه 
مال بعض المشايخ 445 ؛ لأنهما يدّعيان إيفاء ما استأجرا عليه» فكانت شهادة صورة› 
ودعوى معنى ؛ فلا تقبل. 

قلنا: هنا لم بجر لبذه الشهادة إلى أنفسهما نفعا ؛ لان الخصمان يوافقهما على 
إيفاء العمل » وهو التمييز» وَإِنّما الخلاف في الاستيفاء» فانتهت التهمة» ولو شهد قاسم 


)١(‏ «النکت»(ص‌۱۰٦)›‏ وغيرها. 


كتاب القسمة/تعريفها وأحكامها E‏ 
اوكا موسو ال و او ا 2 ا ج > 


وإن قال: قبضئّه كم أخذ بعضّه؛ حلف خصمه» وإن قال : قبل إقراره أصابني كذا 


ولم يُسَلْمْ إلىّء تحالفا وفْسِحَتْ 
قلنا: لا بل شهادة على فعل غيرهما"'» وهو الاستيفاء. 

(وإن قال: قبِضِيّه تم خد بعضّه؛ حُلْفّْ خصمه") 
TE‏ اد الا 

(وإن قال قبل إقرارو”" : أصابني كذا ولم لم إليّء تحالفا" وفسيحّت) ؛ 
لأنّه اختلافٌ فى مقدار ما حصل له بالقسمة» فصا كالاختلاف في مقدار المبيع. 
واحدٌ لا تقبل شهادنه ؛ لأنّ شهادة الفردٍ غيرٌ مقبولة» ولو أمرّ القاضي أمينه بدفع المال 
فيقبل قول الأمين في دفع الضمان عن نفسه» ولا يقبل في إلزام الآخر إذا كان منكرا". 

[١أقوله:‏ على فعل غيرهما ؛ وهو الاستيفاء ؛ لأنّ فعل القاسمين الإفرازٌ 
والتعمير» وهو مستغن عن الشهادة ؛ لكونه محسوساً بخلاف الاستيفاء» فإنّه فعل 
صاحب الحصّةء وهو في غاية الظهور. قاله الجلبي'”". 

۲اقوله: حلف خصمه ؛ لأنّه يدعي الغصبّ وهو منكرء والقول قول المنكر مع 
الحلف» في «تكملة البح“ قال: ولو اقتسما مئة شاة وقبضا ثم ادّعى أحذهما على 
صاحبه آنك أخذت خمسة من نصيبي غلطاء وأنكرّ الآخرء وقال: اقتسمنا على أن 
يكون لي خمسة وخمسونء ولك خمسة وأربعون» فالقول قوله مع يمينه ؛ لان القسمة 


: أي قال: قبط قبضت حقي 


قد تمت. 

ثم ادّعى أحدُهما على الآخر آنه أخد خمسة غلطاء وأنكر الآخرء فإن قامت 
نة عمل بهاء وإلا استحلف المدّعى عليه. كذا في «المحيط»؛ ففي المسألة الأولى هو 
يدعي الأخذ بطريق الغصب» وفي هذه الأخذٌ بطريق الغلط فافترقا. 

[]قولە : تحالفا...الخ ؛ ولا يخفى آنه يبدأ ييمين أيهما شاءء ولقائل أن يقول: 


(۱) أي بالاستيفاء. ينظر: «الدرر»(7 : 150). 
(0) ينظر: «تكملة البحر»(84: .)١7/5‏ 

(۳) في «ذخيرة العقبى»( ص50 6). 

(5) «تكملة البحر»(8: /ا/ا١).‏ 


قف حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


لتحا ًف اب فيا ذا کان قبل اقوش على وفاق لقا كما علم ي عله وات 
بعد القبضٍ فمخالفُ للقياس ؛ لأنّ أحدهما لا يدّعي على الآخر شيئاً حتى ينكره 
الآخرء فيحلف عليه» والآخرٌ يدعي » ولكنّا عرفناه في البيع بالنص. 

وفيما نحن فيه بالتحالف مخالف للقياس ؛ لأنّ كلا منهما ليس مدّعياء وهو وارد 
قي البيع بعد القبض على خلاف القياس» وقد تقرر أن ما ورد على خلاف القياس» فلا 
يقاس عليه غيره؛ ولا يمكن إلحاقه بطريق دلالة النصَّ ؛ لأنّ القسمة ليست في معنى 
البيع من وجه أو فيها معنى الإفراز والمبادلة 4 فيتأمّل في الجواب. 

فإن أراد أحدهما القسمة بعد التحالف فليس له ذلك ؛ لأنّه لا يمكن ؛ لأنها لا 
تكون إلا بالقرعة» وقد يقع نصيب أحدهما في جانب الآخرء فيتضرّر» ولو أقام 
أحدهما بِيّئة عمل بهاء ولو أقاما بيّنةَ عمل بالبّنة التي هي أكثرٌ إثباتاً. كذا في «امحيط». 
كذا في «تكملة البحر»”". 

١1‏ اقوله: فإن استحق...الم؛ يعني إذا استحق بعض نصيبه أحدهما بعينه لم 
يفسخ القسمة عند الإمام؛ ورجح المستحق بحصّة نصف ما استحق عليه في نصيب 
شريكه» وقال أبو يوسف 45 بالفسخ. 

صورة المسألة : إذا أخذ أحدهما الثلث ير الدار؛ والآخرٌ الثلثين من 
المؤخّرء وقيمتهما سواءء ثم استحق نصف المقدّم: يعني استحقّ النصف من الثلث 
المقدّم الذي وقع في نصيب أحدهما. 

فعند الطرفين: إن شاءً تقض القسمة دفعاً لضرر التشقيص » وإن شاءً رع على 
اه يريع ما في يده مين الو اة لاتق كل القدم رج ينص ف ما في يده 
فإذا استحق النصف رجمٌ بنصف النصف» وهو الربعٌ اعتباراً للجزء بالكل 

و 1 حم ا ا 


شه رعس 


الثلث المقدّم تبينَ أن المشترك بينهما تسعمئة فحق كل واحد منهما في أ ربعمئة وخمسين» 


.)۱۷۷ «تكملة البحر»(۸:‎ )١( 


س س ا واس يؤل سس و ني سد سس س مھ م وید کو ت هي سد سفوا سد سس ج ت س سس سس سیک س صم م پئ م سم مسین س ت ۔ 


e -_ 2‏ اا 


كتاب القسمة/تعريفها وأحكامها 0 
وو سح عي ع و لع ج م و ص 


م شريكه ؛ وتفسحٌ في بعض مشاع في الكل 
ا ''إما في 
بعض نصيب أحرهما : 

فإن كان بعضاً شائعاً لا فسخ عند أبي حنيفة 4#» وتفسخ عند أبي 
يوسف ظ4 والأصح" أن حمّدا مع أبي حنيفة 4#. وصورئة : ا 
ا > فاستحقّ الصف الشنّائع من هذا النُصف الغربيء 
فإذا لم تفسخ م فاسحق منهم بالمشيار: إن شاءً نقض القسمة دفعا لضرر 
التبعيض » ٠‏ وإن شاءً رجمّ على الآخر بالربع. 
والذي بقي في يادٍ صاحب المقادّم يساوي ثلائمئة» وما في يار صاحب المؤخر يساوي 
تسعمثة» فيرجعٌ بربع ما في يده وقيميُهُ مئة وخمسونء حتى يسلّمٌ لکل واحد منهما ما 
يساوي أربعمئة وخمسين. 

ذكر في «العناية»: هاهنا ثلاثة أوجه باستحقاق بعض معين في أحد النصيبين أو 
فيهما جميعا» واستحقاقٌ بعض شائع في النصيبين » > في الأوّل لا يفسخ القسمة 
بالاتفاق» وفي الباقي يفسحٌ بالآتفاق» وني الثالث يفسحٌ عند أبى حنيفة #» ولكن 
يخير إن شاءً رجع بحصّة ذلك في حصّة صاحبه» وإن شاء رد ما بقي وأقسم ثانيا. . كذا في 
«الفوائد العارفية». 

١3‏ قوله: اعلم أنّ الاستحقاق...الخ ؛ ذكر في «المداية» : : إذا استحق بعض نصيب 
أحدهما بعينه لم يفسخ القسمة عند أبي حديفة 4#» ورجع المستحق بحصة نصف ما 
استحقّ عليه في نصيب شريكه» وقال أبو يوسف 4 : يفسخ القسمة» والمراد بالبعض 
الشائع هو الربعٌ والثلثُ والخمس» وغير ذلك أما في استحقاق بعض معين لا تفسخ 
القسمة بالإجماع» وإذا استحقّ بعض شائع في الكل بالاتفاق فهذه ثلاثة أوجه: 

الأوّل: أن يستحق جزءا شائعا من كل الدار. 


والثانى : أن يستحق جرعا بعيله. 


)١(‏ ذكره أبو حفص» وهو الأصح» لا ذكر أبو سليمان قول محمد مع أبي يوسف 4#5. ينظر: «فتح 
باب العناية»(؟ : .)5١5‏ 


فف حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وصحت المهايأة 

وإن كان بعضا مدا من تعيب اخوه ارف لعن اوها 
والصحيح نها لا تفسخ بالإجماع ل ی ا > كما إذا 
كانت الذار بينهما نصفين فقسمت» فاس ستحق من يار أحاهما بيت هو خمسة أ ذرع 


رجع بدصف ما استحق ستحق في نصيب صاحبه ان كانت اناف كيك أشي 
والألثان للآخر» فاستحق تمن بوساح اقلت وى باتيما سحو ق من صاحب 
ننه وإن اتن ستحق من يد صاحب الدُلِين رَجَح بدت ما استحق 

وإن استحق الس ا را 


القسمة› ايم 


مع ثبي 


فأقول : لا تفسخ القسمة» > بل بعل هذا المستحق كأن لم يكن > فإن كان 
لباقي في يلد كل احا منهما بقار نصيبه» فلا رجوعٌ لأحايهما على صاحبه وإن 
نقص من نصيب أحدهما يرجع بالحصة ‏ > كما إذا كانت الدَارٌ نصفين» والمستحق 
عشرة أذرع خمسة من نصيبٍ هذاء وخمسة من نصيب ذلك» ٠‏ فلا رجوع 
لأحدهما على صاحبه» وإن كانت أربعة من هذا وسيّة من ذلك يرجع الثاني على 
الأول بذراع. 

(وصحت اهايا المهاياة مفااهلة من البيقة؛ أن من المي فكان انمه 

والثالث : إذا استحق جزء! شائعا من نصيب أحدهم. 

لأبي يوسف #ه: إن باستحقاق بعض شائع ظير شويك ا يناكو نقيت 
بدون رضاه باطلة» ا ا 
القسمة ؛ ؛ لأن باستحقاق جزءٍ شائع ينعدم معنى القسمة» وهو الإفراز؛ لأنّه يوجب 
الرجوع بحصّته في نصيب الآخر شائعا بخلاف المعيّن. 

ولبما: : إن معنى الإفراز لا ينعدم باستحقاق جزءٍ شائع في نصيب أحدهما؛ 
ولہذا جازت القسمة على هذا الوجه في الابتداء . هذا ملخّص ما في «الفوائد العارفية». 

١‏ )قوله: وصحَت المهايأة ؛ بالياء المثناة التحتيّة» وهي عبارة عن قسمة المنافع في 
الأعيان المشتركة» لا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينهاء ولا ينافيها أنّها تجبرٌ عليه إن طلب 
أحدهماء وقيل: المهايأة بإبدال البمزة ألفا في بعض اللغات» يعني : نوبت بنوبت قرار 


سس 


یا ی و ی 
5 5 وات ا a A O a‏ 
خس احج سي عي سد دو سه وس .ون و س مر س طاح ل هجحب ع سے .مسج ص ود ...اب سس م ےچ و ج ر پچ و ب و ا 


كتاب القسمة/تعريفها وأحكامها ۷ 


في سكون دار هذا بعضاً من دار وهذا بعضاًء وهذا علوها وهذا سفلها أو خدمة 
إل 

E TEE ا‎ a بهيء‎ 

(في سكون هذا''' بعضاً من دار وهذا بعضاء وهذا علوها وهذا سفلهاء أو 
دة عبد هذا يوم وها يوما): : أي خدمة عبد زيدا يوماء وعمروا يوماء 
(كسكني بيت صغير) : : بأن یسن فيه زيدٌ يوماء وعمروٌ يوما. 

(وعبدين هذا هذا العبد» والآخرٌ الآخر) : أي يخدم زيدا هذا العبدء ويخدم 
عمرا العبدٌ الآخر. 
كرفتن دتيل» التهايؤ جمع على التعاقب» وهو مهموز اللام من الميأة. 

لا فرغ من قسمة الأعيان» شرع في بيان قسمة الأعراض» وهي المهايأة لغةء > فإنها 
مشتقة من البيأة» وهي : الحالة الظاهرة للتهيئ للشيء؛ والتهايؤ : تفاعل منهماء وهو 
أن يتواضعوا على أمر فتراضوا بهء وحقيقة أن كلا منهم يرضى لهيأة واحدة؛ أو أن 
الشريك الثاني ينتفع به الشريك الأوّل» وأ ما شرعاً فهي عبارة عن قسمة المنافع » وأمّا 
حكمها: فهو الجواز. 

وأمّا كيفيّة جوازها فقد اختلف العلماء ء فيهاء ٠‏ قال بعضهم: | إن جرت المهايأة في 
الجنس الواحد والمنفعة متفاوتة تفاوتاً بسيراً كما في الشياب والأراضي يعتبرٌإفرازاً من 
وجه»› مبادلة من وجه حتى لا يتضرر أحدهما عليهاء وف جرت ف الحنس الختلفت 
کالدور والعبيد» يعتبرٌ مبادلة كل وجه حتی لا جوز من غيررضائهما هاا ا م ا 
في «الفوائد العارفية». 

كوف سكم اانا > فام القياس فيأباها ؛ لأتّها مبادلة المنفعة بجنسهاء إذ 
كل واحد من الشريكين في نوبته منتفع بملك شري که عوضاً عن اتفاع الشريا هلکه في 
نويته» ولكنًا تركنا القياس» وجوزناها لقوله :نا شرب ولك شرب زمر 
ل معلومر 4 . كذا في «النهاية». 

[١]قوله:‏ : في سكون هذا؛ أ المتهايئين بعضاً يعني موضعا معيّناً من دار مشتركةٍ 
بينهماء والآخر منهما بعضاً آخر من الدار. كذا في «الفوائد العارفية». 


»> وعبدي' هذا هذا العبد وال 


. ۱١١ لشعراء:‎ 1)0) 


كتاب المزارعة 
هي عقد الزرع ببعض الخارج »؛ ولا تصح عند أبى حنيفة ط4 
كتاب المزارعة'" 

(هي' " عقدُ الزّرع ببعض الخارج؛ ولا تصح”" عند أبي حنيفة #) ؛ لما روي 

عن الب وله : ر الخاد واكم 22 

[١اقوله:‏ كتاب المزارعة ؛ بالزاء المعجمة الأولى» والراء المهملة الثانية» وهي في 
الّغة من الزرع » وطرح الزراعة بالضم» وهي البذر. 

وأمًا في الشرع فهي عبارة عن عقد الزرع ببعض الخارج ؛ أي عقد بالزرع على 
نحو شركة» بأن يقول مالك الأرض : دفعتها إليك مزارعة» هكذا: ويقول العامل: 
قبلت. 

فركتها الإيجاب والقبول» والمراد بالخارج حاصل ما طرح في الأرض من بذر البرٌ 
وال قرفا وا ی ون 

مس ا ا و يد 

طرف واحدء وهذا القدر كاف» والمراد با مخابرة هو المزارعة؛ والخبيرٌ الأكار؛ أي 
المع لرخوة الأرض» وفيل: : المخابرة على الثلث والربع. 

ثم لا كان الخارج في عقد المزارعة من أنواع ما يقع فيه القسمة ذكرّ المزارعة بعد 
القسمة. 

["آقوله: هي ؛ أي المزارعة» وهي لغة: مفاعلة من الزرع » وفي الشريعة ما ذكره 
العنت ابوت الزن بعص كارع : 

["اقوله: ولا تصح...الخ ؛ والحيلة للجوازٍ عنده أن يستأجرٌ العامل بأجرٍ معلوم 
إلى مدةٍ معلومة» فإذا مضت المدّة يعطيه يبعض الخارج عوضاً عمًا وجب له من الأجرٍ 
في ذمّة صاحب البذرء فيجوز ذلك بتراضيهما كما في سائر الديون. قاله الزيلعي. 

[٤قوله‏ : المخابرة ؛ من الخبيرء وهو الأكار لمعالجته الخبار ؛ وهو الأرض الرخوة» 


)١(‏ من حديث جابر بن عبد الله #5ه في (صحيح البخاري»)(؟ : 4) و((اصحيح مسلم»(7: 
4أ١))‏ وغيرهم. 
() في «التبيين»(0 : ۲۷۹). 


كتاب المزارعة/تعريفها وشروطها ۹ 


صخت عندهما : وبه يفتى 

ولأنها استئجا ارس ع اونا سن م عمل » فكان"" في معنى قفيز 
الحا و غا 2 وتي “؛ لتعامل النّاس» وللاحتياج بهاء 
والقياس على المضاربة. 

وقيل : من الخبرة » وهي النصيب . كذا في «الكفاية»'") 

"١1‏ ]قوله: استئجار. .ا ؛ والدلیل على آنه استئجار هو آله لا صح بدون ذكرٍ 
المدة ؛ وذلك من خصائص الإجارات» فكان هذا استتجاراً ببعض ما خرچ منه؛ 
فيكون في معنى قفيز اللّحان» وقد «نهى النبي 4# عن قفيز الطحان» » وهو أن 
يستأجرٌ رجلا ليطحنٌ له كذا من حنطة بقفیز من ن¿ دقيقها. كذا في «الكفاية» " 

["اقوله: فكان...الخ ؛ وهو أن يستأجرٌ ثوراً ليطحن به برا بقفيز من دقيقه» وهذا 
مدن كي تغرف به ساد كتير من الاجازات سان ارتا كما مرق بات الاجارة 
الفاسدة. قاله الجلبي. 1 

["اقوله: وصحت عندهما...الّ ؛ لما روي أن النبي ب عامل أهل خيبر على 
نصف ما يخرج من تمر أو زرع ؛ ؛ ولآنه عقد شركة بين المال والعمل ؛ فيجوزٌ اعتبارا 
بالمضاربةء والجامع دفع الحاجة؛ فإِنَ ذا المال قد لا يهتدي إلى العمل » والقوي عليه لا 
جد المال» فمسّت الحاجة إلى انعقاد هذا العقد بينهما. 

الباعائل لحر رحدل وار الود a‏ 
فإنّ تلك الزوائدَ تتولد من العين؛ لأنه لا أثر هناك للعمل في تحصيلهاء فلم يتحقق 


شركة. 


[؛]قوله: وبه يفتى. .ال ؟ أي بقول الصاحبين 5 يفتى د اناس الها 
ا اي اقباس يتر بالتامل ل 0 


.)58060 «الكفاية»(8/:‎ )١( 


(0) سبق نخريجه. 
(؟) «الکفایة)(۸: 386). 


۳۰ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


متك 2 5ت SR E E i ES E E PE‏ 
بشرط : صلاحية الأرض للرّرع » وأهليّة العاقدين» وذكر المدّة 
(بشرط : 
re‏ 
؟. وأهلية العاقدين. 
۳.وذگ ‏ ال" 
صلاحية الأرض إلى قوله : والشركة في الخارج» ويوضّحها ما في «المداية» مفصّلاً 
Ee‏ 
أحذها : كود الأرض صالحة للزراعة ؛ لان القصود لا بحصل دونه. 
والثاني: أن يكون رب الأرض والمزارع من أهل العقد» وهو لا يختصُ به ؛ لان 
عقدا ما لا يصح إلا من الأهل. 
والثالث: ؛: بيان المدّة؛ لأنّه عقدٌ على منافع الأرض» أو منافع العامل» والمدّة هي 
المعيار لہا ؛ ليعلم بها. 
والرابع : بيان من عليه البذر قطعا للمنازعة؛ وإعلاما للمعقود عليه» وهو منافمٌ 
الارض أو متاق امامل 
والخامس : بیان نصيب من لا بذرّ من قبله 4 لاله يدتتحقهاغوضا بالشرط » فلا بل 
أن يكون معلوما» وما لا يعلم لا يستحق شرطاً بالعقد. 
والسادس : نيلي رت الارن ينها وبين ااا “سن شونا عد ون 
الأرض يفسد العقد بفوت التخلية. 
والسابع : : الشركة في الخارج بعد حصوله ؛ لأنه ينعقدٌ شركة في الانتهاء» فما 
يقطع هذه الشركة كان مفسدا للعقد. 1 
والثامن : بيان جنس البذر؛ ليصيرٌ الأجرٌ معلوما. 
[١أقوله:‏ : وذكر المدّة. .اللخ ؛ eS‏ 
إلا بالمدة» وعند محمد بن سلمة ك: لا ر يشترط بيان المدة» ويقع على سنة واحدة. 
ل 


1 قوله : وذكر المدة...الخ ؛ بأن يقول: إلى سنة أو سنتين أو ما أشبه ذلك» وإن 


.)٥٤ : «البداية»(:‎ )١( 
.)٥٦۷ - 0506 في «ذخيرة العقبى»(ص‎ )( 


كتاب المزارعة/تعريفها وشروطها ا۳ 
ا م حتت ا ا ب 


ورب البذروجنسه وقممط الآخر والتّخْلية بين الأرضٍ والعامل والشركة في الخارج 

فورب اليذرا": 

0. و-جنسه. 

؟. وقسط الآخرا”". 

. والتّخاية بين الأر ضِ والعامل”". 

4 الشركة" في الخار اا 
بين وقتاً لا يتمكن فيه من ن الزراعة» فسدت الزراعةء فصار ذكره ولا ذكره سواءء 
وكذلك إذا بين مدّة لا يعيش أحدهما إلى مثلها غالبا ؛ لاله يصيرٌ في معنى اشتراط العقد 
إلى بعد الموت. كذا م «الكفاية»". 

اقول ور البدن: .ا4 لان امعقود عليه يختلف باختلافه, فإنً البذرٌ إن كان 
من قبل العاملء قلود غل عة الأرضن » وإن كان من قبل رب الأرض فالمعقود 
عليه منفعة العامل» » فلا بد من بيان المعقود عليه » إذ الجهالة مؤدي إلى المنازعة بينهما. 
كذا في «الكافي». 

[۲]قوله : وقسط الآخر. .ال ؛ أي نصيب من لا بذر؛ لأنه اعد حمل أن انمه 
فلا بد أن يكون معلوما. كذا في «حاشية الجلبي»”". 

[۳اقوله اواللتتركة في اا :اي عند أعسيؤله لاه هو الو يهاء ف 
إجارة في الابتداء؛ ويتم شركة في الاننهاء» وفيما يقطع هذه الشركة كان مفسدا للعقد» 
ويؤيده التفريع بقوله : : فتبطل إن شرط لأحدهما. 0 

[٤اقوله:‏ والشركة في الخارج ؛ يعني ينبغي أن لا يشترط فيه مقدار معين 
اقنش عر د اح د تبق شركة على ذلك 


التقدير» ومّن شرطها بقاء الشركة. كذا في «الكفاية»”) 


)١(‏ حتى إذا اشترط في العقد ما ينعدم به التخلية مثل علم رب الأرض والنخيل مع المزارع أو 
العامل لا يجوز. ينظر: «المحيط»(ص٤١).‏ 

(؟) «الكفاية»(80/: 0857). 

() «ذخيرة العقبى»(2ص057). 

.)٥٦٦ص(»ىبقعلا «ذخيرة‎ )٤( 

(6) «الکفایة)(۸: ۳۸۷). 


۳۲ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


فتبطلٌ إن شرط ؛ لاحدهما قران مسماة» أو ما يخرج من موضع معين» وللآخر 


EE e‏ أو رفع رب البذر بذرّه» أو رفع الخراج وتنصيف الباقي 
أو التَبن لأحدهما وات للآخر أو 


فتبطل إن شرط"'؛ ؛ لأحايهما قفرا مسمّاةء أو ما خرج من موضع معينء وللآخر 
ما يخرج من موضع آخرء أو رع رب البذر بذرَه' '"» أو رفع الخراج”' وتنصيف 
الباقي) ؛ هذا إذا كان الخراج خراجا موظفاً > ما إذا كان الخراج خراج مقاسمةٍ 
كالربع والخمس لا يفسد العقد > كما شرط رفع العشر ؛ لأنّ هذا لا يؤدّي إلى قطع 
الشركة. 

0 و الت" لأحدهما والحب للآخر) ؛ الشركة فيما هو المقصود» (أو 
١‏ اقوله: إن شرط...الح؛ أي فإن شرطا لأحدهما قفزاناً مسمّاة فهي باطلة ؛ لأنَّ 
به تنقطع الشركة ؛ لأنّ الأرض عساها لا تخرج إلا هذا القدر» وصار كاشتراط دراهم 
معدودة لأحدهما في المضاربة. كذا في «المداية». 


["أقوله: أو رفع رب البذر بذره...الخ؛ يعني إذا شرطا أن يرجم صاحب البذر 
بذره» ويكون الباقي بينهما نصفين ؛ لاله يؤدّي إلى قطع الشركة في بعض معيّن أو في 
جميعه» بأن لم يخرج إلا قدرّ البذر. كذا في «المداية». 

[۳آقوله: رفع الخراج ؛ يعني إذا شرطا رفع الخراج ج» والأرض خراجية» وأن 
يكون الباقي بينهما فهي باطلة أيضاء > مخلاف ما إذا شرط صاحب البذر عشرّ الخارج 
لنفسه أو للآخرء والباقي بينهما ؛ لاله معينُ مشاع, ٠‏ فلا يؤدي إلى قطع الشركة. كذا في 
«البداية»”". 

[4]قوله: أو التين...الخ؛ أي إذا شرط لأحدهما التبن والآخر الحب؛ فتبطل 
اشا لأنه عسى تصيبه آفة» فلا ينعقدٌ الحب» ولا يخرجٌ إلا التبن. كذا في «المداية»^. 


.)00 : «البداية»(5‎ )١( 

() «البداية شرح بداية المبتدي»(5 : 06). 
() «البداية»(؟ : 6006). 

)٤(‏ «الہداية»(٤‏ : 00 - ؤوهة). 


كتاب المزارعة/تعريفها وشروطها rr‏ 
تنصيف ا لحب ابن لغير رب البذر أو تنصيفُ التبن وا لحب لأحدهما فإن شرط 
تنصيف ا حب والِّنَ لصاحبب البذر» أو لم يتعرض للتَّن صخت وكذا لو كانت 
الأرضر والبذرٌ لزيد والبقرٌ العمل لآخرء أو الأرض» أو العمل له» والبقية لآخر 
وبطلت لو كانت الأرضٌ والبقرٌ لزيد» أو البذرٌ والبقرٌ له» والآخران لاآخرء أو 
البذرٌ له والباقى لآخر 
EEE‏ والتّبنُ”'' لغير رب البذر) ؛ ؛ لاله خلاف مقتضى العقد» (أو تنصيف 
لبن وا حب لأحدهما)؛ لقطع الشركة في ما هو المقصود» (فإن شرط تنصيف 
ا لحب والين لصاحب البذرء أو لم يتعرض للتّبن صِحّت) ؛ لان في الأول الشرط 
مقتضى العقد» » فإله غماءُ ملكه» وني الّاني الشركة فيما هو المقصود حاصلة ؛ 
وحينئذ ابن لصاحب البذر» وعند البعض''' مشترا و ا للحت 

(وكذا لو كانت الارضٌ والبذرُ لزيد والبقرٌ والعملٌ لآخرء أو الارض» أو 
العمل له» والبقيّةٌ لآخر. 

وبطلت لو كانت الأرض والبقرٌ لزيد أو البذرٌ والبقرٌ لهء والآخران 
للآخرء 0 
لأنه إما 0 وهذا على أربعة أوجهء 
وشو إما أن يكونٌ الأرض» أو العمل» أو البذر» أو البقر من أحدهماء والباقي 
من الآخرء والألان جائزان» والثالث لا ؛ لاحتمال الرباء والرّابع غير مذكور في 
«البداية»: وهو أيضا غير جائز ؛ لأنّه استعجار البقر بأجر مجهول. 

١1‏ ]قوله: عند البعض مشترك ؛ والبعض هم مشايخ بَلْخْء ّما يكون مشتركا 
عندهم» اعتبارا للعرف فيما لم ينص عليه المتعاقدان؛ ولأنّه تبعٌ للحب» والتبع يقوم 
بشرط الأصل. 


.)17/7 رفع التبن عطفا على تنصيف» وكذا قوله: وا لحب لأحدهما. ينظر: «رد المحتار»(9:‎ )١( 

(۲) وهم مشايخ بلخ» وما قاله صدر الشريعة هو ظاهر الرواية. ينظر: «الشرنبلالية»(۲: 05755 ؛ 
و«رد المحتار»(0 : .)۱۷١‏ وفي «الدر المختار»(0 : :)۱۷١‏ وقي «شرح الوهبانية»: عن «القنية»: 
المزارع بالربع لا يستحق من التبن شيثاً وبالثلث يستحق النصف. 


۳٤‏ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


ورل سم 


م سس حم سج ا 
وإذا صحت» فالخارج على الشرط » ولا شيء للعامل إن لم يخرج ؛ ویجبر من 


أبى عن الي إلا رب البذر ومتى فسدت فالخارج لرب البذرء وللآخر أجرٌ مثل 
أرضهء أو عمله؛ ولا يزاذ ما على شرط 

وما أن يكونٌ اثنان من أحدهماء واثنان من الآخرء وهو على ثلاثة أوجه» 
وذلك إم إما أن يكون الأرض مع البذرء أو مع البقرء أو مع العمل من أحدهماء 
والباقبان من جي والأول جائزٌ دون الآخرين» إذ لا مناسبة بين الأرض 
والعمل' '» وكذا بين الأرض والبقرء وعن أبي يوسف ڪه جواز هذا. 

(وإذا صحّت» فالخارج على الشرط » ولا شيء للعامل إن إن لم يخرج» ويجبرٌ 
موا" عن المي إلا رب البذر) الان الى عليه لا خاو عق صر وه 
إهلاك البذورء (ومتی فسدت فالخارج لرب البذرء وللآخر أجرّ مثل أرضهء أو 
عملهء ولا يزاد ما على شرط)؛ وعند محمد 5ك بالغا ما بل 

١‏ آقوله: إذ لا مناسبة بين الأرض والعمل..الخ؛ وقانون الفقهاء في معرفة 
التجانس والتناسب أن ما صدر فعله من القوى الحيوانيّة فهو جنس واحدء كالعامل 
الور وما صدر من غيرها فهو جنس آخرء كالبذر والأرض. قاله جلبي”". 

[۲اقوله: ويجبر من أبى. -الخ؛ هذا شروعٌ لبيان صفة عق المزارعة» تكون لازماً 
أو غيره» وهو إمًا لازم في حال دون حال» أمّا بعد إلقاء البذر في الأرض فإنّه لازم من 
الجانبين» ليس لأحدهما فسحّه إل بعذر. 

وأما قبله فلازم من جهة من ليس البذر منه» وغير لازم من جهة من هو منه ؛ 
فإن امتنع صاحب البذر لم تجبر عليه ؛ لأنه لا يمكنه المضي في العقد إلا بضرر يلزمهء 
وهو استهلاك البذر في الحالء ولم يدر آنه خارج أم لا. 

فصار کمن استأجرٌ رجلا لعدم داره» فندم قبله فله أن يرضى به ؛ لأنه امتناعع عن 
إتلاف ملكه؛ وإن امتنع غيره أجبرٌَ الحاكم على العمل ؛ لاله لا يلحقه بالوفاء بالعقد 
ضرر سوى ما التزمه بالعقدء وهو إقامة العمل وهو قاد عليهاء كما التزمه. 

فإن قيل : أليس الحال في جانب صاحب البذر كذلك. 


)000( في «ذخيرة العقبى»(ص055). 


6ه 1 011 
ر سی ہے چات س تہ سروس ب ست یپوی س سی 


كتاب المزارعة/تعريفها وشروطها r‏ 
ولو أبى رب البذرٍ والأرض وقد كرب العاملء فلا شيءَ له حكماء ویسترضی 
ديانة . وتبطل بموت أحدهماء وتفسخ بدين حوج إلى بيعها فإن مضت المدة ولم 
يدرك الرُرِعٌ فعلى العامل أجرٌ مثل نصيبه من الارض حى يدرك ونفقة الررع 


غلا مض 
(ولو أبى رب البذر والارض وقد كرب"'' العامل؛ فلا شيءَ له حكماء 


وعطر ا وتفسحٌ بدين محوج إلى بیعها)"'» هذا قبل أن ينبت 
انرس ا أما إذا نبت الزرع ولم 
يستحصذ لا يباع الأرض لتعلق حق المزارع. 

EO 


MWA. ٤ 


TT TE RTT TOT eT 
ليس بمعقود عليه» بخلاف العمل. هذا زبدة ما في «العناية» » و«الكفاية».‎ 

[١]قوله:‏ وقد كرب ؛ أي والحال أنه أي العامل قد قلب الأرض للزرع ؛ كما فهم 
من «الصحاح»“. 

ا : وتفسخ بدين محوج إلى بيعها. .ام ؛ قال في «البداية»”) : فإذا فسخت 
المزارعة بدينٍ قادح حقٌ صاحب الأرض فاحتاج إلى بيعها فباع جازء كما في الإجارة ؛ 
وليس للعامل أن يطالبّه ما كرب الأرض وحفر الأنهارَ بشيء؛ لان ا منافع إِنّما تتقوم 
بالعقد› وهو إِنّما قوّم بالخارج» فإذا انعدم الخارج لم يجب شيء» ولو ثبت الزرع ولم 
يستحصد. 


3 


)١(‏ لأن المزارع استوفى منفعة بعض الأرض لتربية حصته فيها إلى وقت الإدراك. ينظر: «درر 
الحکام»(۲ : (YY‏ 

.)٤۷۳ : «العناية»(9‎ )۲( 

() «الکفایة)(۸: ٤‏ ۳۹ - ۳۹۵). ينظر : «ذخيرة العقبى)(ص٦٦٥)‏ 

.)١١١ : «الصحاح»(؟‎ )( 

(6) «البداية»(0 : /اه). 


۳۹ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
كأجر الحصاد» والرفاء» والدوس» والذرية فان شرط العاما, فسدّت 
مثل أجرة لقي وغيره من العمل يكون علبهما ر ؛٠‏ (كأجر الحصّادا"'» 
والرّفاء” '' والدوس» والقّدرية)» فإنه يكون عليهما بقذرٍ حصّةٍ كل واحدٍ منهما. 
(فإن شرط”"' على العامل فسدّت) ؛ لاله شرط مخالفٌ لمفتضى العقدء فإِنٌ 
ثم بيع الأرض في الذين حتى يستحصد الزرِعٌ ويخرجه القاضي من الحيس إن كان 
حبسه بالدين ؛ لأنه لا امتنح بيع الأرض لم يكن هو ظالماً» وا حبس جزاءٌ الظلم . انتهى. 
وأشارٌ الشارح 5ه إلى هذا التفصيل بقوله : هذا قبل أن تثبت الزرع...الخ. 

3 ]قوله: يكون عليهما. .ال ؛ أي بقدر ملكهما بعد انقضاء مدَّةٍ المزارعة ؛ لأنه 
عمل مشترا شترك» حيث انتهى العقد باعتبار المدّة» واستحقاق العمل على العامل إِنّما كان 
في المدّة بالعقد» ولم يبق مخلاف ما إذا مات رب الأرض» والزرعٌ بقي بحيث يكون 
العمل فيه على العامل ؛ لأ العقدّ فيه ثمة يبقي في مدّته. 

وهذا معنى قول صاحب «الهداية»: «لأنّ هناك نفس العقد في مدّتهء والعقد 
ندجي الل على الغامل» ٠‏ وبهذا ينكشف أن قول صدر الشريعة 45 بعيدَ هذا. 

فالحاصل : إن كل عمل قبل الإدراك فهو على العامل > حمول على ما إذا كان 
قبل مضي مدة المزارعة ؛ ليتصور بقاءً العقد» واستحقاق العمل على العامل» إذ لو 
مضت فلا عقد ولا استحقاق» فلا منافاة بين قوله: يكون عليهماء وبين قوله: فهو 
على العامل» فليتأمّل. قاله الجلبي”". 

["]قوله: كأجر الحصاد. .ال ؛ اا ن ر والرفاع بفتح 
الراء المهملة وكسرها: : أن يحمل الزرع إلى البيدرء والدوس وطء الزرع لإخراج الحبوب 
من غلافهاء والتذرية: تيز ا لحب من التبن بالريح. كذا في معتبرات كتب اللّغة. قاله 
ا 

١‏ قوله : فإن شرط ؛ أي العمل الذي يكون بعد انتهاء الزرع كالحصاد وأخواته 


.)۳۲۷ : الرّفاع بفتح الراء المهملة وكسرها: أن يبحمل الزرعٌ إلى البيدر. ينظر: «الشرنبلالية»(؟‎ )١( 
.)0۷ : (؟) انتهى من «البداية»(5‎ 

(9) في «ذخيرة العقبى»(ص055 -6519). 

(؟) في «ذخيرة العقبى»(ص/5 0). 


كتاب المزارعة/تعريفها وشروطها Vv‏ 
هوم 9 


اا 2222222 سس سس 
وعن أبي يوسف ظ4 آنه بصح ولزمه للتعامل » قال الإمام السرّخسبي ظ4 : هو 
الأص فى ديارنا 


الزَرعَ إذ أدرك انتهى العقد > (وعن أبي يوسف 5 أنه يصح) 


للق 0 


0 
الشرط» (ولزمه للتعامل. قال الإمام م رحسي" له : هو الأصح في ديارنا)"" ؛ 
لوقوع النّعا 

فسدت المزارعة ؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد» وفيه منفعة لأحدهماء فيفسد العقد 
كشرط الحمل والطحن على العامل. قاله الجلبي'". 

١‏ أقوله: وعن أبي يوسف #5 لله د يصح ؛ أي أن المزارعة تصح إذا شرط ذلك 
ا ر ا وهو اسار ا > قال الريْلَعِيّ كلب : 
وهم يزيدون على هذه الرواية ويقولون: : وز شرط السعية؛ والحمل إلى منزله على 
العامل للتعامل» قال الشارح 45 : : قال شمس الأئمّة السَرَخْسِيّ 4# : وهذا هو الأصح 
في ديارنا. 

وفي «المداية» : فالحاصل أنّ ما كان من عمل قبل الإدراك كالسقي والحفظ فهو 
على العامل» وما كان منه بعد الإدراك قبل القسمة فهو عليهما غلى الاشتراك على قدرٍ 
الحصص في ظاهر الرواية؛ كالحصاد والدّياس وأشباههما على ما بيّناهء وما كان بعد 
القسمة فهو عليهما. 

والمعاملة: أي المساقاة على قياس هذا ما كان قبل إدراك الثمر من السقي 
والتلقيح والحفظ» فهو على العامل؛ وما كان بعد الإدراك كالجدادء والحفظ فهو 
عليهما. 


.)۳۷ في «المبسوط»(77:‎ )١( 

() في «التنوير»اص8١7):‏ وهو الأصح» وفي «الملتقى»اص”87١):‏ وعليه الفتوى. ينظر: «الدر 
المختار»(ه : 9/ا١).‏ 

(۳) في «ذخيرة العقبى»(ص17 0). 

.)۲۸۳ : في «تبيين الحقائق»(0‎ )٤( 

(6) «البداية»(5 : 0۸). 


۴۸ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
فالخاضل و كل عسل قبل لوراك وع اقات »وما وده كه 
بالخصص. 

ولو شرط الجداد على العامل لا يجورٌ بالاتّفاق ؛ لاله لا عرف فيه» وما كان بعد 
القسمة فهو عليهما؛ لأنه هال مقترك ولا عقل: ولو شرط الحصاد في الزرع على رب 
الأرض لا يجوز بالإجماع لعدم العرف فيه. 

١1‏ أقوله: فالحاصل... الخ ؛ يعني إن الأعمال ثلاثة 

الأوّل: ما كان قبل الإدراك كالحفظ والسقي وكري الأنهار فهو على العامل. 

والثاني : كان جد اودر ردقلل اليم E EE‏ 


الاشتراط. ْ 
والثالث: ما كان بعد القسمة كالحمل إلى البيت والطحن» فهو على كل واحد 


الأول معدود من أعمال المزارعة لا الآخران» قال الزاهدي : معنى الطيب في 
قوله غ : اوا سا نی آلأرض عكلا ملقب ا إن من زرع الأرض محافظاً على 
الصلاة في مواقيتها بالجماعة فهو طيّبء لكنّه لو أخّر الصلاة عن وقتها بالزراعة لا 
يكون زرغه طيبا. 

وكذا لو زع ار غوس بغر طهارة أو مع ااجرةمن الاجرأ ال مدعا جف 
عرقه» وكذا إذاأ خر أداء الثمن بعد حلول الأجل أو داه متفرّقا بدون رضاء البائع» 
ويستحب أن يقح البذر على الطهارة» ثم يصلي ركعتين ثم يقول: أنا عبد ضعيفٌ 
سلمت إليك هذاء فسلّمّه لي» وبارك لي فيه ثم يصلّي على النبي يل فإن الله يه 
يحفظ هذا الزرع عن آفاته» ويبارك فيه. قاله الجلبي””". 

مي مي مي 


.114 البقرة:‎ )١( 
.)0 في «ذخيرة العقبى»(ص/5‎ (0 


كتاب المساقاة 
هي دفع الشّجر إلى من يصلحة لجزء من مرهء وهي كالمزارعة حكماء وخلافاء 
وشروطا 


كتاب المساقاة'" 

(هي دفع الشجر"" إلى من يصلحة لجزءٍ من ره» وهي كالمزارعة حكماً, 
وخلافاًء وشروطا)» فإنّ حكم المساقاةٍ حكم المزارعة في أن الفتوى على صحتهاء 
وفي أنها باطلة عند أبي حنيفة هه خلافا لبماء وفي أن شروطها كشروطها في كل 
شرط يكن وجودُها في المساقاة» كأهليّة العاقدين» وبيان نصيب العامل» والتخلية 
بين الأشجارٍ وبين العامل» والشركة في الخارج» فام بيان البذر ونحوه» فلا يكن 
في المساقاة» وعند الشافِِي 4 المساقاة جائزة» والمزارعة إنّما تجوز في ضِمْن 
المساقاة"" ؛ لان الأصل هو المضَازية + والمساقاة أكسهه بها ؛ أن أ الشركة في الربح”' 

[١اقوله:‏ كتاب المساقاة ؛ لا يخفى مناسبتها مع المزارعة» هي المشاركة في الخارج 
ثم مع كثرة القائلين بجوازها وورود الأحاديث في معاملة النبي ‏ أهل خيبرٌ قَدّمَت 
المزارعة عليها لشدة الحاجة إلى معرفة أحكامها وكثرة فروعها ومسائلها. كما أفاده في 
«النهاية». كذا في «رد امحتار»'". 

["اقوله: هي دفع الشجر..الخ ؛ ؛ ولو ضم إليه غيره بعطفِه عليه لكان سالا عن 
اتهام التخصيص المخالف كما سيجيء من قوله : : وتصح في الكرم» إلى قوله : : والنخيل. 
هذا قاله جلبي'”". 

(۳]قوله : في ضمن المساقاة ؛ بأن يكون بين النخيل والكرم أرض بيضاء يسقي بماء 
النخيل» وقد أخذ النخيلٌ مع الأرض معاملة جازء حتى لو كانت الأرضُ تسقى بماء 
على حدة لا يجوز. قاله العيني. 

[:]قوله: في الربح فقط ؛ أي شركة في الزيادة دون الأصل» وفي المزارعة: لو 


)١(‏ ينظر: «التنبيه»(ص 2)867١‏ وغيره. 
(؟) «رد النحتان»<(7 : 5857). 

(۳) في «ذخيرة العقبى»(ص۷٦٥).‏ 
(5) في «البناية»(۸: ٤٩‏ ۷). 


4 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
إلا المدّة ؛ فإنُها تصح بلا ذكرها 

فقط» وفي المزارعة لا تجوز الشركة في جرد الرّبح» وهو ما زادّ على البذر. 

(إلا المدّة ؛ فإنّها تصح بلا ذكرها)ء استحساناً"'؛ فإ لإدراك المر وقتا" معلوما 
شرط الشركة في الربح دون البذر بأن شرط رفعه من رأس الخارج يفسد» فجعلنا 
الله امساد و رجز د : كالشرب في بيع الأرض» والمنقول في وقف 
العقار. كذا في «الہداية»“ 

١1‏ أقوله: استحسانا؛ في «الداية» : وفي الاستحسان: إذا لم ين المد يحوز, 
ويقع على أول ثمر يخرج ؛ لان الثمرّ لإدراكها وقث معيّنُ معلومٌ» وقلما يتفاوت 
ويدخل فيها ما هو التيقن» وإدراك البذرٍ في أصول الرطبة في هذا بمنْرلٍ إدرالك الشمار ؛ 
أذ لا سا20 ترط بان المذة:.وشرط اف قاس قيهن لأنها جار معت 
كما قي المزارعة. 

"اقوله: فإنّ لإدراك الشمر وقتاً...الم؛ بخلاف الزرع» فإنّ من الناس من يزرع في 
الخريف» ومنهم من يزرع في الربيع » ومنهم مَّن يزرع في الصيف» وإذا كان ابتداءً 
العمل ما يتقدّم ويتأخّر كان الانتهاءً أيضاً كذلك» فكانت المدّة مجهولة فلا يجوز. كذا في 
«الجلالية»» قال الزيعي“ : هي كالمزارعة في جميع ما ذكرنا إلا في أربعة أشياء : 

أحذها: إذا امتنع أحدّهما يحبر عليه ؛ لأنه لا ضررٌ عليه في المضي» بخلاف 
المزارعة حيث لا يجبر صاحب البذر إذا امتنع. 

والغاتي+ إذ انقضنت المدّة يعزك بلا اجره ويعمل بلا أجتر» وق الموازعة باج على 
ما بينأه. ١‏ 

والثالث: إذا ا ستحق النخيل يرجع العامل بأجر مثله» وني المزارعة بقيمة الزرع. 

والرابع : المدّة وهي مذكورة في «الكتاب»» قاله الجلبي طفه . 


.)09 : ٤(»ةيادہلا«‎ )١( 

(؟) «الہداية»(٤‏ : 69). 

(؟) في «التبيين»(0 : .)۲۸٤‏ 

(5) في «ذخيرة العقبى»(اص057 -058). 


كتاب المساقاة/تعريفها وأحكامها ا۲4 


وتقع على أول ثمر يخرج » ٠‏ وإدراك بذر الرّطبة كإدراك الُمرء وذكر مد لا يخرج به 
اشر فه ننه رمتو قدي ها وقد 
تقع على أوّل مر" يخرج ارال يار امزطة E‏ 
0 : سيت ادو فاه إذا دقُع الرّطبة مساقاة لا يشتر ط بان المدة فيد إلى 
إدراك بذر الرّطبة ؛ فإنّه كإدراك المر في الشجر. 
أقول: الغالب أن البذر فيها غيرٌ مقصودء بل يُحْصَّدُ في کل سن ست مرّات 
أو أكثرء فإن اا ع ا الكّانية إلى أن بذك اتر ها 
لا يؤخدٌ البذر ينبغي أن يقع على السنة الأولى: أي على السنة التي تنة تنتهي الرطبة 
فيها بعد العقد. 
(وذكر مدَّة لا يخر به الكّمرًا'' فيها يفسذهاء ومذة قد يبلغ فيها وقد لا 
١‏ أقوله : وتقع على أول ثمر. ا 
معلوماً عادةء والثابت عادة كالثابت شرعاً» ارتا رما ون ام أو تأخرء 


فذلك يسيرلا يق بسببه منازعة عادة. 

وقد تيقنا بأد العقد يتناول أوّل ثمرة تخرج» وفيما وراءً ذلك شك فلا يثبت إلا 
المنيقّن» حتى قالوا: إن المساقاة تفسد إن لم تخرج الثمرة في هذه السنة ؛ لعدم تناول 
العقد غير هذه السنة» فكأنهما نفعا على ذلك. قاله الجلبي 45ه'"". 

1“ قوله: الرطبة؛ - بالفتح - : الاسفست» وفي «كتاب العشر»: البقول غير 
الرطاب» فإلّما البقول مثل الكرَاتٌ؛ ونحو ذلك» والرّطاب هو: القِثّاء؛ والبطيخ؛ 
والباذنجان وما يجري مجراه» والأوّل هو المذكور فيما عندي من كتب اللغة فحسب. كذا 
في «المغرب». 

[؟اقوله: لا يخرج ابه] الثمرٌ فيها...الخ؛ كما إذا كان العقد بينهما على أن يغرس 
شجراً لا يخرج ثرا في مقدار هذه المدّة» كالكرم في سنة واحدة مثلا. قاله جلبي 45ه”". 


)۱( ف «ذخيرة العقبى»(ص058). 
(0) «المغرب»(ص١19١).‏ 
7 في «ذخيرة العقبى»(ص058). 


4۲ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
يصح فلو خرج في وقت سمي فعلى الشرط » > وإلا فللعامل أجرٌ المثل» وتصح في 
الكرم» والشجرء والرطاب؛ وأصول الباذنجان» والئخل وإن 

EE 6 

(فلو خرج في وقت سمي فعلى الشرط ‏ وإلا''' فللعامل أجر المثل): أي 
ليعمل إلى إدراك الم" 

(وتصح في الكرم» والشّجرء والرطاب”", وأصول الباذنجان» والنخل وإن 

[أقوله: وإلا؛ أي وإن لم شرج بالفعل وبل ماكر جروج احق فللبامل ا 
مثله ؛ لفساد العقد؛ لأنه ت بين الخطأ في المدّة المسمّاةء مخلاف ما إذا لم يخرج أصلاً ؛ ؛ لأنه 
ما جاده عن و ا ف اش و ار بسكن شد 
على صاحيه شيء. كذا ف «الكافي»”". 

3" قوله: ليعمل إلى إدراك الشمر...الخ؛ فيه تكلف ؛ لان هذه العبارة مشعرةٌ بان 
Tn‏ يد e‏ 

ا فاك لعي فيه يل وه 000 E‏ 
الثمر: إلى خروجه ؛ لأنه ما لم خرج لم يسة يستحق الأجرٌ أصلا بناءً على جواز أن لا يخرج 
أبدا ؛ لآفة سماويّة» فليتأمّل . قاله الجلبي له . 

[اقوله : والرّطاب ؛ يعني: البقول كالكرّاث والاسفاناخ ونجوهماء وهو 
المشهور. قاله الجلبى له“ . 


4 أي ذكر مدة يتين أنه لا رج الكّمَرُ فيها يفسدٌ المساقاة ؛ للتيقن بفوات المقصودء وهو الشركة في 
الثمر بخلاف مدّة قد يخرج الثمر فيهاء وقد لا يخرج ؛ لعدم التيقن بفوات المقصود. ينظر : «فتح 
باب العناية»(؟ : 060). 

(؟) ينظر: «ذخيرة العقبى»1(اص058). 

() في «ذخيرة العقبى»(ص058). 

() في «ذخيرة العقبى»(!اص058). 


كتاب المساقاة/تعريفها وأحكامها r‏ 
كان فيه لمر وإلا مدركاء كالمزارعة فإن مات أحدهماء أو مضت مدثها والدّمر ني 
يقوم العامل عليه أو 
كان فيه ثمر وإلا مدرکا ؛ كالمزارعة)؛ هذا عندناء وعند الَافِي"' ضيه لا تصح 
لأ في الكرم والنخل» وإنّما تصح فيهما بحديث خيبر" '» وفي غيرهما بقي على 
القياس » وعندنا تصح في جميع ما ذكرٌ لحاجة الاس ؛ ثم إذا صحت تصح وإن 
كان الدّمرُ على الشجر إلا أن يكون النّمرِ مدركا ؛ لأنه يحتاج إلى العمل قبل 
الإدراك لا بعدهُ كالمزارعة تصح إذا كان بقلاء ولا تصح إذا استحصد» لكن إجارة 
الأرض لا تصح إلا وأن تكون خالية عن زرع الماللك. 

(فإن مات أحدهماء أو مضت مدثُها والثّمر نى" يقومُ العامل'' عليه أو 

[١أقوله:‏ ني ؛ وهو - بكسر النون» وتشديد الياء - : ما لا يبلغ إلى كماله من 
كل شيء» كاللّحم الغير المطبوخ مثلاًء والمرادُ هاهنا هو الثمرٌ الذي لا يستوفى» ولا 
يدرك إلى كماله الممكن » كالبسر الأخضر. كذا قاله الجلبي #5ه'". 

["آقوله: يقوم العامل؛ كما كان» ولو التزمٌ العامل أن يأخدٌ حصته ويتخير 
ورثته بين أن يقتسموا الخارج على الشرط» وأن د واقيمة اة مةه ا وان تفقو عله 
ی يل را يدنك و العامل فيه 

ونان ييا ا اورت ا > لما بيناء فإن أبوا كان لورثة رب 
الأرض خيارات ثلاثة على ما وصفناء نما لم يتعرّض لشرح قوله: أو مضت ؛ لأن 
حاكن مقي زر اران و مرتيما» رترت حلصا بير E‏ 
«الجداية»”” » و«العناية»'”". قاله الجلبي ذه . 


(1) يي «التنبيه»(ص ۸۲): ويجوز على الكرم والنخل » وفيما سواهما من الأشجار قولان. 

(۲) وهو عن ابن عمر 4#5: «أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالہم 
ولرسول الله ي شطر ثمرها»» وقي لفظ : «إن رسول الله يق عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها 
من ثمر أو زرع» في «صحيح مسلم»(7: ٩‏ - ۱۱۸۷)» و«جامع الترمذي»(7: 111). 

(۳) في «ذخيرة العقبى»(ص058). 

.)5١ : ٤(»ةيادہلا«‎ )5( 

.)٤۸۲ : «العناية»(92‎ )6( 


(1) في «ذخيرة العقبى»(ص058). 


”> حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وارثه » وإن كره الدافع أو ورثته ولا تفسخ | إلا يعدن وكونُ العامل مريضا لا يقدرٌ 
على العمل › ؛ أو سارقا يخافُ على سعَفه » أو مرو عُذْرٌ ودفع فضاء مذَةٌ معلومة ؛ 
ليغرس» ويكون الارض والشجر بينهما لا يصحّ» والأمر والغرس لرب 
وار وإن كر هَ الدافع أو ورثته) : : أي مات العامل والثّمرُ ني يقم ورئة العامل 

عليه وإن كرءً الدّافع ء وإن مات الدّافعٌ يقومٌ العامل كما كان» فإن كَرِء وركة 
الدافع افا دنع لفون 

(ولا تفسحٌ إلا بعذرء وكون العامل مريضاً لا يقدرٌ على العمل E‏ 


ودفع فضاء'” مدّة معلومة ؛ ليغرس» ویكون الأرض والشجر بينهما لا 
:6 ؛ لاشتراط الشركة فيما هو حا بل الشركة (والكّمر والغرس”" لرب 
اقل اانا + والقياس آله قد انتقضت المساقاة بينهماء كان الس نين 
ورثة صاحبٍ الأرض وبين العامل أنصافاً إن شرطا أنصافاً؛ لأنّ صاحب الأرض 
باج امامل بيعطن ار والإتشار: قم فرت اع الا اق 
«العناية». 

(اقوله: على سعفه ؛ وهو - بفتحي السين والعين المهملتين» وبالفاء - : ورف 

ا ا ل 
المعنى الثاني. قاله أخي الحلبي له . 

لاحر والخزسس د لف ال وك ا 
المغروس» وقد جاء فيه الكسرء ومنه قولمم : يأخذ غرسه. كذا في «المغرب»”". 


)١(‏ السعف: ورق جريد النخل الذي يسوى منه الزبل والمراوح» وعن الليث: أكثر ما يقال له: 
السّعّف إذا يبس» وإذا كانت رطبة فهي الشطبة » وقد يقال للجريد نفسه سَّعّف الواحدة سعفة. 
ينظر: «المغرب»(ص0؟؟ - .)۲۲١‏ 

() خبرالمبتدأ الذي هو كون العامل. ينظر: «فتح باب العناية»(؟ : 008). 

0) أي أرضا بيضاء غير مغروسة. ينظر: «فتح باب العناية»(0: 000). 

.)58١ «العناية»(9:‎ )5( 

(0) في «ذخيرة العقبى»(ص059). 

() «المغرب»(ص799). 


كتاب المساقاة/تعريفها وأحكامها 4 


الأرض» وللآخر E‏ عمله 
الأرض» وللآخر قيمةٌ غرسِهٍ وأجرٌ عمله) ؛ لأنه في معنى قفيز الملّحان ؛ له 
استنجار ببعض ما يخرج من عمله» وهو نصفٌ الُستان» وما لا يكون الغرس 
ا ا ی قار فا ارقن 
وحيلة الجواز أن يبيع نصف الأغراس بنصف الأرض» ويستأجرٌ صاحب الأرض 
العامل ثلاث سنين مثلا بشيء قليل ؛ ليعمل في نصيبه. 

[١]قوله:‏ لأنه غرس برضاءه...الخ؛ ولأنه تعذر» والغّرس لاتّصالهما بالأرض» 
فإنّهِ لو قلح الغرس وسلّمّها لم يكن تسليماً للشجرة» بل يكون تسليماً خشبة» ولم يكن 
مشروطاء بل المشروط تسليم الشجر بقوله: على أن يكون الأرض والشجرٌ بين رب 
الأرض والغارس نصفين. 

وفي «فتاوى قاضي خان»: : رجل دفع إلى رجل اتات و علي أذ بكري 
امافوع إليه فيها أغراساً على أن اما يحصل من الأغراس أو الثمار يكون بينهما جاز» 
فيلوفق بينه وبين قول المصتف ظ4 . 


.)٥1۹ص(»ىبقعلا ينظر: «ذخيرة‎ )١( 


كتاب الأضحية 
فى شا سن فر و اربع لله ل ن 
كتاب الأضحية"'" 

(هي شاة من فرد", ويقرة أو بعيرٌ منه إلى سبْعة إن لم يكن لفردٍ أقل من 
)ء حى لو كان لاحد السبعة أقل من | بع لا يجوز عن أحد ؛ لان وَصف 
[١]قوله:‏ كتاب الأضحية ؛ أورد عقب الذبائح ؛ لأنها ذبيحة خاصة» والذبائح 
yy‏ 
نوع ؛ ؛ لأنه تقرّرٌ أن لا وجو للعام إلا في ضمن الخاص» »> وإن أرادوا في التعقلء > فهو 
إِنّما يكون إذا كان العام ذاتياً للخاص» وكان الخاص معقولاً > كما عرف في موضعهء 
وكون الأمر كذلك ممنوع فيما نحن فيه. 

ويمكن أن يجاب تميز الذاتي من العرضي إتما يتمسر في الحقائق ق النفسانية» وأمًا في 
الأمورٍ الوضعيّة والاعتباريّة كما نحن فيه» فكل من اعتبرَ داخلاً في مفهوم شيء يكون 
ذاتيًا له» ويكون تصور ذلك الشيء تصورا له بالكليّة» ولا شك أنّ معنى الأضحية 
داخلٌ في معنى الأضحية» فتوقف تعلقها على تعقل معنى الذبح » فيتم التعريفُ على 
اختيار الشق الثاني. 

وهي في اللّغة كما في «النهاية»: شاة نحرها تذبح في يوم الأضحية » ولا يخالفه ما 
في «القاموس» و«الصحاح» من أنّها شاة من غير لفظ : نحرها؛ لان لفظ النحر مراد 
بدليل الأضحية. 

وتجمع على أضاحي بالتشديد» ويقال: أضحية وضحاياء كهدية وهداياء 
ويقال: أضحاة وتجمع على أضحى. 

وعند الفقهاء كما في «النهاية»: : اسم لحيوان مخصوص» وهي الشاة فصاعداً من 
هذه الأنواعٌ الأربعة والجذع من الضأن تذبحٌ بنية القربة في يوم مخصوصء شار إليه 
المصتف 445 بقوله : : وهي شاة. .ا 

["أقوله: هي شاة من فرد ؛ الشاة أفضل من سبع البقرة إذا استويا في القيمة 
ly‏ كاد سبع البقره أكثر قيمة كان أفضل والكبش أفضل من النعجة» وإن 
كانت النعجة أكثر قيمة أو لحما فهي أفضل» والأنثى من المعز أفضل من التيس» إذا 


يكن لفردٍ أقل من 


و 


كتاب الأضحية/تعريفها وشروطها وأحكامها 4۷ 


مي مم 


ويُقْسُم اللّحْمْ وزناً لا جزافاً إلا إذا ضُّمٌ معه من أكارعه أو جلده» وصح اشتراك 
سيّة فى بقرة مشرية لاضحية استحساناًء وذا قبل الشراء أحبْ 
ا وعند مالك ه''' عن أهل بيت واحد وإن كانوا أكثر من 
سبعة» ولا يجوز عن أهل بيتين وإن كانوا أقل من سبعة. 

ا ل ل ا 

مع الحم أكارع أو و جلد » ففي کل جانب شيءَ e‏ 

1 أو يكون في کل جانب شيءَ من اللْحْمء وبعض من الجلد؛ » أو يكون في 
جانب لحم وأركاع» وفي آخر لحم وجلدء وإنّما جور صرف للجنس إلى خلاف 
E‏ 

(وصح اشتراك سكّة في بقرة مشريّة لاضحية استحسانا)» وفي القياس لا 
يحوزء وهو قول رُفْر #5 ؛ لأنّه أعدّها للقربة» فلا جور بيحُهاء وجه الاستحسان: 
قد يَجِد بقرة سمينة» ولا جد الشركاء وقت البيع » فالحاجة ماسّةٌ إلى هذاء (وذا 


قبل الشراء أحبً)ء ذا إشارة إلى الاشتراك» وعن أبي حنيفة ظ4 يكره الاشتراك 

استويا قيمة» والأنشى من الإبل والبقر أفضل من الذكور إذا استويا في القيمة. كذا في 
hie‏ 0( 1 

«منية المفتي» 


١1‏ ]قوله: لا يتجزأ...الم؛ وإذا لم يجز عن البعض لم جز عن الكل » كما إذا مات 
rl Es‏ لأنَّ نصيب المرأة أقل من السبع » 
فلم جز نصيبها ولا نصيب الابن أيضا 

وف ع القدوري»: : يجوز الناقة والبعير عن عشرة» وهو القياس لفضلهما 
على البقرة» لكا تركناه لظاهر النصوص. قاله الجلبي ل . 


)١(‏ ينظر : «المدونة»(١‏ : 559)» «المنتقى»(7: 2)97 وغيرهما. 
(۲) ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص7/7ا0). 
(۳) في «ذخيرة العقبى»(ص۷۳٥).‏ 


4۸ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
ولا تجب إلا على من عليه الفطرة لنفسه لا لطفله في ظاهر الرواية 

(ولا تجب"' إلا على من عليه الفطرة»؛ وقد مر في الفطرة» وما تجب لقوله 
: «مّن وجد سعة ولم يضح > فلا يََربّنْ مُصلانا»'"" 

وعند الشافعي”" ضيه هي سنه" (لنفميه لا لطفلِه في ظاهر الرواية)» وني 
ووا ا عن أبى حنيفة ‏ جب لطفله كما فى الفطرة» قلنا سيت لقي 1" 

[١اقوله:‏ ولا تجب...الم ؛ والمعتبر في غناء الفطرة والأضحية من كتب الفقه: ما 
زاد على الواحد» ومن التفاسير والأحاديث : ما زاد على الاثنين» ومن المصاحف : لمن 
بحسن القراءة» ما زاد على الواحد. 

وقيل : كل ذلك معتبرٌ في كب الطب والأدب كلها معتبرة في الغنى IE‏ 
النصاب أحكام وجوب صدقة الفطر والأضحية؛ وحرمة وضع الزكاة فيه» ووجوبُ 
نفقة الأقارب» ومن أراد زيادة تفصيل فلينظرٌ في أوّل باب الفطرة والأضحية من «فتاوى 
قاضي خان»'”". 

أقوله: وعند الشافمي 5 هي سنّة ؛ مؤكدة وهو أحد قوليه» وني قوله الآخر: 
تطوّع؛ وروی ابن زياد عن أبي حنيفة #ه» وابن رستم عن محمد ڪاه : إنها فريضة. كذا 
قال الحلبي طه ا 

1لاقوله: قلنا: سبب الفطرة رأس يمونه ؛ من مان يون مونا: إذا حمل مؤئتة, 
وقام بكفايته. كذا في «الصحاح» » وقوله: ويلي عليه ؛ من الولاية» وهما موجودان 
في الصغير. كذا في «البداية». 


(۱) من حديث أبي هريرة في «مسند أحمد»(7: »)771١‏ و«سنن ابن ماجه»(؟ : 54 ١٠)؛‏ و«سنن 
البيهقي الكبير»(7: /ا/ا)ء و«سنئن الدارقطني»(٤‏ : 5860)ء ودالمستدرك»(5 : 5908), قال 
الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه.ينظر: «نصب الراية»(4 : ۲۰۷)» و«الدراية»(؟: ۲۱۳)ء» 
و«التحقيق»(7 : ١7١)غ‏ وغيرها. 

() ينظر: «النكت)(ص١١35)»‏ وغيرها. 

(9) ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص۷۳٥).‏ 

(5) في «ذخيرة العقبى»(ص7/ا0). 

.)05١صا»حاحصلا«‎ )0( 


كتاب الأضحية/تعريفها وشروطها وأحكامها ۲44 


بل يضحي عنه أبوه أو وصيهُ من ماله وأكل منه الطفل » وما بقي يبدل بما ينتفع 


ير 5 
زاس و و ا (بل يضحي عنه أبوه''' أو وصيه من ماله)› هذا عند 
3 2 ب 3 8 
أبى حنيفة وأبى يوسف 2# وقال محمد والشافعى” '" يك : يضح عنه أبوه من مال 


(واكل منه الطّفل» وما بقي يبدل بما ينتفع بعينه) : كالنُوب» والخفٌ لا ا 
ينتفع به بالاستهلاك كالخبزء ونحوه 

بخلاف الأضحية» فإنّها عبادة وقربة حضة» والأصل فيها أن لا يجب على الغير 
سين الغين» وليل لاحن عن عبده: وإن كان تجب عنه صدقة الفطر. «جلبي»”". 

[١قوله‏ : قلنا: سبب الفطرة رأس يمونه ويلي عليه ؛ وهما موجودان في الصغيرء 
والأضحية قربة محضة ؛ لأنّ الإراقة قربة من العبد للرب من غير شائبة ومشاركة» ولا 
كذلك التصدّق بالمال؛ لأ لمال كما يتقرّب به إلى الله تعالى يتقرب به إلى العبدء 
والأصل في القرب أن لا يحب على الغير بسبب الغير؛ ولبذا لا يحب الأضحية من 
عبده» وإن كان عنه صدقة الفطر. «علوي». 

["اقوله: بل يضحَي عنه أبوه...الخ؛ قال الشارح 4# : هذا عند أبي حنيفة لله 
وأبي يوسف له › وقال محمّد والشافعي و#:: يضحي عنه أبوه من مال نفسيه لا من 
ماله فالخلاف في هذا كالخلاف في صدقة الفطر. 

وقيل في «باب صدقة الفطر»: إن كان للصغار مال يؤدى من مالهم عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف خلافا محمد ود ؛ لان الشرعٌ أجراء مجرى المؤنة» فأشبه النفقة. 

وقيل : لا يجورُ الأضحية من مال الصغير في قولبم ؛ لأنّ القربة تتأدّى بالإراقة 


(1) من الولاية» وهما موجودان في الصغير بخلاف الأضحية ء فإنّها عبادة وقربة محضة؛ والاصل 
فيها أن لا يحب على الغير بسبب الغير؛ ولبذا لا يجب عن عبده» وإن كان تجب عنه صدقة 
الفطر. ينظر : «ذخيرة العقبئ»(ص017/7). 

(۲) ينظر : «التنبيه»(ص08)» وغيره. 

(۳) «ذخيرة العقبى»(ص١075).‏ 


0٠‏ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وأول وقتها بعد الصّلاة إن بح في مصر 
وإنْما يحون" أن يبدل بذلك لا بهذا قياساً على الجلدء ٠»‏ فإنّ الجلدَ جوز أن ينتفع به 
کان ينكد ایا ؛ فإنّه إذا دل ما ينتفع بعينه» فللبدل حكمٌ المبدل» فهو كالانتفاع 
بعينه ؛ لكن التبديل بالدّراهم تقول وما ينتفع به بالاستهلاك في حكم الذّراهم , 
فإذا كان الحكم في الجلار هذا قاسو عليه اللحم إذا كان لصي ضرورة. 

(وأول وقتها" أ بعد الصّلاة ة إن ديح في مصر): أي بعد صلاة العيدٍ يوم النّحر 
والصدقة بعدها تطوع» فلا يجوز التطوع من مال الصغير» ولا يمكنّه أن يأكل كلّه: 
والفتوى على ما في المتن. 

قال في «البداية»”" : والأصح أن يضحي من ماله» ويأكلٌ منه ما أمكنه؛ ويبتاغٌ 
بما بقي ما ينتفع بعينه. 

اقول و ماشو kl‏ وإنّما لا جور التصدّقٌ به؛ لأ الواجب عليه هو 
الإراقة» وقد تم فيكون التصدق تبرعاً من مال الصبي؛ ولا يملكه أحد. قاله الجلبي 
ا 

["قوله: وأول وقتها...الخ؛ والأصل فيه قوله 4: «مَّن ذبح قبل الصلاة فليعد 
ذبيحته» ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه» وأصاب سئّة المسلمين»» أخرجه 
البخاري ومسلم عن براء بن عازب ظيه. ٌ 

وقال 4: «إِنَ أولى نسكنا في هذا اليوم: الصلاة ثم الأضحية»^» ا 
البخاري؛ ومسلم بمعناه عن براء بن عازب ذه قال : قال رسول الله ييْةٌ: «إنَ اول ما 
نبداً به في يومنا هذا أن يصلي: > ثم نرجع فننحر»» زَيْلعِي له ران هنا ود 
عليه الصلاة» وهو المصري دون أهل السواد ؛ لان التأخيرٌ لاحتمال الاشتغال به عن 
الصلاة. 


.)۷١ : «البداية»(4‎ )١( 

() في «ذخيرة العقبى»(ص۷۳٥).‏ 

(۳) في «صحيح البخاري»(۱: 54 2)307 و(«صحیح مسلم»(۳: ۱)» وغيرهما. 
(4) «صحيح البخاري»(۱ : ١‏ © و«صحیح مسلم»(7: :»)١007‏ وغيرهما. 
(0) في «نصب الراية»(5 : .)۲٠۲‏ 


كتاب الأضحية/تعريفها وشروطها وأحكامها ۲۱ 
وبعد طلوع فَجْرٍ يوم النُْحر إن بح في غيرهء وآخره قبيل غروب اليوم الثالث » 
واعتبر الآخر للفقير وضِده» والولادة والموت 

(وبعد طلوع فَجْرِ يوم النْحر إن يح في غبره» وآخره قبيل غروب اليوم الث" )ء ۰ 
لمر وهنا لكان القع ا كان من عليه ؛ لكنّ الأضحية لا تجب على 
المسافرء كذا في «البداية»'": وعند مالك" ضيه » والشافعي" 5ك: لا جور بعد 
الصّلاة قبل تحر الإمام» وتجوز عند الشافعي""“ ذه في اعدم 

(واعتبر الآخر للفقير وضده» والولادة والموت): أ ي إذا كان غنيًاً في اول 
ليام فقيرا في آخرها لا تَحِبُ عليه » وعلى العكس تجب» وإن وَل في اليوم الآخر 
تَجِبْ عليه؛ وإن مات فيه لا جب عليه. 

a‏ لاإصلاة غليد»: وما روزداة ححة على يمانلك 
والشافعي #: في نفيهما الجواز بعد الصلاة قبل نحر الإمام . كذا في «الجداية»”" : 

١1‏ ]قوله : وآخره قبيل غروب اليوم الثالث ؛ وقيل : هي جائزة إلى احرم» ولو 
صلى الإمام» ٠‏ ثم تين أنه صلّى بغير طهارة عاد الصلاة دون الأضحية» ولو وقعت في 
البلدة فتنة» ولم يبق فيها وال ليصلي بهم العيد» فضحُوا بعد طلوع الفجر قبل صلاة 
اليد» أجزأتهم » ولو شهدوا عند الإمام آله يوم عير فصلّى ثم انكشف آله يوم عرفة. 

أجزأتهم الصلاة والتضحية. كذا ذكره الزيلعي خلب" . 

["أقوله: وتجوز عند الشافعي 44 ؛ لقوله 34 : «أيَام التشريق كلّها آیام ذب ¢ 

رواه أحمد في «مسنده»» وابن حبان في «صحيحه»: عن جبير بن مطعم ك. 


.)۷١ : «البداية»(:‎ )١( 

(۲) ينظر: «المدونة»(١1:‏ ١۸٤)ء‏ وغيرها. 

(۳) ينظر: «النکت»(ص٤۲۱)»‏ وغيرها. 

() ينظر: «النكت»(ص5١75)+‏ وغيرها. 

(0) «البداية»(: : ۷۲). 

(5) في «التبيين»(7 : 0). 

(۷) في «مسند أحمد»(4 : ۸۲)؛ و«(صحيح ابن حبان»(۹: »)١١7‏ ولفظه: «كل أيام التشريق 

دی 


or‏ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


لالأضحية بهااحة : وال ' بقيمتها شراها أو لا 

(وكره الدب بح" ليلا » فإن تركت) : أي الّضحية هيك انا دى 
الئاذر' فشر شراها للةضعية بها عل دران تام ارو ا 
أله نر أن يُضَحّي" بهذه الشّاة» فإنّه حينئل يتعلّق بامحل» والفقيرٌ نما يحب عليه 
بالشراء بنيّة الأضحية » فأمًا الغنى' فالواجب يتعلق بذمته شَرَى الشّاة أو لا. 

و : ما روي عن عمر وعلي وابن عباس #: أثهم قالوا : أيَام النحرٌ ثلا 
أفضلّها أولّهاء وقد قالوه سماعاً؛ لأنّ الرأي لا يهتدي إلى المقاديرء o‏ 
تخار تعد القن وهو الأقن» ر افشلا أزلها كما لوا > ولان ف مسارعة إل آذاء 
القربة» وهو الأصل إلا بمعارض. كذا في «المداية»”". 

[١اقوله:‏ وكره الذبح ؛ في لياليهاء والمراد بها الليلتان المتوسطتان لا غير إلا أن 
الذبح في الليالي مكروه؛ لاحتمال الغلط في المذبح» أو في الشاة في أنْها له أو لغيره في 
ظلمة الليل. كذا في «البداية»"". 

[؟اقوله: تصدّق الناذر. .ال بأن يكون في ملكه شاة فيقول : لله علي أن 
ل 
يقع على الشاة» ولا يأكل الناذر منهاء ولو أكل فعلية قيمة ما أكل» قاله الحلبي ه". 
[لأقوله : المراد أنه نذرٌ أن يضحي...الخ ؛ المراد أنه لو لم يضح حتى مضت وقته 


)١(‏ بيان المسألة: أي إن تركت حتى مضت أيام التضحية تصدق بالأضحية نفسها حيّة» من كان في 
ملكه شاة وقال لله علي أن أضحي بهذه الشاة تصدق بهاء أيضا فقير شرى أضحية للتضحية 
فإنها تجب على الفقير بالشراء بنية التضحية» وتصدق بقيمة الأضحية من كان غنياً اشترى أو لم 
يشتر؛ لأنها واجبة على الغني» فإذا فات الوقت وجب عليه التصدّق إخراجاً له عن العهدة 
كالجمعة تقضى بعد فواتها ظهراء والصوم بعد العجز فدية. ينظر: «درر الحكام»(1: ۲٠٦۸‏ - 
4 

(؟) «الہداية»(٤‏ : ۷۳). 

(۳) «البداية»(5 : ۷۳). 

(5) في «ذخيرة العقبى»(ص0۷۳). 


وكره البح ليلا > فإن تركت؛ ومضت أيامها تصدق الثاذرء وفقير شراها 


كتاب الأضحية/تعريفها وشروطها وأحكامها ror‏ 
SS‏ 
وحولين من البقرٍ وحول من الشاة 

2 "من العكان»؛ انع شاة لها سه أشهرا ''» والضأن ما تكون 
له إلية ٠‏ (والكني فصاعداً من الكّلاثة ثة) : أي من الثنّاة أعم من أن يكن ضانا أو 
معزاء ومن البقر ومن الإبل» (وهو ابن خمس من الإبل وحولين من ابت" 
ولا 
فالغني إن نذرَ أن يضح بهذه الشاة ؛ أي شاة بعينها يلزمه التصدق بقيمتها شراها 
للتضحية أو لا؛ لان الواجب يتعلق بلمته: 

وكذا الفقير أوجب على نفسه شراها للأضحية» يلزمه التصدّق بعينها ؛ لأنه 
يتعلّق بالحل» وقح الِيأسُ عن التقرّب بالإراقة» وقد بقي العينُ مستحق الصرف إلى الله 
جل فيلزمه التصدق بعينها. 

اا ت على ار الكت ا ا لأ ار من الفقين مرو ا ب 
التضحية» بمنزلة النذرء فإذا تعدّرٌ الذبح بفوات وقتها فعليه التصدّق كالجمعة يقضي 
ظهرا بعد فوات وقتهاء قاله العلوي. 

(١قوله:‏ وصح الجذع... إلى قوله: من الثلاثة ؛ إشارة إلى بيان الأنواع التي لا 
يجورُ الأضحية إلا بهاء وتصريمٌ بسنّها الذي لا يجوز فيما دونه. قاله الجلبي 445'". 

["اقوله: لها سنّة أشهر...الخ أي في مذهب الفقهاءء وإنما قيدنا بهذا ؛ لأنّ عند 
أهل اللغة الجذع : من الشاة ما تمت لها سنة. كذا في «النهاية»» والفقهاء نما جوّزوها في 
سنّة أشهر إذا كانت عظيمة» بحيث لو خلطت بالثنيان يشتبه على الناظر من بعيد. قاله 
الجلبى کل" . 

SS E ES EE 
الأهلي والوحشي يتبع لام ؛ لأنها هي الأصل في التبعية ؛ لاه جزؤها؛ ولبذا يتبعها في‎ 
الرقّ والحرية ؛ وهذا لان المنفصل من الفحل الماء» وإنه غير حل لهذا الحكم» ومن الام‎ 


.)017/ في «ذخيرة العقبى»( ص‎ )١( 
.)٥۷٤ص(»ىبقعلا في «ذخيرة‎ )۲( 


o٤‏ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
كالجماء والخصي والدُولاء دون العمياء» والعوراء؛ والعجفاء؛ والعرجاء التي لا 
تمشي إلى المنْسّك 

قيل : ااا ابن حول» وابن ضعف ابن خاس من ذوي ظلف وحف. 

(كالجماء والخصي والتُولاء دون العمياء' الغو راء والعسفاء + والعرحاء 
ال لا فشي إلى السك" ), ا لجماء : التي لا قرت لباء والتولاء"": الجنونة"› 
والعوراء: ذات عين واحدة 
E‏ > فاعتبر بها. قاله الجلبي ل . 

1 أقوله : قيل : الثنايا؛ أقول: الثنايا جمع الثنى» والمرادٌ بابن حول يعني ابن سنة 
واحدة هو الغنم. 

وان ضعف: : يعني مضاعف سنة واحدة وهو البقر. 

وابن خمس : : هو الوبل. 

والظلف بكسر الظاء المعجمة وسكون اللام ختص بالبقر والغنم. 

والخف مختص بالإبل» وهو بالفارسي: موزة ان شتر» كأنّه عبارة عمًا يقومُ مقام 
ظفره» وفيه لف ونشرٌ مرئّب كما لا يخفى. قاله الجلبى طله“. 

["أقوله: دون العمياء ؛ وهي التي لا عين لها أصلاً. 

والعجفاء بالفارسية: لاغر» والعجف: بفتح الجيم مصدره. 

والعرجاء: هي التي لها عرج» وهو بالفارسية : لنكي. 

لايمشي إلى المنسك: وهو - بفتح الميم» وكسر السين المهملة - : موضح 
التضحية. قاله الحلبي يه ”". 

[قوله : والثولاء ؛ وهي امجنونة ؛ لأنه لا تخل بالمقصود إذا كانت تعتلف» فإن 


)١(‏ النْسّك : المذبح. ينظر: «طلبة الطلبة»(ص55). 

(؟) لأن العقل غير مقصود وإنما المقصود اللحم» وإنما يجوز إذا كانت سمينة ولم يكن بها ما يمنم 
الرعي» وإن كانت بخلاف ذلك لا يجزيه. ينظر: «حاشية اللكنوي على الجامع الصغير» (ص 
(VY‏ 

(9) في «ذخيرة العقبى»(ص٤0۷).‏ 

(5) في «ذخيرة العقبى»( ص٤ .)٥۷‏ 

(0) في «ذخيرة العقبى»(ص5/ا0). 


كتاب الأضحية/تعريفها وشروطها وأحكامها 00 


ومقطوعٌ يذهاء ورجلا وشا دهت اکر تن يلف لث أذنها > أو دُنيها أو عينها »أو 


إليتها 
وقد قيّدت"' العجفاء: بأنّها لا تنقى : فنا کو عجنها إلى ند وکود 
عظابها ی ای 


(ومقطوع يدها > أو رجلّهاء وما ذهب أكثرٌ من كث أذنها »أو ذنبها” أو 
عَينهاء أو إليتها)؛ هذه رواية «الجامع الصغي» وقيل: اللث» وقيل: الر, 
كانت سميته ولم يتلف جلدها جاز؛ لاله لا يخل بالمقصود. 

وقال في «تكملة البحر»'" : ولا يجوز: بالحتماء التي لا أسنانٌ لها إن كانت لا 
تعتلف» وإن كانت تعتلفُ جار هو الصحيح » ولا الجلالة : التي تأكل العذراء ولا تأكل 
غيرهاء ولا مقطوعة الضرع» ولا التي لا تستطيعَ أن ترضح ولدهاء ولا التي يبس 
صرّعهاء ولا مقطوعة الأنف والذنب والطرف. كذا في «المحيط». 

[١اقوله:‏ وقد قيّدت...ال ؛ اقول وقد فيد ولخدي العوراء. أيضاء: يحيق 
قال ل : «العوراء البيْنُ عورها»'”": فالأظهرٌ أن لا يتعرّض الشارح #5 إليه أب 

واعلم أن الأصل أن المانم فيه هو العيب الفاحش لا اليسير؛ لان الحيوانٌ قلما 
يخلو عن يسير العيب» واليسيرٌ هو الذي ليس له تأثيرٌ في تقصان الأحم» ومنه يعلم 


¢ 


والنّقَي: بكسر النون وسكون القاف. والح : بضم الميم» وتشديد الخاء المعجمة» 
كلاهما بالفارسيّة » مغزاستخوان. قاله الحلبي له“ . 

قوله: أو دُنبها؛ - بفتحي الذال المعجمة والنون - > معروف» والفرق بينه 
وبين الإلية أنّها تختص بالغنم دونه. قاله الجلبي ڪه . 


)١(‏ «الجامع الصغير»(ص177). 

(؟) «تكملة البحر»(۸: .)۲١١‏ 

(9) في «سنن النسائي»(؟: 08)ء و«امجتبى»(/: 64) «صحيح ابن حبان»(۱۳: 2)5١5‏ 
«(صحيح ابن خزيمة»(: : ۲۹۲)؛ وغيرها. 

)٤(‏ في «ذخيرة العقبى»( ص /ا0). 

(0) في «ذخيرة العقبى»(ص٤۷٥).‏ 


۹ 1 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


فإن مات أحد سبعة» وقال ورڻته : اذبحوها عنه وعنكم صحء كبقرة عن أضحية 
ومتعة وقران 


وعندهما إن بقي أكثر من النصف أجز زأه» ثم طريق معرفة ذهاب ثلث العين: أن 


ع 


يَشُّدٌ العين الماؤفةء› فيقرّب إليها العلف إذا كانت جائعة ؛ فينظر أنها من أي مكان 
رات العلف: ّم تشد العين الصّحيحة ؛ ورت إليها العلفك ٠‏ فينظر أنّها من أي 
کان وات ال فينظرٌ إلى تفاوت ما بين المكانين: فإن كان لاء شاك 
اللث» وهكذا. 


5-1 و 7 و 
(فإن مات 3 حل سبعة ») وقال ورت" 


: اذيحوها عنه وعنكم صح)؛ وعن 
و ساي لاما الجسم 
الغير كالإعتاق عن الميت» وجه الاستحسان: أن القربة قد: تقع عن الميت 
كالمصدق بمخلاف الإعتاق» فإ فيه إلزام الولاء على الميّت» (كبقرة FE‏ 
ومتعة وقران”) 


[١أقوله:‏ فإن مات..الخ؛ صورة المسألة إذا اشترى سبعة بقرة أو إبلا ليضحوا 


بهاء فمات أحذهم قبل النحرء وقالت الورثة: اذبحوها عنه وعنكم» صح. 

ووجهه: إن البقرة والإبل يجورُ عن سبعة» لكن من شرطه أن يكونَ قصدٌ الكل 
القربة» وإن اختلف جهائها كالأضحية والقرآن والتمتع عندنا؛ لاتحاد المقصودء وهو 
القربة» وقد وجدّ هذا الشرط ؛ لان التضحية عن الغير عرفت قربة. 

ألا ترى «أنّ النبي ود ضحى عن أمّته»”'ء رواه ابن ماجة عن عائشة رضي الله 
عنهاء وهذا الذي ذكرناه استحسانء والقياسٌ خلافه» وهو رواية عن أبي يوسف #5ه» 
كما قال الشارح ظيه» وعن أبي يوسف 45: إِنّه لا يصح» وهو القياس. 

["اقوله: وقال ورثته...الخ ار بخن اذه ر 
لم يقع بعضها قربة ؛ لعدم الوذن منهم ل 
القربة. 


.)۷۷ لاتحاد المقصود وهو القربة وإن اختلفت جهاتها. ينظر: «فتح باب العناية»(7:‎ )١( 
وغيره.‎ 2)١١ 57 : (؟) في «سئن ابن ماجة»(؟‎ 


ا 77111 کو کس کت وس ونتک سس س مس جو 


ھک ی چ چ 1 1 [ | 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 و ی وھ چ چ وھ ی چ ی اه 


كتاب الأضحية/تعريفها وشروطها وأحكامها ا" 
ا 
سرع ا 


وإن كان أحدُهم كافراًء أو مريد اللحم لاء ویأکل منها ويؤكل وهب من يشاءء» 
ونب المُصدّق بثلثها وتركه لذي 


وإن كان أحدُهم كافراء أو مريد اللحم لا" ؛ لان البعض ليس بقربة وهي لا 


[4] 


(ويأكل' منها ويؤكل وهب امن شارت التفيدق يثلثها 

[١]قوله‏ : وإن كان أحدهم كافرً أو مريداً للحم لا؛ أي لا تجزأ عن واحد متهم ؛ 
لان شرط الجوازٍ أن يكون قصدا لكل قربة» ولم يوجد ؛ لأنَّ الكافرٌ ليس من أهلهاء 
وكذا صد الحم يناني القربة» وإذا لم يقع قع البعض قربة؛ والإراقة تتجزأ في حق القرية. 
لم يقع الكل اشا > فامتنع الجواز من «الہداية“ 

1اقوله ويأكل. .الخ؛ هذا في الأضحية الواجبة» والسنة سواء إذا لم تكن واجبة 
بالنذر» وإن وجبت بالنذر فليس لصاحبها أن يأكل منها شيئاء وأن ن يطعم غنياء سواء 
کک غنيا أو فقيراً؛ لان سبيلّها التصدّق» وليس للمتصدّق أن بأكل من صدقته ؛ 

أن يطعم الأغنياء» ولو أكل فعليه قيمة ما أكل. قاله الرَيْلَعِي له" . 

[۳]قولە: يؤكل ويهب.. الخ ؛ أقول كان الأوّل يشعرٌ إلى جواز طعام الفقراءء 
والثاني إلى الأغنياء كما لا يخفى» وقد صرّحَ بعض شراح «الوقاية» بفتح الكاف في 
يؤكل ؛ بناءً على عدم ورود الأفعال من الأكل. قاله الجلبي طه . 

[٤]قوله‏ : وندب التصدق بثلثها ؛ أن الجهات ثلاثة : الأكل والادخار؛ لقوله 
تل : «فكلوا منها واڏخروا»» والإطعام ؛ لقوله ل : ولمم لمان 9 لمع چ 
فانقسم عليها أثلاثاً. 

قال في «البدائع»”” ': والأفضل أن يتصدّق بالثلث» ويتّخذ الثلثٌ ضيافة لأقربائه 
وأصدقائه» ويدّخر الثلث» ويستحب أن يأكل منهاء ولو حبس الكل لنفسه جاز ؛ ؛ أن 
القربة في الإراقة» والتصدق باللحم تطوع. 


.)7/6 : «البداية»(5‎ )١( 

(۲) في «تبيين الحقائق»77 : ۸). 
(۳) في «ذخيرة العقبى»(ص٤۷٥).‏ 
)4( احج :۳۱. 


(0) «البدائع)(0 : ۸۱( 


10۸ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وتركه لذي عيال ؛ توسعة عليهم» والٌبح بيده إن أحسن» وإلا أمر غيرّه» وكره 
إن ذبحها كتابى 
وتر تركه"' لذي عيال ؛ ا عليهم› والذبح بيده" إن أحسن » وإلا أمرّ غيره» 
وكره إن ذبحها کتاب" 

كراد ا ل SS‏ 
توسعة عليهم ؛ أي على العيال الغير الموسع. 

["آقوله: : والذبح بيده. .الخ ؛ أي ندب أن يذبح بيده إن أحسن» > لك الأولى في 
القرب أن يتولآها الإنسانُ بنفسه» وإن أمر به غيره فلا يضر؛ لأنه ب ساق مئة بدنة 
فنحر بيده نیفا وستین» ثم أعطى الحربة علي فنحرّ الباقي. 

وإن كان لا يحسن ذلك» فالأحسن أن يستعين بغيره» كيلا يجعلها ميّتة» ولكن 
ينبغي أن يشهدها بنفسه ؛ لقوله َل لفاطمة رضي الله عنه : «قومي فاشهدي أضحيتك› 
فإنّه يغفر لك بأوّل قطرة من دمها كل ذنب» - وزادً في «رد الحتاره”" - وقولي : ك 
صلان وه کی وکیای و ا اف لے رب الاين ا کک سرك لَه 2 0 

القوله: وكره أن ذضها كتابي”. .اخ ؛ في «تكملة البحر»“ : وكره ذبح الكتابي ؛ 
لأنه قربة» وهو ليس من أهلهاء ولو أمره فذبح جاز؛ لذنه مخ أهل الذكاة»:والقرية 
أقيمت بإنابته. 

وقي «ردٌ المحتار»* م 0 0 
وبه صرّح مسكين مستدلا عليه بقول «الكافي»: اولوق أمرَ المسلم كتابياً بأن يذب أضحيته 


.)301١ ينظر: «رد المحتان»(57:‎ )١( 

(۲) الأنعام: 2175 138. 

)۳( قي «المعجم الأرسط)»(؟: 2,)59 و«مسند الرویاني»(۱: 2)1١75‏ و«سئن البيهقي الكبير»(0 : 
(A‏ واسعد عيد ين ب : 06)» وقوله : زاد في «رد ا محتار» لم أقف عليها في «رد 
المحتار»» رغلى کل هذه الزيادة مذكورة في الأحاديث. 

.)5١ 5 «تكملة البحر»(۸:‎ )٤( 

(6) «رد المحتار»(1 : ۳۲۸). 

(1) في «تبيين الحقائق»(7 : .)٩‏ 


3 


كتاب الأضحية/تعريفها وشروطها وأحكامها 0۹ 


ويتصدق جلها > أو يعمله آل كجراب؛ أو خف» أو فروء أو يبدله بما ينتفع به 
أو الك دى كه 
ويتصدق بجلدها"'» اوبعل آل کجراب» آو حف أوفرو؛ أو يداه بمايتفح به باقا 

: م به مستهلكاً كخل و لافيت أو الجلد تصدق بثمنه ر" 
TT E RAT‏ بو السعود عن الحمَّوي : إن بعضهم ذكر أن عبارة 
«الكافي» على خلاف ما نقل عنه. 

وفي «الجوهرة»'" : فإذا ذيحها للمسلم بأمره أجزأه ويكرهء والله أعلم. 

١1‏ ]قوله: ويتصدّقٌ بجلدها؛ لأنّه جزءٌ منهاء وكان له التصدّق والانتفاعٌ به» ألا 
ترى أن له أن يأكل لحمّهاء ولا بأس أن يشتري به ما ينتفع بعينه مع بقائه» وذلك مثل ما 
ذكرنا؛ لأنّ للبدل حكم المبدلء ولا ي يشتري به ما لا ينتفع به إلا بعد الاستهلاك نحو 
اللحم والطعام» ولا يبيعه بالدّراهم لينفق الدراهم على نفسه وعياله. 

SS 


فيد كراهية البيم» YS‏ 
)4( 
البحر» . 
["آقوله: كخل ونحوه...الخ؛ وهو - بالخاء المعجمة» معروف» وبالمهملة ج 
وهن السمسم. جل 


["اآقوله: تصدق بشمنه...الم؛ في «الدر المختار»» وشرحه «رد المحتار»" : فان بيع 


(۱) أي ينتفع به مع بقاء ما ينتفع به استحساناً كغربال ؛ لأن للبدل حكم المبدل» ولا يشتري به ما لا 
ينتفع به إلا بعد الاستهلاك كخل وشبههء ولا يبيعه بالدراهم لينفق الدراهم على نفسه وعياله. 
ينظر: «تجمع الأنهر»(؟ : .(o۱‏ 

(؟) «الجوهرة النيرة»(؟ : .)١9٠‏ 

(۳) في «المستدرك»(؟ : »)٤۲۲‏ و«سنن البيهقي الكبير»(5 : 4 )؛ وغيرها. 

.)5١7 «تكملة البحر»(۸:‎ )٤( 

(0) «ذخيرة العقبى»(ص٥۷0٥).‏ 

(5) «رد المحتار»(٦‏ : ۳۲۸ - ۳۲۹)۔ 


۳۰ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
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اللحم والجلد به: أي بمستهلك أو بدراهم» أفاد أنه ليس اله] بيعهما بمستهلك» وأنّ له 
بيع الجلد با تبقى عينه» وسكت عن بيع اللحم بهء للخلاف فيه. 

ففي «الخلاصة» وغيرها: لو راد بيم الحم ليتصدّق بثمنه ليس له ذلك» وليس 
له فيه إلا أن يطعم أو يأكل» والصحيح كما في «المداية»''' وشروحها: إِنّهما سواءً في 
جواز بيعهما بما ينتفع بعينه دون ما يستهلك. 

وأيّده في «الكفاية»'" بما روى ابن سماعة 5ه عن محمّد 45: لو اشترى باللْحم 
ثوبأء فلا بأس بلبسه» وفي «القنية»: اشترى بلحمها مأكولاً فاكله لم يحب عليه 
التصدق بقيمته استحساناء ودفع اللحم إلى فقير بنية الزكاة لا بحسب عنها في ظاهر 
الرواية» لكن إذا دفع الغني ثم دفع إليه بنيتها يحسبء «فُهُسئاني». 

ليصدّق بثمنه ؛ أي بالدراهم فيما لو أبدله بهاء ومفاده صحة البيع » وهو قول 
أبي حنيفة ومحمد ن «بدائع». لقيام املك والقدرة على التسليم «هداية»» 5 
الكراهة للحديث الآتي» وعن الثاني باطل ؛ لأنّه كالوقف. «مجتبى». 

ولا يعطي أجر الجزار عنها ؛ لأنّه كبيع » لان كلا منهما معاوضة ؛ لأنه إِنْما يعطي 
الجزار بمقابلة جزره» والبيع مكروه» فكذا ما في معناه. «كفاية». 

واستفيدت كذا في بعض النسخ » والضمير للكراهة» لكنْ صاحب «المداية»“ 
ذكر ذلك الحديث في البيع» ثم قال بعد قوله: ولا يعطي أجر الجزار منها ؛ لقوله وَل 
لعلي ط44 : «تصدق بجلالما وحطامهاء ولا تعط أجر الجزار منها ف 


.)۷١ : «البداية»(؟‎ )١( 

(؟) «الكفاية»(86: .)٤۳۷‏ 

(؟) «البداية»(5 : .)۷١‏ 

(؟) «الكفاية»(8 : .)٤۳۷‏ 

(6) «الہداية»(٤‏ : 5لا). 

(1) في «صحيح البخاري»(۲ : c(1‏ و«صحيح مسلم)»(؟ : ٤‏ )»؛) ولفظه: «عن علي 45 قال 
أمرني رسول الله َة أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتهاء وأن لا أعطي 
الجزار منهاء قال : جن نعطيه من عندنا». 
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كتاب الأضحية/تعريفها وشروطها وأحكامها ف 
ولو غلط اثنان» وبح كل شاة صاحيه صح بلا عُرْم» وصحت التُضحية بشاةٍ 
الغصب لا الوديعة» وضمتها 
م ل ل ل ار 
Ey‏ هبح شاة غيرە: بغيرأمره» وجه الاستحسان : أنها تعيّّت للأضحية a‏ 
ودلالة الإذن حاصلة» فإنَّ العادة جرت بالاستعانة بالغير في أمر الذّبح. 

(وصحت النَُضْحيةٌ بشاة الغصب لا الوديعة» وضمئها) ؛ لان في الغصب 

والنهي عنه نهى عن البيع أيضا؛ لاله في معنى البيع اه» ولا يخفى أن في كل من 
الحديئين دلالة على المطلوب من الموضعين من قوله ي: «مّن باع جلد أضحيته فلا 
أضحيةً لم»”". كما في «البداية»”") 

[]قوله: ويضمن؛ أي يضمن كل واحد منهما لصاحبه؛ وغو قول زكر لأنه 
متعد بالذبح بغير أمره» فيضمن كما إذا ذب شاةً اشتراها القصّاب» والتضحية قربة 


فلا تتأدى بنية غيره. 

["قوله: الي ا ل ب ا 
بها بعينها في أيام النحرء > ويكره أن يبدل بها غيرها «قصنار امالك مستعيدا من يكون أهلا 
للذبح» فصار مأذونا له دلالة؛ لأثها تفوت بمضي هذه الأيام» ويخاف أن يعجز عن 
إقامتها لعارض يعتريه. 

yy 
إلى الخير» فة فتحقيق ما عینه» ولا يبالي لفوات مباشرته وشهوده ؛ الحصول ما هو أعظم‎ 
من ذلك» وهو ماريّناه فيصيرٌ أدنى دلالة» وهو كالصريح ومن هذا الجنس مسائل‎ 
استحسانئيّة لأصحابنا. كذا في «تكملة البحر».‎ 


(۱) سبق تخريجه. 
(؟) «البداية»(5 : 9/5). 
(۳) «تكملة البحر»(1: 5 .)5١‏ 


حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 

SS 

أقول : : بل يصير غاصبا بمقدمات الذّبح كالإضجاع وش الرّجل > فيكون 
غاص" قبل الذبح””". 

١‏ اقوله : فيكون غاصبا...اڂ ؛ وقد نقلَ الزاهدي 4 عن قاضي خان 5ه ما ذكرَه 
الشارح 4 هاهنا حيث قال : وقيل : ينحر إلا آله ضمنها بالاضجاع والشدّء وقد 
يتكلف في جوابه ما به وإن سَلّم أن مقدّمات الذبح قد تعد غصباًء » لكن لا شك فيه أنه 
لا يتقررٌ قبل الذبح ؛ لان بعض المقدّمات كش الرجل مثلاً جور أن يكون للحفظ 
الواجب على المودع » فلا يتعين الغصب إلا بالذبح بخلاف ما إذا غصب أولا » فليتأمل. 

ولك أن تقول: : الغصب عبارة عن إزالة اليد الحقة واثبات اليد المبطلة كما لرن 
في موضعه» ونهاية ما يتصور فيما ذكره الشارح #5 هو الثاني » وأمّا الإزالة فلا يتحقّق 
إلا بنفس الذبح كما هو مذهب الجمهورء والله أعلم. كذا في «حاشية الجلبي»”". 


فسنت 


(۱) قال صاحب «الدرر»(١‏ : ۲۷۲) بعد نقل كلام صدر الشريعة هذا: حقيقة الغصب كما تقرر في 
موضعه إزالة اليد امحقة بإثبات اليد المبطلة» وغاية ما يوجد في الإضجاع وشد الرجل إثبات اليد 
المبطلة» ولا يحصل به إزالة اليد الحقة وإنما يحصل ذلك بالذبح كما ذهب إليه الجمهور. انتهى. 

وأجاب عنه صاحب «مجمع الأنهر»(؟: 077): لكن الظاهر تحقق إزالة اليد المحقة 
بالإضجاع وشد الرجل للذبح فإنهما ليسا من أحكام الوديعة ولا من شن المودع» تأمل. 
(؟) «ذخيرة العقبى»(ص 01/6). 


a _ 


كتاب الذبائح 
حم قبي لانذك 
ڪتا ب" الذبائح" 

(حَرُمٌ ذبيحة ل تذك)"» أراد بالذبيحة حيوانا من شأنه البح حبّى يخر- 

1" ]قوله: كتاب الذيائ ثح ؛ ذكرها بعد المساقاة؛ لان في كل منهما إصلاح ما لا 
نم به بالاکل في الحال للاشفاع في الال . كذا نقل في «رد الحتار» ٠‏ 

والذبائح جمع ذبيحة» وهي اسم ما يذبح» وابديع الك والذبح مصدر 
ذبح : إذا قطع الأوداج» والذكاة : الذبح» اسم من ذكى الذبيحة بذكية : إذا ذبحها. 

[]قوله : لا ؛ الذبح يتعلّق بثلاثة أشياء : الذابح» والمذبوح» والة الذيح» 
أمّا الذابح فيكون مسلما أ و كتابياء كما قال المصنّف له : وشرط کون الذابح مسلما مسلما أو 
كتابياً. .اء والمذبوح أن يكون مأكول اللحم» أشار إليه بقوله د ارادا 
حيوانا من شأنه الذبح» وأمّا آلة الذبح فكلّ ما أفرى الأوداج » أشار إليه بقوله : وحل 
بقطع..الح. ْ 

[۳اقوله: حرم ذبيحة لم تذك؛ قال في «البدايق»'" : : الذكاة شرط حل الذبيحة ؛ 
لقوله عل: إلا اكيم 4 يعني إن الذبح شرط لكل مايؤكل لحمه من 
ان اَم 4 بعد قوله جل: حرمت يکم المي 
ولد دم ...الخ 

ل ا الاح اح ال ا 2 
قبله ؛ ولان بها تمييز الدم النجس من اللّحم الطاهرء وكما يشبت يغبت به الحل يغبت به 
الطهارة في المأكول وغيره» فإنها - أي الذكاة ES E‏ «ذكاة 
الأرض يبسها»””". 


.)۲۹ ٤ : «رد المحتار»(7‎ )١( 

.)٦۲ : ٤(»ةيادہلا«‎ )( 

٣ المائدة:‎ )۳( 

(5) المائدة: ۳ 

(0) في «سئن البيهقي الكبير»(۲: 4717) موقوفاً من كلام التابعي أبي قلابةء قال ابن حجر في 
«الدراية»(1 : ؟4): لم أره مرفوعا. 


4 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


السمك واخراة إذ ليس من شانهها الذي ولاج EE‏ 
لمعنى الحقيقي» إذ لو حُمِلَ على المعنى الحقيقي لكان المعنى حرم مذبوحٌ لم يذل 

وهي اختيارية كاجرح فيما بين اللبة واللحيين» واضطراريّة ؛ وهي اجرح في أي 
درمت ا - يعني الذكاة الاضطرارية - كالبدل عن الأول ؛ لأنه لا 
يصارٌ إليه إلا عند العجز عن الأوّل» وهذاآيةٌ البدلية» وهذا لان الأول أكمل في إخراج 
الدم » والثاني أقصر فيه » فاكتفى به عند العجز عن الأول » > إذ التكليف بحسب الوسع. 

قوله رم ذبيحة لم تذل .الخ ؛ لما ورد على ظاهر العبارة الكلية : : إن السمك 
والجراد ليسا بذكيين» مع أنهما حلالان. 

ابلس د E E a‏ > فخرج 
السمك والخراة اذ ليس شا االات ؛ فعلى هذا تتناول العبارة حرمة ما ليس ماذبوح : 
كالمتردية والنطيحة؛ وكذا تتناول حرمة العضو المقطوع من الحي » > فالحاصل بالذبيحة 
معناه المجازي لا الحقيقى. 

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ عبارة الشرح لا تخلو عن الخدشة والقلق؛ حيث لم 
يستعمل ما خفى على أذهان الطالبين من مقصود العبارة بسرعة؛ وبيان ذلك وجوه: 

الأول : : إن المقصود بيان حرمة مذبوح لم تذك شرعاء ولا شك أنّ مثلَ السمك 
والجراد لا يذبح» فهما قد خرجا بقيد الذبيحة؛ فلا حاجة إلى إرادة المعنى المجازي› 
فينبغي أن يراد بالذبيحة معناه الحقيقي. 

ويمكن أن يجاب عنه: بان مقصود الشارح #5ه: إخراج السمك المذبوح بالسمك 
ونحوه» فان القاعدة الكليّة صادقة عليه مع آنه حلال» وكذا الحالٌ في الجراد» وإن لم 
يأمر الشرع بذبحهما. 

والثاني: لما كان خروجٌ السمك والجرادء ودخول حرمة المتردية والنطيحة 
متفرعين على قوله الشأن» ينبغي أن يبدل قوله: إِنْما حملناه» بقوله: وليشمل أو 
يتناول حرمة ما ليس بمذبوح. 

الثالث: إِنّه يرد على قوله EE‏ : بالشأن؛ أمَا معتاه 
خسي اللذة ار سب الشرعة فان أريد ذلك سب الل :نهدا سادق على كز کی 


الله عل عليه » فلا يتناول حرمة ما ليس بمذبوح : كالمتردية"' 
روح حتى النملة ؛ لآله يمكن بالقوّةٍ أن تذبح بالسكين» وإن لم يوجد الذبح فيها 
بالفعل» وإن أريد ذلك بحسب الشرع. 

بمعنى أن الشرعٌ قد حكم بإخراج الدم المسفوح من الحيوان» فسلّمنا أن مثل 
السمك والجراد والنملة وغير ذلك قد خرح بقيد؛ الشأن؛ على زعمكم» لكن تنتقض 
تلك العبارة بوجهين: 

أمّا أوّلاً؛ فلأنٌ المتردّية والنطيحة غيرٌ صادق عليهما ذلك الشأن بعد الموت» 
وذلك ظاهرء وأمّا قبل الموت فاسمها الحيوان لا المترذية والنطيحة» وبيانه: إِنّْهما قبل 
الوت مختصّان باسم الحيوان» وبعده باسم المترذية والنطيحة» وليس شأثهما أن تذجا في 
هذه الحالة» فلا تتناول العبارة حرمتّهما. 

وأمّا ثانياً؛ فلأنٌ تلك العبارة على هذا التقدير تشمل حل الأسد والكلب 
المذبوحين بالتسمية. 

وبيان ذلك: إِنّ ا مفهوم المخالف معتبرٌ في الروايات» فيكون معنى العبارة: هكذا 
يحل حيوانٌ من شأنه الذبحٌ شرعاً إذا كان مذبوحاً بالتسمية» فالكلبُ والأسد مثلا إذا 
ذا بذكر اسم الله عليهما ينبغي أن يكونا حلالان؛ لأنهما من شأنهما الذبح بحسب 
الشرع لاد الدج ا أوجب الطهارة فيهما في الشرع » وإن لم يؤكل. 

فاطشاضئل إن الخرمة ختمة بعدم ذكية: » فما من شأنه الذبح شرعاً يكون حلالا 
بالتسمية» بناء على اعتبار المفهوم المخالف مع أن الكلب والأسد حراماث قافا 

وقال بعض الشارحين لل«مختتصر»: المراد بالذبحية : مأكول اللحم بالذبح ٠‏ فخرج 
سباع البهائم والطيورء وكذا أنواعٌ السمك والجرادء وكذا الكلب والأسد المذكورين؛ 
ويمكن أن يقال : تخنصيص الذبح بالأكل شرعا ممنوع ؛ لأن الشرع كما أمر بذبح 
الأكولات للأكل كذلك أمرٌ بذبح غير المأكولات للطهارة» فالفرق ببنهما تحكم» 
فليتأمّل فإنّ ذلك دقيق لكتابه غفر له الله العزيز. 

[١آقوله:‏ كالمتردية؛ من تردّى في البئر إذا سقط فيهاء أو من جبل فماتت 


كف حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وذكاة الضترورة جرح أين كان من البدن» والاختيارٌ ذبح بين الحلق واللبة 
وعروقه: الحلقو 

والنطيحة» ونحوهه! "> ولا ما إذا قطع من الحيوان ا جي عضوء > وإذا حمل على 
المعنى المجازى ي» وهو ما من شأَنِه أن يذبح يتناول الصّورٌ المذكورة. 

م فَسرَالتدكية” بقوله: : (وذكاة الضّرورة جرح أبن كان من البدن» والاختيارٌ 
ذب بين الحلق واللبة)"» اللبة: المنحر من الصّدرء (وعروقة : الحلقو 
والنطيحة هي التي ضربت بالقرن فماتت منه. قاله الجلبي ه”". 

١‏ أقوله: ونحوهما ؛ كالمنخنقةٍ والموقوذة وما أكل السبع”". 

["آقوله : : ثم فسّر التذكية ؛ وهو بالذال المعجمة, "اسم للديع a‏ وهومالم 
يذكر فيه غير الله عل وإِنْما سمّى الذبح بها لأنها في اللّغة : ما بمعنى الحذة أو السرعة» 
يقال: : فلانٌ ذكي : : إذا كان سريع الفهمء بحدّة خاطره» ومسك ذكي : إذا كان يفوحٌ 
غاية. ْ 

وإما بمعنى الطهارة» قال ج : «دباغ الأديم ذكاته»'"', ويجورٌ إطلاثهما على 
الذبح بكلا المعنيين ؛ لس ني ا الدم و الذي بمو 
نجس. كذا في «المعراجية». 

"اقوله: : ذبح بين الحلق واللبة, .اء هذه رواية القدوري» وفي «الجامع 
الضفين: : لا با ا وأعلاه وأسفله» والأصل فيه قوله يَلدْ: 
«الذكاة ما بين اللبّة واللحيين»' “؛ ولأنه جمم الجرى والعروق» فيحصل بالفعل فيه 
إنهار الدم على أبلغ الوجوه؛ فكان حكم الكل ؛ أي الأعلى والأسفل والوسط سواء. 


() في «ذخيرة العقبى»2(ص059). 

(0) ينظر: «ذخيرة العقبى»(/اص059). 

(9) في «ا لسنن الصغرى للبيهقي»0١‏ : ,)١77‏ و«السئن الكبير للبيهقي»(1 : :)75١‏ وسن 
الدراقطنى» )٥ :١(‏ قال ابن الملقن في «الخلاصة»(١‏ : »)۲٤‏ قال البيهقي : إسناده صحيح 
ورجاله كلهم ثقات» وصححه ابن حبان. 

() ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص 059). 

(0) سيأتي تخريجه. 


كتاب الذبائح/شروطها وما يحل وما يحرم ۷ 


والمريءء والودجان فلم يَجَِرْ فوق العقدة 
والمريء» والودجان") الحلقوم: مجرى النّفسء والمريء : مجرى الطعام 


والشراب 2 وفي لدا عکس هذا وهو شيو م الكاتب أو غيره "أ (فلم يجنز 
فوق العقدة)"" والبعض”" أفتوا بالجواز 


عرقان» تحرّك فيهما الدم. كذا في «الصحاح»””". 
["]قوله: وهو سهو من الكاتب أو غيره ؛ كأ الأول إشارة إلى كاتب غير 
صاحب «الهداية»» والثاني إليهء كما صرح به صاحين العا حيث قال» وفي 


بعض النسخ بالعكس» ولیس بجيد. كذا 3 «الجلبي»””. 
١اقوله:‏ فلم يجز فوق العقدة...الخ؛ وهي الموضع المرتفع في أعلى العنق» وإِنّْما 
لم جز ؛ لأنه لا يوجدٌ فيه قطع الحلقوم المريء. كذا في «الجلبي»'"". 


)١(‏ عبارة «البداية»(4 : 10): أما الحلقوم فيخالف المريء» فإنه مجرى العلف والماء والمريء مجرى 
النفس. 
(۲) دار اختلاف في هذه المسألة بين علماء المذهب: 
.١‏ فمنهم من أجاز مطلقاً سواء كان كان الذهب في وسطه أو أعلاه أو أسفله» وهو رواية 
الرستخفني وعليه مشى صاحب «درر الحكام»(؟ : ۲ ) و«اللملتقى» (۲: »)٥۱١‏ والحصكفي 
في «الدر المختار»(0 : .)۱۸١‏ 
۲. ومنهم من جزم أنه لا بد أن يكون الذبح تحت العقدة» وعليه مشى المصتف والشارح وابن 
كمال باشا في «الإيضاح»(ق١١١‏ /ب)غ» والزيلعي في «التبيين»(0 : ۲۹۰). 
وحرر ابن عابدين في «رد المحتار»( : 187) المسألة فقال: والتحرير للمقام أن يقال: إن 
كان بالذبح فوق العقدة حصل قطع ثلاثة من العروق» فالحق ما قاله شراح «المداية» تبعا 
للرستخفني » وإلا فالحق خلافه إذا لم يوجد شرط الحل باتفاق أهل المذهب» ويظهر ذلك 
بالمشاهدة أو سؤال أهل الخبرة» فاغتنم هذا المقال ودع عنك الجدال. 
() «الصحاح»(؟ : »)1۷٤‏ وينظر: «ذخيرة العقبى»( ص54 0). 
(5) «العناية»(9 : 595). 
(0) «ذخيرة العقبى»(! ص59 0). 
(1) «ذخيرة العقبى»(! ص 059). 


اف حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


لقوله 6: والذكاة بن اة واللحين 27 

(وحل بقطع أي ثلاث ث منها)"» إقامة للأكثر مقامَ الكلء (وبكل ما أفرى”" 
الأوداج› وأنهر الدّم ولو بليطة ومروة)ء ال قر و اي 
الذى فيه حدة. 


و 


[١أقوله:‏ وحل بقطع أي ثلاث منها؛ أي ثلاث من العروق الأربعة» قيل: لا 
ل ل ل م 
بعضهم: الخروج للدم على كل حال» قال يلةِ: «أفر الأوداج بما شئت»"" من السكين 
وغيره. 

والأوداج جمع» وأقلّه الثلث» فيتناول المريء والودجين» إلا آنه لا يكن قطع 
هذه الثلاثة إلا بقطع الحلقوم بالإقصاء ؛ لان قطع مجرى النفس أبلغ إلى حصول المقصود 
من قطع مجرى العنق. 

["قوله: وبكل ما أفرى ؛ يقال: أفرى الشيء بالفاء والراء المهملة: قطعّه 
لإفساده» يقال: أفرى الذئب بطن الشاة» قال الكسائي 445: إفراء 0 قطعه على 
جهة الإفسادء وفرأه: قطعه على جهة الإصلاح. كذا في «المعراجية» "' 

[۳اقوله : والمروة ؛ أقول: قد صححها بعض شراح «الوقاية» بكسر الميم» ولم 


)١(‏ قال الزيلعي في «نصب الراية»(4 : :)۱۸١‏ غريب» وإنما في الدارقطني من حديث أبي هريرة 
#6 بعث رسول الله 5 بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى: ألا إن 
الذكاة في الحلق واللبة» قال ابن حجر في «الدراية»(؟ : :)۲٠۷‏ إسناده واوء وقد أخرج ابن أبي 
شيبة في «مصنفه»(٤‏ : 500)ء2 وعبد الرزاق في «مصنفه»(٤‏ : 11060) عن عمر فيه وعن ابن 
عباس #5 كذلك موقوفا. 

() قال الزيلعي في «نصب الراية»(5 : :)۱۸١‏ غريب» وفي «مصنف ابن أبي شيبة»(٤‏ : 00(: 

عن ابن مسعود قال: كل ما أفرى الأوداج إلا سن أو ظفرء وقي «معجم الكبير»» و«الوسط»: 
قال رسول الله وكِ: «هل أفريت الأوداج: قالت نعم: قال: كل ما فرى الأوداج ما لم يكن 
قرض سن أو حز ظفر». 

() ينظر: «ذخيرة العقبى»( ص .)01/١‏ 


0 نا إذا كان ملزومين تمل الييحة عندنا لكن 
عن وف ارين 5ه" الأبيحة ميتة ؛ لقوله يل : ينا غا ال وا اا 
مدى الحبشة» "2 ونح نحملَهُ على غير الْنْوع » فان الحبشة كانوا يفعلونٌ ذلك. 

(وندب' '' إحداد شفرته قبل اللإضجا ښجاع 
نجده في المعتبرات من اللغات وقد أوردها صاحب «الدستور» في الميم المفتوحة قاله 
«الجلبي». 

[١أقوله:‏ إلا سناً وظفراً قائمتين؛ يعني جور الذبحٌ بالظفر والسن إذا كانا 
ارم نض ا ا ی یکی بكر هذا ان 
وقال الشافعي ل4 : المذبوح ميتة ؛ لقوله 4 «كل ما أنهر الدم وأفرى الأوداج ما خلا 
الظفر والسن» فإنّها مدى الحبشة»'" ؛ ولأثه فعلٌ غير مشروع فلا يكون ذكاة» كما إذا 
ذبح بغير المتزوع. 

ولنا: قوله يهِ: «أنهر الدم بما شئت»» ويروى: «أفر الأوداج بما شئت»'' روما 
رواه محمولٌ على غير المنّزوع؛ فإِنّ الحبشة كانوا يفعلون ذلك ؛ ولأنه آلة جارحة 
فيحصلٌ به ما هو المقصودء وهو إخراج الدم؛ وصار كالحجر والحديد بخلاف غير 
المنزوع ؛ لأنّه يقتل بالثقل» فيكون في معنى المنخنقة. 

[۲]قوله: وندب...الم؛ لقوله ييعّ: «إنّ الله كتب الإحسانً على كل شئء فإذا 
قتلتم فأحسنوا القتلة » وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة » وليحد أحدكم شفرته ويرح 


(۱) ينظر: «النكت»(ص777)؛ وغيرها. 

(۲) ورد بألفاظ قريبة منها عن رافع بن خديج # قلت يا رسول الله 6: إنا لاقوا العدو غداً 
وليست معنا مدى قال : «أعجل أو أرني ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن 
والظفرء وسأحدثكء أما السن فعظم» وأما الظفر فمدى الحبشة» في «صحيح البخاري»(0 : 
1 »؛ و«صحیح مسلم»(7!: ۲۳) واللفظ لهء و«سئن أبي دواد»(۳: ۱۰۲)» وغيرها. 
وينظر: «نصب الراية»(5 : .)۱۸١‏ 

(؟) سيأتي تخريجه. 

( ) سبق تخريجه. 


۷۰ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


و aT‏ برجلها الى المذابح)؛ قولَه : زاكر : 
بالرفع عطفٌ على الضمير في كره» وهو جائرٌ لوجود الفصل(وذبحها من قفائي" 
ذبيحته»"'» أخرجه الجماعة إلا البخاري عن شداد بن أوس #. 

الحداد: جعل الشيء سريع القطع. ۰ 

والشفر د بفتح الشين المعجمة» وسكون الفاء» وبالراء المهملة: سكين عظيم» وفي 
«المغرب»''': هي السكينْ العريض التي يستعملها القصّاب» وامرادُ هاهنا المعنى الأخير. 

[]قوله : وكره بعده. .الم ؛ أي كره أن يضجعها ثم يمد الشفرة» لما روي عن 
البي # آنه رأى رجلاً أضجع شاة وهو جحد شَفرتهء فقال 4 «لقد أردت أن تميتها 
موتات» هلاً حددتها قبل أن تضجعها' رواه الحاكم في «مستدرکه»» يعني كأن 
الشاة توت إذا رأت تحديدَ الذابح شفرة مرّة» وبالذبح مرّة أخرى. 

قال في «ذخيرة العقبى» : قيل عليه : : هذا إتما يستقيم إذا كان المذبوح من ذوي 
العقول» يعقل أن التحديدَ لذبحه والأمر بخلافه. 

أجيب: بأنّ هذا السؤال الذي أورده على [حديث] زبدة الكونين صلوات الله 
عليه مع كونه سوءٌ أدب لا يتوجه أصلاً ؛ لأنّ الوهمّ كاف في إدراك الخوف والآلام: 
والعقل إِنْما يحتاج إليه في إدراك الكليات» وما نحن فيه ليس منها 

[اقوله: والجر...الخ؛ والحاصل أن ما فيه زيادة إيلام لا يحتاج إليه في الذكاة 
مكروه. «هداية»!") 

["أقوله: وذبحها من قفائها...الخ؛ ضميرهماء وضميرٌ رجلها راجعة إلى الذبيحة 
امذكورة في ول الباب» والحل مع الكراهة في الذبح من القفاء مختصٌ إذا بقيت حيّة 


,)٠٠١ «سنن الترمذي»(5 : ۲۳)» و«سنن أبي داود»(۳:‎ »)۱٥٤۸ في «صحيح مسلم»(۳:‎ )١( 
و«سنن النسائي» (۳: 17)» و«سنن ابن ماجه»(۲: ۱۰0۸)» وغيرها.‎ 

() «المغرب» ص؟50). 

(9) في «المستدرك)(: : /501)» وقال: صحيح على شرط البخاري» ولم يخرجاه. 

(؟) «ذخيرة العقبى»(ص١07).‏ 

() «البداية»(5 : 55). 


كتاب الذبائح/شروطها وما بحل وما يحرم ۷۱ 
ر و ا ا ا اي 2 ا تت 


والنخم وا 
والنْخع) : أي الد اشد جى مل النخاء > وهو بالفارسية : حرام مغز» 
(وا م قبل أن تبرد") : أى يسكن عن الاضطراب. 
حتى يقطح العروق» وإن مات قبل قطع العروق لا تؤكل ؛ لوجود الموت بلا ذكاة. كذا 
في «المجمع». 


ووجه الكراهة أن فيه زيادة الألم من غير حاجة فصار كما إذا جرحها ثم قطع 


() 
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الأوداج 

: حتى يبلغ النخاع ؛ ؛ بفتح النون والكسر والضم لغة فيه» فسّره صاحبٌ 
«المداية» ٠"‏ بآنه عرق أبيض في عظم الرقبة» ونسبه صاحب «النهاية» إلى السهوء 
وقال: : وهو خبط أبيض في جوف عظم الرقبة» يمد إلى الصلب» ورد بان الحيوان 
مركب من عظام و وأعصاب وعروق» وهي شرايين وأوتار» وما مة شيء سمي با خيط 
أصلا. 

ثم ذكر في «المداية» : الأصل ال جامع في إفادة معنى الكراهة هو أن كل ما فيه 
زيادة ألم لا يحتاج إليه في الذكاة مكروه. «جلبي» 

١‏ أقوله: قبل أن تبرّد...الح - بضمٌ الراء - من باب حسن من البرودة» فتفسيره 
بالسكون تفسيرٌ اللازم كما لاف ۳ 07 


)١(‏ وهو خيط أبيض في جوف عظم الرقبة» وفيه إشارة إلى أن قطع الرأس مكروه بالأولى. ينظر: 
«الشرنبلالية»(1 : ۲۷۷). 

(۲) ينظر: «ذخيرة العقبى»( ص .)017/١‏ 

.)55 : ٤(»ةيادہلا«‎ )۳( 

.)1١ : ٤(»ةيادہلا«‎ )٤( 

(0) «ذخيرة العقبى»(ص .)01/١‏ 

.)٥۷١ - ٥۷٠ ينظر : «ذخيرة العقبى»(صص‎ )١( 

م ل ل ل ا 
الدجاج والبقر والغنم يحسن ذ ه» أما في الدجاج فإن فيه عدّة مآخذ من الناحية الشرعية : 
.١‏ غمس الدجاج قبل ذبحه في الماء البارد الذي فيه تيار من الكهرياء» فإنه لا يؤمن منه أن 

يموت الدجاج بالكهرباء. 

۲. تعذر التسمية على ما يذبح عن طريق السكين الدوار. 


يفف حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
3 رط ر ¢ 5 كتابياً : ذا أو 


(وشرط کول ل > أو كتابياً OT‏ : قال الله لا : 


۳. الشبهة في قطع العروق في بعض الحالات. 
ويمكن أن يختار الطريق الآلي للذبح الشرعي بطرق آتية : 
.١‏ أن يستخنى عن طريق استعمال التيار الكهربائي للتخديرء أو يقع التأكد في خفّة قوته بحيث 
لا يسبب موته قبل الذبح. 
0 أن يستعاض السكين الدوار بأشخاص يقومون ويذجون بالتسمية عند الذبح. 
. أن يكون الماء الذي تمر منه الدجاج بعد الذبح لا يبلغ إلى حدّ الغليان. 
أما في البقر والغنم عليه مؤاخذتان: 
الأولى: أن الطرق التي تستخدم للتخدير من إطلاق المسدس» واستخدام الغاز من ثاني 
أكسيد الكربون» والصدمة الكهربائية لا يؤمن معها من موت الحيوان قبل الذبح» فيجب تعديل 
هذه الطرق إلى ما يقع التأكد من أنها ليست مؤلة للحيوان» ومن أنها لا تسبب موته. 
والثانية : أن الذبح قد لا يقع عن طريق قطع العروق. 
فإذا وجدت الطمأنينة بإبعاد هذين الاحتمالين جاز استخدام الطريق الآلي للذبح. وتمامه في 
«بحوث في قضايا فقهية معاصرة»(ص17؛ - .)٤٤٤‏ 

)١(‏ المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى الذي يؤمنون بعقائدهم الأساسية» وإن كانوا يؤمنون 
بالعقائد الباطلة من التثليث والكفارة وغيرها. أما من لا يؤمن بالله ولا بالرسول والكتب 
السماوية» فهو من الماديين» وليس له حكم آهل الكتاب» وإن كان اسمه مسجلاً كنصراني أو 
يمودي. 
وعليه : فإن اللحم الذي جهل ذابحه في بلاد المسلمين » يحمل على كونه ذكي بالطريقة الشرعية » 
ويل أكلهء إلا إذا ثبت أن ذابحه لم يذبحه بالطريقة الشرعية. والدليل على ذلك حديث عائشة 
رضي الله عنها في ذبائح الأعراب» وما يوجد في أسواق أهل الكتاب يعتبر من ذبائح أهل 
الكتاب» إلا إذا ثبت كون الذابح من غيرهم. 

والنصارى اليوم خلعوا ربقة التكليف في قضية الذبح وتركوا أحكام دينهم ؛ فلا يلتزمون 
بالطرق المشروعة» فلا تحل ذبائحهم اليوم إلا إذا ثبت في لحم بعينه أنه ذكاه نصراني بالطريق 
المشروع. . فلا يحل اللحم الذي يباع في أسواقهم ولا يعرف ذابحه. 

وما يستورد من اللحوم من البلاد غير المسلمة لا يجوز أكلهاء وإن كانت توجد عليها 
التصريح بأنها مذبوحة على الطريقة الإسلامية» فإنه قد ثبت أن هذه الشهادات لا يوثق بهاء 
والأصل في أمر اللحوم المنع. ينظر: «بحوث في قضايا فقهية معاصرة»(اص47 5 - 445). 


كتاب الذبائح/شروطها وما يحل وما يحرم Vr‏ 
فحلٌ ذبيحتّهما ولو مجنونا أو امرأة أو صبًا يعقل ويضبط أو أقلف» أو أخرس لا 
ذبيحة وني ومجوسي ومرتد وتارك التسمية عمدا 
+[ عام ايبن ووأ الدب لک ې" ؛ وذلك لأنّهم يذكرون اسم الله ج عليهاء 
(فحل ذبيحيُهما ولو جنوناً أو امرأة أو صبباً يعقلٌ ویضبط)» حٌى ولو کان امجنون 
أو الصّبي بحيث لا يعقل ولا يضبط النّسمية لا يحل ذ ذبيحتّهماء (أو أقلف"' 
e‏ 
َل : ۾ ولا تآڪلوا ما لر بر اسم و 4 خلافا للشافعِي”" بء وأاقوی 
کک AEDST:‏ ا : أو تًا أَهِلّ 
مايوه 4 فیحمل قوله ج : ب ولا تأ ڪا وکا ر بر سم ار لَه وَل 
كلما امل هاه ابر َك ليِسَق 4 وأيضا إذا 
لم د يو جد ”هذا في الْحْرّم يون حلالا. 

١1‏ ]قوله: أو أقلف...الخ ؛ أقلف : حاتري الاي لكر 
والوثني : : عاب الصنم؛ وامجوس : عابد النار. «جلبي»" 

["آقوله: ك .ال ؛ أي لا يحل ذبيحته ؛ لان النهي المطلق في 
قوله ج : ولا ت ڪارا اوا 4" يقتضي التحريم» والمسلم والكتابي في ترك التسمية 
سواءء قاله الجلبي ڪه . 

[۳!قوله : وأيضاً إذا لم يوجد..الم فإن ما قيل: الفرق بين حاصل قوله: أقوى 


> أو 


.)0( من سورة المائدةء الآية‎ )١( 
.)١51( (؟) من سورة الأنعام» الآية‎ 
.)۲۳۰٥ص(»تکنلا« ينظر:‎ )۳( 
.)٠٤١( من سورة الأنعام» الآية‎ )٤( 
.)١١١( من سورة الأنعامء الآية‎ )0( 
.)١١١( من سورة الأنعامء الآية‎ )7( 
.)01/١ «ذخيرة العقبى»( ص‎ )۷( 

(8) الأنعام: .١71‏ 
(9) في «ذخيرة العقبى»(ص١۷٥).‏ 


” حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
فإن تركها ناسيا حل لعذر النّسيان 

قلنا: : لا ضرورة في الحمل فإذا لم يحمل فيكون ل فل ل د 4 نازلا قبل 
قوله جلا :ل ولا تآ ڪا )4 ” e‏ 

(فإن تركها ا حل لعذر النسيان) ؛ قال الله ج : را لا تاتا إن 
تسيا ر كنمكااً 4" , فقوله وَل: اا ا ی مسقم عم 
على حالة النسيان 


ةن ونين قر واا 

أ لمع ميل تدع + وا5 ال ة على قوله جل :ار 

ضما اَمِل لتر ال بو. 4" oT‏ :و ند اوس )4 *. 

والثاني : : احتجاج بحمله عليه » بناء على عدم عدّه من المحرمات". 

١[‏ ]قوله : : نازلا قبل قوله : ولا تأكلوا. .اخ فيه مناقشة وهي أن ظاهرٌ هذا الكلام 
خالف للحديث الذي نقلّه الرمَخْشَرِي والبيْضَاوي في تفسيرهما في آخر سورة الأنعام» 
حيث قال: عن رسول الله وَلٌ: «نزلت علي سورة الأنعام جملة واحدة»" الحديث ؛ 
لان نزولها جملة واحدة ينافي ظاهرَ كون نزول أحدهما قبل الأخرىء فليتأمّل. كذا في 
الجلبى“. 1 1 


.)585( من سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(5) في «رسالة لطيفة في أحاديث متفرقة ضعيفة»لابن قدامة(ص1٤)»‏ بلفظ : «اسم الله في قلب كل 
مسلم». 

.١51:ماعنألا‎ )*( 

.١560 الأنعام:‎ )5( 

.١5١:ماعنألا‎ )0( 

() ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص١/017).‏ 

(۷) قال البيثمي في «مجمع الزوائد»(۷: :)١9‏ رواه الطبراني في «المعجم الصغير»» وفيه يوسف بن 
عطية الصفارء وهو ضعيف. 

(8) «ذخيرة العقبى»(ص١/ا0).‏ 


كتاب الذبائح/شروطها وما يحل وما يحرم o‏ 
وكرة ه أن يذكر مع اسم الل تعالى يره وصلا لا عطفاً. > كقوله : بسم الله الهم تقبّل 
من فلانء وحرم الذبيحة إن طف نحو: بسم اللهء واسم فلانء أو 

وعند مالك" ظ4 : لا يحل في السيان أيضا. 

لكر ه أن يذكر"' مع اسم الله تعالى غيرهُ وصلاً لا عطفًء كقوله: : بسم الله 
ف » وحن الأبيحة إن عطف نحو : ر الله › وا فلان» أو 


1 قوله: وعند مالك ذه ؛ لا يحل في النسيان أيضء هذا بصريعه عخالف لا ذكرء 
اليْضَاوي والبغوي د في تفسبر قوله عل : +( وکا تاوا ا کا لر يدر سم اَعَد ي “4 " 
ا ا ا u E‏ 
والعيون والبحارء ويك التوفيق بين هذه المعتبرات بحملة على اختلاف الروايات عن 
مالك ذَيه. قاله الجلبى لب“ . 

[۲اقوله : وكره أن يذكر...الخ؛ وهو على ثلاثة أوجه: 

الأول: مكروه. 

والثاني: حرام. 

والثالث: لا بأس به. 

أشار المصّف 4ه إلى الأول بقوله : وصلا لا عطفاًء وإلى الثاني بقوله : : وحرم 
الذبيحة إن عطف » وإلى الثالث» بقوله : فإن فصل صورة ومعنى . .. الخء قاله الجلبي. 

["'أقوله : بسم الله» اللهم تقبل من فلان...الخ؛ > قال الزيلعي 4#: أو يقول: بسم 
الله محمد رسول الله َه بالرفع» فيكره ولا يحرم الذبيحة» وإن قال بالخفض لا يحل ؛ 
وقال بعضهم : هذا إذا كان يعرف النحوء والارجه انال بعس اعرا وجه 


)١(‏ المصرح به في كتب المالكية خلاف ذلك» ففي «غنتصر خليل»(ص۷۸): وتسمية إن ذكر. 
وينظر: «التاج والإكليل»(: : 779)ء و«منح الجليل»(7 : 2)57١‏ وغيرهما. 

)١(‏ لأن الشركة لم توجدء فلم يكن الذبح لغير الله فلا يحرم؛ ولكن يكره ؛ لوجود القران في 
الصورة فيئرٌه لكمال الاحتياط. ينظر: «فتح باب العناية»(7: 57). 

.١5١ الأنعام:‎ )۳( 

(5) في «ذخيرة العقبى»( ص .)00/١‏ 

(0) في «ذخيرة العقبى»( ص .)80/١‏ 


7 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


فلان فإن فصل صورة ومعنى كالذعاء قبل الإضجاع , وقبل التسمية لا بأس به 


وحُبّب نَحْرُ الإبل وكرة دبْحُهاء وفي البقر والغنم عكسّه ولْزِمٌ ذبح صيدٍ 
استأنس » وكفى جرح نعم نوَحْش» أو سقط في بثر ولم 
فلان): 0 (فإن فصل صورة ومعنى كالدّعاء قبل الإضجاع ؛ 


20 مم وه 


o ~2 


تل الإبر ا 0 هَ ذبحهاء وفي البقر والغنم عكسه)ء هذا عندناء 
سد مان ان اول مسرو 


E TT‏ ل 
قاله الجلبي ظفه'". 

[١]قوله:‏ وحبب نحرٌ الإبل...الخ: وهو قطع العروق عند الصدرء والذبح قطع 
العروق في أعلى العنق تحت اللحيين» وجه الاستحباب في الكل موافقة السنة واجتماع 
العروق في الوبل في أسفل العنق عند الصدرء وفيهما في المذبح» ووجه الكراهة في الكل 
مخالفة السنة» وهي بمعنى في غيره» فلا يمن الجواز والحل””". 

وفي «الكافي»: إن موص ضع النحر من الإبل باللحم عليه وما سوى ذلك من حلقه 
عليه لحم غليظ وعروقها مجتمعة في المنحرء فأمًا في البقر والغنم فالذبح أيسر لاجتماع 
العروق في المذيح. ۰ 

1"قوله : ولزم ذبح صيدٍ استأنس. .الخ؛ أي صاز أنيساً بعدما كان وحشياًء 
والمراد باللزوم الجوازء ولفظ َم بفتحتي النون والعين المهملة» وقد يُسَكن العين: 
الحيوان الراعية» وأكثر استعماله في الإبل. 


() في كتب المالكية تفصيل » ففي «التاج والإكليل»(5 : :)77١‏ قال مالك : لا يذبح ما ينحر ولا 
ينحر ما يذبح خلا البقرء فإن النحر والذبح فيها جائز. واستحب مالك فيها الذبح قال مالك : 
والغنم تذبح ولا تنحرء والإبل تلحر ولا تذبح» فإن نحرت الخنم أو ذبحت الإبل من غير ضرورة 
لم تؤكل. 

(۲) في «ذخيرة العقبى»(ص١/00).‏ 

() ينظر: «ذخيرة العقبى»( ص ١/ا0).‏ 


كتاب الذبائح/شروطها وما يحل وما يحرم نفك 
ل ا a‏ 
يمكن ذيحه ولا ب ) جنينٌ مِيْتْ وجِدَ في بطن أمه 

ینک د هذا عند" وعند مالا وين لا يحل إلا بالدّكاة الاختيارية. 


ل ماف 1 2 


(و یل حكن ميد وُجِدَ في بطن أمّه) هذا عند أبي حنيفة 
وب » وعندهما وعند الشافع © 4 ذه إذا َه خَلْقُه أكل » وذكاةٌ الأ ذكاةٌ له 

ری تو مدا نظا دا كان انها ونين قيل: العم : كل حيوان أنسي 
كالدجاجة والحمامة والإبل والبقر والغنم وغير ذلك. كذا في «الفوائد العارة فية». 

[١أقوله:‏ هذا عندنا...الخ؛ لأا نقول: المعتبرٌ حقيقة العجز» وقد تحقق » فيصار 
إلى البدل: أي ذكاة الاضطرارء ولا سل للندرة» بل هو طالبء وقال مالك ذه: لا 
يحل إلا بالذكاة الاختياريّة لا بذكاة الاضطراريّة في الوجهين ؛ لأنّ ذلك نادر» ولا عبرة 
للنادر في الأحكام. 

["قوله: ولا يحل جنينُ ميت...ال ؛ في «تكملة البحر»”* : يعني لا يصير الجنين 
مذكّى بذكاة مه حتى لا يحل بذكاتهاء وهذا عند الإمام وزفر والحسن #6 

وقال أبو يوسف ومحمد و وجماعة أ خر: إذا م خلقَهُ حل أكله بذكاتها ؛ لقوله 
e‏ “» ولقوله لما قيل له: إنّنا ذبح الناقة ونذبح الشاة وفي 
بطنها الجنين» أنلقيه أم نأكله » قال يل: «كُلّه إن شعتء فان ذكائه ذكاة اَم" ؛ ولاه 


)١(‏ أي وعلم موته بالجرح أ وأشكل ؛ لأن الظاهر أن الموت منه وإن علم أنه لم يمت من الجرح لا 
يؤكل. ينظر: «الشرنبلالية»(١‏ : .)۲۸١‏ 

(۲) لأن ذكاة الاضطرار إنما يصار إليها عند العجز عن ذكاة الاختيارء والعجز موجد في الثاني لا 
الأول. ينظر: «الدرر»(١‏ : .)۲۸١‏ 

(۳) ينظر: «شرح النرشي»(7: »)٩‏ و«حاشية الدسوقي على الشرح الكبير»(؟ : 22٠١7‏ و«منح 
الجليل»(7 : :)57١‏ وغيرها. 

(؟) ينظر: «النکت»(ص‌۲۳۹)ء وغيرها. 

.)١96 «تكملة البحر»(8:‎ )٥( 

(0)ن «سنن أبي داود»(5 : ٤‏ ۲۷)» و«صحیح ابن حبان»(۷: ۲۰)» و«مستدرك الحاكم)(: : 
۸,)» وغيرها. 

(۷) في «سنن أبي داود»(۳: *١٠)ء‏ و«سئن ابن ماجة»(؟ : ۱۰۹۷)ء و«المنتقی»(۱: ۲۷۷). 


۷۸ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
شح ت ي ا ا ن ا ا 
ولا ذو ناتب أو خلب 


(ولا ذوناب' "أو خاو من سبع أو طبر ولا الحشرات”" )» والحمر الأهلية» والبغل 


جزء من أمّه حقيقة ؛ لكونه متّصلاً بهاء وحكماً حتى يدخل في الأحكام الواردةٍ على 
الأم من البيع والهبة والعتق. 

وللإمام قوله عَلْ: إن الله حرم اميتة» وهو اسم لحيوان مات من غير ذكاةء 
والجنين مات حتف أنفه» فيحرمٌ بالكتاب» ويكرهُ ذبحٌ الشاة إذا تقارب ولادثها ؛ ؛ لأنه 
يضيع ما في بطنها. 

الدجاجة إذا تعلقت فرماها وأصابهاء ينظر إن كان لا يهتدي إلى منزله حل أكله ؛ 
لأنه عجرّ عن الذكاة الاختياريّة» وإن كان يهتدي ذكر الفقيه أبو اللّيث 4 : إن أصاب 
المذبح حل» وإن أصاب غيره فعند محمّد ‏ لا يحل » وعن غيره: يحل. 

١1‏ أقوله: ولا ذو ناب...الخ؛ هذا بيان فيما يحل وما لا يحل؛ اعلم أن النبي يل 
نهى عن أكل ذي ناب من السباع » وعن أكل ذي مخلب من الطيور» وكذا سباع الطير 
اام لكل قا لة لب اواب 

والمراد بالسبع : : كل مختطفب منتهب جارح قال عادة» ثم الاختلاب من فعل 
الطيورء والانتهاب من فعل السباع » والمخلب للطائر كالظفر للإنسان؛ والنابُ 
بالفارسي : جهار دندان شتر. 

والحشرات هي صغار دواب الأرض» جمع الحشرة:؛ كالنملة» والفأرةء 
والوزغة؛ وسام أبرص» والحية» والضفدع. 

والجريث: بفتح الجيم» وتشديد الراء المهملة» وآخره ثاء مثلثة: نوعٌ من السمك 
هو حرام عندناء وكذا مارماهي. 

والانتهاب: غارت كردن. والاختطاف: ربودن» فالأوّل ينسب إلى كلاغ يشبه. 

اعلم أن الغراب على أربعة أنواع 

نوع تأكل الحبوب فقطء فهو حلال اتفاقا؛ لأنّه ليس من سباع الطير» ولا تأكل 
الجيف. 


. 


)١(‏ ينظر: «مواهب الحليل»(”: 2)57١‏ و«الفواكه الدواني»(١‏ : ۳۸۵)› وغيرها. 


كتاب الذبائح/شروطها وما يحل وما يحرم 34 
والخيل » والضبع ء والرنبور» والسلحفاة » والأبقع الذي يأكل الجيف » 
والغذاف» والفيل » واليربوع» وابن عرس» ولا حيوان مائي سوي 

والخيل'''؛ والضبء”", والنبور”» والسّلحفاة » والابقع الذي يأكلُ الجيف » 


والغذاف”"؛ والفيل › واليربوع''' > وابن عرس ولا حيوان مائي سوى 
ونوع يأكل الجيف فحسب» فهو حرامٌ بالاتفاق. 


ونوعٌ معدودٌ من سباع الطير فهو حرام أيضا اثفاقا. 

ونوع يحممٌ بين ا لحب والجيفة وهو حلال عند الأعظم 4ء يقال له: العقعق» 
وهو بالفارسي : عکه» وقيل: هو مکروه» وهو طائرٌ طويل الذنب فيه سواد وبياض» 
قيل: غراب الزرع يقال له: الزيتون» وهو طائرٌ صغير الجئّة» أحمر الرجل» أسود 
البدن لم يأكل إلا الحب. 

[١أقوله:‏ والخيل...الخ؛ أي ولا يحل الخيل» والمفهومٌ من «المجمع»: الحرمة» ومن 
«المداية»: كراهة تحريم» قيل في الفرق بين الحرام والمكروه التحريي : إن فاعل الأوّل 


)١(‏ الضبع: حيوان قليل العدو» قبيح المنظرء ينهش القبور ويخرج الجيف» والعرب تزعم أنها لا 
تأكل إلا لخوم الشجعان. ينظر: «عجائب المخلوقات»(7 : .)۲١١‏ «خريدة العجائب»( ص٤ )۲١‏ 

() الزنبور: وهو صنفان جبلي وسهلي يأوي الجبال وتعشش في الشجرء ولونه إلى السوادء ويتخذ 
بيوتاً من تراب كبيوت النحل » وغذاؤه من الثمار والأزهار» ويتميّز ذكورها من إناثها بكبر الحئة » 
والسهلي لونه أحمر ويتخذ عشه تحت الأرض» ويخرج من التراب كما يفعل النمل» ويختفي في 
الشتاءء وتمامه في «حياة الحيوان»(؟ : 4). 

(۳) الغذاف: وهو غراب القيد» وجمعه غدفان» وربما سموا النسر الكثير الريش غداف» قال ابن 
فارس: الغداف: هو الغراب الضخم» وقال العبدري : هو غراب صغير أسود لونه كلون الرماد. 
ينظر: «حياة الحيوان»(؟ : ۱۷۲). 

)٤(‏ اليربوع: حيوان طويل الرجلين قصير اليدين جد وله ذنب كذنب الجرد لونه كلون الغزال» 
يسكن بطن الأرض ؛ لتقوم رطوبتها له مقام الماء» وهو يجتر ويبعر. ينظر: «حياة الحيوان»(۲ : 
4غ ¬ 64( 

(۵) ابن عرس : وهو حيوان دقيق طويل» وهو عدو الفأر يدخل جحرها ويخرجهاء وجب الحلي 
والجواهر ويسرقهاء وتمامه في «عجائب المخلوقات»(؟ : .)5١5‏ 


۸۰ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
سمك لم يطف»ء والجريث» والمارماهي 
سمك لم يطف» والجريث » والمارماهي)'"''» الاب : بالفارسية : دندان نيش» وذو 
ناب حيوان نهب پالتات" وذو المخلب : طائرٌ يختطف بالمخلب› ار 
الأهليّة خلاف مالك 4ء وني الخيل خلانينا: حلاف الشافعي” له و 
قوله غل :+ ويز ويال والحَيير لر ڪبوما الآيةء e‏ 
الشافعى فك , وهو بالفارسية : كفتار» والسلحفاة : سنك بشت › 
معاقب في العقبى دون الثاني» وقيل قيل: الصحيح آنه مكروه كراهة تنزيهيّة. كذافي 
الشروح. كذا في «حاشية جلبي»“. 

[١اقوله:‏ والجريث والمارماهي... ال ؛ با لجر عطفٌ على السمك» فيكونان 
مستثنين من محرّمات الحيوان المائي» فإن قيل : : لم خص هذين النوعين بالحكم بالحل 
ولا مع آنه سیحکم على أنواع السمك بهء وهما نوعان منه كما سيصرح الشارح ذه 
ولو لم يذكرهما أوَلاً دخلا في الحكم الآتي قطعاء e‏ 

قلنا: كأنّه تبادرٌ الرد على ما نقل في «المغرب»*) عن الرباني من أن جميع السمك 
حلال غير الجرّيث والمارماهي» قاله الجلبي ڪه . 

["اقوله: ينتهب بالناب...الخ ؛ الانتهاب بالفارسيّة: غارت كردن» وهو ينسب 
إلى السباع » والمخلب: جيكال بازي وغيره» والاختطاف: ريودن» وهو ينسب إلى 
الطيون: 

والمراد من الناب والمخلب ما هو سلاح» فخرج البعير وإن كان له ناب» والحمامة 
وإن كان لها خلب » والمؤثر في الحرمة الإيذاء »> وهو قد يكون بالنّاب وقد يكون 


(۱) قال الباجي : في كراهة أكل لحوم الحمر الأهلية وحرمتها روايتان. ينظر: «التاج والإكليل)(: : 
0) وغيره. 

() ينظر: «النکت»(ص۸٤۲)»›‏ وغيرها. 

() من سورة النحل» الآية (8). 

(:) «ذخيرة العقبى»(ص۷۲٥).‏ 

(6) «المغرب»(ص 7/8). 

(1) في «ذخيرة العقبى»(ص۷۲٥).‏ 


كتاب الذبائح/شروطها وما يحل وما يحرم ۸۱ 
وحلّ الجرادٌ وأنواء السّمكِ بلا ذكاة 
والأبقع"": كلاغ بيشهء والغذاف: كلاغ سياه بزرك » واليربوع : موش دشتى » 
وهو حلالٌ عند الشّافعي"" #نه؛ وابن عرس: راسو. 

قول : لم يطفُ من الطّفوء أي لم يعلّ على الماء ميت حنّى إن طفى" الماء 
ميتاً حرم » والحريث”": نوغ من المّمك» وهو غير المارماهي. كذا في «المغرب»'"". 

(وحلّ الجراد وأنواع السّمك بلا ذكاة 
بال وات زمر فن بكرن خلقة كما ق ارات 

وقد يكون بعارض كالبقرة التي يأكل النجاسات» لقوله عل : لإ ويرم عليه 
لْحَبِيِتَ چ“ والخبيث ما يستخبث الطبع السليم. قاله الجلبي ڪه“ . 

[١اقوله:‏ والأبقع: - بالباء الموحدة والقاف - » اعلم أن الغراب أربعة أنواع 
كما مر آنفاًء والنوعٌ الرابع: حلالٌ عند الأعظم 5ك» يقال له بالفارسية: عكه؛ لاله 
كالدجابة» وعن الثاني : إّه مكروه ؛ لأنَّ غالب أكله الجيف» والأوّل ما أصح. كذا في 
«التبيين»» وفيه نوع مخالفة للعناية. قاله الجلبي طه”. 

[؟أقوله: حتى إن طفى..الخ؛ هي إن طفى میتا حرم» وقد يشترط أن يكون بطنه 
من فوق» حتى لو كان ظهره من فوق أكل ؛ لأنّه ليس بطاف. كذا في «التتمة» . 


[اقوله: والجرّيث ؛ نوع من السمك يقال بالفارسية: ما هي كولء قاله الجلبي 
)۷( 
صوتبه ‏ . 


(۱) ينظر: «النکت»(ص۸٤۲)»‏ وغيرها. 
(۲) «المغرب»(ص۷۹). 

(۳) الأعراف : /ا61١1.‏ 

() في «ذخيرة العقبى»(ص؟۷٥).‏ 

(0) في «ذخيرة العقبى)(ص۷۲٥).‏ 

.)٥۷۲ص(»ىبقعلا ينظر: «ذخيرة‎ )١( 
.)٥۷۲ص(»یبقعلا في «ذخيرة‎ )۷( 


YAY‏ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وغراب الزرع» والأرنب»› والعقعق معها 
وغراب الزْرع , والأرنب» والعقعق”' معها) : أي مع الذّكاة. 

اكوا ارح ولا واي ككل روي داكي ف أكلّ منه لما أهدي 
إليه مشويًاً؛ ومر أصحابه بالأكل منه»"' '؛ ولأنه ليس من السباع , ولا من أكلة الجيف. 
قاله الجلبى طب" . 


)0غ( العقعق : : وهو طائر على قدر الحمامة»› وهو على شكل الغراب وجناحاه أكبر من جناحي 
الحمامة» وهو ذو لونين أبيض وأسودء طويل الذنب. ينظر: «حياة الحيوان»(؟ : .)١4/‏ «خريدة 
العجائب»(2ص8١5).‏ 


(0) في «مسند أبي حنيفة»اص١7١)2‏ وغيره. 
)۳( في «ذخيرة العقبى»( ص .)٥۷۲‏ 


(ما کره حراءٌ عند حار 4" ولم يلفظ به لعدم النص القاطع ”!© فة 2 
المكروه إلى اخرام كنسبة الواجب إلى الفرض 

١‏ اقوله : كتاب الكراهية ؛ وهي في اللغة: ضد الرضاء والإرادة» وهي مصدر 
الكراهة» والكراهية: بدل وشوارد اشتن» وفي اصطلاح الفقهاء ء ما استفيد من قول 
المصنف ط44 : ماكره حرام الم قد عنون الكتاب بالكراهية مع أن فيه بِيانُ ما لا 
يكره ایشا 4 لان اء المكرره أهم لوجوب الاحتراز عنه. 

وأورد الكراهية بعد الأضحية ؛ لأنّ عامّة مسائل كل واحد منهما لم تخلق من 
أصل أو فرع ترد فيه الكراهة. 

ألا ترى أنَّفي وقت الأضحية في ليالي يام النحرء وفي التصرّف في الأضحية جز 
الصوفٍ وحلب اللبن وغيرها من المسائل كيف تحققت الكراهة» وفي «كتاب الكراهة» 
انا 

[۲]قوله باكر را وا .الم يؤيده ما استفيد من «توضيح» 
الشارح ذه » و«تلويح»' “ التفتازاني 4# من أن المكروه تحريما ما لا يجوز فعله» > بل جب 
تركه كالحرام» إلا أن النهي عن الفعل بدليل قطعيّ حرام» وبدليل ظني مكروه كراهة 
تحرييّة. 

راما المكووه كزاهة تة : ما جور فعلّه» ولا يمنع عنه» فما نص محمّد ظ4 من 
أن كل مكروه حرام؛ هو المكروه كراهة تنزيهيّة عند محمد 4» وليس بحرام ؛ > فلينظر في 
لفظ مفتي الثقلين في باب قسمة الغنائم' ". 

١٣]قوله‏ : لعدم النص القاطع...الخ ؛ أي لعدم النص القاطع › نالك وس سا يف 


(4: ١(»ماكحلا فإذا استعمل الكراهة في كتبه أراد به الحرام. ينظر: «درر‎ )١( 
.)۱۷ : ١(»حيولتلا« (؟)‎ 
.)01/0 ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص‎ )۳( 


A4‏ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


وعندهما إلى الحرام أقرب 

کک أفريا ر و 
لكنّه إلى الحرام 0 “» وهذا هو المكروه كراهة تحريم» وأمًا المكروه"' كراهة 
تنزيه فإلى ا لحل أقر 

القول في ET e‏ والتحليل؛ وفي غير المنصوص يقول في الحل: لا بأس» 
وفي الحرمة : أكره» أو لم يؤكل. 

١1‏ قوله: وعندهما...الخ؛ لتعارض الأدلة فيه » وتغليب جانب الحرمة ؛ 
لقوله يلّ: «ما اجتمع الحلال والحرام إلا وقد غلب الحرام الحلال»'"'» قالوا معناه: 
دليل الحل ودليل الحرمة. كذا في «الاختيار»» أقول: وجه قوله بل دراية أنَّ الحرام يجب 
ترکه» والخلال يباح فعله 

يؤْيْدُه ما فھم من «التلويح»'" حيث قال: فعلى رأيهما ما أن يكون ترک أولى 
من فعله فهو مع المنع عن الفعل حرام» وبدونه مكروه كراهة التَّنْزيه» وإن كان إلى الحل 
أقربء بمعنى آنه لا يعاقب فاعله ولكن ثاب تاركه أدنى ثواب» وكراهة التحريم إن 
كان إلى الحرا م أقرب» بمعنى أنّ فاعلّه يستحق محذورا دون العقوبة بدون التحريم: 
كحرمات الشفاعة. 

["أقوله: وأمّا المكروه. .الخ ؛ قال بعض الفضلاء في الفصل بين التحريمي 
والتنزيهي : إنّ الكراهة المذكورة في «كتاب الصلاة» وما يتعلّق بها تنزيهيّة» وما ذكر في 
«كتاب الصيد» و«الحظر والإباحة» «تحرييّة»”". 

۳اقوله : فإلى ا حل ما قرب...الخ؛ وأمّا عند محمد 5 فهو ما كان ترك أولى مع 
عدم المنع عن الفعل» ويقابله ا مندوب. قاله الجلبي ف . 


)١(‏ لتعارض الأدلة فيه» وتغليب E‏ وتكلموا في المكروه» والصحيح ما 
قاله الشيخان كما في «جواهر الفتاوى». ينظر: «مجمع الأنهر»(؟ : 077). 

(؟) وهو موقوف على ابن مسعود #ه في «مصنف عبد الرزاق»(۷: +)١94‏ و«السنن الكبير 
للبيهقي»(۷ : 4)› قال البيهقي : رواه جابر الجعفي عن الشعبي عن ابن مسعود وجابر 
ضعيف والشعبي عن ابن مسعود منقطع. وينظر : «نصب الراية»(5 : .)١١٠٤‏ 

.)۱۷ : ١(»حيولتلا«‎ )( 

(؟) ينظر: «ذخيرة العقبى)(ص٦۷٥).‏ 

(0) في «ذخيرة العقبى»(ص٦۷٥).‏ 


فصل [2 الأكل والشرب] 
الأكلٌ فرض !| إن دقح به هلاكّه » ومأجورٌ عليه إن مكنهُ من صلاته قائماً ومن 
صومه» ومباح إلى الشبع ليزيد قوته» وحرام فوقهُ إلا لقصد قو صوم الغدء أو 
لغلا يستحيى ضيفه» وكرة لبن الأتان» وبول الإبل 
فصل 41 الأكل والشرب] 
الال فرضٌ إن دم به هلاه ومأجورٌ عليه إن من من صلاته قائما 
ومن صومه» ومباح | إلى الشبع ليزي قوته» وحرامٌ فوقة إلا لقصا قوة صوم الغ 
أو لئلا يستحيي ضيفه» وكرة هَ لبن الأتان» وبول الإبل)ء أما لبن الأتان: فحكمه 
کم لحيه؛ وأمّا بول الإبلٍ فحرامٌ عند أبي حديفة ظه» وعند أبي يوسف ظا 
يحل به الكداوي" لحديث العرنيه نین ؛ وعند محمد # يحل مطلقا ؛ لأنّه لو كان 
جما لا ين" به داري :قال قل رما وا 3 
1 اقوله: يحل به التداوي...الم ؛ ولا بأس بالاشتغال بالتداوي إذا اعتقد أن الشافي 
هو الله جل لا الدواء. 
وني «مجمع الفتاوى»: إذا وقع الوباء في أرض وكان بحال لو لو دخل وابتلى به وقع 
عنده آنه ابتلى بدخوله» ولو خرج منها فنجي ما وقع عنده آنه نجي لخروجه» فلا يدخل 
ولا ترج ؛ صيانةٌ لاعتقاده» فأمّا إذا كان يعلم أن كل شيء بقدرة الله علد وآنه لا 
ركم له لها كفي » فلا بأس بأن يدخل ويخرج. انتهى كلامه جلبي 45 ". 


eT TT‏ فقال لهم رسول 
الله : إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها ففعلوا فصحواء ثم 
مالوا على الرعاة فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام وساقوا ذود رسول الله ل فبلغ ذلك النبي 5 
فبعث في إثرهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا» 
في «صحيح ر البخاري» (7 : : ۵)»؛ و«صحيح مسلم»(۳: »)١747‏ واللفظ لهء وغيرهما. 

(۲) رواه موقوفا على ابن مسعود # البخاري في معلقات «صحيحه» (0: ۲۱۲۹)» والحاكم 
:٤(‏ 575)»ءورفعه البيهقي عن أم سلمة في «السئن الكبير)( ٠١‏ : 0)» والطبراني في «المعجم 
الکبیں»(۲۳: 078377 وصححه ابن حبان. ينظر: «الخلاصة»(؟ : ۳۲۰). 

(0) في «ذخيرة العقبى»(ص٦۷٥).‏ 


اك حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
والأكل والشرب والاذهان والتُطيّبْ من إناء ذهب وفضّة 

وأبو يوسف كه يقول لا یجید خراما للسرورة: وأبو تجنيفة كف يقول : 

ا وهو يي قد عَم شفاءً العرنيين وحياً؛ وأما في غيرهم, 


(وا وا شرب ولاتهائ” راشب إناء ذهب وفضّة) : أي للرجال 
من 


0 انما جر جر '' في بطنه نار جهنّم»‎ E E 


[١آقوله:‏ لا يبقى حینئذ. 3 ؛ قيل : جوز التداوي بالحرام كالخمرٍ والبول إذا 
أخبره اليد كسا ١١‏ د رام د والشرمة رنف 
بالضرورة» فلم يكن متداويا بالحرام» » فلم يتناوله حديث النهي » ويحتمل آنه قاله في داء 
عرف له دواءه غير الحرّم. جلبي نا 

["قوله: والادّهان. .الم ؛ قيل: صورة الادهان المحرّم, هو أن يأخذ الآنية 
الحرمة» ويصب الدذهن منها على الرأس بالذات» أمّا | إذا أدخل يده فيها وأخ الدهن ثم 
صبه منها عليه » فاه لا يكره. 

قال صاحب «العناية»: وكذا ذكره صاحب «الذخيرة» في «الجامع الصغير» » 
وروی آله متخالف كما ذكره في المكحلة › فإك الكحل لا بد أن ينفصل عنها حين 
الاكتحال» ومع ذلك فقد ذكره في المحرّمات. كذا قاله الجلبى 45ه". 

۳اقوله: قال ي..الح؛ الجرجرة: بانك كردن وريختن» فعلى الأول قوله : نار 

جهنم ؛ بالرفع » وعلى الثاني بالنصب» واختار في «المغرب»”" النصبء فقال: هكذا - 
كان عنوظا من الثقات تيصب ارا وما : يرددها > فله: ١‏ جر جر جر العجل : إذا ردد 
صوته في حنجرته. قاله الجلبي ظه ا 


۱( ال الصوت: أي يرددها في جوفه مع صوتء وقيل: الجرجرة الصب. ينظر: « 
الطلبق)(ص .)5١‏ 

(؟) من حديث أم سلمة في «صحيح البخاري»(٥‏ : ۳)»ء و«صحیح مسلم»(۳: 175). 

)۳( قي «ذخيرة العقبى»(ص٦۷٥).‏ 

(5) في «ذخيرة العقبى»(ص01/5). 

(6) «المغرب»(ص 7/5). 

(1) في «ذخيرة العقبى»(ص٦۷٥).‏ 


كتاب الكراهية/الأكل والشرب واللبس وغيرها YAY‏ 


و ی و ی e e‏ 
لوو وعقيق» و ع إناء مه ا 


(وحَل من إناء رصاصء» وزجاج» ا ؛ '» وعقيق"» ومن إناء مفضّض"" ) , 
د ا م ا ا د 
وجلوسّةٌ عَطَفٌ على الصّمير في حَلَ» وهذا يجوز لوجود الفصل» فعند 0 
ذه الأكلُ والشرب من الإناء الفضض» والجلوس على الكرسي» أو السّرير» أو 
ار أو نحوه مفضضاً إنّما يحل إذا كان مُتّقياً موضم الفضّة : أ e‏ 
في موضع الفم» و وني موضع الوس على الكرسي ) 


عرد م 


وغد بي پوت بكر مطلقا + وعم ضف قبد قبل ؛ : إنّه مع أبي حنيفة فك » 
وقد قيل"' له نه مع أبي يوسف 85ك. 

١1‏ ]قوله: وقد قيل...الخ؛ وعلى هذا الخلاف الإناء المضبب بالذهب والفضةء 
والكرسي المضبب بهماء وكذا إذا جعل ذلك في السيف والمشحذ وحلقة المرأة » أو جعل 
الفح ا ومفضّضاًء وكذا الاختلافُ في اللّجام والرّكاب والشفر ! إذا كان 
مفضضاً وكذا الثوب فيه كتابة بذهب أو فضّة على هذا الخلاف» وهذا الاختلاف فيما 
يخلص» فأما التمويه الذي لا يخلص فلا بأس به بالإجماع. 

لبما: إن مستعمل جزء من الإناء مستعمل جميع الأجزاء فيكره» كما إذا 
استعمل موضع الذهب والفضة. 

ولأبي حنيفة ف4 ؛ إن ذلك تابع» ولا عبرة بالتوابع» فلا يكره كاجبّة المكفوفة 
بالحرير» والعلم في الثوب» ومسمارٌ الذهب في الفص. كذا في «المداية». 


)١(‏ بلور: حجرٌ معروف» وأحسنه ما حلب من جزائر الزنج» وفيه لغتان كسر الباء مع فتح اللام 
مثل : سور وفتح الباء مع ضم اللام وهي مشددة فيهما مثل : ئون - ور : «المصباح» (ص 
)0 

() العقيق : حجر يعمل منه الفصوص . ينظر : «المصباح»(ص۲۲٤).‏ 

(۳) أي مزوق ومرصع بالفضة. ينظر: «الدر المختار»( : .)١٤۳‏ 

.)۷۹ : ٤(»ةيادہلا«‎ )5( 


AA‏ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


وقبلَ قول كافر قال : شريت الحم من مسلم أو كتابي فحلٌ او عوسي فخززم 
وقول فرد كافر» أو أنثى» أو فاسقء أو عبدء أو ضِدها فى المعاملات 

(وقَبلَ قول كافر قال : شريت اللْحمّ من مسلم أو كتابي فحل TT‏ 
فحرح)»› فان قول الكافر مَقبول”" في المعاملات ؛ للحاجة إليه إذ المعاملات كثيرة 
الوقوع. 


(وقول فرد'' كافرء أو أنثى › أو فاسق »› أو عبد» أو ضِدها”"' ف المعاملات 


١‏ اقوله : مقبول...الخ؛ لا يقال : كان ينبغي أن لا يقبل قوله ؛ لأنه إخبارٌ بأنَ هذا 
كع لاله ول وار ن ادات :ولا يفيل ف الات للا فول الد 
والجوضئ وكذا المشرك لبس بعدلة 

لآنانقول: إِنْه إخبارٌ بالشراء من يهودي أو نصراني أو مسلم» وإنّه من 
المعاملات› وإنّما يشبت الحل في ضمتهء وكذلك لوقال: اشتريته من غيرهم ؛ إثبات 
الحرمة فيه ضمني ؛ فلمًا قبل قوله في الشراء ؛ ينبت ما في ضمنه ؛ لاله كم من شيء يثبت 
صما ولا يفيت قصداء > كوقف المنقول ضمناً بغير المنقول» وكبيع الشرب وغيره. كذا في 
الكناية* 

[أقوله: وقول فرد...الم؛ أي قبل قول فرد...اخ»ء والأصل أن المعاملات يقبل 
فيها خبرٌ كل میز حرا کان أو عبدا #عسلما كان أو كافراء > كبيرا كان أو صغيرا ؛ لعموم 
الضرورة» فن الإنسان قلما جد المستجمع لشرائط العدالة ليعاينه أو يستخدمه ويبعثه 
إلى وكلائه ونحو ذلك» ولا دليل مع السامع سوى الخبر؛ ولان المعاملات ليس فيها 
إلزام واشتراط العدالة الالزام. 

فلا معنى للاشتراط فيها ؛ لأنّ الحال فيه حال مسالمة» لا حال منازعة ؛ ولأنٌ 
المعاملات كثير كما مرّ من الشارح 4#5: فإذا قبل فيها قول المميّز وكان في ضمن قبوله 
فيها قبوله في الديانات» يقبل في الديانات ضمناً ضرورة» وكم من شيءٍ لا يصح قصدا 
يصح ضمنا ؛ ولان كل معاملة لا تخلو عن ديانة» فلو لم يثبت فيها في ضمن المعاملات 


(۱) أي ضد هذه الجماعة من مسلم أو ذكر أو عدل أو حر. ينظر: «شرح ابن ملك»(ق585؟ /ب). 
(؟) «الکفاية)(۸: 555). 
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كشراء دُكِرء والتُوكيل» وقول العبد» والصبي في المدية» والإذنُ؛ وشرط العدل 
في الديانات كابر عن نجاسة الماء» فيتيمم إن أَخَبْرَ بها ْ 

كشراء ذُكِر''» والتُوكيل )؛ كما إذا أخبر أنّي وکیل فلان في بيع هذا جور الشراء 
منه» (وقول العبد» والصبي في البدية» والإذن)ء كما إذا جاء بهدية» وقال: 


ار 


اعد :فلن إلنك هذه الد غل فر لةه اى قل آنا ماذوث و اة بل 


(وشرط العدل في الديانات''' كالخبر عن نجاسة الماء'''» فيتيمم إن أَخَبْرَ بها 
لأدّى إلى الحرج » جخلاف الديانات المقصودة. كذا في شروح «المداية». 

[١قوله:‏ كشراء ذكر؛ أي قبل هذاء لقوله: اشتريت الحم في القبول؛ لأنَّ 
المعاملة كثيرٌ بين أجناس الناس» فلو شرط شرط زائدٌ لأدّى إلى الحرج» فقيل : مطلقا ؛ 
دفعا للحرج» ماكر سف دا «الوقاية»» من ذكية بدل ذكرء ثم فسّره بقوله : 
يعني إذا أخبرٌَ أن هذا اللحم مذبوحٌ يجوز شراءه» فتصحيفٌ بعيد عن المقاه”". 

["أقوله: وشرط العدل في الديانات...الخ ؛ اعلم أنّ الدّيانات لا يكثر وقوعها 
حسب وقوع المعاملات» فجاز إن شرط فيها زيادة شرط» فلا يقبل فيها إلا قول المسلم 
العدل ؛ لأنّ الفاسق متهم والكافرٌ لا يلتزم الحكم» فليس له أن يلزم المسلم» بخلاف 
المعاملات ؛ لأنّ الكافرَ لا يمكنه امقام في ديارنا إلا بالمعاملة» ولا يتهيأ له المعاملة إلا بعد 
قبول قوله فيهاء فكان فيه ضرورة فيقبل» ولا يقبل قول المستور في ظاهر الرواية. 

وعن أبي حنيفة : إِنّه يقل قوله فيها جرياً على مذهبه؛ إنّهِ يجورٌ القضاءً به» 
وفي ظاهر الرواية: المستورٌ والفاسق سواء حتى يعتبرفيهما أكثرٌ الرأي. كذا في 
«البداية»”". 

[لاأقوله: كالخبر عن نجاسة الماء...الخ ؛ قال في «المداية» : ومن الديانات الإخبار 


.)54 5 «العناية» و«حاشية السعدي» و«الكقاية»(۸:‎ )١( 
.)٥۷۷ص(»ىبقعلا ينظر: «ذخيرة‎ )( 

.)8١ - ۷۹ : «المداية)(:‎ )( 

.)8١ : «البداية»(؟‎ )( 


الى حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


# اماه 


مسلم عدل ولوعيداء ويتحرى في الفاسق والمستورء تم يعمل بغالب رأيه» ولو 
اراق فيم في غلبة صدقه» وتو ضًا فتيسمَ في كيه فاحوط . ومقتدي دعي إلى 
وليمة فَوَجَدَ كمة م لعباً أو غناء لا يقار على منهه بخرج البتة» وغيره إن قعد وأكل 
جازء ولا يحضرٌ إن عَلِمَ من قبل» وقال ابر عة و انيت بوذا مره 
فصبرت» وذا قبل أن يقتدى به» ودل قولهُ على حرمة كل الملاهي ؛ لان الابتلاءً 
بامحرم يكون 
مسلم عَذْل ولو عبدا» ويتحرّى في الفاسق والمستورء تم يعمل بغالب رأيه""› 
ولو أراق فتيمّمَ في غلبة صدقه» وتوص فيم في كذيه فأحوط. 

ومقتدي دُعِي إلى وليمة فَوَجَدَ كمّة لعب أو غناءً لا يَقَدِرٌ على منعه جخرج 
البتة» وغيره إن قعدَ وأكل جازء ولا يحضرٌ إن عَلِم من قبل » وقال أبو حنيفة 
فه: ابتليت بهذا مرّة فصبرت» وذا قبل أن يقتدى بهء ودل قول على حرمة کل 
الملاهي ؛ لان الابتلاء بالحرم يكون"). 
ينجاسة الماء» حتى إذا أ خبره مسلمٌ مرضي لم يتوضأ به ويتيمم » ولو كان المخبر فاسقا 
أن وسور کی فإن كان أكبر رأيه أنّه صادق يتيمُم ولا يتوضاًء وإن أراق الماء» ثم 
تيمم كان أحوط » ومع العدالة يسقط احتمال الكذب» فلا معنى للاحتياط بالإراقة. 

أمّا التحرّي فمجرّدٌ ظنّء ولو كان أكبرٌ رأيه آنه كاذب يتوضّأ به ولا يتيمّم لترجح 
جانب الكذب بالتحري؛ وهذا جواب الحكم» أما في الاحتياط يتيمّم بعد الوضوء لا 

١1‏ ]قوله: لان الابتلاء با حرم يكون...الخ ؛ يعني إن الابتلاء لا يكون إلا بالشرّء 
بشهادة تقديم الظرف. قاله الجلبي ظله'". 


)١(‏ فإن غلب على ظنْه صدقه تيمم ولم يتوضأ به أو كذبه توضأ بهء أما في السعة والاحتياطء 
فالأفضل أن يتيمم بعد الوضوء. ينظر: «رد المجتار»(0 : ١؟5).‏ 

(؟) سواء كان ممن يقتدى به أو لا؛ لأن حق الدعوة إنما يلزمه بعد الحضور لا قبله. ينظر: «الدر 
المختار»(2 : ؟7؟5). 

(۳) في «ذخيرة العقبى»(ص۷۷٥).‏ 


0 5 “01# ااا ل ااا ااا 5 
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اعلم أنّه لا يخلو أنه إن عَلِم قبل الحضور أنّ هناك لہوا لا يجوز الحضور» وإن 
لم يعلم قبل الحضور لكن هجم بعده ؛ فإن كان قادرا على انع هنع ؛ وإن لم يكن 
ا فإن كان الرجل مقتدى يخرج ؛ لئلاً يقتدي لنّاس به وإن لم يكن مقتدى › 
فإ ف واكتل كر لأن رجاية الأعروتيةة"" ولد فرك سين بوط "كصلا 
الجنازة تحضرها النيّاحة » قال أبو حنيفة 4: ابتليت" بها مرّة فصبرت» قالوا: 

١1‏ ]قوله: فإن قعد وأكل جاز...الخ ؛ هذا إذا كان الغناء في ذلك لزل لا في البيت 
الذي فيه المائدة» أمَا إذا كان عليها لا ينبغي أن يقعد» وإن لم يكن مقتدى. كذا في 
«البداية»0. 

["أقوله: لأنّ إجابة الدّعوة سنّة ؛ كما أخرجّ مسلمٌ في «النكاح»: عن أبي هريرة 
ذه: إن النبي 8# قال: «شرٌ الطعام طعام الوليمة» يمنعها مّن يأتيهاء ويدعى إليها من 
يأباهاء وإن لم يجب الدعوة فقد ا الله ورسوله»'". كذا قاله الريْلعِي ڪل" . 

[؟آقوله: فلا تترك بسبب بدعة؛ قيل: عليه إن قياس السنة على الفرض» وهو 
غير مستقيم » فإلّه لا يلزم من تحمّل المحذور لإقامة الفرض تحمّله لإقامة السنّة. 

وأجيب: بأنها سنّة في قوّة الواجب ؛ لورود الوعيدٍ على تاركهاء قال : «مَن 
لم يجب الدّعوة فقد عصى أبا القاسم»» ويجورٌ أن يقال: وجه التشبيه اقترانٌ العبارة 
بالبدعة» مع قطع النظر عن صفة تلك العبارة. قاله الحلبي طليه”'. 

[٤اقولە:‏ ا يدل على الحرمة...الم: دلت المسألة على أنّ الملاهي كلها 
حرام؛ لأ محمدا 4# أطلق اسم اللعب والغناء بقوله: فوجد ثمّة اللعب والغناءء 
واللعب هو اللهوء وهو حرام. 


.)۸۰ : ينظر: «البداية»(5‎ )١( 


(۲) في «صحيح مسلم»(۲: »)۱۰٥۵‏ وغيرها. 
(۳) في «نصب الراية»(5 : .)۲۲١‏ 


(5) في «مسند أبي يعلى»(١٠‏ : 40( وغيره. 
(0) في «ذخيرة العقبى»( ص /ل/ا0). 


4۲ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


قوله ات + يدل على رمک أن هال" الصَبرٌ على الحرام لإقامة 


السنة لا يجوزء والصّبرٌ الذي قال أبو حنيفة 4# أن يكون جالساً معرضاً عن ذلك 
الليق كرا لخي معد بول كلل ذا بهد 

O E E REE‏ عل : از مايوه الد ألدّيًا لعب 
ا وقي ت NR ga AS‏ لقي 
ليس بحرام» وهو ما استثناه النبي يي في قوله: «لبو المؤمن باطلّ إلا في ثلاث : تأديبه 
لفرسهء ورميه عن قوس»› وملاعبته مع أهله»''". قاله الحلبي ڪه . 

[١اقوله:‏ ويمكن أن يقال ؛ هذا اعتراض منه على قول المصنّف له : وذا قبل أن 
يقتدي به» يعني: ولو سلّمنا أن الأعظم 5 كان غير مقتدى به حين الابتلاء فلا جور 
له أن يصبرَ على الحرام ؛ لإقامة السنة. 

ثم أجاب عنه بقوله: والصبرٌ الذي قال أبو حنيفة ظ4 : حاصله إِنّ الابتلاءً بذات 
الحرم من حيث هوء والصبرُ عليه والقبول به من غير المقتدى من حيث تجرده عم نشأ 
عنه الحرمة من اشتغال النفس » والتذاذها به. قاله الجلبي له''. 


Ld 


مو بی مي 


.۳١ محمد:‎ )۱( 

(۲) في «سنن النسائي»(؟: ۳۹)» و«سنن أبي داود»(۴: »)١١‏ و«سنن الترمذي»(5 : »)۱۷٤‏ 
وقال حسن صحيح» ولفظه : «كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل إلا رمية بقوسه وتأديبه فرسه 
وملاعبته أهله فإنهن من الحق». 

(۳) في «ذخيرة العقبى»(ص۷۷٥).‏ 

.)٥۷۷ص(»ىبقعلا في «ذخيرة‎ )٤( 


فصل ا2 اللبس] 


لا يلبس رجلٌ حريرا إلا قدرٌ أربعة أصابء 
فصل ا2 اللبس] 

ابسن رج راز قاو اريف ي أي في العرض» 0 
العلم» وروي أنه 44: الس جب مكفوفة بالحرير»'''» وعند أبي حنيفة ذلله: لا 
فرق بين حالة الحرب وغيره» وعندهما : بحل في الحرب ضرورة› قلنا: : الضرورة 

قوله: لا يلبس رجل...الم ؛ والأصل في لبس الحرير ما في «المداية» : لا يحل 
للرّجال لبس ال حرير ؛ لأنّ النبي يي «نهى عن لبس الحرير والديباج» وقال: إِنّما يلبسه 
من لا خلاق له في الآخرة»“ 

وإِنّما حل للنساء بحديث آخرء وهوما رواه عدة من الصحابة ُ؛ منهم 
علي 4: إن النبي ب خرج وبإحدى يديه حريرٌ وبالأخری ذهب» وقال: «هذان 
محرّمان على ذكور أمَتي» حلالٌ لإنائهم»'" » ويروى: «حل لإنائهم»”' 

إلا أن القليل عفوء وهو مقدارٌ ثلاثة أصابع أو أربع كالأعلام» والمكفوف 
بالحرير» لما روي أنه يل «نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع»“ 


)١(‏ من حديث أسماء في «السنن الصغرى للبيهقي»(١:‏ ٠١"؟)2‏ و«شرح معاني الآثار» 
»)۲٤١ :4(‏ و«معتصر المختصر»(۲: ۲۸۷)» وفي مسلم (۳: :)١741‏ عن أسماء قالت هذه 
جبة رسول الله 4# فأخرجت إلي جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين 
بالديباج» فقالت : هذه كانت عند عائشة رضي الله عنها حتى قبضتء فلما قبضت قبضتهاء 
وكان النبي 5 يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. 

(۲) في «سنن النسائي»(0 : »)٤۷۲‏ و«مسند أحمد»(؟: ١0)ء‏ و«المعجم الکبیر»(۲۳: 2)515 
وقال الزيلعي وابن حجر: كأنه ملفق من حديثين. ينظر: «الدراية»(۲: 7518)+ و«نصب 
الراية»(5 : ۲۲۲). 

(9) في «الآثار»(؟ : ۲۳۰)» «معتصر المختصر»(” : »)۲٠١‏ وغيرهما. 

() في «سنن ابن ماجة»(۲: »)١١84‏ و«مصنف ابن أبسي شيبة»(0 : »)١0١‏ و«شرح معاني 
الآثار»(٤‏ : »)50١‏ و«سنن البيهقي الكبير»(5 : ١١٠)ء‏ قال الكناني في «مصباح الزجاجة» 
(87/:5): إستاده ضحيف. 

(0) في «صحيح مسلم»(7: 2١757‏ وغيره. 


4٤‏ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
ووا وار :رياس ما مستا | إبريسم ولحميّه غيره» وعكسة في الحرب فقط 
تندفع بما لحمنة" إبريسم» و *"' غيره» (ویتوسده ویفترشه)» هذا عند أبي 
حنيفة 5ه ؛ لما روي آله يل : «جلس على مرفقة من حریر»› وقالا: يكره. 

(ويلبس ما سداه إ إبريسم ولحميهُ غيره” “» وعكسه في الحرب فقط") إِنّما 
أراد الأعلام» وعنه يَيِع: اله كان ا و “قال توب ا 
لما كف جيبه؛ وأطراف كمّيه بشيء من الديباج. كما صرّحه صاحب «الذخيرة 
العقبى». 

[(ألأقولة: ها له ابر ودا ا والاوّل يضم اللا وسكا 
المهملة؛ بالفارسية: يودء والثاني: بفتح السين والدال المهملتين» بالفارسية: تار. قاله 
الجلبي له“ . 

["]قوله: وعكسه في الحرب فقط ؛ اعلم أن هذه المسألة على ثلاثة أوجه : 

الأوّل: ما يكوثٌ كله حريرا وهو الديباج» لا يجوز لبسه في الحرب اتفاقاء أما في 


)١(‏ لحمة الثوب: بالفتح ما ينسج عرضاً والضم لغة» وقال الكسائي : بالفتح لا غير واقتصر عليه 
ثعلب. ينظر : «المصباح»(ص١00).‏ 

() السدى وزان الحصى من الثوب خلاف اللحمة وهو ما يذ طولاً في النسج. ينظر: «المصباح» 
(ص‌۲۷۱). 

() قال الزيلعي في «نصب الراية»(٤‏ : ۲۲۷): غريب جداء وروي أنه كان على بساط ابن عباس 
طَُه مرفقة حرير. 

(5) أي غير الا درم يوام كان مقلريا أ غالبا اورا للحرير كالقطن والكتان والصوف يعني 
في الحرب وغيره؛ لأن الثوب يصير بالنسج» والنسج باللحمة فهي معتيرة ؛ لكونها علة قريبة؛ 
فيضاف الحكم من الحل والحرمة إليها دون السّدى, > فتكون العبرة لما يظهرٌ دون ما يخفى » وقيل : 
لا يلبس إلا إذا غلب اللحمة على الحرير والصحيح الأول وهذا بالإجماع. ينظر: «يجمع 
الأنهر»(؟ : .)٥١١‏ 

(0) في «صحيح مسلم»(۳: 2)١554١‏ وبلفظه في «السنن الصغرى للبيهقي»(١‏ : ۰  )‏ وشرح 

معاني الآثار»(٤‏ : 5140)» و«معتصر المختصر»(؟ : ۲۸۷)» وغيرها. 

(1) «ذخيرة العقبى»(ص۷۷٥).‏ 

(0) في «ذخيرة العقبى»(ص۷۷٥).‏ 


كتاب الكراهية/الأكل والشرب واللبس وغيرها 40 
ولا يتحلى يذهب أو فة إلا نامء وو وا سنب يمتها ووشمار ذهب 
لقب فصء وحل للمرأة كلها . ولا يتختّم بالحجر والحديدٍ والصفر وتركة لغير 
الحاكم أحب 
اعتبروا في المخنوط اللُحمةٍ حتى لو كانت من الإبريسم لا يحل» وإن كانت من 
غيره يحل اعتبا رأ للعلة القريبة. 

زولا تدا" SS‏ 
ويسمار ذهب لثقب فص" » وحل للمرأة كلها 

ولا پت خم الحجر وا لدي والعثفر)؛ لكن جوز إن كان الحاقةٌ من الف 
والفص من الحجر» ؛ (وتركة لغير الحاكم أحب) : ل 
والقاضى الکو رةه والسلطان والقا طن قات 

عير الحرب فعند أبي حنيفة 5 لا يحوز» وعندهما يجوز» ودليل الفريقين مذكورٌ في 
ادان 

والثاني : ما يكون سداهُ حريرا ولحمته غيره؛ ولا بأس بلبسه في الحرب وغيره ؛ 
لأنّ الحكم إذا تعلق بعلّة ذات وصفين يضاف إلى آخرهما وجوداً واللحمة كذلك. 

والثالث : عكس الثاني» وهو مباح في الحرب» والضرورة وهي | يقاع الميبة في 
عين العدو لبريقه ولمعانه» ولا ضرورة في غيره» فيكون مكروها . كذا في «الأكملية». قاله 
ا ل 

قولب ول بتلن. .الخ؛ بالحاء المهملة من الحلية. والمنطقة: بكسر الميم 
معروفة: والمسمان: بكر الع وسكون اليل الما : وتد» ومعنى الثقب فص ليجعل 
في 5 ثقبه فص الخاتم للإحكام» وال بضم الصاد المهملة والفاء : ذهب أصابه برذ 
يمنعه عن نضجه. قاله الجلبي ڪه . 


(1) التطاق والمنطق كل ما تشد به وسطك» والمنطقة اسم خاص» وموضع المنطقة الزنانير فوق 
ثيابهم. ينظر: «المغرب»(ص5318). 

() لأنه تابع كالعلم» ولا يعد لابسا له. ينظر: «الدر المنتقى»(؟ : 077). 

.)۸۱ : ٤(»ةيادہلا«‎ )( 

.)٥۷۷ص(»ىبقعلا في «ذخيرة‎ )٤( 

(0) في «ذخيرة العقبى»(ص0۷۸). 


۲۹٦‏ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


له فور . 7 0 6 
ولا يشد سنه بذهب بل بفضة» وكره إلباس الصبى ذهبا أو حريرا لا خرقة لوضوء 
أو مخاطء ولا الرتم 


(ولا يشد سه بذهب بل بفضة)»؛ هذا عند أبي حنيفة » (وكرة إلبا 

00 كما أن شرب الخمر حرام"'» فكذا إشرابها حرامٌ. 
خرقة لوضوء "أو مخاط)”2, عند البعض يكره ذلك ؛ لاله نوع تمر لكنٌ 

لشي ها إن عات للحاجة یکر برا كا یکره ارم : هو 
الخيطً الذي يعقدٌ على الإصبع لتذكر الشّيء» فعقده لا يكره ؛ أنه ليس بعبث ؛ 
لأنَّ فيه غرضا صحيحا وهو التذكرء ا ا 
الخيوط على بعض الأعضاء؛ وكذا السّلاسلُ وغيرُهاء وذلك مكروةٌ ؛ لاله عض 
عبث» فقال: إن الرّتمّ ليس من هذا القبيل. 

(١آقوله:‏ كما إن شرب الخمرٌ حرام ...الخ ؛ لا يقال : هذه العبارة تق تقتضي الحرمة لا 
الكراهية ؛ لأنا نقول: معنى كلامّه إن اقتضاء كراهية ابس كراهيةٌ الإلباس» يشب 
اقتضاءً حرمة الشرب حرمة الاشراب» فلا إشكال فيه أصلا. قاله الجلبي ط4" . 

[قوله: لا خرقة لوضوء...ال؛ بضتح الواو: بقيّة البلل من الوضوء على 
الأعضاء كما مر في أوّل الكتاب» ومخاط : بضم الميم» وفتح الخاء المعجمة؛ والطاء 
المهملة: ما يسيلٌ من الأنف» وقد مخطه من أنفه ؛ أي رمى به. قاله الجلبي طه'". 


مي مي مي 


)١(‏ لأن المسلمين قد استعملوا في عامة البلدان مناديل الوضوء والخراق للمخاط ومسح العرق» وما 
رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن » ولو حملها بلا حاجة يكره. ينظر: «الدرر»(1: .)١١١‏ 

() في «ذخيرة العقبى»(ص07/8). 

(۳) في «ذخيرة العقبی»(ص۷۸٥).‏ 


فصل لي النظر واللمس والوطء] 
وينظرٌ الرجل من الرّجل سوى ما بين سرت إلى تحت ركبتيه 
فصل لي النظر واللمس والوطء! 

(وينظر”' الرّجلُ من الرجلٍ سوى ما بين سره إلى تحت ركبتيه"")ء» السرة 
لسن حور عن ارو ار كه عر و1 E‏ على العكس. 

١1‏ قوله: وينظر...الخ؛ اعلم أنّ مسائل [النظر] أربعة: نظرٌ الرجل إلى امرأةء 
ونظرها إليه:.ونظرٌ الرّل إلى الرجل» ونظر المرأة إلى المرأة+.والأوّل على أريعة أقسام: 
نظرهُ إلى الأجنبيّة الحرّة» ونظره إلى مّن تحل له من الزوج والأمة» ونظرّه إلى ذوات 
حارمه» ونظره إلى أمة الغير. كذا في «العناية». 

[؟"آقوله: سوى ما بين سرّته إلى تحت ركبيته..الخ؛ لقوله ب «عورة الرجل ما 
بين سرته إلى رکبته»» ويروى: «ما دون سرّته حتى تجاورٌ ركبته»» وبهذا ثبت أن 
السرّة ليست بعورة خلافاً لما يقوله أبو عصمة والشافعي #اء والركبة عورة خلافاً لا 
قال الشافعي يه » والفخدُ عورة خلافا لأصحاب الظواهر. 

وما دون السرة إ إلى منبت الشعرٍ عورة؛ خلافاً لما يقوله الإمام أبو بكر محمد بن 
الفضل الكماري 5ه معتمدا فيه العادة ؛ لأنه لا عبرة بها مع النص بخلافه. 

وقد روى أبو هريرة #ه عن النبي يك إنه قال : «الركبة من العورة»"» وأبدى 
الحسن بن علي لالتماس أبي هريرة اه سرته فقبّلها"», ڈ لت بهاو ادر لبت يتور 

وقان #6 رهد رقفل انشا قله ل 2 


() في «الغرر البهية»(1 : :)۳٤١‏ والسرة والركبة ليستا بعورة يجب ستر بعضهما ليحصل سترهما. 
وفي «تحفة الحتاج»(8/: ۱۹۸): ويحل نظر رجل إلى رجل إلا ما بين سرة وركبة ونفسهما. 

(8) قي سنن الببهتي»(5: ۸۸ بلفظ قريب نه قال ابن حجر وای ن الملقن: رواة انارت في 
«مسند» : بإسناد ضعيف» ينظر: «التلخیص»(۱ : ۲۷۹)» و«لخلاصة»(۱: 07١)ء‏ وغيرها. 

() في «سنن الدراقطني»(۱ : ۲۳۱)» وله شواهد ينظر: «نصب الراية»(1 : 5457)»: وغيرها. 

)٤(‏ ولفظه في «صحيح ابن حبان»(؟١‏ : :)5١00‏ عن عمير بن إسحاق قال كنت مع أبي هريرة 5ه 
فقال للحسن بن علي أرني المكان الذي رأيت رسول الله و يقبلّه منك قال فكشف عن سرته 
فقئلهاء فقال شريك : لو كانت السرة من العورة ما كشفها. 

(0) في «سنن أبي داود»(٤‏ : **)» و«سئن الترمذدي»(0 : »)١١١‏ وقال: حديث حسن. 


۲۹۸ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


ومن عرسه وأمته الحلال إلى فرجهما 

(ومن عرسه وأمته الحلال''' إلى فرجهما 
على كون الفخذٍ عورة؛ ولان الركبة ملتقى عظم الفخذ والساق فاجتمع الحرم 
والمبيح » وفي مثله يغلب امحرم. 

وحكم العورة في الركبة أخف منه في الفخذ» وفي الفخذ أخف منه في السوءةء 
حتى أن كاشف الركبة ينكرٌ عليه برفق» وكاشف الفخذ يعئف عليه » وكاشف السوءة 
يؤدّب إن . 

قال التّفتازاني ظ4 في «شرح المقاصد»: في «بحث الأمر بالمعروف»: وفي الفخذ 
الضرب» وفي السوءة يقتل إن ل ؛ وكشفف إزاره في الموضع امعد للفسل كالحمام للغسل 
وغيره لا بأس به» ويغض الناظرٌ بصرّه» والإثم في الناظر لا الكاشف للضرورة. 

١1‏ اقوله: ومن عرسه وأمته الحلال...الخ ؛ أي ينظرٌ الرجل من عرسه وأمته الحلال 
إلى فرجهماء وهذا إطلاق في النظر إلى سائر بدنها عن شهوة وغير شهوة. 

والأصل فيه قوله يَلِمٌ: عض برك إلا عن أك وامرأتك»''' ؛ ولان ما فوق 
ذلك من المسيس والغشيان مباح» فالنظيٌ أولى بالجواز إلا أنّ الأب أن لا ينظرَ كل 
واحد منهما إلى عورة صاحبه» لما روى الطبراني في «معجمه»: عن أبي أمامة 4ه قال : 
قال رسول الله م : ا و و ا 
ا 

قال جلبي 4 : احتررٌ بقيد الحل عن المجوسيّة أو المشركة أو أمّه أو أخته من 
الرضاعء أو آم امرأته أو بنتها؛ لأنّ حكمها حكم أمة الغير في النظر إليها ؛ لان إباحة 
النظر إلى جميع البدن مبنية على حل الوطءء فينتفى بانتفائه» وقد عرفت ما ذكرنا أ أن 
الأمة التي أنحكت للغير حكمها في باب النظر حكم أمة الغير؛ لوجود حرمة الوطء فيها 
ادات کا > كما لا يخفى. 


)١(‏ بلفظ : «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو مما ملكت يمينك» في «سنن أبي داود»(٤‏ : )ع 
و«سئن النسائي»(0 : 71)» و«المستدرك»( : ۱۹۹)» و«سئن الترمذي»(0 : 4۷)» وقال: 
حديث حسن. 

(؟) في «المعجم الكبير»(١3: »)۱۹١‏ وغيرها. 

() في «ذخيرة العقبى»(ص07/8). 


كتاب الكراهية/الأكل والشرب واللبس وغيرها ۳44 
ومن محرمه إ إلى الرأس والوجه والصّدرٍ والسنّاق والعضد إن أمنَ شهوته وإلآ 
فلاء ولا إلى الظّهرٍ والبطن والفخذ كأمة غيره» وما حل نظراً منهما 2# ا 
وله سير ذلك آراد شر اء ها وإن خاف شهوكةة وأمة بلغت لا تعرض في إزار 
واحدء ومن الأجنبية إلى وجهها 
ومن گرو إلى الرأس "» والوجه والصَّدر والسّاق والعضد إن أمنّ شهوته وإلا 
فلاء ولا إلى الظّهر والبطن والفخذ كأمة غيره) فإ حكم أمة الغير حكم الحرم 
لضرورة رؤيتها في ثياب المهنة. 
(وما حل نظرا منهماء حل مسا"'» وله مس ذلك إن اراد شراءها”' وإن 
خاف شهوته › زام تلقث لا عضر ف زا وار 5 » ومن الأجنبية | إلى وجهها 
.لات _-_- ل ب ل بيخ و ا س کک س 
13 ]قوله: ومن محرمه | إلى الرأس. .اللخ ؛ والاصل فيه قوله عكة: لإ ولا ريت 
یهن ل 4" “الخ » والمرادُ والله أعلم مواضع م الزينة» وهي ما ذكره اتف له 
ويدخل في ذلك الساعد والإذن من مواضع الزينة. 
aS‏ والفيعه» الوا e‏ الزينة ؛ ولان بعض 
الحارم يدخل على البعض من غير استكذان» والمرأة ة في بيتها في ثياب الخدمة عادة» فلو 
حرم النظرٌ إلى هذه المواضع أدى إلى الحرج. 
("اقوله: حل مسا...الخ؛ ومن أدلة جواز مس المحارم خاصّة أنّ النبي بل كان 
يقل رأسَ فاطمة #5 ويقول: «أجذ منها ريح الجنة»» وكان لا على شهوة قطعاء 
ر الين: كذا في «حاشية ا لجلبي» . 
(۳اقوله: إن أرادَ شراءها...الخ؛ قال مشايخنا: يباح النظرٌ في حالة الشراء» وإن 
اشتهى للضرورة » ولا يباح المس إذا اشتهى» أو كان أكبررأيه ذلك؛ لأنه نوع 
استمتاع » وفي غير حالة الشراء يباح ال وا لى ان ط عدم الشهوة. كذا في «هداية»"" 
[؛]قوله: لا تعرض في إزار واحد ؛ أي لا تعرض على البيع في إزار: أي في ثوب 


.7"١:رونلا‎ )١( 


(؟) «ذخيرة العقبى»(ص01/8). 
(؟) «البداية»(5 : ۸۷). 


٠‏ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
ع و ا 


وكفيها فقطء وكذا السيّدة, فإن خاف» لا ينظرٌ | إلى وجهها إلا لحاجة كقاض 
لا أو شراء أمة» ورجل يداويهاء 
فينظر | ضها بقدر الى 
وكفيها فنقط), عدار سو ل وعن أبي حنيفة : أله محل النّظِرٌ إلى 
قدمهاء وقد مر في «كتاب الصّلات» : أن القدم ليست بعورة» قلنا : في الصلاة 
ضرورة» وليس في نظرٍ الأجنبي إلى القدم ضرورة بخلاف الوجه والكف > (وكذا 
الد فإنها في النظرٍ إلى قدميّها كالأجنبية. 

(فإن خاف): أي الشّهوة: (لا ينظرٌ | إلى وجهها | إلا لحاجة كقاض يحكم› 
وشاهار يشهدٌ عليهاء ومن یرید نكاح امرأةٍ أو شراء أ أمّةء ورجل يداويها)» فإن 
لہؤلاء يحل لهم الَظرٌ مع خوف الششهوة ة للحاجة » (فينظر | إلى موضع مرطيها بقدر 
الضرورة. 
واحدٍ يستر ما بين السرّة والركبة فقط ؛ لاله إذا كان كذلك لا يسترٌ ظهرهاء وقد سبق 
من المصّف #5 قبيل هذا : إ نه لا يحل النظرٌ إليه من أمة الغيرء بقوله: كأمة غيره. كذا في 
الجلبي له . 

[1]قوله: وكذا السيدة. .الم ؛ فإنها في النظر كالأجنبيّة» وقال مالك #5ه: المملوك 
كالحرم» وهو أحد قولي الشافعي هه ؛ ؛ لقوله غلا: : وما کٹ يفك 4 ؛ ولان 
الحاجة متحققة لدخوله عليها من غير استئذان. 

ولنا: : إنّه فحل غير حرم ولا زوج» والشهوة متحقّقة لجواز النكاح في الجملة؛ 
والحاجة قاصرة ؛ لاله يعمل عادة خارج البيت؛ والمرادُ بالنص ؛ : الإماء؛ قال سعيد 
والحسن البصري اه وغيرهما: لا تغرنكم سورة النورء فإنّها في الإناث دون الذكور. 
كذا في حواشي «البداية». 

1اقولە : ورجل يداويها...الء با لجر عطف على قاض» إِنْما لم يذكره قبل 
قوله: وإن خيف لارتباطه بقوله : فلينظر إلى موضع مرضهاء كما لا يخفى”". 


)۱( في «ذخيرة العقبى»(2ص01/8). 
(0) النور:٠۳.‏ 
(۳) ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص۷۸٥).‏ 


كتاب الكراهية/ الأكل والشرب واللبس وغيرها ۳۱ 
ا ا ج 


وتنظرٌ المرأةٌ من المرأة كالرُجل من الرّجل» وكذا من الرّجل إن أمنت شهوتهاء 
عر SS‏ إلى الأجنبية كالفحل. ويعزل عن أمته بلا 
إذنهاء وعن عرسه 

1 وكذا من الرّجل إن أمنت 
شهوتهاء والخصي والمجبوبُ والمخنّث؟" في النّظرٍ إلى الأجنبية كالفحل. 

ويعزل”' عن أمته بلا إذنهاء وعن عرسه به)» العزل: : أن يطأ فإذا قرب إلى 
الإنزال أخرح ذكرّه» ولا ينزل في الفرج. 

[١اقوله‏ : كالرجل...الخ؛ يعني ما جار للرّجل أن ينظرّ إليه من الرجل» جاز 
للمرأة أن تنظرَّ إليه من المرأة بوجوه من جملتها: تحقق الضرورة إلى الانكشاف فيما 
بينهن. 

قال في «النهاية»: أي في الحمَامء وهذا دليل على آنهن لا يمنعن عن الدخول في 
الحمام» خلافاً لما يقوله بعسض الناس؛ لأنّ العرف الظاهر في جميع البلدان بناء 
الحمّامات للنساء وتمكينهنٌ من دخول الحمامات دليل على صحة ما قلناء وا ا 
إن كوف الاما فرق جاج الول إنية 4 لان الود لصيل الروت انر ل 
هذا أحوج» ويتمكنٌُ الرجلٌ من الاغتسال في الأنهار والحياض» والمرأة ة لا تتمكن من 
ذللی. 

("آقوله :والمخنث. .ال ؟ أي الذي يفعل الرديء» يعني يمكن من نفسيه فحلا 
ليجامعه» احترازٌ عن المخدَّث الذي في أعضائه لين وتكسر بأصل الخلقة » ولا يشتهي 
النساء» فإنّهِ رخص بعض مشايخنا في ترك مثله مع النساء. . قاله الجلبي 445 . 

[']قوله: ويعزل. 0 ؛ لاه يك نهى عن العزل عن الحرة إلا يإذنهاء وقال لمولى 
أمة : «اعزل عنها إن شئت»”" '؛ ولان الوطء حو اة قضاء للخهوة.وتحصيلا للؤلدء 
ولا حو للأمة في الوط“ 


() ينظر: ««ذخيرة العقبى»(ص8لاه - 01/4). 

(؟) في «ذخيرة الحقبى»(ص۷۹٥).‏ 

(۳) في «صحيح مسلم»(۲: 2423١35‏ وغيرها. 

(5) حكم إسقاط الحمل : قال في «النهر»: يباح إسقاط الحمل ما لم يتخلق منه شيء ولن يكون 
ذلك إلا بعد مئة وعشرين يوماء وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخليق نفخ الروح وإلا فهو غلط 


افصل 2# الاستبراء وغيره] 
وت هلك أ بكراء از غوت ولق بكرا ومر ين امراف افيد ارده 
افصل 2# الاستبراء وغيره] 
(ومّن ملك أمة بشراء أو نحوه) : كالوصية والارث ونحوهما لوي ١‏ 
فر فن اا ا ا : أي حرم الأمة» لكن غير ذي رحم حرم 
١‏ اقوله : أو عبد. .اخ؛ أما من عبد غيره فبالاتفاق» وأما من عبد المشتري إذا 
کان ملايونا مستفرقا > فكذا عند أبي حنيفة 5ه ؛ لأنه يملك المولى حينل كسبه. 
وأما عندهما: إن حاضت عند العبد لا يلزِمُ الاستبراء للمولى ؛ لأنّه لا ملك 
كسبه» ويتصرّف في ماله» فقبضه كقبضه» وإنّما عد العبد من هذا العداد ؛ لأثه من لا 
يلك شيئاً أصلاء فضلاً عن الجارية ووطتها. قاله الجلبي ڪيه" . 


لأن التخليق يتحقق بالمشاهدة قبل هذه المدة. وإطلاقهم يفيد عدم توقف جواز إسقاطها قبل المدة 
المذكورة على إذن الزوج . وفي (كراهة) «الخانية»: ولا أقول بالحل إذ امحرم لو كسر بيض الصيد 
ضمنه ؛ لأنه أصل الصيد فلما كان يؤاخذ بالجزاء فلا أقل من أن يلحقها إثم هنا إذا سقط بغير 
عذرها. قال ابن وهبان : ومن الأعذار أن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل وليس لأب الصبي ما 
يستأجر به الظئر ويخاف هلاكه. ونقل عن «الذخيرة»: لو أرادت الإلقاء قبل مضي زمن ينفخ فيه 
الروح هل يباح لبها ذلك أم لا ؟ اختلفوا فيه: وكان الفقيه علي بن موسى يقول : إنه يكره» فإن 
الماء بعدما وقع في الرحم ماله الحياة فيكون له حكم الحياة كما في بيضة صيد الحرم ونحوه في 
«الظهيرية»» قال ابن وهبان: فإباحة الإسقاط محمولة على حالة العذرء أو أنها لا تأثم إثم 
القتل. وبما في «الذخيرة» تبين أنهم ما أرادوا بالتحقيق إلا نفخ الروح» وأن قاضي خان مسبوق 
بما مر من التفقه. والله تعالى الموفق انتهى كلام «النهر». 

أخذ في «النهر» من هذا وما قدمه الشارح عن «الخانية» والكمال أ له يحون لما سدقم 
رحمها كما تفعله النساء مخالفا لما بحثه في «البحر» من أ نه ينبخغي أن يكون حراما بغير إذن الزوج 
فاا غلن اعلزله ييز اذا .قلت : لكن في البزازية أن له منع امرأته عن العزل اھ. 

قال ابن عابدين في «رد المحتار»(۳: 7١‏ :نعم النظر إلى فساد الزمان يفيد الجواز من 
الجانبين فما في «البحر» مبني على ما هو أصل المذهب» وما في «النهر» على ما قاله المشايخ.والله 
الموفق. 

.)01/4 في «ذخيرة العقبى»( ص‎ )١( 


كتاب الكراهية/ الأكل والشرب واللبس وغيرها ۳۳ 
اسك اعد ب 0 اد الل ال حار ا ا ن ج 
ات سار م 


أو من مال صبي حرم عليه وطؤها ودواعيه حتى يستبرئ بحيضة فيمن تحيض » 
وبشهر في ذوات شهر» دلوضمع الحمل في الحامل 
لباء حتى لا تعتق تق الأمة عليه ٠‏ (أو من مال صبي) : أي إن كانت الأمّة من مال 

صبيء (حَرْمَ عليه وطؤها ودوا عيه حتى يستبرئ بحيضة فيمن تحيض» وبشهر في 
ذوات * شهر» وبوضع الحمل في الحامل)؛ فإ الحكمة في الاستبراء تعر براءة 
الرّحم صيانة للماء امحترم'' عن الاختلاط» وذلك عند أبي حنيفة #: حقيقة حققة 
الشغل بماء محرّم» أو توهم الشغل بماء حترم» ناد عر جا ا عن 
أمر ظاهر؛ وهو استحداث الملك' ", وإن كان عدم وطء امول معلوماً كما في 
الأمور التي عدّهاء وهي قوله : ولو بكرا... إلى آخره. 

فلن الحكمة تراعى في الجنس لا في كل فردء ولكن برد عليه" أن الحكمة لا 
تراعى في كل فردء لكن تراعى في الأنواع المضبوطة ء فان كانت الامة بكرا أو 

١1‏ قوله: للماء الحترم...الخ؛ وهو بأن يكون من زناء وإنّما قي بذلك» وإن كان 
الحكم في غير ا محترم كذلك» فإِنّ الجارية الحامل من الزنا لا يحل وطؤها حملا للحال 
على الصلاح. قاله الجلبي 5ه" . 

["أقوله: وهو استحداث الملك...الخ ؛ أي تجدّده» وفيه بحث ؛ لاله أعم من 
الانتقال من ملك إلى ملك» فيخالف قوله في باب خيار الشرط ؛ لان الاستبراء نما 
يحب بالانتقال من ملك إلى ملك بأداة القصر ؛ لأنّه يوجب انتفاءً الوجوب في المسبيات ؛ 
وأخذ الاستحداث هنا يصرّح تحقيقَ الوجوب فيهاء فليتأمّل. قاله الجلبي له . 

[۳اقوله: ولكن يرد عليه...الم ؛ تلخيصه ما ذكر في «الکافي» : من أن عدم وطء 
المولى إذا كان معلوماًء فكيف يتوهّمْ شغلُ الرحم بالماء ؛ ليلزم اشتباه الأنساب. 

وأجيب عنه: بأنّ الشغل لا يلزم أن يكون من المولى ؛ لجواز أن يكون من غيره» 
وكذا التومّم ثابت في البكر أيضاً؛ لان الشغلٌ يتصوّرُ بدون زوال البكارة. 


)١(‏ في «ذخيرة العقبى»(ص679). 
(؟) في «ذخيرة العقبى»(ص017/9). 


۳4 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
ا و ا ا ا و ا ا ل تل 


000 


مشريّة عن لا يبت نسب ولدها منه» وهو أن يكون"" الولد ثابت السب ينبغي أن 
لا جب ؛ لان عدم الشغل باماء الحترم متيقنٌ في هذه الأنواع. 

ارات : آنه إنُما ينبت بالنص لقوله ول في سبايا أوطاس : «ألا لا توطؤوا 
الحبالى حتى يضعن حملهن» ولا الحيالى حتى يستبرئن بحيضة»" 

يؤيده قول قاضي خان 5ه في كتاب «الحظر والإباحة»: إذا جومعت البكرٌ في ما 
دون الفرج» فدخل المني فرجها > فحبلت» وقد دنا أوان ولادتهاء ينبغي أن يزال 
بكارتها ببيضة أو بحرف درهم ؛ لان خرو الولد دون ذلك لا يكون. 

قيل : يرد عليه إذا كان الشغلٌ من غير المولى كان من الزناء ونكاح المزنيّة ووطئها 
ئر بلا استبراء عندهماء خلافا لحمَّدٍ 4#» فكيف وجب توهّم الشغل من الزنا 
الاستبراي 

ويمكن دفعه بالشغل إذا كان من غير المولى لا بحب كونّه من الزنا؛ لجواز أن يكون 
زوجها بآخرء كما سيأتي هذا من كلام الأستاذ في «غرره». ۰ 

وقوله ١‏ كما سیاتن إشارة إلى ما سندكزه ه في بيان معنى قول الشارح ه: وهو أن 
کون الولذ كانت السب مت قال : بأن يكون الولدٌ ثابت النسب من غيره إن زوج 
المولى أمته ثم حبلت منه طلقهاء وبعد انقضاء عذتها باعها من رجل. 

فكان ينبغي أن لا يجب الاستبراء على المشتري ؛ لأنَ الحمل ثابت النسب فلا يلزم 
اختلاط المياه واشتباهٌ الأنساب. انتهى كلام ذلك الفاضل. ونحن نقول: ليت شعري ما 
معنى قوله: لأنْ الحمل ثابت النسب بعد قوله: وبعد انقضاء عدّتها باعها من رجل مع 
أن أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قاله الجلبي 45ه”". 

١[‏ ]قوله ومو ان يكرة .ا ؛ تردّد أكثرٌ الناظرين في هذا المقام في مرجع هذا 


حاملاً حتی تضع حملهاء ولا غير ذات حمل حتی يض حيضة) ي «سكئن أبن داود» 
(١١ :(‏ واللفظ لهء و«سنن الدارمى»(؟: 555)ء ود«المستدرك»(؟: »)۲١۲‏ وقال 
الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

() في «ذخيرة العقبى»(ص 4لاه - .)68٠‏ 


كتاب الكراهية/الأكل والشرب واللبس وغيرها 0 
E‏ ا ا ا بال E E‏ 


إن السبايا''' لا تخلو من أن يكوت فيها بكرأء ومسبيّة من امرأٍ ونح ذلك» ومع 
هذا حكم النَبِيُ يك حكماً عامًاً فلا يختص بالحكمة » ٠‏ كما أنه غل بين الحكمة في 
حرمة الخمر بقوله غل : + إَِمَا يرِسِدُ لشَّيِطانٌ أن يوق 4" الآية > فلا يمكن أن يقول 
اح إِنّي أشربُها بحيث لا يق العداوة» ولا يصدني عن الضّلاة» فإذا كانت 
الصلحة غالبة في تحريه» فالشرعٌ يحرّمُ على العموم ؛ لما أن في التخصيص ما لا 
يخفى من الخبط » وتجاسرٌ الاس" بحيث ترتفع الحكمة» » فإذا ثبت الحكم في السبي 
0 ثبت في سائ أسباب الملك كذلك قياساء ؛ فان العلة معلومة» ثم تأيْدَ 


الضمير» فتعسّفوا فيه ما تعسفواء والذي عندي : إن مرجعه عدم الثبوت المستفادٍ من 
قوله: لا يثبت» ويقدَّرٌ الباء في أن يكون. 

ولفظ : من غيرالبائع ؛ بعد قوله: ثابتُ الدسب فالمعنى وهو أي عدم ثبوت 
النسب من البائع بأن يكون الولدٌ ثابت النسب من غير البائع. قاله الجلبي 4" . 

١[‏ ]قوله: فإن السبايا. .. الخ؛ وعن أبي يوسف #5 إلّه لا يجب في هذه الصور؛ 
لتيقن فراغ رحمها من ماء البائع» كما كما أن اطق قبل الدخول لا تعتك بهذه العلة بعينها. 

وقالا : نعم» إِنّ الشغل غيرٌ ثابت هناء ولكن لا يخلو عن نوع توهم الشغل» وإن 
كان من غير ذلك أيضا إن رحم الباكرة قد يشغل بالمنيّ مع ثبوت البكارة بأن يخطفه في 
الحمام. قاله الجلبي وا 

CR‏ شك 


(1) من سورة المائدة» الآية(41) وتمامها: لر يبتكم العدادة رابخ اه في انر وَالْمَبر ویم عن در الي 
عن اة هَل َنم مهت © . 

(۲) في «ذخيرة العقبى»(ص .)08١‏ 

(۳) في «ذخيرة العقبى»(ص .)08١‏ 

.)08١ ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص‎ )٤( 


۳۹ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


mm‏ ل 
ولم تكف حيضة ملكها فبهاء ولا التي قبل القبض» ولا ولادة كذلك» وتجب في 


شراء أمة إلا شقصاً هو له لا عند عود الآبقةء وزد المتصويةء والمستاجرة ».وفك 
المرهونة 

ركفن حيضة ملكها فيهاء ولا التي قبل القبض) : أي ولا الحيضة 
ا 0 > (ولا ولادة كذلك» وتجب 

شراء أمة'"' إلا شقصا هو له)؛ لان الملك تم له» والحكم يضاف إلى العلّة 
e‏ ورد المغصوبة » والمستأجرة؛ وفك المرهونة) ؛ لأنّه 
لم يوجد استحداث الملك. 

١1‏ ]قوله: ولم تكف... إلى قوله: : كذلك ؛ هذا عند الأعظم ومحمّد و خلافاً لأبي 
يوسف ذكه» فان عنده: : تكفي تلك الحيضة للتيقن بفراغ الرحم؛ كما لو طلّقها قبل 
الدخول لا يجب العدّة كذلك. 

ولما: إن السبب استحداث الملك واليد» والحكمٌ لا يسبق السيب» وكذا لم 
تكفب بالاستبراء الحاصل قبل الإجازة في بيع الفضولي» وإن كانت في يد المشتري ولا 
بالحاصل بعد القبض في الشراء الفاسد قبل أن يشتريها شراءً صحيحا لما قلنا. 

["أقوله: وتجب في شراء أمة...الخ ؛ لآ السبب محل الوطءء وهو ملك الرقبة؛ 
قدتم؛ أي بعدما ملك جميع رقبتهاء وملك بعض الرقبة بمئزلة بعض العلّة» وثبوت 
الحكم عند كمال العلة» > هكذا في بعض حواشي «المداية». 

[”أقوله: لا عند عود الآبقة...!لز ؛ ؛ لانعدام السبب» وهو استحداث الملك واليد 
وهو سبب متعین» فأدينَ الحكم عليه وجودا وعدماء قال اف الا + الاي الي 
أبقت في دار الإسلام » ثم رجعت إلى مولاها لا يجب الاستبراء» فإن أبقت إلى دار 
الحرب ثم عادت إليه بوجه من الوجوه فكذلك عند الأعظم 5ه ؛ لأنهم لا يملكونهاء 


)0( أي الشقص للمشتري» يعني يجب الاستبراء في الجارية للمشتري فيها شقص فاشترى الباقي ؛ 
لأن حدوث ملك آخر يثبت ملك الرقبة» يعني يكون بعد ملك جميع رقبتهاء وملك بعض 
الرقبة بمنزلة بعض العلة وثبوت الحكم يكون عند كمال العلة. ينظر: «شرح ابن ملك» 
«883؟ /ب). 

(؟) «العناية»(١٠:‏ 56). 


كتاب الكراهية/الأكل والشرب واللبس وغيرها ۳۰۷ 
وحص حيلة إسقاط الاستبراء عند أبي يوسف خلافا حمر 4ء وأخد بالأوّل إن 
علم عدم وطء بائعها في ذلك الطهرء وبالئّاني إن قربها : وهي إن لم تكن تحنّه 
حرة ال بتكا > ثم يشتريها 

(ورُخّصَ حيلةٌ إسقاط الاستبراء عند أبي يوسف خلافاً محمّدٍ 4ء وأخذ 
بالاول إن ندعم عدم وطء بائعها في ذلك الطهرء وبالئّاني إن قربها: وهي إن لم 
تك کته حر أن ينكحهاء ثم يشتريّها' ")» إذ بالتكاح لا يجب الاستبراء' كاله إذا 
ای اف 
فلم يحدث اللك» وعندهما: مجحب الاستبراء لأنّهم ملكوها. هكذا في «ذخيرة العقبى»'"' 
للجلبي. 

[١]قوله:‏ أن ينكحها ثم يشتري ؛ وقد عطف الرُيْلْعِي : على يشترد 
يقبضهاء فقال: هكذا ذكره ناحيب الا ثم قال: «وهذا ا 
بعد الشراء ؛ لأنه بالشراء ينفسخ النكاح » فيجب الاستبراء بالقبض بحكم الشراء» وإنْما 
يفيد لو كان القبض قبل الشراءء كيلا يوجد القبض بحكم الشراء بعد فساد النكاح. 

قال ظهير الدين : عندي أن يشترط الدخول قبل الشراء ؛ لان ملك النكاح يفسد 
عند الشراء سابقاً على الشراء ضرورة أنّ ملك النكاح لا يجامعٌ ملك اليمين؛ ٠‏ فلم تكن 
عند الشراء منكوحة ولا معتدّة» بخلاف ما إذا دخل بها قبل الشراء e‏ 
منه بعد فساد النكاح » فلا یلزمه الاستبراءٌ به » ذكره قاضي خان ب انتهى كلامه'"' 

افر قو قال بدن ای واا ا لكا لكان صيوايا ؛ 09 
لفظ : يقبضها؛ لم يقع في «المداية»» بل فيه» فليتأمّل. قاله أخي جلبي له . 

(؟آقوله: إذ بالنكاح لا يجب الاستبراء ؛ لأنه به يشبت له الفرش عليهاء فلما 
اشتراها وهي على فراشه» وقيامُ الفرش له عليها دليل شرعي على تعيين فراع رحمها 
من ماء الغير. 


.)081١ «ذخيرة العقبى»(! ص‎ )١( 
.)۲٤ - ۲۳ (؟) أي الزيلعي في «تبيين الحقائق»(7:‎ 
.)081١ ق «ذخيرة العقبى»(/ ص‎ (۳) 


۳۰۸ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وإن كانت أن ينكحها البائع قبل الشّراء أو المشتري قبل قبضره من يوثق به ثم 
يشتري ويقبض > فيطلق الزوج 

ار تع قبل الشراء أو المشتري قبل قبضبه من يوثق به 
يشتري ويقبضش ٠‏ فيطلق الرّوج) :أي إن كانت ت و e‏ 

yT‏ > ثم يشتري المشتري > ثم 
ما ؛ لأنه اشتر: کر ال ولا ا 
وطؤهاء اند جاتر الها د ماكر حل ل لحري جد 
يوجدٌ حدوث الملك فلا استبراءء أو ينكحها المشترى قبل القبض"' ذلك 

ثم الحل له لم يتجدّد بملك الرقبة ؛ لأنها كانت حلالاً له قبل ذلك بالنكاح» وهذا 

معنى قول الشارح 4 : ثم إذا اشترى زوجتّه لا يحب أيضاً. قاله الجلبي خي . 

[١أقوله:‏ رجلا عليه اعتماد أن يطلقها ؛ لأنه إذا لم يكن ثقة يجوز أن لا يطلقهاء 
فكان احتيالا عليه لا له» والحيلةٌ في تمشية هذه الحيلة أن يزوّجّها المشتري على أ ايكون 
أمرها بيده» يطلقها متى شاء. قاله الجلبي 45ه”". 

["أقوله: أو ينكحها المشتري قبل القبض...الخ ؛ ولو قبضها يبيعها من آخرء ثم 
يفعل مامرٌء فيسقط. كذا في «التسهيل»» قال قاضي خان #: إلا أن في هذا نوع 
شبهة» فإ عند أبي يوسف ذه وإحدى الروايتين عند محمد له كما اشتراها يحب 
الاستبراء إلا الوجوب» يتأكد بالقبض» والتزويجٌ بعد الشراء لا يسقط› والاستبراءُ 
وجب بنفس العقد إلا أن تحيض عند المشتري بحيضة قبل الطلاق. 

فحينئذر لا يجب الاستبراء في قولهم » وقيل : في إسقاطه لا بدّ أن يكاتبها المولى ثم 
يأهرها تافر عن تتيل الزقق الات فاذا عكر دما سارت ف ون 
ار لانم سقط بالكدابة:أزلاء والتتاقط للا رود وة ار وان الا 
والسلاطين. قاله الجلبي ظيه”". 


(۱( ق «ذخيرة العقبى»(ص١08).‏ 
)۲( في «ذخيرة العقبى»(ص١08).‏ 
(۳) في «ذخيرة العقبی»( ص۸۱٥‏ - 087). 


كتاب الكراهية/الأكل والشرب واللبس وغيرها ۳۹ 
اكتوة ا الفلا نفك امكلة9 العا انقلاططت لان الس سا ا 11 ا 0 


رر 


ومن فعل بشهوة | حى ذواعي ا ا تمان تكاجاء حرم عليه 
وطؤهما بدواعيه حتى يحرم م أحديهما 
الوجل ٠‏ ثم يقبضمها ثم يطلْقّها الروج"» فإنّ الاستبراء جب بعد القبض» و : 
لا يحل الوطء'""'» وإذا حل بعد طلاق الرُُوجٍ لم يوجد حدوث الملك. 

(ومن فعل بشهوة | إحدى دواعي الوطء بأمتَيْهء لا تجتمعان”" نكاحاًء حرم 
مر اللمة لمم د 

ار ارح ب اي الوا اي 
أحدهما بكون بإزالة الملك كلا أو بعضا أو بإنكاحها. 

[١أقوله‏ : ثم يقبضها ثم يطلقها الزوج. ال ؛ نما اعتبر تقديم القبض على 
الطلاق ؛ ؛ لآنه لو طلّقّها قبله كان على المشتري الاستبراءً إذا قبضّها في أصح الروايتين 
عن محمّد ذه ؛ لأنه إذا طلْقَها قبل القبض » فإذا قبضّها والقبض بحكم العقد؛ أي بمنزلة 
العقدء صار كأنّه اشتراها في هذه الحالة» وليست في نكاح ولا عدة» فيلزمه الاستبراء. 
جلبي ط4 . 

[۲]قوله : ولا يحل الوطء. .ال ؛ فلا يحب الاستبراء ؛ لان القبض إذ ذلك ليس 
بممكنٍ من الوطء» وجزءٌ العلّة هو الممكن منهء ألاترى أن تزويج المشتري وإن كان 
قبضاً حكماً لم يعتبرُ لكونه مزيلاً للتمكن. . قاله الجلبي ط4 . 

[“']قوله: بأمتيه لا تجتمعان. ..الخ؛ هذه على ثلا ثةأوجه : قبلهماء أو لم يقل 
واحدة منهماء أو قبل إحداهماء > فإن لم يقبّلهما أصلاً كان له أن يقبلَ وطء أيهما شاءء 
سواء كان اشتراهما معأ أو على التعاقب» وإن كان قبل إحداهما كان له أن يطأ المقبلة 
دون الأخرى. 

وأمّا إذا قبّلهما بشهوة فالحكم ما ذكره ه في «المقن»» وإنما قيدناه بشهوة ؛ لأنّه إذا 
لم يكن قبّلَّهِما بها لا يكون معتبراء أ وهذا هو مذهبُ علي له ؛ لإطلاق قوله عَلل: 


)١(‏ لأن النص مطلق فيتناولباء أو لأن الداعي إلى الوطء بمنزلته في التحريم.ينظر: «فتح باب 
العناية»(۳: .)35١‏ 

(0) في «ذخيرة العقبى»(ص؟087). 

(۳) في «ذخيرة العقبى»(ص087). 


۳1۰ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


إزار واحد» وجار 


(وكرة 0 وعناقة”' في إزار واحد» وجار مع قميص ومصافحته): 
عطفٌ على الصْبمير في جاز» كعد ابي يك ومنو نان ووس 
ضيه : E‏ روه نان القميص فلا بأس بالإجما 

#وآن معو تجمعوا بے بے الکن بے“ الاد الجمع بينهماوطءاوعقدا؛ لأنه 
معطوف على احرّمات كذلك» ولا تتعارض هذه الآية بقوله ج : او مَامَدَكْتَ 
ea‏ 4 ؛ لان الترجيح للمحرّم. 

وكذا يحرم الجمع بينهما في الدّواعي ؛ لأنّ داعي الوطء بمنزلة الوطء؛ لأنّ النصً 
مطلق فيتناولهما بشهوة» والنظرٌ إلى الفرج بشهوة كالتقبيل حتى ترما عليه؛ > إلا حرم 
فرج أحدهما لزوال الجمع ؛ لتحريم فرج إحداهما عليه؛ وتمليك البعض كتمليك 
الكل ؛ وإعتاق البعض كإعتاق الكل. 

أما عندهما فظاهر ؛ لاه لا يتجرّأاء وكذا عند الإمام» وإن كان يعجرا لكنّه يحرم 
الوطء ورهن أحدهماء والإجارة والتدبيرٌ لا يحل الأخرى ؛ لان فرجها لا تحرم بهذه 
الأشياء. 

١1‏ اقوله: وكره تقبيل الرجل وعناقه...الخ: وإنماعدل عن صيغة المفاعلة 
المذكورة في «المداية»» مع أن الجوهر ي فيرح بأ الاق عى المقالفة ‏ قتصيدا 
للاختصار بإضافته إلى الرجل » » يقال: عانقه: إذا جعل يذه في عنقه وضمّه إلى نفسه. 

وقوله: : في إزار واحد؛ قيل عليه: : إن تعلّقَ الظرف بالعناق فقط كما يقتضيه 
سوق الكلام لفظا ومعنى» ويفصح عنه قول صاحب «البداية»: : ولابأ س بالتقبيل 
والمعائقة ؛ لما روي... إلى آخره. 

وقوله: قالوا الخلافٌ في المعانقة في إزار واحدء حيث ذكرهما أوّلاً ولم يذكر 
الظرف الد كور معهمنا + ثم اذك المعائقة بلا تقبيل ٠‏ وذكر معا الظر ف اذ رر فقن 


.)٠١ في فمه أو شيء منه. ينظر : «فتح باب العناية»(7:‎ )١( 
۳ النساء:‎ )۲( 
7: النساء‎ )۳( 


كتاب الكراهية/الأكل والشرب واللبس وغيرها م 
ال م يق لاا ا ا ا و 20 
والخلاف فيما يكون للمحيّة"', وأمًا بالشهوة فلا شك في الحرمة إجماعاً. 
يأبى عنه قول الشارح ه: لا بأس بهما لضمير التثنية في جميع النسخ التي رأيناهاء 
وإن تعلّق بالعناق والتقبيل معاً كما هو مقتضى شرح الشارح و#ه؛ وهو قول صاحب 
«الجداية»”" : لا بأس بالتقبيل والمعائقة» فتوجيه معنى كون التقبيل في إزار واحدٍ لا يخلو 
عن ارتكاب التكلّفات. ۰ ۰ ۰ 

ونحن نقول : لا نسلّم أوّلا أن ضميرهما في عبارة الشارح يه راجع م إلى التقبيل 
والعناق» فلم لا يجوز أن يرجم إلى المتعانقين الذين أشارٌ إليهما المصنف هه بلفظ : 
وعناقه. 

فالمعنى : ولا بأس عند أبي يوسف #5 بالمتعانقين بسبب عناقهماء وإن كان ذلك 
في إزار واحد» وسلّم فلا ريبة أنّ التقبيلَ في الثوب الذي لا يستر إلا من سرته إلى تحت 
الركبة أفضى إل الشهؤة موا بس عك ادد فح ريه تعلو اه 
بالتقبيل » كالمعانقة. قاله الجلبي في «حاشيته». 

[ااقوله: والخلاف فيما يكون للمحبة ؛ والشيخ أبو اللنصور فيه وفق بين 
الأحاديث» فقال: المكروه من المعائقة ما كان على وجه الشهوة؛ وحبّرَ عنه المصلف له 
بقوله: في إزار واحدء فإنّه سببٌ يفضي إليهاء وأمّا على وجه البروالكرامة إذا كان 
عن فمن ار افا باش ۰ 

وأمّا تقبيلٌ يد العالم» والسلطان العادل» أو شخص معروف بالزه والورع 
للعبرك» فمرخّصْ عند بعض من المتأخّرين» وسنّة عند بعضهم» وأمّا يد غيرهم فلا 
رخصة في تقبيله» ولم يذكر القيام تعظيما للغير؛ وروى أنس 5ه أن النبي ب كان يكره 
القيام. قاله الجلبي له ". 


مي مي ي 


.)4١ : «البداية»«البداية»(5‎ )١( 
.)087 - (؟) «ذخيرة العقبی»( ص؟087‎ 
في «ذخيرة العقبى»(ص0/87).‎ )( 


افصل 2 البيع] 
وكرء بيع العذرة خالصة؛ وصح في الصّحبح مخلوطة كبيع السُرقين؛ والانتفاع 
بمخلوطتها لا بخالصتهاء وجار أخدٌ دين على كافرٍ من تمن خمر باعَهُ بخلاف 
اقلم هئ 

افصل 2 البيع] 

(وكرة", بيع العذرة" خالصة” , > وصح في الصّحيح مخلوطة كبيع السرقين» 
رام a‏ لا بخالصتها)؛ فإن بيع السرقين جائرٌ عندناء وة 
الشافعي 24””: لا يجوز. 
(وجارٌ أخدٌ دين على كافر من ثمن خمر باعهُ بخلاف المسلم): أي بخلاف 
١[‏ أقوله: وكره...الخ؛ وقال الشافعي 45: لا يجورٌ بيع السرقين أيضاً ؛ لأنه نس 
العين» فشابه العذرة» والخالصة» وجلد الميتة قبل الدباغ. 

ولنا: إنّه منتفعٌ به ؛ لأنه يلقى في الأراضي لاستكثار الريع » فكان مالاً؛ لأن 
المال ما يتمول ؛ أي يدّخر لوقت الحاجة» وقد يتموّلٌ المسلمون السرقين» وانتفعوا به من 
غير نكير من أحد من السلف» وال مال محل البيع بخلاف العذرة ؛ لأنّه منتفمٌ بها مخلوطاًء 
ويججوز بيع المخلوط , وهو المروي عن محمد 4» وهو الصحيح. َ 

و عير الخلوط» وا الع الوط مزل 
وعد SS a‏ فإنه يجوز بيعه» ويجوزٌ الانتفاع به بالاستصباح اتفاقاء و 
الجامعة كونهما منتفعة بهما. 

وقال في «الكافي»: وعن أبي حنيفة له ضيه إنّه لا بأ س بالانتفاع بالعذرة الخالصةء 
وقال أخى جلبي 44 : قال الزُيْلَمِيَ له : والصحيح عند الأعظم # أن الانتفاع 
جخالصتها يجوز. 


.)0147 : العذرة: الغائظ رجيع الإنسان. ينظر: «الدر المنتقى»(؟‎ )١( 

(۲) لأن العادة لم تجر بالانتفاع بها وإنما ينتفع بها برماد أو تراب غالب عليها بالإلقاء في الأرض 
فحينئذ يجوز بيعها. ينظر: «مجمع الأنهر»(؟ : 017). 

(©) ينظر: «النکت»(ص‌۳۸۰)» وغيرها. 

(4) في «ذخيرة العقبى»(ص087). 


كتاب الكراهية/الأكل والشرب واللبس وغيرها ۳ 
رغ الا ودر الد السك وعيادنّه 

دين على المسلم ؛ الو حر لا لالجو ادو الاين 
الذي أده حرام" 

(وتحلية المصحف”2؛ بالرّفع عطفٌ على أخذٍ دين» (ودخول المي 
المسجد)ء هذا عندناء وعند مالك" والشافعي #ك: يكره" ؛ لقوله ج : ل 
لمق روت نجس قلا يروا لمْجد لرام 4 قلنا : لا يراد نهي الكفارٍ عن 
هذا ؛ لان قوله غ : اگما المشركوت نجس 1 لا يوجب الحرمة بعد عامهم 
هذاء بل المرادُ بشارةٌ المسلمينَ بن الكفّارَ لا يتمكنون من الدّخول بعد عامهم هذا. 

(وعيادثه'" 

7 قوله: حرام...الخ ؛ في «العناية»: وروي عن محمد #ه آنه قال: هذا إذا كان 
القضاءً والاقتضاء بالتراضى» فإن كان بقضاء ۽ القاضي بأن قضى عليه بهذا الثمن غير 
عانم بكونة ي الات E‏ 

1 "وله : وتحلية المصحف. .الخ ؛ أي جار بتحلية المصحفء لما فيه من تعظيم 
القرآن» وصارّ كنقش المسجد وتزيينه بماء الذهب. 

["اأقوله: وعند مالك والشافعي له يكره. E‏ 
مذهبهما بلا تفاوت» وليس بذلك؛ لأنّ مذهب مالك 4# حرمة دخول كل مسجد ؛ 
لأنه معلل عنده بالنجاسة؛ في فيعم الحكم» ومذهب الشافمي تله حرمة دول المسجد 
الحرام ؛ لورود النهي خاصّة» فلينظر في «المداية»“ 

ا : وعيادته...الم ؛ أي يجوز عيادته ؛ أي عيادة الذمي اليهودي والنصراني؛ 
وفي امجوسي ي اختلاف : 


)١(‏ ينظر: «أحكام القرآن» لابن العربي(۲ : 6». ودبلغة السالك)(١‏ : ۱۷۸)ء وغيرهما. 

(؟) عند الشافعي #6 عدم دخول الكافر المسجد خاص بالمسجد الحرام فقط. ينظر: «الأم» 
»)۷١ :1(‏ و«أحكام القرآن» للشافعي(١‏ : »)۸٤‏ و«أسنى المطالب»(1 : ١۱۸)ء‏ وغيرها. 

(۳) من سورة التوبة» الآية (58؟). 

(5) من سورة التوبة» الآية (/1؟5). 

(0) «البداية»(؟ : 946). 


4 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
ت ا 
2 والحقنة, ورزف القاط 


وخصاء الان ٠‏ وإنزاة الحمير على الخيلء والحقنة"". ورزق القاضي): أي من 
بيت المال» فإن القضاءً وإن كان عبادة ولإ أجر على العبادة» فهذا يجوز'"؛ لأنّ في 
المنم الامتناع عن القضاء 

قيل : يجوز ؛ لأنهم من أهل الذمّة» وهو مروي عن محمّد طله. 

وقيل: هم أبعدٌ عن الإسلام. 

ألا ترى آنه لا يباح ذبيحتّهم ولا نكاحهم» واختلفوا في الفاسق أيضاًء والاصح 
أنه لا بأس به لأنه مسلمء والعيادة من حقوق المسلمين. كذا في «العناية»”". 

١1‏ أقوله: وخصاء البهائم...الخ» ولقد أحسن حيث غير لفظ : الإخصاء الواقع 
من ابن الساعاتي وغيره إلى الخصاء ؛ لأنه صرح في «الجلالية» بأنّه يقال: أخصاه إذا نزع 
خصيته ؛ يخصيه خصاءً؛ والإخصاء في معناه خطأء ولكن يمكن أن يقال: إِنّ عبارة 
الرباني في مؤلفاته على صيغة الإفعال. 

ولا ر ییا اله آرت من المطروي هو مسد ساحب اا راا 
يجوز أن يكون اختيارٌ الإخصاء ء هنا لرعاية الازدواج بينه وبين الإنزاء الذي هو إفعال من 
الوه الذكرٍ على الأنشى؛ ورواية الازدواج عندهم من الأهميّة بحيث 
يخرجون لها الكلم عن أوضاعها الأصليّة في المواضع العديدة. قاله الجلبي طه. 

["آقوله: والحقنة.. .الم ؛ يريد التداوي ؛ لأن التداوي مباح بالإجماع » وقد ورد 
باباحة التداوي أحاديث» ولا فرق بين الرجال والنساء» إلا أنه لا ينبغي أن يستعمل 
الحرم كالخمر ونحوها؛ لان الاستشفاءً ء بال حرم حرام > أما إذا علِم أن فيه شفاءً ولا دواءً 
نواه ضر لادا 

e‏ فه: إن الله ج لم يجعل شفاءكم فيما حرّم عليكم» 
فيحتمل آنه قال: : فيما كان للمرض دواء آخر غير الحرم . كذا في «حواشى البداية». 

[أقوله: فهذا يجوز؛ لأنّ في المنع الامتناع عن القضاء؛ ولان محبوس لحق 


,.) 504 - ٦۳ : ١(»ةيانعلا«‎ )١( 
.)٥۸٤ص(»ىبقعلا في «ذخيرة‎ )( 


كتاب الكراهية/الأكل والشرب واللبس وغيرها ۳٥‏ 
وسفرٌ الأمة وام الولد بلا محرم» وشراءٌ ما لا بد للطفل منه؛ وبيعُهُ لاخ وعم وام 

(وسفرٌ الأمة"' وأمّ الولد بلا حرم)؛ فإِنّ مس أعضائهما في الأركاب كمس 
أعضاء الحارم. 

(وشراء ما لا بد للطفل' ''منه؛ وبيعٌهُ لاخ وعم و وأم 
لملم > فتكون نفقنَهُ في مالہم» وهو مال بيت المال؛ وهذا لأ الحبس من أسباب 
النفقة > كما في الوصيّ والمضارب إذا سافر بمال المضارية؛ وهذا الجواز فيما يكون 
كفاية» فإن كان شرطا فهو حرام ؛ لآنه استئجارٌ على الطاعة» إذ القضاء el‏ 
أفضل منها. 

م القاضي إذا كان فقيرا فالأفضلٌ بل الواجبُ عليه الأخذ ؛ لاله لا كه إقامة 
فرض القضاء إلا بهء إذ الاشتغال بالكسب يقعدٌهٌ عن إقامته» وإن كان غنيا فالأفضل 
الامتناع على ما قيل رفقاً ببيت المال» وقيل: : الأخدُ أفضل» وهو الأصح صيانة للقضاء 

عن الموان» ونظراً ُن يعطى بعده من الحتاجين ؛ لأنهإذاانقطم زمانا تعر إعادته. 

[١]قوله:‏ وسفر الأمة...الخ؛ قال في «تكملة البحر»' “: يعني يجوز لبما السفرٌ بغير 
حرم ؛ لان الامة َمْلةٍاحرم لسائر الرجال» فيما يرجم إلى النظر وا مسن على ما يناه 
وأم الولد والمكاتبة والمدبّرة كالأمة ؛ لقيام الرق فيهن» وكذا معتقة البعض عند الإمام » 
ولأنها كالمكاتبة عنده. 

وفي «الكافي» قالوا: هذا في زمانهم لغلبة أهل الصلاح» أما في زماننا فلا يجوز 
لغلبة أهل الفسق والفسادء ومثله في «النهاية» معزيا إلى شيخ الإسلام ه. 

["قوله: وشراءً ما لاب للطفل...الخ ؛ يعني يجوز لبؤلاء الثلاثة أن يشتروا ويبيعوا 
الكقري ا ا 
الصغيرء وهو ممنوع. 

والأصل فيه أنْ التصرفات مع الصغيرٍ على ثلاثة أقسام الل مجعو الك ا 
ولحو سوق عبالةه ولا كان أو اجا : كالهبة والصدقة» ويلك الصبي بنفسه لو كان 
ميّزاً وضررٌ محضٌ كالعتاق والطلاق» فلا يملكه عليه أحدٌ. 


.)۲۳۷ «ذخيرة العقبى» «تكملة البحر»(۸:‎ )١( 


اا 


كف حسن الدراية لأواخرشرح الوقاية 
وملتقط هو في حجرهم, »> وإجارثّه لأمه فقطء وب بيع العصير من ينّحْدُ خمراًء 
وحمل خمر ذمي بأجر 

وملتقط هو في حجرهم" '» وإجارثة'"' لأمّهِ فقط)؛ فن الام تملك إتلاف منافعه 
بالاستخدام» ولا كذلك غيرها. 

( وبيع العصير من يتخ خمراً»؛ فان ا معصية لا تقوم بعين العصيرء بخلاف 
بيع السّلاح من يعلم أله من أهل الفتنة» > فان المعصية تقوم بعينه'". 

(وحملٌ خمر ذمي بأجر ) , هذا عند أبي حنيفة ط#ه» وعندهما: لا يجوز, 
وار الا 

ومتردد بين النفع والضرر؛ مثل البيع والإجارة للاسترياح» فلا ية إلا الأب 
والجد ووصيهما سواء كان الصغير في أيديهم أو لا؛ لاهم يتصرفون عليه بحكم الولاية. 
هكذا في «الكافي». 

١[‏ أقوله: في حجرهم ؛ وهو بفتح الحاء المهملة وكسرهاء قالوا: فلان في حجر 
فلان؛ أي في حضنه» وکنفه» ومنعه» ومنه قوله غلة: م« وَرَبَكتبْحكُمْ آل في 
حُجُورحك . جلبي ظله”". 

["اقوله: وإجارته...الح؛ إن الصغير لا يؤجره أحدٌ من هؤلاء الثلاثة إلا الأ 
ها تؤجره إذا كان في حجرهاء ولا ملك هؤلاء؛ وهي روايةً«الجامع الصغير»» وف 
رواية «القدوري»: : خو أن يوجر اللتقط يسمه في صناعة» فجعله من النوع الوّل. 

ا : فان المعصية تقو تقوم بعينه...الخ ؛ في «غاية البيان»: : فورّان بيع العصيربمن 
يتخذه تمرأ بيع الحديد من أهل الفتنةء > فكلاهما لا يكره؛ ووزان بيع السلاح من أهل 
الفتنة بيع الخمر؛ لأنّ الفسادً يقع بعين المبيع » ولكنٌ بيع الخمر بعينه لا يجوز أصلاً ؛ 
لاتا ليست بمتقومة في حق السلم» وبيع السلاح منهم يجوز» ويكره ه لأ السلاح مال 
تقوم والكزاغة للمعضية الجاورة, 

٤‏ قوله : ولا يحل له الأجر؛ لاله إعانة على المعصية» وقد صح أن النبئ لعن 


)١(‏ النساء:7؟. 
(۲) في «ذخيرة العقبى»(ص 085). 


كتاب الكراهية/الأكل والشرب واللبس وغيرها ۳۷ 
وإجارة بيت بالسواد ليخد بيت نار أو كئيسة أو بيعة» أو يباع فيه الخمر» وفي 


سوادنًا لا يمكنونٌ منها في الاصحّ 
(وإجارةٌ بيت بالسوادٍ ليتّحدَ بيت نار أو كنيسة أو بيعة» أو يباع فيه الخمر)» هذا 
عند أبي حنيفة 5 لحلل فعل الفاعل المختار» وقالا : لاوز ا فين 
الا ا" لاه لا يجوز في الأمصار اثفاقاً (٠‏ وفي سوايئًا لا ينون منها في 
الأصح)ء > فإ ما قال أبو حنيفة 4 يختص بسواد الكوفة ؛ فان أكثر أهلها ذمي ؛ 
فأمًا في سوادناء فأعلام الإسلام فيه ظاهرة. 
ل الثم عر جاملها ولرل نيهلا" 

وله: 1 اک ا ومن لعز وال عناوم لبي انکر من تور راكد 
الحمل» ولا يقصد به» والحديث محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية. كذا في 
«البداية») ْ 

[١]قوله:‏ وقالا: لا يجوز؛ في «البداية»'”" : وقالا: لا ينبغي أن يكريه لشيء من 
ذلك ؛ لاه إعانةٌ على المعصية» وله: إن الإجارة ترد على منفعة الببت ؛ ولمذا جب 
الأجرةٌ جرد السليم» ولا معصية فيهء وإتما العصية بفعل المستأجر» وهو تار فيه 
فقطع نسبته عنه» قال يلي ڪه و ع 

فصارَ كبيع الجارية تمن لا يستبرؤها أو يأتيها من دبرها أو بيع الغلام من الوطءء 
والدليلٌ عليه أنه لو آجره للسكنى جازء وهو لا ب له من عبادته فيه. 

1" فوله: وإِنّما قيد بالسواد...الخ؛ لأنهم لا يمكنون من اتخاذ البيع والكنائس 
وإظهار بيع الخمور والخنازير في الأمصار ؛ لظهور شعائر الإسلام فيها بخلاف السواد 


)١(‏ ولفظه: عن ابن عباس که قال سمعت رسول الله 5 يقول: «أتاني جبريل فقال : يا محمد إن 
اله نَمَنَّ الخمرّ وعاصرَّها ومعتصرّها وشاربّها وحاملّها والمحمولة إليه وبايعها وساقيها 
ومسقيها»» أبو داود(؟: 31 و«سنن سعيد بن منصور»(؟ : °( و«مسند الربيع»(؟ : 
/ا")ء ودالمستدرك»(١‏ : 555), واللفظ لهء قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد». 

.)95 : ٤(»ةيادہلا«‎ )۲( 

.)4 ٤ : «المداية)(؟‎ )( 

.)۲۹ : في «نصب الراية»(7‎ )٤( 


۳۸ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وبيع بناء ء بيوت i‏ وتقبين اليد وقبول هديته ا وإجابة دعوثه: 
واستعارة دابته 


(وبیع بناء يوت مكة", ؛ وتقييد العبدء وقبول هدييِهِ تاجرأًء وإجابة 
دعوته, واستعارة دايته), وفي القياس لا حور وحة :الا خسان أنه يي قبل 
د او 
LT Gy‏ 
الإسلام فيها ظاهرة» فلا يمكنون فيها أيضاء وهو الأصح. 

[1أقوله: وبيع بناء يبوت مكة ؛ أي جار بيع بناء يبوت مكة »> قال في «البداية»: 
ويكره بيع أرضهاء وهذا عند أبي حنيفة ؛ وقالا : لا بأس ببيع أرضها أيضاء وهذا 
رواية عن أبي حديفة 6 ؛ لأثها مملوكةٌ لهم ؛ لظهور الاختصاص الشرعي بهاء 
كالتوارث في الأرض» وقسمتها في المواريث » فصار كالبناء. 

ولأبي حنيفة 5ه قوله وَل : “ال إن مكة را م اشع زياعهاء زولا تررك 3 
ولأثها حرّة محترمة ؛ لأنها فناء الكعبة» وقد ظهرَ أ ثرٌ التعظيم فيها > فكذا في حق البيع 
بخلاف البناء ؛ لأنه خالص ملك الباني» ألا ترى أنه لو بنى في المستأجر أو في الوقف 
ارا ملكا ويا بيع 

["أقوله: وجه الاستحسان أنه ي قبل هدية. .الغ ؛ وأجاب الصحابة طت دعوة 
مولى أبي أسيد 4#» وكان عبداء ولان في هذه الأشياء ضرورة لا جذ التاجرٌ بدا منهاء 


ومن فلك شا ملك ماقو من رورا واس ف إهداء الدراهم » فبقي على 


)١(‏ حديث هدية بريرة رضي الله عنها سبق تخريجه» وأما حديث هدية سلمان #ه» فهو مذكور 
ضمن قصة إسلامه الطويلة المشهورة» ومنها: «فوضعته بين يديه : أي رسول الله ييه - فقال: 
ما هذا قلت: هدية» فقال بيده: باسم الله خذوا فأكل وأكلوا معهء وقمت الى خلفه فوضع 
رداءه» فإذا خاتم النبوة كأنه بيضة قلت أشهد أنك رسول الله» 3 «صحيح ابن حبان» 
:1١5(‏ 06) و«لمستدرك(۳: 555)غ وسنن الدارمي»(۱ : c(7‏ و«سئن البيهقي الكبير» 
(0: ۳۹)» و«مصنف ابن ا شيبة»(۷: ١55)ء‏ و«مسند البزار»(۷: 870): و«مسند 
أحمد»(0 : )٤٤١‏ وغيرها. 

(0) في «المستدرك)(؟ : 2)51 و«سئن الدارقطني»(۳: 0۸)» وغيرها. 


كتاب الكراهية/ الأكل والشرب واللبس وغيرها ۳۱۹ 
2222ل سے 
وكرِهَ كوه ثوباء > وإهداؤه التّقَدَيْنَء واستخدامُ الخصي » » وإقراض بقال شيئا 
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باخ منه ما شاءء واللّعبُ بال تووال دو لبو 
(وكْرء کسوئةُ ثوباء > وإهداؤه النقَدّيْن): أي کر ا 
وأن يهديه ال (واستخدام الخصي) ؛ اله حلت علق ان الإنسان» وهو 
غير جائز» (وإقراض بقال شيئا يأخڈ منه ما شاء)» فإِنّهِ قرض جر بايا 
ولس برع ورد وكا لب)ء هذا عدن ون لادی جه 
يباح لعب الششطرنج ؛ إذ فيه تشحيدٌ الخاطر لكن بشرط أن لا تفوته الصّلاة» ولا 
يكونٌ فيه ميسر""» قلنا: هو مظلّة فوت الصّلاة» وتضبيع العمر» واستيلاء الفكرٍ 
الباطل» حتى لا بحس بالجوع والعطش فكيف بغيرهما. 
أصل القياس. قاله الجلبي له . 

31" قوله رع E‏ .ا ؛ هو يقاء درهمه» ولو كان في يده خرج من 
ساعته ولم يبق» فيصيرٌ في معنى قرض جر نفعاًء وهو منهي عنه» وينبغي أن يودع 
ياه ثم يأخدُ ما شاء جزءا فجزءاًء وإن ضاع فلا شيء عليه» والتحقيق آله إذا وضع 
ولم يشترط شيئا كان وديعة أيضاء ولم يصرّح بها. قاله الجلبي هه“ . 

["اقوله: ولا يكون فيه ميسر؛ وهو اسم لكل قمارء وإن لم يقامر بهاء فهو 
عبث ولبوء وإن أردت تفصيل المقام فاعلم أنه قال في «الجامع الصغير»: أمّا النرد فهو 
حرامٌ بالإجماعء لما روى أبو موسى الأشعري ذه آنه قال: قال رسول الله وَّ: «من 
لعب النرد فقد عصى الله ورسوله»””* » وسليمان بن بريدة عن أبيه كه عن النبي 4 : 


(۱) وينبغي أن يستودعه دراهم يأخذ منه ما شاء جزءا فجزءاء فإنه ليس بقرض حتى لو هلك لا 
شيء على الآخذ. ينظر: «درر الحكام»(١‏ : حضف 

(۲) عند الشافعي كه يكره لعب الشطرنج فإذا اقترن به قمار أو فحش أو تأخير الصلاة عن وقتها 
عمدا أو سهواء وتكرر فحرام. ينظر: «روض الطالب»(٤:‏ ١٤۳)ء‏ ولتحفة المحتاج» 
5:3١‏ ١ك؟)‏ 

(9) في «ذخيرة العقبى»( ص .)0۸٤‏ 

.)085 في «ذخيرة العقبى»(! ص‎ )٤( 

(6) في «سنن أبي داود»(5 : ۲۸۵)» و«سئن ابن ماجة»(؟ : ۷ ٤»)‏ و«صحیح ابن حبان»(۳ : 

»© وغيرها. 


۰ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


وهل اشر الى محل سيد وبيع ارش وإجارتها)ء هذا عند أبي 
حنيفة 5ه ؛ لان مكة حرام» وعندهما رن أرضها مملوكة. 0 
«مَّن لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم الخنزير ودمه» 

وأمّا الشطرنج ؛ فإن قامر به فهو حرامٌ أيضا بالإجماع ؛ أن الله تعالى حرم 
القمارٌء وإن لم يقامر به فكذلك عندناء خلافا للشافعي » ودليله مع جوابنا عنه 
مذكورٌ في الشرح إجمالاء وتفصيلٌ الجواب الذي هو حجنا عليه حقيقة آله عبثٌ وهو 
حرام ؛ لقوله جلة: : #( أفحر حبر انما لقن بنا 4 

انها : إنّه لبو سوى الثلاث التي ذكرها رسول الله ل فيكون حرام يدوع 
يدل على الحرمة صريحاً ما روى عن علي 6 أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما 
هذه التماثيل التي أنتم لبا عاكفون»ء وروى مثل هذا عن ابن عمر 4# حين مر بقوم 
يلعبونٌ به وقد شبه عملهم بعمل عبدة الأصنام. 

وقال في «الكشاف»: وعن علي 44: النرد والشطرنج من الميسرء وأيضا: إِنّه 
لبوٌ يصد صاحبّه عن الجمع والجماعة» وهل رأيت صاحبه يصلي فضلاً عن الجماعة» 
فمّن أباحه فقد أعانَ الشيطان على الإسلام والمسلمين» وقد أورد الإمام أبو موسى 45 
في «كتاب الأمالي» بإسناده إلى حيّة بن مسلم 5ه آنه قال: قال رسول الله يهُ: «ملعونٌ 
من يلعب بالشطرنج » والناظرٌ إليها كآكل لحم الختزير». 

ثم اللاعب به إن قامرّ لم تقبل شهادته» وإلا تقبل ؛ لأنه متأوّل؛ ولا بأس 
بالسلام عليه عند الأعظم ذف حتى يشغله عمًا هو فيه؛ وكرة أبو يوسف 5ه ذلك إهانة 
لد هذا زيدة عالق اا 

[أقوله: وجعل الغل..الخ؛ أي كرهً أيضا أن يجعل في عنق عبده طوقاً مسمرا 
بسمار عظيم يمنعه عن تحريك رأسهء هو معتاد بين الظلمة» قال في «النهاية»: العُلّ: 


)١(‏ في «ستن أبي داود»(٤‏ : 2580 و«مسئد أحمد)(0 : ۳۵۲)ء و «صحیح ابن حبان» 
(۳: ۱۸۱)» وغيرها. 

.١١6 المؤمنون:‎ )( 

(29) ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص 086). 


چ 5 3-5 اذ سی سس ست ست نشی یک هی 
کو س یوو وو وھ ات ات اس وھ ہک ر ااا ااا ا ا اا کس کوس س و سس ااا و تہ ااا اال 5 


كتاب الكراهية/ الأكل والشرب واللبس وغيرها فض 
ل د اضر شتلق کی ويلك وأشائلك 
(وقولَهُ في دعائه : : بمعقد الع" من عرشك» وبحقّ رسلك وأنبيائك) ؛ لاله 
وهم على عاد بالعرش» ولا حن لأحد على الله جل وعند أبي يوسف 4# : 
جو الأول لدعا اناتور 
علامة يعلم بها آنه آبق» ولا بأس به في زماننا بغلبة البق سيّما في اليهودء وكان هذا في 
زمانهم مکروها لقلته. قاله الجلبي ظه"". 
[]قوله: بمعقد العز. .الخ ؛ بتقديم العين وتأخيرالقاف» من العقد» وهو المعروف 
في هذا الدعاء» وفيه الخلاف المذكور بينهماء وبين أبي يوسف 5. 
ووجه قولہما : نه توهم تعلق عه بالعرش» ون عزّه حادث؛ لتعلقه با حادث»› 
والله تعالى عزيزء لم يزل ولا یزال» وعزه صفة لم تزل» ولا تزال موصوفا به» ووجه 
قول الثاني» وبه قال أبو الليث #5ه: ل انیا ووی اث کانمن عات :ولا رط 
الامتناعٌ لكونه خبرٌ واحدء يخالف القطع. 


2 عن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها كانت إذا أخذت حظها من المضجع بعد العتمة» قالت:‎ )١( 
الله وأتوكل على الله» وضعت جنبي لربي واستغفره ه لذنبي» حتى تقولا مراراء ثم تقول: أعو‎ 
0 بالله وبكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاج ر من شر‎ 
وشر ما يُنْزل في الأرض وشرٌ ما يخرج منهاء وشر فتن النهار وشر طوارق الليل الا طارقا يطرق‎ 
بخيرء آمنت بالله واعتصمت بهء الحمد لله الذي استسلم لقدرته كل شيء» والحمد لله الذي ذل‎ 
لعزته كل شيء» ل 0 والحمد لله الذي خشع لملكه كل‎ 
شيءء اللهم اني أ أسألك بمعاقد العرّ من عرشك» ومنتهى الرحمة من كتابك وجدك الأعلى‎ 
لا‎ aa واسمك الأكبر وكلماتك التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر أن تنظر إلينا نظرة‎ 
ا ولا فقراً إلا جبرته ولا عدواً إلا أهلكئّه ولا عرياناً إلا كسوته ولا ديناً إلا‎ 
» قضيته» ولا أمراً لنا فيه صلاح في الدنيا والآخرة إلا أعطيتناه يا أرحم الراحمين آمنت بالله‎ 
واعتصمت به ثم تقول: سبحان الله ثلاثا وثلاثين والله أكبر ثلاث وثلاڻين› ا اا‎ 
وثلاثين» ثم تقول يا بنتي هذه رأس الخاتقة إن بنت رسول الله ين أتته تستخدمه»› فقال: ألا‎ 
أدلك على خير من خادم» قالت: بلى فأمرها بهذه المئة عند المضجع بعد العتمة. في «المعجم‎ 
الكبير»(0؟ : 7) قال البيئمي في «مجمع الزوائد»(١١ : 0 إسناده حسن.‎ 

(؟) في «ذخيرة العقبى»(ص 080). 


فض حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
5 س ك لسلس :اناق اسل :الالال نوا ار 


وتعشيرٌ المصحف ونقطُهُ إلا للعجم» فإنَّهُ حسنٌ لهم» واحتكارٌ قوت البشر 
والبهائم في بلد يضر بأهله 1 

زوفي" السيعت وتقطهة] إلا للعجم؛ فإ حسن لہ "*» واحتكارٌ 
SS‏ > التخصيص بالقوت قول 0-0 
وعند أبي يوسف ب : كل ما أضر بالعامة حبسه فهو احتكار» وعن محمد ذف : لا 
احتكارٌ في الّياب'” 

ولو جعل عرزا صفة للعرش ؛ لأنّ العرش موصوفٌ في القرآن بامجد والكرم: 
وكذا بالعرّء وأمّا العكس فمكروة بالاتفاق » لاستقامته » من القعود المنبئ عن المكان؛ 
لأ اراد من القعود هو التمكن على العرش» وذلك قول الجسّمة» وهو باطل ". 

١[‏ أقوله: فإِنّه حسن لهم ؛ لعجزهم عن التعليم إلا به» وعلى هذا لا بأس بكتابة 
أسامي السور وعدد الآي. قاله جلبي ڪه“ . 

١۲اقوله‏ : واحتكارٌ القوت...الم؛ أي يكره احتكارٌ القوت... الخ ؛ والأصل فيه 
قوله ويْةّ: «الجالب مرزوقء والمحتكر ملعون»» أخرجه ابن ماجة عن عمر بن 
الخطاب 5؛ ولأنه تعلّق به حقّ العامّة» وني الامتناع عن البيع إبطالُ حقهم» وتضييق 
الأمر عليهم » فيكره إذا كان يضر بهم ذلك بأن كان المصرّ صغيراء بخلاف إذا لم يضرٌ؛ 
لاله حابس ملک من غير إضرار بغيره. 

[۳]قوله: لا احتكار في الغياب ؛ فان الحاجة اللازمة الدائمة في الأقوات دون 


: التعشير: أن يجعل على كل عشر آيات من القرآن العظيم علامة. ينظر: «مجمع الأنهر»(؟‎ )١( 
.)) 6 

(؟) ومشى في «الكثز»اص2)158 و«التنوير»(ص٤٠۲)‏ على عدم الكراهة مقا ؛ أي إظهار 
إعرابه وبه يحصل الرفق جدا خصوصا للعجم فيستحسن» وعلى هذا لا بأس بكتابة أسامي 
السور وعد الآي وعلامات الوقف ونحوها فهي بدعة حسنة. ينظر: «الدر المختار»(7 : .)۳۸١‏ 

() ينظر : «ذخيرة العقبى»(ص 0860). 

(5) في «ذخيرة العقبى»(ص٦۸٥).‏ 

(0) في «سنن ابن ماجة»(۲ : »2 قال الكناني في «المصباح»(7: :)٠١‏ إسناده ضعيف» وله 
شواهد في «سنن الدرامي»(۲ : «(Yé‏ و«سنن البيهقي الكبير»(7 : ۴۰)› و«مسند عبد بن 
حمید»(۱: .)٤٩‏ 


تعس سوسس سل وس ودس ي ي 


° س 


كتاب الكراهية/ الأكل والشرب واللبس وغيرها rr‏ 
يبت يي 0 


لا غلة أرضهء ومجلوبه من بلد آخر 

ومدة الحبس"' قيل : مقادرة بأربعينَ يوماء وقيل : بالشهر""» وهذا في حق المعاقبة 
في الدنيا ا ل ا ا 
وقوت أهله, > فإن لم يفعل عر والصحيح أن القاضي يبي 0 اتفاقا » 
(لاغلّة أرضيه؛ ومجلويه من بل د آخر)”", هذا عند أبي حنيفة 4 "» وعند أبي 
يوسف 4ك : : كل ذلك يكرهء وعند محمد 5ه كل ما تاب به إلى المصر غالباء 
فهو حكم المصر. 
غيرهاء والثيابُ لا يقفُ قيام الأبدان» وبقاءً الحياة عليهاء وقوت الحيوان ما كان قوامه 
به من المأكول. 

وقال القدوري في «شرح مختصر الكرخي»: وأ 4 ا محمد ذه : إن حبس الأرز 
ليس باحتكار» فهو محمول على البلاد التي لا يتقو تون به» أما في الموضع الذي هو 
قوتهم مثل : : طبرستان» فهو احتكار. كذا في «غاية البيان». 

[١اقوله:‏ ومدّة الحبس. .ال أي مدّة الاحتكار التي يمنع فيها مقادّرة بأربعين 
يوماً؛ لقوله ي: امن احتكر طعاما اريسي لتيل ققد برق ف ال تمان وبرخ الله 
منه»» رواه أحمدٌ في «مسنده»”" عن ابن عمر 4#5. 

["أقوله: وقيل: بالشهر؛ لأنّ ما دونه قليل عاجل» والشهرٌ وما فوقه كثير 
آجل» وقد مر في مواضع عديدة» قال في «الهداية»”'': ويقع التفاوت في المآثم بين أن 
يترص العدّة» وبين أن يتربص القحط. والعياذ بالله. 

٣اقوله:‏ هذا عند أبي حنيفة ...الخ ؛ أي عدم الكراهة فيهما عند أبي 
حديفةً ه, أمّا في الأول ؛ فلأنّه خالص حقهء لم يتعلّق حق العامة به» ألا ترى أنّ له 
أن لا يزرع» فكذا لن لا بيع » وأمّا في الثاني ؛ فلأنٌ حق العامة إِنّما يتعلّقّ ما جمع من 
المصر وجلب إلى فنائها. 


(۱) لأنه خالص حقه ولم يتعلق به حق العامة. ينظر: «درر الحكام»(١‏ : ۳۲۲). 

() في «مسند أحمد»(۲: ۳۳»» و«المستدرك)(؟ : »)١5‏ و«مسند عبد بن حميد»(؟ : .)١5‏ 
(۳) في «مسند أحمد)(؟ : ۳۳). 

(5) «البداية»(؟ : 97). 


4 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


ع القيمة فاحشا ذ مشورة | أى 
يك 


يسعر"'' حاكم | لا إذا تعلذى الات عن القيمة ا ا م 


ول 


إلا إذا تعذى الأرباب 
12# 

000 
١[‏ أقوله: ولا يسر .ال ؛ لقوله ييه «لا تسعرواء فن الله هو المسعر القابض 
الباسط الوراق” 3 أخرجه أبو داودء والشرمذي ف «البيوع» عن أنس 4 ضك. قال أخي 

جلبى وای : والمسعر واجدٌ أسعار الطعامء والتسعير: تقديره. 
["أقوله: فاحشاً ؛ وقد قدّروا الفحش ببيع ما بیع بضعف ما يشتريه 


مو مو بي 


)١(‏ في «سنن أبي داود»(۳: ۲۷۲)» و«سنن الترمذي»(۳: 500)ء وغيرها. 
(۲) في «ذخيرة العقبى»(ص٦۸٥).‏ 


سو س سج سيم سح س س س ہس ج اھ کچھ س چس چس سی پیت ت يس م و س تتس پچ پو .ا ست يإ مس س جو وھ و میم س تس ص م تمع 


كتاب إحياء الموات 
ھی أرض بلا نة لانقطاع مائها أو غلبته عليها أو نحوهما عادية 
كتاب!! إحياء الموات"" 
(هي أرضُ بلا نفع لانقطاع مائها أو غلبته عليها أو نحوهما)؛ كما إذا نرت أو 
ار 1ل رشان" 
١[‏ ]قوله: كتاب إحياء الموات ؛ مناسبة هذا الكتاب بكتاب الكراهة يجوز ز أن يكون 
ف يت اذ متسائر هذا كنات ما يكركونا و بكرو رواسا مشررعية لجاز الوا 
فبقوله ل : «من أحيا أرضاً ميتة فهي له ¢ إحياءُ الارض عبارة عن جعلها بحيث 
ينتفع به» وسببه تعلق البقاء المقدورء وحكمه تَلّكَ الحيي ما أحياه . كذا في «العنايةت"“ 
[۲]قولە : : إحياء الموات ؛ هو حيوانٌ مات» وإنّما سمي بالترجيع به من الأرض 
مواثاً ؛ لبطلان الانتفاع بهاء > تشبيها بالحيوان إذا مات» فيطل الانتفاع بهاء 
الموات تشبيه للحياة النامية » قال الله جل : : ایتا ییا ين بد الد بعد مويه كَدَلِكَ )4 *, 
الشرع ما ذكرّه المصنّف بقوله: وهي الأرض. جلبي ظ4 . 
['أقوله: سبخة ؛ بفتح السين المهملة» وكسر الباء الموحدة» والخاء المعجمة : 
أرضٌ مالحة لا تنبت شيئا. قاله الجلبي 445”". 
[:]قوله: عادية؛ ليس المرادٌ به ما يقتضيه ظاهرٌ لفظه من ايكون نيوا إن 
عاد ؛ لأنّه لم يملك جميمّ أراضي الموات» بل المرادُ أنها متقدّمة الخراب» كأنها قريب في 
عهد عاد» وفي العادات الظاهرة ما يوصفُ بطول مضي الزمان عليه ينسب إلى عادء 


.)۲٠۳ص(»حابصملا« سّبخة: أي مالحة. ينظر:‎ )١( 

زفق في «صحيح البخاري»)(؟ : : 8777 ).؛ ودستن الترمذي)(7: :2 )» ودرستن أبي داود» 
c(1VA :Y)‏ و«سنن النسائي»(7: © وغيرها. 

(۳) «العناية»(9؟ : ؟). 

.٩:رطاف‎ )٤( 

(0) في «ذخيرة العقبى»(ص6885). 

(7) في «ذخيرة العقبى»(!ص08875). 


۳۲١‏ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
تك ا س ی ی ا ا ا 


أو ملوكة في الإسلام لا يعرف مالكها بعيدة عن العامرلا يسمعٌ صوت من 
أقصاهاء ومن أحيا مَلْكَهُ إن أذنّ له الإمام ولو ذميًا وإلاً فلا 

أو ملوكة في الإسلام لا يعرف مالكها بعيدة عن العا مر" لا يسم ع" صوت من 
أقصاها ) : : وعند محمد 4# ما كان ملوكا لمسلم أو ذمي لا يكون مواتا > فإذا لم 
يعرلا ملكي كان كحاكة البجلتين 4 ولوظين دالكي د ا شان 
الأرضن + والبعل عن الكامرشرطة أبو:يوسف خلاقا محمد ك 

(ومَّن أحيا مَلَكَهُ إن أذنّ له الإمامٌ ولو ذم" وإلاً فلا): أ 
فمعناه ما تقدّم خرابه. قاله جلبي ڪه" . 

]١[‏ قوله: بعيدة عن العامر...الخ؛ في «الذخيرة»: الفاصل بين القريب والبعيد 
مروي عن أبي يوسف 4 قال: يقوم رجلٌ جهوري الصوت من أقصى العمرانات على 
مكان عال وينادي بأعلى صوته› فأي الموضع الذي لا يسم صوته فيه يكون بعيدا. 
ذا في ا 

["أقوله: لا يسمع...الخ ؛ وإن كان يسمع فلا؛ لاه فناءً العامر فينتفعون به ؛ 
لاهم يحتاجون | إليه لرعي مواشيهم ؛ وطرح حصائدهم ٠‏ فلم يكن انتفاعهم منقطعا عنه 
ظاهراء فلا يكون مواتا ٠‏ قاله الرَيْلعِي ڪه . 

٣اقوله:‏ ولو ذمياً ؛ لأ الإحياءً سبب الملك» إلا أن عند أبي حنيفة له إذنُ 
الومام من شرطه؛ فيستويان فيه كما في سائرٍ أسباب الملك» حتى الاستيلاء على 
أصلناء يعني إنا نملك مال الكافر بالاستيلاء» فكذا الكافرٌ يملك مال المسلم بالاستيلاءء 
فكذا هاهناء وأما الشافعي 4 4 فلا يقول بتملّك الكافر أموالنا ولو استولى علينا. 


يأذن 


ي إن 


)١(‏ أي البلد والقرية» فإن العامر بمعنى المعمور ؛ E‏ مي الي قيرع 
احتياج أهلها إليه كرعي مواشيهم وطرح حصائدهم. ينظر: «مجمع الأنهر»(؟ : /001). 

)١(‏ في «ذخيرة العقبى»(ص085). 

() «الكفاية)(9 : ۲). 

(4) في «تبيين الحقائق»(7 : *). 


كتاب إحياء الموات/تعريفه وأحكامه يفف 
ولم مجر إحياء ما عدلٌ عنه الماء وجاز عوده» فإن لم جز جاز» ومن حَجَرٌ أرضا 
ولم يعمرها ثلاث حجيم دفعها الإمام إلى غيره 
الإمام لا بملكه, هنا عند أبي حنيفة طله» وهما لم يشر طا إذن الإمام» (ولم جز 
إحياء ما عدل عنه الماء وجاز عوده» فإن لم يز جاز) : أي إن لم جز عود الماء'"' 
جار إحياؤه. ' 

(ومَن حجر" "ارضاً ولم يعمّرها ثلاث جح دفعها الإمام إلى غيره) "» 
التحجيرٌ في الأصل وضع الأحجار؛ ليعلم الناس أنه أخذهاء ثم سمّى به 
الإعلام الذي لا يكو بوضع الأحجار» وقيل اشاق من اير بالسكون: فإن 
كربها وسقاها فهو إحياءً عند محمد ضيه 

[]قوله : أي إن لم جز عود الماء. .. الخ؛ لال شرط جواز الإحياء أن تكون 
الأرض تحت : تصرف الإمام: » فإذا عدلَ عنه الماء ولم يكن عوده» وذهب عليه الماء 
فصار في تصرف الإمام , > فيجوز إحياؤه إذا لم يكن حريما لعامر. قاله جلبي 45ه'". 

(1أقوله: ومن حجر.. .الخ ؛ اعلم أن الاحتجار هو الصحيح › » يقال: حجرت 
الأرضّ إذا ضربت عليها مناراء وعلّمت علما في حدودها للحيازة . كذا في «المغرب». 

وقد ذكرّ الفقهاء #: معناه التحجير» والتحجير أيضا معناه الإعلام بأنّه قصدٌ 
إحياء الموات بوضع الحجر ونحوه حوله» واشتقاقه حينئلٍ من الحجر بفتحتين» أو من 
الحجر بسكون الجيم. 

فا معنى : إعلامٌ موضع الموات وتحجير الغير عن إحيائه» فان من أعلم في موضع 
من الموات علامة» فكأنّه منمّ الغي رمن إحياء ذلك الموضع. كذا في «غاية البيان» 
و«الكافي». 

[“اقوله: دفعها الإمام إلى غيره...الخ؛ لأن الدفع إلى الأول كان ليعمرهاء 
فتحصُل المنفعة للمسلمين من حيث العشر والخراج» فإذا لم يحصل يدفعه إلى غيره 
تحصيلاً للمقصود ؛ ولان التحجيرٌ ليس بإحياء ليملّكه به؛ لان الإحياء إّما هو العمارة. 


)غ0( أي لا يجوز محل عدل عله ماء المرات ونحوها واحتمل عوده إليه » فإن لم تمل جاز ؛ لأنه 
كالموات إذا لم يكن حرياً لعامر. ينظر: «الدر المنتقى»(؟ : /08). 
(۲) في «ذخيرة العقبى»(ص0887). 


۳۲۸ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
ومن ار بئرا ف موات بالإذن فله حريمُها للعَطّن والناضح أربعون ذراعا من كل 


WET 

(ومّن حفر بثرا في موات بالإذن فله حرمّها لطن والناضح أربعونٌ ذراعا"' 
من كل جانب في الأصح)» بر العطن البئرُ التي يناخ الإبل حولها ويسقى » وبر 
الناضح البكر التي يسرج ماؤها بسير البعير ونحوه» وعندهما : حريها سن 
ذراعاء وإنّما قال فى الأ ر قبل الحو رفون ذاه مرخ الجوانب__ 
١‏ والتحجيرٌ للإعلام سمي به؛ لأنهم كانوا يعلّمون موضم الأحجار حوله» أو 
يعلمونه حجر غيرهم عن إحيائه » فبقي غير ملوك كما كان» هو الصحيح » وإنّما شرطظط 


ثلاث سنين ؛ لقول عمر 4#: ليس لمتحجر بعد ثلاث سئين حق. 

ولأنه إذا أعلمه لا بذ من زمان يرجع فيه إلى وطنه» وزمان يهيء أموره فيه» ثم 
زمان يرجع إلى ما يحجره؛ فقدرناه بثلاث سنين ؛ لأنّ ما دونها من الساعات والأيام 
والشهور لاايفي بذلك» وإذا لم يحفر بعد انقضائها فالظاهرٌ آنه تركها. كذا في 
«المداية». 

1 أقوله: فهو تحجير..ال؛ ولو حفر أنهارّها ولم يسقها يكون تحجيرًء وإن كان 
سقاها مع حفر الأنهار كان إحياء ؛ لوجود الفعلين» ولو حوّطها؛ أي جعلها حائطا 
وسنّمها؛ أي جحل لها السنام ء بحيث يعصم الاء تكون إحياء؛ لاله من جملة البناء؛ 
وكذا إذا بذرها .كذا في «المداية» ٠‏ 

["أقوله : أريعون ذراعاً. 5 ؛ لقوله ييعّ: «من حفر يكرا فله ما حولما أربعون 
ذراعا عطنا لماشيته»” 'ء أخرجه ابن ماجة عن عبد الله بن مغفل ظ4 

وروی أحمد في «مسنده»: : عن أبي هريرة 5 قال : قال رسول الله وَلِ: : «حريم 
البئر أ ربعون ذراعا من جوانبها كلها ؛ ؛ ولمذا قال في «المداية» : ثم قيل : أربعون 


.)49 : «البداية»(؟‎ )١( 

(؟) «البداية»(5 : .)٠1٠١‏ 

(9) في «سئن ابن ماجة»(۲: ۸۳۱)ء قال الكناني ف «المصباح»(۳: 6 هذا إسناد ضعيف. 
)٤(‏ في «مسند أحمد»(7 : »)٤۹٤‏ وغيره. 

.)١١٠١ : «البداية)(5‎ )6( 


كتاب إحياء الموات/تعريفه وأحكامه ۳۹ 
الا لا م 0 


وللعين خمسمئة كذلك» ومنع غيره من الحفر فيه لا فيما وراه 
م > فإنّهم قدّروه بأربع وعشرين 
إصبعاء > كل أصبعا "ست شعيرات مضمومة بطونُ بعضها ببطون البعض. 

(وللعين خمسمئة كذلك)": أي من كل جانب. 

(ومنع غيره؟' من الحفر فيه لا فيما وراءه 
من كل الجوانب» والصحيحٌ آنه من كل جانب ؛ لأنَّ في الأراضي رخوة؛ ويتحول الماء 
إلى ما حفر دونها. 

[١أقوله:‏ وذراع العامّة: أي المكسرء وهو ست قبضات» فكسر منه» قيد الذراع 
بالعامّة ؛ لأنَّ ذراع املك سبع قبضات فكسر منه قبضة. 

["اقوله: كل إصبع... الخ؛ وفي بعض النسخ: ثلاث شعيرات» وا 
الست ٠‏ كما صرح به الین حيث قال في ارتل جاب التيسم؛ اعرص ا 
حبّات شعير» فلصقه ظهر البطن» > لكن فيه نوع خالفة لهذا الشرح ؛ ؛ لاله شرط انضمام 
البطون؛ والزيلعي : : انضمامٌ الظهر بالبطن» ويؤيد صحّة لفظٍ الست تقدير آهل الحساب 
بأربعة وعشرين إصبعاء فليتأمّل. قاله ا لجلبي 8ه" . 

[ل']قوله: وللعين خمسمئة كذلك ؛ ؛ أي من كل جانب ؛ لما رويناء ولان العين 
ماق بلزراعت فلا ام رط E ET‏ 0 
وقدَرَ الشارعٌ بخمسمئة؛ ولا مدخل للرأي في المقادير» ثم قبل الخمسمئة من اجوانب 
الأربعة من كل جانب: مئة وخمس وعشرون ذراعاء والأصح ما قال الصنف #: 
يعني خمسمئة ذراع من كل جانب. 

وفي «الكافي» قيل : إِنَّ التقديرَ في البئر والعين بما ذكرنا ؛ لصورتهاء وفي أراضينا 
يزادُ على ذلك لرخاوة الأرض» كيلا يتحول امم إلى الثانية » فتعطل الأولى» ولو شرس 
شجر! في أرض الموات» هل د يستحق لها حريم؟ 00 في «الأصل»» وقال 
مشايخنا : لها حريمٌ بقدر خمسة أذرع ؛ > حتى لم يكن لغيره أن يغرس فيها شجرة» 
وللأوّل منعه» هكذا في بعض الشروح. 

[قوله: ومنع غيره ؛ قال في «تكملة الج "': نع منه ؛ لاله صار ملكا 


0 


)۱( في «ذخيرة العقبى»( ص٦۸٥‏ - .(OAY‏ 
(؟) «تكملة البحر»(۸: 151). 


° حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


وله الحريم من ثلاثة جوانب» وللقناة حريم بقدر ما يصلحها 
وله الحريم من ثلاثة ثة جوانب :أي للذي حفر من منتهى حريم الأوّل دون الأوّل. 

(وللقناة '' حريم بقدرٍ ما يصلحها)"" هذا عند أبي حنيفة ظا وقيل: إذا لم 
يخرج الماءً فهو كالنهر »فلا حريم له » وعند ظهور الماء كالعين» فله الحريم خمسمئة 
ذراع. 
لصاحب البئر ضرورة ؛ لتمكنه من الانتفاع» فكان الحافرٌ متعذياً بالحفر في ملك غیره» 
فإذا حفر كان للأوّل أن يمنعه لما ذكرناء والحفرٌ ليس لقيد. 

قال في «الخانية» : : ولو بنى الثاني في حريم الأول كان له أن يمنعه» ولو أراد الأول 
أن يأخدّ الثاني بحفره كان له ذلك ؛ #الانه انلف ملكم لخن الم تتامو فعا پرا 
قيل: بكسبه ؛ ؛ لاله أزاله بتعّيه» كما لو وضع شيئ في ملك غيره» وقيل: ليه 
النقتصضان: ويكتس الأول :ها مره بتفسه»: كما إذا هدم جدارٌ غيره كان لصاحبه أن 
يؤاخذه بقيمته لا ببناء الجدار, وهو الصحيح. 

وفي «العناية» : طريق معرفة النقصان أن يقوم الأوّل قبل حفر الثاني وبعده» 
فيضمن نقصان ما بينهماء وما عطب في البثر الأوّل فلا ضمان عليه ؛ لأنّه غير معتدٌ في 

1اقوله : وله الحريم من ثلاثة جوانب ؛ ؛ صورته : : ولو حفر الثاني بثرا في منتهى 
حريم الأول بإذن الإمام فلَهُ الحريم من ثلاثة جوانب دون الأوّل» بسبق ملك الأول 
فيه» ولو ذهب ماء البكر الأولى» وتحول إلى الثانية فلا شيء عليه ؛ لاله غير متعد في 
ذلك والماء الذي تحت الأرض غير ملوك لأحدء فلا يكون له المخاصمة بسببه» كمّن 
نتن فانرا قجس انوت غيره فكسد الأول نة 

("أقوله: وللقناة... الخ ؛ وهي مجرى الماء تحت الأرض » ولم يقدّر حريمه بشيء 
يمكن ضبطه» وعن محمد ه: هو بمنّزلة البئر في استحقاق الحريم » وقيل: هذا 
قولهما. 


)١(‏ أي القناة مجرى الماء تحت الأرض ولم يقدر حريمه بشيء يمكن ضبطه» وعن محمد: : أنه بمنزلة 
البئر في استحقاق الحريم » وقيل : هذا عندهماء وعند أبي حنيفة ظ4 : : لا حريم له ما لم يظهر 
على وجه الأرض . ينظر: «درر الحكام»(١:‏ ۳۰۷). 

(؟) «العناية»(١1:‏ 75). 


كتاب إحياء ال موات/تعريفه وأحكامه ۳1 
اك سس سخ دمت 


ولا حريم لنهر في أرض غيره ٠‏ إلا بحجة 

(ولا حريم لنهر" في أرض غيره إلا بحجّة)'"', هذا عند أبي حديفة 5" 

وعندهما"'': : له مُسنَاةٌ النهر يمشى عليها ويلقى عليها الطين» وكذا في أرض موات 
وعند الإمام: لا حريم له ما لم يظهر على الأرض ؛ لأنْه نهر في الحقيقة > فتعتبر 

بالنهر فلا حريم له» وعند ظهور الماء بمنزلة عين فوارة » فيقدر حريمها بخمسمئة ذراع. 

١1‏ قوله : إلا بحجّة؛ أي بإقامة بينة علي أنّها لهء » قال في «غاية البيان» : قال 
«شرح الطّحاوي»: : ولو أن نهرَ الرجل وأرضاً على شط النهرٍ لرجل آخرء فتنازعا في 
الساةء فإن كان بين الأرضين وبين النهر حامل كالحائط أو نحوهء كان امسا لصاحب 
النهر بالإجماع» وإن لم يكن بينهما حائل. 

قال أبو حنيفة 4 : : هي لصاحب الأرض» ولصاحب النهر فيها حق تسييل الماء 

حتى أنّ صاحب الأرض إذا أراد رفمّها كان لصاحب النهر منعه عن ذلك» ولصاحب 
الأرض أن يغرس فيها ؛ ؛ لان الملك له» وليس لصاحب النهر منعه عن ذلك. 

قال صاحباء : : الساة لصاحب النهرء وقال شيخ الإسلام خواهر زَادَه في «شرح 
كتاب الشرب» : وإنّما تظهر ثمرة الخلاف في أنّ الغرس والزراعة لن يكون فعلى قول 
أبي حنيفة 4 لربّ الأرض ء وعلى قولبما لصاحب النهر. 

["أقوله : وهذا عند أبي حنيفة ظله؛ دليله أن استحقاق الحريم في البئر والعين 
ل 0 
في الصحراء لا ي يستحقٌ حرياًء وإن كان محتاجاً إليه لإبقاء الكناسة ؛ لأنْه يمكن الانتفاع 
بالقصر دون الحريم. 

[۳اقوله: وعندهما...الم ؛ لأنّ استحقاق الحريم للحاجة» وصاحب النهر يحتاج 
إليه كصاحب البئر والعين ؛ لأنه يحتاج إلى شيء على حافتي النهر ليجري الماء إذا حبس 
بشيء وقع فيه إذ لا يبمكنه المشيّ في وسط الماء» وكذا يحتاج إلى موضع يلقي عليه الطين 
عند الكرب» وفي «الكبرى»: الفتوى على قولهما. 


)١(‏ النهر: مجرى كبير لا يحتاج إلى الكري في كل حين» فصورة المسألة: أن من كان له نهر في أرض 
غيره فليس له حريم عند الإمام إلا أن يقيم بينة على ثبوت الحريم له.ينظر: «مجمع الأنهر»(1؟ : 
01°(. 


ضرف حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
لع بي تس مي ا ا ر 


م مه 


سا بین نهر "جل وارض الآخر, ES‏ ئ 


ل له ر 


حرمُهُ مقدارٌ نصف بطن النهرٍ من كل جانب » وعند محمد ذه مقدار بطن النهر من 
كل انت 

١1‏ ]قوله: فمسَنّاة بين نهر...الخ ؛ صورته ما في «الجامع الصغير»: نهرٌ لرجل إلى 
E EET RITES‏ ست لی واج فهي 
لصاحب الأرض 

وقوله: وليست مع أحدء معناه ليس لأحدهما عليه غرس ولا طين يلقى» كما 
بيه الشارح 5ه فينكشف بها للفظ موضع الخلاف» وهو أن يكون الحريم موازيا 
للأرض لا فاصل بينهماء وأن لا يكون مشغولاً بحقّ أحدهما. كذا في بعض الحواشي 

1اقوله: فهي لصاحب الأرض...الخ ؛ وهذا تصريح منه بعدم لزوم الحريم 
للنهرء قيل: هذا الخلاف في نهر كبير لا يحتاج فيه إلى الكري في كل حينء أمّا الأنهارٌ 
النصغارٌ التي تاج إلى كريها في كل وقت فلها حريم بالاثفاق ؛ هكذا ذكر في «النهاية»؛ 
وظاهرٌ كلام «البداية» و«الوقاية» ينافيه» قاله الجلبي ظيه”". 


دلق في «ذخيرة العقبى»(ص0/17). 


فصل [2 الشرب] 
الشرب : : نصيب الماء» والشقَةُ شرب بني دم والبهائم؛ ولكل حتها في كل ما لم 
يحرز بإناء » وسقي أرضيه من البحر ونهر عظيم كدجلة ونحوهاء وشق م نهر لارضه 
منها أو لنصب الرحى | ن لم يضر بالعامة ؛ وإن ضر فلا الا سقي دوانه إن خيف 
تخريب النهر لكثرتها وأرضه وشجرة من نهر غيره وقناته وبثره إلا بإذنه» وله سقي 
شجر أو خضر في داره 

فصل [2 الشرب] 

(الشر ب نصيبٌ الاء» وال شرب بني ادم والبهائم» ولل" حقها في 
كل ماء لم يحل بإناء » وسقي أرضيه من البحر ونهر عظيم كدجلة ونحوهاء وش 3 
نهر لأرضيه مھا " أو لنصب الرحى | ن لم يضر بالعامة» وإن ضر فلا. 

لا سقي دوابُه إن خيف تخريب النهر لكثرتها وأرطيه)» بالجرٌ عطف على 
دوابه» (وشجرة من نهر غيره وقناته وبثره إلا بإذنه» وله سقي شجر أو خضر في 
ا 

[ااقوله: الشرب ؛ هو - بالكسر - : نصيب من الماء مطلقاء سواء استوفى 
بالسقاة» كشرب بني آدم والبهائم» قال الله حل في ناقة صالم الفلا :ھا شرب ولك 
شرب دوم معلوه معو 07 O‏ أو لسقي الأرض والشجر. 

وقوله: الشفة» > أصلها: الشفهة» أسقطت الہاء عه تخفيفاً» والمرادٌ بها هاهنا النصيب 
المخصوص منه؛ لأنّ أهل الشفة الذين لهم حق للشرب بشفاهتهم وسقي دوابهم ؛ 
والاستيفاء بالأواني دون سقي الأرض والشجرء وفيهما عموم وخصوص مطلق. قاله 
الجلبي طفه م 

[۲]قوله: أو خضر في داره...الم ؛ أي سقى 00 وقعت في داره بحمل الماء 


)١(‏ أي ولكل واحد من بني آدم والبهائم. ينظر: «شرح ابن ملك»(ق1/757 - ب). 
(۲) أي من البحر والنهر. ينظر: «شرح ابن ملك»(ق؟5؟/ب). 

.٠١١:ءارعشلا‎ )"( 

)٤(‏ في «ذخيرة العقبى»(ص0817). 


ré‏ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


س ‏ _________ mm‏ 
حملا يجراره في الأصح. . وکري نهر لم ُلك من بيت المال» ٠‏ فان لم يكن فيه شيءَ 


فعلى العامّة؛ وكري نهر ملك على أهله من أعلاه لا على أهل الشفة» ومن جاوز 
من أرضه قد برئ 
حملا جراره في الأصع”" 

وكري نهر لم ملك من بيت المال» ؛ فإن لم يكن فيه شيء فعلى العامّة): أي 
جير الإمام الناس على كريه » ( وكري نهر ملك على آهل" اعد على ار 
الشفةء ومن جاور من أرضه قد برئ): أي كل شريك جاور الذين يكرون النهر 
ا يكن عليه كري باقي النهرء وهذا عند أبي حنيفة 45 
بالجرار, وهي جمع جرة : : بفتح الجيم والراء المهملة» يقال له بالفارسية: سبودء قوله: 
ل : ليس له ذلك إلا بإذن صاحب النهرء وقيل له : 
أن يمنع سقي بستانه بالقصاع والرواياء وفي غسل الثياب منه كلام. 

١[‏ ]قوله: وكري نهر ملك على أهله ؛ وهو نوعان: 

أحدهما : : ملوك» ودخل ماؤه تحت القسمة إلا آنه عام. 

وكانيهما: : ملوك دخل ماؤه في القسمة» وهو خاص» والفاصلٌ بينهما استحقاق 
الشفة وعدمه» يعني كل ما يستحق به الشفة خاص» وما لا يستحق به عام» وتكلّموا 
في النهر الخاص الذي يستحق به إيّاها. 

قال بعضهم : إن كان النهر بعشرة فما دونهاء وعليه قرية واحدة يقع ماؤه فيها 
فهو نهر خاص» وإن كان الماء فوق المذكور فعام» وقيل : الخاص ما لا تجري فيه 
السفن» وأما ما تجري فيه فهو عام. قاله الجلبي ”". 

[]قولە: : وهذا عند أبي حنيفة #5 ؛ قال قاضي خان #5 : والفتوى على قوله, 
اعلم أن هذا الخلاف في النهر الخاص. 

وأما العام الذي عليها قرى يشربون منها إذا انفقوا على كريه فبلغوا فوهته بنهر 


00( ل قال بعض مشايخ بلخ ليس له ذلك إلا بإذن صاحب الماء كما ليس له سقي شجرة أو خضرة 
في غير داره» وقال شمس الأئمة السرّخسي : ار واختار المصئّف ما قال 


السرخسي ؛ لأن الناس يتوسعون فيه ويعدون المنع من الدناءة. ينظر 3 ينظر: «مجمع الأنهر»(؟ (oY:‏ 
() في «ذخيرة العقبى»(ص۸۷٥).‏ 


كتاب إحياء الموات/تعريفه وأحكامه م 
لصوت تجو ا ا اا ی 


وصح دعوى الشرب بلا أرض» فإن اختصم قوم في شرب بينهم قسيم بقدرٍ 
أراض 
اراضيهم_ ادا ا سا ا ست 
وقالا : عليهم كريه من أوله إلى آخره'" 

(وصح دعوی الشرب بلا أرض) » هذا استحسان"!؟؛ لأنه قد يملك بدون 
الارض إرثاء وقد يباعٌ الأرض ويبقى الشرب للبائع. 
(فإن اخه . 5 م بقدر أراخ 
قرية يرف عنهم مؤنة الكري» وعلى هذا الخلاف إذا احتاجوا إلى إصلاح حافتي النهر. 
كذا في «حقائق المنظومة». قاله الجلبي ظه'". 

[١]اقوله:‏ هذا استحسان...ال ؛ والقياسٌ أن لا يصمّ؛ لان المدّعي يطلب من 
القاضي أن يقضي له بالملك فيما يدعيه إذا ثبت دعواه بالبينة» والشرب لا يحتمل 
التمليك بغير أرض» فلا يسمع القاضي فيه الدعوى» كالخمر في حق المسلمين» وأيضا 
لأنّ شرطً صحّة الدعوى إعلامُ المدّعي كالشهادة» والشرب مجهول جهالة لا تقبل 
الإعلام: ودليل الاستحسانٌ ما قاله الشارح بقوله: : لأنه...الم. 

["آقوله : قسم بقدر أراضيهم. .ال ؟ لأنّ المقصود الانتفاع بسقيهاء فيتقدر بقدره. 

فإن قيل: نهم قد استووا في إثبات اليد على الماء الذي في النهرء والمساواة في اليد 
توجب المساواة 3 الاستحقاق. 

قلنا: : إن إثبات اليد على الماء إّما هو بالانتفاع بالماء» ومن له عشرة قطاع لا 
يكون انتفاعه مثل انتفاع من له قطعة واحدة» فلا يتحقق التساوي في إثبات اليد. 

بخلاف الطريق المشترك بين الجماعة» ولا يعرف كيف أصله بينهم» اختلفوا في 
ذلك > فإنّه يقسم بينهم على عدد الرؤوس لا على قدر أملاكهم » » حتى يعطى لصاحب 
القليل ما يعطى لصاحب الكثير» وفي الشرب يعطى لصاحب الكثير أكثر ما يعطى 


IY] 


)١(‏ صورة المسألة : : لو كان الشركاء في النهر عشرة فعلى كل عشرٌ المؤنةء فإذا جاوزوا أرض رجل 
منهم فهي على التسعة الباقين أتساعاً؛ 0 وهكذا فمن الآخر 
أكثرهم غرامة ؛ لأنه لا ينتفع إلا إذا وصل الكري إلى أرضه ودونه في الغرامة من قبله إلى 
الأول» والفتوى على قول الإمام. ينظر: : «رد المحتار)(0 : 584). 

)في «ذخيرة العقبى»(ص087). 


مم حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
ومنع م الأعلى منهم من سكر النهر وإن لم یشرب بدونه إلا برضاهم» وکل منهم 


2 شق نهر منه › ونصب رحى أو دالية أو جسر ع > إلا 
س العلى' منهم من سک النهر وإن لم يشرب" رة ر وكل 
منهم مر شق نهر منه » ونصب رحي “أو دالية أوجسر عليه بلا أذن شريكه » إلا 
لصاحب القليل؛ وهذا إذا لم يعلم مقدارَ حقهم» وإذا علم يقسم على ما كان في 
الأصل. 

١‏ قوله: ومنع الأعلى...الح؛ يعني إن كان الأعلى منهم لا يشرب حتى يسكر 
النهرء فإن سكر منع من السكر لما فيه من إبطال حق الباقين» ولكنه يشرب بحصته. 

ا ل رو ا 
فينساق كل الماء إليه ؛ ليس له ذلك إلا أن يكون صاحب الأعلى من بقعة لا يصل الماء 
إليهاء إلا أن يتخذ في النهر سكر أو yT‏ 
فلا بد أن يسكر النهرَ من أعلاه حتى يرتفع الماء إليهاء والسكر: حبس الماء من الجريان. 

١اقوله‏ : إلا برضاهم ؛ يعني تراضوا على أن يسكر الأعلى النهرَ حتى يشرب 
بحصته أو اصطلحوا على أن يسكر کل رجل منهم في نوبته جاز؛ لان انع كان حقهم 
وقد زال بتراضيهم. 

[٤]قولە‏ : : وكل منهم. .ال؛ أي منع کل منهم من شق نهر منه» سواء كان يكري 

من النهر لأرض كان شربها من هذا النهر أو لا؛ ؛ لان فيه كسرٌ ضفة النهر» وهي 
مشتركة بينه وبين وغيره . كذا في «البداية»" 

[4أقوله: ونصب رحى ...الم ؟ أي منع نصب. .ا ؛ لأنّ فيه شغل موضع مشترا 
إن ركو بسي مسا ا ا ا او 
أرض صاحبها #الألةاتمر ل ملك ی و لإاستون ف حو عبرو ولحت الور 
بالنهر ما بيناه من كسر الضفة» وبالماء أن يتغيّرٌ عن سنه الذي كان يجري عليه. 


)١(‏ يعني إن كان الأعلى منهم لا يشرب حتى يسكر النهر لم يكن له ذلك ؛ لأن فيه إبطال حق 
الباقين فإن تراضوا على أن يسكر الأعلى حتى يشرب بحصته أو اصطلحوا على أن يسكر كل 
رجل منهم في نوبته جاز؛ لان الحق لہم. ينظر: «درر الحكام»(١‏ : ۳۰۸). 

(؟) «البداية»(2 .)١1١5:‏ 


كتاب إحياء الموات/تعريفه وأحكامه VY‏ 


رحى وضع في ملكه» ولا يضر بالنهر ولا بالماء» ومن توسيع فم النهرء ومن 
القسمة بالأيام وقد كانت بالكوى» ومن سوق شربه إلى أرض له أخرى ليس لہا 
منه شرب » والشرب يورث ويوصى بالانتفاع 

رحى وُضِمٌ في ملکه)» بان يكون بطن النهر وحافتاه ملكا له؛ وللآخرٍ حق 
التسييل ؛ (ولا يضر بالتهر ولا بالماء؛ ومن توسيع فم النهر , ا 
وقد كانت بالكوى)؛ الكوى جمع الكوة» وهي روزن" البيت» ثم استعيرت 
ل ؛ ليجري الماء فيه إلى المزارع أو الجداول» وإِنّما يمنع ؛ 
لان القديم يترك على قدمه” '"» (ومن سوق شريه | إلى أرض له أخرى ليس لہا منه 


[YJ 


شرب) ؛ لله إذا تقادم العهد يستدل به على آله حق تلك الأرض : 


(والشرب يورث”” ويوصيى بالانتفاع 

3 قوله: من توسيع فم النهر. .ا ؛ أي منع من توسيع فم النهر. 6 ؛ لأنه 
يكسر ضفة النهر ويزيد على مقدار حقه في أخذ الماء» وكذا إذا أراد أن يؤخُّرها؛ أي 
الكوى عن فم النهر ؛ لاختيار الماء فيه فيرد» أو دخول الماء. 

بخلاف ما إذا أراد أن يسفل كواه أو يرفعهاء حيث يكون جاز له ذلك في 
الصحيح ؛ لأنَّ قسمة الماء في الأصل باعتبار سعة الكوة وضيقها من غير اعتبار التسفل 
والرفع» هو العادة» فلم يكن فيه تغيير موضع القسمة. 

[۲اقوله: يستدل به على آنه حق تلك الأرض ؛ لأنهم يتنازعون في الشرب» 
فيقضي له بشرب الأرضين جميعا إذا لم يعلم حقيقة حقيقة الحال؛ لأن الشرب على مقدار 
الأراد ضي إذا لم يعلم حقيقة حقيقة الحال. «غاية البيان». 

مقو :و لقره و و ا ر 
أملاكه وحقوقه» وعدم جواز بیعه وهبته وصدقته لا يستلزم عدم جواز ذلك. 


(۱) روزن : : وهو الكوة» فارسي معرب. ينظر: «طلبة الطلبة»(ص1757). 

() بيانها: ا ل ل 
بالكوى» وكذا لا يجوز أن يقسم بالكوى وقد كانت بالأيام ؛ لأن القديم يترك على قدمه إلا أن 
يرضى الكل. ينظر: «مجمع الأنهر»(؟ دككثه). 


۳۸ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
ولا يباع » ولا يؤجرء ولا يوهبء ولا يتصدّق به» ولا يجعل مهراء وبدل الصلح. 
ولا يضمن من ملأ أرضّه فنَرْت أرض جارهء أو غرقت» ولا من سقى من شرب 
غيره 
ولا يباغ' "ولا يؤجرء ولا يوهبء ولا يتصدق به» ولا جعل مهراء وبدل الصلح ". 

ولا يضمن 0 من ملأ أرضه فبَرأت أرض جارهء أو غرقت» ولا من سقى من 
اتوك عبرال هر نولا لوكا وسرت شرف را وفي «الجامع الصغير» 
للبزدوي ذه : أنه يضمن. 

ألا ترى أن القصاص والدين والخمر تملك بالإرث» وإن لم تملك بالبيع ونحوه» 
والوصيّة أحب الميراث. «عناية»”". 

١1‏ ]قوله: ولا يباع...الخ ؛ إمَا للجهالة أو للغرر أو لأنه ليس بمال متقوّم؛ حتى لا 
يضمن إذا سقى من شرب غيره. «هداية»'" 

["قوله: وبدل الصلح ؛ أي لا يجعل الشرب بدل الصلح» صورته: إذا ادذعى 
رجل قبل رجل دعوى في أرض أو دار فصالحه مّن دعواه على شرب بغير أرض» 
فالصلح باطل ؛ لان الصلح ذا وقع على خلاف جنس احق كان فيه معنى البيع ؛ وبيع 
الشرب بلا أرض لا يجوزء فكذا لا يجوز الصلح على الشرب من غير أرض. «غاية 
البيان». 

"اقوله: ولا يضمن...ال؛ لأنّه غير متعد فيه؛ لأنّ كونٌ الفعل علّة للشيء إِنّما 
يعرف بالأثر اللازم لهء والأثر اللازم لفعله اجتماع الماء في أرضه» وإِنّما صارت أرض 
ECL‏ 
إلى فعله إل آله لولا فعله لما حَصّل هذا الفساد. .. - 

فيان فی عق هاا ا عضا و لها تتم :| یی حاف 
البئر» وواضع الحجرء وفعله في أرضه مباح 0 : هذا إذا سقى أرضه 
سقیا مادا تحمل أرضّه عاذة» اما إذ فى سقيا لا يتخمل أ رضه فيضمن ؛ لأنه أجرى 
الماء إلى أرض جاره ا «كفاية»". 


.)۸۷ :٠١(»ةيانعلا«‎ )١( 
.)١٠١19/ : (؟) «البداية»(:‎ 
.)؟5١ «الكفاية»(9:‎ )۳( 


كتاب الأشرية 
ر ار وهى التى من ماء العنب إذا غلى واشتدٌ وقذف بالزبد وإن 
كتاب'"' الأشرية"" 

(حَوُمَ الخمر””': وهي التي“ من ماء العنب إذاغلي واشتدٌ وقذ ف بالزبد وإن 

11 ]قوله: كتاب الأشربة ؛ ذكر كتاب الأشربة بعد الشرب لناسبة بينهما في 
الاشتقاق» وهي اشتراك اللفظين في المعنى الأصلي والحروف الأصول» ولكن قدّم 
الشرب لأنه حلال» والأشربة فيها حرام كالخمر. كذا في «غاية البيان». 

[۲اقوله: الأشربة ؛ وهي جمع شراب» وهو ما يشرب من المائعات» وأريد بها 
في هذا الكتاب ما حرم منهاء وسمّي هذا الكتاب بها؛ لأنٌ فيه بيان أحكامهاء كما 
سمّى كتاب الحدود لما فيه بيان أحكامهاء قيل : الشراب: لغة: اسم لما يشرب سواء كان 
حلالاً أو حراماً» أمّا في استعمال أهل الشرع ؛ فاسم الشراب يقوم على ما حرم منه. 

اعلم أنّ الأصول التي تخد منها الأشربة هذه الأشياء: العنب» والزبيب» 
والتمرء والفواكه» والبرٌء والذرة» والفرصادء والدخن» والألبان» كلبن الإبل » 
والرماك؛ وغير ذلك. كذا في «الفوائد العارفية». 

"افوله: حرم الخمر... إلى قوله: والذرة؛ وإن لم يطبخ» تصريح منه بأل 
الأشربة المشهورة ثمانية أصناف : أربعة منها محرّمة» وإن لم يسكر: وهي الخمر والطلاء 
والنقيعان» وأربعة منها محللة أحدها: المثلث» وثانيها: نبيذ التمر» وثالثها: الخليطان» 
ورابعها: نبيذ عسل» وما عطف عليه هذا زبدة ما في «تبيين الحقائق»'". 

[4]قوله: وهي التي...الخ؛ شروع لتفاصيل المواضع العشرة التي ذكرت في 
«المداية» في حق الخمر: 

الأوّل: في بيان ماهيّتهاء وقد عبر عنه المصنف #ه بقوله: وهي التي... إلى 
آخره. 

والثاني: في حدّ ثبوت هذا الاسم» وعبرٌ عنه بقوله: إلى... الخ. 


(۱) «تبيين الحقائق»(7 : 560). 
(؟) «البداية»(: : ۱۰۸ .)١١١-‏ 


4 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


قَلْت)ء هذا الاسم خص هذا الشراب بإجماع أهل اللغة"» ولا نقول: إن كل 
و لاشتقاقه من مخامرة العقل ' فإن اللغة لا يجري فيها القياس»› فلا 
يُسمّى الدنّ قارورة ؛ لقرار الماء فيه» ورعاية الوم الأول ليست لصحة الإطلاق 
بل لترجيح الوضع» وفك حتفا e‏ '» وقذف الزبد قول أبي حنيفة طفه 
وعندهما : إذا اشتدٌ صار مسكراء لا يشتر ط قذفُ الزبدء ثم عينُها حرام وإن قلت. 

والثالث: قول الشارح : ثم عينها حرام... الخ. 

والرابع : كونها نجاسة غليظة› وقد أشار إليه المصنف 5 بقوله : علطا اة 

والخامس : قوله: : ثم يكفرٌ مستحلها. 

والسادس : قوله: وسقط... الم. 

والسابع : قوله: ويحرم... الخ. 

والثامن : قوله: ويحدٌ شاربها. 

والتاسع : قوله: ولا يؤثّر فيها... ال. 

والعاشر قوله: ويجوز. .. الخ. قاله الجلبي ضيه '". 

افر رق حققياه في «التنقيح»”" ؛ ؛ ليس فيه فائدة جليلة زائدة على ما في 
الكتاب» لكن قال في أواخرٍ «فصل حكم المشترك» من «توضيحه»: : والمراد بالترجيح 
الأولوية» فعلِم بهذا أن الوضع قد لا يعتبرفيه المناسبة» كالجدار والحجرء وقد يعتبر 
كالقارورة والخمر» واعتبار المعنى الأول في الوضع لا الثاني لبيان المناسبة» والأولوية لا 
لصحّة الإطلاق» وإلاً يلرم إن سمّى الد قارورة. 

فلهذا السرّ لا يجري القياس في اللغة» فلا يقال : إن سائرَ الأشربة بمعنى مخامرة 
العقل » > فإك معنى المخامرة ليس مراعى في الخمر ؛ لصحة إطلاق الخمر على كل ما 
يوجد فيه المخامرة» بل لأجل المناسبة والأولوية ليضع الواضع بهذا المعنى لفظا مناسبا. 
قاله الجلبى 1 , 


(١)ينظر:‏ «اللسان»(؟: .)١569‏ 
(؟) في «ذخيرة العقبى»(ص0888). 
)۳( «التنقيح»(١ NTE:‏ 


(5) في «ذخيرة العقبى»(ص0۸۸). 


كتاب الأشرية/أحكامها ۳ 


كالطلاء وهو ماء عنب قد 

ومن الناس "من قال : السكر منها حرام» وها مدفوع” بان الله تعالى 
سمّاها رجساء وعليه انعد إجماع الأمّ» ثم يكفرٌ مستحلهاء وسقط تقو ليل 
مالمّتُها عنهاء ويرم الانتفاع بهاء ود شاريُها وإن لم يسكرء > ولا يؤثّرٌ فيها 
الطبخ » ويجوز تخليلها خلافا للشافعي 4ه ". 

ا 8 8 

(كالطلاء وهو ماء عنب قد طبخ فذهب م لغيه" وغلظا نجاس" 


١1‏ ]قوله: روط امدنع ؛ أي کون الحرام من الخمرء وهو سكرها لا عينها مردود 
بأ الل تعالى سمًاها رجساء وهو ما يكون غرم العينء وخلى کون عرم العين انعقد 
الإجماعء قاله الجلبي ضيه" . 

1"أقوله: وسقط تقو مها...ال ؛ ويدل عليها عدم تضمين متلفها وغاصبهاء وعدم 
وار بيعهاء وحكم الله تعالى بكونها رجسا للإهانة» فإنّ التقومٌ مشعرٌ بالغرة. 

فإن قيل : عدم تضمين المتلف هل يدل على إباحة إتلافها. 

قلنا: لا دلالة عليهاء لكن اختلف فيهاء قيل: يباح» وقيل: لا يباح إلا بغرض 

بد أذ ردت ISIE‏ 
لاله يخللُها. هذا زيدة ما في «البدايت <“ > وشروحه. 

["']قوله: : فذهب أقل من ثلشيه. ...الخ ؛ وهو تخالفُ لما ذكرّ في «المحيط» من أن 
الطلاءً اسم للمثلث» وهو ما إذا طبخ من ماء العنب» حتى ذهب ثلثاه» وبقي ثلنّه؛ 
وصار مسكراء وهو الصواب لما روي أنّ كبار الصحابة د كانوا يشربون الطلاء. 

ويؤيّدُ ما في «الحيط» تفسير اوري إيَاها بما ذهب ثلثاه» فلزم التوفيق بينهما 
وبين الشروح و«البداية» و«القدُوري»؛ فيتأمّل. قاله الجلبي 5 


(۱) قيل يريد به مالكا والشافعي ك. ينظر : «العناية»(١١: .)9١‏ 
(۲) ينظر: «النکت»(۳: 075)ء وغيرها. 

(۳) أي الخمر وما ذهب من ثلثيه. 

.)٥۸۸ص(»ىبقعلا في «ذخيرة‎ )٤( 

.)١1١9 : «البداية»(2‎ )6( 

030 ف «ذخيرة العقبى»( ص 084). 


4Y‏ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


م الزبيب نيين» إذا غلت واشتدت 
وتقيع التمر"): أي السكر""» (ونقيع الزبيب نيين""» إذا غلت واشتدت)› 
انشع ورج إل الطلاء رم اشر وم الريك ؛ وعند الأوَرَاعِيَ ذل الطلاء : 
وهو الباذق”'' مباح» وكذا نقيع الزبيب» وعند شريك بن عبد الله له : السكرٌ 
مبا ال # لخدو مه سَحكرا وَرزهًا سنا ي“ 

١1‏ ]قوله: نقيع التمر...الح؛ قال بعض الشرّاح : النقيعان مجروران معطوفان على 
الطلاء» وجو أن يكون مرفوعين معطوفين على الخمرء كما قال أخي جلبي طا . 

11قوله: أي المكر؛ وهو بفتحتين؛ فسّره اوري 4#: بنبيذ التمر» وفي 
«البداية»”": السّكر هو التي من ماء التمر؛ أي الرّطب في «العناية»: إِنّما فسّر التمرٌ 
بالرطب ؛ لان المتّخذ من التمر اسمّه نبيذ التمر إلا السكرء وهو حلالٌ على قول أبي 
حنيفة وأبي بوسفا ذ#:ء فبين قول الْجَوْهَري و«البداية»نوع مخالفة» فيتأمّل قاله الجلبي9». 

[۳]قولە: : er‏ 0-07 
معتبر في مفهوم النقيع في المشهور, 0 > وإتما أتى 
بهذه الحال بصيغة التثنية» وحال النبيذين بالمفردء حيث قال : مطبوخا ال بي 
ن النشيكين لظ > قاله 
الل ا 

1 اقوله : لقوله :لدو نه سڪ ورم َس )4 . 

ولنا: قوله 44 : «الخمر من هاتين الشجرتين»» وإجماع الصحابة #ك. 


)١(‏ الباق :ما طبخ من عصير العنب أدنى طبخ فصار شديداء وهو مسكر. ينظر: «المصباح» (ص 
.)4١‏ 

)۲( ق «ذخيرة | لعقبى»(ص 0684). 

.)١٠١ : ٤(»ةيادہلا«‎ )( 

(5) في «ذخيرة العقبى»(ص0۸۹). 

(0) في «ذخيرة العقبى»(ص 085). 

(1) النحل:/51. 

(۷) في «صحيح مسلم»(؟: ۱۵۷۲۳)» و«(اصحيح ابن حبان»(۱۲: :)١77‏ وغيرهما. 


كتاب الآشرية/أحكامها r‏ 


وحرمة الخمر أقوى» ف 


واعلم أن هذه الأشربة إلّما تحرمٌ عند أبي حنيفة ظله إذا غلت واشتلات 
وقذفت بالزبد» وعندهما : يكفي الاشتداد كما في الخمر. 

(وحرمة الخمر أقوى؛ فيكفرٌ مستحلها فقط. 

وحل الكل العنبي"'' مشتدً) : أي بطبخ ماء العنب حتى يذهب ثلثاه وبقي 
لله ثم يوضع حتى يفلي وشت ويف بالزيد» وكذا إن سب فيه اله حتى يرق 
يلها ذهب نتاه '"'» ثم يطبخ أدنى طبخة» ثم يترك إلى أن يغلي ويشتد ويقذف 


وجواب الآية: إنّها منسوخة على مذهب الحنفيّ وغيره» كما صرح به في 
«الأككافم» أو تقول :"السك التبيذء وهو عضير التب والزييب»«والتمر إذَا يقي ثلاثة 
واشتدٌء وهو حلالٌ عند الأعظم كه إلى حد السكر مجتمعه» بهذه الآية. كذا في 
«الكشاف». 

ويحمل السكر المذكور في الآية على هذا توفيقا بين الآية والحديث» وقيل : المراد 
منه التوبيخ لا الامتنان» يعني : : أنتم لسفاهتكم تنّخْذُون منه سكراً حراماًء وتتركون 
رزقاً حسناء قاله الجلبي ڪه" . 

["قوله: وحل المثلث العنبي. .اه أي ما لم يبلغ حد السكر؛ ؛ لأ المقصودء 
بیان تغيير حکمه› وهو حرمة الفطرة منه بتغير معنى الخمرء > وإنّما خص بالذكر المثلّث 
العنبي ؛ لأنّ ما عداه صار حلالا بأدنى طبيخة» وإن لم يذهب عشره» كما يفصح منه 
قوله: ونبيذ التمر. .الخ عطفا على المثلث» » قاله الجلبي ط4 . 

[1 ]قوله: بعدما ذهب ثلثاه ؛ لأنّ صب الماء لا يزيد إلا ضعفا > بخلاف ما إذا 
صب قبل الطبخ ؛ لأنّ الما يذهب أوّلا عنده للطافتهء أو يذهب منهماء فلا يكون 
الذاهب ثلث ماء العنب. قاله الجلبي 4 ". 


.)084 في «ذخيرة العقبى»( ص‎ )١( 
.)01١ - (؟) في «ذخيرة العقبى»(ص084‎ 
.)09١ص(»ىبقعلا في «ذخيرة‎ )۳( 


844 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
ونبيدُ التمر والزبيب مطبوخا أدنى طبخة وإن اشتدٌ إذا شرب ما لم يسكر بلا لبو 
وطرب 
والعاحر الاش a a‏ كه الي 
والشافعي”" طم 1 ١‏ 

(ونييڈ التمر والزييب مطبوخاً أدنى طبخة وإن اشد | إذا شرب ما لم يسكر 
بلا لمو وطرب"'): أي هذه الأشرية رذ شو ا لم كر لقي 

ا د حرمت 
ا خمر بعينها قليلها وكثيرها»””"؛ والسكر من کل شراب خص السكر بالتحريم في غير 
الخمرء إذ العطف للمغايرة ؛ ولان المفسد هو القدح المسكرء وهو حرام عندناء لا 
يقال: : فحينئل ينبغي أن لا يكون الحرام من الخمر إلا لقدح الأخير. 

لأنا نتقول: : نعم ؛ القياس ذلك» ولكن تركناه ؛ لأ الخمر لرقتها ولطافتها تدعو 
إلى الكثير» فأعطي للقليل حكم الكثير» والمثلثُ ليس كذلك ؛ لان غلظه لا يدعو إليهء 
بل هو في نفسه غذاء» فقي على الوباحة. 

وأدلة الثلاثة ة الأخيرة قوله ل : SS‏ ا اشكر كتير 
فقليله حرام»' '' وقوله 45: «ما أسكر الجرة فالجرعة منه حرام»” "4و لان اشک تسد 
العف وا للد كك ا > وروی عن محمد 5ه مثل قولهماء وعنه أنه 
كره ذلك» وعنه أنه قال : لا أحرمه ولا أبيحه. والله أعلم. 

[۲]قوله : بلا لبو وطرب؛ أي لا يقصد اللهو والطرب؛ هذا بخلاف فيما إذا قصد 
به التقوى» أمّا إذا قصد به التلّمي والتلّمب لا يحل بائّماق الأئمةٍ كلّهاء وهذا القيدُ لا 
يختص بهذه الأشريةء بل إذا شرب الماء وغيره من المباحات بلهو وطرب على هيئة 
الفسقة حرّم. كذا في «الغرر»'") 


)١(‏ ينظر: «منح الجليل»(7: 500)»: وغيره. 

() ينظر: «أسنى المطالب»(١‏ : 2)٠١‏ و«حاشيتا قليوبي وعميرة»(5 : ۲۰۲)» وغيرهما. 
(۳) في «سنن النسائي الكبرى»(5 : ۱۸۰)» و«امجتبی»(۸: ۳۲۱)» وغيرها. 

)٤(‏ في «صحيح ابن حبان»(؟١: »)5١7‏ و«المنتقى»(1 : ۲۱۸)» وغيرهما. 

)٥(‏ قال الزيلعي في «نصب الراية»(٤‏ : :)۳٠١‏ هذه الرواية غريبة ويشهد لبا الرواية السابقة. 
(5) «غرر الحكام»(؟ : ۸۷). 


كتاب الأشرية/أحكامها 4o‏ 


والخليطان» ونبيد العسل والتين والب والشعير والذرة وإن لم يطبخ بلا لبو ولا 
طرب د 
الأ خير"“» وهو المسكر حرام اثفاقاء وشرطة أن يشرب لا لقصد اللهو والطربء 
بل لقصد التقوى. 

(والخليطان)"': وهو أن مع بين ماء التمرٍ والزبيب ويطبخ أدنى طبخة » 
ويترك إلى أن يغلي ويشتد» يحل بلا لبو وطرب. 
(ونبيدٌ العسل”'' والتين والبْرٌ والشعير والذرة بخ بلا لبوولا طرب 
[١]قوله:‏ والخليطان؛ أي يحل الخليطان؛ لما روي عن ابن زياد آنه قال: سقاني 
ابن عمر #ه شربة ما كدت أهتدي إلى أهلي» فغدوت إليه من الغد فأخبرته بذلك ‏ 
فقال: e‏ ا و وزبيب» وهذا من الخليطين, وکان مطبوخا ؛ لان المروي 
عنه حرمة تقيع الزييب» وهو المنهي عنه. 

فإن قيل: إن النبي يي نهى عن الجمع بين التمر والزييب» وعن الرطب والبسرء 
عدم 

قلنا: النهي محمولٌ على حالة العسر والقحط» حيث كر هَ للأغنياء الجمع بين 

النعمتين» بل يستحب أن يأكل أحدهماء ويؤثر الآخر على جاره» حتى لا يشبع هو 
وجاره جائع» وما روينا من الإباحة حمول على حالة اليسر والسعة بين الناس » حيث 
أ باح الجمع بين النعمتين» هكذا مروي عن إبراهيم النخعي 5. كذا في «مبسوط شيخ 
الوسلام». 

[۲]قوله: ونبيذ العسل. .الح أي نبي هذه الاشياء حلال» وهو مذهب أبي حنيفة 
وأبي يوسف #5ه؛ لقوله و: «الخمر من هاتين الشجرتين»'''؛ وأشار إلى الكرمة 
والنخلة» خص التحريم بهما. 

والمراد بيان الحكم إذ هو اللائق بمنصب الرسالة» لا بيان اللغة» كما ذهب إليه 


)١(‏ أي يحرم القدر المسكر منه» وهو الذي يعلم يقيناً أو بغالب الرأي أنه يسكره» فالحرام : هو 
القدح الأخير الذي يحصل السكر بشربه. ينظر: «رد المحتار»(7 : 507). 
(۲) في «صحيح مسلم»(۳: c(\o¥¥‏ وغيره. 


۳ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
الخمر ولو بعلا نتبادٌ في الدب 3 والمزفت والنقير 
وح ني الهم ولو بعلاج) أي بإلقاء شيءٍ فيه وهنذا احتراز عبن قول 
الشافعي 5ن'", فإنّ التخليل إذا كان بإلقاء شيء لا يحل الخل قولاً واحداء وإن 
كان بغير إلقاء شيء ففيه قولان له. 

(والانتباُ في الدباء والحنتم والمزفت والنقير؛ الدباء : القرع» والحتتم : الجرة 
الخضراءء والمزفت: الظرف المطلي بالزفت ؛ أي القيرء والنقير: الظرف الذي 
يكون من الخشب المنقور. 

اعلم أن هذه الطروف كانت م بالتمره > فإذا حرمت الخمرٌ حرم النبي 46 
ل GS‏ وما لأنَّ هذه 
الظروف كان فيها أثرَ ا لخمرء ؛ فلا مضت مدّة أباح النبي 6" استعمال هذه 
مالك والشافعي #دء ثم قيل: يشترط فيه الطبخ لإباحته» وقيل: لا يشترط » وتفصيله 
في شروح «البداية». 

١‏ أقوله: وخل الخمر؛ ولو بعلاج ؛ أي خل الخمر حلالٌ مطلقا عندناء وكذا 
التخليل خلافا للشافعي #ه: له: إِنَّ في التخليل اقترابا من الخمر على وجه التموّل» 
ولام بالاجعان اه 1 1 

ولنا: قوله 8#: «نعم الإدام الخل»'" ؛ ولان بالتخليل يزول الوصف المفسدء 
وتثبت صفة الصلاح من حيث تسكين الصفراءء ركسو اشير والتغذّي به» 
والإصلاح مباح» وكذا الصاح للمصالح اعتبار بالمتخلل بنفسه وبالدباغ. 

["قوله: أباح النبي وَل روى محمد 5ه في كتاب «الآثار» عن النبي بب آنه قال : 
«نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء ولا تقولوا هجراء فقد أذن محمد يي في زيارة قبر 
أمّه» وعن لحوم الأضاحي لا تمسكوها فوق ثلاثة أيامٍ فامسكوها ما بدا لكم وتزوّدوا. 


.)۸۸ : أي حل الخل الذي يتحول الخمر إليه. ينظر: «درر الحكام»(؟‎ )١( 

(۲) ينظر: «روطة الطالب»)(١‏ : ۱۸)» و«التنبيه»(اص17١)»‏ وغيرهما. 

() في «سنن الترمذي»(٤‏ : ۲۷۸)» و«سنن أبي داود»(۳: ۹)». ودسئن النسائي»(٤‏ : ,)١5٠‏ 
و«مسند أبي عوانة»(0 : 0) و«سنن الدارمي»(؟ : ۱۳۸)» وغيرها. 


كتاب الأشربة/ أ حكامها يذ 


وكره شرف دردی اللمنة والامتشاظ مولا كد شار ا ي 

الظروف» فإِنٌ أثر الخمر قد زال عنها و أيضاً في ابتداء تحريم شيء يبالغٌ ويشدّد 
ا ال ل م 
المقصود. ّ 

( وکره شرب" دري الخمرء والامتشاط به"")ء المرادُ بالكراهة الحرمة ؛ 
لأنَّ فيه أجزاءً الخمرء | إلا أله ذكرَ لفظ الكراهة لا الحرمة ؛ لعد م النص القاطم 
فیه » (ولا بحد شار" بلا سكر)» فن في الخمر نما خد شرب القليل ؛ لأن قليل 
الخمر يدعو إلى الكثير» ولا كذلك في الدّردي فاعتبر حقيقة السكر. 
لالد کک ابوس و کی ارو کی زا ر و 
فاشربوا في كلّ ظرف» فإنّ الظرف لا يحل شيئا ولا حرّمه» ولا تشربوا المسك»"» 
وقال ذلك بعد ما أخبر عن النهي عنه» فكان ناسخا له. 

١[‏ اقوله : وكره شرب. ا ؛ ؛ أن فيه أجزاء الخمر» والانتفاع بالحرم حرام ؛ ولہذا 
لا يجوز التداوي به جرحاً أو دبرة دابة» ولا أن يسقي صبياً للتداوي » والوبال على مّن 
سقامء وكذا الحال في المحرّمات كلها كالبنج والأقون. 

["]قوله: والامتشاط به؛ أي استعمال المشط بالدردي» وَإِنما خص الامتشاط ؛ 
لان له تأثير في تحسين الشعر» وذلك شيء يضعه بعض النساء ؛ لأنه يزيد في بريق 
لقيو 

[“اقوله: ولا يحدٌ شاربه؛ أي شارب الدردي بلا سكرء هذا عندنا: أمّا عند 
الشافعي ذه فيح ؛ لأله شرب جزء من الخمر. 

ولنا : إن قليلّه لا يدعو إلى كثيره» لما في الطباع من النتوءة عنه» فكان ناقصا 
فأشبه [غير] الخمر من الأشرية» ولا حدّ فيها إلا بالسكرء ولأنّ الغالب عليه الثفل ء 
فصار كما إذا غلب عليه الماء بالامتزاج. كذا في «المداية»“ 


.)57 دردي: أي العكر. ينظر: «المصباح)( ص4‎ )١( 

(0) في «صحيح مسلم»(؟ : 1). و«صحیح ابن حبان»(۱۲: ۲۱۳)» وغيرهما. 
(۳) ینظر : «البداية»(5 : .)١١5 - 1١7‏ 

)٤(‏ ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص0450). 

.)١١5 : «البداية»(؟‎ )6( 


كتاب الصيد 
يحل صيدٌ كل ذي ناب وذي خلب من كلب أو باز ونحوهما 
كتاب'' الصيد"” 
(يمل صيدٌ كل ذي ناب وذي مخلب من کلب أو باز ونحوهما)؛ قد مر في 
«الذبائح» معنى ذي الناب وذي المخلب. 1 
[اكقولة: كتات الصيد؟ فناسبة كتاب الضيد بكتات الأشرية من سيت أن كل 
واحد من الأشرية والصيد ما يورث السرور إلا آنه قدم الأشربة بحرمتها > اعتبارا 
بالاحتراز منها ومجانبته ونحاسن المكاسب. كذا في «العناية»'") 
لار الم عر نمه يحض انط نو ابل ستو ين المج عي 
ال ا له 
غير مأكول » لما فيه من تحصيل المنفعة من جلده أو شعره؛ اندع أذاه من الناس» وهو 
حلال أو حرام ؛ لأنّ الصائد إِمّا أن يكون مُحْرِماً أو لا؛ فإن كان مُحْرِماً فهو حرام. 
وإن لم يكن فإمًا 0 لاء فالأوّل حرا م أيضاء والثاني فهو 
TS‏ عر ل خمسة في الكلب: 
الاثنان: منها أن يكون معلّما وأن يقت جرماً؛ لقوله :لما مكنم من 
لواح 4 الآية؛ هذا ظاهر الرواية» وعن الأعظم #: إِنْه لا يشترط الجرح» وقد 
عبر عنهما المصدّف 45 بقوله: بشرط علمهما وجرحهما؛ أي علم ذي ناب وذي خلب 


وجرحهما. 
والثالث: أن لا يشاركه في الأخذ ما لا يحل صيده» وقد عبر عنه بقوله: أن لا 
يشاركه الكلب... الم. 


والرابع : أن يذهب على سنن الإرسال» وقد عبر عنه بقوله : ولا يطول وقفته. 
والخامس : أن لا يأكل منه» وقد عبر عنه بقوله : إلا إن أكل الكلب. 


.)؟5١ «العناية»(9:‎ )١( 
. ٤ : (؟) المائدة‎ 


كتاب الصيد /شروطه وأحكامه ۳۹ 


ثم اعلم أن الختزير مستشى ؛ لأنه نجس العين» وأبو يوسف 4# استثنى 
الأسد؛ لعلو همته والدي؛ لخساسته »› والبعض امن جنا ا تيسق 
والظاهرٌ آنه لا يحتاج إلى الاستثناء عفان الأشد وت لذ شرن تتلميق لعلو 
الممة والخساسة» فلم يوجدٌ شرط حل الصيد. 
.١‏ أن يوجد منه الإرسال. 
۲. وأن يكون من أهل الذبح» بأن يكوه سلما أو كتاييا: 
۳. وأن لا يشاركه في الإرسال من لا يحل صيده كالمجوسي. 
4. وأن لا يتر التسمية عامداء وقد عبر عن هذه الأربعة بقوله : وإرسال مسلم إيَاهما 


3 


۵ 


ه. والخامس: أن لا يشغل بين الإرسال والأخذ بعمل آخرء وقد عبر عنه بقوله: وأن 
لا يقعد عن طلبه... الم. َّ 1 

وخمسة في الصيد: 

الأول: أن ينع نفسه عن قصده إِمّا بقوائمه أو بأجنحته ؛ فيخرج منه الحيوانات 
الأهلية» وقد عبر عنه بقوله: على متنع متوحش. 

والثاني: أن لا يكون من الحشرات. 

والغالث : أن لا يكون من الحيوانات البحرية» إلا السمك. 

والرابع : أن لا يكون متعدّيا أو صائداً بأنيابه أو مخلبه» وقد عبر عن هذه الثلاثة 
بقوله : يؤكل لأنه لا يؤكل شيء منها 

والكنافيلن : أذامورك بهذا قبل آنل إلى فد وا رجن وال رعا 
وإن كان بعض عبارته لا يخلو عن الإشارة إليه في الجملة. 


)١(‏ حدأة: بالكسر: وهي طائر من الجوارح» وهو أخس الطيرء يغلبه أكثر الطيور» وينقض على 
الجرذان والدواجن» والغراب يسرق بيض الحدأة ويترك مكانه بيضه فالحدأة تحضنهاء فإذا فرخت 
فالحدأة الذكر تعجب من ذلك» ولا يزال يزعق ويضرب الأنثى حتى يقتلهاء ينظر: «حياة 
ا حیوان»(۱: ۲۲۹)ء و«عجائب المخلوقات»(؟ : 509): ودالمعجم الوسيط»(ص169١).‏ 


۳0٠‏ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
بشرط : علمهماء وجرجهما: أي موضع منه 
(بشرط : علمهم"'", وجرحهما”" : أي موضع منه) ,2 هذا عند أبي حنيفة ذه 
ومحمّد 5ه وعن أبي يوسف 4#: أله لا يشترط الجرح 

قال الأكمل بعد نقل هذه الشروط من «نهاية الخلاصة»: وفيه تسامح ؛ لان هذه 

شرائطة حمسا كدر بالكلاي a‏ نولواحي يفده لم ودر عمالو 

اشتغل بعمل لکن أدركه حي فزيحه, وكذا إذا لم يمت بهذاء » لكنه ذبحهء فإنّه صيد» 
وموصلال ذا حلاص ها قال ای جلى ق اده فاا قد 

اكول عا اي كرد ھی اي ی اب وی علبي آنا م ى 
ناب من كلب أن يترك الأكل ثلاث مرات. 

قال في كتاب «الأصل»: إذا أخذ الصيدَ ولم يأكل» وأخذ الآخر ولم يأكل» ثم 
صاد الثالث ولم يأكل فهو مُعَلّم» والتعليم عندنا أن يرسل ثلاث مرّات كل مرّة بقتل 
الصبد ولم يأكل. 1 

وأمًا تعليم ذي خلب من بازي أن يرجم ويجب إذا دعوته» وهو مأثور عن ابن 
عباس ذه ؛ ولأ بدن البازي لا يحتمل الضرب» وبدنُ الكلب يحتمله فيسضرب ؛ 
ليتركه ؛ ولا آبة التعليم ترك ما هو ألوفة عادةء والبازي متوحش مُتفْرٌ؛ فكانت 
الإجابة آية تعليمه. 

أمّا الكلب فهو مألوفٌ يعتاد الانتهاب» فكان آية تعليمه ترك مألوفه: وهو الأكلٌ 
والاسع ااب رالا قيوط تلوق + 0 قينا در امريد اتال فلعله رك مزه أو 
مرتين شبعاء فإذا تركه ثلاثاً دل على أنه صار عادة له» وهذا التقديرٌ معتبرٌ في مواضع 
(Ou‏ 


(۱) أي علم ذي ناب وذي مِخْلّب بأخذ الصيد؛ لقوله غل: # وما عَلَمَكّم . ينظر : «فتح باب 
العناية»(۳: .)۸١‏ 

() لتحقق الذكاة الاضطرارية. ينظر: «فتح باب العناية»(۳: ۸۲). 

(©) «ذخيرة العقبی»( ص٩۹۰٥ .)091١-‏ 

(5) ينظر: «البداية»(5 : .)١1١5‏ 


كتاب الصيد /شروطه وأحكامه ۳1 


وإرسال مسلم أو کتابي إياهما مسمیا على تنم متوحش يؤكل 3 
(وإرسال مسلم"" أو كتابي إياهما مسميا): أي لا يرك التسمية عامداء (على تنم 
متوحّش يؤكل)» يشترط في الصيلد أن يكون ممتنعا" ' بالقوائم أن تاكن فا 
الذي استأنس ممتنمٌ غير متوحش ٠‏ 

[١]قوله:‏ وإرسال مسلم...الخ؛ قال في «البداية»'": لما روينا من حديث 
عَدِيّ ذه ؛ ولان الكلب أو البازي آلة» والذبح لا يحصل بمجرّد الآلة إلا بالاستعمال» 
وذلك فيهما بالإرسال؛ فنَرّل منزلة الرمي» وإمرار السكين» فلا بد من التسمية عنده» 
وتوا ركه ما اا و 

[؟أقوله: يشترط في الصيد أن يكون متنعا. .الح ؛ أقول مقتضى كلامه إلى قوله : 
o‏ : متنعا ومتوحشاً ؛ لأنه بين الحاجة لكل واحد 

منهماء الله إلا أن يكتفي بذكر أحدهما اعتماداً على ظهور الآخر منه . كذا في «حاشية 
ا لجلبي». 

[]قولە: : غير متوحش ؛ ؛ فلا يكون صيداً فيحرم» ولو قتلّه الكلب أو البازي أو 
السهم» لا يقال : يخالفه قول الأكمل في «جناية الحج» في قوله : : المتوحش ؛ أي في أصل 
الخلقة ؛ ليدخل فيه الحمام المسرول والظبي المستأنس ؛ لأنْ الاستئناس عارض فيهما ؛ 
لأنّا نقول: : يمكن التوفيق بينهما بأ الأكمل ذه عدّه صيدا في حق الحرم احتياطا؛ 
لدخوله تحت قوله غلل :ار لا شتاو اليد وام حرم ر ١‏ 

لال لمنبادرَ منه هو الصيد في أصل الخلقة» وكل ما هو كذلك فهو صيدٌ في حقه ؛ 
بترا كان که ایھر دار لذ ولبذا يلزم دم في قتل الحمام والظبي وإن كان 
مستأنسين» لا في البقر والبعير وإن كانا فارَّينء بحيث لا يمكنْ فيهما الذكاة الاختيارية. 

وان بهن ا فالمدارٌ هو امتناع الذكاة الاختياريّة فيما يمتنع ذكاته 
بالاختيار» يحل له قتله صیدا كالبعير والبقر الفارّين» مع آنهما أهليّان خلقة» وما يكن 


.)١١5 : «البداية»(5‎ )١( 


(0) «ذخيرة العقبى»( ص١‏ 09). 
(۳) المائدة : ٥‏ ۹. 


ror‏ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وأن لا يشارك الكلب المعلّم كلب لا بحل صيده ولا يطول وقفته بعد إرساله ويعلم 
العَلْم بترك يي و ا و ا 
أكل؛ لا .إن أكل الكلب» ولا ما أكل منه بعد تركه ثلاث مرات» ولا ما صاد بعاه 
حتى يَتَعلّم ء وقبله وبقى في ملكه 
والصّيدُ الواقع في الشبكة والساقط في البئر والذي أثخنه متوحش غير ممدنه"' 
لخروجه عن حيز الامتناع'''. 

NT‏ > مثلُ كلب غير مُعَلّم؛ أو 
كلب مجوسي» أو كلب لم يرسل للصيد أ د 
يطول وقفته بعد إرساله)؛ فإنّهِ إن طال"' وقفته بعد الإرسال لم يكن الاصطياد 
مضافا إلى الإرسال > بخلاف ما إذا كمَن الفهدء فان هذا حيلة في الاصطيادء 
فيكون مضافاً إلى الإرسال. 

(ويعَلّم المعلْم بترك أكل الكلب ثلاث مر : oS‏ 
فإن أكل منه البازي أكل ؛ لا إن كل الكلبء ولا ما e‏ 
مرات» ولا ما صاد بعده تى يتعلم» وقبله ود ف ملكه): اى لا جا ما صاد 
فيه الذكاة المذكورة يحرمٌ له صيده» كالحمام والظبي المستأنس» وإن كانا وحشيين 
خلقة» قاله الجلبي طله". 

"١1‏ ]قوله : متوحّش غير ممتنع ؛ فلا يكون صيدا لانتفاء شرطه» ا لوخي ان 
الثلاثة المذكورة» بقتل الكلب أو البازي أو السهم . كذا قيل » وفيه ما فيه 

["قوله: فإنّه إن طال. .ال ؛ يعني إن امعد زمان توقف الكلب بين الإرسال 
والأخذٍ ساعة للاستراحة» أو الاشتغال بأمر آخرء وكذا الخال في اناري" 

["آقوله : ثلاث مرات ؛ ا هدا وروا هة وعنده : لا يثبت يبت التعليم ما لم 
يكلب على طن الضاقد آله مغلب ولا يقد بالالانق 4 لاة المقادن” لا تغرف ااجتهادا بل 


(1) فلا يجري عليه الحكم المذكور من الذبح الاضطراري . بنظر : «مجمع الأنهر»(؟ : : هلاه). 

(0) وإنما قدر بثلاث مرات ؛ لأنه ريما يترك الأكل لشبعه› فقدر له مدة ضربت للاختبار كما في مدة 
الخيار. ينظر: «فتح باب العناية»(7: 87). 

(9) في «ذخيرة ا 041 

() ينظر: «ذخيرة العقبی»(ص۹۲٥).‏ 

(6) ينظر: «ذخيرة العقبی»(ص۹۲٥).‏ 
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كتاب الصيد/شروطه وأحكامه ror‏ 
ومن شرط الحل بالرمي التسمية» والجرح» وأن لا يقعد عن طلبه لو غاب متحاملا 
سهمه 
الکلب اکل جي له أي يترك الأكل ثلاث مرات» ولا يحل ما صاد قبل 
الأكل إذا بقي في ملكه ٠‏ فان الكلب إذا أكل علم أله لم يكن كلبا معلماء وكلّ ما 
صا قبل ذلك" الأكل فهو صيدُ كلب جاهلء » فيحرم إذا بقي في ملك الصياد. 

( ومن شرط اَل بالرمي التسمية)": أي لا يتركها عامداء ( والجرح» وأن 
لا يقعد عن طلبه لو غاب متحاملا سهمه) : أي رمى فغاب عن بصره متحاملا _ 
نهنا ومماغا :بو لاسا : »> فيفوّض إلى رأي الممبتلى به» كما هو أصل الأعظم ذه في 
سیا ول شق أكر سرك لمج موا ابوه حر بس 

فينبغي أن يكون على الاختلاف الذي ذكر في الكلب. 

O‏ يصيرٌ مما بإنخابة و انمد ة كان لة وجه لان الوق يش ره لاف 
الكلب» قاله الجلبي طب . 

[1]قولە: : وکل ما صاد قبل قبل ذلك. ال ؟ أقول : وهو على ما في «الہداية» على 
ثلاثة أقسام : كرك و 
يظفر صاحبه بعد» فحكم الأول أن لا يظهر الحرمة فيه ؛ لانعدام الحلية ؛ لأنّ الحكم 
با محرميّة لا يعصوَرُ إلا في محل قائم» وقد فات لحل بالأكل» وحكم الثاني أنه حرم عند 
الأعظم طب خلافاً لبما. 

وجه قولہما : إن الأكل لا يدل على الحال فيما مضى ؛ أن إل فة تى ووبةه 
قوله : إن الأكل آبية جهله ابتداءً ؛ لان الحرفة لا ينسى أصلها » فإذا تبين آنه كان تركه 
للشبع لا للعلم» والحاصل آنه على قولهما يحكمْ جهله مقصورا على وقت الأكل » 


وعنده مستنداء وحكم الثالث آنه حرم إجماعا ؛ لان معنى الصيدية فيه باق من وجهء 
.0( 


وهو أنه بعد في المفازة 
[؟"آقوله : التسمية الكو لديم ال كم فتشترط التسمية عند الرمي » وجميع 
البدن محل ذكاة الاضطرار» ولا بد من الجرح ليتحقق معنى الذكاةء على ما مر. 


.)057 في «ذخيرة العقبى»( ص‎ )١( 
ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص097).‎ )۲( 


rot‏ : حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
فإن أدركه المرسل أو الرامي حيًا ذكاه 
سهمه» فأدركه میتا فإن لم يقعدٌ عن طلبه حل أكله ؛ لان هذا ليس في وسعه"» 
وإن قعد عن طلبه يحرم ؛ لأنّ في وسعه أن يطلبهء وقد قال ل : «لعل هوام 
الأرض قتلته»'''. 

(فإن أدركه المرسل أو الرامي حيا ذكاه)ء المراد آنه أدركه حا وفيه من 
الحياة فوق ما يكون في المذبوح يجب التذكية » احتى لو ترك التذكية يحرم وقد قال 


في «المقن» : فإن تركها عمدا المراد بر : آنه ترك التذكية مع القدرة عليها يهاء أما إن لم 
يتمكن من التذكية ففي «المئن» إشارة إلى حلّه كما روي عن أبي حنيفة 4» وكذا 
عن أبي يوسف ر ا و 


وفي ظاهر الرواية . : إنْه يحرم وإن كان حياته مثل حياة المذبوح فلا اعتبارَ 
لماء فلا تجب التذكية» أما ف المتردية وأخواتها 

١‏ ]قوله : لأن هذا ليس في وسعه. .الخ ؛ أقول : لفظ هذا إشارة إلى زيدة ما فهم 
من قوله: فغاب.. إلى فأدركه ميتاء يعني عدم غيبة صيده عن بصره دائماً غير مقدور 
لأحدء يؤيده قول صاحب «البداية»: ضرورة أن لا يعرى الاصطياد عنه؛ أمّا عدم 
الفراغ عن طلبه الممكن له مقدورٌ لكل أحد. قاله الجلبي طب . 

["أقوله: في ظاهر الرواية: إنّه يحرم ؛ لأن هذه قدرة اعتباريّة ؛ لأنّها تثبت يده 
على المذبح» وهو قائم مقام التمكن من الذبح » إذ لا يمكن اعتباره ؛ لاله لا بد له من 
مدّة» والناس يتفاوتون فيها على حسب تفاوتهم في الكياسة والداية في أمر الذبح» فإ 
منهم من يتمكنُ في ساعة» ومنهم من لا يتمكن في أكثر» فأديرٌ الحم على ثبوت اليد 
على المذبح. قاله ا لجلبي ظه'". 


)١(‏ من حديث أي رزين وعائشة وك في «المعجم الكبير»(9١: +)5١5‏ وفي لفظ مسلم 
:)١ 685 :9(‏ عن أبي ثعلبة 4 عن النبي ي قال: «إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته 
فكله ما لم ينتن»» وينظر: «نصب الراية»(5 : 5١7)ء,‏ و«الدراية»(؟ : 506). 

() ينظر: «النکت»(۲: ۲۳۳)» وغيرها. 

(۳) في «ذخيرة العقبى»(ص؟097 - .)٥۹۳‏ 

(5) في «ذخيرة العقبى»(ص057). 
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كتاب الصيد /شروطه وأحكامه roo‏ 
فإن تركها عمدا فمات أو أر 


وني الشاة التي مرضت '!! ا على ا وإن ذلت معقيرة » جح لو ذكاظا 
وفيها حياة 5 قليلةً حل لقوله عل : للا مام چ . 
(فإن تركها)"": أي التذكية ٠‏ (عمذا نماك اال موسي 9015" »> فزجره 
فانزجر) أى أغراه اا فاد س 

١‏ نوله : وفي الشاة التي مرضت...الم؛ قال أبو القاسم 4: إذا ذبح الشاة ولم 
يسل منه الدم لا تحل ؛ لأنّ الدمّ النجس لم يسل» فلا يكون في معنى الذبح» وقال أبو 
بكر الإسكاف 4#5: تل ؛ لوجود الذكاة في محلّها المذكور في الذبائح» والدم يحتبس 
لغلظه أو بضيق المنفذ. قاله الجلبي ذه ". 

["]قوله: فإن تركها ..الخ؛ أي ترك التذكية حتى مات» سواء كان فيه الحياة بنيّة 
أو محضية حرم ؛ لأنّه قدرّ على الأصل أي الذكاة الاختياري قبل حصول المقصود 
بالبدل؛ أي الذكاة الاضطرارية» أو المققصودٌ هو إباحة الأكل» ولم ته تفبت قبل موت 
الصيد» فبطل حكم البدلء هذا إ إذا تمكن من ذبحه. 

أمّا إذا وقع في يده ولم يتمكن من ذبحه» وفيه من الحياةٍ فوق ما يكون من 
المذبوح» فعلى الخلاف الذي ذكره الشارح 4 آنفاء تحت قول الماتن #ه: فإن أدركه 
المرسل أو الرامي. .ا 

["أقوله : أو أرسل مجوسي كلبّه. -ال؛ أي إن أرسل نجوسي كليه فزجرّه سام 
a‏ ؛ لأنْ الزجرّ دون الإرسال؛ ولمذا لم تثبت تثبت به شبهة الحرمة» فأولى 
أن لا تثبت جر المسلم الحل» ٠‏ قال في «الہداية“: : وکل من لا تجو ذکاته كالمرئد 
ا E‏ 
1 قوله : أي أغراه بالصياح...اڂ ؛ ازج ن اللغة؛ السوق» يقال: زجر البعير 


() المائدةء (۳). 

(1) إذا المراد بالزجر: الإغراء بالصياح عليه » وبالانزجار يحصل زيادة الطلب للصيد. ينظر: «تكملة 
البحر)(۸: .)۲٥۵‏ 

(۳) في «ذخيرة العقبى»(ص۹۳٥).‏ 

.)١5١ : ٤(»ةيادہلا«‎ )5( 


۳٦‏ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
أو قتله معراض بعرضه أو رمى صیدا فوقمٌ في ماء أو على سطح أو جبل فتردى 
منه إلى الأرض حرم 
0 وافخله مواق ي العراض ا اللاي رو له سی مدا 
لأنّهِ يصيبٌ الشيءَ بعرضه» فلو كان في رأسه حدّة فأصاب بحدته يحل» أو بندقة ٠‏ 
ثقيلة ذات حدّة» إلّما قال هذا ؛ لاله يحتملٌ أن يكون قد قله بثقله » حتى لو كان 
خفيفا به حدّة يحل لتعيّن أن الوت بالجرح» (أو رمى صيداً فوقع في ماء)» فاه 
al‏ (أو على سطح أو جبل فتردی منه إلى الأرض حرم)" 
'؛ لأن الاحتراذ” عن مثل هذا مکن > فإن وقع على الأرض ابتداء فن الاحترازٌ 
عن مثل هذا غير ممكن» فيحل. 
إذا ساقه» لكر المراد هاهنا هو السوقٌ المقارن للتخصيص ؛ لذا فسّرّه بالإغراء المرادف 
له» قاله الجلبي ڪه" . 

[ااقوله: أو قتله معراض بعرضه...الخ؛ أي حرم لما أخرجه البخاري في 
«صحيحه» مسنداً إلى الشعبي قال : قال عدي بن حاتم : سألت رسول الله ل عن 
المعراض» فقال: «إذا أصاب بحدّه فكل » وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل»» فإنّه قيد» 
ولأنه لا بد من اجرح ليتحقق معنى الذكاة على ما مرّ. 

["أقوله: حرم ؛ جزاء لقوله : فإن تركها مع معطوفاته > والأصل في هذه المسائل 
أن الموت إذا كان اا إلى اجرح بيقين كان الصيد حلالاء وإذا كان مضافا إن الل 
بيقين کان حراماء وإن وقم الشك ولا يدرى مات باجح أو بالنقل كان حراما 
احتياطاء هذا ما في «الہداية»“ و 

["اقوله : فإ الاحتراز...الخ؛ وفي اعتبار الاحتراز سد باب الاصطياد؛ بخلاف ما 


)١(‏ البَنْدُقَ: ما يعمل من الطين ويرمى به» الواحدة منها بُنْدّقة» وجمع الجمع البنادق. ينظر: 
«المصباح»(ص۳۹). 

(؟) في «ذخيرة العقبی»(ص۹۳٥).‏ 

(©) في «صحيح البخاري»(7: ۷۲۵)» وغيره. 

.)۱۲۳ : «البداية»(5‎ )٤( 


كتاب الصيد/شروطه وأحكامه ov‏ 


أو أرسل مسلم كلبّه فزجره مجوسي فانزجرء أو لم يرسله أحد 


ع 5 0 : 3 û‏ 0 
تقدّم وهو ما إذا وقم على جبل ونحوه» ثم تردى إلى الأرض حرم ؛ لأنه يمكن التحرز 


عله. 


فصار الأصل أن سبب الحرمة والحل إذا اجتمعا وأمكن التحرز عمًا هو سبب 
الحرمةٌ ترجّح جهة الحرمة احتياطاً» وإن كان ثم لا يمكن التحرّز عنه جرى وجوده مجرى 
عدمه ؛ لأنّ التكليف بحسب الوسع. كذا في «المداية»" 

[١أقوله:‏ أو أرسل مسلم...الخ؛ إن أرسل مسلم فزجر مجوسي فإن زجر حل »؛ 
وأطلق في قوله: فزجره مجوسي إلى آخره» فشمل ما إذا زجره في حال طلبه أو بعد 
وقوفه فانزجر. 

والمراد الأول لما ذكره ث شمس الأئمة #5 في شرح «كتاب الصيد»: : فيما إذا أرسل 
مسلمٌ كلبه فزجره مجوسي إِنْما يحل إذا زجره في ذهابه» أمّا إذا وقفّ الكلب عن سنن 
الإرسال» ثمّ زجره مجوسي بعده فإنزجر لا يؤكل. 

ا ا و ني : أرسل مجوسي كلبه فزجره 
مسلم فإن زجرٌ حرم: أن إرسال المسلم قد صح و و لا تفسده ؛ لاله 
تقوية الإرسال؛ وتمريص للكلب» اليس الإرسال من بغداةء فلا ينقطع الإرسال 
بالزجر فبقي صحيحا > فأما الإرسال من المجوسي فإنّهِ وقع فاسداء فلا ينقلب صحيحا 
بالزجر. 

وكذا إذا أرسل وتر التسمية عامداء فزجره مسلمٌ وسمّى لم يحل ولو وجدت 
التسمية من المرسل فزجره مّن لم يسم حلء والأصل فيه أن أصل الفعل متى وقع 
صحيحاً لا ينقلب فاسداء ومتى وقع فاسداً لا ينقلب صحيحاًء هذا خلاصة ما في 
«تكملة البحر»”". 


["آقوله: أو لم يرسله...ال ؛ إلى أن لم يرسله أحد فزجره مسلم فانزجر أكل » 


.)۱۲۲ : «البداية»(5‎ )١( 
.)۲٥١ - ۲۵۵ «تكملة البحر»(4/:‎ )۲( 


ا حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
ا 23 بحسي الدراية #واخر شرح الوقاية 


جره مسلم فانزجر)؛ اعلم آنه إذا اجتمع الإرسال والزجر ر٠‏ أي السوق» 
00 > فإن كان الإرسال من الجوسي والزجرٌ من انام حَرّم » 
وإن كان على العكس حل» > وإن لم يوجد الإرسال ووجد الزجر يعتبرٌ الزجرء 
فإن كان من المسلم حل ؛ وإن كان من المجوسي حرم. 

(أو أخذ غير ما أرسل عليه أكل"")» هذا عندناء ؛ فإنّه لا يمكن التعليم 
بحيث يأخدٌ ما عيَنّه» وعند مالك" ضيه لا لا يؤكل؛ وإن أرسله فقتل صيدا ثم قتل 
صيداً آخرّ أكلا؛ کا ن ا إلى صيد فأصابه وأصاب آخرء وكذا لو 
أ غل امنود كثيرة 1 وس مرة واا ا 
هذا استحسان» والقياس أن لا يؤكل ؛ لأنّ الإرسال جعل ذكاة عند الاضطرار 
للضرورة» فإذا لم يوجد انعدم الذكاة حقيقة وحكماً فلا يحل » والزجرٌ بناء عليه فلا 
ل 2 

ووجه الاستحسان: إِنَّ الزجر عند عدم الإرسال يجعل إرسالا ؛ لان انزجاره 
عقيب زجره دليل طاعته» فيجب اعتباره» فيحل إذ ليس في اعتباره إبطالٌ السبب. 

[١آقوله:‏ أكل ؛ جزاء لقوله: فإن وقع مع معطوفاته ؛ أي إن أخذ كلبه غير ما 
ا غ أكل هذا عندناء وقال مالك 4#: لا يؤكل › EN‏ 

وجه قول مالك #5 آنه أخذه بغير إرسال» إذ الإرسال يختص بالمشار» والتسمية 
وقعت عليه» فلا تتحول إلى غيره» فصارَ كما لو أضجم شاة وسمّى عليها وخلاهاء 
فذبح غيرها بتلك التسمية. 

وقال ابن أبي ليلى 4: يتعين الصيد بالتعيين مثل قول مالك طله» حتى لا يحل 
غيره بذلك الإرسال» ولو أرسل من اغير] تعيين يحل ما أصابه خلافاً مالك» وهذا بناءً 
على أن این شر طعي ااه 4 وكيد ليس تشرظ ولک ا تع 

ودليلنا ما ذكره الشارحٌ ه؛ وأيضا عندنا التعيينٌ ليس بشرط» ولا يتعيّن 
بالتعيين ؛ لأنّ الصيّادَ لا يكلف با لا يقدرُ عليه » وني وسعه إيجادٌ الإرسال دون التعيين. 


الشاتين بتسمية ة واحدة. 


)١(‏ ينظر: «المدونة»(١‏ : 2)075 و«مواهب الجليل»(7: »)۲۱١‏ وغيرهما. 


كتاب كاب الضيه رشزويلة وأحكامه 0۹ 


كصيد رمي فقطم عضر أكل منه لا العطدد 

(كصيار رمى فقطع عضو أكل منه لا العضو")ء » هذا عندنا» وعند 
الشافعى” هه أكلا جميعا"'» لنا قوله كل : «ما أبين من الحى فهو ميت" 

[اقوله: أكل منه لا العضو...الخ ؛ لما رواه أبن ماجة قال: قال رسول الله ويق: 
«ما قطع من بهيمة وهي حيّة» فما قطع منها فهو مييت» ", ذكر الحي مطلقا فینصرف 
إلى الحي حقيقة وحكماء والتفصيل مذكور في «تكملة البحر»''' فانظر هاهنا. 

["أقوله: وعند الشافعي له أكلا جميعاً ؛ إن مات الصيدٌ منه ؛ لأنّه مبان بذكاة 
الاضطرارء فيحل المبان والمبان منه» كما إذا انقطع الرأس بذكاة الاختياري. 

أمَا إذا لم يمت بالقطع الذي حصل به الإبانة» واحتيج بج إلى ذكاة أخرى فلا يحل ؛ 
لأنّ هذا المبان لم يحصل بسبب الذكاة؛ لأنه لم يحل المبان منه في هذا القطع » حتى 
يكون الإبانة حاصلة بسبب الذكاة» وما أبين من الحيّ لا بسبب الذكاة فهو حرام» هذا 
تفصيل ما في «الہداية»“ 

[؟اقوله : قوله يَيِ؛ قال في «المداية»: إِنّ الحديث وإن تناول السمك وما أبين منه 
فهو ميّتء إلا أن ميتته حلال بالحديث الذي رويناه» وهو قوله يوه «أحلت لہا ميتتان 
لمان 


)١(‏ ينظر: «النكت)(؟: ۲۳۳)ء وغيرها. 

»)14 : من حديث أبي واقد الليثي وابن عمر والخدري وتميم الداري في «جامع الترمذي»(؟‎ )١( 
»)۲۸ و«سنن الدارمي»(۲:‎ »)٠١ : وقال: حديث حسن غريب» و«(صحیح ابن خزيمة»(5‎ 
: ولفظه : «ما قطع من بهيمة حية فهو ميتة»» وينظر: «نصب الراية»(5 : ۷١۳)ء و«الدراية»(7‎ 
2) 

(۳) في «سنن ابن ماجة»(۲: ۱۷۲)» وغيرها. 

(5) «تكملة البحر)(۸: .)۲١١‏ 

(6) «البداية»20 : 5؟١).‏ 

(1) في «سنن ابن ماجة)(؟ : 177 ,)٠١‏ و«مسند السشافعي»(ص )17١‏ 2 و«مسند الربيع» 

(۱: *4؟)ء ودستئن الدارقطني»(٤‏ : ۲۷۱)» وغيرها. 


۳۰ حسن الدراية لأواخرشرح الوقاية 


وإن قطع أثلاثا وأكثره مع عجزه أو قطمّ نصف رأسه أو أكثره أو قد بنصفين أكل 
کله 


(وإن قطع""' أثلاثا وأكثره مع عجزه) : أي قطعه قطعتين» بحيث يكون الثلث 


في طرف الرأس» والثلثان في طرف العجزء (أو قطع نصف رأسه أو أكثره أو قد 
بنصفين أكل كلّه) ؛ لان في هذه الصور لا يمكن حياته فوق حياة المذبوح» فلم 
يتناوله قوله وَيِهُ: «ما أبين من الحي فهو ميت»» بخلاف ما إذا كان الثلثان في طرف 
الرأس والثلث في طرف العجز لإمكان الحياة في الثلثين فوق حياة المذبوح» 
وبخلاف ما إذا قطم أقلٌ من نصف الرأس لإمكان الحياة في الثلثين فوق حياة 
المذبوح. 

١1‏ ]قوله: وإن قطع...الح ؛ أي أكل كلهء قال في «تكملة البحر»”': لأنّ المبانّ منه 
حي صورة لا حكماء إذ لا يتوهّم سلامتّه وبقاؤه حياً بعد هذه الجراحة» فوقع ذكاةً في 
الحالء فحل أكلهء كما إذا أبين رأسّه في الذكاة الاختيارية» أشار إليه الشارح بقوله : 
فلم يتناوله.. .الم. 

بخلاف ما إذا قطع يدا أو رجلا أو فخذاء أو ثلثه مما يلي القوائم؛ أو أقلّ من 
نصف الرأس» حيث يحرم المبان» ويحل المبان منه ؛ لأنه يتوهم بقاء الحياة في الباقي» 
أشارَ إليه بقوله : لومكان الحياة...الم. 

وإن ضرب عنق شاة فأبان رأسّها تمل ؛ لقطع الأوداج » ويكره لما فيه من زيادة 
الألم بإيلاغه النخاع » وإن ضربها من قبل القفاء إن مانت قبل قطع الأوداج لا تحل» 
وإن لم يمت حتى قطع الأوداجَ حلت كما مر في «كتاب الذبائح». 

ولو ضرب صيدا فقطع يده أو رجلّه ولم ينفصل حتى مات إن كان يتوهّم التثامه 
واندماله حل أكله ؛ لاه بمنزلة سائر أجزائه» وإن كان لا يتومّم أن يبقى معلقاً بجلده 


حل ما سواه دونه ؛ لوجود الإبانة معنى » والعبرة للمعاني. 


)١(‏ «تكملة البحر»(8: ۲۹۱ -9؟55). 


+ ویو تھے 1 121 1 1 1 1 1 ایی م00 


كتاب الصيد/شروطه وأحكامه م 
فإن رمى صيدا فرماه آخرٌ فقتله فهو للأوّل وحرم» وضّمِن الثاني له قيمثّه جروحا 
إن كان الأول أثخئهء وإلا فللثاني و 

(فإن رمى صيداً فرماء آخرٌ فقتل فهو للأوّل وحرم ” ')»وضّمن ¿ الثاني" له 
يمتها روه إن كان الأول أثخئّهء وإلا فللثاني وحل) : أي رمى صيدا فرماء 
آخرٌ فقتله » فإن كان الأول أخرجّه عن حيز الامتناع فهو ملك للأوّل؛ _ ويكون 
حراماً؛ لان ذكاته ذكاة اختياريّة » فيحرم حيث فته بالرمي ء وإذا كان ملكا للاوّل 
وحرّم برمي الثاني فالثاني يضمن قيممّه حال كونه مجروحا برمي الأوّل» وإن لم 
يكن الأول أخرجّه عن حيّز الامتناع فهو ملك للثاني ؛ لأنه قد صاده» ويكون 
حلالاً ؛ لأنّ ذكاته اضطرارية. 


حلا( : ول داية افير ااا ااا لل لمامااتسشسشسسمم 


ا ل ا 0 
ذكاة الاختيارء بخلاف المسألة الثانية التي أشار إليها بقوله: وإ ... الخ وهذا إذا كان 
سوم عام 

أمّا إذا كان الأول بحال لا يسلم منه الصيد بأن لا يبقى فيه من الحياة إلا بقدر ما 
ييقى من المذبوحء كما إذا بان رأسه يحل ؛ ؛ لأنّ الموت لا يضاف إلى الرمي الثاني ؛ لان 
وجوده وعدمه سواء. 

وإن كان الرمي ان فالا ينيم مته الصيدازلا أ يقن فيدمن القيأة اکر ما 
يكون بعد الذبح» بأن كان يعيش يوماً أو دونه» فعلى قول أبي يوسف 45 : : لا يحرم 
بالرمي الثاني ؛ لأنّ هذا القدر من الحياة لا عبرة بها عنده. 

وعند محمد 45 : يحرم ؛ لأنّ هذا القدرّ من الحياة معتبر عنده» فكان الجواب في 
هذه المسألة عنده كالجواب فيما إذا كانت الرمية الأولى أثخنته» وكان بحال يتوهّم أن 
يسلم الصيد منهاء » فمتى رماه الثاني لا يحل» فكذا هذا. 

[۲اقوله: وضمن الثاني. 0 ا 600 ؛ لأنه ملكه 


() لاحتمال موته بالرمي الثاني » وهو ليس بذكاة له ؛ لوجود القدرة على الذكاة الاختيارية. ينظر: 
«فتح باب العناية»(7: ۸۸). 


1Y‏ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
ويصاد ما يؤكل لحمه» وما لا يؤكل 

(ويصاد ما يؤكل"'لحمهء وما لا يؤكل)؛ فما لا يؤكل مه فبالاصطياد 
يطهر لحمه وجلده. 

قال صاحب «البداية»'' في تأويله: إِنّهِ إذا علم أن لقتل حصل بالثاني بأن كان 
الأول محال يجوز ر أن يسلم الصيد منه» والثاني جال لا يسلم الصيدٌ منه ؛ ليكون القتلٌ 
كله مضافاً إلى الثاني وقد قتل حيواناً مملوكا للارّل منقوصاً بالجراحة» فلا يضمنه 
کملاء » كما إذا قتل عبدا مريضاً وإن علم أن الوت حصل من الجراحتين أو لا يدري. 

قال في «الزيادات»: : يضمن الثاني ما نقصته جراحته؛ ثم يضمن نصف قيمته 


مجروحا بجراحتين» ثم يضمي نصف قيمة لحمه. 

ما الأوّل؛ فلأنّه جرح حيواناً ملوكاً للغيرء وقد نقصه» فيضم ما نقصه أولا. 

وأا الثاني ؛ فلأنَ اموت حصل بال جراحتين» فيكون هو متلفاً نصفه» وهو ملول 
لغيره» فيضمنْ نصف قيمته مجروحا بالجراحتين ؛ لأنّ الأولى ما كانت بصنعه؛ والثانية 
مده مرة فلا يضمتها ناتا 

وأمًا الثالث ؛ فلأنٌ بالرمي الأوّل صار بحال يحل بذكاةٍ الاختيار أولاً رمي الثاني » 
فهذا بالرمي الثاني أفسدَ عليه نصف اللحم» فيضمنه ولا يضمن النصف الآخر؛ لأنّه 
صَمِنّه مرة» فدخل ضمانُ اللحم فيه. 

1 قوله یادا يركل: .ال ؛ لاطلاق قوله +4 : : ا مَإِدَاعكلمٌ اماو )4 , 
العا حي ل أهل اللغة؛ ولان الاصطياد سبب الانتفاع بجلده 
أو شعره أو ريشه»ء أ و لاستدفاع شره» وكل ذلك مشروع. 


مي مي مي 


.)۱۲۵ : ٤(»ةيادہلا«‎ )١( 
۲ : (0)المائدة‎ 


كتاب الرهن 
هو حبس الشىء بحق يمكن أخدّه منه كالدين 
كتاب الرهن" 

(هو حبس الشىء بحق يمكن أخدّه منه كالدين) 

١[‏ أقوله: كتاب الرهن ؛ وجه مناسبة كتاب الرهن لكتابٍ الصيد من حيث أن كل 
واحدٍ من الرهن والصيدٍ سببٌُ لتحصيل المال» والكلامُ في الرهن يقع في مواضع 
الأوّل في معناه اللغوي» والثاني: في دليله» والثالث: في ركنهء والرابع: في شرط 
لزومه» والخامس: في شرط جوازه» والسادس: في حكمه» والسابع: في سببه؛ 
والثامن : : في صفته» والتاسع : يغبا علد الشهاي» والعاشن: في حاسنه. 

أمّامعناه اللخوئ فهو غبارة عن ال حبس بأي شيء کان قال الله ل : اکل تيتا 
گت تی : اعرف SE‏ اماي يقال افيه الشيء 
وارتهنته» والجمع رهن ورهون ورهان» والرهن ن المرهون تسميتّةُ بالمصدر. 

وأما دليله: : فقوله جل : A ٠‏ أمرّ بأخذ الرهن وقبضه حال 
المداينة. 

وأمّا ركنه فهو الإيجاب: وهو قول الراهن: رهنت عندك هذا الشيء بما لك علي 
من الدين» أو خذهء والقبولٌ شرط له؛ لأنّ الرهنّ عقدُ تبرّع ؛ لاله لم يستوجب الرهن 
بذاته شيئاًء والتبرّعٌ يتم بالإيجاب من غير قبول» حتى لو حلف لا يرهن فرهن ولم يقبل 
الآخر يحدنث. 

وأمّا شرط اللزوم: فهو القبض. 

وأمّا شرط الجواز: فكوته مقسوما مفرزا فارغا عن الشغل ق الغير» وأن يكون 
الرهنٌ بحيث يمكن الاستيفاء منه كالدّين» حتى لا يصح الرهن بما ليس بمال كالحدود 
والقصاص والعتق. 

وأمّا حكمّه فملك المرْتهن المرهونٌ في حقّ الحبس » حتى يكون أحقّ بإمساكه إلى 


۳۸: المدثر‎ )١( 
البقرة:۲۸۳.‎ )( 


حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


فإن الدين يكن أخذه'"' من المرهون بأن يباع المرهون بخلاف العين» فإِنّ الصورة 
مطلوبة فيها ولا يمكن تحصيل''' صورتها من شيءٍ آخر. 


(وينعقد 
وقت إيفاء الدين في حال الحياةء وأمّا إذا مات الراهن فهو أحق به من سائر الغرماءء 
فيستوفي منه دينه » وما تعتل فهو للحوماء. 

وأمااشيية فين الطاحة اة لان الإنسان كين لحن من لا رة انا غ 


رهن أو يصبر عليه بغير رهن. 

وأما صفته : قال عامة العلماء أن الرهن مضمونٌ على تون كما سيأني بيانه. 

اما مين شرا : فيتكلّم عليه الماتن. 

وأمًا محاسته: : فهو فك عسرة الطلب عن الراهن» ووثوق قلب المرتهن بما يحصل 
ماله» ولو ارتهن على أنه إن ضاعٌ بغير شيء وأجازٌَ الراهنْ جار الرهن» وبطلّ الشرط ؛ 
لأنه تغيير لعقدٍ موضوع بحكم مشروع» وتبديل المشروع لا يجوزء والمقبوض بعكم 
الرهن الفاسد مضمون. 

وذكر ابن سماعة عن أبي يوسف 4#5: : لو رهن نصفف دار وسلّم الدارَ إلى الرتّهن 
وهلكت لم يذهب من الدين شيء, ااا ب لس ل وي ل 
الرهن الفاسد لا يذهب بهلاكه الدين» وفي «الجامع الكبير»: الو اى ايلم را 
ورهن بثمنِه رهنا فضاع الرهن عنده لا يضمن ؛ لأنه رهن باطل في الأول» وينعقد 
فاسداء والله أعلم» هذا خلاصة ما في «تكملة البح" ١‏ 

[١آقوله:‏ يمكن أخذه؛ احتراز عن ارتهان الخمرء وعن الرهن عن الحدود 
والقصاص والعتاق. 

["اقوله: ولا يكن تحصيل تحصيل...الم ؛ فلا يجوز الرهن بالعين الغيرالمضمونةء 
كالودائع والعواري» والمضمونة عه اسل E‏ والرهن في يد المرتهن» 
بمخلاف الأعيان المضمونة بنفسها: كالمغصوبة والمهر والبدل عن الخلع أو الصلح عن دم 


.)5560 - 5514 «تكملة البحر»(۸:‎ )١( 


o كتاب الرهن/تعريفه وشروطه وما يصح به والتصرف فيه‎ 
E SE E E E LE ROS 


إن LE‏ و 


تسليمه وا 


بإيجاب وقبولا '' غير لازم) : : أي ينعقدُ حال كونه غير لازم» (فللرًاهن تسليمة 
رال جو O‏ 
عمدء فإِنّ الرهنَّ يصح بها كما يصح الدين ؛ لأنّ مالها إلى الدين » كما يفهم من قول 
«البداية». 

ويمكن أن يقال... إلى آخره» فيجوز أن يكون إيراد لفظ الدين على سبيل 
التمثيل دون الحصرء و ا انكو على اندي فرعن الإشازة ن هذا 
التعميم» قاله الجلبي 44". 

[۱]قوله : بإيجاب وقبول. ا : رهتثك هذا المال بدين 
لك عليّ؛ وما أشبه ذلك» والقبول هو قول المرتهن : قبلت. 

قال شيخ الإسلام خواهر زاده : الك الات جرد ؛ لاله عقد تبرغ 
زكر اهو الت ته بارع > فإ الرهن يتم بالمتبّع » أما المقدمة الأولى ؛ ؛ فلأنٌ الراهن 
لا يستوجبُ بإزاء ما أثبت للمرتهن من اليد شيئاء ولا نعني بالتبرع إلا هذاء وأمّا 
الثانية: أ ي إِنّ ما هو كذلك يتم با نبرع وكالهبة والصدقة وغيرهماء والقبض شرط 
ا 

وقال مالك ذه : يلزم بنفس العقد؛ لأنه يخنتص بالمال من الجانبين» فصار 
كالبيع ؛ ؛ ولآنه عقد وثيقة فأشبه الكفالة. 

ولنا: قوله ج : راشبو 4 » وصف الرهن بككونها مقبوضة» 
والنكرة إذا وصفت عمّت كقوله: والله لا أكلم إلا رجلا كوفيًا. 

فيقتضي أن يكون كل الرهن مشروعاً لبذه الصفة» ولانّه عقد تبرع» لما أذ 
الراهنٌ لا يستوجبُ بمقابلته على ارهن شيئ ؛ ولبذا يحبر عليه » فلا بد من إمضائه كما 
في الوصيّة» وذلك بالقبض » هاما اشرو «البداية». 


.)١757 : أي قبض القبض » لأن القبض شرط لزوم. ينظر: «البداية»(2‎ )١( 
في «ذخيرة العقبى»(ص097).‎ )( 
.5/47 البقرة:‎ )۳( 


۳٦‏ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


e‏ 0 دلجو عن ارهن معن القد. ھک 


iy (07. 


کک ا أ 

[١اقوله:‏ بمعنى المرهون؛ 0 
الاستخدام. 

["أقوله # حورا ذأ ته ؛ كأنه اعتبر فيه معنى قولہم : تحاوز الفريقان في 
الحرب ؛ أي انعزل كل فريق من الآخرء كما يفهم من لفظ اوهو 4 رانا جاه 
احترازا عن المفترق كالزاهدي والأكمل» ومثله: : بالثمار على رؤوس الأشجارء فقد 
أخذه من الحوزء بمعنى بمعنى الجمع » > كما هو المشهور. قاله الجلبي 4ه”". 

["اقوله: محوزا؛ قال في «الكفاية»'"؛ أي مقسوماء وهواحترازٌ عن رهن 
المشاع» فاه لا يحور عندناء وقوله ا أي عن ملك الراهن» وهو احترازٌ عن 
رهن دار فيها متاع الراهن» وقوله: متميّز؛ أي لم يكن الرهنْ ممصلا بغيره اتصال 
خلقة» ey.‏ لان المرهون متصل بغير 
المرهون خلقةء فصار كالشائع. 

[آقوله: لزم ؛ أي العقد؛ لوجود القبض بكماله» قال في «المداية» : وما لم 
يقبضه فالراهن بالخيار إن شاء سلمّه» وإن شاء رجع عن الرهن» لما ذكرنا أن اللزوم 
بالقبض» إذ المقصود لا يحصل قبله. 


)١(‏ أي بإذن الراهن ريا أو ما جرى مجراه في المجلس وبعده بنفسه أو بنائبه كاب ووصي وعدل. 
ينظر: «رد المحتار»(0: ۳۰۸). 

(2) في «ذخيرة العقبى»( ص5 09). 

(؟) «الكفاية»(8: 509). 

.)١175 : «البداية»(5‎ )( 


كتاب الرهن/تعريفه وشروطه وما يصح به والتصرف فيه ۹V‏ 
ا ا ل ب اا ا ا اك 


كالثمر على الشجر يجب E‏ فالفرع يتلق بامحل: فيجب فراغة 
عمًا حل فيه کالثمر؛ ٠‏ وهواليس بمرهون سواءً كان انّصَالَهُ به خلقة أو مجاورة ؛ 
والمتميّرُ يتعلقُ با حال في امحلٌ» فيجبٌ انفصَالهُ عن محل غير مرهون إذا كان انُصاله 
ل ل ا ا 

ا ا م 
اه أخذه» هذا في ظاهر الرواية » وعن أبي يوسف 4 لا يثبت 
المنقول | إلا بالنقل اناق مو لمان را العمبب»؛ 3 
يلزم بدون القيض. Ù‏ 

(وضمن 

قال في «الكفاية»: لان الرهنٌ استيفاء الدين حكما كنا دوا وه لا يكون 
بدون القبض» > فكذا الاستيناءً حكما ؛ ولان لقصو إضجارُ الراهن؛ ليتسارع إلى 
قضاء الدين؛ وإنّما يمحصل هذا المقصود بدوام يد امرْتهِنٍ عليه» وذلك إنّما يكون 
بالقبض. 

"١1‏ ]قوله: : وضمن ؛ )؛ شروعٌ لبيان كيفية الضمان» وکمیته بعد بیان دخوله تحت 
الضمان بقوله : فإذا سلْم وقبض. .اء > قال في «البداية»'"' : فإذا سلم إليه وقبضّه دخل 
في ضمانه» قاله الحلبي ڪه“ . 

: ]قوله “مشكل؛ ؛ وقال خواهر زاده ظ4 : هذا خطأء واعتبرٌ هذا بقول الرجل‎ ١1 
مررت بأعلم من زيد وعمرء ويكون الأعلم ر > ولوقال: بالأعلم من زيد‎ 
ورو بكرو الأقلم واسدا ها وكلمة: : من ؛ للتميز. كذا في «مشكلات‎ 
. القدُور ي». قاله الجلبي‎ 


)١(‏ ينظر: «الشرح الصغير»» و«حاشية الصاوي» عليه(7: ۳٠۳)ء‏ وغيرهما. 
(؟) «الكفاية»(8/: .)7١‏ 

(۳) «البداية»(5 : ۱۲۷). 

(5) في «ذخيرة العقبى»( ص٤‏ 01). 

(0) في «ذخيرة العقبى» ص5 09). 


۳۹۸ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
فلو هلك وهما سواء سقط ديه » وإن كانت قيميّهُ أكثر» فالفضل أمانة» وفي أقلٌ 
سقط من دينه بقدرهاء ورجع المرتهن بالف 
الناس عن إشكاله؛ وهو أنه يتوهم أن كلمة: من ؛ هي التي تستعمل مع أفعل 
التفيضيل »«وليين كدذلكن 5 لالهإن ایی باقر من كرا انعد نهذ غير 
مرادء وإن أريد أنه مضمون بأقلن من المجموع أ و بأقل من أحدهما إن كان الواو 
معني اؤ ؛ فهذا شيء مجهول غير مفيد» بل امراد آنه مضمونٌ جا هو الأقل »> فإن 
كان الدين أقلّ من القيمة فهو مضمون بالدين > وإن كانت القيمة أقل من الدين 
فهو مضمون بالقيمة فيكون : : من ؛ ؛ للبيان» تقديره أل مون عاهو اذل هة 
الآخر الذي هو القيمة تارة» والدينُ أخرىء : ا 
القيمة أكثرء ا أمانة» فهم الحكم في صورة 
المساواة أنه يكون مضمونا بالدين. 

(فلو هلك وهما سواء''' سقط دينّه ؛ وإن كانت قيميّهُ أكثرء فالفضل أمانة , 
وفي أقل سقط من دينه بقدرهاء ورجع المرتهن بالفضل)؛ فالحاصل أن يد المرتهن 
على الرهن يد استيفاء اة لحان الاسعيفاء ؛ لتكون موصلة إليه کو 
استيفاء من وجه» ويتقرَب بالہلاك› » فإذا كان الدين أقل من القيمة فقد استوفى 
الدين» والفضل أمانة» وإن كانت القيمة أقلّ يكون مستوفيا بقدر الماليّة. وهي 
القيمة» لي ا ل ل 
وعند الشافعي''' 5ه هو غير مضمونء بل هو أما 

[١آقوله‏ :فو هلك وهما شواء: .الم ؛ بيانه : : إذا رهن ثوباً قبمنّه عشرة بعشرة» 
ل ا الي ايارم 

بخمسة أخرى » إن كانت قيمته خمسة عشرة ة فالفضل أغانة ندا 

۲اقوله : وعند مالك 4 هو مضمون بالقيمة ؛ أي الكاملة» سواء كانت مساوية 
للدين أو أ كثر منه أو أقلّ » هذا إذا كان البلاكُ بأمر خفيّ» وأمًا إذا كان بأمر ظاهر ؛ 


(۱) ينظر: «المدونة»(4 : ,»)١16١‏ و«مختصر خلیل»(ص۱۸۳)» وغيرهما. 
() ينظر: «النکت»(۲: »)٤۳۵‏ وغيرها 


كتاب الرهن/تعريفه وشروطه وما يصح به والتصرف فيه ۳4 
وللمرتهن طلب دينه من راهنه» وحبسه به» وحبس رهنه بعد فسخ عقډه حتى 
بق يقبض ديئه أو يبرئه 

(وللمرتهن طلب ديه من راهنه)» فإنه لا يسقط بالرهن طلب الذين. 
(وحبسه به)"" : أي حبس الرهن بالدّين؛ (وحبس رهنو بعد فسخ عقاره حتى 
يقبض ديئه ' أو يبرئه)» فإنه لا يبطل إلا بالرد على الراهن على وجه الفسخ ؛ لاله 
يبقى مضمونا ما بقي القبض والدين. 
كموت وحرق وغرق فهو أمانة عند مالك 4 أيضا. كذا في «العيون» و«شرح 
البخاري»» وقد وقع في «البداية» وشروحهاء وشروح «المجمع»: زفر ظ4 بدل مالك» 
فليتأمل في التوفيق بينهما. قاله الجلبي له . 

قوله: عند مالك 5ه ...الخ؛ وفي «البداية»: وقال زفر 4#: الرهن مضمون 
بالقيمة» حتى لو هلك الرهن وقيمته يوم رهن ألف وخمسمئة» والدين ألف» رجع 
الراهنٌ على الرتّهن بخمسمئةء له حديث علي 5ه قال : يترادان الفضل في الرهن ؛ 
ولان الزيادة على الدين مرهونة ؛ لكونها محبوسة به فيكون مضمونة اعتبارا بقدر 
الدين. 

ومذهبنا مرو عن عمر وعبد الله بن مسعود 4 ؛ ولان يد ارهن يد الاستيفاءء 
فلا يوجب الضمانً إلا بالقدر المستوفى كما في حقيقة الاتيكفاء..والؤياذة ميرهوية 
ضرورة امتناع حبس الأصل بدونهاء ولا ضرورة في حق الضمان» والمرادٌ بالتراد فيما 
روى حالة البيع ؛ لان ور بعد نه تال : ارهن أمينٌ في الفضل. 

[١]قوله:‏ وحبسه به ؛ لأنّ حقه باق بعد الرهن؛ والرهن لزيادة الصيانة فلا ملح 
به المطالبة» والحبس جزاء الظلم» فإذا ظهرَّ مطلة عند القاضي يحبسّه» كما تقرّرٌ في 
كنات اا القاسي العرع احفر نادي حر إجرز كات مجرت عرم 
فاطلاً » وأمًا إذا ثبت بالبينة حبسه» كما يقبت لظهنور المطل بإنكاره. 

["أقوله: حتى يقبض دينه. الح؛ أي لو رد الراهن أن يي الرهنَ الكي يقضي؛ 
بثمنه الدين لا يحبر المرتهن أن يمكنه من البيع حتى يقبض الدين؛ لان حكم الرهن 


للق ف «ذخيرة العقبى»( ص5 09). 


۷۰ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
لا الانتفاعٌ به باستخدام ولا سكنى ولا لبس ولا | إجارة ولا إعارة» وهو متعد لو 
فعل؛ ولا يبطل الرهن به 

(لا الانتفاع په" باستخدام ولا سكنى ولا بس ولا إجارة ولا إعارة» وهو 
فقي" وف ولا يط 0 أى بالتعدى. 
الحبس الدائم إلى أن يقضي الدينَ لا القضاء من ثنه. 

ارقا ا وله دعس كل ارهن يحي يستؤن اله كمااق عبن ال 
فإذا قضى الراهن جميع الدين سلّم المرتهنْ الرهنّ إليه لزوال المانع من التسليم ؛ 
لوصول حق المرتهن إليه 

قال في «تكملة البحر”': فلو هلك الرهن بعد قضاء الدين قبل تسليمه إلى 
راه ام دا اهنا فا م الق اه الال أله ميان مر فا موقت 
القبض السابق » فكان الثاني استيفاء بعد استيفاء» فيجب الرد؛ وهذا لأنّه بإيفاء الدين 
لا ينفسخ الرهن حتى يردّه إلى صاحبه» فيكون مضموناً على حاله بعد قضاء الدين ما 
لم يسلمه إلى الراهن أو يبرئه المرتهنْ عن الدين. 

[١]قوله:‏ لا الانتفاع به... الخ؛ أي لا يجورٌ الانتفاع بالرهن ؛ لان الرهن يقتضي 
الحبس [ إلى أن يستوق دينه دون الانتفاعء فلا يجوز الانتضاع إلا بتسابط دين الراهن »> وإن 
فعل كان متعدياً؛ ولا يبطل الرهن بالتعدّي. 

قال في «المبسوط» : وليس للمرتهن أن ينتفع بالمرهون إلا بإذن الراهن» فإذا أ ذنَ 
له جاز أن يفعل ما أذن له فيه» ولو فعل من غير إذن صار ضامنا بحكم الرهنء انشا 
لهو ااا عاد 

ولو استعمل المرتهنْ بإذن الراهن فإن هلك حالة الانتفاع لم يسقط من الدين 
شيء ؛ لأنه بالإذن صار مقبوضا بحكم العارية» وإن خالف وهلك في حال الاستعمال 
بطع ان نالصي 

["أقوله: وهو متعد لو فعل ؛ فلو هلك به ضمنه ضمان الغصب بجميع قيمته 


.)۲۷۲ - ۲۷۱ «تكملة البحر»(8:‎ )١( 
.)۲۷١ ينظر: «تكملة البحر»(80/:‎ )0( 


كتاب الرهن/تعريفه وشروطه وما يصح به والتصرف فيه WI‏ 
وإذا طلب دين أَر باحضار رهنه» فإن أحضره سلْمٌ کل دينه أولا» ثم رهنه» وإن 
طلبّ في غير بلدٍ العقدٍ إن لم يكن للرّهن مؤنة حُمِل» > وإن كان سَلّمّ ديه بلا 
إحضار رهنه 

(وإذا طلب دينّهُ أمِنَ بإحضار رهئه' أ فإن أحضره سم کل دينه الا" ثم 0 
رهنه» وان طلب في غير بل العقلد إن ن لم يكن للرّهن مؤ مؤنة حمل ا 
دیته بلا إحضار رهنهاً 8 الا بل الي ألا لتعيين حق المرتّهن كما ذكرنا في 
البيع أن الثمن يُسَلْمْ أوّلا لهذا المعنى» وقوله: وإن طلبّ» > متصل بما سبق » وهو 
قوله : أمر بإحضار رهنه ؛ أي يؤمر بإحضار الرهن؛ e‏ 
بلد العقدء وهذا الحكم وهو الأمرٌ بإحضار الرهن في غير بل العقد إِنّما يقبت 
لم يكن للرّهن مؤنة الحمل» ا ا ا 
الرهن. ' 
لان الزيادة على مقدار الدين أمانة كما مرّ والأمانات تضم بالتعدّي: كما سيجمله 
الصف 4ه بقوله: وتعديه. قاله الجلبى له" . 

[١]قوله:‏ أمر بإحضار رهته...الل ؛ لأنَّ قبضّ الرهن قبض استيفاء » فلا يجوز أن 
يقبض ماله مع قيام يد الاستيفاء ؛ لأنْه يتكرّر الاستيفاء على اعتبار البلاك في يد المرتهن 
وهو حتمل. 

[۲]قوله : سلّم كل دينه أولاً ؛ أي أمر الراهن بتسليم الدين أوّلاً ليتعيّن حقّه» كما 
تعين احق] الراهن اني الرهن] تحقيقا للتسوية » كما في تسليم المبيع والثمن» يحضر المبيع 
ثم يسلم الثمن أوّلا. 

[۳اقوله: حمل...الخ؛ لأن الأماكن كلها في حق التسليم كمكان واحد فيما له 
حمل ومؤنة» ولذا لا يشترط بيان مكان الإيفاء فيما ليس له حمل أو مؤنة في باب السلم 
إجماعا. 

[٤اقوله:‏ بلا إحضار الرهن ؛ لأنٌ هذا نقل» والواجب عليه التسليم بمعنى رفع 
الممانعة» والنقل من مكان إلى مكان ليس بواجب عليه ؛ لأنه يتضرّر به زيادة الضرر, 
0 , 


إىئ 


)1( ف «ذخيرة العقبى»(! ص5 09). 


فس حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


كام اوري للد وي مار رع رد عل ورد تر ا 
ارهن بأمره حتى يقبعته »ولا مرتون معه رهرا فكينه من بوبه حتى يقضي ديه 

(ولا يكلف" مر ري عر وو ولا من 
رهن باعَه""'المرْتهنُ بأمره حتى يقبضّه) : أي لأنّ أ مر الراهن المرتهن ببيع رهنه 
فباعه » فإن لم يقبض الثمنَ لا يكلف بإحضار اطا ف بر قيض 
الى يكلب ا حار 

Oo‏ عر : أي لا يكلف 
مرتهن معه رهن هنٌ أن يمكنَ الراهنَ من بيع الرهن» ثم هذا الحكم وهو عدم التكليف 
المذكور مغيا إلى قضاء الدين. 

١‏ قوله : ولا يكلّف...الخ ؛ ولا يكلف مرتهنٌ طلب دينه بإحضار الرهن ؛ لاله لم 
يؤتمن عليه» حيث وضع على يد غيره» فلم يكن تسليمه في قدرته. 

وضع عند عدل؛ مؤتمن يوضع عنده الرهن» يعني بأمرٍ الراهن وضع. 

ولا إحضار فمن رهن باعه المرتهن بأمره؛ أي بأمر الراهن» حتى يقبضه لإذنه 
بالبيع» فصار كأنّهما تفاسخا الرهن» وصار الثمن رهناء ولم يسلّم إليه» بل وضعه 
على يد عدل» وتمامه في شروح «البداية»'") 

1"قوله: باعه. .الخ ؛ أطلق المصئف البيع ولم يقيد بشيء؛ وقال في «البداية»!") 
فباعه بنقد أو نسيئة . فيصار كلامه على ما في «البداية»» وعلله بقوله : لإطلاق الأمر. 

وفصله ضاااحب «العناية» حيث قال : قال القاضي الإمام أبو علي النسفي ظ4 : 
إذا تقدم من الراهن ما يدل على النقد بأن قال : إن المرتهن يطالبني بدينه ويؤديني» فبعه 

حتى أنجو منه» فباعه بالنسيئة لا يجوزء بمنْزلة ما لو قال لغيره: بع عبدي فإِنّي أحتاج إلى 
النفقة. 

["أقوله: ولا مرتهن...الخ؛ أي لا يكلف المرتهن...الح؛ كما قال الشارح #5 ؛ 
لاله صار ديئاً بالبيع بأمر الراهن؛ فصار كأنّ الراهنَ رهه وهو دينٌ؛ لأنّه لَمّا باعه بإذنه 


.)١519/:3١(»ةيادبلا«‎ )١( 
.)۱۲۹ : ٤(»ةيادہلا« (؟)‎ 


كتاب الرهن/تعريفه وشروطه وما يصح به والتصرف فيه r‏ 


ولا من قضى بعض دينه تسليم بعض رهنه» حتى يقبض البقية» وله حفظهُ بنفسره 
وعياله 

1 (ولا من قضى بعض دينه تسليم بعض رهنه» حتى يقبض البقية) ا 
وق ی و نه تسليم بعض رهنه» ثم هذا الحكم وهو عدم 
التكليف المذكور مغيا يا إلى قبض بقية الدين. 

وله حفط ييه رغال : كالزوجة والولدا"! 
صار كأنهما تفاسخا الرهن» وصار الثمنُ رهناً بتراضيهما ابتداءء لا بطريق انتقال حكم 
الرهن إلى الثمن. 

ألا ترى أنّه لو باع الرهن بأقل بن انين ١[‏ سقط اي من ين الزن ار 
کار ولم له » بل وضعه على يدي عدل .كذا في «زيادات قاضي خان». 

لإناقين: تررم النسن ركذاء ل بع N‏ ولك يني حم الزهن از 
من المرهون ؛ لكونه بدلا عن المقبوض» وهو قد كان صا حا لذلك» ثم يث يثبت هذا الحكم 
في خلفه تبعاً لا مقضوداً. 

[١أقوله:‏ ولا مّن قضى بعض دينه...ال؛ أي لا يكلف مرتهنٌ قضى بعض دينه 
تسليم بعض رهنه» حتى يقبض البقية من الدين اعتبارا بحبس المبيع عند البائع» فَإِنّه لا 
يلزمُهُ تسليم بعض البيع بقبض بعض الثمن» لكن لو رهن عبدين» وسمى لكل واحدٍ 
شيئا من الدين» له قبض أحدهما بأداء ما سمى له بخلاف البيع. 

("أقوله: والولد؛ وفي «المداية»: قال - يعني محمدا 5ه - معناه أن يكون 
الولد في عياله أيضا. ٠‏ 

وقال في «الكفاية» : وذكر محمد 5ه من جملة من في عياله: زوجته وولده 
ا ناض اباي تعره سار ام مسانهة » ثم قال: والحاصل أن العبرة في هذا 
للمساكنة» ولا عبرة للنفقة» ألا ترى أن المرأة إذا ارتهنت فدفعت الرهنّ إلى زوجها لا 
تضمن» وإن لم يكن الزوج في نفقتها ؛ لأنّهما يسكنان معا. قاله الجلبي 4ه . 
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.)۱۳۰ : «البداية»(5‎ )١( 
.)۷۹ (؟) «الكفاية»(8:‎ 


فرق ٤‏ «ذخيرة العقبى»( ص5 09). 


4 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وصّمِن بحفظه بغيرهم› ٠‏ وإبداعه وتعدیه» لتخا ارهن فر ه لا بجعله 
في إصبع آخر» وعليه مؤنة حفظِهِ ورد | إل هه أ رد جره مه كاجرة بيك 
حفظه وحافظه› فأما - ' الآبق ومداواة الجر فم غلى لغوت والأمانة 
والخادم الذين في عياله"' (وصّمِنَ بحفظه بغيرهم""» وإيداعه وتعديه» وجعله'" 
خاتم الرهن في خنصره لا مجعله في إصبع آخر”), فان جعلّه في الخنصر استعمالٌ» 
وجعلة في |صبع آخر لا لعدم العادة» بل هو من باب الحفظ. 

(وغلليه موا خط ورد إلى ييلده» أو رد جزءٍ منه' 1 
وحافظه ؛ > فأمًا جحل الآبق ومداواة الجرح فمنقسم على المضمون والامانة) : أي 
على الْرتِنٍ مؤنة الحفظٍ كأجرة بيت الحفظ اد الخ 

١[‏ أقوله: في عياله : من عالَ عيلة : افتقرء وعيال الرجل بالكسر: من يفتقر إليه. 
جلبي ڪل . 

["أقوله: : وضمن بحفظه بغيرهم ...ا ؛ وذلك لأنٌ الأيدي تختلف بالحفظ 
والأمانة» وا مالك لم يأذن له في ذلك فيضمن » فالرهن بمنزلة الوديعة في يده؛ فما لا 
يجوز للوديعة من التصرّف فإِنّه لا يجوز في الرهن» وما جاء في الوديعة جار في الرهن 
كذا في «غاية البيان». 

[٣اقوله:‏ وجعله...الخ؛ أي ضْمنّ جعله خاتم الرهن في خنصره؛ لأنّه متعد 
بالاستعمال» لأنه غير مأذون فيه» وإِنّما الأذن بالحفظ › واليمنى واليسرى في ذلك 
سواء ؛ لان العادة فيه مختلف. كذا في «المداية“ 

1 قوله : لا يجعله في إصبع آخر ؛ لأنه لا يلبس كذلك عادة» فكان من باب 
الحفظ »› وكنذا الطيلسان إن ليسة ليسا مادا ضنَ» وإن وضعه على عاتقه لم يضمن ؛ 
لاله ليس بلبس» بل هو حفظ. 

[٥]قوله:‏ أو رد جزء منه. ا ؛ أي من الرهن e e‏ 
ينتقص عين الرهن أو محدث به مرض آخر, لاود عل ال 4 09 رد كل الرهن 


)1غ( في «ذخيرة العقبى»( ص٤‏ 09). 
(؟) «البداية»(5 : ۱۳۰). 


كتاب الرهن/تعريفه وشروطه وما يصح به والتصرف فيه ملام 
وعلى الراهن مون تبقيته E‏ مياد ارد كدق رهرة وكسوية : وأجر راعيه ؛ 
وظثر ولد الرحن؛ وسقي البستان ولقيم يأموره 
المرتهن إن خرج من يده كجعل الآبق" » فهو على المرتهن إذا كان قيمة الرهن 
مثل الدين» وكذا مؤنة ر جزء من الرهن إلى يد المرتهن» كمداواة الجرح إذا كان 
قيمتّه مثل الدين. 

أما إذا كان قيمنّه أكثرَ منه فيقسم على المضمون والأمانة» فما هو مضمونٌ 
فعلى المرتهن» وما هو أمانة فعلى الراهن» وهذا بخلافي أجرة بيت الحفظ» فإنّ 
تمامه على المرتهن» وإن كان قيمة المرهون أكثرٌ من الدين ؛ لان وجوب ذلك بسبب 
تبسن رحو اللس ل ا 

(وعلى الراهن مون تبة تبقيته وإصلاح منافيه كنفقة رهيه وکسوته» وأجر 
زاغ وط ولد ارقن ی تن تامو 
واجب عليه» فكذا جزؤه» وفي المداواة فقط الجزءٌ المراد. كذا في شروح «الهداية». قاله 
الجلبى لی" . 
سا ب 
رد الآبق. جلبي ذه”". 

["]قوله: وظئر ولد الرهن...الخ» وبكسر الظاء المعجمة» وسكون الهمزة وآخره 
راء مهملة: من يقوم على الولد في تربيته. 


.)09 في «ذخيرة العقبى»(ص؛‎ )١( 
.)04 ٤ص في «ذخيرة العقبى»(‎ )۲( 


باب ما يصح رهنه والرهن به وما لا يصح 


باب ما يصح رهنه'' والرهن به وما لا يصح 

رلا يصح رهن مشاع '' وثمر على نخل دونه » وزرع أرض ونخل أرض دونها) 

[١]قوله:‏ باب ما يصح رهنه ؛ لما ذكرَ مقدمات مسائل الرهن ذكرّ في هذا الباب 
تفصيل ما يجوز رهه والرهن به» وما لا يجوزء إذ التفصيل إِنّما يكون بعد الإجمال. كذا 
في «تكملة البحر»'". 

[أقوله: رهن مشاع ؛ أي لا يصح رهن المشاع » فظاهره أنه لا فرق بين ما يحتمل 
القسمة وما لا يحتمل؛ قال صاحب «العناية» : رهن المشاع قابل للقسمة وغيره فاسدٌ 
يتعلق به الضمان إذا قبضص. 

وقيل : باطل لا يتعّق به الضمان؛ وليس بصحيح ؛ لأ الباطل منه فيما إذا لم 
يكن الرهن مالاً ولم يكن المقابلٌ به مضموناء وما نحن فيه ليس كذلك» > بناء على أن 
القبض شرط تمام العقد لا شرط جوازه» وقال الشافعي 5: يجوز ؛ لأنَّ موجبّه عنده 
بيعه» والمشاع لا يمتنع بيعه. 

ولنا: : إن موجبّه بوت يد الاستيفاء» واستحقاق الحبس الدائم» ولا يتتصور 
الحبس الدائم فيه ؛ لاله ول بالهاناة قد كانه رهه يوما ويوما ٣‏ ولذا يستوي فيه 
مايقبلٌ القسمة وما لا يقبلهاء > مخلاف الببة حيث تجوز فيما لا يحتمل القسمة؛ لأن 
موجبّها ا لملك» ولا يمتنع بالشيوع., 

ولا يجوز من شريكه أيضا ؛ لان ثبوت اليد في المشاع لا يتصور؛ ؛ ولأنه لو جازٌ 
لامسكه يوماً محكم الرهن ويوماً بحكم اللك» فيصير كانه هئ يوما ويوما لاء > لاف 
الإجارة حيث تجوز في المشاع من الشريك ؛ لان حكمها التمكن من الانتفاع لا الحبس» 
والشريك متمكن من ذلك. 

والشيوع الطارئ ينع بقاءً الرهن في رواية الأصل » وعن أبي يوسف 5ه لا ملع ؛ 
لأ حكم البقاء أسهل من الابتداء» فأشبه الببة. 


.)۲۷١ «تكملة البحر»(8:‎ )١( 
.)۱0۸ - ۱۵۷ :٠١(»ةيانعلا« (؟)‎ 


كتاب الرهن/تعريفه وشروطه وما يصح به والتصرف فيه vy‏ 
وكذا عكسها 
لعدم كونه متميّزا''؛ (وكذا عكسّها): أي لا يصح" رهن ل بدون ثمرء وأرض 
بدون زرع أو نخل ؛ لعدم كونه مفرغا"» ا أبي_حنيفة 45 

وجه رواية «الأصل» أن الامتناع لعدم الحليةء وفي مثله يستوي الابتداء والبقاءء 
بخلاف المبة ؛ لأ المشاع لا ينع حكمهاء وهو المللك والمنع في الابتداء لنفي الغرامة ؛ 
ولا حاجة إلى اعبار في بحانة البقاء ؛ ولهذا ب يصح الرجوعٌ في بعض الموهوب» ولا 

يصح الفسخ في بعض المرهون. «تكملة البحر»'". 

[١]قوله‏ : لعدم كونه متميّزً؛ والقبض شرط في الرهن على ما مر غير مرّة» ولا 
يمكن قبض الحصل وحده» فصار في معنى المشاع » وفي رواية عن أبي حنيفة 45: :إن 
رهن الأرض دون الشجر جائز ز؛ لأ الشجرَ اسم النبات» فيكون استثناء » الأسجارٍ 
بمواضعها > بخلاف ما إذا رهن الدار دون البناء ؛ لان البناءء اسم للمبني» > فتكون الأرض 
جميعا رهناء وهي مشغولة بملك الراهن. 

ولو رهن النخل بمواضعها جاز؛ لأنّه رهن الأرض بما فيها من النخل» وذلك 
جائز» ومجاورة ما ليس برهن لا ينع الصحّة» ويدخل في رهن الأرض النخل والثمر 
على النخل» والزرع والرطبة والبناء والغرس ؛ لآنه تابع لاتصاله» فيدخل تبعا 

بخلاف البيع » حيث لا تدخلٌ هذه في بيع الأرض سوى النخل ؛ لان بيع الأرض 
بدون هذه الأشياء جائزء فلا حاجة إلى إدخالها في البيع من غير ذكر. كذا في «تكملة 
ال 

["قوله: لا يصح ؛ لان الاتصال بالطرفين» والأصل فيه : إِنَ المرهون إذا كان 
منّصلاً بم ليس بمرهون لم يجز ؛ لاله لا يمكن قبض المرهون وحده» والقبض شرط في 
الرهن. 

[۳اقوله : لعدم كونه مفرغاً ؛ إشارة إلى تعليل جميع هذه المذكورات بالأصل 


.)۱۷١ - ۱۷١ «تكملة البحر»(۸:‎ )١( 
.)۱۷١ «تكملة البحر»(۸:‎ )( 


۸ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


ورهن الحر والمدبر والمكاتّب وأم الولدء ولا بالأمانات 

أن رهن الأرض بدون الشجر جائرٌ ؛ لأنّ الشجرّ اسم للنابت» فيكون استثناء 
الأشجار بمواضعها فيجوز ؛ لان الاتصال حينئذ يكون انَّصالَ مجاورة» ولو رهن 
النخل بمواضعها جاز أيضاً ؛ لان الاتصال حينئذ انّصالَ مجاورة» (ورهن ال" 
والمدبرٍ والمكائئبٍ وأم الولد). 

لم لكا زكر ھا رک س أراد أن يذكرَ ما لا يجورٌ الرهن به فقال: (ولا 
بالأمانات): كالوديعة» والمستعار» ومال المضارية» والشركة 
ا لجامع » وهو أن اتصال الرهن بغير المرهون يمنع جوارً الرهن ؛ لانتفاء القبض في المرهون 
وحده ؛ لاختلاطه بغيره. 

[١اقوله:‏ ورهن الحر...الخ؛ أي لا يصح رهن هؤلاء ؛ لأنَّ حكمّه ثبوت يد 
الاستيفاء» ولا يتصوّرُ استيفاءً الدين من هذه الأعيان؛ لأنه لا جور بيعها اي 
فلعدم الماليّة» وأمّا الباقون فلقيام المانع فيهم» وهو حق الحريّة ؛ ولمذا لو طرأت عليه 
هذه التصرّفات أ أبطلته. 

11" ذفوله: كالوديعة. 6 لان القبض في «باب الرهن» قبض مضمونء فلا بذ 
من ضمان ثابت ليقع القبض مضموناً» ويتحقق استيفاء الدين منه» وكذلك لا يصح 
بالأعيان المضمونة بغيرهاء كانيع ىبد البائغ ؛ لآ الضمان ليس بواجب» فإنه إذا 
هلك العينٌ لم يضمن البائم شيئا » لكنّه يسقط الثمن» وهو حق البائع» فلا يصح 
الرهن. / 

ونما سمّاه مضمونا بغيره باعتبار سقوط الضمان إن لم يقبض وردّه إذا قبض» 
وإلا فهو ليس بمضمون؛ لأنّه إذا هلك يهلك ملك البائع» فلا يجب عليه شىءء كما إذا 
هلكت الوديعة. | 

فأمًا الأعياتٌ المضمونة يعينها بعينهاء وهي أن يكون مضمونا بالمثل أو بالقيمة عند هلاكه 
ل : : اللغصوبة وبدل الخلع والهر وبدل الصلح عن دم العمد يصح الرهن بها؛ ؛ لان 
الضمان متقررء فإنّه وإن كان قائما وجب تسليمّه» وإن کان هالكا تحب قیمتٌه» فكان 
رهناً ما هو مضمون فیصح. 


)١(‏ ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص0560). 


كتاب الرهن/تعريفه وشروطه وما يصح به والتصرف فيه ۳۹ 
ولا بالدرّك» ولا بعين مضمونة بغيرها كمبيع في يا البائع ولا بالكفالة بالنفس 
وبالقصاص بالنفس وما دونهاء وبالشفعة 

(ولا بالدّرّك"')؛ صورته"" : باع زيدٌ من عمرو دارا فرهنَ بكر عند المشتري شيئا جا 
یدرک في هذا البيع » وكذا لو رهن شيئا ا ذاب له على فلان لا يجون, ولو كن" 
بهذا يجوز. 

(ولا بعين مضمونة بغيرها»؛ المراد أن لا تكون مضمونة بالمثل أو بالقيمة : 
(كمبيع في يد البائع)"': : أي باع شيثاً ولم يسلّمه فرهن به شيئا لا يجوز؛ ؛ لأنه إذا 
هلك العين لم يضمن البائع شيئا ٠‏ لكنّه يسقط الثمن» وهو حقّ البائع. 

(ولا بالكفالة U‏ وبالقصاص بالنفس وما دونهاء وبالشفعة) 

١1‏ أقوله : ولا بالدرك؛ أي لا يصح الرهن بالدرك ؛ لأ الرهنّ للاستيفاء» ولا 
استيفاء ء قبل الوجوب ؛ لال معنى الدرك ضمان الثمن عند استحقاق المبيع ؛ > فمالا 
يستحق لا يحب على البائع رد الثمن» وكذا بعد الاستحقاق حتى يحكم برد الثمن » 
ويفسخ البيع ؛ لاحتمال » أن يجي المستحق البيع. 

["اقوله: صورته... ال ؛ أقول قد سوير لويم ك 
الراهنَ هو الثالث الأجنبي دائماء وليس كذلك ؛ ؛ لأن أخد الرهن من البائع أيضا 
باطل» كما صرح به الأكمل ذيه. كذا في «حاشية الجلبي»""". 

وله : ولو كفل. .الخ ؛ أي بما ذاب له على فلانء فإنّها عقدٌ التزامء 
والالتزامات عا يصح تعليقها بالأخطار» كإيجاب الصوم والصلاة والصدقةء فإنها 
تحتمل التعليق بالخطر والإضافة. 

٤اقوله:‏ كمبيع في يد البائع ؛ لأنّه مضمون بغيره» والرهن لا يجوز إلا بالأعيان 
المضمونة بنفسهاء ولا جور بالأعيان المضمونة بغيرهاء فإن هلك الرهنْ بالمبيع ذهب 
بغير شيء ؛ لأنه اعتبار الباطل» فلا يجب على المشتري شيء. 

[اقوله: ولا بالكفالة بالنفس ؛ أي لا يصح الرهنٌ بالكفالة بالنفس» قال في 
«الكفاية» : لا يجوز لمعنيين : 


.)0۹ ٥ «ذخيرة العقبى»(ص‎ )١( 
.)۸۹ «الکقایة)(۹:‎ )۲( 


۳۸۰ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
ويأخرة الناتحة والمغية : وبالعبد الجاني أو المديون 
أي كفل بنفس رجل فرهن بها شي ليله وإذا وجب عليه القصاص فرهن 
شيئاً لثلا متنع عن القصاص لا يجوز , وكذا إذا رهن البائ أو المشتري شيئا عند 
الشفيع ليسلّمَ الدارٌ بالشفعة لا يجوز لعدم الدّين في هذه الصور"”". 

(وبأجرة النائحة والمغئية» وبالعبد الجاني أو المديون)» فإنّه غير مضمون 
على المولى'"', فإنه له لو هلك لا يكون على المولى شيء» فإذا لم يصح د الرهن في هذه 
الصور فللرًاهن أن يأخدّ امرون من المرتهن» ولو هلك المرهون في يد المرتهن قبل 
طلب الراهن هلك بلا شىء ؛ لأنّه لا م للباطل > فبقىّ القبض بإذن المالك. 

أحدهما : إن استيفاءً المكفول به» واستيفاء القصاص من الرهن غير تمكن. 

والثاني: إن المكفول به غير مضمون في نفسه» فإنّه لو هلك لم يحب شيء» وإنّما 
ذكرٌ عدم جواز الرهن بمقابلة القصاص في النفس» وما دونه ؛ لأنّه لو رهن ببدل الصلح 
عن دم العمد يصح ؛ لان البدلَ مضمونٌ بنفسه. 

وهذا الخلافُ إذا كان لقتل خطأ فصالحه على عين» ثم رهن به رهن لم صح ؛ 
لأنه غير مضمون» فإنّه إذا هلك ينفسخ الصلح , فصار كالمبيع. كذا في «الإيضاح» في 
آخر «ما يجوز به الارتهان». 

[١أقوله:‏ لعدم الدين في هذه الصور؛ أمّا في الكفالة والقصاص فظاهرء وأما في 
الشفعة ؛ فلأت المبيع غير مضمون و 

["أقوله: فإنه غير مضمون على المولى ؛ تعليل لعدم جواز أخذ الرهن من المولى ؛ 
فهلكه عليه لا لعبده الجاني ولا لعبده المديون. 

وأمّا عدم جواز الرهن بأجرة النائحة والمغنيّة ؛ فلأنّه لو استأجرٌ أحدهما بأجر 
معلوم وأعطاها بالأجررهناًء فضا في يدها لم يكن عليها في ذلك الرهن ضمان؛ لان 


)١(‏ فإنه لا يجوز أخذ الرهن من المشتري الذي وجب عليه تسليم المبيع من أجل الشفعة ؛ لأن المبيع 
غير مضمون عليه. ينظر: «رد المحتار»(0 : /7717). 

(۲) لبطلان الإجارة فلم يكن الرهن ا إذ لا يقابله شيء مضمون . ينظر: «رد المحتار»(0 : 
1¥( 

(۳) ينظر : «ذخيرة العقبی»(ص 0160). 


كتاب الرهن/تعريفه وشروطه وما يصح به والتصرف فيه ۳۸1 
ولا رهن خر وازنهاتها من سلم أو ذمي للمسلم » ولا يضمن له مرتهنُها ذمياء 
ا وصح بعين مضمونة با مغل أو بالقيمة ؛ كالمغصوب وبدل 

> والمهر» وبدل | عن د ا الد ولو مو ودا بان ره 

(ولا رهن خمر وارتهانها من مسلم أو ذمي للمسلم) : : أي لا يجوز" 
للمسلم أن يرهن خمرا ويرتهّها من مسلم أو ذمي» (ولا يضمن له مرتهئها ذمياً» 
وفي عكميه الضمان)”" : : أي إن رهن المسلم من ذمي خمرا فهلكت في يد الذمي لا 
يضمنٌ للمسلم شيئاًء وإن رهن الذميّ من المسلم خمراً فهلكت في ي المسلم 
للذمي ؛ لأنّها مال متقوّمٌ في حق الذميّ دون المسلم وصح. 

(وصح بعين مضمونة بالمثل أو بالقيمة ؛ كالمغفصوب وبدل الخلع , والمهرء 
رال انملح ع ت غ :لان عله 9 كانت قالمه جب ا 
: يصح الرهنْ بهاء (وبالدين ولو موعوداء بأن رهن 
الإجارة على ذلك باطلة؛ والأجرة غير مضمونة» والرهن إذا لم يكن في مقابلته شيء 
مسو كان باطلاً. کا قرالا 

١1‏ أقوله: أي لا يجوز...الخ؛ وذلك لأنٌ الرهن للاستيفاء والإيفاءء والمسلم لا 
ملك الإيفاءً إذا كان هو الراهن» ولا يملك الاستيفاء إذا كان هو المرتهن» وكذا الحال في 
الخنزير» وقوله: ولا يضمن للمسلم شيئا. 

كما لا يضمن الذمي لوغصب خمر المسلم» وقوله: د يضمن المسلم للذمي كما 
ای امقر بان مين إن لمر فى الال ا على يشل إن كال 
في مقابلته شيءٌ مضمون لم يكن باطلاًء كما فهم من كلام صاحب «البيان»؛ ون کان 
ارتهانها باطلاً بالنسيئة إلى المسلم بناءً على قوله المذكو رآنفا. كذا في «حاشية الجلبي»”". 


)١(‏ أي إذا كان الراهن ذمياً والمرتهن مسلم فهلك في يد المرتهن يضمن المسلم الخمر للذمي ؛ لأنها 
مال متقوم في حقه فتصير الخمر مضمونة على المسلم للذمي بأقل من قيمتها ومن الدين كما 
يضمنها بالغصب. ينظر: «جمع الأنهر»(؟ : 055). 

(۲)ينظر : «ذخيرة العقبى»( ص 0960). 

(۳) «ذخيرة العقبى»(ص095). 


FAY‏ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
ليقرضّه كذاء فهلكة ني يد الرتهنِ عليه بما وعده» ويرأس مال السلّمٍ ومن الصرفب 
والمسلم فيه 
ليقرضّه كذاء فهلكة في يد المرتهن عليه بما وعده'”70: أ ي إن هلك في يد المرتهن 
فللرًاهن على المرتهن المقدارٌ الذي وَعَدَ إقراضّه؛ فهلكه : : بالرفع مبتدأء ولي يد 
المرتهن: صفته» وعليه : خبره» واعلم أن الرهن لما يكونُ مضمونا بالدين 
الوعتوي ]ذا كان الد مساويا للقيطة أو أقل» أمّا إذا كان أكثر فلا يكون مضمونا 
بالدين بل بالقيمة› إنّما لم يذكرٌ هذا القسم ؛ لان الظاهرَ أن لا يكون الدين أكثرَ 
من قيمة الرهن» وإن كان على سبيل الندرة فحكمه يعلم ما سبق » فاعتمد على 
ذلك. 

(وبرأس مال السّلّمٍ وثمن الصرف والمسلّم فيه" 

١1‏ ]قوله: عليه بما وعد؛ يعني بقوله: : رهنتك لتقرضني ألفّ درهم ٠‏ فقبض 
الرهن فهلك فيد المرتهن قبل أن يفرضّه هلك مضمونا علق المرتهن» خيث يجب عليه 
تسليم الألف إلى الراهن بعد البلاك ؛ لان الموعود جعل كالموجود باعتبار الحاجة. 

فإ الإنسان يحتاجٌ إلى استقراض شيء» وصاحب المال لا يعطيه قبل قبض 
الرهن» ٠‏ فيجعل الدين موجودا احتيالاً للجواز؛ دفعا للحاجة عن المستقرض» فكان 
الرهن حاصلا بعد القرض حكماء إذ الظاهرٌ أن الخلف لا يجري في الوعدء يودي إلى 
الوجود غالبا. هذا زيدة ما في «العناية»”"» 

["قوله: والمسلّم فيه ؛ أي يجوز الرهنٌ بهذه الأشياء» وقال زفر 4: لا يجوز؛ 
ان حكمة ا ا وذلك بالاستبدال» والاستبدال حرام في بدل الصرف والسلم. 

ولنا: : إِنّه استيثاق من الوجه الذي عنى» وهو المقصود بالرهن ن» وإِنّْما يصير 
مستوفيا بالماليّة لا بالعين؛ ولہذا يكون عيئُه أمانة في يده» حتى نفقته حياً وكفنه ميتا 
على الراهن» ولو كان مستوفياً به لوجب على المرتهن» وهما من حيث الماليّة جنس 
واحدء فيجوز استيفاء لا مبادلة. 


)١(‏ صورته: رهن ليقرضه آلف درهم وهلك الرهن في يد المرتهن فهلكه على المرتهن بمقابلة الألف 
الموعود فيجب عليه تسليم الألف إلى الراهن. ينظر: «درر الحكام»(؟ : ۲۵۲ - 07 5). 
() «العناية»(١٠: .)١97‏ ينظر: «ذخيرة العقبى»اص047). 


كتاب الرهن/تعريفه وشروطه وما يصح به والتصرف فيه AY‏ 
فإن هلك في المجلس فقد أخذء وإن افترقا قبل نقد ولك بطلاء ورهن الْسَلّم فيه 
رهن ببدله إذا فسخ 

ا م '» وإن افترقا قبل نقدٍ هلك بطلا): أي ! 
رهن برأ س مال السلم م ا 
استوفى حقه» وإن افترقا قبل نقد المرهون به وقبل هلال المرهون بطل السلّم 
والصرف ٠"‏ وهذا التفصيل لا يتأنّى في الرهن بالمسلّم فيه» فيصح مطلقا » فإن 
هلك الرهن يصيرٌ مستوفيا للمسلّم فيه» فلا يبقى السلم. 

(ورهنٌ الَْلّمِ فيه رهن ببدله إذا فسخ) : أي إذا كان الشيء “مزعو السام 
فيه» ثم فسخا عقد السَلّم فهو رهن بالبدل": أي يكون لرب السّلم أن حبس 
الرهن حتي يقبض رأس المال. 

1 فوله: فقد أخذ. .الخ ؛ لتحقق القبض» واتحاد الجنس من حيث المالية» وهو 
المضمون فيه؛ هذا إذا هلك الرهن قبل الافتراق» وإن افترقا قبل اللاك بطل الصرف 
والسلم ؛ لفوات القبض حا وك ارجا إذا كان رها نالروف ارپ ان فالا 
السلم؛ وإن كان رهنا بالْسَلّم فيه لا يبطل بالافتراق. 

كما قال الشارح #5 بقوله : وهذا التفصيل.. .1 ؛ لأنّ قبضّه لا يجب في الجلس, 
ثم إن هلك قبل الافتراق بصي مستوفياً لدينه حكماء فتمٌ السلّم > كما إذا كان رهنا 
برأ س الال أو بدل الصرف» وهلك قبل الافتراق يصيرٌُ مستوفيا لدينه. 

اقوله: بطل السّلّم والصرف ؛ لفوات شرط صحتها الذي هو القبض في 
املس ما القوات هة فهو ظاهر اما حكن فان ارهن لما رضي فاا بعد 
البلاك؛ فكان بعد التفرّق. قاله الجلبي 5ه”"". 

1أقوله: فهو رهن بالبدل؛ استحساناً؛ لاله بدله فقامٌ مقامه» وصارٌ كالمخصوب 
إذا هلك» وبه رهن » يكون رهنا بقيمته فيكون لرب السلم أن يحبس الرهن لاستيفاء 
رأس المال» وإن لم يكن رهنا به ؛ لان في الرهن بالسَلّم فيه استيفاء ء له من وجه. 

فصار كما لو استوفاه فا :ولو اوا حقيقة ثم تقايلا كان له أن يحبسه 


.)٥۹٦ص(»ىبقعلا في «ذخيرة‎ )١( 


A4‏ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
لو هلك رهئّه بعد اله لفسخ هلك به» وبدين عليه عبد طفله 

(لو هلك رهئُهُ بعد الفسخ هلك به" : أي إذا رهن الم إليه عند رپ 
لسم شيئا بلَْلَمِ فيه» ثم فسخا عقد الم فهك الرهن في يد رب الم فهلكة 
يكون بالمسلم فيه : أي يكون على رب السّلم أن يؤدي إلى المسلم إليه مقدارٌ 
الطعاء الُسَلَم فيه ؛ لأنه إذا هلك الرحنْ صار كان رب السلّم استوفى حى الْسلم 
فيه ؛ لان يد المرتهن على الرهن يد استيفاء » فيتقرر بالبلاك ٠‏ فصار كأن رب 
السلَمِ استوفى المسَلّم فيه» ثم فسخا العقد » فعلى رب السَلّم أداءُ المسلّم فيه إلى 
المسلم إليه. 

(وبدين عليه عبد طفله)": عطف على رأس الال : أي صح الرهن بدين 


على الأب عبد طفله ؛ هذا عندناء وعند أبى يوسف كه وزفرٌ طب لا يصحء وهو 
لاستيفاء ما يقابلّهُ تحقيقا للمساواة في الإقالة التى هو في معنى العقدء فكذا إذا صار 


مستوفياً من وجه. كذا في شروح «المداية». 

[]قوله: هلك به. .ا ؛ فعلى المرتهن أن يعطي مثل الطعام الذي كان له على 
العم اله وا خد راس ماله ؛ لأنه بقبض ال مال صارت ماليّته مضمونة بطعام السَلّم » 
وقد بقيّ حكم الرهن إلى أن هلك فصارٌ بهلاك الراهن مستوفياً طعام السَلّم» وهو 
استوفاه حقيقة قبل الإقالةء ثم تقايلا يلزمه رد المستوفى لاستواء رأس المال» > فكذلك 
هنا؛ لان الإقالة في باب السّلم لا تحتمل الفسخ بعد ثبوتها. 

فهلاك الرهن لا يطل الإقالة» وإِنّما جعله هالكا بالطعام لا برأس المال؛ لأنْه 
ليس برهن به» لكنّه حبوسٌ به ما قلناء ويجوز أن يكون الشيء محبوساً بالشيء ولا يكون 
مضمونا به. كذا في «غاية البيان». 

["قوله: عبد طفله...الخ؛ أطلق المصتّف الطفل؛ ئو اب ادا" 
بالصغير» حيث قال : ويجوز للأب أن يرهن بدين عليه عبدا لابنه الصغير. 

ووجُهه صاحب «العناية»'" أن الصغيرٌ احترارٌ عن الكبير » فَإِنّه لا يجوز للأب أن 


.)١76 : «البداية»(؟‎ )١( 
.)۱۵۹ :3 ١ (؟) «العناية»)(‎ 


كتاب الرهن/تعريفه وشروطه وما يصح به والتصرف فيه ۳۸۵ 
ا u‏ 
ويثمن عبد أو خل أو ذكية إن ظهرَ العبد حراء والخل خمراء والذكيّة ميتة ويبدل 
صلح عن إنكار إن أقر أن لا دين 
الا غار عه الإيفاء ره ا معا آنا ف حه الأيقاء رزالة ملاك 
الصغير بلا عوض في الحال» وفي هذا نصب حافظ لاله مع بقاء ء ملكه"". 

(وبشمن عبد أو خل أو ذكية إن ظهر الد جر + رال خير والذكية ميتة) : 
أي اشترى عبدا أو خلا أو شاة مذبوحة» ورهن ب؛ بثمن المشترى ؛ وهو عشرة دراهم 
مقلا شيئاً» اب ا ادي وري ارا 
هلك وقيمتُه عشرة دراهم أ و أكثر فعلى المرتهن عشرة دراهم يؤديها إلى الراهنء 
وإن كانت قيمته أقلٌ فعليه القيمة ؛ لأنّ رهلّه بدين واجبب ظاهرا"' 

(وببدل صلح عن إنكار إن أقرٌ أن لا دين) , صالح مع إنكار "ورهن يبدل 
الصلح شيئا 
يرهن عبده بدين نفسه إلا بالإذن» فلعلٌ المصدّف 45 أراد المقيّدَ بالمطلق» ويؤيّد ذلك 
قول الشارح 4# في بيان وجه الاستحسان حيث قال: وجه الاستحسان أن في حقيقة 
الإيفاء إزالة ملك الصغير بلا عوض... الخ» فليتأمّل. 

١[‏ اقوله: بحقيقة الإيفاء ؛ يعنى ليس للأب أن يؤدي دينه من الصغيرء فكذا ليس 
له أن يدفع مال الصغير بجهة الإيفاء ؛ لان الرهنَ حوس بجهة الإيفاء. 

[]قوله : بدين واج ظاهراً؛ ألا ترى أن البائع والمشتري لو اختصما إلى 
الداضي قل الهو CE O EG‏ ووجوب الدّين ظاهرا 
يكفي لصحة الرهنء مر 4وا . كذا في «العناية»""" 

['اقوله: صالح مع إنكار...الخ؛ توضيح هذه الصورة: أنّ رجلا ادعى ألف 
درهم فجحد المدّعى عليه ثم صالحه من ذلك على خمسمئة على الإنكار» وأعطاه 
بها رهنا يساوي خمسمئة » فهلك الرهنٌ عند المرتهن ثم تصادقا على أن لا دين» فإ 


)١(‏ أي إن قيام المرتهن بحفظه أبلغ خوفاً من الغرامة ولو هلك يهلك مضمونا والوديعة تهلك أما 
والوصي كالأب. ينظر: «درر الحكام»(؟ : .(Yor‏ 
(؟) «العناية»(١١1: .)١09‏ 


۳۸١‏ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
م 5 4 56 2 5 2ر 5 
ورهن الحجرين والمكيل والموزون» فإن رهن بجنسه فهلكه بمثله قدرا من دينه» ولا 
رة للجودة 


ثم تصادقا على أن لا دين » فالرهنٌ مضمون"' كما ذكر. 

(ورهنٌ الحجرين''' وا مكيل والموزون» فإن رهن بجنسِه فهلكهُ بمثله قدرا من 
دينه» ولا عبرة للجودة): قوله : قدراً؛ مير من مثله ؛ أي يعتبرٌالممائلة" في 
القدر, بعرائرزة الكل باواإعار الكو a‏ : يعتبر القيمة فيقوم جلاف 
الجنس» ويكون رهنا" 1112 'فضة وزله عشرة دراهم بعشرة 
درا الك 
على المرتهن قيمة الرهن خمسمئة للراهن في ظاهر الرواية. جلبي ڪه . 

١(‏ ]قوله: فالرهن مضمون ؛ وفي «البداية»”" ': وعن أبي يوسف #5 خلافه. الخ. 
وفي «العناية»”" : لأنهما لما تصادقا أن لا دين» فقد تصادقا على عدم الضمانء 
وتضأذقينا حجة و حتيماء والاتكفاء بدون الدين لآ ضور 

1" فوله: ورهن الحجرين ؛ أي يجوز رهن الذهب والفضّة لما عرفت أنّ كل ما 
يكن الاتتعفاء هجار نايرس دين شمو والذعب اة عل هذه الصنة 
فيجوز رهنهما. ّ 

[قوله: أي يعتبر الممائلة... الخ ؛ فلا يعتبرٌ بالجودة عند المقابلة بجنسهاء وهذا 
عند أبي حنيفة 5ه ؛ لان عنده يصير مستوفيا باعتبار الوزن دون القيمة. 

٤افوله:‏ ويكون رهنا... الخ؛ لأنه لو صار مستوفيا يننضرّرٌ المرتهن» فالأصلٌ 
عنده أن حالة البلاك حالة الاستهلاك› والاستيفاء إِنّما يكون بالوزن» وعندهما: حالة 
اللاك حالة الاستيفاء إذا لم يفض إلى الضرر. «كفايت»“. 

(٥اقوله:‏ [بریق : كوزه بالوله بادسته واين معرب ابريزستء أباريق جمع. كذا 


ف «منتخب اللغات». 


)١(‏ في «ذخيرة العقبى»(اص095). 
(۲) «البداية»(5 : .)١176‏ 

.)١169 : ٠١ «العناية»(‎ )۳( 

.)9١ : «الكفاية»)(؟‎ )5( 


ا 


كتاب الرهن/تعريفه وشروطه وما يصح به والتصرف فيه AV‏ 


wecoccsenncnnaBbOCHEHOODLIDOODOCACDOCOBOVDDDSACACOCODEBDOBODLGGOADOVOOODDDCOTODSOOBBAAORRVSONESODOSSSSacoeoens 


RE ES‏ وأكثرَ 
فكذاء وإن كان قيمنْهُ أقلّ وهي ثمانية مثلاً يشتر تري بثمانية دراهم ذهب ؛ ليکون 
رها مكانه. 

فإن قيل'": في هذا التركيب» وهو قوله : فهلكةُ بمثله قدراً من دينه ؛ نظرٌ ؛ 
لأ الدّينَ إذا كان خمسة عشرّ ووزنةُ عشرة وقد هلك» فقد هلك بعشرة دراهم 
من الدين» فعلى المديون خمسة» فيكون : من ؛ للتبعيض» فلا يتناول ما إذا كان 
وزنهُ عشرة والدّينُ عشرة؛ لان التبعيض غيرٌمكن» ولا يكون للبيان هنا ؛ لأنه لا 

[١قوله:‏ فعند أبي حنيفة 5 ؛ دليله أن الجودة ساقطة العبرة في الأموال الربوية 
عند المقابلة بجنسهاء واستيفاءً الجيّد بالرديء جائزء كما إذا تجوز به في بدل الصرف 
والسلّم» وقد حصل الاستيفاءً بالإجماع ؛ ولهذا يحتاج إلى نقضه؛ ولا يكن نقضة 
بإيجاب الضمان؛ لأئه لا بد له من مطالب ومطالب» وكذا الإنسان لا يضمن ملك 
نفسه» ويتعدّرٌ التضمين بتعذّر النقض. كذا في «البداية»”". 

[۲اقوله: وعندهما... الخ؛ دليلهما آنه لا وجه إلى الاستيفاء بالوزن لما فيه من 
الضرر بالمرتهن» ولا وجة إلى اعتبار القيمة ؛ لأله يودي إلى الرباء فصرنا إلى التضمينء 
بخلاف الجنس لينتقض القبض» ويجعل مكانه» ثم يتملكه. 

فإن قيل : إن القبض قد انتقض لفوات امحل وهو فعلٌ حسي» فلا يتصوّر بدون 
المحل. 

قلنا: القبض لا ينتقض إلا بالردٌّ أو بالاستيفاء» ولم أجدهماء فيكون القبض 
باقيا حكماء وإن فات المحلٌ» فيصارٌ إلى التضمين» جلاف الجنس ؛ ليتم القبض صورة 
رع 

['أقوله: فإن قيل... الم ؛ بيائه: إن لا بذ من كون لفظة: من؛ في قوله: من 
ديع للم أن الد إذا كان ادا رذن الرهق الك اقل مه کارا كان 
لديم خمسة عشرة الد “عشرة + فاا هلك ما رزه ع شد هلك من اا 


.)۱۳۸ : ٤(»ةيادہلا«‎ )١( 


AR‏ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


أري به التبعيض في صورة لا يكون للبيان في صورة أخرى ؛ لان المشترك لا عموم 
و ولا يدناول أيضا : : ما إذا كان وله خمسة عشر والدَينْ عشرة ؛ لأنّه يصير 
معناه أنَّ هلاكة بمقدار خمسة عشرّ من الدين» وهو عشرة» فهذا غير مستقيم. 

قلنا: : ليس غرُه بيان آله باي شيء مضمونٌ في كل صورة» بل الغرض أنه 
هالك باعتبار الوزن لا باعتبار القيمةء فتقديرة : أنه هالك بمثله وزنا من الدين إذا 
كان الدينُ زائداء فإذا عُلِمَ الحكمٌ في هذه الصورة يُعْلَمُ في صورة المساواة» وني 
صورة أن يكون الوزن زائدا على الدّين» لما عرف أن الفضل أمانة. 
يوازثُ عشرة دراهم» فيجب على المديون خمسة دراهم» وهذا لا يمكن إلا إذا كان: 
من ؛ للتبعيض. 1 

وإذا وجب كونها للتبعيض فيرد عليه أن في العبارة قصورا ؛ فإنها لا تناول ما إذا 
كان الووث کان للذين لا يكونالوزة عهرة والدين رة ء قان من الظاس أن 
التبعيض حينئارٍ غير ممكن لمساواتهما فاق أرينا الان ف هله الصورة. 

فيرد عليه : إن قد وجب حملها على التبعيض في صورة» فإن كان للبيان في 
صورة أخرى لزم عموم المشترك» مع أله قد تقرّر في أصول الفقه أنّ المشترك لا عموم 
له» ولوارتكب هذا المحظور فلا مخلص أيضا عن الإيراد. 

فاته لا يتناوله حينئل ما إذا كان وزبُهُ زائداء والدّين أقلٌ مثلا يكون الوزن خمسة 
عشرء والدّينُ عشرة بعدم صحّة التبعيض والبيان كليهما ؛ فإنّهِ يصير حينئلٍ معناه إن 
هلاكه بمقدار خمسة عشرً من جملة عشر دراهم , وهو كماترى. 

وتلخيص الجواب إِنّ: : من ؛ للتبعيضء وليس للبيان؛ لان الغرض بيان كون 
البلاك معتبراً بالوزن دون القيمة؛ وهذا القدرٌ ظاهرٌ من العبارة على صورة التبعيض » 
وأمّا كون العبارة غير متناولة لصورة المساواة أو صورة كون الوزن زائداً على الدّين فغير 

مقر 1ران تسيو و الاير مان 

١‏ أقوله: لان المشترك لا عموم له... الخ؛ اعلم أنّ المشترك ما يتناول أفرادا مختلفة 
الحدود على سبيل البدل» كمن فيما نحن فيه» فإنها مشتركة في معنى التبعيض والبيان» 
ولا عموم له؛ أي للمشترك عندنا؛ لان الواضع خصص اللفظ للمعنى» بحيث لا يراد 


مي 2 2 جس مھ چ ہچ سے وور 1 رج ھک 1 1 ذ1 1 1 1 1 1 1 1 1 و 1 1 1 أ أ أ ذأ أذ ااا 


كتاب الرهن/تعريفه وشروطه وما يصح به والتصرف فيه ۳۸۹ 
ومن شرى شيئا على أن يرهن شيئاء أو يعطي كفيلا بعينهما من نِه وأبى صح 
استحسانا 


(ومّن شرى شيئاً على أن يرهن شيئا ؛ أويعطي كفيلاً بعينهما من 
نه وأبى”' صح استحساناً), والقياس أن لا يجوز ؛ E‏ تعطق 
وجه الاستحسان: آله شرط ملائم؛ لأنّ الكفالة والرهنّ للاستيثاق» 
والاستيثاق ملائمٌ للوجوب"'؛ فاعتبار وضعه لبذا المعنى يوجب إرادته خاصة 
به غيره» فاعتبارٌ وضعه لهذا المعنى يوجب إرادته خاصة » واعتبارٌ وضعه لذلك المعنى 
يوجبُ إرادته خاصّة؛ فيلزم أن تكون كل منهما مرادا» وغیر مراد» فلا يكون ذلك إلا 
يآن يداك ادان عن الماتقيس الولضوع الدع و الآغر على ناه فكو جع 
بين الحقيقة والمجازء وهو باطل. 

وقال الشافعي 4# : يجوز ذلك بشرط أن لا يكون بينهما مضادة» فإذا كان بينهما 
مضاذة لا يجوز بالاثفاق» وكنالا عور ا الموج و هر عبر ان 
وزيادة التوضيح في «التلويح»”"' 

١1‏ ]قوله : ملائم للوجوب ؛ فإذا كان الرهنُ معيّناً والكفيلٌ حاضرا في الجلس 
اعتبرنا فيه معنى الشرط : وهو ملائم» > فصح العقدء وإذا لم يكن الرهن ولا الكفيل 
معيّاًء أو كان الكفيل غائباً حتى افترقا لم يبق معنى الكفالة» والرهن للجهالة» فبقي 1 
الاعتبار لعينه فيفسدء ولو كان غائبا فحضر في المجلس» وقبل: : صح. 

ولو امتنع المشتري عن تسليم الرهن لم يجبر عليه وقال زفر 5ك: ل 
الرهنَ إذا شرط في البيع صارَ حقاً من حقوقه كالوكالة المشروطة في الرهنء > فيلزمه 
بلزومه» ونحن نقول: الرهنُ عقد تبرع من جانب الراهن على ما بينام ولا جبر على 
التبرعات. 

وا بالخيار اها نري بير ی فسخ البيع ؛ لأنه وصفف 
مرغوب فيه» وما رضي إلا به» فيتخير بفواته إلا أن يدفع المشتري الثمن حال لحصول 


(۱) أي للمشتري أن يرهن ما سماه أي يعطي كفيلاً سمّاه. ينظر: «الدرر»(؟: 07؟) 
(؟) «التلويح»(١:‏ ۱۲۷ -158). 


۳۹۰ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


ولا بر على الوفاء» ولبات فته إلا إذا سل فة خالا أو اقيمة | 
وَإِنّما قال بعينهما ١‏ لاله لوم يكن ارعن ا الكفيل ما فس الع" (ولا ر 
على الوفاء)» هذا عندنا ؛ لأنّه لا جبرٌ على التبرعات » وعند زفرٌ ظ4 : : جبر؛ لان 
الرهن إذا شرط في البيع صارٌ حقاً من حقوقه كالوكالة المشروطة في الرهن" ٤‏ 
(وللبائ فسخ" إلا إلا إذا سَلّم مته حالاء > أو قيمة الرهن رهناً)ء إذ عندنا لا صح 
افرط فاله وضف موكوف قوراف كرون ا ا : 
اللقصود أو يدفع قيمة الرهن رهناً ؛ لأنّ يد الاستيفاء تثبت على المعنى وهو القيمة. كذا 
في «البداية»”". 

١[‏ أقوله: يفسد البيع ؛ لأنهما إذا كانا مجهولين أو كان الكفيلٌ غائباً فات 
معناهماء وهو الاستيفاء ؛ لأنّ المشتري ريما يأتي بشيء يساوي عشرا من حقه أو يعطي 
كفيلا غير غني؛ وليس في ذلك من التوئّق» فبقي الاعتبارٌ بعين الشرط» وهي تفسد 
العقد. قاله الجلبي ضيه" . 

["آقوله : كالوكالة المشروطة في الرهن. الح ؛ أي الرهن يثبت في ضمن عق لازم 
وهو البيع؛ > فيصير الوفاء به مستحقاًء ؛ كما إذا وكل الراهن العدل أو المرتهن ببيع الرهن 
عن خلول الدين» فالوكالة لازمة ».ولا لك اراهن عرله عنها: 

ولنا: إن الرهنَ عقدٌ تبرع » ولا جبرٌ على ابرع كما مرّ» وإنّما صارَ حقا من 
حقوقه إذا وجد التسليم ولم يوجد بعد؛ ولان الرهنّ عق منفردٌ» والعقودٌ لا تكون 
بعضها من حقوق بعض. قاله ا جلبي 4# . 

['أقوله: وللبائع فسخه...الخ؛ أي إن للبائع الخيارٌ إن شاء رضي بترك الدين» 
وإن شاء فسخ البيع ؛ لآله وصفٌ مرغوب فيه ؛ لفواته يوجب الخيار؛ كسلامة المبيع 
عن العيب في البيع إلا أن يدفع المشتري الثمن حالا ؛ لحصول المقصود أو يدفع قيمة 
الرهن رهنا؛ لان المقصود من الرهن المشروط يحصل بقيمته. 


.)۱۳۹ : «البداية»(5‎ )١( 
.)09 (؟) في «ذخيرة العقبى»2(ص‎ 
.)0۹۷ - في «ذحخيرة العقبى»(ص095‎ )( 


كتاب الرهن /تعريفه وشروطه وما يصح به والتصرف فيه ۳۱ 
فإن قال لبائعه : أمسك هذا حتى أعطي ثمنك فهو رهن ٠‏ إن رهن غينا من ربجليت 
بدين لكل منهما صحّء وكله رهن من کل منهما 

(فإن قال لبائعه : أمسك هذا حتى أعطي ثمنك فهو رهن) : أي أعطى 
المشتري البائع شيئا غير مبيعه؛ وقال : أمسك هذا حى أعطي تمنك يكون رهنا ؛ 
لاله تلفظ بما :نب عن الرهن » والعبرة للمعاني » وعد زف 4" لا يكون ا 

(وإن رهن عيناً من رجلين بدين لكل منهما صح» وله رهن من كل 
منهما): أي يصير كله محبوسا بدين كل واحد» لا أن نصفه'" يكون رهنا عند هذا 

[١اقوله:‏ وعند زفر 4# ؛ أي قال زفر 4#: لا يكون رهناء ومثله عن أي 
يوسف ه؛ لأنَّ قوله: أمسك» يحتمل الرهن والإيداع» والثاني: أقلهماء فيقضي 
بشبوته» بخلاف ما إذا قال: أمسكه بدينك أو بمالك علي ؛ لأنه لما قابله بالدين أو بالمال 
فقد عين الرهن. 

ولنا ما قاله الشارح 4 بقوله: لأنه تلظ ما ينين عن الرهن» وهو الحبس إلى 
إيفاء الثمن» والعبرة في العقود للمعاني» حتى كانت الكفالة بشرط براءة الأصيل 
حوالة» والحوالة بشرط عدم براءة الحيل كفالة. 

ألا ترى آنه لو قال: ملكتّك هذا بكذا يكون بيعا؛ للتصريح بموجب البيع» كأنه 
قال له: بعتك هكذا أو أطلق في قوله هذاء فشمل الثوب المبيع وغيرّه» إذ لا فرق بين أن 
يكون ذلك الثوب هو المشتری أو لم يكن بعد أن كان بعد القبض ؛ لان ابيع بعد القبض 
يصلح أن يكون رهنا بثمنه» حتى يشبت يشبت فيه حكم الرهن» بخلاف ما إذا كان قبل 
اقيض ؛ لاله حبوسٌ بالثمن وضمانه. 

["أقوله: : لا يكون رهنا. .الخ ؛ ؛ لأنّ لفظ : : أمسك ؛ يحتمل الرهن والإيداعء 
والإيداع أقلهماء > فيقضى بثبوته» قلنا : لما والى الإعطاء علم أنّ مرادّه الرهن. قاله 
الجلبى :7 

[؟اقوله: لا أن نصفه... الخ؛ لان الرهنَ أضيف إلى جميع العين في صفقة 


0( ف «ذخيرة العقبى»(ص0۹۷). 


۳4۲ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وا ي ذو ادها »> فكله ره للآخر 
ولد د دلت وها علاف البنة من رجن بیت لا كمد غد ا 
حنيفة به N‏ 

(وإذا تهايئا فكل في نوبته كالعدل في حق الآخر » ولو هلك صَمِنَ كل 
حصّتّه)؛ فإِنّ عند البلاك يصيرٌ كل مستوفياً حصّته» والإستيفاء ء ما يتجرّأء (فإن 
تطو د اهاه ا و ا 
واحدة» ولا شيوع فيه قال ا الا أا من و فل + مر مر 
ما إذا باع من رجلين أو وهب من رجلين على قول أبي يوسف ذه ومحمّد له فان 
العقد فيهما أضيف إلى جميع الدَّين في صفقة واحدة» وفيه الشيوع » حتّى كان المبيع 
والمرهون بينهما نصفين» كما لو نص على المناصفة. 

والجواب: إِنّ إضافة العقد إلى اثنين توجبُ الشيوعٌ فيما يكون العقدٌ مفيدا 
للملك ؛ كالببة والبيع » فان العينَ الواحدة لا يمكنْ أن تكون تملوكة لشخصين على 
الكمال» جيل E‏ اتيم غلبيما لليوان» والرهن غير مفيد للملك» وإِنّما يفيد 
الاحتباس» ويجوز أن تكون العينٌ الواحدة محتبسة بحقين على الكمال؛ فيمتنعٌ الشيوع 
فيه تحرياً للجواز؛ لكون القبض لا بد منه في الرهن» والشيوع ينع عنه. إلى هنا كلامه. 

أقول: بخلاف الهبة من رجلين» حيث لا يجوز عند الإمام ؛ لأ العين تنقسم 
عليهما لاستحالة ثبوت الملك لكل واحدٍ منهما في الكل؛ فيثبت الشيوع ضرورة» وقد 
تقدّمٌ بيأنه في «كتاب الہبة»» وكل واحد منهما في نوبته كالعدل في حق الآخر» هذا إذا 
كان ما لا عجر ظاهر» وإن کان ما يتجرّا وجب أن يحبس كل واحد منهما النصف» 
فإن دفع أحدُهما كله إلى الآخرء وجب أن يضمن الدافع عند الإمام خلافا لهما. 

١[‏ ]قوله :“لما مر أن كله رهن ؛ يعني أن جميع العين رهن في يد كل واحدٍ منهما 


)١(‏ يعني إذا تهايئا رهناً فأمسك هذا يوماً والآخر يوماء فإن كل واحدٍ منهما في اليوم الذي أمسكه 
كالعدل في حق الآخر. ينظر: «شرح ابن ملك»(993؟/ب). 

.)۱۷١ :1١(»ةيانعلا« (؟)‎ 

() الكلام منقول من «ذخيرة العقبى»(ص097)» ولا يوجد فيه: قال صاحب «العناية» أخذاً من 
«البناية»» ومعلوم أن صاحب «البناية» متأخرٌ عن صاحب «العناية»» والله أعلم. 


موجه يواض كر ہس هنح س سی و مسحو سوه لحي ...يا ج ج يل رحد دب وه سے و ساس رحبو نه حوب ہے مھ ہروس وه وه سیخ ہہ چ و ھی دح ب .مجر و و وہ سس وا ب ون سه وھ چم ...ججح جر ...وجو سحو زا س ہو يط م بدن :دض مجه نه سي لسع وا نه ب طم و تك 


كتاب الرهن/تعريفه وشروطه وما يصح به والتصرف فيه ۳4۳ 


وإن رهنا رجلا رهناً بادين عليهما صح بكلٌ الدّينء ومسكه | إلى قبض الكلء 
وبطل حه كل منهما أله رهن هذا منه وفيت 
أن كله رهر“ "عند كل واحد. 

(وإن رهنا رجلاً رها بدينٍ عليهما صح بكلٌ الدّين» ويمسكه إلى قبضٍ 
الكلٌ)؛ وإنّما صم هذا ؛ لأنَّ قبض الرهن وقع في الكل بلا شيوع. 

(وبطل حجَّةٌ كل منهما أنه رهن هذا منه وقبضّه) ‏ فلوسا ا 
تعلق لها ا سبق» وضورتها: : أن كل واحدٍ من الرّجِلين ادع أن زيدا رهنَ هذا 
العبد من هذا مدعي وسأّمه إليهء وأقامَ على ذلك بين تبطل حجّة كل واحد ؛ 
لأنّه لا يمكن القضاء لكل واحد منهما"» ولا لأحدهما؛ لعدم لوول 
القضاء لكر ,الست اللخيق 
القضاء لكل بالنصفل للشيوع: ا 
من غير تفرّق» واعترض عليه بأ المرتهن الذي استوفى حقه انتهى مقصوده. . وهو كونه 
وسيلة إلى الاستيفاء الحقيقي بالاستيفاء ء الحكمي؛ > فينبغي أن يكون الرهنْ في يد الآخر 
من كل وجه من غير نيابة عن صاحبه ؛ وذلك يقتضي أن لا يسترد الراهن ما قضاه إلى 
الأرّل من الدين عند البلاك ؛ لكنّه يسترذه. 

واج : بأل ارتهان كل واحدٍ منهما باق ما لم يُصل الرهن إلى الراهن كما 
ذكرنا ؛ فكان كل واحدٍ منهما مستوفياً دينه من نصف مالية الرهن؛ فان فيه وفاء 
بدينهما فت أن القابض او فة هرن ا . قاله الجلبي 


0 
اه 


[١]قوله:‏ أنّ كله رهن ؛ قال في «الشامل» : ولو قضى دين أحدهما ليس له أخذ 
ير لا عرف آنه رهن عند كل واحد بتمامه» فإن هلك عنده بعد ما قضى دیته 


يستردٌ ما أعطاه كما لو كان واحداً .كذا في «غاية البيان». 

اقول : لكل واحد منهما. .الخ ؛ لان الشيء اواد عضيل أن يكون رها 
لهذا وكله رهنا لذلك في حالة واحدة. 

١٣اقوله‏ : لكلّ بالنصف ؛ لأنه يؤدي إلى الشيوع فتعدّرَ العمل بهماء وتعين التهاتر. 


(1)في «ذخيرة العقبى»(ص097). 


۳44 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
مضخ حتت 2 تك ا ا و ا 


رو و و ل 7 - 0 


ولو مات راهنه وا 9 ره كه 


(ولو قات راهئه والرهن معهن. ؛ فبرهن كل كذلك كان مع كل نصفَه رهناً 
بحقه)» هذا قول أبي حنيفة ومحمّد ا 5 وي وهو استحسان» وعند أبي يوسف له هذا 
باطل ؛ وهو القياس"" كما في الحياة؛ وجه الاستحسان : : أن حكمة في الحيا "هو 
الح والشيوعٌ بضره» وبعد المماث الاستيفاءً م بالبيع في الدين والشيوعٌ لا 


ر 


3 


١1‏ قوله: والرهن معهما؛ قيّد بالمعيّة ؛ لأنّه إذا كان في يد أحدهما كان صاحبُ 
اليد أسبق لدلالة يده عليه » وسبق التاريخ بمنزلة اليد في هذا الحكم» ولا فرق بين كونه 
معهما وكونه خارجا عن يدٍ کل واحد منهما . قاله الجلبي ليه" . 

1"قوله: هذا باطلء وهو القياس... الخ؛ لان الحبس للاستيفاء حكم أصلي 
مقصود بعقد الرهن, » فيكون القضاءً به قضاءً بعقد الرهن» وإنّهِ باطلٌ الشيوع كما في 
حالة الحياة. 

ا : إن حكمه في الحياة. .الم ؟ اورعالة اخادي امس ارم ر 
والشيوع يضره» وبعد الممات الاستيفاء ء بالبيع والشيوع لا يضره» وصار كما إذا اذعی 
الرجلان نكاح امرأة» أو ادعت اختان النكاح على رجل» وأقاموا البيّنة» تهاترت في 
حالة الحياة» ويقضي بالميراث بينهم بعد الممات ؛ لان الميراث يقبل الانقسام. 


)١(‏ إذ بعد الممات ليس له الحكم إلا الاستيفاء بأن يبيعه في الدين شاع أو لم يشع. ينظر: «مجمع 
الأنهر»(؟: .)٥۹۹‏ 


)۲( في «ذخيرة العقبى»(ص/097). 


باب الرهن عند عدل 
يتم الرّهنُ بقبض عدل شرط وضعه عنده 
باب الرهن عند مدل" 

(يتم الرَهنْ بقبض عدل شرِط وضعه عنده) ء هذا عندناء وقال مالك" ذه : 
لا يجوز" ؛ لان يده يد المالك؛ ولبذا يرجع عليه" عند الاستحقاق» فانعدم 
القبت ا 

11 ]قوله: باب الرهن عند عدل ؛ لما ذكر حكم الرهن إذا كان في يد المرتهن» ذكر 
حكمه إذا كان في يد العدل» وهو الذي يثق الراهن والمرتهن بكون الرهن في يدهء فإنّه 
نائب عن المرتهن؛ والنائب يقفو المنوب» قال الحاكم الشهيد 4#: وليس للعدل بيع 
الرهن» ما لم يلط عليه ؛ لأنّه مأمور بالحفظ فحسب”". 

["“قوله : لا يجوز؛ قال صاحبُ «البداية» في أوّل الكتاب: وقال مالك ذه: يلزم 
بنفس العقدء فإذا كان كذلك ينبغي أن لا يشترط قبض العدل أصلاء ويجوز أن يكون 
عن مالك 5ه روايتان في اشتراط القبض في الرهن. كذا في «غاية البيان». 

[قوله: ولمذا يرجع عليه... الخ ؛ يعني إذا هلك الرهنْ في يد العدل» ثم استحق 
وضمن العدل قيمته يرجع على الراهن بما ضمن» ولو لم يكن يده يد الراهن لم يرجع. 
كذا في «العناية»"". 

['قوله: فانعدم القبض... الخ ؛ مشعر باشتراط القبض عند مالك #ه؛ وقد ذكر 
صاحب «البداية» في أوّل هذا الكتاب: وقال مالك : يلزم بنفس العقدء وهو نص 
على عدم اشتراطه» فكان له قولين في اشتراطه» وذكر في «البسوط»؛ و«شرح 
الأقطع»: ابن أبي ليلى مكان مالك اء فإنّه أنسب هاهنا. 


)١(‏ ينظر: «الشرح الصغير»(”: »)۳٠۳‏ و«شرح كفاية الطالب»(۲: 271/7, و«الفواكه الدواني» 
(۲: )ل وغيرهم. 
(0) ينظر: «حاشية الشلبي»(1 : .(A*‏ 


.)١ 926 : ٠١ «العناية»(‎ )( 


۳۹٦‏ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
ولا أخذ لأحدهما منه» وضمن بدفعه a‏ 

و ا 
قلنا: يده على الصورة""' يذ المالك» وفي الماليّة يد المرتهن EEE‏ 
ضمان والمضمون الماليّة» فُرَل منْزِلة شخصين» (ولا أخذ لأحدهما منه' 
وضِمن"' بدفعه ل ا 
لله دان : أي التوكيل » (في الرهن لا ينعد ل" 

ا a‏ 
لوفو نوف زد لد ق زايا رع بلي و ب« وعلي ا 
فكانت يده. .. ال روكفاية»7) 

["أقوله ازا أجل لإعدهها E‏ ؛ لاله تعلق به حقهما لان حق 
الراهن تعلّقَ بالحفظ في يده وأمانته» وحق ن المرتهن في الاستيفاء» فلا يملك كل واحد 
ی عذال تقل ا و وتو قرفا أن يقبضه المرتهن ثم جعلاه على يد عدل جاز ؛ ؛ أن 
ما جار للعدل أن يقوم مقام المرتهن في الابتداء» فكذلك في البقاء. 

["اقوله: وضمن. لخ أي وإن دفع العدل اسرهن إلى الراهن والمرتهن 
يضمن ؛ لأنه متى دفع إلى المرتهن فقد دفع الأمانة بغير إذنهء كما لو دفع إلى أجنبي» 
ومتى دفع إلى الراهن فقد أبطل تلك اليدء والحبس على المرتهن ؛ فإنّه يثبت له ملك 
اليد والحبس بقبض العدل» وإبطال ملك السيّد كإبطال ملك العين في إيجاب الضمان» 
فان من أتلف الرهن يضمن للمرتهن كما يضمن الراهن. 

[4]قوله: صح ؛ لان الراهن مالكء فله أن يوكل مّن شاءً من الأهل ببيع ماله 
مطلقا ومنجزا ؛ لان الوكالة يجوز تعليقها بالشرط ؛ لكونها من الإسقاطات ؛ لان المانع 

من التصرّف حق المالك» وبالتسلط على بيعه أسقط حقهء والإسقاطات يجوز تعليقها 
بالشروط. 

ا : لا ينعزل... الخ ؛ لأنها لا شرطت في ضمن عقد الرهن صار وصفا من 
أوصافه وحقا من حقوقه» ألا ترى آنه لزيادة الوثيقة» فيلزم بلزوم أصلة؛ ولاه تعلق 


0 


.)٠١١ : «الكفاية»(9‎ )١( 


ج س سی س 
کڑس چ رع م 2 2 12 1 2 12 1 121212 12 12 1 121 12 1 1 1 1 1 1 1 1 أ أ أ ذأ أذ ااا 


كتاب الرهن/تعريفه وشروطه وما يصح به والتصرف فيه ۳4۷ 
بالعزل» ولا بموت الراهن أو المرتهن» بل بموت الوكيل» وله بيعه بغيبة ورثته» ولا 
يبيم الراهنْ أو المرتهن إلا برضا الآخر 
بالعزل» ولا بموت الراهن أو المرتهن» بل بموت الوكيل)"» سواء كان الوكيل 
المرتهن أو العدل أو غيرهماء وإذا مات الوكيل لا يقومٌ وارثهُ أو وصيهُ مقامّه 
عندناء وعند أبي يوسف #5 إنّ وصي الوكيل يملك بيعه » (وله بيعُهُ بغيبة ورثته) : 
أي للوكيل بيع المرهون بغيبة ورثة الراهن. 
(ولا يبِيع'' الراهنْ أو المرتهن إلا برضا الآخر): أي لا يكونُ للراهن بيع 
رع رساء اتن وأ ل يكن متم رهنل برضا رازه 
بأن وكله أ وباعهء فأجارٌ الراهن بيعّه ا 
به حقٌ المرتهن» وفي العزل إتواءُ حقه» وصار كالوكيل بالخصومة بطلب المدعي. 
««هداية» 0 ۰ 
1 قوله: بل بموت الوكيل... ال ؛ ؛ لان الوكالة لا يجري فيها الإرث ؛ ولان الموكل 


رضي برأيه لا برأي غيره» وعن أبي يوسف 445 ؛ لان وصي الوكيل يلك بيعّه ؛ أن 
2 


الوكالةً لازمةٌ» فيملك الوصي كالمضارب إذا مات؛ والماليةٌ عروض يملك وصي 
الضارب بها لا آله لازم بعدما صار عروضاً. 

["آقوله: ولا ي يبيع... الح ؛ أي لا يجوز أن يبيع الراهن الرهنَ إلا برضاء المرتهن ؛ 
ا اسم و رع رضي و 
يجوز للمرتهن أن يبيعه إلا برضاء الراهن ؛ لله ملكه وما رضي ببيعه» هذا إذا لم يكن 
الراهن سلّْطّه على بيعه. 

أما إذا باعه بغير إذن الراهن أو بالعكس توقف [على] إجازة صاحبه فإن أجازه 
جازء ويكون الثمن رهنا وإن لم يجزه لا جو الببع» وله أن يظله ول هاه هذا 
ملخّص ما في «غاية البيان». 


» أي يوقف على إجازة الراهن فإن أجازه صح» ويكون الثمن رهناً وإن لم يجز لا يجوز البيع‎ )١1( 
.)۲٤ وله أن يبطله ويعيده رهنا. ينظر: «الفتاوى الكاملية»( ص5‎ 
.)۱٤۲ : (؟) «البداية»(5‎ 


۳۹۸ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
فإن حل أجلّهُ وراهئُهُ غائب أجبرٌ الوكيل على بيه » كوكيل بالخصومة غاب 
موكله وأباهاء ٠‏ (وكذا يبر لو شرط بعد الرهن في الأصح 

(فإن حل أجلَّهُ وراهتهُ غائب ب أجبرٌ الوكيل"' على بيه » كوكيل"' بالخصومة 
غاب موكله وأباها, فإ الوكبل يبر على لمخصومة, فالحاصل أن الوكيل لا بر 
على التصرف» إلا أن في هذه الصورة إذا غاب الراهنْ وأ بى الوكيل عن البيع ؛ > فان 
المرتهن يتضرر» فيجبرٌ الوكيل" على البيع » كما حبر على الخصومة إذا غاب 
الوكلء ؛ فإ الموكل اعتمد عليه وغاب» ٠‏ فلو لم يخاصم يتضرّر الموكل ويضيع 
حقه» فيجبرٌ الوكيلٌ على الخصومة. 
(وكذا يجبرلو شرط بعد الرهن في الأصمّ)؛ اعلم أن في الجبرقولين: 

١‏ أقوله: أجبر الوكيل ؛ كيفيّة الإجبار أن يحبسه القاضي أيَاماً ليبيع » فإن لم يبع 
بعد الحبس أياماً فالقاضي يبي عليه» وهذا على أصلهما ظاهرء وأمّا على أصل أبي 
حنيفة 4 فكذلك عند البعض ؛ لأنّه تعين جهة لقضاء الدين هاهناء وقيل: لا يبيع: 
كما لا يبيع مال المديون عنده لقضاء الدين» ولا يفسد البيع بهذا الإجبار؛ لأنه إجبارٌ 
لحق» فصار كالاختيار. كذا في «الكفاية»”". 

["آقوله: كوكيل... الخ؛ صورتّه : إنّ رجلين بينهما خصومة» فوكل المدّعى عليه 
رجلا بخصومة لطلب المدّعي؛ فغاب الموكل وأبى الوكيل أن يخاصمه ؛ فإنّه يجبر؛ لأن 
فيه إتواء الحلق: > لاف الوكيل بالبيع ؛ فإنّه لا يجبر لو امتنع عن البيع ؛ لأنّ الوكيل 
كالبيع إذا امتنع عن البيع لا يتضرر به الموكل ؛ لأنه يتمكن من البيع بنفسه. 

[۳]قوله : فيجبر الوكيل. . الخ؛ أي وإن شرط التوكيل بعد عقد الرهن ؛ ؛ أن 
الدليلَ جار فيه وهو تعلق حق المرتهن» وتضييع حقّه لو لم يجبر وقوله : : لان عدم 
الدليل» وهو كون الوكالة في ضمن عقد الرهن نازلا منزلة وصف من أوصافه» وح 
من حقوقه؛ وقوله: : على عدم المدلول» وهو الجبر» وقوله : إذا وجد دليل آخرء يعني 
تعن حق الرتهق تشه لولم بر كذا سيمع من اللا . فليتأمل. قاله الجلبي ذفه'". 


.)۱۰۷ : «الكفاية»(9‎ )١( 
في «ذخيرة العقبى»(اص098).‎ )( 


كتاب الرهن/تعريفه وشروطه وما يصح به والتصرف فيه ۳44 
فإن باعَهُ العدلُ فالشمنُ رهنٌ» فھلکة كهلكه > فإن أوفى ممنَهُ المرتهنُ فاستحق» ففي 
البالك ضِمّنٌ المستحق الراهنٌ قيمئّه وصح البيع والقبض » > أو العدل ثم هو الراهن 
وصحاء أو المرتهن ثمنه وهو له ورجع م المرتهن على راهنه بدينه 

أحدهما: إِنَّ الجيرَ نما يقبت إذا كانت الوكالة لازمة» وهي أن تكونٌ في 
ضمن عقد الرهن» فإذا كان بعده لا يجبر. ١‏ 

والآخر: إن الجبرَ بناء على أن حق المرتمن يضيع » > فيجبر كالوكيل با خصومة 
إذا غاب الموكل؛ وإنّْما كان هذا اقول أصح ؛ لأنَّ عدم الدليل لا يدل على عدم 
اللدلول» خصوصاً إذا وجد دلي ل آخن ,| 

ا » فهلكهُ كهلكه ٠‏ فإن أوفى مله المرتهن 
فاستحق ا أي إذا هلك الرهنْ في يد المشتري ٠‏ (ضمن 
ا E‏ > أو 
المرتهن ثمنه وهو له ورجع المرتهن على راهزه بدينه) : : أي المستحق إِمّا أن تمر 
الراهنَ قيمة الرهن ؛ لله غاصب» وحينئذٍ صح البيع وقبض الثمن ا 
ملكه بأداء الضمانء وإما أن سم الحدل القيمة ؟ لالوم بال 

1 فوله: فالشمن رهن... الى؛ أي كان الثم رهنا ؛ لقيامه مقا ما كان مقبوضاًء 
وإذا تَوَى الثمن عند العدل كان مال المرتهن ؛ لبقاء عقد الرهن في الثمن ؛ لقيامه مقام 
الرهن المبيع » فيكون هلاك الثمن كهلاك المرهون. 

وكذلك إذا قتل العبد المرهون» وغرم القاتلٌ قيمئّه ؛ لأنَّ المللك يستحق هذا 
الضمان من حيث الماليّة» وإن كان بدل الدم فأخذ هذا الضمانء حكم ضمان المال في 
حق المستحق» فبقي عقد الرهن» وكذلك لو قتله عبد فدفع به ؛ لأنه قائم مقام الأول 
لخم وضا :هذا ها يستفاد من انيدان 

["أقوله: أن يضمن... الخ؛ أي إن شاء المستحق يضمن الراهن القيمة؛ لأنه 
وكيلٌ من جهته» وعامل له» فيرجعٌ عليه با لحقه من العهدة» وصح البيع وقبض 
الثمن» فلا يرجع المرتهن عليه بشيء من دينه. 


.)١537 : «البداية»(؟‎ )١( 


3 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وي اكالم ادوس ر مشتريه » ورجع هو على العدل بثمنه» ثم هو على الراهن بهء 
وصح القبض ثم هو على الراهن بدينه 

وحينئذ العدل بالخيارء م 
الثمن» وإما أن يضمن المرتهنَ الثمنّ الذي أدّاه إليه"''» وهو له ؛ أي ذلك الثمن 
يكون للعدل» فيرجع المرتهن على راهنه بدينه. 

(وفي القائم أخذه) : : أي المستحق المرهون؛ (من مشتريه» ورج” 'هو على 
العدل بثمنهء ثم هو على الراهن به'"» وصح القبض ) : أي على المرتهن “ بثمنه » 
(ثم هو على الراهن بدينه) : أي العدل بالخيار» إمًا أن يرجع على الراهن بالثمن ؛ 
وحينئٍ صح قبض المرتهن الثمنَ» وإمًا أن يرجع على المرتهن» ثم المرتهن يرجم 
على الراهن بدينه. 

13 قوله: أذاه إليه ؛ لأنه تبين آله أخذ الثم بغير حقّ ؛ لأنّه ملك العبد بأداء 
الضمانء وتف بيع عليه» والثمنٌ له دائما أدّا إليه على حسبان آنه ملك الراهن» فإذا 
بين آنه ملکه لم يكن راضياً به» فله أن يرجم به عليه» وإذا رجع بطل الاقتضاء» 
فيرجع المرتهن على الراهن بدينه. 

["اقوله: ورجع...الخ؛ أي رجم المشتري على العدل بثمنه ؛ لأنّه العاقد» فتعلّق 
به حقوق العقدء وهذا الرجوع من حقوقه حيث وجب بالبيع » وإنما أدى المشتري الثمن 
إل العدل اليل لري الميع ول يسلم: 

[آقوله: على الراهن به؛ أي بالثمن ؛ لأنه هو الذي أدخله في العهدة» فيجب 
عليه تخصيصه» وإذا رجع العدل على الراهن صح قبض المرتهن ؛ لان المقبوض سلّم 
له. 


[:]قوله: أي على المرتهن ؛ أي ءال برجع على المرتهن يثينه؛ لأنّه إذا 
انتقض العقد بطل الثمنء ولد تاه فيجب نقض قبضه ضرورة: وإذا رجع عليه 
وانتقض قبضه عاد حقه في الین كما کان > فيرجع به على الراهن. 

ولو أن المشتري سلّم الثمن إلى المرتهن لم يرجم على العدل ؛ لأنه في البيع عامل 
للراهن» وإِنّما يرجم عليه إذا قبض ولم يقبض» فبقي للضمان على الموكّل. 


یمیت پس پچ ی ریه 


كتاب الرهن/تعريفه وشروطه وما يصح به والتصرف فيه 4 
وإن لم يشترط التوكيل في الرهن رجع العدل على الراهن فقط › قبض المرتهن مله 
أو لا 

(وإن لم ي ل ل ل ع ا 
المرتهن فته أو لا) : أي ما ذكرّ من خيار العدل بين تضمين الراهنٍ أو المرتهن إِنْما 
يكو" إذا كانت الوكالة مشروطة في عقدٍ الرهن» فإّه حينئذ تعلق حق المرتهن 
بالوكالة » فللعدل تضمين المرتهن LEAN‏ 

ما إذا لم تكن مشروطة في الرهن تكونُ كالوكالة امفردة» فإنّه إذا باع الوكيل 
وأدّى الشمن إلى آخرّ بأمرٍ الموكل , ثم لق عهدة لا يرجعٌ على القابض» فهاهنا لا 
يرجمٌ إلا على الراهن سواء قبض ن المرتهن الثمن أو لم يقبض. 

وصور دان كر العلا 1 رع اس ازمر رس ل 
العدل بلا تعديه» ثم استحق ق المرهون» فالضمان الذي يلحق العدل يرجع به على 
الراهن. 

[1قوله: وإن لم يشترط ؛ أي وإن كان التوكيل بعد عقد الرهن غيرٌ مشروط في 
العقد عما لحق العدل من العهدة» رجمٌ به العدل على الراهن فقط » قبض بن الحم 
المرتهن أو لا يقبض ؛ لأنه لم يتعلق بهذا التوكيل حق المرتهن» فلا رجوع كما في 
الوكالة المفردة عن الرهن إذا باع الوكيل ودفع الثمنٌّ إلى من أمره الموكل ثم لحقه عهدةء 
لا يرجع به على القابض. 

بخلاف الوكالة المشروطة في العقد ؛ لأنّه تعلق به حق المرتهن » » فيكون البيم لحقه» 
وقد سلّم له ذلك جاز أن يلزمه بالضمانء هكذا يفهم من «الهداية» وشروحه. 

["قوله: إِنّما يكون؛ خبرّقوله: أي ما ذكرء والمطلب ظاهرء وهذا في التفريق 
بين الوكالة المشروطة في عقد الرهن» والوكالة الغير المشروطة في الرهن الذي ذكره 
لصف والشارح تبعاً للكرخيّ #ء حيث ذكره في «مختصره». 

وا فقول من لا برى يجي هذا الوكيل على ال )وال ین الأئمة 
السَرَخْسِِي طلله : هو ظاهر الرواية ؛ لأنّ رضاء المرتهن بالرهن بدون التوكيل قد تم ؛ 
فصار التوكيلٌ مستأنفا في ضمن عقد الرهن» فكان منفصلا عنه ضرورة» على أن فخرٌ 
الوسلام وشيخ الوسلام طن قالا قول من یری جبر هذا الوكيل أصح ؛ لإطلاق 


۲ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
فإن هلك الرهن مع المرتهن فاستحق ق وصّمِنّْ الراهن قيمتّه هلك بدينه» وإن صم 
المرتهرم رجع على الراهن بقيمته وبدينه 


(فإن هلك" ارهن مع المرتهن فاستحق وصّمَن"' الراهنْ قِيمتّهُ هلك بدينه) : 


أي كرد سار دينه» (وإن صم المرتهن"" رجم على الراهن بقيمته وبدينه) : 
أ ي المستحق بالخيار بين تضمين الراهن أو ا لر تین فان من الراهی ملكه باداء 
الضمان» فصح الرهن؛ وإن من الرتهن يرجع على الراهن بالقيمة ؛ لأله 
مغرو“ من جهة الراهن وبالدين ؛ لاله انتقض قبضه فيعودٌُ حقه كما كان 
محمد 5 في «الجامع الصغير» و«الأصل» ما بيّناه » فتكون الوكالة غيرَ المشروطة في العقد 
كالمشروطة فيه في جميع ما ذكرنا من الأحكام هناك. 

١1‏ أقوله: فإن هلك...الخ ؛ ؛ توضيحه: إن هلك الشيء المرهوث. مع المرتهن ؛ أي في 
باون لا رحد ا e‏ » فله الخيار إن شاءَ ضِْمّنَ الراهن وإن شاءً 

ضمن المرتهن ؛ لان كل واحد مثهما متعد فق حقه: 

أمّا الراهن فبتسليم الر هن إلى المرتهن » وأما المرتهن فبالقبض > فصار الراهن 
كالغاصبء والمرتهن كغاصب الغاصب» فالمستحق يضمن أيهما شاء » أشار 
الشارح #5 إليه بقوله: الآني ؛ أي المستحق بالخيار... الخ. هكذا في «الهداية»"' 

["أقوله: وضمن. .الخ ؛ أي ضمن المستحق الراهن» فقد ملك بين المرتهن ؟ أي 
يكون مستوفيا بدينه ؛ لأنّ الراهنَ ملك المرهون بأداء الضمان فصح الإيفاء. 

[اقوله: وإن ضْمَنَ المرتهن... الخ ؛ بقيمته أو بدينه» أما بالقيمة ؛ فلأنّه مغرورٌ 
من جهة الراهنء والمغرور يرجع على الغارّ بما لحقه من الضمانء كما يرجع المستأجر 
على المؤجرء والمودع على المودع» وإما بالدين فلأنه انتقض اقتضاء المرتهن » فيعود حقه 
كما كان. 

(؛]قوله: لأنه مغرور؛ أي الراهن غيره حيث رهن ملك الغير وصار كأنّه هو 
الذي أوجب عليه الضمان. 


.)۱٤۳ : ٤(»ةيادہلا«‎ )١( 


اووس + 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2121212 2 2 2 اھ ی بم اس مر ےھ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ]1 1 1 ھا ااا 


كتاب الرهن/تعريفه وشروطه وما يصح به والتصرف فيه ۳ 
قبل علي لا كان قرارٌ الضمان على الراهن والملك في المضمون به يثبت لن عليه 
كزار الان اورف ملك مت 

١7‏ ]قوله: قيل عليه...الخ؛ قائله أبو خازم القاضي 4 الذي طعن على الإمام 
محمد بن الحسن ظ4 

وتقريره: لما كان قراو السمان على اراهن برجوع المرتهن على الراهن يضمان 
القيمة؛ والملك في المضمون يث يكبت لذن عليه قزار الضهانة بين أله رهن ملك نفسه» 
فار كما ذا س ال الراهرة ابتداء» وينبغي أن يحكم هاهنا أيضًا يانات 
بالدين» ولا يرجع المرتهن على الراهن بدينه. 

والجواب عنه : إنّه إن المرتهن يرجع على الراهن بالضمان بسبب الغرورء 
والغرور بالتسليم > كما ذكر أن کل واحدٍ منهما متعد في حقّه بالتسليم أو بالانتقال من 
المرتهن إليه > كأنّه وكيل منه» والملك لكل واحد من التسليم» والانتقالٌ متأخّر عن عقد 
الرهن. 

أمّا بالتسليم فظاهر ؛ لأنّ التسليم كان بعد العقدء فتبين له رهن غير ملكه. 

وأمًّا بالانتقال ؛ فلأ المرتهن غاصب في حق المستحق» فإذا ضمن ملك 
المضمون» ولكن لما كان قرارٌ الضمان على الراهن انتقلّ ملكه إليه» فيملكه من جهة 
ارا ھن مالك من مدن القن + الله ما عاضا بد نلك لراش افيه تنكف 
من جهته» فيكون ملك الراهن متأخّرا عن عقد الرهن؛ فكأنه رهن غير ملكه بخلاف 
الوجه الأوّل ؛ لأنّ المستحق يضمنه باعتبار القبض السابق على الرهن» فيستند الملك 
إليه» فتبين أنه رهن ملك نفسه. هكذا في شروح «البداية»”") 


مو بی ي 


.)١1١١ «الكفاية شرح المداية»(۹:‎ )١( 


باب التصرف والجناية 4 الرهن 
باب التصرف'' والجناية 4 الرهن 
(وقف""' بيع الرّاهن رهئّه ؛ فإن ا ا أو قضی ديئّه یز eT‏ 


١1‏ قوله: باب التصرّف... الخ ؛ لما كان التصرف في الرهن بعد ثبوت الرهنء 
وكذلك الجناية على الرهن» وجنايته على غيره عقيب مسائل الرهن ؛ لان كل ترتيب 
N ab‏ كذا في «غاية البيان». 

[۲]قوله: وقف. .اخ؛ أي إذا باع الراهن رهئّه بغي إذن المرتهن» فالبيع موقوف ؛ 
لتعلق حقّ الغير وهو المرتهن» فيتوقفُ على إجازته: وإن کان التصرف في ملكه کمن 
أوصى بجميع ماله؛ :فالوصيّة قيما:زاة غل الف مرترف على إجارة الوزية؛ لتعلق 
حقهم به» فلذا هذا. 

["اقوله: فإن أجاز. .الخ؛ أي المرتهن نفد ؛ لان التوقف كان لحقه وقدره ؛ أي 
بسقوطه أو قضى دينه ؛ أي إن قضى الراهنْ الدّين نفد أيضا ؛ لأنَ المانع من النفوذ قد 
زال» والمقتضي لنفاذ البيع موجودء وهو التصرّف الصادر من الأهل في امحل المملوك , 
وصار نمنه رهنا؛ أي إذا نفد البيع بالإجازة يكون بدل المرهونء وهو الثمن رهناء إلا في 
رواية عن أبي يوسف 4ء وهي آنه إن شرط عند الإجازة أن يكون الثمن رهنا كان 
رهنا وإلا فلا ؛ لأنه إذا أجازٌ بهذا الشرط فما رضي ببطلان حقه عن العين إلا وأن يكون 
متعلقاً بالبدل. 

فأمًا إذا لم يشترط سقط حقه عن ا مرهون» والثمنُ ليس بمرهون» فلا يتعلق 
حقه» والصحيح ما في «الكتاب»؛ لأنّ حقه تعلق باماليّة» والبدلٌ له حكمٌ المبدل منهء 
وأيضا : إن خروجّه بالبيع والبيع أوجب الزوال إلي بدل » > فيتعلق حقه بالبدل» سواء 
شرط أو لاء كما لو استهلكه إنسان» فإنه يتعلق حقه بالقيمة» فصار كالعبد المديون إذا 
يم برضاءٍ الغرماء» ينتقلٌ حقهم إلى البدل ؛ لاهم رضوا بالانتقال دون السقوط رأساء 
فكذا هذا. 


.)ب/”٠١1ق(»كلم لأن المانع من النفاذ قد زال بالإجازة. ينظر: «شرح ابن‎ )١( 


كتاب الرهن/تعريفه وشروطه وما يصح به والتصرف فيه 0 


وإن لم يج وفسخ لا بنفسيٌ في الاصح» وصبر للشتري إلى فلك الرهن» أوررفع 
د إعقاقة ودب واشغيلادة رهه فإن فعلها غنيا 
وإن لم جز وفسخ"' لا ينفسخ في الأصح› وصبّْرٌ المشتري إلى فك الرهن , أو رفع 
إلى القاضي ليفسخ ). 

اعلم أن المرتهن إذا فسخ ينفسخ في رواية ", والأصح أله لا ينفسخ ؛ لان 
عر ع ميد ؛ فبقي موقوفا > فالمشتري إن شاء صبر 

O‏ اد دا 

[١اقوله:‏ وإن لم يجنء وفسخ... الخ ؛ أي وإن لم يجز المرتهن البيع وفسخ» ففيه 
روایتان : 

في رواية : الفسخ» حتى لو افتك الراهنُ رهته لا سبيل للمشتري عليه ؛ لأنَّ الحق 
> فصار كال مالك له أن جيز وله أن يفسخ. 

وفي رواية وهي أ صخ ارجات ل شبح ت ار ا 15 ر :ل 
ا ا ميا له لال 
اور ج > فبقي موقوفا » فالمشتري إن شاء صبر إلى فك 
الرهن إذا عجر البائع عن التسليم على شرف الزوال» أو رفع الأمر إلى القاضي. 

والمقتضى أن يفسخ ؛ لفوات القدرة على التسليم › وولاية الفسخ للقاضي لا لهء 
وصار كما إذا أبق العبد المشترى قبل القبض » فإِنٌ المشتري بالخيار إن شاء صب حتى 
يرجع الآبق» وإن شاءً رفع الأمرّإلى القاضي» ينفسخ بحكم العجز عن التسليم ؛ 
وكذلك هذا" . 


(۲آقوله: صح إعتاقه... الخ ؛ أي نفذ سواء كان موسراً أو معسرا؛ لصدوره من 
أهله في علّه» وهو ملكه» فلا يلغو تصرفه بعدم إذن المرتهن» وامتناعٌ النفاذ في الببع 


)١(‏ وهي رواية محمد بن سماعة عن محمد بن الحسن أنه يفسخ› والأصح أنه لا يفسخ فبقي موقوفاً. 
ينظر: «شرح ابن ملك»(3١١1/ب).‏ 
(۲) ينظر: «البداية»(5 : .)١50‏ 


10 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
0 إلى حل أجله »وإن فعلها 

أففي العتق سعى العبدُ في أقل 
ففي دينه حال ' أخدّ دينه» وفي مؤجلِه'' قيمته قيمته للرهن بدله | إلى حل أجله) : أي 
E ES‏ 
وفائدته تظهرٍ إذا كانت القيمة من غير جنس الدين» كما إذا كانت القيمة دراهم , 
والدين كر بر ولا قدرة له على أداء الدين في الحال» كوت الدراهم رها إلى تحر" 
الأجل. 
روان فعلها مسرا فقن الو اسع الد 3 أ 
والببة ؛ لانعدام القدرة على التسليم» وتمامه في «المداية»» ومثل الاعتاق الوقف. 

وفي «الإسعاف» وغيره : ؛ لوقف الرهوا يند تداي أجبره القاضي على تدقع ما 
واد و > فإن كان معسرا أبطل الوقف وباعه فيما عليه > هكذا في «رد 
اتان 

[1]قوله: : قفي ديئه حالا. .ال ؛ يعنى إذا كان الدينئ حالا طالب المرتهن الراهن 
بعد العتق بالدين إذا كان موسرا؛ 0 
من جنس حقه؛ فيكون إيفاءً واستيفاء» فلا فائدة فيه. 

["آقوله : وفي مؤجله. .اللخ ؟ يعني لو كان الدّينُ مؤجّلا يؤخدُ من المعتق قيمة 
ارعن رمعل رهنا مكاة المرهون :إذا كان مسي ؟ ن سين الان د حدق وق 
اتتضمين فائدة؛ وفي حصول الاستيثاق من الوجه الذي ينساه ويحبسها إلى حلول 
الأجلء > فإذا حل اقتضاه بحقه إذا كان بجنسه ؛ لان للغريم أن يستوف حقّه من مال غريمه 
إذا ظفرٌ بجنس حقه» وإن كان فيه فضلٌ رده لانتهاء حكم الرهن بالاستیفاء» وإن كان 
أقل من جنسه رجع بالزيادة ؛ لعدم ما يسقطه . كذا في «تكملة البحر»”". 

[قوله : وإن فعلها معسراء ففي العتق... الخ ؛ لأ حق المرتهن كان متعلقا به 


ره 


.)١55 : «البداية)(5‎ )١( 
(«رد المستان( :و١ ه).‎ (۲) 
.)5٠١ «تكملة البحر»(۸:‎ )7( 


كتاب ع اكع ع ب طن ع الك E a‏ ۷ 


ورجح على سیا عتا , وڼ أيه سعى في كل الجن ولا رجوع)» ارا 
إذا أ عتق وهو معسرٌء فإن كان الدين أقل من القيمة سعى العبدٌ في الدين» وإن 
كانت القيمة أقلّ سعى في القيمة ؛ لأنّه إلا يسعى لأنه لا تعدرٌ للمرتهن استيفاء 
عد الاش يأخذهُ من ينتفع بالعتق والعبد نما ينتفع بمقدارٍ ماليته» ثم يرجم 
OEE‏ السية إذا أجهر منيدة ؛ لأنه قضى ديئّه » وهو مضطر فيه بحكم 
س ؛ فيرجع عليه بما تحمل عنه؛ وني التدبير والاستيلادٍ سعى في كل الدين ؛ 


لأنّ كسب المدبر والمستولدة ملك المولى “فسعيان فق کل ديئه: ولا زجوم 
فإذا تعدّرّ الرجوع على المعتق لعسرته رجع عليه ؛ لأنه هو المنتفع بهذا العتق» وظاهر 
عبارة المصتف آنه يبقى في الأقلّ من الشيئين المذكورين» والمنقول في غيره أنه يسعى في 
الأقل من ثلاثة أشياء. 

قال في «الجامع الصغير»: إذا أعتق الراهن المرهون وهو معسرٌ ينظر إلى ثلاثة 
أشياء : إلى قيمة يوم العتق » وإلى ما كان مضمونا بالدين» وإلى ما كان محبوسا به» فإنّه 
يسعى في الأقل من هذه الأشياء. 

أما القيمة ؛ فلأنّه حبس بالعتق من حق المرتهن هذا القدرء فلا تلزمهُ السعاية إلا 
في هذا القدرء كالعبد المشترك إذا أعتقه أحدهما وهو معسر. 

وأما المضمون بالدّين إذا كان أقل ؛ لان العيد مضموة بقدر الدين بالق وما 
يحدث بالزيادة الصلة بعد القبض لم تصرْ مضمونة ؛ وهذا لان السعاية في حق الزيادة» 
فإن كانت محبوسة بالدّين فلا يكن إِيجابُ الغاية على العبد في حق الزيادة» وإن كان 
امحبوس أقلّ من المضمون ومن قيمته يسعى بقدره» وإن شئت زيادة التوضيح فليرجع 
إلى «تكملة البحر»'"". 

[١اقوله:‏ ورجع على سيّده... الخ ؛ حاصله آنه إذا سعى العبد المعتق وأدّى يرجع 
العبد بالسعاية على سيده إذا أيسر؛ لأنه قضى دينه وهو مضطرٌ فيه» ولم يكن العبد 
متبرّعاً» فصار كمعير الرهن. 


.)3١1١ «تكملة البحر»(۸:‎ )١( 


4۸ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وإتلافه رهئّه كإعتاقه غنياًء وأجنبى بي أتلفّه ضْمَنّه مرتهنهُ وكان رهنا معه ورهن 
أعاره مرتهنه راهته أو أحدُهما بأذن صاحيه آخر سقط ضمانه فهلكه مع مستعيره 
هلك بلا شيء؛ ولكل منهما أن رده رهنا » فإن مات الراهن قبل رده فالمرتهن 
أن بشن الاد 

(وإتلافه رهئّه كإعتاقه غنياً) : : أي إن أتلف الراهنُ الرهنٌ فكما أعتقه غنيا ؛ 
أ إن كان الدين خالا اغد مه الدين وان كان موكلا اخ قيمته ٤‏ لکن رها 
إلى زمان حلول الأجل. 

اخ أتلفه'' ضمئه مرتهئة وكان): أي الضمان (رهناً معه. 

ورهن ' عار" مرتهنه راهئه أو أحذهما بأذن صاحبه آخر سقط انه 
فیک مع متیر هلد بلا شر وکر مھا د را :فان سات ا 

بخلاف العبد المستسعى إذا كان بين الشريكين» وأعتق أحدهما نصيبه» والمعتق 
معسرء والسعي في نصيب الآخرء وأدى بحيث لا يرجع ى ا 
عليه ؛ لأنه يسعى في تكميل العتق عندهماء ولتحصيل العتق عند الإمام» وهنا يسعى 
في ضمان على عيره بعد تمام إعتاقه فافترقا'"''. 

١١‏ أقوله : وأجنبي أتلف. .الح ؛ أي إن أتلقه أجنبي فالمرتهنْ يضمت قيمتّه , ويكون 
الضمانُ رهن عنده» يعني أن المرتهنَ هو الخصمٌ في تضمينه قيمته» فيكون رهنا عنده ؛ 
لآنه أحق بعين الرهن حال قيامه» هكذا في استرداد ما قام مقامّه» والواجبُ في هذا 
المستهلك قيمتّهُ يوم هلك باستهلاكه » بخلاف ضمان المرتهن» وقد تقدّم بيانه. 

["آقوله : ورهن إعارة ؛ فيه تسامح ؛ لأ الاعارة قليك المنافع بغير عوض » 
والمرتهنُ لا يملكهاء فكيف يملكها غيره» ولكن نا عومل معاملة الإعارة من عدم 
الضمان وتمكن استرداد المعير أطلق الإعارة. هذا ما أفاده أخي جلبي في «حاشيته»”". 

["'أقوله n‏ من المرتهن ؛ لان الضمانٌ باعتبار القبض فقد زال. 

٤‏ ]قوله : ولكل منهما؛ أي الراهنُ والمرتهن أن يرد المستعار» فان عد الرهن باق 


.)57١ ينظر: «تكملة البحر»( ص5‎ )١( 
«ذخيرة العقبى»(ص018).‎ )۲( 


كتاب الرهن/تعريفه وشروطه وما يصح به والتصرف فيه 10 
قبل رده فالمرتهنُ أحق به من الغرماء ومرتهنٌ أَذِنَ باستعمال رهيِهِ أو استعارَه من 
راهيه لعمل» | > إن هلك قبل عمله أو بعده ضّمِنَ كالرهن» ولو هلك حال عملِهٍ 
لاء وصح استعارة شيء ليرهن ؛ »> فيرهن بما شاء 
قبل رده فالمرتهن أحق به من الغرماء) ؛ لان حكم الرهن باق فيه ؛ لأن يد العارية 
ليست بلازمة» وكوتُةُ غيرٌ مضمون لا یدل على أنه غير مرهونء فان ولد الرهن 
مرهونٌ غير مضمون. 

(ومرتهن"' أَذْنَ باستعمال رهنهِ أو استعارَهُ من راهنه لعمل » إن هلك قبل 
عمله أو بعده صن کالرهن» ولو هلك حال عملِه لا 


إفة 


عار ةه لرن > فیرهن بما شاء 
وصح استعارہ سیم اوري )اران ٠‏ ا 
إلا في حكم الضمان في الحال فكان لبما استرداده ؛ الكل ردا ج محترم فيه 
بخلاف ما إذا أجَّرَه أو وهبّه أحدهما من أجنبي بإذن الآخرء بحيث يخرج عن الرهن فلا 


ود وهنا الاق ا 


١[‏ ]قوله : ومرتهن ؛ إلى قوله: لا؛ يشتمل على مسألتين: 

الأولى: كود المرتهن مأذوناً من الراهن باستعمال الرهن من غيرٍ جريان عقد 
الاستعارة بينهما. 

والثانية: كونه مستعيراً للرهن منه ؛ لأنهما متّحدان في الحكم» وهو كود المرتهن 
ضامناً لو هلك قبل العمل وبعده» وغير ضامن لوهلك حال العمل» ويجوز أن يفرق 
بينهما بأنٌّ الإذنَ إباحةء فلا ؟ يكبت به جواز ر الإعارة» والإذنُ لشخص آخرء بخلاف 
الإعارة» فإِنّها يستلزم جوازٌَ الإعارة والإذن لغيره E‏ 

[؟آقوله: فيرهن بما شاء... ال ؛ أي فيرهن المستعير با شاءً من قليل أو كثير إذا 


(1) لأن حكم الرهن باق فيه إذا يد العارية ليست بلازمة وكونه غير مضمون لا يدل على أنه غير 
مرهونء فإن ولد المرهون مرهون» وليس بمضمون بالبلاك» فظهر منه أن الضمان ليس من 
لوازم الرهن من كل وجه. د ينظر: «مجمع الأنهر»(7 :1( 

(1) ينظر: «ذخيرة العقبى»(0(ص098). 

(۳) ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص0699). 


۰ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
و ف 
ها م 
وإن قي تقد يما عيْنَ من قدرٍ وجنس ومرتهن وبلدء > فإن خالف ضمن المعير 
مستعيره» ويتم رهن بینه وبين مرتهنه أو إيَاه؛ ورجع هو بما ضَمّنَ وبدينه على 
راهنه» فإن وافق وهلك مع مرتهنه فقد أخدٌ كل ديه | إن كانت قيمئّه مثل الدين أو 
أكثر» وضَمَنَ مستعيرّه قدرٌ دين أوفاه منه لا القيمة > أو بعض دينه إن كانت أقلٌ 
وباقى دينه راهنه 
وإن قيد ' تيد ا عينَ من قدر وجنس ومرتهن وبلدء فإن خالف"'"' صم المعير 
مستعيره » ويتم رهُهُ پینه وبين مرتهنه» أو ا : الضمير راجع إلى المرتهن م 
وكو ولوف عل ال > (ورجع هو بما من وبدينه على راهنه» فإن وافق'" 
''' وهلك مع مرتهنه فقد أخلّ كل دينه | إن كانت قيمتّه مثل الدّين أو أكثرء وضَمن 
مستعيره قدرٌ دين أوفاه منه لا القيمة أد بعض ديئه إن كانت أقل وياقي دنه على 
راهنه) : أي إن وافق وهلّك الزن مه ارهق ' 
أطلق ؛ لان الإطلاق يحب اعتباره سيّما في الإعارة ؛ لان الجهالة فيها ا" 
١‏ أقوله: وإن قيد؛ ا ا ا 
1" قوله: فإن خالف. 0 أي إن خالفُ المستعيرٌ كان ضامتاء ثم إن شاءًالمعيرٌ 
عم المستخيرة وإن شاء ض ضمن المرتهن ؛ فإن ضّمنَ المستعير يتم عقدٌ الرهن ؛ ؛ لأنه ملكه 
بأداء الضمان» فتبين أنه رهن ملك نفسه» وإن ضمن المرتهنْ يرجم المرتهنُ بما ضمن» 
وبالدين على الراهن» كما بين في استحقاق الرهن قبل. 
[٣اقولە‏ : فإن وافق. .ا ؛ بأن رهته بمقدار ما أمره بهء وهلك عند المرتهن» فإن 
كانت قيمتة مثل الدين أو أكثر سقط دين المرتهن عن الراهن لتمام الاستيفاء بالبلاك. 
ووجب مثله للمالك على الراهن ؛ لأنه صارٌ قاضيا ديئّه بماله لهذا القدر» وهو 
الموجب للرجوع دون القبض بذاته ؛ لاله برضاه» وإن كانت قيميُهُ أقلّ من الرهن ذهب 


)١(‏ أي ضمن المرتهن ؛ لأنه أيضا متعد فضار الزاهن #القاصن والمرتهن كغاصب الغاصب. ينظر: 
«درر الحكام»(ص508). 

(۲) بأن رهنه بمقدار ما أمره به. ينظر: «درر الحكام»(ص08 ). 

(؟) ينظر: «ذخيرة العقبى»( ص 045). 

.)٥۹۹ ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص‎ )٤( 


كتاب الرهن/تعريفه وشروطه وما يصح به والتصرف فيه 1۱ 
ولا يمتنع المرتهن | إذا قضى المعيرٌ ديئه» وفك رهنه» ويرجع على الرّاهن بما أّىء 
فلو هلك مع الرّاهن قبا ) رهئه أو بعد فکه لا يضمن 

فإن كانت قيمُهُ عشرة والدينُ عشرة» فقد أخد المرتهن كل الدين» ويضمن 
اتير لدي الذى أوقاة وهو عتكترة للمبعيز” وإذا كانت قيمثة خسمة غشر والدين 
عقر ر الخد لھ قر الدب > فيضمنُ المستعيرٌ الدينَ الذي أوفاه: أي 
العشرة» ولا يضمن القيمة ؛ لأنّهُ قد وافق فليس بمتعدٌء وإن كانت القيمة عشرة 
والدّينُ خمسة عشر فقد أخد الرتهنْ بعض الدينٍ وهو عشرة» وباقي الدينِ على 
الراهن» ويضمن م المستعيرٌ قدرَ ما أوفاه من الدّين وهو العشرة. 

(ولا يمتنع' لري إذا قي ال ينه وفك وة :أي إذ هو يسعى 
في تخليص ملكه ل ال سا 

(فلو هلك مع الرّاهن قبا وفك أو بعد كه للا تي 

بقدر القيمة» وبقدر دينه على الراهن ETE‏ ء بالزيادة على 
قيمته» وعلى الراهن المستعير للمالك ما صار به موفياً؛ لأنه صار قاضياً دينه. 

[۱اقوله : ولا يمتنع. .الخ ؛ اله : إن أراد المعيرٌ المالك أن يفتك المستعارً بغير 
رضاء الراهن » فليس للمرتهن أن يتن إذا قضى المعسر دينه ؛ لأله غير متبرّع في اتفكاكه. 

بل له حقّ وملك في المرهون [حيث] يخلص ملكه ؛ ولبذا يرجع [على الراهن] با 
أذّى االمعير]» فأجبر المرتهن على الدفع» بخلاف الأجنبي إذا قضى بالدين ؛ لأنّه متبرع » 
إذ هو لا يسعى في تخليص ملكه» ولا في تفريغ ذمَته» فكان لرب الدين أن لا يقبله. 
هكذا في ال 

1["آقوله: لا ر يضمن ؛ لاله لم يصن قاضيا دينه به 


)١(‏ حاصلّه : إن أراد المعيرٌ امالك أن يفتك السْتعارَ بغير رضاء الراهن» فليس للمرتهن أن تلع إذا 
قضى المعسر دينه ؛ لاله غير متبرّع في انفكاكه» بل له حن وملك في المرهون حيث يخلص ملكه ؛ 
ولہذا يرجع على الراهن بما أدَى المعير» فأجبر المرتهن على الدفع » بخلاف الأجنبي إذا قضى 
بالدين ؛ لأنه متبرّع» إذ هو لا يسعى في تخليص ملكه» ولا في تفريغ ذمته» فكان لرب الدين أن 
لا يقبله. ينظر: «البداية»(5 : .)١59‏ 

(؟) «البداية»(5 : .)١54‏ 


1۲ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وإن استخدمه أو ركبّهُ من قبل » > وجناية الراهن على الرهن مضمونةء اا 
الان غا سقط من اديه 
وإن استخدمّه أو ركبّهُ من قبل)""' ؛ لأنه أمينٌ خالف ثم عاد إلى الوفاق فلا 
ا يضمن"» خلافاً للش فح ضفن" 

ارخا اه ع ارف رة "4 اة ارهن عليه سقط د 

١[‏ قوله: وإن استخدمه أو ركبه من قبل. ا فوم آي ان كان الستمار 
ا ا وداه ا فيز انام هيما ٠‏ ثم رهنهما بمال مثل قيمتها > ٹم قضى 
المال فلم يقبضهما حتى هلكا عند المرتهن» فلا ضمادٌ على الراهن ؛ أي ضمان التعدّي 
لا ضمان قضاء الدين ؛ لان الراهن بعدما قضى الدين يرجم بما أذى ؛ لان الرهنٌ لما 
عاد ويد ارو ای عتمتن مان ی > فيرجع المعيرٌ على الراهن بما وقع 
به الإيفاء. هكذا في «رد المحتاں 

["اقوله: ثم عاد إلى الوفاق فلا يضمن ؛ لكن في «الشْرُبلالي»'": عن 
«العمادية» : الا و المستعير إذا خالفا ثم عادا إلى الوفاق لا ي يبرأ عن الضمان على 
ما عليه الفتوى. 

قال في «رد المحتار»^ ': هذا في المستأجر أو المستعير لشيء ينتفع به» وكلامنا في 
مستعير شيء ليرهنه» وهو بمنزلة المودع لا المستعير» كما مر آنفاء والمودع يبرا بالعود إلى 
الوفاق. 

وفرق بينهما في «الہداية» وشروحها: : بأنّ يد المستعير يد نفسهء فلا يصير بالعود 
رادا على المالك لا حقيقة قيقة ولا حكماء > بخلاف المودع ؛ لان يده كيد المالك » فبالعود إلى 
الوفاق يصير رادا عليه حكماً "قلت وكدا المستاجر يده يد نفسه لاه منك العيخ 
لنفسه لا بصاحبهاء فليتأمّل. 

1'"فوله: على الرهن مضمونة ؛ لأنْه تفويت حق لازم حترم» وتعلقٌ مثله بالمال 


)١(‏ ينظر: «النکت»(۲: 086)ء وغيرها. 
(۲) «رد المحتار»<7 : .)0١6‏ 

() «الشرنبلالي»(؟ : 5108). 

.)016 : «ردٌ المحتار»(‎ )٤( 


كتاب الرهن/تعريفه وشروطه وما يصح به والتصرف فيه 41۳ 
الت ج س 
بقدرهاء وجناية الر ۲ عليهماء و ما هدر 

بقدرها ', وجنايةٌ الرهن عليهماء وعلى ماليما هدر)ء هذا عند أبي حنيفة طلفه» 
رق SS‏ 
الاعتبار فائدة : وهي الدفع بالجناية إلى المرتهن › فإن شاء الراهن والمرتهن أبطلا 


الرّهنَ ودفع بالجناية إلى المرتهن» فإن قال المرتهن : : لا أطلب الحنايةء فهو رهن 
على حاله» وله" : إن الجناية حصلت في ضّمان المرتهن » فعليه تخليصة فلا يفيذ 
وجوب الضّمان له مع وجوب التخليص عليه. 
يجعل المالك كالأجنبي في حقّ الضمان» كتعلّق حقّ الورثة مال المريض مرض الموت 
ET‏ 
ليشتري بها عبدا يقوم مقامه . هكذا في «الہداية»" 

[١آقوله:‏ من دينه بقدرها ؛ معناه أن يكون الضمانُ على صفة الدين» بأن يكون 
الدِينٌ دراهم أو دنانير» أمّا إذا كان الدينٌ مكيلا أو موزونا فلا يسقط» وهذا لأنّ العينَ 
ملك المالك» وقد تعدّى عليه المرتهن » فيضمنه لمالكه. 

["أقوله: وله ؛ في «المداية»: إن هذه الجناية لو اعتبرناها للمرتهن كان عليه 
التطهير عن الجناية ؛ لأنها حصلت في ضمانه؛ فلا يفيدٌ وجوب الضمان له مع وجوب 
التخليص عليه؛ وجنايئُه على مال المرتهن لا تعتبرٌ بالاتفاق إذا كانت قيمثّه والدين 
شواء؛ ؛ لأنّه لا فائدة في اعتبارها ؛ لأنه لا يتملك العبدء وهو الفائدة. 

وإن كانت القيمة أكثرٌ من الدين فعن أبي حنيفة 9 إِنّهِ يعتبر بقدر الأمانة ؛ لان 
الفضلّ ليس في ضمانه» فأشبه جناية العبد الوديعة على المستودع » وعنه أنّها لا تعتبر؛ 
لأنّ حكم الرهن وهو الحبس فيه ثابت» فصار كا لمضمون» وهذا بخلاف جناية الرهن 
على رهن الراهن» أو من المرتهن ؛ لأنّ الأملاك حقيقة متباينة» فصار كالجناية على 


3 


الأجنبي. 


.)١16١ : «البداية»(؟‎ )١( 
.)١6١ : (؟) «البداية»(5‎ 


لك e oe‏ 
ومّن رهن عبدا يعدل ألفا بألف مؤجّلٍ فصارت قيمئه مئة فقتلهُ رجل » ورم مئة» 


موق 


وحل أجِلّهُ قبض مرتهنُهُ امثةَ من حقه وسقط باقيه » وإن باعَهُ بأمره» وقبض نه 
رجع يما بقي 

(ومّن رهن عبدا يعدل ألفاً بالف مؤجّلٍ فصارت قيميّهُ مثة فقتلةُ رجلء 
وغَرم مئة» وحل أجل قبض مرتهةُ المئة من حقّهٍ وسقط باقيه) ؛ لان نقصان 
ا يوجب 0 الذي عندنا ٠‏ خلافا 6 فإذا كان الذي“ باقياء 

لوث باع بار TT‏ : أي إن باعه المرتهن بأمر 
الرّاهن بالمئة» بعد أن صار قيميُهُ مئة» وقبض له رجع با بقي ؛ لان الدِينَ لم 
يسقط بنقصان السعر ؛ لأنَّ نقصان السعر ليس هلاكا ؛ لاحتمال العود على ما 

١‏ قوله: لأنّ نقصان السعر... الخ؛ توضيحه: أنّ نقصان السعر عبارة عن فتور 
رغبات الناس» وذلك لا يعتبر في البيع حتى لا يثبت به الخيار» ولا في الخصب حتى لا 
يجب الضمان بخلاف نقصان العين ؛ لأنْ بفوات جزء منه يتقرَّرٌ الاستيفاء فيه؛ إذ يد 
E‏ 
TS‏ 
الفا ا 0 كان وياد ي 
o TES‏ 

["قوله: خلافاً لزفر 4 ؛ هو يقول: إنّ الماليّة قد انتقصت» فأشبه انتقاص 
العين. 

["اقوله : وإن باعه بأمره. .1ج ؟ صورته: : إن المرتهن باع العبد المرهون الذي 
تراجع قيمته إلى النقصان» وقبض ثمنّه قضاءً من حقه رجح بما بقي من الدّين؛ لأنّ 
المرتهن إذا باعه بإذن الراهن صار كأنّ الراهنَ استردّه وباعه بنفسهء ولو كان كذلك 
يبطل» ويبقى الدین إلا بقدر ما استوفى كذا هذا. 


كتاب الرهن/تعريفه وشروطه وما يصح به والتصرف فيه 1٥‏ 
2 و 5 8 
وإن قتله عبد يعدل مئة فدفم به فك ب 


كان» وإذا كان الدينْ باقياء وقد أمرَ اراهن أن يبيعَة بمثة يكون الباقي في ذمتِه. 

(وإن قتلَهُ عبدٌ يعدلُ مئة فدفع به فك" بكل د ديه هذا عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف اه وعند محمد ذف : : هو بالخيار إن شاءً فکه » وإن شاء سل العبد 
المدفوعٌ إلى المرتهن بماله» وعند زفرٌ #4 : بصي رهنا بمئة ؛ لاله بقي الخلف بقدر 
العشرء فبيقى اددين بقارم قلا لرفر ٠‏ إن العبد الثاني قائ تم مقام الأول فصارً 
كما كان الأول قائ" 'وتراجع سعرة. 
ثم محمد ضف : أن المرهون تغيرَ في ضمان المرتهنء » فيخير الراهن كالمبيع إذا 
القبض"ء ولهما: : أن التغير لم يظهر ف حى العبد لقيام الان مقامه"“. 
١[‏ أقوله : فك ؛ أي خلص الرهن بأداء كل دينه. 

["قوله: : قائماً؛ مقا الأول صورة ومعنى» أمّا صورة فظاهرء وأمًا معنى فلن 
القاتل كالمقتول في الآدميةء والشرع اعتبره ٠‏ حرا من حيث الآدميّة دون الاليةء» ألا ترى 
إلى استوائهما في حق القصاص» فكذا في حق الدفع. كذا في «العناية»'") 

[۳اقوله: كالمبيع إذا قتل قبل القبض ؛ والمغصوب إذا قتل في يد الغاصب ؛ ؛ أي 
قتلهما عبد ودفع مكانهماء وإنما قيد فيهما بالقتل لان رما لو تقض عا كان له 
وقت البيع والغصب لا خيار للمشتري والمغصوب منهء بل يأخذهما من غير خيار. 

أمّا لو قتلهما عبد فدفع مكانهما يتخيّر المشتري بين أن يأخذ المدفوع بكل الثمنء 
وبين أن يفسخ البيع ؛ لتغير المبيع » وفي الغصب يتخيّرُ المفصوب منه بين أن يأخذ المدفوع 
وبين أن يطالبّ الغاصب بقيمة المغصوب. هكذا في «الكفاية»"". 

٤آقوله:‏ لقيام الثاني مقامّه ؛ كما ذكرناه آنفاء وعينْ الرهن أمانة عند المرتهن 
عندناء فلا يجوز تمليكه منه بغير رضاه ؛ ولان جعل الرهن بالدين حكم جاهلي» وهو 
منسومٌ بخلاف البيع ؛ لأنّ الخيار فيه حكمه الفسخ » وهو مشروعء وعخلاف الغصب ؛ 
لان تملكه بأداء الضمان مشروع. 


)١(‏ أي دفع العبد الجاني مقام العبد المقتول بسبب قتله افتكه الراهن بكل دينه ؛ لقيام الثاني مقام 
الأول لما ودماً. ينظر: «الدر المنتقى»(؟ : .)3١9‏ 

.)١19١ : ٠١ «العناية»(‎ )۲( 

.)١؟60-‎ ۱۲۲٤ : «الكفاية»(؟‎ )۳( 


4.25 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
فإن جنى الرّهن خطأ فداهُ مرتهنه» ولم يرجع» فإن أبى دفعَة اراهن أو فداه 
وسقظ الاين »ولو مانا اراهن باج رصي ر وقضى دينه 

(فإن جنى الرّهن خطأ فداه مرتهنّه تهنه"!» ولم يرجع) : أي على الرّاهن ؛ ليان 
الجنايةً حصلت في ضمان الرتهن» ولا ملك افع ؛ لأن المرتهنَ غير مالك» ( فإن 
أبى''' دفعة الراهن أو فداه» وسقط الذين) : آي إن أبى المرتهن أن يفديْهُ قبل 
للراهن : ال e‏ . واعلم أن الدّين إنما 
يسقط بتمامه إذا كان الدّينُ أقلٌ من قيمة الرّهن أ وها زرا آم رذ كان اک سقط 
من الدّينٍ مقدارُ قيمة العبد» ولا يسقط الباقي» > لكن لم يذكرٌ في «المتن» هذا ؛ لان 
لظَاهرَ أن لا يكونَ الينُ أكثر من قيمة الرهن. 

(ولو مات الرّاهنُ باع وصيه رهلَّه» وقضى دينه)» هذه مسألة مبتدأ ة لا تعلق 
لها بمسألة الجناية» أي إذا مات الرَاهنْ فوصئ يبيع الرّهنّ بإذن المرتهن ويقضي 

(١]قوله:‏ فداه مرتهنه ؛ لأنٌ العبد في ضمانه» فيقال للمرتهن: خذ العبد من 
اا هد اناف واد سرا اما دا كانت اة أك سقط من الذي 
مقدارٌ قيمة العبد» ولا يسقط الباقي» ولو فدى طهر امحل » فبقى دين المرتهن على 
حاله» ولم يرجع بشيء من الفداء على الراهن ؛ لأنّ الجناية حصلت في ضمان المرتهن› 
فكان عليه إصلاحهاء ولا يملك المرتهن الدفع ؛ لأنه غير مالك» فلا يملك التمليك. 

["آقوله: إن أبى ؛ أي المرتهن أن يفديه» قيل للراهن... الح ؛ لأنّ ا ملك في الرقبة 
ئمّ للراهن» وإِنّما يحكم إلى المرتهن بالفداء ؛ لقيام حقه» فإذا أنكرَ عن الفداء يطالبُ 
الراهن بحكم الجناية» ومن حكمها التخيير بين الدفع والفداء» فإن اختار الدفع سقط 
الدين ؛ لأنه استحق بمعنى في ضمان المرتهن » فصار كالبلاك. 

وكذا إن اختار الفداء ؛ لأ العبدَ كالحاصل له بعوض كان على المرتهن» وإذا 
كان على المرتهن فقد أذاه الراهن» فيجب للراهن على المرتهن مثل ما أدى إلى ولي 
الجناية» وللمرتهن على الراهن دين» فالتقيا قصاصاء فيسلّم الرهنُ للراهن» ولا يكون 
ازاف برعا فى اداه لهات لات صمي و ليس که کی د يكنا ف 
«الهداية» وشروحها. 1 


كتاب الرهن/تعريفه وشروطه وما يصح به والتصرف فيه ۷ 
E ARDE‏ 1سا E E E‏ 


8 0 و 
فان له و صب و يبيعه 


53 3 


دی » كما ذا کان اراهن سح فل اليح باذ المرتهن كذا هاهنا › (فإن لم يكن له 


0 3 يانه 
اض نصب وصي يبيعه). 


[١اقوله‏ : نصب وصي... ال ؛ أي نصب القاضي له وصياً يبع الرهن ؛ لان 
القاضي تُصِب ناظراً لحقوق المسلمين إذا عجزوا عن النظر لأنفسهم» وقد تعيّنَ النظرٌ في 
نصب الوصي ؛ ؛ ليؤدي ما عليه لغيره» ويستوفي حقوقه من غيره» ولو كان على الي 
دين فرهنٌ الوصي بعض التركة عند غريم له من غرمائه لم يجزء وللآخرين أن يردوه ؛ 
لأنه إيثارٌ لبعض الغرماء بالإيفاء الحكمي » فأشبه الإيثارٌ بالإيفاء الحقيقي» والجامع ما في 
كل واحد منهما من إبطال حق غيره من الغرماء. 

ألا ترى أن الت بنفسه لا لك ذلك بمرض موته» فكذا من قام مقامه وإن قضى 
دينهم قبل أن يردوه جاز؛ لزوال المانع؛ ووصول حقهم» ولو لم يكن للميّت غريم 
آخر جاز الرهن اعتبارا بالإيفاء| قيقي» وبيع في دينه ما لا باع فيه قبل الرهن» فكذا 
بعده وإذا ارتهن ¿ الوصي بدن للميّت على رجل جاز؛ ؛ لأنه استيفاء» فيملكه وله أن 
يبيعه. هذا تلخيص ما في «البداية»'") 


.)١64 : «البداية»(5‎ )١( 


فصل 41 المتفرقات] 
عصير قيمته عشرة رهن بها فتخمر وتخلل» وهو يعدلهاء بقى رهنا بها 
فصل" 1 المتفرقات] 
(عصيرٌ قيمتّهُ عشرة ِن بها فتخمُر وتخلل , وهو غدلي أي الخل يعدل 
8 

عشرة» (بقي رهناً بها)» فالحاصل أن ما هو محل للبيع محل" للرّهن» وما ليس 
محلا للبيع ليس محلا للرّهن 

١[‏ اقوله : فصل ؛ هذا الفصل بمنّزلة المتفرّقة المذكورة في أواخر الكتب» فلذا أخره 
استداركا لما فات فيما سبق. 

["اقوله: إن ما هو محل للبيع محل. .. الم ؛ أقول: لقائل أن يقول: لو كان مدارٌ 
المسألة المذكورة على هذا القدر من التعليل لما ظهرٌ فائدة قوله : وتخلل في وضع مسألة» 
بل كان يكفي أن يقال : رهن بها فتخمّر بقي رهنا بها ؛ لكفاية التعليل المذكور بعينه في 
إثبات هذا المعنى العام ؛ فتأمل. 

وقال صاحب «العناية» : ولقائل أن يقول: ما يرجع إلى امحل فالابتداء والبقاء 
فيه سواء» فما بال هذا تخلّفَ عن ذلك الأصل» وقال: ويمكن أن يجاب عنه بأنّه كذلك 
فيما يكون امحل باقياء وهاهنا يتبدّل امحل حكما بتبدل الوصف» فكذلك تخلف عن 
ذلك الأصل. 

أقول: قوله: وتخلل بعد قوله: قيمته عشرة رهن بها... الخ»ء يشير إلى أن المعتبر 
فيه الزيادة والنقصان في القيمة وليس كذلك بل المعتبرٌ القدر؛ لأنّ العصيرَ والخل من 
المقدرات ؛ لأنه إمّا مكيل أو موزون» وفيها نقصان القيمة لا يوجب لسقوط شيء من 
ذلك الدين كما في انكسار القلب. 

وإِنّما يوجب الخيار على ما ذكرنا ؛ لأن الغاية فيه جرد الوصف» وفوات كل 
شووين الوضفاي الكين والوزون 9يوبدي سوط كي من الدين بتاع » 
فيكون الحكم فيه آنه إن نقص شيءٌ من القدر سقط بقدره شيءٌ من الدّين» وإلا فلاء 
وأشارٌ بقوله : وتخْلّلَ إلى أن المرهوثٌ عند مسلم » والراهن فلو كان ذميا. 


.)۱۹٩ : «العناية»)(۱۰‎ )١( 


كتاب الرهن/تعريفه وشروطه وما يصح به والتصرف فيه 1۹ 


وشاة قيمتها عشرة رُهِنَتْ بها > فمانت فدبعٌ جلئهاء فعادل درهماء فهو رهن به 
والخمرٌ لیس محلا للبيع ابتداء» لکن محل له بقاء"', » فكذا الرهن. 

(وشاة قيمثّها عشرة رَُهِنّتْ بهاء » فماتت فدبغ جلدهاء فال رهما افهق 
رهن به" 

١1‏ ]قوله: بقاء ؛ حتى أن من اشتر: ف عسي لمكن كيل کی يقن ا إل أن 
يتخيّر في البيع لتغير وصف البيع بمنّزلة ما إذا تعيّب» وإنّما قلنا ببقاء العقد؛ لان الخمرَ 
مال إلا آنه ليس بمتقوم. 

فبالنظر إلى جهة الماليّة يقتتضي الحلية وبالنظر إلى آنه ليس تقوم يقتضي انعدام 
المحليّة» فعملنا بالشبهين > فقلنا بآنه ليس محل ابتداء» وآله محل بقاء» ولم تقل 
بالعكس ؛ لأنّ ما يكون محلا للابتداء فهو محل للبقاء» فان البقاءَ أسهلُ من الابتداء» فلا 
يمكن اعتبارٌ الشبهين. هذا ملخّص ما في «الكفاية»”". 

7"أقوله: فهو رهن به ؛ أي بدرهم ؛ لأنّ الرهن يتقرّر بالبلاك؛ فإذا حيى بعض 
لمحل يعود حكمه بقدره» هذا إذا كانت قيمة الجلدٍ يوم الرهن درهما. 

وأمّا إذا كانت قيمة الجلد يوم الرهن درهمين كان الجلدُ رهناً بدرهمين» وما 
يعرف هذا فيما الا سر لوي ا 
اللحم تسعة» وقيمة الجلد درهما كان الجلدٌ رهنا بدرهم» ونما يعرف إذا نظر | 
لا ار ھار ن انف ما د غد رور ارک ب تسعة 
عُلِمَ أن قيمة الجلد درهم يوم الرهن ؛ لأنه بإزاء كل درهم من الشاة درهم من الدينء 
فيسقط من الدين تسعة» ويبقى الجلد رهنا بدرهم. 

وإن كانت قيمنُها حيّة عشرة» وقيميُها مسلوخة ثمانية عُلِمَ أن قيمة الجلد 
درهمان» فيكون الجلدُ رهنا بدرهمين» وإِنّما وجب النظر إلى قيمة الجلد واللحم يوم 
الارتهان لا يوم الدباغة ؛ لأنَ الأصل أن قيمة الرهن إِنّما تعتبريوم الارتهان» هذا الذي 
ذكرنافيما إذا كانت فبمة انشاة مثل الدين» وأمّا إذا كانت قيمة الشاة أكثرُ من الدين » 
فتفصيله مذكور في «الكفاية شرح البداية»'"' فانظر هناك. 


.)١59- ۱۲۸ «الکقایة)(۹:‎ )١( 
۱۳١ - ۱۲۹ «الكفاية شرح البداية»(9:‎ )۲( 


فق حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


وثماء الرّهن كولده ولبنه وصوفه وثمرهِ لراهنه» وهو رهن مع أصله ؛ ويهلك بلا 


ل ا ا 

قيمة أصلِه يوم قبضيه» وتسقط حصّة أصله» وفك بقسطهء والزيادة في الرّهن 
تصح »وف لينل 

وثماء ارهن كولاه ولبنه وصوفه وثرهِ لراهنه ا وهو رهن مع أصله ؛ 
ويهلك بلا شيء)» فإنّهُ لم يدخل تحت العقد مقصوداء (فإن هلك أصلة وبقي هو 
فك بقسطها"' يقسم الدَينْ على قيمته يوم فكه» وقيمة أصلِه يوم قبضيه » وتسقط 
حصّة أصله؛ وفك بقسطه) كما إذا كان الدَّينُ عشرة» وقيمة الأصل يوم القبض 
عشرة» وقيمة النّماءِ يوم الفك خمسة» فثلثا العشرة و فسنط ركلف 
العشرة حصّة النّماء ٠»‏ فيفك به. 

(والزيادة في الرّهن تصح» وفي الذي لاا ") هذا عند أبي حنيفة وحم : 
وعقل أبى يوبيف عو الرياذة ف الدين ايشا »فان الدين مَنْزلةَ الدّمنء والزيادة 

ا : لراهنه؛ لأنّه متولدٌ من ملكه» وهو رهن مع أصله ؛ لأنه تبع لهء 
والرهن حق لازم ؛ أي متأكد بحيث لا اختيارَ فيه» فيسري إليه» ألا ترى أنّ الراهنٌ لا 
يملك البطالة بخلاف ولد الجارية الجانية» حيث لا يسري حكم الجناية إلى الولدء ولا 
يتبع أمّهِ فيه ؛ لأنّ الحقّ فيها غير متأكد حتى ينفردَ امالك بإبطاله بالفداء. 

اتو لتك شيط ارف ب همزا اتر الوا عرد 
مقصودة بالفكاك إذا بقي إلى وقته» والتبع يقابله شيءٌ إذا صار مقصوداً كولد المبيع فيما 
أصاب الأصل يسقط من الدين ؛ لأنه يقابله الأصلٌ مقصوداء وما أصاب النماء افتكه 
الراهن لما ذكرناء هكذا في «البداية»”") 

['اقوله: وفي الدّين لا ؛ أي لا جور الزيادة في الدّين» كما إذا رهن عبدا بألف, 
ثم حدث للمرتهن دين آخر بالشراء والاستقراض » فيجعل الرهن بالدين القديم رهنا 
بدون الدين الحادث. كذا في الجلبي ڪه . 


.)١66 : «البداية»(5‎ )١( 
.)015 (؟) في «ذخيرة العقبی»( ص‎ 


كتاب الرهن/تعريفه وشروطه وما يصح به والتصرف فيه 4۲1 


إن رهن عبد يعد لف بألف» فدفع عبد كذلك رهن بدل الأول فهو رهن حت 
برد إلى راهنه » ومرتهئهُ مين في الآخر حتى يجعلَهُ مكان الأول ولو أبرأ المرتهن 
راح ن ديئة» أو وغبة مه اولك ارعن هلك بلا ي 
في الشُمن تجوز , قلنا قلنا: الريادة في الدّين توجب الشيوع في الرهنء وعند زفر 
والشافعي #5 : : لا تجوز في شيء منهماء > كما لا تجورٌفي المبيع والثّمنْ عندهماء 
وقد مر في «البيوع». 

(فإن رهن عبداً يعدل الفا بألف» فدفع عبدا كذلك رهنا بدل الأول فهو 
رهن) : أي الأول رهن »(حتى يرذه [ ء إلى راهنه» ومرتهنهُ أمينٌ في الآخر حتى يجعله 

مکانَ الأوّل"'0: بأن بردٌ الأول إلى الرّاهن» فحينئد يصير الثاني مضمونا. 

(ولو أبرأ المرتهنُ راهئهُ عن دينه» أو وهبهُ منه فهلك الرهن) :أي في يد 
المرتهن»(هلك بلا شيء '”, وهذا استحسان”". وني القياس هلك بالڏين وهو 
قول زفر 45 . 

[١]قوله:‏ حتى يجعلّه مكان الأوّل... الخ ؛ لان الأول إِنْما دخل في ضمانه بالقبض 
والدين وهما باقيان» فلا يخرجٌ عن الضمان إلا بنقض القبض » ما دام الدين باقياء وإذا 
بي الأول في ضمانه لا بدخل الثاني في ضمانه ؛ لأتهما رضيا بدخول أحدهما فيه» لا 
بدخولمماء فإذا رد الأول دخل الثاني في ضمانه . كذا في «البداية»'' 

[۲]قولە: : هلك بلا شيء؛ لأنّ الرهن مضمودٌ بالدين أو مجهته عند توم 
الوجود» كما في الدين الموعود» ولم يبق الدين بالإبراء أو الببة» ولا جهة الدين 
لسقوطه إلا إذا حدث منعاً؛ لأنه يصيرٌبه غاصباً إذلم تبق له ولاية النع: .كذافي 
«الہداية»" 

'اقوله: وهو قول زفر ظ4 ؛ فإنّه قال : يضمن المرتهن للراهن قدر الدين إن 


)١(‏ وهو إن ضمان الرهن باعتبار القبض والدين ؛ لأنه ضمان استيفاء» وذا لا يتحقق إلا باعتبار 
الدين وبالإبراء لم يبق أحدهما وهو الدين » والحكم الثابت بعلة ذات وصفين يزول بزوال 
أحدهما ؛ ولبذا لو رد الرهن سقط الضمان لعدم القبض وإن بقي الدين فكذا إذا برأ عن الدين 
سقط الضمان لعدم الدين وإن بقي القبض. . ينظر: «درر الحكام»(؟ : (YN:‏ 

(؟) «البداية»(؟ : /ا6١).‏ 

(۳) «البداية»(: : /ا6١).‏ 


۲۲ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
لا سي بيس کے 


ولو قبض المرتهن ديئه أو بعضهُ من راهنه أو غير أو شرى بالدينٍ عيناً أو صالح 
عنه على شيء أو أحال الراهن مرتهئهُ بدينه على آخرء ثم هلك رهنُهُ معه هلك 
بالدين» ورد ما قبض | إلى من أذى , وبطلت الحوالة. وكذا لو تصادقا على أن لا 
دين ثم هلك هلك بالدين 

(ولو قبض المرتهن ديه أو بعضّهُ من راهنه أو غيره أو شرى بالدّين عيناً أو 
صا عنه على شيء أو أحال الراهنُ متهن بديده على آخر؛ ثم هلك رهه معه 
هلك بالدّين» وردٌ ما قبض إلى من أدّى» وبطلت الحوالة. 

وكذا لو تصادقا على أن لا دينَ ثم هلك هلك بالدّين”") , » حكم هذه المائل 
مبني على أن يد المرتهن يد استيفاء يتقرّرٌ ذلك بالملاك» فإذا هلك تبيّن أن 
الاستيفاء وقع مكرّراً فيرد ما قبض إلى من أذى» فإن أذ المديوث يرد إلیهء وإن 
أذى غيره يرد | إلى ذلك الغير» وإن أحال تبطل الحوالة"', وفي صورة التصادق" 
كانت قيمة الدين قدرَّ الدين أو أكثرء فأمًا إذا كانت أقلٌ لا يجب عليه إلا قدرٌ قيمة 
الرهن, له إن قبض المرتهن استيفاء من وجهء فلمّا هلك الرهن بعد الإيراء تم ذلك 
القبض » قار مرف عا دن سين ال ؛ فیرد مثل ما استوفى . كذا في «المصفى». 

١1‏ قوله: هلك بالدين ؛ وجه الفرق أن بالإبراء يسقط الدينٌ أصلاً كما ذكرنا 
نا وبالاستيفاء لا يسقط ؛ لقيام الموجب إلا أنه يتعدّر الاستيفاء ؛ لعدم الفائدة؛ لأنه 
يعقب مطالبة مثله. هذا ما يستفاد من «البداية»". 

["قوله: تبطل الحوالة ؛ لأنه لم يبق المطالبة بهلاك الرهن لتقرّر الاستيفاءء 
وهلك بالدين ؛ لأنه بالحوالة لا يسقط الدين» ولكن ذمّة احتال عليه تقوم مقام ذمّة 
امحيل ؛ ولهذا يعود إلى ذمّة الحيل إذا مات الحتال عليه مفلسا ؛ ولأنّه في معنى البراءة 
بطريق الأداء ؛ لأنّه يزول به عن ملك الحيل مثل ما كان له على لمحتال عليه أو ما يرجع 
عليه به إن لم يكن للمحيل على الحتال دين ؛ لأنه بمنزلة الوكيل. 

['اقوله: وفي صورة التصادق؛ أي لو تصادقا على أن لا دين ثم هلك هلك 


.)١6ا/‎ : «البداية»(؟‎ )١( 


EE E DESERTS ERSTE OES 
چ بی چک‎ 


كتاب الرهن/تعريفه وشروطه وما يصح به والتصرف فيه ۳ 
1 | زا 1[ 


اال 1 1111 ا ا ا اا ا ا ااا ااا ا اا ا لاا اا اا ا ا لي 


إذا عرفت هذا ؛ فزفر 4 قاس المسألةً الخلافية على هذه الصورة» ووجة 
الاستحسان هو الفرق بينهماء وهو أن اللاك بالدينِ يقتضي وجود الذين » 
وبالإبراء والببة لا يقى الدَينْ أصلا > بخلاف الاستيفاء» فإنّ بالاستيفاء لا ينعدم 
الدين» بل يغبت لكل منهما على الآخر دين» فيسقط الطب لعدم الفائدة. 
بالدين» ذكر شمس الأئمّة السَرَّحْسِيٌ 5ه في «المبسوط»''': إذا تصادقا على أن لا دين 
بقىّ ضمان الرهن إذا كان تصادقهما بعد هلاك المرهون ؛ لان الدّين كان واجباً ظاهرا 
حين هلك المرهون. 

ووجوبُ الدين ظاهراً يكني لضمان الرهن» فصار مستوفياء فأمّا إذا تصادقا 
على أن لا دين» والرهن قائم» ثم هلك الرهنء فإِنّه هناك يهلك أمانة ؛ لأنْ بتصادقهما 
ينتفي الدّين من الأصل» وضمانُ الرهن لا يبقى بدون الدين. 

١1‏ أقوله: محتمل ؛ لتوهم وجوب الدين بالتصادق على قيامه؛ يعني بعد التصادق 
على عدمه ؛ لجواز أن يتذكرا وجوبه بعد التصادق على انتفائه» فتكون الجهة باقية› 
وضمان الرهن يتحقق بتوهم الوجوب» جلاف الإبراء» فإّه لم يبق الدين فيه ولا 
جهته» هذا خلاصة ما في «العناية»'"' و«الكفاية»" 


مي مې دي 


.)6١ :7١(»طوسيملا«‎ )١( 
.)۱۳١ «العناية»(9:‎ )۲( 
.)۱۳١ «الکمایة)(۹:‎ )۳( 


كتاب الجنايات 
كتاب الجنايات" 


1 ]قوله : كتاب الجنايات ؛ أورد الجنايات بعد الرهن ؛ لأن كل واحد منهما 
للوقاية والصيانة » فان ارهن وقيقة اة امال وحكم الجناية لصيانة النفس » ا 
إلى قوله غل : ولك في لماص یو يأل الأب 4 ولّمّا كان الال وسيلة 
لبقاء النفس» قَدّمَ الرّهن على ال جنايات» بناءً على تقدّم الوسائل على المقاصدء كذا في 
أكثر الشروح. 

وماقال في «غاية البيان»: : ولكن قَدّمَ ارهن ؛ لأنه مشروع بالكتاب والسنة 
بخلاف الجناية ؛ لأثها محظور, فإنّها عبارة عمًا ليس للإنسان فعله ؛ ليس بشيء؛ لأن 
لمقنصود بالبيان في كتاب الجنايات نما هو أحكامٌ الجنايات دون أنفسهاء ولا شك أن 
أحكامها أيضا مشروعة وثابعة بالات والسنة. 

راتا لا معني العاحيرها فح هده اة :كم إن الاب ن اللا انيه لا نيه من 
شيء ؛ أي تكسبه» وهي في الأصل مصدرٌ جنى عليه شر جناية» وهو عام في كل ما 
يقبح بسوء إلا آنه في الشرع حص بفعل حرم حل بالنفس والأطراف» والأوّل يُسَمَى 
قتلاء وهو فعل من العباد تزول به الحياة» والثاني يسمى قطعا وجرحاء وفي الشروح : 
الكلام في الجنايات من أوجه: 

الأوّل: في معرفة مشروعيتها. 

والثاني : في سبب وجويها. 

والثالث: في تفسيرها لغة. 

والرابع : في تفسيرها عند الفقهاء. 

والخامس: في ركنها. 

والسادس: في شرطها. 

والسابع : في حكمها. 


.١9/4 البقرة:‎ )١( 


كتاب الجنايات/أنواع القتل وما يوجب القود والشهادة عليه 2 
ياحوح سا متيو د RK‏ ل 


القتل العَمد 

اعلم أن القتل على خمسة أنواع"'': عمدء وشبه عَمّدء وخطأ» وجار محرى 
الخطاء والقتل بسبب» فبيّن هذه الأنواعٌ بأحكامها فقال: 1 

(القتل العَمّد 

أمّا الأول فهو معرفة مشر وعيّتها؛ لقوله لا : إ( ي الین اما گيب يكم 
لْقِصّاصٌَ ""' الآيةء وقوله ب: «العمد قود» والقتل عدوان»". 

وسبب مشروعية القصاص ؛ رفع الفسادٍ من الأرض. 

راا للخو كما مر اا 

وأمّا في الشرع ؛ > فهواسمٌ لفعلٍ حرّم شرعاء سواء كان من مال أو نفس » لكنّه في 
عرف الفقهاء يراد به عند إطلاقه اسم الجناية الواقعة في النّْسٍ والأطرافب من الآدميء 
والجنايةٌ الواقعة في المال يسمّى غصباء والجناية الواقعة من الحرم أو في الحرم على الصيد 
جناية امحرم. 

وأمّا ركنه ؛ فهو القتل» وهو فعلٌ مضافٌ إلى العبادٍ تزول به الحياة بمجرد العادة. 

فأمّا شرطهُ؛ فالممائلة والمعادلة في الاستيفاء ء؛ لأنّ الممائلة مشروطة في أجزئة 
السيئات» وضمان العدوانات. 

وأما حكمه؛ فهو وجوب القصاص أو الديّة أو الإثم. هذه خلاصة ما في «تكملة 
ال 

[١أقوله:‏ القتل على خمسة آنواع ؛ المرادُ من ا حصور عليها ما إذا وجد ترنّب 
عليه شيء من الاحكام لذ كورة من الاثم والقصاض وحوعها. 

فاندفع ما توهُم من أن الحصر منوع لوجود خمسة أنواع أخر مثل : القتل قصاصا 
للقتل» ورجما للزناء وصلبا ؛ لقطع الطريق» وقتل المرتد» وقتل الحربي ؛ ؛ لأنّ شيئا 
منها لا يترنّبٍ عليه شيء من تلك الأحكام ؛ وإلى هذه أشار صاحب «الہداية» بقوله : 


.١79/8:ةرقبلا‎ )١( 

(۲) في «سنن الدارقطني»(7؟: 15)» و«مصنف ابن أبي شيبة»(0 : ٠‏ بلفظ : «عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله يت العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول». 

(۳) «تكملة البحر)(۸: ۳۲۷ - ۳۲۸). 


فى حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
خخخ حت ا 11 ا ا 


رنه قدا ايف 3 إلا جزاءً كسلاح وتحدّدٍ من خشب أو حجر أولِيطة ونار 


[ln‏ . وناد*) 


به وىك 


صربه قصدا ما فرق الأجزاء كسلاح ومحددا ی و 


والمراد بيان قتل متعلّق به الأحكام .هذا ما أفاده أخي جلبي ڪيه . 

١1‏ قوله: ضربة ؛ من قبيل ذكر السبب وإرادة المسبب ؛ أي إرهاق الروح بالضرب 
القصدي وإلا فلا شك في أن الضرب ليس عين القتل عمدا”. 

["أقوله: كسلاح ومحدد... ال ؛ السلاح بكسر السين المهملة ما أعدٌ للحرب من 
آلة الحديد؛ كذا في «شرح المشارق»» والمحدد : اسم مفعول من حدّد السيف ؛ أي جعله 


a 


اا ا 

(۳اقوله: وليطة ؛ - بكسر اللام - » وسكون الياء المثناة التحتانية» والطاء 
المهملة : قشر القصب» وفي «المغرب» : ولہذا يجورٌ الذبح بالليطة. 

[اقوله: ونار؛ أقول: الذي يتبادرُ إلى الطباع السليمة كونه عطفاً على محدّد ؛ 
لان النار من قبيل المفرّقات» كما صرح به الإتقاني 5ه بقوله: وما لم يكن من جنس 
الحديد إن عمل عمله فهو عمدء كما إذا أحرقه بالنار» فإنّه عمدٌ يوجب القصاص ؛ 
لأآنها نشقت الجلد. 

وقال في «الكفاية على البداية»''': ألا ترى أنها تعمل عمل الحديد» حتى إذا 
وضعت في المذبح فقطعت ما يجب قطعّه في الذكاة» وسال بها الدم حل» إن النحسم 
ولم يسل لا بحل» ٠‏ فعلى هذا لو وقع لفظة النار بالواو لا ياء» كما في أكثر النسخ لكان 
أظهر”". 


۱( في «ذخيرة العقبى»( ص .)٠**‏ 
(؟) ينظر : «ذخيرة العقبى»(ص*٠٠٠).‏ 
() ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص*°٠٠).‏ 
() «المغرب»( ص5 .)٤١‏ 

(0) ينظر: «ذخيرة العقبى»( ص .)5١١‏ 
() «الكفاية على البداية»(9 : .)۱١۹‏ 
(0) ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص١50).‏ 


كتاب الجنايات/أنواع القتل وما يوجب القود والشهادة عليه 4 
E‏ و يت 


وبه يأثم » ويجب القود عينا 
هذا عند أبي حنيفة ظها "» وعندهما وعند الشافعي” و : ؛ صرب قنضدا جا لا 
فة ايو > حتى إن ضربه بحجر عظيم أو خشب عظيم؛ » فهو عمد» (وبه 


" هذا عندنا خلافا للشافعمى طب‎ > E ا و ا‎ 
E a a a a E a a A لك‎ 


١‏ اقوله : وهذا عند أبي حنيفة ذل ؛ أي اشتراط الحدّة بمعنى أنّ القتل بما ليس له 

حدة كشيء ام ل ار ل ا 
قاضي خان ذه : : إن الجرح لا يشتر ط في الحديد وما يشبهه ؛ كالنحاس وغيره في ظاهر 
الرواية. كذا في «التبيين»!؛) 

["اقوله: به يأئم؛ لقوله جَل: # ومن يمل مُؤْمِنَامتَعمّد 
جَهَنَّم حَدِلِدًا فبا 4 ودا به كير من الا ر عاف او جاع و9 
المذكورة وإن أفادت الإثم في قتل المؤمن متعمّداً فقط بعبارة النص ألا آنْها تفي لمم في 
قتلٍ الذميّ عمداً أيضاً بدلالة النص > بناء على ثبوت المساواة في العصمة بين المسلم 
والذميّ نظراً | إلى التكليف أو الدار. 

1 قوله : ويجب القوّد ؛ لقوله عله : کیب علیكم الصا في َد تل 4 » والآية 
ارا لم تمل ا ا «العمد 
قود "؛ ولأنّ الجناية بها تتكامل» وحكمة الزجر تتوفر» والعقوبة المتناهية لا شرع لها 
وودطات لحرو كن eR‏ 

]قوله : عيناً؛ أي ليس حق المولى إلا فيه» وليس له أخذ | لديّة من الجاني إلا 
برضاه. هذا خلاصة ما في شروح «المداية». 


لے و ص دوه 


(۱) ينظر: «النکت»(۳: ۲٤۳)؛‏ وغيرها. 

زفق البنية : البدذن» بنى الطعام بدنه : سمنهء ولحمه: أنبته. ينظر: («القاموس»(٤‏ : ۳۰۷). و«رد 
ا محتار»(٦‏ : 658). 

(۳) ينظر: «النکت»(۳: 223557 وغيرها. 

(5) «التبيين)(7 : 18). 

(6) النساء:97. 

.٠۷۸:ةرقبلا‎ )( 

(۷) سبق غخريجه. 


4۸ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
لا الكفارة 
فان الود غير م غد بل الولي مير بين القَوَّدٍ وأخذ الدّية ا ا 
ما يجب في الخطأ ضرورة صيانة اذم عن المدرء إذ لا ماثلة بينه وبين اللّفس» 
ففي العمد لا يحب مع احتمال المثلٍ صورة ومعنى > (لا الكقارة)ء» خلافاً 
للشافعي”" ضف وهويقول : لَمّا وجبت في الخطأ > فأولى أن تب" "في العمدء 
ونحن نقول : لا يلزمُ من كون الكفارة سائرة للخطأ كونها ساتر ةللعمد» وهو 
و و 

[اقوله : فإك القود غير متعين ؛ يعني الواجب أحدهما أي القوّدُ أو الدِيّة لا 
بعيينه » ويتعين باختيار الولي ؛ لان حق العبدٍ شرعٌ جابراء وفي كل واحدٍ نوع جبرء 
فيتخير بين القود وأخذ الديّة. 

اقوله: لنا أن المال... الم ؛ ؛ توضيحة : إلا لمال لا يصلح موجبا لعدم الممائلة» 
والقصاص يصلح للتمائل ؛ وفيه مصلحة الأحياء» زجرا وجبراء فيتعيّنء وفي الخطأ : 
وجوب المال ضرورة صون الدّم عن الہدر»ء ولا يتيقن بعدم قصد الولي بعد أخذ المال» 
فلا يتعين دفعا للهلاك. 

[1'قوله: فأولى أن تجب... الخ ؛ لان الحاجة إلى الكفارة في العمدٍ أمسٌ منها إليه في 
الخطأء فكان العمد أدعى إلى إيجابها. 

ولنا : إن العمد كبيرة # محضة إلى حرام ليس فيه شبهة الحل» وقي الكفارة معنى 
العبادة» فلا تناط بمثلها ؛ ولان الكفارة من مقادير الشرع؛ ا 
ا لد ی ومن حكمه حرمان الميراث وإن لم يصرّح به» ولكن 
أشار بعد بقوله : ولا إرث إلا هاهنا كما سيأ: تي » ودليل الحرمان قوله 4 : «لا ميراث 


لقاتل» 0 


(۱) ينظر: «روض الطالب»» وشرحه «أسنى المطالب»(٤‏ : ۳)» وغيرهما. 
(۲) بيانه : أن الكفارة فيما كان دائرا بين الحظر والإباحة والقتل كبيرة محضة لا تليق أن تكون الكفارة 
ساترة له لوجود معنى العبادة فيها.ينظر: «مجمع الأنهر»(؟ : :)71١7‏ «الحيط(ص77١‏ -118). 
90 في «القاتل لا يرث» في «سنن الترمذي)(5 : 2)170 و«سئن الدارمي»(؟ : 41/4): و«سئن ابن 
ماجة»(؟ : 887), و«الآثار»<١‏ : 2)١51١‏ و«سنن الدارقطني»(؟ : 2)13 و«ستن البيهقي 
الكبير» (7: ۲۲۰)ء قال البيهقي : شواهده تقويه. 


كتاب الجنايات/أنواع القتل وما يوجب القود والشهادة عليه ۹ 
وشبه العمد: ضربه قصدا بغير ما ذكر» وفيه الإثم والكقارةء ودِيّة مغلظة على 
العاقلة» بلا قوّدء وهو فيما دون التفس عمد 

(وشبه العمد'": ضربُهُ قصدا بغير ما ذكر) ): كالعصا والسوط› أو الحجر 
الصدين: وأما الضرب بالحجر العظيم» والخشب العظيمٍ فمن شبه العمد أيضاً 

عه الى ا تخلانا ر (وفيه الإ والكقارة» ودية مغلظة على 
العاقلة)ء سيأتي تفسيرٌ اليه المخلّظة » وتفسيرٌ العاقلة إن شاء الله لاء ؛ (بلا قوّد. 

وهو فيما دون الفس عمد) : أي ضريّهُ قصدا بغيرما ذكرٌ فيما دون التفس 
عمدٌ موجبٌُ للقصاصء فليس فيما دون النْفس شبه عمد. 

١1‏ أقوله: وشبه العمد؛ إنَا سمي هذا شبه العمد؛ لأنْ في الفعل معنيين» معنى 
العمد باعتبار قصد الفاعل إلى الضرب» ومعنى الخطأ باعتبار انعدام قصد القتل بالنظرٍ 
إلى الآلة التي استعملّهاء إذ هي آلة الضرب للتأديب دون القتل» وإ واا قفد إن كل 
فعل بآلته , فكان ذلك خط يبه العم صورة» من حيث إل كان قاصدا إلى الضرب ٠‏ 
وإلى ارتكاب ما هو حرم عليه. كذا في «الكفاية»© 

[آقوله: خلافاً لغيره؛ قال في «المداية»'" : وقال أبو يوسف 5ه ومحمد 4#5» 
وهو قول الشافعيّ #ه: إذا ضربّه بحجر عظيم أو جنشبة عظيمة فهو عمد» وشبه العمد 
أن ونه ل يها 9 بغار اها لير ذالم يوال ف الات 

اا ران تما هدو عبد الكت فيه هاس ممن اند ادال ال مير 
لا يقتلٌ غالبا لما آنه يتقصدٌ بها غير القتل كالتأديب ونحوه» فكان شبه العمد. ١‏ 

ولأبي حنيفة 5ه قوله و: «ألا إن قعيلَ خطأ العمد - أي شبه العمد - قتيل 
السوط والعصا فيه مئة من الإبل»" رواه ابن أبي شَيبة في «مصتفه» عن الحسن #5 ؛ 
ولأنّ الله غيرٌ موضوعة للقتل ولا مستعملة فيه. 


.)١55 : «الكفاية»(9‎ )١( 
.)١109 : (؟) «البداية»(5‎ 
في » مصنف ابن أبى شيبة»:ره : 54 7): و«صحيح ابن حبان»(7: 5314)»: وغيرها.‎ )۳( 


1 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وفي الخطأء ولو على عبد قصدا: كرميه مسلما ظنَّهُ صيدا أو حرباء أو فعلاً : 
كرميه غرضا فأصاب آدمياً 
(وفي الخطاء ولو على عبد » إِنّْما قال هذا لدفع توهُم أن العبدَ مال» وضمانٌ 
الأموال لا يكو على العاقلة» فمع ذلك إذا كان قله خطأً تكونٌ الذي على 
العاقلة› (قصدا: كرميه مسلما ظنّهُ صيداً أو حريياً أو فعلا : كرميه غرضاً 
فأصا ب آدمياً)؛ الخطأ ضربان”': خطأً في القصدء وخطا في الفعل. 

فالخطا في الفعل : أن يقصد فعلاً فصدرٌ منه فع آخرء كما إذا رمي الغرض ' 
' فأخطأ فأصاب غيره. 

والخطا في القصد: أن لا يكون الخطأ في الفصل؛ وإنّما يكو الخطأً في 
قصده» باه قصة بهذا الفعل حربياء لكن أخطأ في ذلك القصدٍ حيث لم يكن ما 
قصده حربياً؛ وليس في الخطأ" إثم القتل» بل إشم ترك الاحتياط» فإن شرع 
الكفارة دليل الإ 

[١أقوله:‏ الخطأ ضربان؛ وإتما صار الخطأ نوعين ؛ لأنّ الإنسان يتصرف بفعل 
القلب والجوارح » فيحمل الخطأ في كل واحد منهما على الانفرادء ا 
الشارح 4# أو على الاجتماع » بأن رمى آدمياً ظنّه صيداً فأصاب غيره من الناس. كذا في 
الرَيْلعِي ڪل . 

["أقوله: كما إذا رمى المَرّض ؛ وهو - بالغين المعجمة» والراء المهملة 
امغتوحتين» وآخره ضاد معجمة - : البدف الذي يرمي فيه» والرامي يظلنّه ذلك» وهو 
في نفس الأمر كذلك» فلا خطأ في هذا القصدء وإنّما الخطأ في فعله الذي هو إيصالٌ 
السهم إلى غير ما قصده. 

("أقوله: وليس في الخطأ...ال؛ أي في النوعين منه إثم القتل ؛ أي إثم قصد 
القتل ؛ لقوله ويكِ: «رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان». 

وأما القتل في نفسه فلا يعرى عن الإثم من حيث ترك العزيمة كما ذكره 
الشارح ه. 


.)1٠١١ في «التبيين»(7:‎ )١( 


كتاب الجنايات/أنواع القتل وما يوجب القود والشهادة عليه ۳۱ 
وما جرى مجراه : كنائم سقط على آخرّ فقتلّه كفارة وديةٌ على عاقلته. . وفي القتل 
بسبب كتلفه بوضع حجر وحفر بثر في غير مله دِيَةٌ على العاقلة بلا كفارةٍ ولا 
إرث إلا هنا 

(وما جرى مجراه : كنائم سقط على آخرّ فقتله) : “أي كفتل تائم "سقط على 
خر فتلف ذلك الشخص بسبب سقوطه عليه > (كفارة ودِيّة على عاقلته. 

وفي القتل بسبب كتلفه ) : أي كإتلافه (بوضع حجرء وحفر بئر في غير ملكه 
دي على العاقلة بلا كفارة ولا إرث إلا هنا”)؛ هذا عندناء وحند افيض . 
تحب الكقارة» ويشبت به حرمان الميراث إلحاقا بالخطأ'"', قلنا: القتل معدوم 
حقيقة» وألحق بالخطأ في حق الضّمانء ففي غيره بقي على أصله . 

قال في «الكفاية»”"': وهذا الإثم إثم القتل ؛ لأ نفس ترك المبالغة في الاحتياط 
ليس باثم» وإِنّما يصيرُ به آثماً إذا اتصل به القتل فتقصرٌ الكفارة لذنب القتل» وإن لم 
يكن فيه إثم قصد القتل. هكذا في الجلبي ظ4 ط . 

١1‏ أقوله: كقتل نائم... الخ ؛ إشارة | ة إلى مسامحة في قول المصتف : كنائم» وإِنّما عد 
هذا با أجري يجرى الخطأ؛ لأثه كالخطأ في الحكم ؛ لأنّ النائم لا قصد له فلا يوصف 
فعلّه بالعمد» ولا في الخطأ إلا أنه في حكمه لحصول الموت بفعله كالخاطئ. كذا في 
«المداية». ۰ 

[قوله : إلا هنا؛ أي لا إرث في كل نوع من القتل إل في القتل بسبب. 

[٣اقوله:‏ إلحاقاً بالخطأ ؛ أي يلحق بالخطاء في أحكامه ؛ لأنّ الشرع جعل المسبب 
كالمباشر في حق الضمانء فكذا في الكفارة والحرمان. 

[آقوله: بقي على أصله ؛ وهو أي المسبّب إن كان يأثم بالحفر في غير ملكه لا 
يأثمُ بالموت على ما قالواء وكفارة القتل كفارة ذنبٍ القتل» وكذا الحرمان يسببه. 


)١(‏ ينظر: «أسنى المطالب»(7: :)١177‏ و«تحفة المحتاج»(7 : /5117): وغيرهما. 
(؟) «الكفاية»(9 : .)۱٤۸‏ 

(۳) في «ذخيرة العقبى»(ص١١3).‏ 

.)١69 : «المداية»(5‎ )٤( 


حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


فإن قيل: الحافرٌ في غير ملكه يأثم لوما فيه إثم] من القتل يصح تعليق الحرمان 
به» كما ذكرتم في الخطأ. 

قلنا: هو وإن كان يأثم بالحفر في غير ملكه إلا أن حرمان الإرث إِنّما تعلق على 
5 3 1 د ا ا اه . )0( 
الإثم الحاصل بنفس القتل» وما ذكرتم ليس كذلك» فإن إثمه إثم الحفر لا الموت”". 


سنت 


.)5١7ص(»ىبقعلا ينظر: «ذخيرة‎ )١( 


باب ما يوجب القود وما لا يوجب 
هو يجب بقتل ما حقن دمه أبدا عمداء فيقتل الحر با حر وبالعبد 
باب ما يوجب القود'' وما لا يوجب 

(هو يجب بقتل ما حن دمه أبدا د : أي ما حفظ 0 وهو 
اي اا رار عن الان فان حفن دوم نت إلى وغه 

ا a‏ 
بالعبد ؛ لقوله جل : + ار باحر والميد بالمبد 4 

ا ار ا ا 
جملتها العمد» وهو قد يوجب القصاص » وقد لا يوجبه» احتاج إلى تفصيل ذلك في 
باب على حدة» هكذا في «العناية»'") 

["أقوله: هو يجب بقتل ما حقن دمه أبدا عمداً ؛ هذه ضابطة كليّة لمعرفة ما يحب 
07 / 

ا"اقوله: أبدا؛ احترارٌ عن المستأمن» فإنّ في دمه شبهة الإباحة بالعود إلى دار 
الحرب المزيلة للمساواة امنب عنها القصاص» أمّا العمدية فلقوله عَلل: # وَمَن كمسل 
مُؤِْكَامُتَعَيَدًا 4 الآية » ولقوله يلِ: «العمد قود» إلى موجبه؛ لان الجناية 
تتكامل بالعمديّة » وفيه بحث من أوجه ذكرت في «العناية» بأجوبتهاء فلينظر فيها. 

[: اقوله: لقوله عله : + كل باحر والعبد امبر ى" الخ ؛ فهذا يقتضي مقابلة 
الجنس بالجنس» ومن ضرورة المقابلة أن لا يقتل الحرّ بالعبد ؛ ولان القصاص يقتضي 
المساواة» ولا مساواة بينهما إذ الح رّ مالك والعبد بملوكء والمالكية إمارة القدرة» 
والمملوكية إمارة العجز. 


)١(‏ ينظر: «النکت»(۳: ۳۲۹)ء وغيرها. 
(؟) «العناية»( ١١‏ : 510). 

(۳) ينظر: «ذخيرة العقبى»(اص؟١5).‏ 
(5) النساء: "9. 

.)5١5- 51١6 : ١ «العناية»(‎ )6( 
.1۷۸ البقرة:‎ )١( 


٤‏ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
لا" "أن اس ال وز + اشر یا ؛ لا يدل على النفي فيما عداهُ 

على لی آنه إن دل ت أن لا يقتل العبد با حر ؛ لقوله ج : + والمَبْدُ 
اميد 4 (والمسلم بالدّمي) 

GO E 
فِبَآ أن نفس لتقي لتّقين 4 وقوله غلا: کیب یکم الما في آنل اد‎ 
وقوله ي: «العمد قود»؛ ولا يعارض بما تلى ؛ لأنّ فيه مقابلة مقيّدة» وفيما تلونا‎ 
مقابلة مطلقاًء فلا يحمل على المقيّد على أن مقابلة لحر باحر لا تنافي الحرٌ بالعبد ؛ لأت‎ 
ليس فيه إلا ذكرٌ لبعض ما شمله العموم» على موافقة حكمه؛ وذلك لا يوجب‎ 
تخصيص ما بقي.‎ 

ألا ترى آنه قابل الأشى بالأنشى دليلٌ على جريان القصاص بين الحرّة والأمة: 
وفائدة هذه المقابلة في الآية على ما قال ابن عبّاس 45: كانت بين النضير وبني قريظة 
مقابلة» وكانوا بنو قريظة أقلّ منهم عدداء وكان بنو النضير أشرف عندهم» فتراضوا 
على أن العبد من بني النضير بمقابلة ا لحر من بني قريظة» والأنثى منهم بمقابلة الذكر من 
بني قريظة» فأنزل الله تعالى الآية ردا عليهم» وبيانا على أنّ الجنس يقتل بجنسيه على 
اختلاف مواضعتهم من القبيلتين جميعاء فكانت اللام لتعريف العهد» لا لتعريف 
ال 

ولأنها مستويان في العصمة» إذ هي بالدين عنده» وبالدار عندناء وهي المعتبرة» 
ري التساض :هما جا اة الا و فقا لي لر ول ارت او 
في غير العصمة في النفس لما جرى القصاص بين الذكر والأنثى» والقصاص يجب باعتبار 
آنه آدمي» ولم يدخل في الملك من هذا الوجه» بل هو مبقى على امل اخرية مو هذا 
الوجه ؛ ولبذا يقتل العبدٌ بالعبدء وكذا يقتل العبدُ بالحرّء ولو كان مالا لما قتل. 

وكذلك عجزه وموته وبقاء أثر كفره حكمي» فلا يؤتّر ذلك في سقوط العصمة 


)١(‏ المائدة: 6غ. 
() البقرة :798 .١‏ 


كتاب الجنايات/أنواع القتل وما يوجب القود والشهادة عليه tro‏ 


لا هما مستأم. 
هذا" عندناء خلافا للشافعي < (لا هما بمستامد"' ` 
ولا يورث شبهة» ولو أورث شبهة لَمَّا جرى القصاص بين العبيد بعضهم ببعض» 
ووجوب القصاص في الأطراف يعتمد المساواة في الجزء المبان بعد المساواة في العصمةء 
ولبذا لا تقطمٌ الصحيحة بالشلاء؛ وفي النفس لا يشترط ذلك حتى يقل الصحيح 
بالزين والمفلوج » ولا مساواة بين أطراف ا حر والعبد إلا في العصمةء لما أن العبد من 
حيث النفس آدمي مكلف خلق معصوما”". 
[١كقوله:‏ هذا؛ أي قتل المسلم بالذميّ عندنا ؛ خلافاً للشافعيّ 4 ؛ أي لا يقتلٌ 
المسلم به لما روى علي ب بن أبي طالب 4 عن رسول الله ب أنه قال : «لا يقتل مسلم 
بكافر ولا ذو عهد في عهده»'" الحديث. 
وا اترتا من كدان الهم وما رويكا مرق الم فاه بإطلاقه يشاولةة وقد 
صح عن عبد الرّحمن بن سلمة ومحمّد بن المنكدر #5 أن رسول الله 3 أ تي برجل من 
المسلمين قد فل معاهدا من اللنة» وامر به فشرت غه فال ES‏ 
00 
والقنشناض يتمد الف علج ما اف اليا وفك وجرت نظرا ال ن 
التكليف» وقد قال علي ه: إِنْما بذلوا الجزية لتكون دمائهم كدمائنا وأموالهم 
اكأمولنااء وذلك بأن تكون معصومة بلا شبهة كالمسلم. والتفصيل المزيد في «تكملة 
البحر»”. 
["أقوله: لا هما بمستأمن... الخ؛ أي لا يقتل المسلم ولا الذمي بحربي دَخَلَ دارنا 


(۱) ينظر: «النکت»(۳: 05707 : وغيرها. 

.)1١7* :٦(»نییبتلا« ينظر:‎ )( 

(©) في «صحيح ابن حبان»(۳: »)۳٤١‏ و«المستدرك)(؟ : »)١0*”‏ و«النتقی»(۱: ۲۹۹)» وغيرها. 

(4) في «شرح معاني الآثار»(7: 6065») و«سنن البيهقي الكبير)(8/: ١١)ء‏ و«سنن الدارقطني» 
»)٠١١ :*(‏ و«مسند الشافعي»( ص »)۳٤۳‏ و«مسند أبي حنيفة»( ص٤ )٠١‏ بلفظ : «أنا أحق 
من وفى بذمته». 

(0) «تكملة البحر»(۸: 71719). 


۳ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
و 000 5 و ف 2 6 و ت 

بل هو بنده» والعاقل بالمجنون» والبالغ بالصبي › والصحيح بالأعمى والزمن 
وناقص الأطراف» والرّجل بالمرأة؛ وا لفرعٌ بأصل لا بعكسه. 
بل هو بنذه)"': أي قعل الستامن بمثله» وهو المستأمن» (والعاقا”'"! بالمجنون› 
والبالغ بالصبي» والصحيح بالأعمى والزم" وناقص الأطراف» والرّجل 
بالمرأة» والفرع بأصل لا بعكسه“. 
اا دمة لمن مقر على ا عد کا » ادم لمارا د ركذا کو باع 
على الحرب لقصده الرجوع إلى داره. 

١1‏ ]قوله: بل هو بنده ؛ ويقتل المستأمن بالمستأمن قياسا ؛ لوجود المساواة بينهماء 
قال في «تكملة البحر»'" : لا يقتل المستأمنْ بندّه استحسانا ؛ لوجود المبيح» والند بكسر 
النون: المثل والنظير» وقد وقع بعض النسخ: المثل» بدل: الندء والأظهرٌ ما كتبناه كما 


لا يخفى. 
["]قوله: والعاقل... الخ ؛ أي بقتل العاقل بالمجنون» وأمًا العكس فلاء كذا في 
قاضي خان. 


(۳اقوله : والزّمِن: بفتح الزاء المعجمة» وكسر الميم صفة مشبهة من الزمانة : 
وهي آفة في الحيوانات» وهي وما عطف عليها معطوفات على الأعمى”'". 

٤‏ اقوله: لا بعكسه ؛ أي لا يقتلّ الأصل بفرعه ؛ لقوله ييه «لا يقاد الوالد 
بولده» ولا السيد بعبده»” ؛ ولان الوالدَ لا يقتلّ ولده غالبا ؛ لوفور شفقته» فيكون 
زلبك هة ق قوط القتصاض دو لذن الأب لذ بتي العقوبة يولد اة مسبت 
لإحيائه فمن ا محال أن يكون الولد سببا لإفنائه. 

وبهذا لا يقتله إذا وجدّه في صف المشركين مقاتلاً أو زانياً وهو محصن ؛ وهذا لأنٌ 
الققاص تسةه لورت ووس افد للم فاده ولو قتل به كان القاتل هو الابن 
ا 


.)۳۳۸ «تكملة البحر»)(۸:‎ )١( 

() ينظر: «ذخيرة العقبى)»(اص؟7١5).‏ 

() الشطر الأول منه في«سنن ابن ماجه»(۸۸۸)؛ و«سنن الدارقطني»(7: »)١5١‏ و«سنن 
الترمذي»(٤‏ : ۱۸)» وغيرها. 


كتاب الجنايات/أنواع القتل وما يوجب القود والشهادة عليه نهذ 
ولا سيد بعباه» ومدبّره؛ ومكائيه؛ وعباد ولده» وعبد بعضيه له» ولا بعبد الرهن 
حتى يجتممٌ عاقداه وبمكاتب قل عمداً عن وفاء» ووارث وسیل وإن اجتمعا 

ولا سيد بعبده» ومدبره» ومکاتپه» وعبد ولده؛ وعبدٍ بعضه له ولا بعبد 
الرهن | حتى يجتممٌ عاقداه) ؛ لان الرتهنَ لا ملك له فلا يليه» والراهنُ لو تولاءُ 
لبطل حق المرتهن في الدّين» فيشترط إجماعهما ؛ ليسقط حق الْرتّهن برضاه. 

(ولا بمكات تبر" قت عمداً عن وفاءء ووارش وسيدٍ وإن اجتمعا) ؛ لاله ظهر 
الاختلاف بين الصّحابة © في موته حرا أو رقيقا ٠‏ فإن مات حرا فالولي هو 
الوارث» وإن مات رقيقاً فالولي هو المولى ا ف يفصن قائله إن 
اجتمع الوارث والمولى ٠‏ 

وطولب بالفرق بين هذا وبين مَّن زنى بابنته وهو محصن» فإنّه يرجمء أجيب بأنّ 
الرجم حن الله لا على الخصوص بخلاف القصاص. فإن قيل: فيجب أن يح إذا زنى 
جارية ابنه اجيب بان له ى اللك لقوله يل «أنت ومالك لأساف 

[1]قوله: ولا بعبد الرهن؛ يعني إذا قتل عبد الرهن غير العاقدين ليس للراهن 
قتل قاتله إلا برضاء المرتهن 

[۲اقوله ا .الخ ؛ ؛ وقد صورت هذه المسألة بأربع صور: 

الأولى: آنه قتلّ عمدا وتر مالا يفي ببدل الكتابة ووارثاً حرا وسيّداء فحكمها 
عدم القصاص عند الجميع» وإن اثفق فق الوارث والسيّدُ على القصاص بناءً على آله ما 
يندرء بالشبهات. 

والثانية : إلّه ترك وفاء ولم يترك وارثا سوى سيّدهء فحكمها القصاص عندهماء 
بناءٌ على تيقن حم الاستيفاء للمولى» وقال محمّد ظهه : لا أرى فيها قصاصا ؛ لاشتباه 
سبب استيفائه » فإنه الولاء إن مات حرا والملك إن مات عبداء فاندرأ به. 

والثالثة: آنه لم يتر وفاء» وله ورثة أحرار» فحكمها وجوب القصاص للمولى 
عندهم جميعاً ؛ لأنّه عبدٌ لانفساخ الكتابة بالموت لا عن وفاء» وقد أورد المصنّف ذه 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(1) ينظر: «تكملة البحر»(8: ۴۴۳۸). 


۳۸ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 

فإن لم يدع وارثا غير سيده أو تركه ولا وفاء أقاد سيّده: ويسقط قَوَدٌ ورك على 

أبيه » ولا قاد إلا بالسيف 

(فإن لم يدغ وارثا غير سياه أو تركه ولا وفاءً أقاد سيّده)؛ هذا عند أبي ا 

وأبي يوسف اه خلافا محمد ذه وإن لم يترك وفاءً قاد اليد أيضاً ؛ لاله متعيّن . 
(ويسقط قود ورك على أبيه) E‏ إذا قت الأب شخصا" » وولي القصاص 

ابن القاتل يسقط القصاص لحرمة الأبوة. 

(ولا يقاذ إلا بالنيف) » هذا عندناء وعند الشّافمي' 8ه" : : يفعل به مثل ما 
فعل» فإن مات فيها'"2 إلا تمر رقبتُهُ تحقيقا للنّسوية. 
هذه الثلاثة ثة على الترتيب» ولم يذكر الرابعة التي هي أله ما ترك وفاءً ولا وارثا سوى 
المولى أصلا ؛ أو ترك ورثة أرقاء؛ فإ حكمها يفهم بطريق الأولويّة من الثالثة. 

نه أا كان جرد عدم ترك الوفاء مع وجود وارش آخر سيب لانفساخ الكتابة 
ووجوب القصاص للمولى فيهاء فعند عدم الوارث سواه أولى. كذا فهم من تقرير 
الأكمل ذ#ه. هكذا في الجلبي ظله”". 

١‏ أقوله: هذا عند أبي حنيفة 4؛ قد بقوله: فإن لم يدع ؛ أي ما ترك الوفاءء 
وقوله: وان لع ترك وذاء شرج ور : أو ترك ولاءً ووفاء» والمرادٌ من هذا الشرح بيان 
أنّ الخلاف المذكور مختصّ بالمسألة : الأولى كما ا ا 

["أقوله: أي إذا قتل الاب شخصا ؛ كأمٌ ابنه مثلا» أقول : لعل وجه التخصيص 
بالأب والابن لورودٍ ألنص على لفظهء إلا فالحال في الام والأجداد والجدات من 
لطرفينء وأولاد الأولاد ذكورأ كانوا أو إنائً كذلك. > فإ النص الوارد فيهما نص فيهم 
دلالة. كذا فهم من تقرير «الكافي» و«التبیین»“ 

[۳اقوله : فإن مات فيها ؛ أي إن مات بمثل ما فعل فقد تم الأمر» وإن لم يمت تجز 
رقبته ؛ أي يقطع عنقه. كذا ذكره الجوهّري في «باب الباء المهملة»*. 


() ينظر: «روض الطالب» وشرحه «أسنى المطالب»(5 : ۳۹)ء وغيرهما. 
() في «ذخيرة العقبی»( ص۲٠٦‏ - .)٦٠٠۳‏ 

() ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص۲*٠٠).‏ 

() ينظر : «ذخيرة العقبى»اص7١5).‏ 

(0) ينظر: «ذخيرة العقبى»اص507). 


كتاب الجنايات/أنواع القتل وما يوجب القود والشهادة عليه 4۳۹ 


ويقيد أبو المعتوه قاطع يده» وقاتل قريبه» ويصالح ولا يعفوء وللوصي الصلح 
فقط » والصبي كالمعتوه؛ والقاضي كالاب؛ هو الصحيح» ويستوفي الكبير قبل كبر 
الصغير فوا ليما 

ولنا: قوله : «لا قود إلا بالسيف»» وأيضا يحتملٌ أن لا يموت فيحتاج 
ا 

(ويقيد أبو المعتوه قاطع يده» وقاتل قريبه» ويصا ولا يعفوا' » وللوصي 
الصلح فقط) : أي ليس له العفو ولا القتل» إذ ليس له الولاية على نفس بل على 
ماله» والقتلٌ قصاص من باب الولاية على الفس» وليس له ولاية القصاص في 
الأطراف؛ (والصبي كالمعتوه» والقاضي كالأب» هو الصحيح)””"»؛ حتى يكون 
لأبيه ووصيّهِ ما يكونُ لآب المعتوه ووصيه» والقاضي مَنْْلةٍ الأب. 

(ويستوفي الكبيرٌ قبل كِبَّرٍ الصّغير قَوَدا لبما)؛ هذا عند 0000 
وقالا"': : ليس للكبير ولاية القصاص حتى يدرك الصغيرٌالبلوخ 1 لاله بح مار 

e أقوله: وقالا. ال؛ الخلاف مختص بما ليس‎ ١[ 
للصغيرء أما إذا كان الكبيرٌ ولي للصغير تمن له التصرّفُ في ماله كالأب وال جد يستوفيه‎ 
الكبيرٌ قبل أن يبل الصغيرٌ بإجماع أصحابناء سواءً كانت الولاية لبما با ملك بأن يكون‎ 


: روي مرسلاً عن اسن هه » ومرفوعا عن أبي هريرة والنعمان بن بشير في «ابن ماجه»(۲‎ )١( 
: ٣٣» و«المعجم الكبير»(١٠: 84): و«شرح معاني الآثار‎ »)١١0 و«مسند البزار»(9:‎ 2) 
و«مصنف ابن ا شيبة»(۵ : ۸۳۲)» و«سئن البيهقي الکبیں»(۸: ؟2)17 و«سئن‎ .)2* 
: الدارقطني»(۳ : /81).» وأسانيده فيها ضعف إلا أن بعضها يعضد بعض. ينظر: «الدراية»(؟‎ 
.)۲٦٥ ور(الخلاصة»(؟:‎ 06 

(؟) يعني إذا قطع رجل يد المعتوه ه عمدا أو قتل قريبه كولده فولي أبا المعتوهء يقتص من جانب 
المعتوه ؛ لأنه من الولاية على النفس» شرع لأمر راجع إلى النفس» ٠‏ وهي تشفي الصدر فيليه 
كالإنكاح» ولأبي المعتوه أن يصالح القاطع على مال قدر الدية أو ار لأنه أنظرٌَ في حق 
ا ولو صالح على أقلّ منه لا يجوز فتجب دية كاملة» لين رلا العفو لأنه إبطال 
ته بلا غوضی. د + «جمع الأنهر»(؟ : .)٦۲١‏ 

(۳) وهو احتراز عمًا روي عن محمّد أن القاضي لا يستوفي القصاص لا في النفس ولا فيما دون 
النفس ولا أن يصالح. ينظر: «جمم الأنھر»(۲: .)١۲١‏ 
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ويُققَص في جرح ثبت عياناً أو بحجّة » وجُعِلَ ا جروحٌ ذا فراش حتى مات» وفي قتلِ 
بحدمَرء لاف قتل بظهرء ه أو عوده» أو مثقل» أو خَنْق 
E al mE‏ 

يتجراء وهو القرابة فيشبت لكل كملاً كما في ولاية الإنكاح» واحتمال العفو عن 
لمر منقطمٌ غخلافي الكبيرين. 

مص في جرع بت عبان او بحجة"'» وجعل المجروح ذا فراش حتى 
مات » وف قد 5-6 بظهره أو عودہ» أو » أو نق 
المقتول عبداً مث o‏ والأينء أو بالقراية. 

رکا ود و عا فوا > فعلى الخلاف 
المذكورء وإن كان أجنبيًا عن الصغير لا يملك الكبير الاستيفاءً في الكل. كذا في 
«التبيين»”". 

١‏ أقوله: ثبت عياناً أو بحجّة ؛ يعني أنّ طريقَ ثبوت القصاص سوى الإقرار 
أمران : ۰ 

أحدهما: أن جرح رجلٌ رجلا حضرِ جماعة» فمات منها. 

والثاني : 4 أف شيد رساؤن أنه يجدله روس » وذا فراش ى شات .كذافي 
00 

[اقوله: مّنّ؛ في «الدر المختار»'” : المرّ بفتح الميم : ما يعمل به في الطين» وقال 
العَْنِي 7445 : الَرّ: - بفتح الميم» وتشديد الراء المهملة - : هوخشبة طويلة في رأسها 


)١(‏ الَرّ: هو خشبة طويلة في رأميها حديدة عريضة من فوقها خشبة عريضة» يضم الرجل رجلّه 
عليها ويحفرٌ بها الأرض. ينظر: «رمز الحقائق»(۲ : )7١7‏ 

(5) يعني من ضرب رجلا بر فقتل فإن أصابه بحدّه وجرحه فعليه القصاص ؛ لأن الحديد إذا لم 
يجرح لم يكن عاملا بمعناه الموضوع » وهو تفريق الأجزاء فصار كالحجر العظيم وإن أصاب العود 
أو ظهر الحديد فعليه الدية... وتمامه في «شرح ابن ملك»(ق60 ١‏ /ب). 

(؟) «تبيين الحقائق»(7 : .)١١9‏ 

(4) «غرر الحكام»(؟ : ؟1). 

(6) «الدر المختار»(7 : 617). 

() في «رمز الحقائق»(؟ : ۰۳). 


كتاب الجنايات/أنواع القتل وما يوجب القود والشهادة عليه ا 
E‏ ل ا بي ك 


| وتغريقء أو سوط والى في ضربه فمات 

أو تغريق'"'', أو سوط والى في ضربه فمات)› لمر بالفارسيّة كلند» وإن أصابه 
بظهره فلا قصاص عند أبي حنيفة » وعنه وجوب القصاص نظرا إلى الآلة"» 
وعنه : آنه يجب إذا جرح "» وعندهما وعند الشافعي فاه : يب وإن أصابَهُ بعود 
المرّء فإن كان ما يطيقُهٌ الإنسانٌ فلا قصاص بالاتفاق» وإن كان مما لا يطبقه ففيه 
خلافٌ كما مرء وف الخنق والتغريق لا قصاص عند أبى حنيفة 5 خلافا لغيره 
حديدة عريضة من فوقها خشبة عريضه» يضم الرجل رجله عليها ويحفرٌ بها الأرض» 
كذا في حواشي «البداية». 

١1‏ ]قوله : أو تغريق ؛ أي لا قصاص لوغرّقَ رجلا» ذكر شيخ بخ الإسلام #2 في 
شرح «ديات» «الأصل»: إن غرق إنسانا بالماء إن كان الماءُ قليلاً لا يقعل منه غالبا أو 
يرجى منه النجاة في الغالب» فمات من ذلك فهو خطأ العمد عندهم جميعاء فأمًا إذا 
كان الماءُ عظيماً إن كان بحيث بمكنُهُ النجاة منه بالسباحة فإن كان غير مشدودٍ ولا مثقل» 
وهو بحسن السباحة» فمات فإنّه يكون خطأ العمد. 

2 وإن كان بحيث لا يمكنّهُ النجاة فعلى قول أبي حنيفة 45 هو خطأ العمد» فلا 
قصاص» وعلى قولبما: هو عمد محضء ويجب القصاص. 

وفي «الخانية»: ولو ألقاه في الماء فغرق من ساعته لا قصاص فيه في قول أبي 
حنيفة فه» وفي قول صاحبيه يجب القصاص. 

١۲اقوله‏ : نظراً إلى الآلة ؛ وهو الحديد ؛ لان الحديدَ معد لذلك في الدنيا والآخرة» 
قال الله غَلة : چ وَأَرَلنَا آلِید فيه باس َدِيدٌ 4 وهو القتل» وقوله ل : ا وم 
تَمنيِعُ ون یر 4 . كذا في «الكفاية»". 

[۳اقوله: إنّه يحب إذا جرح ؛ لأنّ بدون الجرح لا يتكامل إفساد الظاهرء فلا 
يستدعي العقوية المتناهية. 


.؟50:ديدحلا)١(‎ 


"١ : الج‎ )۲( 


(؟) «الكفاية»(9 : ۱۹۳ - 155 ). 
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ولا في قتل مسلم مسلماً ظلّهُ مشركاً عند التقاء الصفين NE‏ ويډيء وفي 
موت بفعل نفسه وزيد وس وحيّة ثلث الدية على زيد 
وي موالاةٍ الوط لا قصاص خلاقا لشاف" ل 

(ولا في قل مسلم مسلماً ظنّه 2 مشركا" عند التقاء الصّفين ا 
ويّدي) : أي يعطي الدية. 

(وفي موت بفعلٍ نفميه وزيد وسبع وحية ثلث الدّبة على زيد) ؛ لاله مات 
بثلاثة أفعال» فم بج اطي تخسن واخ فعا نه 

١1‏ أقوله: خلافاً للشافعيّ 4 ؛ أي قصاصٌ عنده في موالاة السوط ء له أن الموالاة 
ف ارات إل ان هات وليل الحمدية »كين الوب هافن ونا ماروا 
«ألا إن قتيل خطأ العمد»: ويروى : «شبه العمد» الحديث”"' ؛ ولان فيه شبهة العمدية ؛ 
لأ الموالاة قد تستعمل للتأديب» أو لعل غرضّه القصدٌ في خلال الضربات فيعرى أوّل 
الضربُ عنه» وعساه أصاب المقتل بغير قصدء والشبهة دارئة للقود» فوجبت الديّة. 
هكذا في «البداية»””". 

["آقوله: : ولا في قتل مسلم مسلماً ظنّه مشركاً. .الم ؛ يعني إذا التقا صقان من 
المشركين والمسلمين› > فقتل مسلم مسلما بظن آنه مشرك» > فلا قصاص عليه بل الكفارة ؛ 
لأ هذا أحد نوعي الخطأًء والخطأ بنوعيه لا يوجب القَوّدء بل يوجب الكقّارة» وكذا 
الدية على ما نطق به الكتاب وهو قوله عل : # ومن فل موتا حَطعًا فت بر ربق 
مُوْمِكَةَ وَدِيَهُ فُسَلْمَةٌ چالکية*. 

ولما اختلف سيوف المسلمينَ على إيمان أبى حذيفة يه قضى رسول الله يل 
بالدِيّة» هذا إذا كانا مختلطين» أمّا إذا كان المسلمُ في صف المشركين فلا تحب الديةٌ 
لسقوط عصمته بتكثير سوادهم ؛ لقوله 4 : «من كدر سواد قوم فهو منهم»» أخرجه أبو 
يعلى الموصلي في «مسنده»: عن عمر بن الحارث عن ابن مسعود د . 


)١(‏ ينظر: «فتوحات الوهاب»(0 : ۲۵)»› وغيرها. 
(۲) سبق تخريجه. 

.)١5177 : «البداية»(5‎ )( 

(5) النساء:؟1. 


(۵) ينظر: «مجمع الأنهر»(؟: .)١۲۲‏ 
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الى ل م و 2 
ويجب قتل من شهر سيفا على المسلمين 
0 0 که ل ات 0 م« 0 
جنس آخر› وهو أنه هدر في الدنيا لا في الآخرة"', وفعل زيد جنس آخر› فيجب 
ثلث الدية. 
أقول : يب دوكر إلى ماهر عار و لوت د رار إن الجازو و دارم 


نوو ور 


ولح زاح نا وك ار الاك كر يي مار ا 

(ويجب قتل ين" على ا 

[1أقوله: لا في الآخرة؛ حتى يؤثم عليه» وفي «النوادر»: إِنّ عند أبي حنيفة له 
وعد له يفسل ويصلَى عليه ٠‏ وعند أبي بوسف اه سل ولا يصلى عليه 

فال ق «الكفاية» : هذا اثر كون فعلة غير معتبر؛ لاله لما كان تقل وتصلئ 
عليه صارَّ كأنّه مات حتف أنفه بمرضه من غير فعله على نفسه عندهما. 

أمّا عند أبي يوسف اه فجناييهُ على نفسيه معتبرة حتى لا يصلّى عليه؛ وصار 
نْزلة الباغي» ولو كان فعله هدراً أصلاً كنهش الية» ولم يكن جناية مع ونه مقتولا 
کا فع ف کا > فلم يكن فعلَّهُ هدراً مطلقاًء : فكان جنسا القن 
وفعل السبع والحيّة هدرٌ في الدنيا والآخرة» وفعل الأجنبي معتبرٌ في الدنيا والآخرةء 
فيكون التالف بفعل كل واحد ثلاثة» فيجب عليه ثلث الدية. 

1 أقوله :اقول ه.ا اعترض :به على قول نلك الدبة على زيد: 
حاصلَه : إن المؤثّرَ هاهنا أمورٌ أربعة ؛ لكل واحد منها تأثيرٌ في القتل» فلا اعتبارَ للاتتحاد 
في كونها هدرا في الدنيا والآخرة؛ فلَمّا كان فمل المؤئرات اثلاث هاهنا هدر ينبغي أن 
يجب على الرابع ربع الدية لا ثلخهاء > فضميرٌ انحاده وتعدّده راجع إلى ماء واللام في 
لوا اة لغار لا لتعليق عدم الاعتبار» كما لا يخفى؛ هذا ما أفاده أخي 
جلبى ف" . 

۰ ۳1اقوله : وجب قتل من شهر سيفا... الخ ؛ فيه نومٌ تعسّف ؛ لأنّ الواجب دفع 
الشرٌ والضرر على أي طريق كان لا عين القتل» وإنّما يجب لكونه طريقا متعينا له لا 


.)١155 : «الكفاية»(9‎ )١( 
.)٠٠*۳ص(»ىبقعلا في«ذخيرة‎ )( 
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ولا شيء بقتله» ولا في من شَهر سلاحا على رجل ليلا أو نهارا في مصر وغيره» أو 

شَهَرَ عليه عصاً ليلا فی مصر أو نهاراً في غير ه فقَتلَهُ المشهورٌ عليه 

ولا شيء بقتله)'"'؛ فان قلت : : لما قال يجب قتل من شهّرء فما الاحتياج إلى قوله : 

لا شيءَ بقتله» قلت : : يحتملٌ أن يجب قتلهُ دفعاً للشرّء > ومع ذلك يجب بقتله شيء. 
(ولا في من شر سلاحا" "على رجل ليلا أو نهارا في مصر وغيره؛ أو شهر 


لرا ليلا في فصر أو نهار في غيرء فقتل اللشهورٌ عليه)» السلاح إذا شر فلا 

شيءَ بقتلهِ مطلقا؛ لاله غ غير ملبث” والعصا إذا شَهَرَه ليلا في مصر أو نهارا في 
غيره فلا شيء بقتله اا ؛ لاله وإن كان ملبثاً ففي اليل في المصر لا يلحقة 
الغوث” ET‏ 
من حيث هو شهر سيفه: أي سله وجردّه من غمد 

[١اقوله:‏ ولا شيء بقتله؛ أي دمه هدرٌ؛ لما رواه النْسَائيُ من حديث ابن أبي 
الزبيروالحاكم في «المستدرك»: عن معمر #ه مرفوعاً: «مّن شهّرٌ سيفه - أي على 
المعلمين - فدمه هدر ؛ ولأنّه باغ فتسقط عصمته ببغيه» ولأثه تعيّن طريقا لدفع 
القتل عن نفسه فله قتله. 

[قوله: ولا في من شهرٌ سلاحا... الخ؛ أي لا شيء على القاتل في هذه الصور 
لا ذكرنا في المسألة التي قبل هذاء دفع دخل مقدّر» وهو أن من الجائز ز أن يجوز قتله» 
وعليه الضمان» كما في قتل الجمل الصائل» وأكل مال الغير حال المخمصة »> فقال في 
دفعه + ولا في من شهر شلاحا. .ا 

1قوله: لاه غير ملبث ؛ فيحتاج إلى دفعه بالقتل » والعصاء الصغيرة وإن كان 
يلبث ولكن في الليل لا يلحقه الغوث» فيضطر إلى دفعه بالقتل » وكذا في النهار في غير 
امير لاه الفرفء فاد له كان مه هدر » كال القياء» فان كان عضا سيت 
عظمه لا تلبث» يحتمل أن يكون مثل السلاح عندهماء فيستوي فيه أن يُشَهّرَ ليلا أو 
نهاراء وفي مصر أو في غير مصر. 

ل٤‏ اقوله: لا يلحقه الغوث... الغ ؛ الغوث: بالغين المعجمة كالنصر والعون وزنا 
ومعنى. 


.)5١ ينظر: «ذخيرة العقبى»(صة‎ )١( 
قي «المستدرك)(؟ : ١)ء قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.‎ )۲( 


كتاب الجنايات/أنواع القتل وما يوجب القود والشهادة عليه 0 

ا ا يبي بيه 

ولا على من تبح سارقة المخرح سرت ليلا فقتله؛ وقيل بقل من شر عصا نهار 

۾ شهر 5 فرجع فقتله آخر 

(ولا على مّن تع ارق المخرج سرقتَهُ ليلا فقتله)ء هذا إذا لم يتمكن 

من الاسترداد إلا بالقتل ؛ لقوله کل : «قاتلٌ دونَ مالك “» وكذا إذا قتله قبل 

الأخذ" إذا قصد أخد مالّه, ولا يتمكنْ من دفعه إلا بالقتل» وكذا إذا دخل رجل 
دار رجل بالسسّلاح» فغلب على ظن صاحب الذَارٍ آله جاء لقتله يحل قتله. 

(وقيِلَ بقل من شَهَرَ عصاً نهار في مصر)؛ فإِن العصا ملبث» والظاهرٌ 
لحوق الغوث نهارا في المصر» فلا يفضي إلى القت غالبا" خلافا لبما. 

(ويقتل مَّن شهرٌ سيفاً فضرب ولم يقتل فرجع فقتلَهُ آخر)» فال إذا ضرب 
ولم يقتل ورجم» عادت عصمئُه» فإذا قتله آخر 5 

1[ أقوله: وكذا إذا قتله قبل الأخذ... الح ؛ ؛ قال في «الخانية»: رأى رجلا يسرق 
ماله فصاح به ولم يهرب» أو رأى رجلا يقب حائطه أو حائط غيره وهو معروف 
ل ل ل ا 

قال في «الدرّ المختار»'" ': هذا إذا لم يعلم أنه نه لو صاح عليه طرح ماله» وإن علم 
ذلك فقتله مع ذلك» وجب عليه القصاص لقتله بغير حق. 

[]قولە: فلا يفضى | إلى القتل غالبا. .. الخ؛ أي فقتل نفساً معصومة متقوّمة عمدا 
بغي رحق» وهو غير مضطر إليه» وقالا : لاقصاص عليه ؛ لأنه قتلّه دفعاً مضطراء 
فصار كما لو قصد قله بالسيف نهار أو بالعصا ليلاء أو في الفازة ليلا أو نهارا . كذا في 
«الكافي»'" 


[لاأقوله : فإذا قتله آخر؛ وهو الشخص الذي جرد عليه السيف وضرب به 


فق 


)١(‏ من حديث أبي هريرة والمخارق بهذا اللفظ في «سنئن النسائي الكبرى»(؟ : ۳۰۷)» و(«المجتبى» 
40١١ :۷(‏ و«المعجم الکبیں»(۲۰: ۳۱۳)» وبلفظ: «من قتل دون ماله فهو شهيد» في 
«صحيح مسلم»(۱: ٤۱۲)؛‏ و«صحیح البخاري»(؟: ۸۷۷)» وينظر: «نصب الراية»(؟ : 
۸)». و«الدراية»(؟ : 5984). 

(؟) «الدرٌ المختار»<7 : .)٥٤۷‏ 

(۳) ينظر: «ذخيرة العقبى»(صة .)٠١‏ 

.)5١ ٤ص ينظر: «ذخيرة العقبى»(‎ )٤( 


3 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وجب الذي بقتل مجنون أو صبي شَهَرَ سيفاً على رجل فقتل هو 
فقد قتلّ معصوماء فعليه القصاص " 

ها ملافا مل هن 

١[‏ ]قوله: فعليه القصاص ؛ هذا إذا ضربّه الأوّل؛ وكف عن الضرب على وجه 
لا یرید ضريّه ثاياً؛ لاه لا شَهرَ حل مه دفعاً لشر» فلم لم يقتاد كف عنهء اندفع 
شره» وعادت عصمته» فإذا قتله فقد قتلّ شخصاً معصوماً من غير دفع ضرر» فلزمه 
القصاص. هكذا في «الكفاية»”". 

["آقوله: ويجب الدية. . الخ؛ أي وإن شهرَ اجنونُ أو الصبي سيفاً على رجل 
فقتله المشهورٌ عليه عمداً حب الرية» قال في «تكملة البح : : وعلى هذا الدابة» وعن 
أبي يوسف : لا تحب الدية في الصبيّ الجنون. 

وقال الشافعي ه: لا يجب الضمان في الكل ؛ لأنّه قتلّه دافعاً عن النفس» فصارٌ 
كالبالغ العاقل» وهذا لأنه يصيرٌحمولاً على قتله بفعله > كأن قال له: ايو 
قتلتك» وكون الدابة نملوكة للغير لا تأثيرٌ له في وجوب الضمان» كالعبد إذا شَهّرَ ا 
على رجل فقتله» فإنّه لا يحب الضمان» فكذا هذاء فصار كالعبد إذا صالَ على الحرٌ 

ولأبي يوسف 4: إِنّ فعل الصبي والمجنون معتبرٌ أصلاً حتى لا يعتبرفي حق 
وجوب الضمان؛ لأنّ جناية العجماء جبار» وكذا عصمتها لحقهاء وعصمة الدابة لحو 
المالك؛ فكان فعلهما مسقطاً حقهما بعصمتهما فلا يضمنان» ويضمن الدابةٌ بخلاف 
الصيد إذا صال على ا حرم أو صيد الحرم على الحلال ؛ لأنّ الشارع أذن في قتله» ولم 
يوجب علينا بحمل أذاه. 

ألا ترى أنّ الخمس الفواسق أباح قتلها مطلقا؛ لتوهّم الأذى منهاء فما ظنّك في 
اوا و الذائة و ممعي اا کا ع عد اقيق 
نفسه» وفعله حظور» فسقط به عصمته. 


.)١51/ : «الكفاية»(9‎ )١( 
.)١٤٤ «تكملة البحر»(8:‎ )۲( 
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عمدا في ماله والقيمة فى قتل جمل صال عليه 
أي المشهور عليه (عمدا في ماله) : أي يجب الدية في ماله ؛ لأنّ العاقلة لا تتتحمّلٌ 
العمد"' (والقيمة): أي يجب القيمة > (في قتل جمل صال"'عليه) »> هذا عندنا ؛ 
لأنّه قل شخصاً معصوماًء وأتلف مالا معصوماً؛ لان فعل الصبي والجنون 
والدانة لا مقط الحقمة: إلما لا يجب القصاص لوجود البح وهو دفع الشر. 

وعن أبي يوسف ڪه : آله ججحب الضّمان في الدَابَةٍ لا في الصبي والمجنون ؛ 
أن سينا ا مها ادليه ع ا كر مهيا اسقط 
بفعلهماء وعند الشافعي #: لا يحب الضّمانُ في شيء أصلا ؛ لاله قتل لدفع 
الشّرٌ كما في العاقل البالغ. 

ولنا : إن الفعلَ من هذه الأشياء غير متّصف بالحر» فلم يقع بغياء فلا تسقط 
العصمةٌ به؛ لعدم الاختيار الصحيح ؛ ولبذا يحب القصاص على الصبي والمجنون 
بقتلهما ؛ فإذا لم تسقط كان قضيته أن يجب القصاص ؛ لاله قل نفساً معصومة» إلا آنه 
لا يجب القصاص ؛ لوجود المبيح وهو دفع الشرّء فتجب الدية. 

[١]قوله:‏ لا تتحمّل العمد ؛ والأصل فيه: حديث ابن عباس 4#: إن رسول الله 
يه قال: «لا يعقل العواقل عمداأ»”' الحديث» فلينظر في «كتاب المعاقل» من «البداية». 

1 قوله: صال؛ بالصاد المهملة بمعنى: وثب» وعزم: صفة جمل» ومنه: جمل 
و 


)١(‏ قال الزيلعي في «نصب الراية»(٤‏ : 417): «غريب مرفوعاًء وأخرجه البيهقي عن الشعبي عن 
عمر #5 قال : العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة انتهى. قال البيهقي : وهذا 
منقطع وا محفوظ أنه من قول الشعبي ثم أخرجه عن الشعبي قال: لا تعقل العاقلة عمدا 
ولاعبدا ولا صلحا ولا اعترافا انتهى. ورواه أبو القاسم بن سلام في آخر كتابه «غريب 
الحديث) ». 

() ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص؟ .)5١‏ 


ياب القود قيما دون التفسن , 
هو فيما يمك حفظ المماثلة فقط » فيقتص قا 


باب القود فيما دون النفسر"" 

(هو فيما يمك حفظ الممائلةٍ فقط ' فيقتص"' قاطمٌ اليدٍ عمدا من المفصل)ء 
نما قال : من المفصلى» احترازا عم إذا قطع من نصفب السّاعدا "2 أو من نصف 
اق ك 

[١أقوله:‏ باب القود فيما دون النفس ؛ ّا فرع من بيان القصاص في النفس» شرع 
وياد التساض جما دوه لسن ؛ أن الجزء ب يتبع الكل. 

["آقوله: فيقتص... الخ ا : ل والجزوح تماص ې" ؛ أي ذو 
قصاص ؛ لقوله ج : وَل لن 4 والقصاص ينبئ على المماثلة» ولذا قال 
المصتف ل4 : هو فيما يمكن حفظ الممائلة فقط ؛ أي فكل ما أمكن فيه رعاية الممائلة 
يجب فيه القصاص » وما لا فلا. 

وعلى هذه القاعدة الكليّة فرع تفريعات» فقال: فيقتص» وقد أمكن المماثلة في 
هذه الأشياء التي ذكرناهاء وإذا قلنا بالممائلة» وقلنا: لا عبرة بكبر العضو؛ لأنه لا 
يوجب التفاوت في المنفعة» فيثبت أن المدارٌ على التساوي في المنفعة» فينبغي أن لا تقطع 
اليمنى باليسرى» ولا الصحة بالشلاءء ولا يد المرأة بيد الرجل» ولا يد الحر بيد العبدء 
وقيد قوله: قاطع اليد» بقوله: من المفصل ؛ لأنه لو قطع ذلك من غير المفصل لا 
قصاص فيه. كذا في «تكملة البحر»'". 

[؟أقوله: من نصف الساعد ؛ وهو ما بين المرفق والكف. كذا في «المغرب». 

آقوله: إذ لا يمكن حفظ الممائلة ؛ لاله ليس هناك حدٌ ينتهي إليه القطع » > فلا 
يحب فيه القصاص ا عد . كذا في «البيانية»» وسيفسرها المصتف 45 في 


. ٤0 المائدة:‎ )١( 

(؟) المائدة: ٤0‏ . 

(۳) «تكملة البحر)(۸: 510). 
() «المغرب»( ص .)5١0‏ 


٠‏ کا و مہ حاص سه و س موسيم سج چ چ ھا ت ت چ وس سج وتسم يا ا ل سطس مم ومس ہس ممص جو سمي هه سوس م ر م ستو 
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وإن كانت يِدُهُ أكبر ما قطع كالرّجل » ومارن الأنف. والاذنُ والعينُ إذا ضريت 
فذهب ضوؤهاء وهي قائمة 

(وإن كانت يِدُهُ أكبرمًا قطم"' كالرّجل”"؛ ومارن الأنف)"» فان الرُجل إذا 
قطعت من المفصل يحب القصاص» وفي مارن الأنف جب القصاص لا في قصبة 
الأنف لكل لا مك فيه حفط الا 

(والاذنٌ"' والعينٌ إذا ضربت فذهب ضوؤهاء وهى قائمة 
«باب الديات»: بأن يقوم المجروح بلا هذا الأثر» ثم معه» فقدّر التفاوت بين القيمتين هو 
TT‏ 

١1‏ ]قوله: وإن كانت يده أكبر ما قطع ؛ بمعنى لا اعتبارَ بكبر اليد وصغرها؛ لأن 
منفعة اليد لا تختلف بذلك» وكذلك الرجل ومارنُ الأنف والأذن؛ لإمكان رعاية 
المماثلة فيها. 

1" قوله: كالرجل ؛ لكي ع لال برل ا 
منه» وفصل عن القصبة. هكذا في «الجلبي»'") 

[۳اقوله: مارن الأنف ؛ وفي «نوادر ابن سماعة»: عن محمد #ه: ولو قطع 
المارن» وهو أرنبة الأنف ففيها القصاص» وإن قطمّ من أصله لا قصاص عليه ؛ لاه . 
عظمٌ وليس بمفصل» ولا قصاص في العظم» وقال أبو حنيفة 46: لو قطع ذكرّه من 
أصلهء أو من الحشفة اقتصّ منه ؛ لأنّه أمكنّ استيفاءه على سبيل المساواة» إذ له حد 
معلوم» فأشبه اليد من الكوع. 

ل٤‏ اقوله: والأذن؛ أي يقتص قاطعٌ الأذن» وفي «النوادر»: روى الحسن 4 عن 
أبي حنيفة 5: إلّه إذا قطع شحمة إذنه يقتصّ منه» وإن قطع نصف إذنه وكان يقدر أن 
جيه عب بد و ICO‏ 
معلومة» فإذا قطع شيءٌ منها يعم أن القطح من أي الفصل أمكن القصاص 

وكذلك إذا قطمّ غضروف الأذن قطعا e SNE‏ 


(° ٤ص(»ىبقعلا ينظر : «ذخيرة‎ )١( 
.)5٠١ ٤ص «ذخيرة العقبى»(‎ )۲( 


(0٠‏ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


N SS E E e لمر‎ RS SP 
فيجعل على وجهه قطن رطب » ويقابل عينه بمرآةرحماة» ولو قلعت لاء وكل شجة‎ 


تراعى فيها الممائلة 
فيجعلٌ على وجه" قطن رطبء ويقابل عيئهُ مرآ محماة"', ولو قلعت لا) ؛ إذ في 
القلع لا يمكنُ رعاية المماثلة. 
7 شجة'"' تراعى فيها المماثلة) : كالموضحة : وهى أن يظهر | 
ذلك بحديدة أو بغير حديدة» وإن جذب أذنه فانتزع شحمته لا قصاص فيه» وعليه 
الأرش في ماله» وإن كان إذنُ القاطم سكا أي صغيرة الخلقة» وإذن المقطوع صحيحة 
كبيرة» كان بالخيار؛ إن شاءً صِمنّه نصف الديّة» وإن شاءً قطعها على صغرها. 

ا ل ا 
وإن كانت الناقصة هي المقطوعة كان له حكومة عدل لا قصاص فيه“ 

١(‏ أقوله: فيجعل على وجهه ؛ وَإِنْما احتيج إليه الحفظ الوجه والعين الأخرى التي 
ليس فيها قصاص » هذا ما أفاده أخي جلبي 45" . 

["أقوله: بمرآة محماة؛ تقرب من عينه حتى يذهب ضوئهاء وهو مأخودٌ من 
NE‏ 

قال في «رد الحتار»: المرآة: بكسر الميم» ومد البمزة: آ ا ورات ا 
بعض العلماء أنّ المراد هاهنا قولاً: صقيل يرى به الوجهء لا المرآة المعروفة من الزجاج» 
وهذا ما ذكره المصدّف 5ه مأثورٌ عن الصحابة خلت كما قال صاحب «المداية»“. 

وني «الرَيلَعِي» : كانت هذه الحادثة وقعت في زمن عثمانٌ 4ء فشاوروا 
الصحابة #اء فقال علي 4#: يجب القصاصء فبين إمكانه بالطريق الذي ذكرناه. 

"اورسك مجه اموه برد دا ملم أذ اد راك ی 
المسألة السابقة» حتى أجرى القصاص في الكل» ويعتبر بالشجة في الرأس إذا كانت 


(و 


.)510 ينظر: «تكملة البحر»(8/:‎ )١( 
.)٠١ (؟) في «ذخيرة العقبى»(صة‎ 
.)0 ٤۸ : «رد المحتان»(7‎ )۳( 

.)١56 : «البداية»(5‎ )5( 

(0) «تبيين الحقائق»(7 : .)١١١‏ 


RS‏ |] ]| | ااا ا اللا 


كتاب الجنايات/أنواع القتل وما يوجب القود والشهادة عليه ٤۵۱‏ 


ولا قود في عظم الا ف | لسن 
(ولا قو 00 في عظ إل فى ال" 
E‏ ا ا TOT‏ 
اقتصّ وأخذ بقدر شجته» وإن شاء أخذ أرش ذلك ؛ لأنّ ما لحقه من الشين أكثر ؛ لأ 
الشجّة المستوعبة ما بّن قرينته أكثر شينا من الشجّة التي لم تستوعب ما بين قرينته. 
بخلاف قطع العضوء فإِنّ الشين فيه لا يختلف» وكذا منفعته لا تختلف» فلم يمكن 
إلا القصاص ؛ لوجود المساواة فيه من كل وجه. 

7 ]قوله: ولا قود... الخ؛ قال عمره: إا لا نقيد من العظام» وقال ابن 
عبّاس : ليس في العظام قصاص» ونحوه عن الشعبيّ والحسن #5:» رواه ابن شيبة في 
«مصتفه»'. كذا في «شرح النقاية». 

۲ قوله: إلا في السنّ؛ أي إن كان السنْ عظماء فاستثناءً: إلا؛ ممٌصل» ولا بد 
من فرق بينها وبين غيرها من العظام» وهو إمكانُ القصاص فيهاء بأنّ برد السن بالمبرد 
بقدر ما كسرً منهاء أو إلى أصلها > فإن قلعهاء ولا يقلع لتعدّر المماثلة» فريما يفسد به 
الثانية. كذا في «المبسوط». 

وإن كان غيرٌ عظم فالاستثناءً منقطع , وقد اختلف الأطباء في ذلك: فمنهم من: 
تاشر طن عه ی ا عدت رو ما ا ومنهم من قال: هو 


3 


طرف عظم» ثم تحقيق المقام على ما في «تكملة البح»" : نه إذا قلع رجلٌ سن غيره » 
هل يقلع سنّه قصاصاً أم يبرد بالمبرد إلى أن ينتهي إلى اللحم؟ 
فيه روايتان كما أفصح عنه في «المحيط البرهاني» حيث قال: إن كانت الجناية 
بكسر بعض السن ل ل ل ل وهذا 
بالاثفاق» وإن كانت الجنايةٌ بقطع سن ذَكَرَ دور آله لا يقلح سن القالع» ولكن يبرد 
سن القالع بالمبرد إلى أن ينتهي إلى اللّحم» ويسقط الباقي» وإليه مال شمس الأئمة 


3 ٠» هم‎ 


السرخسي طك. 


.)۳۸۰ : «مصنف ابن أبي شيبة»(0‎ )١( 
.)۴٤١١ «تكملة البحر»(۸:‎ )۲( 


{oY‏ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


وذكر شيخ الإسلام 5ه في «شرحه»: إِنّهِ يقلع سن القالع ؛ ا 
فيقلع إن قلعت» وتبرد | إن كسرت» ولا بين رجل وامرأة؛ بان حر وغنيد» وبين 
عبدين: في الطرف 
فيقلع إن قلعت' "ل وتبرذ إن كسرت"", ولا بين رجل وامرأة؛ وبين حر وعبد» 
وبين عباديْن في الطرف)» هذا عندناء وعند الشّافعي ن 01 , : يحب القصاص إلا 
إذا قطمٌ الح طرف العبد؛ فإنّهُ لا قصاص عندهُ أيضاء وإنّما لا يحري القصاص 


عندنا. 
في «الجامع الصغير» حيث ذكر بلفظ التزعء 0 التزع والقلع واحد» وفي «الزيادات» نص 
على القلع » إلى هاهنا لفظ «الحيط». 


وقي «الأصل»: ينبغي أن يؤخذ الضرس بالضرسء والثنية بالثنية» والناب 
بالناب» ولا يؤخذ الأعلى بالأسفل بل بالأعلى» وفي «الخلاصة»: الحاصل أنّ انزع 
مشروع» والأخذ بالمبرد احتياط. 

وفي «الجامع الصغير»: وإذا كسر من السنان» وسن الكاسر أكبر يقتص منه» 
وكذلك في القلع» ولا قصاص في السن الزائدة» وإّما فيها حكومة عدل» وإذا كس 
سن رجل» والسن المكسور بمثل ربع سن الكاسرء يقتص منه» ولا يكون على قدر 
الصغر والكبرء بل يكون على قدر ما كسره من السن. 

1[ ]قوله : فيقلع | إن قلعت ؛ أقول: : ظاهر هذا مخالف لقول صاحب «النهاية»» 
وكذلك إن كان قلع السنّ فإنّه لا تقلع سنه قصاصاً ؛ لتعدّر اعتبارٌ الممائلة فيه» فربّما 
يفسد به شيءٌ من فكهء ولكن يبرد بالمبرد إلى موضع السن. انتهى. فليتأمل. هكذا قال 
الي . 

۰ ار وکر کو دت ا ر ی ی ا و 
المعهودةء بقدر ما كسر منها"". 
. 1"آقوله: وعند الشافعي #: يجب القصاص في جميع ذلك الصور ؛ لكون 


(٤ : ينظر: «نهاية امحتاج»(6 : ۷ 4). ودأسنى المطالب»(٤ : ۲۳)» و«تحفة امحتاج»(۸‎ )١( 
.)5١ في «ذخيرة العقبى»(! ص‎ )0( 
.)6١ ٤ص(»ىبقعلا ينظر: «ذخيرة‎ )9( 


...يه مسي ووم و س 


ڪتاب الجنايات/أنواع القتل وما يوجب القود والشهادة عليه {or‏ 
ا ا ص 


ولا في قطع ي من نصف الساعدء وجائفة برأت 
لان الأطراف يسلك بها مسلك الأموال؟' فتتعدم المائلة” أ بالتّفاوت في القيمة. 
رولا فى "'» وجائفة برأت)فإنٌ الجائفة''' إذا برأت ت لا 
الأطراف تابعة للنفوس» فكما يحري القصاص في النفوس من الرجال والنساء فكذلك 
في الأطراف» قوله :زلا [ااقطع لخر طرف الب .. الخ ؛ لعدم المماثلة بينهما ر 

١1‏ أقوله: : يسلك بها مسلك الأموال؛ ؛ لأ الأطراف خلقت وقاية للأنفس» 
كالمال. 

فإن قلت : قوله عل : «والعيرت مين الأ نف بالأنز 
أذ ©“ ”" مطلق يشملٌ مواضع التزاع ؛ فيكون عليكم حجة. 

قلنا : قد خصٌ منه الحربيّ والمستأمن بالاتفاق» والنص المطلق إذا خص منه شيء 
يجوز تخصيص الباقي بخبر الواحدء كما تقرّرَّ في الأصول» > فخصصنه بما روينا. هكذا في 
«الكفاية»9© 

[اقوله: فتنعدم الممائلة... الخ ؛ الأصل في جريان القصاص فيما دون النفس 
اعتبارٌ الممائلة في الفعل والحل المأخوذ بالفعل ؛ ؛ لان الممائلة في ضمان العدوان منصوص 
عليه » فيجب اعتبارها. 

فإن قيل: يشكلٌ بما إذا قطع عبدٌ يد عبد» وقيمتهما سواء» ومع ذلك لا يجري 
القصاص عندكم. 

قلنا: لأنَّ طريق معرفة القيمة بالحزر والظن» والمماثلة المشروطة لا يثبت يغبت بطريق 
الظنّ والحزر. 

["اقوله : ولا في قطع يد من [نصف] الساعد ؛ أي لا قصاص في قطع.. .ال ؛ إذ 
لا يمكن حفظ الممائلة كما مر من آله ليس هناك حدٌّ ينتهي إليه القطع ء > فلا يجب فيه 
القصاص بل حكومة عدل. 

[٤اقوله‏ : فإن الجائفة ؛ قال أخي جلبي 4#" : وهي الطعنة التي تبلغ الجوف. 


بكسن لضت الساعدا 


(١)المائدة:‏ هة5. 
(۲) «الكفاية»(9: .)۱۷١ - 1١59‏ 


(۳) في «ذخيرة العقبى»( ص .)1١‏ 


{ot‏ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


yT‏ ا الم 
واللسان والذكر | إلا أن يقطع الحشفةء وطَرْفُ المسلم والدّمي سواء, وخير المجني 


عليه إن كانت يد القاطم شلا أو ناقصة بأصبع » أو الّجةٌ لا تستوعب ما بين 
قري الشّاج؛ واستوعب ما بين قرئي المشجوج 
يمري فيها القصاص ؛ لأ البرء فيها نادرٌء فالظاهِرٌ أن الثاني يفضي إلى البلاك : 
أمّا إذا لم تبرأ oT‏ ا 0 
يظهرَ الحال من البرء والسراية» (واللّسان والذكر إلا أن يقطع الحشفة)"» هذا 
عندنا ؛ لان الانقباض والانبساط يجري فيهما فلا تراغ الممائلة؛ وعن أي 
یو سف ف4 : : إن كان القطع من الأصل يقتص. 

(وطَرْف المسلم والدّمي سواء""» و خير" الجني عليه إن كانت يد القاطم 


ل عب ما بين قرئي الشّاج» واستوعب ما 
بين قري المشجوج) : ا وجل را فوع ي وح القنصاضي” 
والح طولب مقدار ر 


راف يما ا ل وأمّا الجائفةٌ وهي التي تصل البطن 
من الصدر أو الظهرء ولا يكون في الرقبة» ولا في الحلق» ولا في اليدين ولا في الرجلين. 
انتهى. أقول: لا ضرورة بالتأييد؛ لان الشارح 4# فسّر الجائفة بهذا التفسير في «كتاب 
الصوم» حيث قال: الجائفة الجراحةٌ التي بلغت الجوف. فتأمّل. 

١‏ اقوله : إلا أن يقطع الحشفة ؛ أي يجب القصاص إن قطع الحشفة ؛ لأنّ موضع 
القطع معلوم كالمفصل» ولو قطع بعض الحشفة أو بعض الذكر فلا قصاص فيه ؛ لأنّ 
البعض لا يعلم مقداره بخلاف الإذن إذا قطع كله أو بعضه ؛ لأنّه لا ينقبض ولا ينبسط» 
وله حد معلوم» فيمكن اعتبارٌ المساواةء والشفة إذا قطعت كلها يجب القصاص ؛ 
لإمكان اعتبار المساواة بخلاف قطع البعض ؛ لأنه يتعدّر اعتبارها. 

["]قوله: سواء ؛ فيجب القصاص في الأطراف بين المسلم والكافر ؛ للنُّساوي 
بينهما في الورث. 

["أقوله وخُيْر؛ على صيغة المجهمول؛ أي حير الجني عليه إن شاءً قطم اليد 
المعيبة» ولا شيءَ له غير اليد المعيبة» وإن شاءً أخة الأرش كاملاً ؛ لان استيفاءً الحو" 
E‏ فله أن يعفوَ بدون حقه» وله أن يعدل إلى العوض ء كامثلي إذا لم يبق منه 


area 
2-2 
مسا ا الخ ا م‎ 0: 
a 


كتاب الجنايات/أنواع القتل وما يوجب القود والشهادة عليه f00‏ 
IE TERE ITS‏ 


ويسقط الوه موت القائل» وبعفي الأرلياءء وبصلجهم على مال قل أ وجل 
والدَأ س المشجوج " صغيرٌ استوعب الشّجة ما بين قرنيه» ورأس الشّاج عظيم لا 
تستوعب الشّجُة وهي شبرٌ ما بين قرنيه فالشبرٌ الذي لحق المشجوج أكثر ما يلحق 
الشاج » جء فالمشجوج بالخيار إن شاءً اقتصّ» وإن شاءَ أخدّ الأرش”". 


١‏ (ويسقعدٌ الَوَ"' موت القاتل» وبعفو ات د على مال قل 
أو جل 
إلا ناقص بالصفة» كان المالك بالخيار إن شاءً أخذة ناقصاء وإن شاء عدل إلى القيمة» 
كذ! هاهناء فيسقط حقه كما إذا رضي بالرديء مكان الجيد. 

[١]قوله:‏ والرأس المشجوج... الخ ؛ قال في ادان + وق عكسة يكير اشا 
لأنه يَتَعَدّرٌ الاستيفاء كملا للتعدّي إلى غير حقه» وكذا إذا كانت الشجة في طول الرأس 
وهي تأخڈ من جبهته إلى قفاه» ولا تبلغ إلى قفا الشاج» فهو بالخيار؛ أن المعنى لا 

["قوله: ويسقط القود... الخ ؛ لقوله عُليه: + فمن عفى لهم من أ شی چ الآية”" , 
على ما قيل: نزلت الآية في الصلح؛ وقوله يك: «مّن قتل له قتيل فأهله بين خيرئَين إن 
شاؤوا أقادواء وإن شاؤوا أخذوا الدية»“ 

والمرادٌ الأخذ بالرضا على ما بين في موضعه ؛ ولاه حق ثابت للورثة يجري فيه 
الإسقاط عفواً وكذا تعويضا؛ لاشتماله على إحسان الأولياء وأحياء القاتل» فيجوز 
> )0( 


بالعراضى + والقليل والكثير فيه سواء ؛ لأنه ليس فيه نص مقدر 


)١(‏ في عكسه يُخَيْرُ أيضاً؛ لاله يَتَعذَرُ الاستيفاءً كملا للتعدّي إلى غير حقه» وكذا إذا كانت الشجة 
في طول الرأس وهي تأخدٌ من جبهته إلى قفاه» ولا تبلغ إلى قفا الشاج» فهو بالخيار ؛ لان المعنى 
لا يختلف. ينظر : «البداية»(5 : .)١51/‏ 

(؟) «البداية»(؟ : .)١151/‏ 

.١98: البقرة‎ )۳( 

() في «سئن الترمذي»(: : »)۲١‏ و«سنن البيهقي الكبير»(8: 0۷)» وغيرها. 

(0) ينظر: «تبيين الحقائق»(7: .)١١7‏ 


165 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وجب حالاً وبصلح أحدهم وبعفوه ؛ ولن بقي حصنه من الدية» فإن صا بألف 
وکیل سید عبد وحرٌ قتلا فالصلح عن دمهما بألف بنصف 
ويجحبُ حالاً)'"': أي ذالم کر عون رکال بيبانالا باولا يكرة ا 
مؤجّلاً: ؛ (ويصلح أحدهم وبعفوه” '» ون بقي حصنّهُ من الذية) : أي لن بقي من 
الورثة» فإ القصاص والدّيَة حق جميع الورثة'"' عندناء خلافاً مالك 
والشافعي في ال ل 

(فإن صالخ بألف وکیل سيد عبار وحرّ قتلا فالصلح عن دمهما بالف 
بنصف) : أي إن كان القاتل حرا وعبدا» فأمرَ الحر ومولى العبد رجلا بان يصالح 
من دمهما على ألف ففعل؛ فالألف على الحرٌ والمولى نصفان. 

انرك رت هال ؛ أنه هال وا جت بالك وار اف اماك الول و 
المهر والثمن» بخلاف الدية ؛ لأنها ما وجبت بالعقد. 

["أقوله: : حق جميع الورثة ؛ فكل منهم يتمكنْ من الاستيفاء والإسقاط عفوا 
وصلحاًء ومن ضرورة سقوط حقّ البعض في القصاص سقوط حقّ الباقين فيه؛ لاله لا 
يتجزا. 

[']قوله: خلافا لمالك والشافعي #: في الزوجين ؛ لأنَّ الوراثة خلافة» وهي 
بالنسب دون السبب ؛ لانقطاعه بالموت» قلنا: إِنّه فاسذ بالنقل والعقل ؛ أمّا الأول 
فبحديث امرأة أشيم» وأما الثاني ؛ فلأثهما موروثان كسائر الأموال بالاتفاق» فيجب 
أن يكون في حق الزوجين كذلك. ْ 

1 اقوله: فإن صالح؛ صورته: قحل ا لحر والعبدُ رجلاًء فأمرَ ا حر ومولى العبد 
شخصا بأن يصالح عن دم عليهما من ورثة المقتول على ألف درهم ففعل » فالألف على 
ا لحر ومولى العبد نصفان؛ لان عقدَ الصلح أضيف إليهما؛ لان الواجب بدل عن 


)١(‏ لأن كل واحد منهم يتمكن من التصرّف في نصيبه استيفاء وإسقاطاً بالعفو أو الصلح ؛ لأنه 
تصرف في خالص حقه ومن ضرورة سقوط حق البعض في القصاص سقوط حق الباقين فيه ؛ 
لأنه لا يتجرأ. ينظر: «مجمع الأنهر»(؟ : /751). 

(0) في «أسنى المطالب» و«حواشيه» للرملي(5 : :)١‏ إن الدية تثبت حقاً لجميع الورثة» فكذا 
القصاص. 


ل 


كتاب الجنايات/أنواع القتل وما يوجب القود والشهادة عليه tov‏ 


ويقتل جمع بفردء وبالعكس اكتفاء إن حضر وليهتمة > ون حضرّ واحد قتل له› 
اسقط بق اة 

(ويقتل جمع'' بفرد وبالعكس اكتفاء | إن حضرٌ وليهم) : أي يقتل فرد 
بجمع » ويكتفى بقتله» ولا شيءَ لأوليائهم غير ذلك خلافا لشثافيي فعي ظ4 فان 
عند يتل للأوّل وجب لباقي الال» وإن لم يدر الال قل لهم جميعا» وقسْم 
الدذيات بينهم» وقيل : : يقرع فيقتل لن خرجت قرعتّه » (وإن حضر واحد قتل له » 
سقط و وأ إن خط ول وغد نكل له 
القصاص» والقصاص عليهما على السواء؛ فيقسّم البدل عليهما على السواء ؛ 
كرجلين اشتريا عبداً كان الثمن عليهما على السواء ؛ لأنَّ الثمن بدل العبدء وقد ملكاء 
على السواء» فبدله كذلك. 

فإن قيل: : جب أن يكونّ الألف عليهما على قدر قيمتهما 0 
كل واحد منهما دمه المستحق بولي القتيل» > كمّن خالع امرأتيه على لف درهم» يقسم 
ا ال 

قلنا: الألفُ بدل دم المقتول» وهمافي | ل ل 

بضعهما » فيقسم على قيمة بضعهما. ا 

[١]قوله:‏ ويقتل جمع.. e‏ في «العناية»"" ': والقياس لا يقتضيه ؛ لانتفاء 
المساواة» لكنّه ترك با روي أنّ سبعة من أهل صنعاءً ء قتلوا رجلا > فقضى عمر له 
بالقصاص عليهم» وقال: : لو تالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم» التمالؤ: التعاون. 

قال أخي جلبي ط4 : قال الزاهدي 5 : نما يفص جنيعهم إذا وَجد من كل 


)١(‏ في «الغرر البهية شرح اا المرضية»(0 : : :)5١‏ لو قتل واحد جماعة فإن كان مرتباً قتل 
بأولهم وللباقين الديات» أو معا أو أشكل الخال قدم بالقرعة» وهي واجبة فلو مالا عليه أولياء 
ای ولو جما وع الل عن جميعهم موزعاً يهم ٠‏ فيرع كل منهم بقسطه من الدية 
فإن كانوا ثلاثة رجع كل منهم بثلثي الدية» وقيل : يقرع بينهم ويجعل القتل واقعاً عمن خرجت 
له القرعة وللباقين الديات» وقيل : يكتفى بالقتل عن جميعهم ولا رجوع بشيء. 

(؟) «الكفاية»(؟ : 0/ا١).‏ 

.)۲٤۳ :3١(»ةيانعلا«‎ )۳( 


(5) في «ذخيرة العقبى»(ص5١5).‏ 


1 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


ا سسسس سس سس سسسسسسسسسسسس ي_ 6؟ 
ولا يقطع يدان بید» وإن أمرًا سکیناً على ی فقطعت» وضمنا ديتهاء إن قتع 


ر ر o‏ 


دجل يميتي رجلين فلهما يمينه » ودية ي فإن حضرٌ احدهما و 
وسقط حق الباقين عندن". 

(ولا يقطع يدان ببدء وإن أمرًا سکیناً على يدٍ فقطعت» وضمنا ديتها'”©, 
هذا عندناء وعند الشافعي وهي : : إذا أخدّ رجلان سكين" وأمرًا على يد آخر 
تقطع يدهُما اعتبارا بالنّمس» ولنا: : أن الانقطاعٌ وقع باعتمادهماء وا محل متجرّئ» 
فيضاف إلى كل واحدٍ البعض بخلاف النفْس» > فإ زهوق الروح غير متجرّئ. 

(فإن قطع رجل بوني رجلين"' فلهما بمينه » ودية يد فإن حضرٌ أحدهما 

»> فللآخر الدية) 
aT‏ 0 نظارة مقرنين أو معينين بالإمساك 
والأخذ لا قصاص عليهم. انتهى. 

1" ]قوله: : عندنا؛ وبه قال مالك خلافاً للشافعي ود > كما بيه الشارح #5 بقوله : 
فان عنده... الخ ؛ هكذا في الجلبي ڪل 

("أقوله: ديتها؛ آي ية الد وري اتسيف وي ان » فهو عليهماء فعلى 
كل واحدٍ منهما ربع دية النفس من مالہما . كذا في «التبيين». 

['أقوله: إذا أخذ رجلان سكيئاً ؛ ؛ أي كل واحد من جائب والحده .وام إذا آم 
أحدّهما سکینا من جانب» والآخرٌ سكيئاً أخرى من جانب آخرء حتى التقى السكينان 
في الوسط» وبانت اليد فلا يحب فيه القصاص على واحدٍ منهما بالاثفاق؛ لأنّه لم 
د بابإراخره اتام 
كذا في «التبيين»'"» هذا ما أفاد أخي جلبي 5ه"". 

٤اقوله:‏ وإن قطع رجل يمنى رجلين ؛ قيّد بذلك ؛ ؛ لأنه لو قطع يمين أحدهما 
ويسار الآخر قطعت يداه» ولا يقال: : تنتفي المماثلة حينئز ؛ لأنه ما فوّت على كل واحد 


3 فللآخر الدية 


38 


)١(‏ ينظر: «الأملالا: ۱۹۱)» وغيرها. 
() في «ذخيرة العقبى»اص 7١9‏ ). 
2 «تبيين الحقائق»(7 : .)١1١6‏ 

.) 5١6 في «ذخيرة العقبى»(اص‎ )٤( 


كتاب الجنايات/أنواع القتل وما يوجب القود والشهادة عليه £0۹ 
0 2 2 4 4 وم ف 
ويقادُ عبد أقرٌ بِقَوّده ومن رمى رجلا عمدا فنفدٌ إلى آخر فماتاء يُقنَص للأول» 
وعلى عاقلته 
هذا عندنا”' سواءٌ قطعهما على التّعاقب أو معاء وعند الشّافعي ك4 : في التعاقب 
يقطع الول وفي القران يقرع'". 
e 4‏ 5 ول م اه 1 0 ل 
(ويقادٌ عبد أقرٌ بقَوّد)؛ هذا عندنا ؛ لأنّهُ غير متهم فيه ؛ لأنّهُ مضر به ؛ ولاه 
0 کي اه الى كلى WM‏ و إن ود : 
مبقى على أصل الحرية في حق الدم »> وعند زفرٌ #ه: لا يصح إقراره كما في المال 
لملاقاته حق المولى. 
7 14 2 ور 4 . 
(ومن رمى رجلا عمدا فنفدٌ إلى آخر فماتاء يقتص للأول» وعلى عاقلته 
و 03 ت 2 و و 
منهما جنس المنفعة» وهما فوتاه عليه ؛ لأن المعتبر في حق كل واحد ما استوفاه 
وليس في ذلك تفويت جنس المنفعة» ولا زيادة على حقه. كذا في «العناية»""". 


[١اقوله:‏ هذا عندنا ؛ ولنا: إِنّهما استويا في سبب الاستحقاق» فيستويان في 
حكمه» كالغريمين في التركة» والقصاص ملك الفعل يشبت مع المنافي» فلا يظهر إلا في 
حقّ الاستيفاء» أما ا محل فخال عنه؛ فلا يمنم ثبوت الثاني بخلاف الرهن ؛ لان الحق 
ثابت في المحل. هكذا في «المداية». 

[۲قوله: وفي القران يقرع ؛ لأنّ اليد استحقها الأول فلا يثبت استحقاق القطع 
فيها للثاني» كالرّهن بعد الرهن» وفي القرآن: اليد الواحدة لا تفي بالحقين» فترجّح 
بالقرعة. هكذا في «الدراية». 

[۳]قوله: في حق الدم؛ عملا بالآدميّة حتى لا يصح إقرارٌ المولى عليه بالحدود 
والقصاص» وبطلانٌ حق المولى بطريق الضمن فلا يبالي به. 

وقال صاحب «العناية» : وكل ما لا يصح إقرارٌ المولى عليه العبد فيه بمنزلة 
ال حر؛ ولبذا وقع طلاق زوجته بالإقرار؛ لوقوعه بالإيقاع » وإذا أقر بسبب يوجب الحد 


2 
يۇخ فيه. 


.)۲٤١ : «العناية»(۱۰‎ )١( 
.)١59 : (؟) «البداية»(؟‎ 
.)۲٤۷ : ٠١ «العناية»(‎ )۳( 
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الدية لاني 
الذي للثاني) ؛ لان الأول عمدء واّانى خب" 

(أقوله: والثاني خطأ ؛ أي أحد نوعي الخطأ > کاله رمى إلى صیار فأصاب آدميا 
والفعل يتعدد بتعدد الأثر؛ ؛ لان الرمي الواحد جاز أن يتعدد بتعدّد آثاره ؛ فإ الإنسانَ 
إذا آرسل سهماً يسمى رمياًء وإذا فرّق جلدَ حيوان ولم يمت يسمى جرحاً وإذا أصاب 


ومات يُسَمَى قتلا. 

ناذا اتانيه كور وی کک عدن کی وإذا تفذ السهم إلى غير المرمي إليه 
ماديا دامر ولو فيه مخطئ » فيجب الدية» هذا مافي «الہداية»“ 
و«الكفاية»» ويندفع به مايقال: ارس رادا فكيف يتعدّد ويصير فعلين 


.)159 : ٤()ةيادہلا«‎ )١( 
.)۱۸۲ : «الكفاية»(؟‎ )( 


فصل 2 الفعلين] 
ك 
وخطاين بينهما برء: وكفت دية إن 

[فصل 2# الفعلين] 

(ومّن قطع يدَ رجل ثم قتلهُ أخذٌ بهما في عمدينء ومختلفين بر أبينهما أو لاء 
وخطأين بينهما برء؛ وكفت دِيَةٌ إن لم يبرأ بين هذين)» هذه مانية مسائل ؛ ؛ لان 
القطع إما عمد أو خطأء ثم القتل كذلك؛ > صارَّ أربعة» ثم إِمّا أن يكن بينهما برءً 
ا و لا يكون» ضار فا 

١.فإن‏ كان كل واحدٍ عمداً» فإن كان برد بينهما يقتص بالقطع ثم م بالقتل » 
وإن لم يبرأ فكذا عند أبي حنيفة ذه ؛ ؛ لان القطع ڈ ثم القتلّ هو امل صورة ومعنى » 
وعندهما: : يقتلُ ولا يقطعء فدخل جزاءً القطع في جزاء القتل» وتحقيق هذا في 
أصول الفقه'' في الأداء والقضاء. 

١[‏ أقوله: وصار ثمانية؛ قال أخي جلبي 4" ناقلاً عن «العناية»: وكل ذلك إما 


ا 00 1 1 ا ا 
أن يتحققٌّ من شخص واحد أو شخصين› فذلك ستة عشر وجهاء فإن كان من 


يبرا بين هذين 


شخصين» يؤخذ كل واحد منها بموجب فعله من القصاص وأخذ الأرش. 
["أقوله: : وتحقيق هذا في أصول الفقه؛ إشارة إلى ما حققه في «الفصل الثاني في 
الإتيان بالمأمور به» من «الباب الثاني في إفادة اللفظ الحكم الشرعي» من «الركن الأول» 
ل کاب من در ده ' بقوله: والقضاء بمثل معقول» > إمّا كامل كالمثل صورة 
ومست وويزةا لاسر EN E‏ 
فات للعجز»› فبقي المعنى » فلا يجب القاصر إلا عند العجز عن الكامل » ففي قطع اليد 
ثم القت حير الول بين القطع ثم القتل» وهو مثل كامل» وبين القتل فقط» وهو قاصر. 
وعندهما: لا يقطع. 


.)1٠١90ص(»ىبقعلا في «ذخيرة‎ )١( 
(FYI = Yo: ١(»حيقنتلا «التوضيح شرح‎ )۲( 
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ون كان کل سیا عا فإن كان بَرِءَ بينهما اخ بهما: ای ت ديد 
کک > وإن لم يبرأ بينهما كفت دية القتل ) ؛ لان دية القطع” نما جب عند 
استحكام أثر ر الفمل» وهو أن يلم عدم السرايةء والفرق" بين هذه الصورة وبين 
عمدين لا برء بينهماء 4 أذ الدية فا غير معقول: > فالأصل عدم وجوبها بخلاف 
القصاص ؛ فإنه مثإ معقول. 

قال ني «التلویح» ۰ : وعندهما ليس للولي أن يقطع, » بل له أن يقتل ؛ لأنّه إِنّما 
يختص بالقطع إذا تبن آله لم يسر إلى القتل بحكم النصٌ» » فإذا أفضى إلى القتل بأن كان 
فتله متعمداء سقط حكم القطع في نفسهء وصار قتلًء ودخل موجبّه الشرعي وهو 
القصاص في موجب القتل ؛ ؛ لأ القتل قد أ الأثرٌ الثابت بالقطع حساً وحقيقة» بدليل 
أن حكمه حكم السرايةء فيكون القطع. 

Sa E 

القتل» فالحاصل له جعل الإفضاء إلى القع نل السراية إليه. مكذا في ابجلبي وه" 

١1‏ اقوله: وإن کان کل منهما خطأ ؛ وإتما خالف تر تيب المصنف 5ه حيث قم 
قلق ا السب زود لجنا ب اجا ا 
عن توجيه وجيه. هكذا في الجلبي 5ه ا 

(؟اقوله: : لأ دية القطع ؛ هذا وان كان المرادٌ منه تعليل قوله : : كفت ؛ ؛ لكنه يلزم 
معرفة علّة وجوب اقتصاص القطع» ووجوب دية القطع في قطع العمد وقطع اخملا ذا 
تخلل بينهما وبين قتلهما برء . هكذا في الجلبي ڪه“ . 

[۳آقوله: والفرق... الم ؛ ؛ يعني أن الاشتراك في عدم تخل البرء بين الصورتين إن 
اتنضى ظاهراً اُحاد حكمهما لكن تفرقة القتوليّة وعدمها بين الققصاص والدية ينع 
ذلك. هكذا في الجلبي ذه”. 


للك «التلويح»(١‏ : 757). 

(0) في «ذخيرة العقبى»(٥1۰‏ -305). 
() في «ذخيرة العقبى»(ص5١5).‏ 

6( في «ذخيرة العقبى»(ص١١٠٠).‏ 
)0( في «ذخيرة العقبى»(اص5”١5).‏ 


كتاب الجنايات/أنواع القتل وما يوجب القود والشهادة عليه يذ 
كما فى ضرب مئة سوط برأ من تسعين ومات من عشرة 

٣‏ وان قطح عمدا ثم قل خطأ» سواءً بَرِئْ يينهما أو لم يبرا أخ بالقتل 
والقطع : أي يقتص للقطع وتؤخة ديه النفس. 

4.وإن قطع خطأ ر ثم قتلّ عمداء سواءً برئ بينهما أو أو لاء تؤخ الديَة 
للقطع» ويقتص للقتل» > لاختلاف الجنايتين ؛ لأنّ أحدّهما عمدء والآخرّ خطأ. 

(كما في ضرب مئة سوط برأ من تسعين" أومات من عشرة)» فال يكتفى 
بدية واحدة "؛ لأنهُ لما برا من تسعين لم يبق معتبرة إلا في حق التعزير "', وكذا 
كل جراحه” اندملت» ولم يبق لہا أثرٌ على أصل أبي حنيفة 4» وعن أبي 
يوسف ظ4 : في مثله حكومة عدل'"' 

1 ]قوله: برأ من تسعين... ال ؛ يعني ضربه تسعين في موضع » وعشرة في موضع 
آخر فبرأ موضع التسعين وسرى العشرة ومات فيه. هكذا في «الكفاية»"“ 

قوله: : بدية واحدة؛ قال في «الكفاية» : قالوا هذا إذا برأ من تسعين ولم يبق 
لها اث أصلاً » فإن بقي لہا أثر فينبغي أن يجب عليه حكومة عدل للأسواط ؛ ودية للقتل. 

["'أقوله : : إلا في حق التعزير؛ ألا ترى آنه لو ضربه أ و لطمه فتألّم ولم يؤثّر فيه آلا 
يجب عليه شيء] ويجب عليه التعزير . كذا في «المعراجية». 

[٤]قوله‏ : وكذلك كل جراحه... ال ؛ يعني مثل أ أن كانت شجة فالتحمت» ونبت 
اش اولجس سي دوي ا ا 
«العناية» 

[0]قولە : : حكومة عدل ؛ تفسير حكومة العدل : ل كان غا جروا يتوم كم 
قيمته وبدون الجراحة كم قيمته» فيضمن التفاوت الذي منهما في الحر من الدية» وي 
العبد من القيمة. هكذا في «الكفاية»””) 


.)۱۸١ : «الكفاية»(؟‎ )١( 
.)۱۸٩١ : (؟) «الكفاية»(9‎ 
.)1١7صا/)ىبقعلا ينظر: «ذخيرة‎ )۳( 
.)50١ :1١(»ةيانعلا«‎ )5( 
.)186 : «الكفاية»(؟‎ )6( 
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رنب حكومة عدل في مثنة سوط جرحئه ويقي أثرها؛ ومن قطع يد رجل فعفا عن 


وعن محمد ذك: أخرة ال 1 وتجب حكومة عدل" في مئة سوط جرحتّه 
وبقي أثرها) : سيأتي في «كتاب الديات» تفسيرٌ حكومة العدل. 

(ومن قطع "يد رجل فعفا عن القطع ؛ »> فمات منه ضّمِنَ له قاطعه ديته), 
هذا عند أبي حنيفة #ه» وقالا: : لا يجب شيء؛ لان العفو عن القطع عفوٌ عن 
موجيه؛ وهو القطع إن لم يسر وال إن ی : أنه عفى عن القطع» فإذا 
ا مَأنّهُ كان قتلا لا قطعاًء وإلّما لا يجب القصاصر بشبهة العفو. 

1 اقوله : أجرة الطبيب ؛ قال أخي جلبي ذه ا : أقول لو قال بدلها: ما يحتاج 

إليه في علاجها لكان جامعاً بينها وبين من الأدوية التي هي أيضاً معتبرة عند محمد 
0 الشارح له في أوائل «كتاب الديات». 

اكز رجي جعزي عد بره الأرين لان حكومة العدل [نسا تكون 
لبقاء الأثر» وهو موجود» والأرش ) إلّما بجحب باعتبار الأثر في النفس > بأن لم يبرأ ولیس 
بموجودء وهذا یشیرإلی آنه إن لم یکن جرح في الابتداء لا يحب شيء بالاتفاق وإن 
جرح واندمل ولم يبق لبا أثرٌ فكذلك, كما هو أصل أبي حنيفة 4 ؛ لأنه لم يكن إلا 
يرد الال :وهو لا يوجب شیا كما لو صرب ضرا ما . هكذا في «العناية». 

(؟أفوله: ومن قطع... الم؛ توضيحه: ومّن قطع يد رجل فعفا المقطوع عن 
القطع› فمات منه إلى ذلك القطع ضمن له قاطعه ديته ؛ أي يجب على القاطع في ماله 
هذا عند أبي حنيفة ذه ؛ ؛ لأنّ سبب الضمان قد تحقق وهو قتل نفس معصومة متقومة, 
MRSS‏ ل ا ل 

وبالسراية تبيّن أن الواقع قتل» وحقه فيه؛ ونحن نوجب ضمانه» وإن كان ينبغي 
أن يجب القصاص كما هو القياس ؛ لان القصاص هو الموجبُ للعمد؛ إلا أن في 
الاستحسان تجب الدية ؛ لأنَّ صورة العفو أورثت شبهة» وهي مزيلة للقصاص » ولا 


000( في «ذخيرة العقبى»(ص5١5).‏ 
(؟) «العناية»(١1: .)50١‏ 
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ولو عفا عن الجناية أو عن القطع وما يحدث منه» فهو عفوٌ عن النفس والخطأ من 
ثلث ماله والعمد مر أكلة 

(ولو عفا عن الجناية أو عن القطع وما يحدث منه» فهو عفوٌ عن النفس 
والخطأ من ثلث ماله والعمدُ من كلّه) : : أي إذا كانت الجناية خطأء وقد عفا عنها 
فهو عفوٌ عن الديّة؛ فيعتيرٌ من الل" ؛ لأنّ الدّية مال فحق الورثة يتعلّق بهاء 
فالعفو وصية فيصح من الثّلث» وأا العم فموجبة القَوَُ وهو ليس ال فلم 
يتعلّق به حق الورثة"' فيصح العفو عنه على الكمال. 
ملم أن الساري نوع من القطع وإن السراية صفة له > بل الساري قتل من الابتداء» 
وزيادة التوضيح في «الهداية»''' وشروحه. 

[١اقوله:‏ فيعتبر من الثلث... الخ؛ فإن قيل : القاتل واحدٌ من العاقلةء » فكيف 
جوز الوصيّة بجميع الثلث هاهناء حتى صح في نصيب القاتل أيضاً مع أن الوصيّة لا 
تصح للقاتل. 

قلنا : نما جوز ذلك؛ لأنّ اجروح لم يقل : أوصيت لك بثلث الدية» وإِنّما عفا 
عنه المال بعد سبب الوجوب» فكان تبرعاً مبتدأء وذلك جائز للقاتل» ألا ترى آنه لو 
وهب لعشي وسل جازم وتال بهم د بسقط قد تصيي الفائل مكنذا ف 
«الكفاية»”") 

[۲]قوله + فلم يتعلق .به تمق الور لات خی الور اا ينبت يغبت بطريق الخلافة » 
وحكم الخلف لا ب كيت و وجرد ار اع و ا ات او ت شت 
حقهم إلا بعد موت المورث. 

لكن ثبت ذلك لقوله ب : «لأن تدع ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تدعهم عالة 
يتكففون الناس»! "» وتركهم أغنياء إِنّما ب يتحقق بتعلق حقهم با قق به الغناء» وهو 
المال, > فلو لم يتعلّق به لتصرّف به» وتركهم عالة يتكففون الناس» والقصاص ليس 
بمال» فلا يتعلّق بهء لكنّه موروث ؛ لأنّ الإرث خلافة. هكذا في «العناية»". 


.)۱۷١ : «البداية»(5‎ )١( 
.)۱۸۹ - ۱۸۸ : (؟) «الكفاية»(؟‎ 


(۳) في «صحيح البخاري»(١‏ : c(0‏ و«صحیح مسلم»(۳ : ١‏ )») وغيرها. 
(5) «العناية»(١٠١: .)۲0٤ - ۲٥۳‏ 
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وكذا الشجةء ٠‏ فإن قطعت امرأة يد رجل فنكحها على يدره؛ ثم مات يحب مهر 
مثلهاء وديّة يده في مالبا إن تعمّدت» وعلى عاقلتها إن أخطات 

فإن قلت" : القود إِنّْما يحب بعد ا موت تشفيًا لصدور الأولياء» فينبغي أن لا 
يصح عفو المقتول. ١‏ 

قلت مت افق ا اا وسباتق فة وجرت القود. 
(وكذا الشجة) : : أي لو كانت مقام القطع الشجة» > فهي على الخلاف المذكور". 

ا ل 0 
ودِيّة یہ في مالها إن تعمّدت» وعلى عاقلتها إن أخطات): أي إن قطعت امرأة يڏ 
رجل عمداً فنكحها على يده فهو نكاحٌ : 

إتا على الموجب الأصلي للقطع العم وهو القصاص في الف 

١1‏ قوله: فإن قلت... الخ ؛ حاصلٌ السؤال أنّ القودَ حق الأولياء ؛ تشفيًاً لصدور 
الأولياء» فلا يصح عفو المقتول؛ وحاصل الجواب أنَّ السبب إِنّما تحقَّقَ في حياة 
المقتول» وهو حقهء فيصح العفو. 

["أقوله: فهي على الخلاف المذكور؛ أي إذا كانت الشبهة خطأ وقد عفا عنهاء 
فهو عفُوٌ عن الديّة» فيعتبرٌ من الثلث ؛ لان الدية مالّ» فحق الورثة يتعلّقٌ بهاء فالعفو 
وصينّه» فيصح من الثلث» وإن كانت عمدا فموجبّه القود» وهو ليس بمال؛ فلم يتعلق 
خن انرو a‏ 

["اقوله لع ماك 1 ي ': قيّد بالموت في وجوب مهر المثل ؛ ؛ لأنه 
لو لم يمت فتزوّجها على اليدٍ صحّت التسمية» ويصير أرش ذلك» وهو خمسة آلاف 
درهم مهرا لہا بالإجماع. 

سواءً كان القطمٌ عمد أو خطأ تزوّجها على القطع؛ أو على القطع] وما يحدث 
عله أو على اة لأنه لا برا تن أن موجها الأركن دون القضاضن؟ لان القضاض 
لا يجري في الأطراف بين الرجل والمرأة» والأرشُ يصلح صداقاء كذا ذكره الإمام 
قاضي خان والحبوبي #. 


.)۹۸ : ينظر: «درر الحكام»(؟‎ )١( 
.)189 : «الكفاية»(9‎ )( 
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فإن نكحها على اليد وما يحدث منها أو على الجناية ثم مات ؛ ففي العم 
فهو لا يصلح"'' مهر 0 لجنا مور الكل عا الذي ف اليا 

وإمّا على ما هو واجب بهذا القطم وهو الذيّة» فن لا قصاص بين الرجل 
والمرأة في الطَرف» ثم إذا سرى, ؛ ظهر أن اليد غير واجبة فيجب مهر المثل» وإن 
قطعت خطأ حب مهِرٌ ا مل اا ودية الس على العاقلة فلا مقاصة د شا 
بخلاف العمد. 

(فإن نكحها على اليد وما يحدث منها أو على الجناية ثم مات» ففي العمد 

[١أقوله:‏ فهو لا يصلحٌ مهراً... الخ ؛ قال في «الكفاية»'' تعليلاً لعدم الصلاحيّة : 
لأنه ليس بمال. 

فإن قيل : القصاص متقوّم في حق مّن عليه ؛ ولذا لو صا القاتل في مرض موته 
يصح من جميع المال » فيصلح مهراً كالمنافع» فإنّها غير متقوّمة في ذاتهاء ولكنّها ما 
تقوّمت عند ورود العقدٍ عليها صلحت مهرا. 

قلنا: القصاص ليس بمتقوّم في حق من له» والمهر لا بد أن يتقوم في حق الرجل 
على الإطلاق» قال الله عله : : انتم توا بمو ولك “4 . 

["اقوله: فهو لا يصلحٌ مهرا؛ لا سيما على تقدير السقوط » فإنّهِ إن لم يصلح 
مهراً على تقدير ثبوته لا يصلح على تقدير سقوطه بالطريق الأولى» والقصاص يسقط 
هاهناء إِمّا بقبولما التزوّج ؛ لأنّ سقوطه متعلق بالقبول» فلمّا قبلت سقط» وإمّا باعتبار 
تعدر الاسيفاء كاه لاجمل مھ كانه اموق 

[افوله: فلا مقاصّة هاهنا؛ لأنّ الدية تحب على العاقلة في الخطأء والمهر لباء 
ويرد عليه أن الصحيح أنّ الدية تحب على القاتل» ثم يتحمّل العاقلة» فيكون أصل 
الوجوب على القاتل» واعتبارٌ هذا يوجب جواز المقاصّة» ويجاب عنه: إن عند بعض 
المشايخ تب على العاقلة ابتداء» وعند بعضيهم يتحمُل العافلة عن القاتل بطريق 
الحوالة» والحوالة توجب البراءة» فلا تقع المقاصة. 


.)۱۸۹ : «الكفاية»(9‎ )١( 
(؟) النساء: 4 ؟.‎ 


۸ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
مهرٌ المثل» وني الخطأ رفع عن العاقلة مهرُ مثلهاء والباقي وصيّة لهم » فإن خرج 
من الثلث سقط» وإلا سقط ثلث المال 
مهرٌ المثل» وني الخطأ رفع عن العاقلة مر مثلهاء والباقي وصيّة ليم و 
من الثُلث سقط ؛ وإلا سقط ثلث المال)» إِنّما يجب مهر الل في العمد ؛ لان هذا 
تزوّجٌ على القصاص» وهو لا يصلحٌ مهرا فيجبُ مهر المثل' '"» ولا شيءَ عليها 
سيت لفقل ؛ لأنّ الواجبّ القصاص » وقد أسقطه. 

وإن كان خطأً يرع عن العاقلة مهرّ مثلها”” ؛ أن هذا تزوجٌ على الديةء 
وهي تصلح مهرا "» فإن كان مهرٌ امثل مساويا للدية» ولا مال له سوى هذاء فلا 

شىء على العاقلة ؛ لان ازوج من الحوائج الأصلية فيعتبرٌ من جميع المال» وإن 
كان مهرٌ المثل أكثرَ لا يجب الزيادة ؛ لأنها رضيت بأقل من مهر المثل > وإن كان مهرٌ 
الل أقل فالزيادة وصبة للعاقلة ؛ وتصح لاهم ليسوا بقتلة» وتعتبرٌ من اللثء 
فإن خرجت من الثّلث سقطت» إا سط مقدار و امال ان ين 
لوج على اليد وبين التزوج على الجناية على قول أبي حنيفة 4ء وأمّا عندهما 
فال حكم فى التّزوج على اليد كما ذكرنا فى هذه المسألة» وهى التّرْوَجٌ على الجناية. 

١1‏ قوله: فيجب مهل المثل ؛ على ما بيناه من آنه ليس بمالء وصار كما إذا 
تزوجها على خمر أو خنزيرء ولا شيء عليها ؛ ؛ أي لا دة ولا قصاص ؛ لانه لما جعل 
القصاص مهرا فقد رضي لسقوطه يجهة المهرء كما إذا أسقط القصاص بشرط أن يصيرَ 
مالا اط اناو 

[۲اقوله : يرفع عن العاقلة مهرٌ مثلها؛ قال في «الهداية»”" : ولبم ثلث ما ترك 
وصيّة ؛ يعني أنّ للزائد على مهر مثلها يكون وصيّة في حقّ العاقلة» فلينظر بعد إسقاط 

مهر المثل إن كان لوج ايت مال سوى الزائد على مهر امثل» والزائدُ يخرج من الثلث 
يكون للعاقلةة وت لم يكن سال ياحدٌ العافلة ثلث الزائد على مهر المثل» والثلثان لورثة 
الزوج. هكذا في «الحميدية». 

1'اقوله: وهي تصلح مهرا؛ إلا آنه يعتبرٌ بقدر مهر المثل من جميع المال؛ لاله 
مريضٌ مرض الموت» والتزوج من الحوائج الأصليّة» ولا يصح في حق الزيادة على مهر 


.)۱۷۲ : «البداية»(5‎ )١( 


كتاب الجنايات/أنواع القتل وما يوجب القود والشهادة عليه كف 
إن مان ست ف بطل قل اعنم يه بوصو :للقي تر اقل لور 
فسرى 

(فإن مات المقتص له بقطع » قتل المقتص منه) : أي من قطع يده فاقتصٌ له 
من اليد ثم مات فال يقتل المقتص منه""» وعند أبي يوسف ط#ه: لا يقتل ؛ لاله 

نا أقدمّ على القطع قصاصاً أبرأه عم وراءه» قلنا: : استيفاء ء القطع لا يوجب سقوط 
القود» كمّن له القود إذا قطع يد من عليه القود". 

ش (وضّمِن ية الئّفس'" م من قطع قَوّدأْ فسرى): أ من له القصاص ق 
الطُرفٍ فاستوفاهُ فسرى إلى الفس يضمن دية الس عند أبي حنيفة #5 ؛ لان حقه 
» وقد قتل"“» وع E‏ 0 
المثل ؛ لأنه محاباة» فتكون وصية» ويدفع عن العاقلة ؛ لأنهم يتحمّلون عنهاء فمن 
ا محال أن ترجع عليهم بموجب جنايتهاء وهذه الزيادة وصية لهم ؛ لأثهم من آهل 
الوصيّة ؛ لما آنهم ليسوا بقتلة» فإن كانت تخرج من الثلث تسقط » وإن لم تخرج يسقط 
ثلته. هكذا في «الجداية»"". 

١‏ أقوله: يقتل المقتص منه ؛ لأنّه تبيّن بالموت أن الجناية كانت قتل عمد» وحق 
اله النود»واسنيفاة ال لا وجي سنو افر كن له قود إذا ستو 
طرفا من عليه القصاص 

الوه RS Ek‏ وإثما أقدم على القطع ظنًا 
مده أن حقه فة بويك السراية- بين أن حقه في القوّدء فلم يكن مبرء! عنه بدون العلم به. 
كذا في «المداية»"". . 

(۳آقوله : وضمن دية النفس ؛ قال الإتقانى: ولكنٌّ الدية فيه تجب على العاقلة ؛ 
لأنه في معنى الخطأ» لأنه أرادٌ بذلك القطع استيفاءً حقّه من القطع» ولم يُرِدْ به إتلاف 
النفسن: 

(٤اقوله:‏ وقد قتل ؛ ولبذا لووقم قطمٌ اليد ثم السّراية ظلما كان قتلا؛ ولأنه 


.)19 في «البرهان»: وهو الأظهر. ينظر: «الشرنبلالية»(7:‎ )١( 
.)۱۷۲ : (؟) «البداية»(:‎ 
.)۱۷۲ : «البداية»(:‎ )۳( 
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وأرش اليد من قطع يد من له عليه قود نفس فعفا عنه 
وهو القطع » ولا يمكنه التقييد بوصف السّلامة» لما فيه من سد باب القصاص» 
الاحتراز عن السراية ليس في وي" 

(وآر* ش اليا "من قطع يد من له عليه قود نفس فعفا عنه) : أي قطع ولي 
القتيلٍ يد القاتل؛ ؛ ثم عفا عن القتل صن دية اليد عند أبي حنيفة 5 ؛ ؛ لأنه 
استوفى غير حقو" لكن لا ب القصاص للشبهة. 
جرح أفضى إلى فوات الحياة في مجرى العادة» وال جرح المفضي إلى فوات الحياة في مجرى 
العادة يسَّمّى القتل» إلا أن القصاص سقط للشبهة فوجب المال. 

[1أقوله: ليس في وسعه؛ فصار كالإمام إذا قطع يد السارق» فسرى فمات لا 
شيء عليه؛ وكالبزاغ والحجّام إذا فعلا فعلاً معتاداء وكالمأمور بقطع اليد » كما إذا قال 
برحل الكل بي لفطك sS‏ عليهء وهذا لان 
السراية تبح لابتداء الجناية » فلم يجز أن يكون ابتداءً الجناية مباحاء وسرايتها مضمونة. 

ونحن نقول: هذا الاستشهادُ غيرٌ صحيح ؛ لان الفاعل مكلف فيها بالفعل؛ إِمّا 
تقلّدا كالإمام» أو عقداً كما في غيره» والواجبات لا تتقيّدُ بوصف السلامة» كالرمي إلى 
الحربي» وفيما نحن فيه لا التزام ولا وجوب إذ هو مندوب إلى العفوء فيكون من باب 
الإطلاق» فأشبه الاصطياد في الإباحة» والإباحة تتقيّد بوصف السلامة. هكذا في 
«البداية»”". 

["أقوله: وأرش اليد؛ نصب عطفا على ية النفس» كما يُفْهَمُ من تقرير 
الشارح ذه وهو بوزن العرش : دية الجراحات. كذا في «الصحاح». 

[؟اقوله: غير حقه؛ فيضمن ؛ وهذا لان حقه في القتل لا في القطع؛ وكان 
القياس أن يجب القصاص» لكن إِنّه سقط للشبهة إذ كان له أن يتلف الطرف تبعا 
للنفس» وإذا سقط القوّد وجبت الريّة» وإنّما لم يضمن في الحال ؛ لاحتمال أن يصير 
قتلا ا فيظهرٌ آنه استوفى حقه» وحقه في الطرف ثبت ضرورةً ثبوت القتل» 
هة الضرورة عد الانشيفاء هله 


.)۱۷۳ : ٤(»ةيادہلا«‎ )١( 


كتاب الجنايات/أنواع القتل وما يوجب القود والشهادة عليه 34 
وعندهما یش شا ا ات ستحق إتلاف التفس مجميع أ جزائه"' فأتلف 
البعض , فإذا عفاء فهو عفوٌ عمًا وراءً هذا البعض فلا يضمن شياً. 

فإذا وجد الاستيفاء ظهرَ حقه في الأطراف تبعاء وإذا لم يستوف لم بظهز حقه في 
الطرف لا أصلا ولا تبعاء فتبّن آله استوفى غير حقه» فأمًا إذا لم يعفُ فإنما لم يضمن 
لمانع » وهو قيامٌ الحق في النفس ؛ لاستحالة أن يملك قتلّه » وتكون أطرافه مضمونة عليه. 

فإن زال المانع بالعفو ظهر حكم السبب» وإذا سرى فهو استيفاء للقتل» فتبين أن 
العفو كان بعد الاستيفاء» ولو قطع وما عفا وبرئ فهو على الخلاف في الصحيح. هكذا 
في «تكملة البحر»”". 

[١]قوله‏ : ججميع أجزائه ؛ إذ الأجزاء تبمٌ للنفس, افطل ته باغ فيا بقل 
فيما استوفاه ؛ ولبذا لو لم يعف لا يحب عليه ضمان اليدء وكذا إذا عفا ثم سرى لا 
يضمن» والقطع الساري أفحش من المقتصر» أو قط وما عفا وما سرى ثم جر رقبتّه 
قبل البرء وبعده. 

فصار كما لو كان له قصاص في اليدء فقطع أصابعه ثم عفا عن اليدء فإلّه لا 
يضمن أرش الأصابع» والأصابع من الكفّ كالأطراف في النفس. هكذا في «تكملة 
البحر»”". 


.)555 «تكملة البحر»(۸:‎ )١( 
.)5515 (؟) «تكملة البحر»(8/:‎ 


باب الشهادة ب4 القتل واعتبار حالته 
القود يث يغبت بدا للورة ثة لا إرئا 
باب الشهادة ب2 القتل"" واعتبار حالته 

(القَوَدُ يبت بدأ للورثة لا إرثا)» اعلم أن القصاص ب يبت للورثة ابتداء" 
أبي حديفة 4؛ لائ ا E‏ ل 
إليه حاجة كالمال مثلاً لازي لوقا اده ردهي : طريق ثبوته الوراثة. 

١1‏ ]قوله: باب الشهادة في القتل... الخ لما كاةالقدل بعك تة ر ما د 
فيحتاج من له القصاص إلى إثباته بالبينة» فيين الشهادة فيه في باب على حدة» وأشار 
بقوله: واعتبارٌ حاليّته إلى ما سيجيءْ في آخر الباب» حيث قال : والعبرة بحالة الرزمي 
الخ 

["فوله: يغبت للورثة ابتداءً ؛ وإِنّما يبت ابتداء بطريق الخلافة بسبب العقد 
للميّت ؛ أي يقومونٌ مقامّه» فيستحق به ابتداءً غير أن يغبت للميّت» كالعبد يقبل الهدية 
يقع الملك فيها للمولى ابتداءً بطريق الخلافة عنه. 

وَإنّما كان كذلك لان القصاص ملك الفعل في امحل بعد موت المجروح؛ ولا 
يتصوّرٌ الفعلٌ من الميّت ؛ ولهذا صح عفو الورثة قبل موت المجروح» وإنّما صح عفو 
الجروح ؛ لأنّ السبب انعقد له وفي قوله عله: .+ ومن فيل مظلوما ققد جما لويد 
سُلَطَننًا )74 : نص على أن القصاص بثيت للوارث ابتاً بخلاف ال والدين ؛ لاو 
الت أل للك المال؛ ولذا لو نصب شبكة وتعأق بها صيدٌ بعد موته بملكه. 

وأصل الاختلاف راجع م إلى أن استيفاء ء القصاص حق الورثة عنده» وحق اميت 
عندهما > فإذا كان القصاص بث بحت جنا للورقة اا علد + لا صب ا جا 
عن الآخرينَ في إثبات حقهم بغير وكالةٍ منه. 

وبإقامة الحاضر البيْنة لا رث يشبت القصاص في حق الغائب» فيعيدّها بعد حضوره ؛ 
ليتمكن من الاستيفاء» ولا يلزه أن القصاص إذااققلب مالاًيصيرٌ حم ميت ؛ لاه 
ذا اقلت ال سار فاا فا رات فار مدا خلات التضاض 


(۱) الاسراء:۳۳. 


كتاب الجنايات/أنواع القتل وما يوجب القود والشهادة عليه فق 
فلا يصيرٌ أحدُهم خصماً عن البقيّة» فلو أقامٌ حجة بقتل أبيه غائباً أخوه فحضرٌ 
يعيدها 

والفرق بينهما""' أن الوراثة تستدعي سبق ملك المورّث» ثم الانتقال منه إلى 
الوارث» والخلافة لا تستدعي ذلك 0 
غيره في إقامة فعله, ذ : ففي القتل إذا اعتدى القاتل على المقتول فالحق أن يعتدي 
امقول بمثلٍ ما اعتدى عليه» > لكنه عاج عن إقامته » فالورثة ة قاموا مقامّه من غير 
أن المقتول ملكه» ثم انتقل منه إلى الورثة. 

ثم إذا ثبت هذا الأصل فرع عليه قوله : (فلا يصيرٌ أحدهم خصما عن 
لبقية)"» اعلم أن كل ما يملكة الورثة بطريق الوراثة» فأحدهم خصم عن 
الباقين E N TT‏ 
الشّركة على أحدء وأقام بينة ينبت حق الجميع > فلا يحتاج الباقود إلى تجدياء 
الأعوى» وكذا إذا ادُعى اا أحدٍ الورثة شيئاً من التّركة» وأقام اين عليه 
يثبت على الجميع » حتى لا يحتاج المدّعي إلى أ أن يدعي على كل واحدء وما يملكه 
الورثة لا بطريق , الوراثة لا يصيرٌ أحدّهُم خصما عن الباقين. 

ففرّعٌ على هذا قوله :(فلو أقام حجة بقتل أبيه غائبا أخوه' "فحضر يعيدها): 

[١]قوله:‏ والفرق بينهما ؛ أي الفرق بين الخلافة والوراثة هو أن طريق الوراثة أن 
يغبت الملك للمورّث الولي ابتداء» ثم للوارث» وطريق الخلافة أن يغبت الملك لِمَن 
ليف ايثداء كالعيد إذا اتب 0 يبس للمولى اذاه بطريق اغلات 5 المي لين 
بأهل للملك»› > فالخلافة أعم من الوراثة. 

[۲اقوله: عن البقية ؛ في استيفاء القصاص خلافا لبماء والأصل أنّ كل ما يلكه 
الورثة بطريق الوراثة فأحدهم خصم عن الباقين» وقائم مقام الكل في الخصومة» وما 
يملكه الورثة لا بطريق الوراثة لا يصيرٌ أحدُهم خصماً عن الباقين» كما صرّح به 
الشارح ك. 

الوك »عات خو اقللا يقل (خماغا سن عضر الات لكثه غين لاله 
صار متهماً» وإنّما قلنا: لا يعيدء إشارة إلى أن البينة تقبلٌ إلا آنه لا يقضي بالقصاص 
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و 


وفي الخطأ والدينِ لاء > فلو برهن القاتل على عفو الغائب» فالحاضرٌ خصمء 
وسقط القوّد 
أي فلو أقام أحد اللورثة ية وأخوهُ غائب أن فلاناً قتلّ أباهُ عمدا يريد القصاص > 
ثم حضر أخوة يحتاج إلى إعادة إقامة الينة عند أبي حنيفة فلك خلافا لهما. 

(وفي اللاي" والدين لا): أي إذا كان SS‏ 
لأ موجبّهُ المال» وطريق ثبوته الميراث؛ وفي الدّين إذا أقام أحد الورثة الي ان 
لأبيه على فلان كذاء فحضرٌ أخوءُ لا تاج إلى إقامة البيئة. 

(فلو برهن القاتل على عفو الغائب» فالحاضرٌ خصم”"؛ وسقط القَوَد)"': 
أي إذا كان بعضُ الورثة غائبً» والبعض حاضراًء فأقام القاتلالبينة على الحاضر 
أن الغائب قد عفى » فالحاضيٌ خصه ؛ لال يدعي على الحاضر سقوط حقه في 
القصاص» وانتقاله إلى مال» فيكونٌ خصما. 
إجماعا ما لم يحضرٌ الغائب؛ لال القصود من القضاء الاستيفاءٌ: والحاضر لا يتمكن 
منه بالإجماع. كما في «الكفاية»'") 

[١أقوله:‏ وفي الخطأ؛ أي في قتل أبيه خطأء وفي الدين لأبيه على آخرء لو أقام 
الحاضر حجة على ذلك لا يعيدها الغائب إذا حضرٌ؛ لأن المال يثبت للورثة إرثاً عند 
الكل. 

وفيه إيماءً إلى آنه الحد القاضي للحاضر والغائب» فلو أثبت قدرّ نصيبه منه أو 
كان القاضي متعدّدا أعاد الحجةء وإِنّما خص الدين ؛ لأن في إعادة الحجة للعقار 
اختلافاء وإن كان الأصحّ أنه لا يعيدهاء كما في «العمادية». 

["آقوله: لا يحتاج ؛ أي إلى إعادة البينة بالوجماع ؛ لما مر من الأصل. 

[لاآقوله : فالحاضر خصم؛ لاه ادّعى حقا على الحاضر» وهو سقوط حقه في 
القصاصء وانقلابه مالا ولا يتمكّن من إثباته إلا بإئباتٍ عفو الغائب» فانتنصب 
كما عله فإذا قضى عليه صارَ الغائبُ مقضياً تبعا. كذا في اريم خط" . 

٤‏ اقوله : وسقط القود؛ أي وإن جاءً الغائبُ وأنكر العفو يصيرٌ حقه نصف الدية. 


.)١196 : «الكفاية»(؟‎ )١( 
.)١177؟‎ : في «تبيين الحقائق»(7‎ )( 


كتاب الجنايات/أنواع القتل وما يوجب القود والشهادة عليه ٥‏ 
وكذا لو قل عبد بين رجلَيّْن أحدهما غائب» فإن شهِدَ وليًا قَوَدِ بعفو أخيهما 
بطلت»؛ وهي ٠ ٠‏ 

(وكذا لو فيل عبدٌ بين رجلَيْن أحدهما غائب) : أي عبد مشترك بين رجلين» 
أحذهما غائب» قتلّ عمداء فادّعى القاتل على الحاضر أن الغائب قد عفى › 
sS‏ 

(فإن شَهدَ وليا قوّد"'' بعفو أخيهما بطلت» وهي): أي الشهادة 

١‏ اقوله: فإن شهد وليّا قَوّد... الخ ؛ ؛ صورة المسألة: رجلٌ قتل رجلاًء وللقتيل 
ثلاثة بنين» فشهد اثنان منه على أن الهم عفا عن القتيل ؛ فشهادثهما باطلة» وتكون 
هذه الشهادة عفواً منهما ؛ لأنهما يجران بشهادتهما إلى اا ا رمالا ریا لوقو 
انقلاب القود مالا فتكون الشهادة باطلة. 

وأمّا تعليل قوله: وهي عفو؛ فلأثهما زعما أن القود قد سقط » وزعمهما في 
نيه تتبن نان سدق القائلُ الشاهنيع قالرية ينوم ثلاث ا ا مدقا 
وحده ؛ لأنه إذا صدّقهماء فقد أقر بثلثي الديّة لبماء فصح إقرارٌه» إلا أن القاتل يدّعي 
سقوط حقّ المشهود عليه؛ والحال أنّ المشهود عليه ينكر» فلا يصدّقٌ دعوى القاتل: 
ويغرم نصيب المشهود عليه. 

وإن كذّبهما المشهودُ عليه فلا شيءَ لبماء وللآخر ثلث معناه إذا كذّبهما القاتل 
أيضاء وهذا لأهما قرا على أنفسهما بسقوط القصاص فقبل إقرارهماء وادّعيا انقلاب 
نصيبهما مالاء فلا يقبل إلا بالحجّة» وينقلبُ نصيب المشهود عليه إلا أنّ دعواهما العفو 
على المشهود عليه» وهو ينكر بمنزلة ابتداء العفو منهماء كأنّهما قالا: عفونا في حق 
المشهود غليه؛ لان سقوط القود مضاف البهماء وان صذقيما المشهود عليه وحده.دون 
القاتل غرم القاتل ثلث الدِيّة للمشهودٍ عليه ؛ لإقرار القاتل له بذلك. 

وتنا فلا محياه [ذا كذبهما القادل ابا 4 اه ا صدا افا عه كديب 
المشهود عليه يجب على القاتل دية كاملة بينهم أثلاثاً ؛ وذلك لأثهما بالشهادة أقرًا 
قرط تعاض بو قا تسيو ال د أقر القاتل بذلك على تقدير تصديق 


)١(‏ أي في المسألة التي سبقتها 


۷۹ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
عفوٌ منهماء فإن صِدَقَهُما القاتل وحده» فلكل منهم ثلث الدّية» ون كذّبهما فلا 
شيءَ لبماء وللآخر ثلث الدّيّة» وإن صدّقهما الأ فقط فلهُ الثلث 
(عفوٌ منهما""» فإن صدقهما القاتل وحده"'؛ فلكل منهم ثلث النية , وإ كذبهما 
فلا شيء لبماء وا وإن صدقهما”” الاخ م فقط فلهُ الدلث)؛ هكذا 
ذكرّ في «البداية»' و ؛ لأنّهُ إن أريد بالشهادة حقيقتّهما ٠‏ فهي لا تكون 
بدون الأعوى» والمدعي هو القاتل فکیف يكون تكليب القائل من أقسام هذه 
N‏ وإن أريد بالشهادةٍ مجرّدُ الإخبار لا يصح الحكم بالبطلان مطلقاًء إذهو 
خصو ص مما إذا كبهماء ومن الأقسام ما إذا صدّقهما الأخ» وحينئذٍ لا يبطل 
الإخبار. 
القاتل فلزمه ثلث الديّة لبماء وثلث الديّة للمشهود عليه ؛ لآنه ما أقر بسقوط 
القصاص: وما سقط القضاص باقزار غيره: 

وَالخاضيل ان الجن سنس على ارب انما على الق الق ودنك را 
يصدقهما المشهود عليه والقاتل جميعاء أو يكدبهما المشهود عليه ويصدّقهما القاتل» أو 
على العكس» وهاهنا بحث مذكور في الشرح فلا حاجة إلى البيان. 

[١]قوله:‏ عفو منهما؛ لأنهما بالشهادة زعما أن القود قد سقط › وزعمهما يعتبر 
في حقهما. 

"وله : القاتل وحده ؛ وكذبهما المشهود عليه في شهادتهما بعفو الثالث» وإِنّما 
فيد بهذا ؛ لأنه إذا صدّقهما القاتل والمشهود عليه يضمن القاتل ثلثي الدِيّة للشاهدين لا 
غير؛ لأنهما ادّعيا على القاتل المال» وصدقهما القاتل فيه» ولا يضمن للمشهود عليه 
شيا ؛ لاله أقرٌ بالعفو» حيث صدق الشاهدين. هكذا في «الكفاية»"". 

[۳اقوله: وإن صدّقهما الأخ فقط فله الثلث ؛ قال في «العناية» : هذا 
استحسان» والقياس أن لا يلزمه شيء ؛ لان ما ادعاه الشاهدان على القاتل لم يثبت ؛ 
لإنكاره وما أقرَ به القاتل للمشهود عليه قد بطل بتكذيبه. 


.)۱۷٤ : «البداية»(:‎ )١( 
.)۱۹۷ - 195 (؟) «الكفاية»(9:‎ 
.)557 :9١(»ةيانعلا«‎ )( 


كتاب الجنايات/أنواع القتل وما يوجب القود والشهادة عليه ف 
E‏ 22ت 

وأيضاً الأقسامٌ أربعة ولم يذكرٌ إلا الكٌلاثة» فا حق أن يقال: فإن أخبر وليا 
قود بعفو أخيهماء فهو عفؤٌ للقصاص منهما : 

١.فإن‏ صدّقهما القانل والأ فلا شيءَ له ولمما ثا الذية. 

۲. إن كتباهما فلا شيءَ للمخبريْنِ ولأخيهما ثلث الدية. 

'.وإن صدقهما القاتل وحدهُ فلكل منهم ثلث الئية. 

.٤‏ وإن صدّقهما الأ فقط فله ثلث الديّة. 

أمّا الأول ؛ وهو تصديقهما فظاهر. 

وأمًا الثاني وهر ا ؛ فلن إخبارّهما بعفو الأخ إقرارٌ بأ لا حق 
لبون لماه لمات ا ولا مال لتكذيب القاتل والأخ ؛ ثم للاخ 
ثلث الديّة ؛ لان حق المخبرين لما سقط في القصاص سقط حق الأخ لعدم تَجرّيهِ؛ 
وانتقل إلى المال» إذ لم يغبت يشبت عفوه ؛ لان إخبارَ المخبرينَ بعفوه لم يصح ؛ لألهما 
ضرا يناتا وهر اال ا إلى ماله 

ووجه الاستحسان: أنّ القاتلَ بتكذيبه للشاهدين أقرّ للمشهود عليه بثلث الديّة ؛ 
لزعمه أن القتصاص سقط بدعواهما العفو على الفالت» وانقلب نصببّه مالاء والثالث 
ا صق الشاهدين في العفو فقد زعم أنّ نصيّهما انقلب مالاء فصار مقر لهما بما أقرٌ به 
له القاتل» فيجوز إقرارٌه بذلك بمنّزلة ما لو أقرَ رجلٌ بألف درهم» وقال المقر له: هذه 
الألف ليست لي» ولكتها لفلان جازء وصارت لفلان» كذا هذا 

١‏ ]قوله: فلا قصاص لبما RES‏ قوط ونام 
ال ال ل ادي 


«المداية»”. 
["أقوله: لأتهما يجرّان به نفعاً؛ وشهادة من بجر النفعَ أو يدفع الضرر باطلة ؛ 
لكونه ا فيها"". 


.)٦*۷ص(»ىبقعلا ينظر: «ذخيرة‎ )١( 
.)٦*۷ص(»ىبقعلا ينظر: «ذخيرة‎ )( 


۷۸ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وإن اختلف شاهدا القتل في زمانه أو مكانه أو آلته » أو قال شاهد : قتِلّهُ بعصا وقال 
الآخر: جهلت آله قتله » لغت» وإن شهدا بقتله » وقالا: جهلنا آلتَهُ تج الديّة 

وأما اثالث ؛ وهو تصديق القاتل فقط › > فان للأخ ثلث الدّيّة لما ذكرناء وكذا 
لكل من المخبرين؛ بتصديق القاتل ؛ لأنّ حقهما انتقل إلى المال. 

وأمًا الرابع ؛ وهو تصديق الأخ فقط فهو الاستحسان» والقياس أن لا يكونٌ 
على القاتل شيء ؛ لان ما ادعاه المخبران على القاتل لم يثبت لإنكاره» وما أقر به 
القاتلٌ للاخ بيبطل بتکذیه وجه الاستحسان: أن القاتل بتكذييه المخبرين اق با 
لأخيهما ثلث الدية لزعمه ا ی ا 
تعيب الاما والأخ لَمّا صِدّقّ المخبريْن في العفو فقد زعم ل 
مالآء فصارٌَ مقراً لبماء بما أقرَ به القاتل» ووجههما مذكورٌ في «المداية”“ 

(وإن اختلف شاهدا القتل في زمانه أو مكانه أو آلته» أو قال شاهد: قتلّهُ 
عضا وقال الأعر يلت آله كلف تت" وإن شهدا بقتله» وقالا: جهلنا آلته 
تجب الديّة) 

١7‏ ]قوله: لما ذكرنا؛ إشارة إلى قوله: قبيل هذا ؛ لأنّ حق المخبرين لَّمّا سقط في 
القصاص سقط حق الأخ ؛ لعدم تجزئه إلى آخره. كذا في الجلبي 45ه”". 

["أقوله: لغت ؛ لان القتل لا يعاد ولا يكرّرء والقتل في زمان أو في مكان غير 
القتل في زمان أو مكان آخرء والقتل بالسلاح غير القتل بالعصا؛ لأ الأول عمد 
والثاني شبه العمد» ويختلف أحكامهاء فكان على كل قتل شهادة فرد. 

وكذا إذا قال أحد الشاهدين : قتله بعصاء وقال الآخر: لا أعلم باي شيء قتله › 
فهو باطل ؛ فإِنٌ المطلق يغايرٌ المقيّدء فإنّ المطلقَ يوجب الدية في ماله» والمقيدُ بالعصا 
على العاقلة. كذا في «البداية»'''» وحواشيه. 


.)۱۷ ٤ : «البداية»(:‎ )١( 


(۲) في «ذخيرة العقبى»(ص١5).‏ 
(") «البداية»(5 : ٤‏ ۱۷). 


كتاب الجنايات/أنواع القتل وما يوجب القود والشهادة عليه ۷۹ 


وإن افر كل من رجكيْن بقتل زيد» وقال الولي : قتلتماه» فله قتلّهماء ولو قامت 
بينة بقتل زيد عمروء رى بكر إياه» وادّعى الولي قتلّهما لغتا 
اليا أن لا جب شيء ؛ لان حكم القتل يختلفُ باختلاف الآلة"ء ووجه 
الاستحسان: أنْهم شهدُوا بمطلق القتل» والمطلق ليس بمجمل "'فيئبت أقل موجبه 
وهو الدّية» وجب في ماله ؛ لان الأصل في القل الما فلا يتحمَلهُ العاقلة. 

(وإن أقرٌ كل من رجِلَيْن بقتل زيد» وقال الولي : قتلتماه"» فله قتلّهماء ولو 
قامت بيْئة بقتل زيدٍ عمرو, وأخرى بقتل بكر [يَاء وادّعى الولي قتلّهما لغتا) ؛ 
لأ فى الان“ تكذيب المشهود له الشّاهدَ في بعض ما شهد له وهذا بطل شهادته 

1 ]قوله : لآنّ حكم القتل يختلف باختلاف الآلة ؛ لا يقال: : لا تعيين للآلة هاهناء 
والاختلاف فرعه؛ لأنا تقول معناه يحتمل الاختلاف ؛ لأنهما لو فسرا احتمل أن كل 
واحد منهما فس خلاف ما فسّره الآخر؛ بأن يقول أحدهما: قتله بالسيف» ويقول 
الآخرٌ: قتلّه بالعصاء فيكون هذا الاحتمال بمنزلة حقيقة الاختلاف. 

يويد هذا الجواب تقريرٌ صاحب «العناية»» وإلى هذا مال قول صاحب «الكافي»» 
والقياس أن لا يقبلَ هذه الشهادة ؛ لأنهما شهدا بقتل مجهول ؛ ؛ لأنّه إذا جُهلَّت الآلة فقد 
جُهل القتل ؛ لأنّه يختلف حكمه باختلاف الآلة. هكذا في الجلبي ا 

[؟آقوله : والمطلق ليس بمجمل؛ فان المطلق ممكن العمل» ألا ترى أن الله تعالى 
أوجب الكفارة بتحرير رقبة مطلقة» ووجب العمل ولو گان جملا لاوجت العجل 
به» كذا ذكره الإمام الكسائي #5 5ه. هكذا في «الكفاية»"". 

['آقوله: وقال الولي: قتلتماه... الخ؛ ولو قال الولي: صدقتما بدل قوله: 
قتلتماه» لم يكن له أن يقتل واحدا منهما؛ لأنّ معنى قوله: صدقتماء تصديق كل 
واحدٍ منهما بانفراده» وفيه تكذيب الآخر في الجميع» فهو تكذيب لبما. هكذا في بعض 
حواشي «المداية». 

[:]قوله: لان في الثاني... الم ؛ توضيحه : : إن الإقرارٌ والشهادة يتناول كل واح 
منهما وجود كل القتل ووجوب القصاص» وقد حصل التكذيب في الإقرار من الْقَرٌ 


.)٠٠۷ص(»ىبقعلا في «ذخيرة‎ )١( 
.)۱۹۹ - ۱۹۸ «الكفاية»(9:‎ )( 


A:‏ حسن الدراية ا 2 الوقاية 


OT 
لن التكذيب تسق وى الأول تكديت القر لهال ق بس :نا افر هوهي‎ 
َ اناده في القتل» وهذا لا ييطل الإقرار.‎ 

(والغيرة لحالة الرّمي لا للوصول فتجب الديةٌ على مّن رمى مسلماً فارتد 
فول هذا عند أبي حنيفة ظا وعندهما : لا مجحب شيءٌ إذ بالارتدادٍ سقط 
تقومهُ فصارٌ مبرئا نلرامي عن موجبه؛ كما إذا أبرأه بعد الجرح قبل الموت» له له: أن 
المرمي إليه''' حالة الرّمي متقومء (والقيمة لسيّد عبد رمي إليه فأعتقهُ فوصل)ء هذا 

عند أبي حنيفة وأبي يوسف #» وقال محمد ف : فضل ما بين قيمته ل 
غير مرمي. 
لهء وهو الولي» وفي الشهادة من المشهود لهء وهو الولي أيضاًء غير أن تكذيب الْقَرَ له 
مقر في بعض ما أقرٌ به لا ييطلُ إقراره في الباق » وتكذيبُ المشهود له الشاهد في بعضٍ 
ما شهد به يطل شهادته أصلاً ؛ لان التكذيب تفسيق» وفسق الشاهد يمنمٌ القبول» وما 
فسق المقرٌ لا يمنم صحة الإقرار. كذا في «المداية»”") 

١3‏ قوله: إنّ المرمي إليه... الخ ؛ يعني إن الضمانٌ يجب بفعله» وهو الرمي» إذ لا 
فعل منه بعده» فيعتبر حالة الرمي» والمرمي إليه حالة الرمي متقوم. 

فإن قيل: إن كان ما ذكرتم بجميع مقدّماته صحيحاً» والفعلٌ كان عمدا فينبغي أن 
بكرن القشياض وجا 

قلنا: الفعلٌ وإن كان عمدا فالقودٌ يسقط بالشبهة الناشئة من اعتبار حالة الإصابة. 
كذا في «الجلبي»'" ناقلاً عن «العناية»" 1 

["قوله: فضل ما بين قيمته مرميًاً... الح؛ يعني لو كان قيمتُه قبل الرمي ألف 
درهم» وبعده ثمانمئة» يلزمه مئتا درهم. 


.)١9/6 : «البداية»(؟‎ )١( 


() «ذخيرة العقبى»(ص/!0١15).‏ 
() «العناية»( 3١‏ : ۲۹۸). 
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كتاب الجنايات/أنواع القتل وما يوجب القود والشهادة عليه ا۸ 
1 يدا فَحَلَّ فوصل لا على حلال رماه فأ 

(والجزاء على حرم رمى صيدا فَحَلٌ فوصل لا على حلال رماه فأحرمٌ فوصل 

دليل محمّد 4#: إِنّ العتق قاطع للسّراية ؛ لاشتباه من له الحق ؛ لأنّ ا مستحق حال 
ابتداء الجناية المولى» وحال الإصابة العبد ؛ لحريته» فصار العتق بمنّزلة البرء» كما إذا 
قطعّ يد عبد أو جرحَه ثم أعتقه المولى ثم سرى» فإن العتق لقطع السراية حتى لا يجب 
بعد العتق شيء من الديّة والقيمة؛ نما يضمن النقصان. 

ولہما: : إن الرامي يصير قاتلاً من وقت الرمي ؛ لان فعله الرمي» والعبدٌ ملوك في 
حالة الرمي» فيجب قيميّه ؛ لأنّ الفعلَ انعقد من الابتداء موجبا للقيمةء » فلا يتغير 
باعتراض الحرية » بخلاف القطع والجرح ؛ لأنه إتلافُ بعض امحل وأنْه يوجب» وآنه 
موجب الضمان للمولى لاله ورد عن رمل 

بعد السراية لو وجب شيء يوجب للعبد» > فتصير النهاية مخالفة للبداية» أمّا الرمي 
قبل الإصابة ليس بإتلاف شيء؛ لأنه لا أثرَ للرمي في امحل ؛ رانك رغيات 3 
العبدء فلا يحب به ضمانء فلا تتخالفُ النهاية والبداية» فيجب قيمتّه للمولى. 

قال في «العناية»”": إن قولنا: إن الرامي يصيرٌ قاتلاً من وقت الرمي ظاهر على 
مذهب الأعظم #» فإنّهِ يعتبر وقت الرمي. 

ما أبويوسف 5ه فيحتاجُ إلى الفرق بين هذه وبين ما إذا رمى مسلما فارتاد 
والعياذ بالله قبل الإصابة» حيث اعتبرٌ هناك حالة الإصابة» وهاهنا حالة الرمي» وهو 
أن المرمي إليه خرج بالارتدادٍ عن أن يكون معصوماء والزمانُ يعتمدُ صفة العصمة» فلا 
يجب الضمان بالمنافي. 

وأمّا الإعتاق فإنّه لا ينافي العصمة» فيجب عليه قيمته للمولى» ومن هذا يعلم أن 
أبا يوسف له يعتبرٌ وقت الرمي إلا في صورة الارتداد» وقال أخي جلبي ذه في المنهية 
ناقلاً عن «البيانيّة»: قد ذكر الفقيه أبو الليث قول أبى يوسف ود محمد 5ه في مسألة 
الإعتاق بعد الرمي» وفخر الإسلام مع أبي حنيفة خي ولله أعلم. 0 

(١]قوله:‏ والجزاء على محرم. SO‏ الور ارم سيدا 


.)5159- ۲۹۸ «العناية»(۱۰:‎ )١( 


1443 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
ل ____ب سس ببح << مس 


ولا يضمن من رمى مقضيا عليه برجم فرجمٌ شاهدهُ فوصل وحلٌ صيدٌ رماهُ مسلم 
فتمجّس نعود بالله فوص| ,لا ما رماه مموسي فاسلم فوصا 

ولا يضمن من رمى مقضياً عليه برجم فرجمٌ شاهدهُ فوصل وحل صيدٌ رما 
مسلم”' فتمجس نعود بالله فوصل لا ما رماه مجوسي فأسلم فوصل) ؛ لأن المعتبرَ 


و 


حالة الرّمى. 
ثم خرج من الإحرام» ٠‏ فوقع الرمي بالصيد» > فعليه الجزاء. 

لورمى حلالٌ صيدا ثم أحرم فلا شيء عليه ؛ لأنّ الضمان إِنّما يجب بالتعدّي 
وهو رميه في حالة الإحرا م» وفي الأول هو حرم وقت الرمي» وفي الثاني حلال ؛ فلذا 
افترقا في الحكم. كذا في «الہداية»“ 

١‏ أقوله: وحل صيدٌ رماه مسلم. الم ؛ صورثّه : إن رمى مسلم صيداً فتمجّس ؛ 
ا اسان حوس الكياذ زالله كوم ف أكله؛ وإن رماه مجوسي فأسلم لا يؤكل ؛ ؛ لأن 


المعتبر حال الرمي في حق الحل والحرمة؛ إ إذ الرمي هو الذكاة, فتعتبر الأهليّة وانسلابها 
عند الرمي. كذا في «البداية».7) 


.)١ا/5‎ : «البداية»(؟‎ )١( 

(؟) «البداية»(5 : .)1١7925‏ 

2 ويدخل في الجنايات حوادث المرورء وقد أفاض في تفصيله قواعدها شيخنا العلامة محمد تقي 
الدين العثماني حفظه الله في «بحوث في قضايا فقهية معاصرة»اص١١7‏ - 73194)» فأوجز بعض 
ما قال» فأقول: ضوابط الضمان المتعلقة بحوادث السير مستخلصة من كتب الفقهاء: 

.١‏ إذا كان المباشر هو السبب الوحيد في الإتلاف » فهو ضامن سواء كان متعدياء أو غير 

متعدّء بمعنى أنه لم يفعل فعلاً حظوراً في نفسه. 

”. إذا اجتمع المباشر والمسبب» وليس أحدا منهما متعديا بالمعنى المذكور فالضمان على المباشر. 

۳. إذا اجتمع المباشر والمسبب» والمباشر متعد والمسبب غير متعد» فالضمان على المباشر. 

.٤‏ إذا اجتمع المباشر والمسبب» وكل واحد منهما متعدّء فالضمان على المباشر. 

. إذا اجتمع المباشر والمسبب» والمسبب متعذ» والمباشر غير متعدٌّء فالضمان على المسبب. 
فالأصل أن سائق السيارة مسؤول عن كل ما يحدث بسيارته خلال تسييره إيّاهاء وذلك 

لأن السيارة آلة في يده» وهو يقدر على ضبطهاء فكل ما ينشأ عن السيارة» فإنه مسؤول عنه» 

وهناك فرق بين الدابة والسيارة من حيث إن الدابة متحركة بنفسها بخلاف السيارة. 


كتاب الجنايات/أنواع القتل وما يوجب القود والشهادة عليه SAY‏ 


فم مم ممه و وو وو وموم اااي ااا اااي 


ووو مم ومو م ف ااا ايلاد 


وعليه فالأصل أن السائق ضامن لكل ضرر ينشأ من عجلاتها أو مقدمتها أو من خلفها أو 
من أحد جانبيها ؛ لأن السيارة آلة محضة في يد السائق » فتنسب مباشرة الاضرار إليه. فإن كان 
سعدا مال فر فة المرون کان يسوق برع قن خاد قلا اء ق کر انا :“لان 
الضرر نشا بتعديه » والمتعدّي ضامن في كل حال. 

أما إذا لم يكن متعديا في السيرء بان ساق سيارته ملتزماً بجميع قواعد المرور» فإنه يضمن 
الضرر الذي باشره» ويجب لتضمينه أن تصح نسبة المباشرة إليه بدون مزاحم على وجه معقول» 
على هذا الأساس لا يضمن في الصور الآتية: 
.١‏ إذا كان السائق يسوق سيارته ملتزما بجميع قواعد المرورء ولكن دفع شخص رجلاً آخر 
أمام سيارته فجأة ميث لم يمكن له أن يوقف السيارة قبل أن تدهسه. 
۲. إذا أوقف السائق سيارته أمام إ إشارة المرور مننظرا إشارة فتح الطريق فصدمته سيارة من 
خلفه ودفعته إلى الأمام فصدمت سيارته أحداء فليس الضمان على سائق السار ة الأمامية». بل 
الضمان على سائق السيارة التي صدمتها من خلفها؛ لأنه لا تصح نسبة المباشرة إلى السيارة 
الأمامية» فإنها مدفوعة بمئزلة الآلة للسيارة الخلفية. 
*. إذا كانت السيارة سليمة قبل السير بهاء وكان السائق يتعهدها تعهدا معروفاء ثم طرأ علهيا 
خلل مفاجئ في جهاز من أجهزتهاء حتى خرجت السيارة من قدرة السائق ومكنته من ضبطهاء 
فصدمت إنسانا. 
5 إذا ساق إنسان سيارة في شارع عام ملتزما السرعة المقررة» ومتبعاً خط السير حسب النظام » 
ومتبصراً في سوقه حسب قواعد السير» فقفز رجل أمامه فجأة ؛ إذ كان بقرب منها بحيث لا يمكن 
للسيارة في سيرها المعتاد في مثل ذلك المكان أن تتوقف بالفرملة» وكان قفزه لا يتوقع مسبقاً لدى 

ثق متبصر محتاط » فصدمته السيارة رغم قيام السائق بما وجب عليه من الفرملة ونحوها. 


كتاب الديات 
ال ا ا ومن الورق عشرة آلاف در ومن الإبل مئةء 
وهذه في شبه العمدٍ أرباع : من بنت مخاض» وبنت لبون» وحقة» وجذعة› وهي 
الا وفي الخطأ أخماس منهماء ومن ابن خاض 

كتاب الديات"" 

(الذية من الات لقا تيان ومن الورق” "عشرة آلافه درهم» ومن الإبل 
مئة» وهذه في شبه العمدٍ أرباع : من بنت مخاض» وبنت لبون» وحقة› وجذعة» 
وهي المغلظة'", وني الخطأ أخماس منهماء ومن ابن مخاض) 

١‏ أقوله: كتاب الديات ؛ الدية في الثغة مصدر: ودى القاتل المقتول: أعطى 
ديته» وأعطى لوليّه المال الذي هو بدل النفس» ثم قيل لذلك المال: الدّيّة» تسمية 
بالمصدر. كذا في «المغرب»”) 

قال في «القاموس»''': الدية: حق للقتيل» جمعها دِيّاتء وفي «الصحاح»!" 
وديت القتيل أدبت ديه : إذا أعطيت ديْتَهء وأمًا معناها شرعا فالدية عبارة عمًا يؤدّى: 
وقد صار هذا الاسم علما على بدل النفوس دون غيرهاء وهو الأرش. 

قال في «العناية» : ذكرٌ نات بعد الجنايات ظاهر المناسبة لما أن الدية إحدى 
مُوجبي الجناية في الآدمي ؛ صيانة له عن القصاص » لكر القصاصر أشد جناية » فلذا قدّمه. 

1"قوله: ومن الورق ؛ أي الفضة عشرة آلاف درهم» يعني وزنُ سبعة» فظهر منه 
أن كل دينار في زمن رسول الله ئ بعشرة دراهم من الدراهم التي كل عشرة منها سبعة 
ا في «كتاب الزكاة». 

['اقوله: وهي المغلظة ؛ اعلم أن عبارات المتون هاهنا مختلفة المفهوم» فظاهر 


.)18١ص(»برغملا«‎ )١( 
.)5٠0٠ : (؟) «القاموس)(5‎ 
Kea : «الصحاح»(؟‎ (۳) 

(5) «العناية»(۱۰: ۲۷۰). 


كتاب الديات/أنواعها وأحكامها 2 
ا ا ا تت تت تبت 


الدّيةٌ عند أبي حنيفة 4 لا تكون إلا من هذه الأموال اللاثةء وقالا : منهاء ومن 
البقر مئتا بقرة "> ومن الغنم ألف شاة» ومن لز مها اة ا محا نود بان ؛ لان 
عمرَ ضيه جعل على آهل كل مال" منها. 


عمس ام 


عبارة «المداية» و«الاختيار» و«الكنز» و«الملتقى» و«تنوير الابصار» أن دية شبه العمد لا 
تكون إلا من الإبل» وعليه فالتغليظ ظاهرا ؛ لعدم التخبير. 

وظاهر عبارة «الاصلاح» و«الغرر» وغيرها أنها تكون من غير الإبل أيضاًء وإليه 
مال المصنّفُ وه وبه صرّح القدُوريّ حيث قال: : ولا يغبت التغليظ إل في الإبل خاصةء 
فان قضى من غينالإبل لم اط . انتهى. 

وعليه فمعنى التغليظ فيه أنه إذا وقعت من الإيل تدفع أرباعاًء > بخلاف ديّة الخطأء 
فإنّها أخماس» وفي «المجمع»: تلظ ديّة شبه العمد في الإبل » قال شارحه: حتى لو قضى 
بالدية من غير الإبل لم تغلظ » وكذا في «درر البحار» وشرحه «غرر الأفكار». 

وني «جنايات» «غاية البيان»: وتغليظ الدّيّة في شبه العمد في الإبل إذا فرضت 
الدية فيهاء فأمّا غيرٌ الإبل فلا يلظ فيهاء وفي «الجوهر»» حتى آنه لا يزداد في الفضة 
على عشرة آلاف ولا في الذهب على ألف دينار. 

وني «درر البحار»: اتَّفْقَ الأئمّة على أن الدّيّة من الذهب في الخطأ وشبه العمد 
ألف دينار» فهذه العبارات صريحة في أن دِيّة شبه العمد لا بختص بالإبل. كذا قال 
الطحطاوي 45ه'". 

[]قوله: بقرة. ا وقال الجلبي ضيه" "© عن «العناية»'” ': ويكون قيمة كل بقرة 
دیون رهما رقا كز شا کس دراه وفيا كل اة نون درهماء,وكل 
حلة ثوبان: ازار ورداء» وهو المختارء وقي «النهاية»: قيل في زماننا قميص وسراويل. 

["قوله : لأنّ عمرّ 4# جعل على آهل کل مال... الخ ؛ قال أبو يوسف 4ه حدثنا 


(۱) في «حاشيته على الدر المختار»(؟ : ۲۷۹). 


فق 5 «ذخيرة العقبى»(ص۸ 6). 
(۳) «العناية»(۱۰ : .)۲۷١‏ 


۸٦‏ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
و ا ج ت ا ا ا 


Seaecsucessenanenenseacnenoveenenenavecssasonsecaandncoonoeecesaneeneonecsnensecernenseanooceeocenocesanconenenenonnnentenets 


کے 
إن هذه الأشياءً مجهولة'"', ٠‏ فلا يصح بها التّقدِير ولم يرد فيها فيها أثرٌ مشهورٌ بخلاف 


اللإبل» وعند الشافعي و" من الورق اثنا شر الت درهم. 

ثم الذّية الغلّظة عند أبي حنيفة وأبي يوسف ه: اخس وعشرون بنك 
مخاض : : وهي التي تمت عليها حول» وخمس وعشرون بنت لبون: : وهي التي 
قث ليها ولان و سرون حقّة: وهي التي ّت عليها ثلاث سنين 
ابن أبى ليلى عن الشعيي عن عبيدة السلاف أنه وضع عمر بن الخطاب #5 الديّات على 
أهل الذهب ألف دينارء وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم وعلى أهل الإبل مئة من 
الإبل وعلى أهل البقر مئتي بقرة» وعلى أهل الشياه ألفي شاه؛ وعلى أهل الحلّة مائتي 
حلة. كذا في «العناية»'") 

١1‏ آقوله : إن هذه الأشياء مجهولة. .. الخ ؛ توضيحه: إن التقدير إِنّما يستقيم بشيء 
معلوم الماليّة» وهذه الأشياءً مجهولةٌ الماليّة ؛ ولذا لا يقيّد بهذه الأشياء ضمان ولم يرد 
فيها أثر مشهورء بخلاف الإبل. 

والجواب عن قضاء عمر 4 آنه يحتمل أن عمرّ ه إِنّما قضى بذلك لطريق 
الصلح بعدما قضى بالدراهم أو الدنانير» إذ الصلح من الي على مال آخر جائز. كذا 


["آقوله : وعند الشافعي 4#؛ وهو قول مالك لما رويا عن ابن عباس 4 ان 
رجلا قتل فجعل النبئ يل ديه اثنا عشر ألفاء رواه أبو داود والتٌرْمِذِيَ ؛ ولاه لاختلاف 
أنها من الدنانير ألف دينارء وكانت قيمة الدينار على عهد رسول الله 4 اثنا عشرَ 
E‏ 

لنا: : وروي عن ابن عمر ط4 : إن النبي ب قضى بالديّة في قتيل بعشرة آلاف 
درهم» وما قلنا أولى ؛ للتيقن به؛ لاله أقل؛ أو يحمل ما روياء على وزن خمسة وما 


)١(‏ ينظر: «النکت»(۳: الا - »)۳۷٤‏ وهذا هو قول الشافعي ا في مذهبه القديم› وأما في 
الجديد فقال: قيمة الإبل بالغة ما بلغت. 

(؟) «العناية)(۱۰: .)۲۷١‏ 

.)5١١ «الكفاية»(9:‎ )۳( 


كتاب الديات/أتواعها وأحكامها لا 


ال م ا ا 


وخمس وعشرون جدّعة : : وهي التي تت عليها أربع سنين» وعند حمل د 
والشافعي”" م 4: ثلاثون جم » وثلائون جَدّعة ؛ وأربعوث ثنيّة كلها َِفَات في 
بطونها أولادهاء الثنية : التي تمت عليها خمس سنين» والخلقة : التي في بطنها ولد 
ت علد أشي واكغليظ مختلفّ فيه بين الصحابة كلها" ونحن أخذنا بقول 
ابن مسعود 4. 

ودِيّة الخطأ عندنا عشرون ابن خاض توه قن عا ا اف 


الأربعة المذكورة عشرونٌ عشرون» وعند الشافعي لي" : عشرونٌ ابن لبون مكان 


رويناه على وزن ستة ؛ لأنّ الدراهم كانت مختلفة من عهد رسول الله ب إلى عهد عمر 
ده على ثلاث مراتب: 


الأوّل: وزن عشرة: أي العشرة منه وزن عشرة دنانير وهو قدر الدينار. 

والثاني : وزن سنّة ؛ أي العشرة منه وزن ستة. 

والثالث: وزن خمسة ؛ أي كل عشرة منه وزن خمسة من الدنانير. 

فوقع التنازِعٌ بين الناس في الإيفاء والاستيفاء > فجمع عمرٌ 5ه بين الثلاثة فخلط 
فجعله ثلاثة دراهم » فصار ثلث الجموع درهماً» ولا كان الدينارٌ عشرون قيراطاء فون 
العشرة يكون مثلّه عشرون قيراطاً ضرورة استوائهماء ووزن السئّة يكون نصف الدينار 
وعشرة فيكون اثنى عشر قيراطاً» ووزن الخمسة يكون نصف الدينار فيكون عشرة 
قراريط. 

فيكون الجموع اثنين وأربعين قيراطا ؛ فإن جعلتها أثلاثا صار كل ثلث أ زبعة عش 
قيراطاً» والقيراطً خمسّ شعيرات» وهو الذي كانت عليه دراهمهم» فإذا حمل ما رواه 
الشافعي 4# على وزن خمسة:؛ وما روينا على وزن ستة استويا. 

[١أقوله:‏ مختلفٌ فيه بين الصحابة #م؛ فإنّ عمرَ وزيدا وغيرهما قالوا مثل ما قال 


)١(‏ ينظر: «النکت»(۳: ١717)ء,‏ وغيرها. 
(۲) ينظر: «النکت»(۳: 771)؛ وغيرها. 


A۸‏ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


وكفارثهما عثق مؤمن» فإن عَحِزَ عن صامٌ شهرين ولاءً» ولا إطمام فيها > وصح 
eg‏ ا IY 7 aa‏ 
( ركفا رهما عق مؤمن : (إناتعجز عنه ضام شهرين ولاء ” ولا إطعام" فيها) ؛ 
لأنه لم يرد به اللص» (وصح رضيع أحذ أبويه مسلم) ؛ لأنّه يكون مؤمنا بالتبعيّةء 
(لا الجنين”. 
محمّد والشافعي اه وقال على ظ4 يجب أثلاثاًء ثلاثة وثلاثون حقةء وثلاثة وثلاثون 
جذعة» وأربعة وثلاثون خَلفة» وقال ابن مسعود ظ4 مثل ما قلنا. هكذا في الجلبي. 
[١]قوله:‏ عتق مؤمن ؛ لقوله ل : : داكت لِمُوّمِنِ أن يتل مُرمئا إل 
صرت ودر وه سس ب سر 5 كر 04 5 
طا وم ل مُوِمئًا حَمَاعًا فترر رقبتر مُهَو i‏ مُسَلْمَة إل آهَلِدِء الآية. 
ل ال ان من لم يِذ فَهِيَامُ سهرن 
مكتاين 4 الآية. 
1اقوله: ولا إطعام... الخ؛ لأنه لم يرد به النصء والمقادير إِنْما تعرف 
بالتوقيف ؛ ولان الواقع بعد الفاء حب أن يكون كل الواجب» وإلاً يقع الالتباس بين 
كونه كل الجزاء أو بقي منه شيء لم يذكر. 
ألا ترى آنه لو قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق» وفي نيّته أن يقول: 
وعبده حرّ» لكنّه لم يقل» لا يكون الجزاءً إلا المذكور؛ لثلا يتل الفهم , وأيضا لكان 
المراد غير الجزاء المذكور لذكره ؛ لأنه موضع الحاجة إلى البيان. كذا في «العناية“. 
[٤اقوله:‏ لا الجنين؛ أي لا يصح عتق الجنين في الكفارة ؛ لأنّه لم تعرف حيائه 
ولا سلامته» فلا يجوزء ولأنه عضو من وجه فلا يدخل تحت مطلق النصّ. كذا في 
الزيلعي له ا 


.)5١8ص(»ىبقعلا في «ذخيرة‎ )١( 
النساء: ؟5.‎ )۲( 

.٩۲ النساء:‎ )۳( 

(5) «العناية»(۱۰: ۲۷۲). 

)0( ف «تبيين الحقائی»(1 : ۱۲۸). 


كتاب الديات/أنواعها وأحكامها ۸۹ 

وللمرأة نصف ما للرّجل في ديّة النفس وما دونها 
وللمرأةٍ نصفُ ما للرّجل في ية نس وما دونها)» هذا عندنا » 

الشافعي”"" ذه : دون اثلث لا ينصف. 

للدم فا )» هذا عندنا"'» وعند الشافع ط4 : دة ار 
[١/قوله:‏ هذا عندنا؛ روي ذلك عن علي موقوفاً ومرفوعاء وقال الشافعي 

لله : : الثلث وما دون الثلث لا يتنصف» لما روي عن سعيد بن المسيب هه أنه السئة » 

وقال الشافعي لب4 : : السنة إذا أطلقت يراد بها سّة النبي 4 

[ولنا] : : ما رويناء وما روي أن كبار الصحابة ڪه أفتوا بخلافه» ولو كان سنة النبي 
يي لما خالفوه» وقوله : سكة محمول على أله سنّة زيد <ه ؛ لآنه لم يرد إلا عنه موقوفا. 

الثاني : : آله يؤدّي إلى الحال» وهو ما إذا كان ألما أشدّ ومصابها أكبر أن يقل 
أرشها. بيانه : أنه لو قطع أصبع منها يحب عشرٌ من من الإبل» وإذا قطمٌ إصبعان يحب 
عشرون» وإذا قطع ثلاثة ثة يحب ثلاثون ؛ لأنها تساوي الرجل فيه على زعمه ؛ لكونه ما 
دون الدلث. 

و أربعة يجب عشرون ؛ للتنصيف فيما هو أكثر من الثلث a‏ 
لا يوجبُ شيئا بل يسقط ما وجب بقطع الثالثةء ر الشارع تاي > فلا تجوز 
كاري ی الخال ان کرت اباب لا توب شين شرعاً» وأقبح منه أن تسقط ما 
وجب لغيرهاء وهذا ما تحيله العقلاء بالبداهة. 

الثالث : : إن الشافعيّ 5ه يعتبرٌ الأطراف بالأنفس وتركه هاهناء حيث نصف دية 
النشفس » ولم ينصف دية الأطراف إلا إذا واداغلن الت . 

["آقوله: : هذا عندنا؛ لما روي عن ابن عباس 4 خ4 أن ابي و قضى في مستأمن 
فتلّه عمرو بن أميّة بمئة من الإبل» وقال 5 : «دِيَةُ كل ذي عهد في عهده ألف ديناں» 


ا 


)١(‏ في «الام»1 : ۲,). و«أسنى امطالب»(٤‏ : ۸٤)ء‏ وداحلى)(: : ١‏ ): دية المرأة نفسا 
ور ا ا 

(۲) ينظر: «روض الطالب»(٤‏ : 54)» و«نهاية امحمتاج»(/ : )٠٠‏ وغيرهما. 

(۳) ينظر: «تبيين الحقائق»(7 : ۱۲۸). 

.)۲۷١ : له شواهد كثيرة مذكورة في «الدراية»(؟‎ )٤( 


4 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وفي التفس» والأنف» والذكرء والحشفة 

والنُصراني أربعة الآفه درهم» ودية الجوسي فائمئة درهم , وعند مالك 4 : 
ية اليهودي والُصرائيّ نصف وة السلم» ودية المسلم عنده اثنا عشر ألف درهم. 

(وف النفس» والأنف”"' ء والذّكرء والحشفة""! 

وعن الزهري 4: ن أبا بكر وعمر #ه كانا يجعلان دِيَة الذمي مثل دِيّة 
المسلم»» وقال علي ه: «إنّْما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا 0 
كأموالنا»» وني ظاهر قوله غ8 : وان كاد ين هوم بتڪم و بهم ميکر 
ديه تسل إل أَهلو. 4 EL e e‏ 
عله في قتل المؤمن: + وَدِيَةٌ مُسَلْمَةٌ |[ ه هلو 4 ؛ لأنهم معصومون متقوّمون 
لإحراز أنفسهم بالدار. 

م ا ا 
مسلمين؛ ألا ترى أن أموالهم لما كانت معصومة متقوّمة يجب بإتلافها ما جب بإتلاف 
مال المسلم » فإذا كان هذا في أموالهم فما ظنّك في أنفسهم. هكذا في «تكملة البحر». 

١‏ أقوله: والأنف ؛ أي في قطع الأنف دِية كاملة» وكذلك في قطع مارنه وأرنبته» 
وقيل : في أرنبته حكومة عدل على الصحيح. 

1 "أقوله: : والذكر والحشفة ؛ أطلق المصتف #5 في وجوب الدية في الذكرء ولم 
فرق بين شاب وشیخ» ولا بين مريض وصحيح» ولا بين ذكر خصي وعتین» ولا 
من بيان ذلك» ولو قال: : وبقطع ذكر يفوت به الإيلاج لكان أولى» وفي «المحيط»: وفي 
ذكر الخصيّ والعنين حكومة عدل» وعن الشافعيّ 45: : كمال الدية. 

لنا: ذكر الخصي والعنين لا يتصوّرٌ منه الإيلاج بنفسه» فلا تجب الدية» وفي ذكر 
المريض دِيّة كاملة ؛ ؛ لأنه بزوال المرض يعود إلى قوته الكاملة» وفي ذكر الشيخ الكبير إن 
كان لا يتحرك ولا قدرة له على الوطء حكومة عدل› وإن كان يتحرك ويقدر على 


.)95 :٩۹(»لیلجلا و«التاج والإکلیل»(۸: ۳۳۴۳)» و«منح‎ »)٩۹۷ ينظر: «المنتقى»(/7:‎ )١( 
.47 النساء:‎ )( 


() النساء:۲٠.‏ 
() «تكملة البحر»(۸: .)۳۷١‏ 


كتاب الديات/أنواعها وأحكامها 4۹۱ 
A‏ ا 


والعقل» ا والڈوق؛ والسمعء والبمينء واللسان إن منع النطق أو أداءً 


والعقل» والشم» والوق» والسّمع» والبصر""» والأسان"'إن منع اطق أو أداء 
أكثر الحروف» ولحية حلقت ف تنبت » وشعر الرّأس'' الدية) : : أي الذيّة الكاملة . 
الوطء دِيّةٌ كاملة» وفي قطع الحشفة ية كاملة » وفي قطع الذكر المقطوع الحشفة حكومة 
عدلء وكذا في «التكملة»"". 

[١أقوله‏ : والعقل والشم والذوق والسمع والبصر؛ يعني تجب في كل واحد منها 
ية كاملة» أمّا العقل فلأنٌ بذهابه تذهبُ منافع الأعضاء كلها ؛ لأن أفعال المجنون تجري 
مجرى أفعال البهائم. 

وأمّا الشمّ فلأنَ بفواته يفوت إدراك الروائح الطيبة» والتفرقة بين الرائحة الطيبة 
والمنبيثة. 

أمّا الذوق ؛ فلأنٌّ لفواته يفوت إدراك الحلاوة والمرارة وغيرها. 

وأمّا السمع ؛ فلأنه لفواته يفوت جنس المنفعة على الكمال» وهو منفعة 
الاستماع» وهكذا البصرء وقد روي أن عمرّ 4# قضى بأربع ديات في ضربة واحدةٍ 
ذهب بها العقل والكلام والسمع والبصر. 

["]قوله: واللسان... الخ ؛ ؛ قال محمّد ذه في «الأصل»: وفي اللسان الديّة» يريد به 
حالة الخطأء وإذا قطمٌ بعض اللسان إن منمّه عن الكلام ففيه كمال الدية. 


وأمًا إذا منعه عن بعض دون البعض» ؛ فإنّهِ تحب الدية بقدر ما فات» ففي النصففب 
نصفُ الدية» وفي الربع الربع هكذاء وكيف تعرف مقدار الفائت من الباقي؟ فيه 
اختلاف المتأخّرين» فصّله صاحب «تكملة البحر»”. 

[؟آقوله: ولحية حلقت فلم تنبت وشعر الرأس ؛ يعني إذا حلق اللحية فلم 
فق اسل تبي ارا دیو ييه ففي كل واحد منهما دية كاملة ؛ لاله أزالَ 
امال غل الكمال 


.)۳۷۷ «تكملة البحر»(8/:‎ )١( 
.)۳۷۷ «تكملة البحر»(۸:‎ )۲( 


۹۲ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
كما فى اثنين ما فى البدن اثنان» وف أحدهما نصفهاء وساف أشفار العيين 
وعند مالك والشافعي له" : : يجب في اللْحية وشعر الرّأس حكومة العدل. 

(كما في اثنين ين" ما في البدن اثنان » وق أجدهها تسنيا وكما في أشفار 
العيت. "" 

وقال مالك والشافعي #:: فيهما حكومة عدل؛ لأنّ ذلك زيادة في الآدميّ كشعر 
الصدر وغيره» ولنا: قول علي # في الرأس إذا حُلِقَ ولم ينبت الدية كاملة» والموقوف 
فيها كالمرفوع ؛ لأنه من المقاديرء فلا يهتدى إليه بالرأي. 

ks‏ كلد ]ةل اله > فإن تبت حتى استوى كما كان لا يجب شيء ؛ لأنه لم 
يبق بفعل الحالق أثرّ في البدن» ولكنّه يودب على ذلك. كذا في «التكملة»"» ومثل 
للق العم ف ااا 

١‏ أقوله: كما في اثنين... الخ ؛ أي يحب الي الكاملةٌ في إتلاف جميع العضوين 
الذي خلقا ف كل شخصض انين * كانيدين» لخن القن و الان 
والرجليق: والأذنين: والأنثبين» وثديي المرأة. كذا في «التييين»*» وفي إتلاف كز واحد 
من هذه الأشياء المزدوجة نصف الدية. 

["أقوله: وكما في أشفار العينين... الخ؛ الأشفار: جمع شفر: بالضم والفاء 
ساكنة: وهو طرف الجفن الذي ينبت عليه الشعر» وهو البدب. كذا في «الصحاح»”* , 
وقد أخطأ بعضهم محمدا 5ه في إطلاق الأشفار على الأهداب. 

وأجاب عنه صاحب «المداية» تر أن يكون مراده الأهداب مجازا 
للمجاورة» والحكم فيه هكذاء إذ لو قطعها جميعاً فيه دية واحدة ؛ لأنّ الكل كشي 


)١(‏ ينظر: «حاشية الصاوي»(:؟ : «(oY‏ «الشرح الصغیں)(٤‏ : 2078007 و«التاج واللإکلیل»(۸: 
27؛» وغيرها. 

(5) في «النكت»(۳: ۳۷۹): لا تجب الدية في إتلاف الشعور. 

()«تکملة البحر»(8 : ۳۷۷ - ۳۷۸). 

() «تبيين الحقائق)(1 : ۱۲۹). 

.)1۷٤ : ١(»حاحصلا«‎ )6( 


كتاب الديات/أنواعها وأحكامها 4 
SS‏ 
وفي أحدها ريعهاء وفي كل أصبع يد أو رجل عشرهاء وفي کل مفصل من (صيع 

و : ' ثلث عشرهاء وفيما فيه مفصلان نصف عشرهاء > كماق 
وفي أحدها ربعهاء وني كل أصبع يد أو رجل عشرهاء وفي كل مفصل من إصبعٍ 

فيها مفاصل ثلث عشرهاء ل لسع ري ا 
فإنَّ فيها نصف العشر لا كان عدد الأسنان اثنين وثلاثين » یي نيت ف كل 


سن ربع من الدّية» فما الحكمة في وجوب نصف العشر. 
واحد. كذا في «الأكملية»» وفي واحد منها ربع الدية ؛ لأنَ الأشفارٌ أربعة» وفي اثنين 
نصف الدية» وفي الثلاثة ثلاثة أرباع . كذا في «التبيين»'") 

1[ أقوله: فينبغي.. .الخ ؛ ؛ يعني إذا كان إتلافُ الأعضاء التي لقت في كل شخصي 
آحادا کالأنف اا للديّة الكاملة كدية النفس » والتي خُلِقَت مثاني كاليدين والرجلين 
بوج في کا واد منهما نص لذي ولتي لقت أرباعاً الاشفار بوب في کل 
واحدة منها ربعهاء والتي خُلِفَت عشرة كالأصابع يوجبُ في كل واحدةٍ منها عشرهاء 
وهو ألف درهم شرعي. 

فني الأسنان التي خُلقَت اثنتين وثلاثين ينبغي أن يجب في كل واحدة منها ربع ممن 
الذية الك هو ثلائمئة واثنا عشرٌ درهماً ونصف دون نصف العشر الذي هو خمسمئة 
درهم» فما الحكمة في وجوب هذا دون ذاك؟ 

حاصل الجواب: : إِنّ الأسنانٌ لما ثلاثة مراتب» فإنّها قد تنبت لبعض الناس اثنان 
وثلاثون سنّاء ولبعضيهم ثلاثون» ولبعضيهم ثمان وعشرونء والوسط ثلاثون» فاعترنا 
الوسطء والدية تجب بتفويت المنفعة أو الجمالء > فإذا سقط سر فاتت منفعته بالكليّة » 
فينبغي أن يحب عشر ثلث الديّة » وفات نصف منفعة السن الواحدة المقابل لها 

فينبغي أن ينصّف ديّة السن الواحدة» وكذلك الجمال» وت 
الجموع نصف العشرء > فهذه حكمة وجوب نصف العشرء > هذا کله مبني على وجوب 
نصف العشر في كل حال من الأحوال الثلاث. 

وأمّا على قول الأكمل ل4 : اا ا ا 


.)6١8ص(»ىبقعلا «تبيين الحقائق»(7 : ۱۲۹)› وينظر: «ذخيرة‎ )١( 


4 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وكل عضو ھی فی ری فر کا ت 

فيخطر ببالي : أن لدد الاسنان وإن كان اثدين وثلاقين» فالاريعة الأخيرة 
وهي أسنانُ الحلم قد لا تنبت لبعض النّاس» وقد تنبت لبعض الاس منها بعضهاء 
وللبعض كلهاء > فالعدةٌ المتوسّط للأسنان ثلاثون» ثم للأسنان منفعتان الرينة 
والمضغ ؛ فإذا سقط سن ببطل منفعتها بالكلية ؛ ونصف منفعة الس التي تقابلهاء 
وهو منفعة المضغ» وإن كان الصف الآخرٌ وهو الزينة باقية» وإذا كان العددٌ 
التوسط ثلاثين» فمنفعة الس الواحدة ثلث العشرء ونصف المنفعة سدس العشرء 
ومجموعهما'' نصف نيف الف وا أعلم بالحقيقة. 

(وكل هشو ذهب تنك رت فقيل ديق کد تلك ون تن 
كانت عليه ية وثلاثة أخماس الديّة» وهي من الدراهم سنّة عشر ألف درهم» بناءً 
على كونها اثنين وثلاثين» كما هو المشهور» فلا مخالفة أصلاً كما لا يخفى. 

فإن قيل: فيزيد على ديّة كاملة» مع أنّ إتلافها إتلاف النفس من وجه» فزيادةٌ 
حكمه على الإتلاف من کل وجه غير معقول. 

قلنا: نعم RG E‏ «وقي 
السن خمس من الإبل»' ' مخالفا للقياس فلا إشكال > قال في «العناية»”) : وليس في 
البدن جنس عضو يجب بتقويمه أكثر من مقدار الديّة سوى الأسنان. 

[آإقولة: و وها الح؛ فعلى هذا دية كل سن من الإبل خمسة» ومن 
الدنانير خمسون» ومن الدراهم خمسمئة» ففي الأسنان المعتبرة إذا أتلف كلها مئة 
وخمسون إبلاء أو ألف وخمسمئة دينار» أو خمسة عش ألف درهم. 


)١(‏ في «صحيح ابن حبان»(٤۱‏ : 0۰۸)» و«المنتقى»(١‏ : ۱۹۸)» وغيرها. 
(؟) «العناية»(١١1:‏ 587؟). 


افصل ب أحكام الشجاج] 
ولا قود في الشجاج | إل فى الوضحة عمدا 
افصل 2 أحكام الشجاج) 

ولا قَوَدَ في الشّجاج"' إلا ني الوضرحَة عمدا) ؛ ؛ لاله لا يكن حفظ المماثلة في 
غير الموطيحة؛ وفيها يمكن» وهذا عند أبي حنيفة 45 وقال محمد ذف : ت 
القضاض فيها قب| E‏ 

[قوله: في الشجاج ؛ - بكسر الشين - » »> جمع الشجةء - بفتحها - : 
وتختص الشجة با يكون بالوجه والرأس » لغة: وما يكون بغيرهما فهو جراحة. كذا في 
«الدر المختاں“ 

[۲آقوله: فيما قبل الموضحة ضحة... الخ؛ اعلم أن الشجاج عشرة» كما سيأتي في 
«المتن» : 

لحارصة: وهي التي تحرص الجلد: أي تخدشه؛ ولا تخرج الدم. 

والدامعة: وهي التي تظهر الدم ولا تسيله كالدمع في العين. 

والدامية : وهي التي تسيل الدم» والباضعة وهي التي تقطع الجلد. 

والمتلاحمة: وهي التي تأخذ في اللحم. 

والسمحاق : وهي التي تصل إلى السمحاق» وهي جلدة رقيقة بين اللحم وعظم 
الرأس. 

والموضحة: وهي التي توضح العظم. 

والبائئية : وهي التي تكسر العظم. 

والمنقلة : وهي التي تنقل العظم بعد الكسر أي تحوله. 

والآمّة: : - بالمد - وهي التي تصل الى أمّ الرأس» وهو الذي فيه الدماغ» وإذا 
عرفت ها قمغتى فوله فما قبل الموضحة ما قبلها ذكرا ودوتها أثرا وشجا وهي سنّة من 


: وهو ظاهر الرواية إذ يجب القصاص فيما دون الموضحة» وهو الأصح كما في «الدرر»(؟‎ )١( 
: وما ذكر في «المتن» رواية الحسن عن الإمام» وعليه المتون. ينظر: «الدر المنتقى»(7‎ »>6 
c(1 

(؟) «الدر المختار»(٦‏ : 087). 


۹ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وفيها خطأ نصف عشر الدّيّة. وفي الماشمة : عشرهاء والمنقلة: عشرها ونصف 
عشرهاء والآمّة والجائفة ثلكهاء وفى جائفة نفذت ثلثاها 
بأن يسر" غورها مسبار» ثم تخد حديدة بقدر ذلك» ويقطع بها مقدارَ ما قطع , 
وهي ما يوضح العظم: أي يظهرهء (وفيها خط ضف عفر ا" 

وقي الباشمة : عشِرها) : وهي التي تكسر العظم. 7 

(والمنقلة : عشرها ونصف عشرها): وهي التي تول العظم بعد الكسر. 

(والآمة"" والجائفة ثلكُها) : الآمّة : التي تصل إلى أمَّ الدماغ» وهي الجلدة 
التي فيها الدماغ ؛ والجائفة : الجراحة التي وصلت إلى الجوف. 

(وفي جائفة”'' نفذت ثلثاها) ؛ لأنّها بَدْزلة الجائفتين. 
الحارصة إلى السمحاق. كذا في «النهاية». 

[١قوله:‏ بأن يسبر؛ من سبرت الجرح أسبر: إذا نظرت ما غوره» والمسبار: 
بالكسر ما يقدر به قدر غور اجرح » وهو بالفارسية : فتيله زخم. 

1اقوله: نصف عشر الدية... الخ؛ أخرج عبد الرزاق في «مصنّفه» عن زيد بن 
ثابت 4# قال : «في الموضحة خمس» وفي الهاشمة عشرء وفي النقلة خمس عشرة» وفي 
المأمومة ثلث الدية»". كذا في «شرح النقاية». 

'فوله: والآمّة ؛ لما روى في كتاب عمرو بن حزم أن النبي يك قال: «في المأمومة 
ثلث الديّة» وفي الجائفة ثلث» وف المنقلة خمس عشرة»"". 

[؛أقوله: وفي جائفة... الم؛ لما روى عن أبى بكر 5 أنه حكم في جائفة نفذت 
إلى الجانب الآخر بثلشي الديّة ؛ ولأثها إذا نفذت نزلت منْزلة جائفتين» إحداهما من 
جانب البطن» والأخرى من جانب الظهر» وفي كل جائفة ڈ ث الديّة» فلذا وجب في 
النافذة ثلثا الدية. هكذا في «البداية»'". 


)١(‏ في «مصنف عبد الرزاق»(۹: 2)7017 وغيره. 

9 في «صحيح ابن حبان)(5١:‏ ۸ والمستدرك»(۱: 00):, و«الموطأ»(؟: ۸0۸)» 
وغيرها. 

(۳) «البداية»(: : ۱۸۳). 


كتاب الديات/أنواعها وأحكامها 4۹۷ 


ل 


والحارصة » والدّامعة» والدامية» والباضعة؛ والمتلاحمة والسمحاق حكومة عدل 

(و الحارصة""» والدّامعة؛ والدّامية» والباضعة » والمتلاحمة'"' واليمحاق'" 
کر عدل) 

١[‏ ]قوله: الحارصة ؛ بالحاء والراء والصاد الغير المعجمات. 

والدامعة : بالدال والعين المهملتين. 

والدامية : بالدال المهملة والياء المثناة التحتانية. 

والباضعة : بالباء الموحدة والضاد المعجمة والعين المهملة. 

والسمحاق: بكسر السين والحاء المهملتين على وزون الحرمان» وقد مر معناها 
قبل » وفسرها الشارح #5. 

1" قوله: والمتلاحمة؛ قال في اا نوع عمد هله اله جل التاادمة 
قبل الباضعة» وقال هي التي يتلاحم فيها الدم ويسود» وما ذكره ا : ما 
يأخذ في اللحم مرويّ عن أبى يوسف طهه» وهذا الاختلاف اختلاف عبارة» لا يؤر في 
اختلاف الحكم. 

فمحمد ذه ذهب إلى أن المتلاحمة مشتقة من التحم الساقان: إذا اتصل أحد 
بالآخر» فامتلاحمةٌ ما يُظْهرٌ اللحم ولا يقطع » والباضعة بعدها ؛ للها تقطعه. 

["اقوله : والسمحاق ؛ إلى هنا بيان الشجاج العشرة» وبعد هذا شجة أخرى 
تسمّى الدامغة بالدال المهملة والغين المعجمة: : وهي التي تتصل إلى الدماغء إنّما لم 
يذكرها؛ لأها تقمٌ مثلاً في الغالب» ل ا فة مفردة بحكم على حدة» ثم هذه 
الشجاج تختص بالوجه والرأس لغة» وما كان في غير الوجه والرأس يسمى جراحة. 

والحكم مرثب على الحقيقة في الصحيح؛ » حتى لو تحققت في غيرهما نحو الساق 
واه الأتكون تنا ارش فر واا تحت كوم اليدل؟ ؛ لان التقدير بالتوصيف» 
وهو إِنّما ورد فيما اختص بهما؛ ولأنّه إِنْما ورد الحكم فيها لمعنى الشين الذي يلحقه 
ببقاء أثر الجراحة» والشين يختص بما يظهر منها في الغالب» وهو العضوان هذان لا 
تمر اهما 

أمّا اللحيان فقد قيل : ليسا من الوجهء وهو قول مالك 4ه حتى لو جد فيهما ما 


.)۱۸۳ : «البداية»(؟‎ )١( 


۹۸ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
فيقوم عبدا بلا هذا الأثرء ثم معهء فقدر التّهاوت بين القيمتين مرم الدية 
أي ما حرص ''' الجلد: : أي يخدشة» ويظهر الد ولا سيل كالّمع من العين”" , 
وما يسيل الدّم» وما يبضع الجلد a‏ والح .ارق بسر 
إلى السمحاق؛ أي : اجادورقة بين اللحم وعظم الر الراب 

ثم فسرّ حكومة العدل بقوله : (فيقوم عبد "بلا هذا الأثر» ثم معهء فقادة 
الثفاوت بين القيمتين من اليه هو هي)؛ هو ؛ ؛ يرجع إلى قدر التفاوت. وهي ؛ 
ترجع إل حكومة لدل فرط أن هذا ا لحر عبد وقيمنُهُ بلا هذا الأثرٍ ألف 
درهم» ومع هذا الأثر تسعمئة درهم؛ فالفاوت يينهما مئة درهم» وهو عشرٌ 
الألف› فيؤخل هاا الثفاوت من الدية وهي عشرة آلاف درهم »> فعشرها ألف 

فيه أرش مفسدٌ لا يجب المقدر؛ افا چ ف من لر :ولا مواحية 
للناظر فيهما إلا أن عندنا هما من الوجه لاتصالما به من غير فاصلة» وقد يتحقق فيه 

معنى المواجهة أيضا. هكذا في «المداية»”. 

[١آقوله:‏ أي مايحرص عن عدا شرو ل ا 
والحارصة ! إلى قوله: والسمحاق» ونشر على ترتيب اللف. 

["آقوله : وما يأخذ في اللحم ؛ ١‏ اي لخت الحم أكثر ما يذهب الباضعة» هذا 
ظاهر الرواية, فعلى هذا إطلاق المتلاحمة على القاطعة لللحم > نما باعتبار ما يؤول 
إليه أو التفاؤل. 

1]قولە : : فيقوم عبدا ؛ هذا قول الطحاوي» وبه أخذٌ شمس الأئمة ة الحلوائي ڪب . 

وحاصله: أن يقوم بملوكاً بدون هذا الأثرء ويقوّم وبه هذا الأثر» ثم ينظر إلى 
تفاوت ما بين القيمتين › > فإن كان نصف عشر القيمة بجحب نصف عشر الدية» وإن كان 


ربع عشر فريع عشر الدية. كذا في «المدايق»". ‏ 


)١(‏ وبعبارة أخرى : الدامعة : هي التي تخرج من الجروح ما يشبه الدمعء يعني تظهر الدمع ولا 
تسيل بل يجمع في موضع الجراحة كالدمع في العين. ينظر : «جمع الأنهر»(؟ : 517). 

(؟) «البداية»(: : ۱۸۳). 

(؟) «البداية»(١3:‏ ۲۸۸). 


كتاب الديات/أنواعها وأحكامها 444 
وبه يفتى» وني أصابع يا بلا كف ومعها نصف الدية» ومع نصفه الساعدٍ نصف 
دية وحكومة عدلٍ 
درهم, ؛ فهو حكومة العدل؛ (وبه يفتى)؛ احترارٌ عمًا قال الكرْخِي :| نه ينظ 
مقدارٌ هذه الشَجَة من الْوضبحة فيجبُ بقدر ذلك من نصف عشر الدية. 

(وفي أصابع يابلا كف ومعها صف الديّة)”: أي في خمس ب أصابع 
نصف الديَةٍ سواء قطعها مع الكف أو بدونهاء » فان الكف تابع لها » (ومع نصف 
الساعد' " نصف ديّة وحكومة عدل)ء فإ الدّراعٌ ليست تبعاء وفي رواية عن أبي 
یو سف ذه 

[١]قوله:‏ نه ينظر...الم ان هذا أنّ هذه الة لو كاتنت باضتعة معلا + فاه يظر 
دار لباضحة من ارت إن تان دارم لس الوضسة وجب قل أو 
اموضحة» وإن كان ربعها يحب ربع أرشهاء وإن كان ثلاثة ثة أرباعهاء يجب ثلاثة أرباع 
أرشها ؛ لال مالا نص فية يرد إلى اللتصوصض عليه؛ > قال شيخ الاسلام ظ4 : هذا هو 
الأصح . كذا في «الذخيرة». 

["أقوله تصنت ا لان 3 كل ام حدر الدية فو قل «في كل إصبع 
عرض اليل “> فإن قطعها مع الكفّ ففيه أيضا نصف الدية ؛ لقوله #ك: : «وفي 
اليدين الدية»» وفي إحداهما نصف الدية ؛ ولأنّ الكف تبع للأصابع ؛ لأنّ البطش 
بها. 


["آقوله : ومع نصف الساعد. .ا أي إن قطمٌ لبا مع نصف الساعد» قفي 
الأصابع والكفّ نصف الدية» وفي الزيادة حكومة عدلء وهو مختارٌالطرفين» ورواية 
عن أبي يوسف 4# وفي رواية أخرى عنه ما قاله الشارح ط44 لقوله : : إن ما زاد على 
أصابع اليد. .ا 

لېما لاه وا ا حر و و المي 
عجن الذراع دعا و عن ي ؛ ولأنه لا وجة إلى أن ن يكو تبعا للأصابع ؛ لان 
ينما عضرا كاملا رول وجه رل ان کن مدا لكت ؛ لأنّ الكف تابع للأصابع» ولا 


)١(‏ في «سنن أبي داود»(7: 0۹۸)» و«سنن الترمذي»(٤‏ : ۱۳)» و«امجتبی»(۸: »)٦۰‏ وغيرها. 
(۲) في «مراسيل أبي داود»(ص‌۲۹۳)» وغيره. 


0۰ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وفي كف فيها أصبمٌ عشرها ٠‏ وإن كانت أصبعان فخمسّهاء ولا شيء في الكف 
أن ما زاد على أصابع اليد والرّجل إلى المنكب وإلى الفخذ ٠‏ فهو تَبَعْ ؛ لأن الشرع 
أوجب في اليد الواحدة نصف الديّة » واليدٌ اسم هذه الجارحة إلى المنكب. 

(وفي كف فبها أصبعٌ عشرها ٠‏ وإن كانت أصبعان فخمسهاء ولا شيءً في 
الكف)» هذا عند أبي حنيفة 5ه ". 

وقالا : ينظ إلى إرش الكف""' والأصبع بع فيكون عليه الأكشر» ويدخل القليل 
الک وإ كانت ثلاث اساي يمس أشن الاصابع؛ ولا شيف لن 
بالاجماء'””؛ لأنّ للأكثر ستتبعت الكف. 
تبع للتبع e E TY‏ 
وجب أن يجب له شيء فيؤذي إلى الوجوب وعدمه. 

وما لم يكن الساعد تبعا لا إلى الأصابع ولا إلى الكف وجب اعتباره أصلاً ؛ إذ 
لا وجه إلى إهداره» ولم يرد من الشارع» فيه شيء مقدّر فتجب فيه حكومة عدل» 
هكذا في بعض حواشي «البداية». 

١[‏ اقوله E‏ أن الأصابع أصل» والكفب تابعٌ حقيقة 
ل ل 
والترجيح من حيث الذات» والحكم أولى من الترجيح من حيث مقدار الواجب. كذا في 
«المداية». 

["اقوله : ينظر إلى أرش الكفًء وهو حكومة عدل ؛ لأنّها إذا قطعت عن المفصل 
ولم يكن فيها شيء من الأصابع كان فيها حكومة عدل» كما صرح به في «البناية» 
و«الكافي». كذا في «الجلبي». 

["قوله: ولا شيء في الكف بالإجماع ؛ لأنّ الأصابع أصول في التقوّم» وللأكثر 
حكم الكل» فاستتبعت الكففًء > كما إذا كانت الأصابع قائمة بأسرها > فيكون الكف 


تابعة. 


.)۲۹۰ «الہداية»(۱۰:‎ )١( 


كتاب الديات/أنواعها وأحكامها ۵۰۱ 


وني أصبع زائدة» وعين صبِي وذكره» ولسانه» لو لم يعلم الصِحّة ا دل على . 
نظرهء وتحرك ذكره» وكلامه حكومة عدل 

(وفي أ بع زائدة» وعين صبي» وذكره» ولسانه» لو لم يعلم الصِحّة عا دل 
على نظره» وتك ذکره» وكلايه حكومة عدل") > هذا عندنا'""؛ وعند الشافعي 
و : يحب دِيّة كاملة ؛ لأنّ الغالب الصحةء ما إن علم صحّة هذه الأعضاءء 
فالواجب الدية الكاملة اتفاقا. 

(ودخل ارش مُوضحة أذهبت عقلَهُ أو شعرٌ رأسه في الديّة””" 
سمعٌه؛ أو بصرّهء أو نطقه لا"")ء هذا عندناء وعند زفرَ ظ4 : : لا ید 

١[‏ آقوله: حكومة عدل ؛ تشريفا أللآدمى؛ وهذا عندنا؛ لأنّ المقصود من هذه 
الأعنضاء المشعة» فإذا لم تملع محا لا جب الأرش الكامل بالك والظاهر لا 
يصح حجّة للإلزام» بخلاف المارن والأذن الشاخصة ؛ لان اللقصود هو الجمال» وقد 
فوته على الكمال. 

[قوله: في الدية ؛ لأنّ لفوات العقل تبطل منفعة جميع الأعضاءء فيدخل الجزء 
في الكل. 

[قوله: لا؛ أي لا يدخل» بل عليه أرش الموضّحة مع الدية ؛ لأنّ كل واحدٍ 
ا فا درف ال وال هاه فاا لا ها المختلفة» والجناية متى 
وقعت على الأعضاء المختلفة لا يدخل أرش واحد في الآخر. 


0 


في ذهاب 


)١(‏ لأن المقصود من هذه الأعضاء المنفعة» فإذا لم تعلم صحّتها لم يحب الأرش كاملا ؛ ؛ لأنه لا 
يجب بالشك» والظاهر لا يصلح حجّة للإلزام بخلاف المارن والأذن الشاخصة من الصبي ؛ ؛ لأن 
المقصود منها الجمال» وقد فوته على الكمال. ينظر: «فتح باب العناية»(۳ : (FY‏ 

(۲) ينظر: «النکت»(۳: 2)781 وغيرها. 

(۳) يعني إذا شح رجلٌ موضحة فذهب عقله أو شعرٌ رأسه ولم ينبت دخل أرش الموضحة في 
الدية ؛ لان فوات العقل يبطل منفعة جميع الأعضاء إذ لا ينتفع بدونه» فصار كما إذا أوضحه 
فمات» وأرش الموضحة يجب بفوات جزء من الشعرٍ حتى لو نبت الشعرٌ سقط أرشّهاء والدية 
وجبت بفوات الشعر» وقد ا سيب واحد” وهو فوات الشعرء فيدخل الجزء في الكل 
کمن قطمٌ أصبعٌ رجل فشْلّت به يده . ينظر: «درر الحكام»(؟ :°( 


0۲ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
ولا قود إن ذهبت عيناء» , الدية فهها ولا ا ل جار 
العقل والشعر أيضا لان كل واحاو جناي على حدةء قلنا : الرس محل العقل 
والشعر» ٠‏ فالجنايات كلها على الرٌأس, فيدخل بعض الديّة في الكل » والرّأس ليس 
محلا للسّمع والبصرء ؛ فالجناية عليهما لا تستتبع ا 

1 تر إن دهي مياد E‏ : أي في الموضيحة والعينين الذيةء 
وهذا عند أبي حنيفة ڪه" '. 


وقالا : في الموضحة القصاص» وني العيئين الديةء (ولا بقطع أصبع شل 


ا هذا عند أبى ا 


[١اقوله:‏ وهذا عند أبي حنيفة 4 ؛ ظاهره أنّ مذهب أبي حنيفة 5 عدم القود 
عند ذهاب العينين» ووجوب الدية فيه» وفي الشيخ موضحه» وإنّ مذهب الصاحبين 
القصاص في الموضحة» والدية في العينين. 

والمفهوم من «البداية» أن مذهب أبي حنيفة 4# عدم القود فقطء وقول 
اللصاحبين #5: القصاص في الموضحة» أمّا وجوب الدية فيهما فلازم على مذهب الإمام 
4#» وقول المشايخ #؛ وكذلك وجوب الدية في العينين لازم على قولهماء وقول 
المشايخ ان ٍ 

وعبارة «الهداية» هكذا: «وفي «الجامع»: ومن شج رجلا موضحة» فذهبت 
عيناه فلا قصاص في ذلك عند أبي حنيفة بء قالوا : وينبغي أن تجب الدية فيهماء 
وقالا: في الموضّحة القصاص » قالوا: وينبغي ان تجب الدية في العينين». اننهى”". 

[۲اقوله: هذا عند أبي حنيفة 5ه ؛ أي عدم القود في شيء من هذين الإصبعين 
مذهبه»› لكن على القاطع دية الإصبعين عندهء وهي خمس الدية الكاملة. كذافي 


«البيانية". 


له: إن الجراحة الأولى سارية» والجزاءُ بالمثل » وليس في وسعه السراية ؛ لأنٌ 


)١(‏ لأن القصاص غير واجب لعدم الممائلة ؛ لأن قطع الثاني على وجه يوجب شل الأخرى غير 
تمكن. ينظر: («يجمع الأنهر)(؟ : 515). 

(؟) من «البداية»(١1:‏ ۲۹۲). 

(۳) ينظر: «ذخيرة العقبى»(اص>١57).‏ 


كتاب الديات/أنواعها وأحكامها 0۳ 


وفي أصيع قطع مفصلة الأعلى > وشل ما بتي , ؛ بل دية المفصل» والحكومة فيما 
بقي » ولا بكسر نصف سن أسود باقيها » بل كل دة الس وجب الأرش على من 
أقاد سنه ثم ذب نبدت أو قلعَها فرذت إلى 

وعندهما وعند زفر و : يقتص من الأول » وفي الثاني أرشها" > (وفي أ 
فطع مفصلّهُ الأعلىء وشل ما بقّي» بل ديه للفصل» والحكومة فيما بَقِي» ولا 
بکسر" نصفب سن أسودٍ باقيها ٠‏ بل كل وی السن. 

ويجب الأرش على مَن أقادٌ سنّه ثم نب نبتثت) ١‏ أي نبت سن م من أقاد فعلم أنه 
اقا بغي حق» وكا وجب أن يستأني حولاً» ثم يقتص» ونا كان بغير حق ينبغي 
أن قب التمباعن ء لكن سقط للششبهة فيجب الأرش» (أو قلعّها فردّت إلى 
الجراحة التي تعمل قصاصاء قد تكون سارية» وقد لا تكون سارية؛ إذ ليس في وسعه 
فعل ذلك > فلا يكون مثلاً للأولى» ولا قصاص بدون الممائلة فيجب المال. 

١1‏ أقوله : وعندهما وعند زفر اه يقتص من الأوّل وفي الثاني أرشها ؛ لأن الفعل 
في محلين ٠‏ فيكون جنايتين مبتدأتين» فالشبهة في إحداهما لا تتعدّى إلى بالأخرى ؛ كمّن 
رمى ! إلى رجل عمداً فأصابته ونفد منه إلى آخر فقتله؛ يجب القوّد في الأول. 

الجواب عن جانب الإمام: ! إن الق قلا قت نيه رانيد اة برهن ار 
القائمة» وكذا ا محل متّحدٌ من وجه؛ لاتصال أحدهما بالآخرء فأورثت نهايته شبهة 
الخطاء وفي البداية بخلاف النفسين» فإك السّراية ّما تكون تبعاء وهو إِنّما يتحقق في 
شخص واحدء فالفعل في النفس الثانية مباشرة على حدة» ليس بسراية الجناية الأولى ؛ 
إذ لا يتصور السراية من نفس إلى نفس » فلا بد أن يجعل ذلك في حكم فعل على حدة» 
وهو خطأ. كذا في بعض حواشي «البداية». 

["أقوله: ولا پبکسر. .الخ ؟ أي لا قود بكسر بكسر... الخ ؛ قال في «التكملة»: : وهذا كله 
قول أبي حنيفة 5ه؛ وقالا : يحب القصاص والدية أو الأرشء والأصل عنده أن الفعلٍ 
الواحد إذا أوجب مالا في البعض سقط القصاص» سواءً كانا عضوين أو عضوا واحدا 
لايجب لبما. 


04 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
مكانهاء ونبت عليه الحم لا إن قلعت فنبتت أخرى» أو التحمت شجة أو جرح 
بضرب ولم يبق أثره 
مكانهاء ونبت عليه الأحم) : أي يجب الأرش على من قلع" سن غيره فرد 
صاحب الس سنّهُ إلى مكانهاء فنبت عليها اللحم» الات ار لذن نات 
اللحم لا اعتبارَ له ؛ لأنّ العروق لا تعود. 

(لا إن قلعت فنبتت أخرى)» فإنّه لا يجب الأرش على القالع عند أبي حنيفة 
4 ؛ لأ الجناية انعدمت معنى» كما إذا قلع سن صبي فنبتت أخرى لا يجب 
الأرش بالإجماع» وعندهما : يحب الأرش ؛ لأنّ الجناية قد تحققت» والحادئة 
نعمة مبتدأة من الله غلا 

(أو التحمت شجّة أو جرح بضرب ولم يبق أثره )؛ فَإنّهُ سقط الأرش عند 
أبي حديفة 2 لزوال الشّين الموجب» وعند أبي يوسف 5ه : عليه أرش الألم ؛ 
ر » قيل : ينظر إن الإنسان بكم يجرح نفسه مثل هذه الجراحة , 
فن بعض الاس يخرج نفسّه ويأخ على ذلك شيئاء وعند محمد له : جت أخره 
الطب وف الدواف 

[١أقوله:‏ يجب الأرش على من قلع... ال ؛ في «الكفاية»: قال شيخ الإسلام 
ذه: هذا إذا لم تعد إلى حالما الأولى بعد النبات في المنفعة والجمال» والغالب أن لا 
تعود إلى تلك الحالة ؛ لأنّ المقلوع لا يزلق بالعصب والعروق في الغالب» فيكون وجودٌ 
هذا النبات والعدم بمنزلة واحدة» وأما لو تصوّر عود الجمال والمنفعة بالإنبات لم يكن 
على القالع شيء»؛ كما لو نبت السن المقلوعة كما في «الذخيرة». 

["قوله: وهو حكومة العدل ؛ لأنّ الشينَ إن زال فالألم الحاصل ما زال» فيجب 
تقويم الفائت ئت بالألم » وهو الصحة وهو ما زال ؛ لأنُ زوال الفائت ئت بحصول البدل» ولم 
يحصل» لكن حصل صحة أخرى في زمان آخرء غير قائمة مقام الفائت. كذا في بعض 
حواشي «البداية». 

["اقوله ملي اشر ال و اة ؛ لاله إِنْما زمه أجرة الطبيب ومن 
الدواء بفعله, فصار كأنّ الشاج أخذ ذلك من ماله» والجواب عن قول أبي يوسف 5 
ومحمد ذه أن المنافع على أصلنا لا ت تقوم إلا بعقٍ وبشبهة» ولم يوجد في حقّ الجاني: 


كتاب الديات/أنواعها وأحكامها 0۰۵ 


ولا يقادُ جرح إلا بعد برءء وعمد الصّبي والجنون خطأء وعلى عاقلته الديةء ولا 
كفارة فيه › ولا حرمان إرث. 


م 0 


زولا يقاد جرح إل بعد برء)'' 2 هذا عندناء وعند الشافعي : يمتص 


في الحال كما في القصاص في النفس. 
ود المت والحتؤن طا وعلى عاقلته الديّة» ولا كفارة فيه » ولا 
حرمان إرث. 


فلا يغر شيعا . كذا في «البداية»”") 

[١آقوله‏ : إلا بعد برء ؛ لما روي أنه عليه 4 : : «نهى أن يقتصّ من جرح حتى يبرا 
ماخ رواة اودري ؛ ولان الجراحات يعتبرٌ فيها مالما ؛ ؛ لاحتمال أن 
تسري إلى النفس فيظهر أنه قتل » > فلا يعلم أنه جرح إلا بالبرء» فيستقر به. هكذا في «ردٌ 
اا نق عن ايل 

وله : خطأ لما روي عن علي #5 آنه جعل عقل الجنون على عاقلته» وقال: 
عمده وخطؤه سواء؛ ولان الصبي مظنّة الرحمة؛ والعاقل الخاطئ لما استحق 
التخفيف» والصبي وهو أعذر أولى بهذا التخفيف» والكفارة تكون بالإثم» ولا إثم 
لزماة لاوما مترتوعا اقلم »كترم و ار 
«المداية» ". 


می یی ي 


)١(‏ ينظر: «الأم»(1 : »١‏ و«روض الطالب» وشرحه «أسنى المطالب»(٤‏ : ۸۷)» وغيرها. 

(؟) «البداية»(5 : ۱۸۷). 

(۳) في «السئن الصغير»(7 : »)٤١١‏ و«سنن الدارقطني)(7: ) و«سنن البيهقي الكبير»(/: 
۸) وغيرها. 

(5) «رد المحتار»(5 : .)06۸٦‏ 

(6) في «التبيين»(5 : ۱۳۸). 

.)۱۸٩۹ - 1١88 : «البداية»(2‎ )5( 


افصل ب2 الجنين] 
ومن صرب طن امرأةٍ فألقت جنينا تب غرّة خمسمئة درهم على عاقلتِه إن 
القت فا رد إن القت عا قنات 
افصل ب الجنين] 
ومن ضرب بطن امراة فألقت جنيناً دجب غرة''' خمسمئة درهم على 
عاقلته'' إن ألقت ميتاء وديّة إن ألقت حياً فمات) : : أي تجب الدية الكاملة إن ألقت 
حي فمات ؛ لان مونّه بسب الضّرب» واعلم أن الغُرّة عندنا تحب في سنةء فاه يله 
جَعَلَ العُرّةَ على العاقلة في سنة"» وأيضا هي بدل العضو من وجه» وما كان بدل 
العضو يجب في سنة إن كان ثلث الديّة» أو إلى تفي العو 
١1‏ أقوله: غرة؛ - بضم الغين المعجمة وفتح الراء المهملة المشدّدة -: عبارة عن 
خمسمئة» هاهناء وإنّماسمَى الغرّة غرة ؛ لآنها أقل المقادير في الديّات » وأقل الشيء أوّله 
في الوجودء ويسمى غرة بمعنى الأولويّة ؛ لهذا يسمى أول الشهر غرة» ويسمى وجه 
الإنسان غرة ؛ لأنه أل شيءٍ يظهرٌ منه» والقياس أن لا يجب شيء ؛ لأنه لم يتيقن بحياته. 
إن قيل : الظاهر أن يكون حيًا. 
قلنا: الظاهرٌ لا يصلح حجّة للاستحقاق» ووجه الاستحسان ما روي في 
«الصحيحين» عن أبي هريرة 4# إن النبي 4 «قضى في جنين امرأةٍ من بني ليان بغرّة 


عبد أو أمة»”2. 


وروی ابن أبي شيبة في «مصتفه»: بحن امام ا عدن > عن زيد بن أسلم : 
إن عمر بن خطاب 5ك «قوّم اة خمسينَ ديناراء وكل دينار بعشرة دراهم»”" 1 

وأخرج البزار في «مسنده»: : عن عبد الله بن بريدة عن أبيه : : «إنّ امرأة حذفت 
امرأة فقضى رسول الله ولد في ولدها بخمسمئة» ونهى عن الحذف». 

وأخرج أبو داودٌ في «سننه» " : عن إبراهيم النخعي #5 قال: العُرَة خمسمئة : 
يعني درهماء فتركنا القياس بالأثر» وهو حجّة على مالك والشافعي #: حيث قدّراها 
بستّمئة. هكذا في بعض حواشي «المداية». 


و 


)١(‏ قال الزيلعي في «نصب الراية»(4 : ۳۸۳)» وابن حجر في «الدراية»(؟ : ۲۸۲): غريب. 
)١(‏ في «صحيح البخاري»(7: »)۲٤۷۸‏ و«صحيح مسلم»(7: ۱۳۰۹)» وغیرهما.. 

(؟) في «مصنف ابن أبی شيبة»(0 : ۳۹۳)» وغيره. 

{4۳ : ٤(»دواد «سنن أبي‎ )٤( 


كتاب الذيات/اثواغها واحكامها 0۷ 
[أقوله : : على عاقلته ؛ احترازٌ عن قول مالك #5 حيث قال : : في ماله ؛ لأنه بدل 
وغرة ودِيّة إن كان متا فماتت الام » ودِيّةٌ الم فقط إن مانت فألقت ميا 
وعند الثاني &: تجب الغرة في ثلاث سنين"'' كالديّة. 
قر واا '' إن كان ميت فماتت الاء” " ودي الأم ‏ فقط إن مانت فألقت 
ميتاً) ؛ لاله لا يكن أن يكون موتّه بسبب اختناقه بعد موتها"» وعند الشافعي 
و , ع يحب العرةٌ ت أيضا"". 
الجزء فصار كقطع إصبع من أصابعه. 
ولنا : ما رواه أبو داود في «سننه» عن المغيرة ة بن شعبة أن النبي ب «قضى بالغرة 
علي العافلة)""' :ولايد بل الشين ودا سحاه كل ديق کیت قال دز وقالوا: 
أندى من لا صاحّ ولا استهل... الحديث» إلا أن العواقل لا تعقل ما دون خمسمعة. كذا 


في «البداية»”" . 9 
١1‏ قوله: في ثلاث سنين ؛ لأنه بدل النفس ؛ ولبذا تكون موروثا بين ورثته لا بين 
ورثة المرأة. 


ولنا: الحديث الذي ذكره الشارح 4# ؛ ولأنه إن كان بدل النفس من حيث أنه 
نفس على حدة» فهو بدل العضو من حيث الاتّصال بالأم» فعلمنا بالشبه الأول في حق 
التوريث» وبالشبه الثاني في حق التأجيل إلى سنةء بخلاف إجزاء الدّيّة ؛ لان كل جزء 
منها على مَن وجب يجب في ثلاث سنين. هكذا في «البداية»”". 

["]قوله: وغرّة ودية... الخ؛ أي تجب غرة بإلقائهاء ودية بقتل الأم؛ قال علي 
القاري 45 : روى الطبراني في «معجمه»: إنه 4 قضى في هذه الصورة بالدية والغرة. 

["آقوله : وعند الشافعي 4 يحب الغرّة أيضاً؛ في الجنين ؛ لان الظاهرَ موه 


(۱) ينظر: «الأم»0ار : 37١١‏ )» وغيرها. 

(۲) أي إن ألقت ميتاً سواء كان الجنين ذكرا أو انثى وماتت الأم فغرة للجنين» ودية للأم ؛ لأنه جنى 
جنايتين فيجب عليه موجبهما. ينظر: «مجمع الأنهر»(؟ : (M۹‏ 

(۳) لأن موت الأم أحد سببي موته ؛ لأنه يختنق بموتها إذ تنفسه بتنفسها فلا يجب الضمان بالشك. 
ينظر: «المداية»(5 : .)١9٠‏ 

(؟) ينظر: «الغرر البهية»(0 : 2)77 وغيره. 

(0) في «سئن أبي داود»(٤‏ : c(4‏ ولكنه عن أبي هريرة 42 والله أعلم. 

.)١189 : «البداية»(:‎ )5( 

.)۱۸۹ : ٤(»ةيادہلا«‎ )۷( 


0۸ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وديتان إن ماتت ت فألقت حيّا فمات» وما حب في الجنين لورثته سوى ضاريه » وني 


جنين الامَة نصف عشر قيمته في الذكر 

(وديتان"”'' إن مانت فألقت حا فمات» وما يجب في الجنين '"' لورثته سوى 
فار : أي إفاكان ارت رارقا للحتي الأ رکون نه سي ما وجب إد ل 
ميراث للقاتل. 

(وفي جنين الأمة'" نصف عشر قيمته ' في الذكر 
بالضرب» فصار كما إذا ألقته ميتا وهي حيّة. 

ولنا : إن موت الأم أحد سببي موتهء لأنه يختئق بموتهاء إذ تنفسه بتنفسها > فلا 
جب الضمات بالشك. 

إن قيل: إن الشك ثاب فيما إذا ألقت جنينا ميت وهي حيّة. 

قلنا: إن الغرّة في تلك الصورة تغبت ت بالنصّ على خلاف القياس كما ذكرناء 

فيبقى على أصل القياس» وهو عدم وجوب الضمان. 

١1‏ ]قوله: وديتان. .الم؛ أي ديه في الأمْ وة في الجنين ؛ لأنه قتل شخصين. 

["أقوله: وما يجب في الجنين...الخ ؛ ؛ لأنه بدل نفسه» فيرثه ورثتهء ولا يرثه 
الضارب» حتى لو ضرب بطن امرأته نه فألقت ابنه ميت فعلى عاقلا الاب غرّة» ولا یرت 
منها ؛ لأنه قائ بغير حق مباشرة» ولا ميرات للقائل. ا 

[]قولە: : وفي جنين الأمة ؛ قال في «الكفاية»'”" ': أي الذي لا تحمله من مولاهاء 
ولا من المغرور؛ لأنّ احمل من أحدهما حرّء فتجب الغرّة ذكراً كان أو أنثى.. 

[٤اقوله‏ : نصف عشر قیمته ؛ بيان هذا آله يوم الجنينُ بعد انفصاله ميتاً على لونه 
وهيأته لو كان حياء > فينظر كم قيمتّه بهذا المكان» فإذا أظهرٌ قيمة الكل بعد هذاء إن كان 
ذكراً فوجب نصفُ عشر قيمته» وإن کان أنثى جب عش قيمته. 

ولو ضاعَ الجنين ولم يكن تقومُهُ باعتبار لونه وهيأته على تقدير آنه حي وقع 


: أي دية الأم ودية الجنين؛ لأن قتلهما فصار كما إذا ألقته حياً وماتا. ينظر: «درر الحكام»(؟‎ )١( 
(۸ 

(؟) «البداية»(؟ : ۱۹۰). 

() «الكفاية»(8: ۲۳۷). 


كتاب الديات/أنواعها وأحكامها 5 


وعشر قيمته في الأنثى 

وعشر قيمته في الأنشى ٠)‏ اعلم أن اجنين إذا كان حرا جب فيه خمسمئة 
لوعن سو جاه را ي 
نصف عشر من دية الذكرء وعشرٌ من دة الأنشى » فإذا كان رقيقا يجب أن تكون 
نصف عشر قیمته على تقدير ذكورته: وعشر قيميه على تقدير انول ثنه ؛ لان ديّة 
الرقيق قيميُهُ فيما يقدّرٌُ من دِيّة الحرٌ يقدّرٌ من قيمة الرقيق 

فإن قلت : يلزم م أذ ايكون الراب فى الأ از من ایی ا 

قلت: لا يلزم ؛ لأنّ في العادة قيمة الغلام زائدة على قيمة الجارية بكثير 
lS CM EE‏ 
فنصفُ قيمة اجنين إن كان ذكرا لا يكون أقلٌ من قيمته إن كان أنثى » وعند أبي 
يوسف هه : يجب التُقصان"' لو انتقصت الأم بإلقائها؛ 

التنازع في قيمته] بين الضارب وبين مولى الأمة المضروبة» كان القو قول 
الضارب لإنكاره الزيادة. 

إن قيل : ربما لا يمكن الوقوف على ذكورة الجنين وأنوثته فماذا يحب؟ 

قلنا: نأخذ بالمتيقن ٠‏ كمّن قعل عبداً خطأء والمقتول خنشى مشكل > فاته يجب 

التيقن» كذا هاهنا. كذا في «الكفاية»!"© 

[١أقوله:‏ وعشر في دِيّة الأنشى... الخ ارك نيما عدي درهم ا a‏ 
العشر من عشرة آلاف هو العشرٌ من خمسة آلاف. كذا في اا 

[]قولە اوغا اي رت 66 عيب التقمنات ٠:‏ وع ر : إنّه لا بجحب إلا 
ضمان نقصان الأم إن تمكن فيه نتقص» » فإن لم يتمكن لا جب شيء» كما في جنين 
البهيمة ؛ لأنّ الضمانً في قبل الرقيق عنده صَمانُ مال حتى يجب قيمته بالغة ما بلغت. 
كذا في الجلبي خا" . 1 


.)۲۳۷ «الكفاية»(8:‎ )١( 
.)3:٠ «العناية»(۱۰:‎ )۲( 
.)1١١ص(»ىبقعلا في «ذخيرة‎ )۳( 


01۰ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
فإن ضربّت فأعتق سيذها حملها فألقئّهُ فمات يحب قيمتّهُ حي لا ديته» ولا كفارة 
في الجنين 
كما في البهائ نم" فان الضّمانٌ في قتل الرقيق ضمانُ مال عنده. 
وعند الشافعي ذفن © : يجب عشر قيمية الام" 

إن عرن ا تند ساي ا فا ی و ؛ لأن 
قله بالضرب السّابق» وقد كان في حالة الرّق'". 

(ولا كفارة فى الجنين)؛ هذا عندناء وعند الشافع ‏ خلب : ن 

I ]قوله: كما في البهائم ؛ ل الي يت د‎ ١1 
وإن لم تنقص الأم لا يجب فيه شيء. كذا في «السراجية».‎ 

["اقوله: يحب عشر قيمة الأم ؛ لأنه جزءٌ من وجه ضمان الأجزاء؛ يؤخ 
مقدارها من الأصل» ولنا: إِنّه بدل نفسه ؛ لأنّ ضمانٌ الطرف لا يجب إلا عند ظهور 
النقصان من الأصل. 

ولا معتبر بظهور النقصان في ضمان الجنين؛ بدليل آنه يجب ضمان اجنين وإن لم 
مرن الام كماد كان يدل يه ددر تو ن للدي الا لقيمة الام .كدق 
«الہدایة“ > وحواشيه. 

['اقوله: وقد كان في حالة الرق ؛ فلهذا تحب القيمة حا دون الديّة ؛ لاه ضار 
قاتلا إياه وهو حي» فنظرنا | إلى حالتي السبب والتلف» وقيل : هذا عندهماء وعند 
حمّد 5ه تجهب قيمة ما بين كونه مضروباً إلى كونه غير مضروب ؛ لأ الإعتاق قاطم 
للسراية. كذا في «المداية». 

[]قوله: تجب ؛ لاله نفس من وجه» فتجب الكفارة احتياطاً. 

ولنا : إن الكفارة فيها معنى العقوية ؛ لأنها شرعت زاجرة؛ والزجرٌ إِنّما يكون 
بشيء فيه عقوبة» حتى أنها تتأدّى بالمال» والمال شقيق الروح » فكان إزالة امال منه 


)١(‏ ينظر: «أسنى المطالب»(7 : »)١۷۳‏ و«فتوحات الوهاب)(2 : :)٠١١‏ غيرهما. 
(۲) ينظر: «التنبيه»(ص١5١)2‏ وغيره. 

(9) «البداية»(5 : ۱۹۰). 

(5) «البداية»(؟ : ۱۹۰). 


كتاب الديات/أنواعها وأحكامها ۵۱۱ 
وما استبانَ بعض خلقِهِ كالنّام فيما دذُكِرء وضّمِنَ العُرْةَ عاقلة امرأة أسقطت ميا 
عيذا راء ا بلا إذن زوجها فإن أذن لا 

(وما استبان بعض خلقه كالتام فيما دكن . 

وين اله عاقلا مرا" استطت ميا عمداً بدواء أو فعل بلا إذن زوجها 
فإن أذ لا)» اعلم أنّها تجبْ على عاقلة المرأة ة في سنة واحدة» وإن لم تكن لما 
غاقلة تح ف هالها فس أيضا. 
بمنزلة الروح » وقد عرفت في النفوس المطلقة فلا تتعدّاها ؛ ولبذا لم يجب كل البدل» بل 
تجب الغرة. 

وقال الفقهاء ظ4 إلا أن يشاء الضارب ذلك الكفارة ؛ لاله ارتكب محظوراء فإذا 
تقرّب بالكفارة إلى الله تعالى كان أفضل لهء ويستغفر غا فعل. 

١1‏ ]قوله: كالتامٌ فيما ذكر؛ لإطلاق ما رويناه قبيل هذا ؛ ولأنه ولد في حق 
أموميته وانققضاء ء الععدّة والنفاس وغير ذلك > فكذا في حقّ وجوب الغرّة ؛ ولأنّ بهذا 
القدر يتميز من العلقة والدم» فكان نفسا. كذا في 0 

["أقوله: وضمن من الغُرّة عاقلة امرأة. .. ال أ إن سريت المرأة ذواء لتطريحة؛ أو 
عالجت فرجها حتى أسقطته ضمن عاقلتها | إن فت بلا ادن رعا > فإن أذن لا 

تضمن ؛ لأنها ألقته متعدّية» فيجب عليها ضمانه» وتتحمل عنها العاقلة > لما تقرر في 
مقرهء ولا ترث هي من الغرة * ينا ا انها قائلة بير ىء والفاتل كلك الآ يرث: 
بخلاف ما إذا فعلت ذلك بإذن الزوج» حيث لا تجب الغرّة؛ لعدم التعدّي. كذا في 
«تكملة البحر»””". 


دزا مجامج 


الأنهر»(؟ : .)86٠‏ 
(۲) «البداية(5 : .)١19٠‏ 
(۳) «تكملة البحر»(8/: ۹۱). 


باب ما يحدث 4# الطريق 
من أحدث في طريق العامة كنيفاً أو ميزاباً أو جُرْصناً أو كان وَسعَه ذلك إن لم 
يضرٌبالئّاس» ولكل نقضّه 
باب ما يحدث 4 الطريق ' 
(مَّن أحدث في طريق العامة كنيفاً أو ميزاباً أو جُرْصنا" أو ذكانا وسِعَه ذلك 
إن لم يضر بالئّاس)؛ الكنيف : المستراح» والميزاب : مجرى الماء؛ والجرْصُن: 

البرج» وقيل : مجرى ماء يركب في الحائط» وعن البَزْدَوي 5 : العام مرح من 
الحائط ليبنى عليه» (و ق" : أى فى صورة لم يضر فالحا , آنه إن ضر 

lS أقوله: باب ما يحدث في الطريق‎ ١ 
في بیان أحكامه تسيّباء وقندّم الأوّل لكونه أصلا ؛ لأنه قتل بلا واسطة» ولكونه أكثر‎ 
وفوا : کان أن خا إل معزفة اكام‎ 

["اقوله: جرصنا ؛ - بضم الجيم» وسكون الراء» وضم الصاد المهملة - 
ليس بعربي أصلي » فقد اختلف فيه» فقيل: البرج» وقيل: مجرى ماء يركب في 
الحائط؛ وعن الإمام البَرْدَوِيَ: جذعٌ يخرجَةُ الإنسان من الحائط ليبنى عليه. كذا في 
«المغرب»”". 

وقيل: هو الممر على العلوء وهو مثل الرف» وقيل: هو الخشبة الموضوعة على 
جداري السطحين ا وقيل: هو الذي يعمل قدام الطاقة لتوضع عليه 
كيزان ونحوها . كذا في «رد المحتار»'") 

[*آفوله: ولك تقضه ؛ قال إسماعيل الصمّار”" طله: إِنْما يتفض بمخصومته إذا 
لم يكن له مثل ذلك» فإن كان له مثله لا يلتفت إلى خصومته ؛ لأنه لو أراد به إزالة 
الضرّر عن الناس بدأ بنفسه» وحيث لم يزل ما في قدرته عَلِم أنه ممعت . كذا في 
«التبيين»7. 


.)86١ «المغرب»)( ص‎ )١( 

(۲) «رد المحتان»77 : 6097). 

(۳) وهو الإمام الفقيه إسماعيل بن إبراهيم الزاهد الصقار #ه. ينظر : «الجواهر المضية»(0 : /8). 
(5) «التبيين»(5 : .)۱٤۲‏ 


سسس سس ت سيول او ق اج او و و چ و ا و چ موص صم وا وه حص مج و ب سسبو مج سي ...حو نسدد ع ل جامد مسد و سس باسحو سبو وهس سي ا سوس oD‏ مهتين سح سعد ست م 


كتاب الديات/أنواعها وأحكامها 0\۳ 


و نافذٍ لا يسعْه بلا إذن الث 


بالنّاس لا يجورٌ له أن يفعل» وإن لم ير بهم يجوز لکن مع ذلك یکون لكل 
واتحد شه لآنه تضرف في الى المشترك ؛ فلكل نقضةٌ كما في الماك المشترك مع 
آنه لم يضر و بسعة يلا | إذن الشركاء» وإن لم يضرٌ. 

وَين عاقلُه ديه من مات" '" بسقوطها. ؛ كما لو وضع حجراً؛ أو حفر ثرا 
في الطريق » فتلف به نفس » فان تلق به بهيمة ضبن غو | ' إن لم يأذن به الإمام) » 
إن الان في جميع ما َر بإحداش شيء في طريق العامة نما يكون إذا لم يأذنا 


به الومام , (فإن أذن” أو مات واقع ل باراطريق جوعاء أو غم فلا“ )ء هذا عند 
١1‏ ]قوله: وفي غير نافذ... الم ؛ أي من أحدث شيئاً من هذه المذكورات في طريق 
طائفة مخصوصة لا يجوز له ذلك ؛ لآنها مملوكة لأهلها فلا يجوز التصرف فيها إلا باذن 


0 


الكل. 


ِل 
3 


["أقوله: وضمن عاقلته ية من مات... الخ ؛ أي إذا أحدث شيئا من هذه 
المذكورات فسقط على إنسان فهلك فضمن الدّيّة على العاقلة ؛ لأنّه مسبب لتلفه؛ متعد 
فك هط رها من اسبات الان جزمن لاقل اق هيدا الات داف 
«البداية»!"© 

[لااقوله: ضمن هو؛ أي الواضع أو الحافر؛ لالد سس شرن 
نميف غير اذ القائلة تحمل الس دون اال ٠‏ فكان ضْمانُ البهيمة في ماله» وإلقاء 
لخراب واتحاد الطين في الطريق بنزلةإلقا الحجر والخشية لا ذكرنا من أله تع فيه كذا 
في «المداية»'") 

[٤]قوله:‏ فإن أذن. .ا أي فإن أذن الإمام فلا يضمن ؛ لالد ع لد مخت 
فعل ما فعل بأمر مَّن له الولاية في حقوق العامة. 

[هآقوله: فلا ؛ أي فلا يضمنء قال في «البداية»"" ': لا صْمانَ على الحافر عند 
ا مد لاله مات للد و هرانا إلا ع امات فين رر 


.)۱۹۱ : «البداية»(5‎ )١( 
.)۱۹۳ : ٤(»ةيادہلا« (؟)‎ 
.)۱۹۳ : «البداية»(؟‎ )۳( 


o14‏ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


ومن نج حجراً وضْعَهُ آخر, فعطب به رجل ضّمِن ؛ ٠‏ كمّن حمل شيئاً في الطريق 


فسقط منه على آخرء أو دحل بحصيرء أو قنديلء أو حصاة في مسجل غيرء 
أبي حنيفة #ه» وعند أبي يوسف 4 : : إن مات عَمَا يجب الضّمان ؛ لان الغم 
ب الوقن :ارا بالغ عام : الاختناق من هواء البئر. 

(ومّن نحى' ''حجراً وضْعَهُ آخرء فعطب به رجلٌ صن ) ؛ لان فعلَ الأول 
تفس بفعل الثاني فالضّمان على الانيء (كمّن حمل شيثا في الطريق فسقط منه 


وقال أبو يوسف 5ه: إن مات جوعأ فكذلك» وإن مات غم فالحافرٌ ضامن له ؛ 
لاله لا سبب للغم سوى الوقوع» أمّا الجوع لا يختص بالبئر» وقال محمد 45: هو 
امن في الوجوه كلها ؛ لأنه إِنَما حدث بسبب الوقوع إذ لولاه لكان الطعام قريباً منه. 

[١أقوله:‏ ومن نحى... الخ ؛ نحى بالنون والحاء المهملة المشدّدة ؛ أي أبعد عن 
الطريق الحجر الذي وضعه غيره . كذا في الجلبي 0 

["أقوله: كمّن حمل شيئا في الطريق فسقط منه على آخر؛ أي على شخص 
آخرء ضهن الحامل سواء تلف بالوقوع أو بالعشرة به بعد الوقوع ؛ لان حمل الماع في 
الطريق على رأسه أو ظهره مباح له» لكنه مقيد بشرط السلامة بمنزلة الرمي إلى البدف 
والصيد. 

اقوله: أو دخل بحصير بحصير... الخ؛ أي يضمن بهذه الأفعال إن كانت في مسجد 
كر رن كاك رم د ع ا » قالوا: هذا عند أبي حنيفة ظه. 

وقالا: لا يضمن في الوجهين ؛ لأنّ هذه الأفعال من القرب» وكل أحد مأذونٌ في 
إقامتهاء فلا يتقيّدٌ لشرط السلامة» كما إذا فعلّه من هو في غير حيّه بإذن واحدٍ من أهل 
المسجد. 

لأبي حديفة اله وهو الفرق : إن التدبير فيما يتعلّق بالمسجد لأهله دون غيره ؛ 
كتصب الإمام» واختيار المتولى» وفتح بابه وإغلاقه ؛ فكان فعلّهِم مباحا مطلقا غير 
مقيّد بشرط السلامة» وفعل غيرهم تعدياً أ و مباحا مقمّداً به» وقصدٌ القربة لا ينافي 
الغرامة إذا أخطأ الطريق. 


)۱( في «ذخيرة العقبى»( ص .)١١٠١‏ 


ا يي تي و کے کک چ ت ب ا ن چ چ ب ج20 پت وو د وشت ورت جم 


000000 ES E 


كتاب الديات/أنواعها وأحكامها واه 


أو جلس فيه غير مصل » فعطب به أحد» لا من سقط منه رداءً ليسّه »> أو أدخل 
هذه الأشياء و مسد جه أو جلي قفا 
أو جلس فيه''' غير مصل» فعطب به أحد)» نحو إن سقط الحصيرٌ أو القنديلٌ على 
أخده اسقط الطرف النذع فيه الحا على احا آل كان جالسا غير مضل 
فسقط عليه أعمى'' ضّمِن 

(لا من سقط منه رداء“' لبسّهء أو أدخل هذه الأشياءً في مسجد حيه أو 
انه مش هدا عند أ فة ع «وعس هما : لا يض نا ذخال هذه 

ألا ترى إذا تفرد بالشهادة على الزتاء فإنّ شهادته من حيث نها شهادة في حقوق 
الل تجا فة «رلكن ميان علد كيا اا اهت زا ,قيب د القذفة على 
الشاهد» والطريق فيما نحن الاستئذان من أهلهء وعبارات المتون تدلّ على أن الفتوى 
على قول الإمام 4؛ وفي «تكملة البحر»"» و«شرح الريلَعِي»”" : قال الخلواني ذه : 
أكثر المشايخ 5ه أخذوا بقولبماء وعليه الفتوى» والله أعلم. 

[١]قوله:‏ أو جلس فيه. الح؛ الحاصل أن احالس في المسجد عثر به رجل فعطب 
فإن كان الجالس في الصلاة ة لم يضمن» وإلا فيضمن» > سواء كان جالسا في مسجد حيه 
أو غيره» وهذا عند أبي حنيفة 4#, وأمّا عندهما لا يضمن مطلقاء سواء كان في 
الصلاة أو لا. 

["]اقوله: فيه الحصاة؛ وهي مالا يقبل أن يرمى به لغاية صغره» وهي 
بالفارسة ؛ سک بره اقا وت 

[۳]قوله: فسقط لاس فهلك ذلك الأعمى الساقط. 

[؟]قوله: لا من سقط منه رداء... الخ ؛ أي لا يضمنء والفرق بين المحمول 
والملبوس أنّ حامل الشيء قاصدٌّ لحفظه» فلا حرج في التقييد بوصف السلامة» 
واللابس لا يقصدٌ حفظ ما يلبسه» ففي التقيّد ما ذكرنا حرج » فجعلناه مباحاً مطلقاً. 


.)٤١١ «تكملة البحر»(۸:‎ )١( 
.)١155 «تبيين الحقائق»(57:‎ )۲( 


(۳) في «ذخيرة العقبى»(ص١1١1).‏ 


01 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


الأشياء ق المستجذ سو كان مسجد حبه أو غير مسجد حيه ؟ لأن القرية لا تتقيد 


بشرط السّلامة. له «اترير الس E‏ » ففعل الغيرٍ مباح فيكون 
مدا نطوظ التكلانة» وعترههنا : الجالس في المسجد لا يضمن» سواء جلس 
للصّلاة أو غير الصّلاة. 

فالحاصل أن ا لجالس للصّلاة في المسجد لا يضمن عند أبي حنيفة #5 سوا 
في مسجد حيه أو غيره» والجالس لغير الصّلاةٍ ة يضمن سواءً في مسجد حيه أو 
ور رو ل E‏ 
ا ا ار كبرل امبرو بسيو عي ها واد طون 
فهذ اللي قكولة اللمل وق الحقل يمرن 

E TT TTT‏ فهو كالحامل ؛ لأنّ الحاجة لا 
تدعو إلى لبسه عادة» فتضمن كما قال الشارح 4# بقوله : وعند محمد ف ... الخ. 


کا اي کس چس ی و ا ٠‏ سک چو ومس عسو ستو ی رس کو 


م م چ س چک س س و س یس س سے 


e EASE‏ عق “جد قله ره باحق سل 

ورب حائط الا و ا اك ص ا اة 
كالرًاهن بك رَهئة؛ واب الط NT‏ اناب والعبار ا 
E:‏ . 0 1 ا 8 اقضل لالخائط د اتل سس ريب : 0 1 لأ ملكا 
اورب خائط مان إلى طريق العامة ؛ وطلب ته 2 ق مسل آرڌمي من ل 
نقفضته “كراهن نتاف Es ta)‏ ا س جا رھ ا “الطة مت 


فلوسي د والحاتب. عي اك - E E‏ 


ع ااا ام ب شا 0 

اقوله: : فإنه يلك ؛ لا المرتين 000 
ا 

["اأقوله: :. وأب الطفل والوصبي ا أي كاب الطفل رالوصي اتهم يدوا ٠‏ 
علي تقض حائط اليم بالولاية؛ الكن الضتان في مال اتيم لآ فعلهما كفعله» 
فايتقدم إليهما كالتقدم إليه» وها أولى مین فول چا ااب یما ال 
يتيتم مع ووذ الأب - كذا ال الجلبي کل e‏ 


2 


2 [غآقوله: لاب۲ آي وکااعات: فاه من ملك قش مامه لفل ا 
ينقض بعد الطلب منه فسقط فاتلف إنسانا » فعليّه الأقل من قيمته». ومن ية المقتول» - 
وكذا العبد التاجر» انه أيضا تن يلك نقض حائظه المائلة. ؛ فال أتلف إتسانا وغل دين 
أو لاء فعلى عاقلة مولاه دِية الإنسان» وإن أتلف متاعا ففي عتق العبدء هذا خلاصة ما 
في «العناية». ۰ 

ففي «لمنح» في صورة المكاتب» وهذالو أتلف حال بقاء الكتابة» فلو بعد عتقه, , 
فعلى عاقلة المولىء ولو بعد العج زلا يجب شيء على أجدم .ويهدر:الدم ؛ لعدم قدرة 
المكاتب»-وعدم: :الإشهاد على الولي؛ دفي في #البريجتري» عن قاستي + ان دن 
الول صح الإشهاد أيضا: ` 1 E‏ 


7 


.)١١١ص(»ىبقعلا في «ذخيرة‎ )١( 


۵1۸ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


۰ 3 و روم 0 yT‏ 


مالا لف بهاء وعاقلته الله 
فلم ينقض في مدة يمكنْ نقضة "ص صن مالا تلف به » وعاقلتهُ الس" )» 
ET‏ + إل اك متها اق وسور الاسهاد أن 
يقول : اشهدوا آني تقدمت إلى هذا الرّجلٍ لدم حائطه» واعلم أل ذكرَ في 
الكتب'" الطلب والإشهاد» لكنّ الإشهاد ليس بشرط» وإِنّما ذكر ليتمكن من 
إثباته عند الإنكار» فكان من باب الاحتياط. 
1[ آقوله : في مدّة تمكن نقضه؛ أي في مدّة يقدر على نقضه فيها » فلو ذهب بعد 
صر لام امام ناد ردنك عوسي اخلط a‏ لأنّ مد التمكن 
من إحضار الإجراء مستثنى في الشرع. كذا في «ردٌ الحتار»”” 
[۲اقوله: ضمن مالا تلف به وعاقلته النفس ؛ وهذا استحسانء والقياس أن لا 
يضمن» وهو قول الشافعي 4؛ لأنّه لم يوجد منه صنع هو فعل» ولا مباشرة علّة» 
ولا مباشرة شرط أو سبب» والضمان باعتبار ذلك» فصار كما إذا لم يشهد عليه 
وبطل نقضه منه. 
ووجه الاستحسان ما روي عن شريح والنخعي كاه وغيرهم من أئمة التابعين ما 
قلناه ؛ ؛ ولان الحائط لَمّا مال فقد أشخلَ هواءً الطريق : بملكهء ورفعه في قدرته» فإذا 
طولب برفعه لزمه ذلك ؛ ؛ فإذا امتنع مع التمكن منه صار متعلدّياًء > فيلزمه موجبه ؛ ولان 
الضرّر الخاص جب تحمل لدفع الضرر العام» كالكمّار إذا تترّسوا بالمسلمين» ثم ما تلف 
به من النفوس تحمله العاقلة ؛ لئلا يؤدي إلى الإجحاف. 
قال محمد : لا تتحمل العاقلة حتى يشهد الشهود على ثلاثة أشياء : 


)١(‏ لأن امتناعه من تفريغ الطريق المشتغل هواؤه بملكه مع تمكنه من التفريغ بعد طلبه» كمن وقع في 
يده ثوب إنسان فإنه لا يكون متعديا في الإمساكء: ولكن لو طولب بالردٌ فلم يرد صار متعدياء 
فكذا هنا بخلاف ما قبل الإشهاد ؛ لأنه بمنزلة هلاك الثوب قبل الطلب ؛ ولأن الضمان لو لم بجحب 
عليه لامتنع عن التفريغ فينقطع المارّة خوفا على أنفسهم فيتضرّرون. ينظر: «فتح باب العناية» 
ضت (TV1‏ 

.)١96 : ك«البداية»(:‎ )۲( 

(۳) «رد اللحتان)(7 : .)30١‏ 


كتاب الديات/أنواعها وأحكامها ۵۹ 
لامّن أشهدَ عليه فباعٌ وقبضّهُ المشتري فسقط أو طلب ممن لا يملك نقضّة 
كالزتهن) اتاج :+ والمودع» وساكء الذا 
الان شهدا" عليه باع وقبضة شري فسقط أو طلب من لا لك قت 
کالمرتهر ؛ والمستأجرء والمودع» وساكن الدار". 

على التقدم في النقض. 

وعلى آنه مات با قوط عليه. 

وعلى أن الدارَ لفلان. 

ا ور ا ل م 
الطلب للنقض منه دون الإشهادء ويصح الطلبُ بكل لفظ يفهم منه طلب النقض » من 
أن يقول: : حائطّك هذه مخوف أو مائل » فاهدمه حتى لا يسقط. 

وكذلك لوقال ا ا 
أيضاء ولو قال ينبغي لك أن تهدمه» فليس هذا بطلب» ولا إشهاد» ويشترء ط أن يكون 
طلب التفريغ إلى من له ولاية النقض » كالمالك والأب والجد والوصي الع اناد 
الماتن 4#5. كذا في «تكملة البح . 

[١اقوله:‏ لا من أشهد... الخ ؛ حائط رجل مال فأشهد عليه فباع الحائط فقبضّه 
المشتري فسقط » فلا ضمانً على المشتري ؛ لأنه لم يَشْهِدْ عليه في المدم» فإذا أشهد 
عليه بعد شرائه فهو ضامن . هكذا في «التكملة»”". 

[۲]قوله : كالمرتهن والمستأجر والمودع وساكن الدار؛ لعدم قدرتهم على 
التتصرف» وحينئد لو سقط بعد الطلب من هؤلاء وأتلف شيئا فلا ضمانٌ أصلا لا على 
ساكن ولا على مالك > كما لو خرج الحائط عن ولايته ببيع أو هبة أو جنون مطبق أو 
ارتداد نعوذ بالله؛ بعد الإشهادء ولو كان قبل القبض لزوال ولايته. هكذا في «الدر 
الككان 1 


.)٤٠۳ - ٤٠۲ «تكملة البحر»(۸:‎ )١( 
.)5١5 «تكملة البحر»(۸:‎ )( 
.)56٠١ : «الدر المختار)(8‎ )"( 


0۰ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
فإن مال إ إلى دار رجل فله الطلب ٠‏ فيصح تأجِيلَهُ وإبراؤهُ منها > لا إن مال إلى 
الطريق فأجِلَهُ القاضي أو مّن طلب ٠‏ فإن بنى مائلا ابتداءً ضّمِنَ بلا طلب كما في 
إشراع الجناح ونحوه 

فإن ما | لی دار رجل فله الطلب ؛ فيصح تأجيلةُ وإبراؤة منها”", لا" إن 
مال | إلى الطريق حي ا 
إبطاله. 

(فإن بنى مائلاً ابتداءً ضّمِنَ بلا طلب" 'كماني! إشراع الجناح ونحوه)ء إشراع 
الجناح : إخراج الجذوعٌ من الجدار إلى الطريق والبناء عليهاء وأمّا نحوه: : فالكنيف 
والميزاب. 

١1‏ ]قوله: فإن مال. - الخ؛ أي إن مال إلى دار رجل من مالك أو ساكن بإجارة أو 
رها وا اف لاد تعلق وا قاط قله الللت ١‏ ا لك له قيضم تاجيله وار 
منها؛ أي من الحناية. 

1“ قوله: لا؛ أي لا يصح التأجيل والإبراءً إن مال إلى الطريق » فأجّله القاضي 
أو من طلب؛ لأنه حق العامة» وتصرّف القاضي في حق العامة يؤخدٌ فيما ينفعُهم» لا 
فيما يضرّهم بخلاف تأجيل من بالدار» ولو مال بعضه للطريق وبعضّه للدار» فأي طلب 
صح الطلب ؛ لأنه إذا صح الإشهادٌ في البعض صح في الكل. كذا في البِرْجِنْدِي. 

["'اقوله: ضمن بلا طلب ؛ لأنه تعدى بالبناء» فصار كإشراع الجناح » ووضع 
اج وحفر البئر في الطريق» أطلق المصتّف في الميلان» ولم يفرّق بين يسيره وفاحشه. 

وفي «المنتقى»: إن كان يسيرا وقت البناء لا يضمن ؛ لأنّ الجدارٌ لا يخلو عن يسير 
الميلان» وإن كان فاحشا يضمن» وإن كان لم يتقدّم أحد يطلب منه النقض » ولو شغل 
الطريق بأن أخرج جذعا فيهاء فهو على التفصيل» ومن المشايخ # من لا فصل في 
الجذع» ولا في الميلان. ١‏ 

وفي «المنتقى»: قال محمد ظ4 حائط مائلٌ تقلدمٌ إلى صاحبه فيه؛ فلم يهدمه حتی 


)١(‏ أي ي يصح تأجيل كل من مالك الدار وابراؤه» حتى لو سقط بعد مدّة الأجل وبعد الإبراء وتلف 
a‏ «تجمع الأنهر»(؟ :5609). 


كتاب الديات/أنواعها وأحكامها 01 
حائط بين خمسة طب نقضة من أحدهم؛ وسقطً على رجل ضّمِنَ العاقلة خمس 
الديّة , كما ضمنُوا ثلثيها إن حفر أحد ثلاثة ٿھ في دارهم بثراء أو بنى حائطا 
(حائط بين خمسة طب نقصيُهُ من أحدهم» وسقط على رجل صّمِنَ العاقلة 
خمس الذي" كما ضِمنُوا ثلشيها إن حفر أحدُ ثلاثة في دارهم بثراًء أو بنى 
حائطاً) : أي ضمن عاقلة من طلب منه الَقض حمس الديّة ؛ لأنّالطلبّ صح في 
ا لخمس» وضّمِنَ عاقلة حافر البشر؛ وباني الحائط لكي الديّة ؛ لان الحافرَ والباني 
في التُلشين متعدٌ. 

وهذا عند أبي حديفة ذه" > وقالا : ضمتوا الصف في الحائط ؛ والحفرٍ 
والبناءء أمَا في الخائط فاا الف تسبي مرو طا ویج وف نصيب غيره 
لا > فكان قسميْن كما في عقر الأسدء ونهش الحية» وجرح الإنسان» وني مسال 
الحفر والبناء اسلف بنصيب امالك لا يوجب الضمان» و بنصيب الغاصب 
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يوجب» فيقسم قسمين. 
القه الريع فهو امن واب هذا جر وصحه إنسانٌ على الطريق» وقلبه الريح من 
موضع إلى موضع » فعثرٌ به إنسانٌ فإنه لا يضمن. كذا في «تكملة البحر»'"". 

[1]قولە: : ضّمِّن العاقلة خمس الدّيّة؛ ألا ترى آنه لو أشهدٌ عليهم جميعا ثم 
سقط على إنسان كان على كل واحاء منهم خمس الذيّة؛ فترك الإشهاد؛ وفي حق 
الباقين لا يزداد الواجب على من أشهد عليه . كذا في «العناية»'") 

(۲اقوله: وهذا عند أبي حنيفة #؛ وله: إن الموت ت حصل بعلة واحدة» وهو 
الثقل امقر في الحائط » والعمق المقادر في البئر؛ لأنّ أصل الثقل والعمق ليس بعلةء 
وهو القليلٌ حتى يعتبرٌ كل جزءٍ علّة » فتجتمع م العلل. 

وإذا ثبت أنّ العلّة واحدة يضاف الموت إلى العلة الواحدة» ثم تقسّم على أريابها 
بقدّر الملك بمخلاف الجراحات» فإن كل جراحة علّة التلف بنفسها صغيرة أو گر علق 
ما عرف» إلا أنَّ عند المزاحمة أضيف إلى الكل ؛ لعدم الأولويّة. كذا في «المداية» . 


.)5١ 5 «تكملة البحر»(۸:‎ )١( 
(؟) «العناية»)(١1: 8؟3).‎ 
.)۱۹۷ : «البداية»(؟‎ )۳( 


باب جناية البهيمة وعليها 
صَّمِنَ الراكب ما وطئت دابتّه وما أصابت بيدهاء أو رجلهاء أو رأسهاء أو 
انا أو خط أو هاه لاما فكت رجلا أن ديا 
باب جناية البهيمة"" وعليها 

ين الراكب ما وطثت دابتة"" وما أصابت بيدهاء أو رجلهاء أو رأسيها؛ 
أو دنت واو عبطت ار صد ب اا برجلا اھا إن 
الاحترارً عن الوطء وما يشابهة ممكنْ بخلاف التّفحة بالرٌجل والنب» هذا عندنا. 

وعند الشاقى 4# يضمن بالتقحة أبضا ؛ لان فعلها يضاف إلى الراكت: 

3" قوله: باب جناية البهيمة. .. اللخ ؛ ؛ لما فرع من بيان أحكام جناية الإنسان شرع 
في بيان جناية البهيمة» ولا شك في تقلّم جناية الإنسان على البهيمة . كذا في «النهاية»؛ 
ولكن يَرِدُ عليه آنه لم يفرغ من بيان جناية الإنسان مطلقاء > بل يَقِي منها جناية الرقيق » 
ولا شك آله من الإنسانء فيقدّمُ على البهيمة» وكان من حقه أن يقدّمٌ على جناية 
البهيمة ٠‏ فليتأمل فيه. 

["أقوله: ضمن الراكب ما وطئت ؛ وطئ بالفتح : بائمال كردن. 

الكدم : العض بمقدّم الإنسان» كما يكدم الحمار. 

الخبط بالخاء المعجمة: الضرب باليد. 

الصدم: هو أن تضرب الشيء بجسدك» ومنه اصطدم الفارسان: إذا ضرب 
أحدهما الآخر بنفسه. 

يقال» نفحت الدابة بشيء: إذا ضريته جحد حافرهاء كذا في «اللصحاح»» 
وا 010 

["اقوله: ضْمِن الراكب إلى قوله: صدمت ؛ يراد به إذا كان الراكب يسير في 
E‏ و ل 
كدمت او نفحت بيدها أو برجلهاء أو ضربت بيدها فلا ضمان. 


9 نحت برجلها ار يدها هو ضربها. ينظر: «طلبة الطلبة»(2(ص58١).‏ 
(۲) ينظر: «الام»)(۷ : )») وغيره. 
(۳) «المغرب»(ص۷۱٤).‏ 
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أو عطب إنسانٌ ا راثت أو بالت في الطريق سائرة» أو أوقفها لذلك » فإن أوقفها 
لغيره ضمن» فإن أصابت بيدهاء أو رجلها حصاة أو نواة» أو أثارت غبار أو 
حجر صغيراء قَمَقأ عيناً أو أفسد ثوباً لا يضمن» وضمن بالكبير 

(أو عطب إنسانٌ ما راثت أو بالت في الطريق سائرة» أو أوقفها لذلك ٠‏ فإن 
أوقفها لغيره ضمن»» فإنّها إن راثت أو بالت في الطريق حالة السيرٍ لا يضمن 7 
إذا أوقفها لتروث ادر سس اك ؛ لأن بض الدّوابً لا يفعل ذلك إلا 
بعد الوقوف» وإن إن أوقفّها لغير ذلك يضمن لاله متعد بالإيقاف. 

(قان أضابت بها اروها هة أو نوا أو أكارت غار أو خجرا 
خير ففقا عينا أو أفسة وبا لا يضمن » :ومن بالكبير) ؛ لان الاخترارٌ عن 
الأول متعدّرٌ بخلاف الثّانى. 
لأنّ في الوجه الأول صاحب البداية مباشر للإتلاف ؛ لأنّ ثقله وثقل الدابّة تتصل 
بالمتلف > فكآئهما وطئاه جميعاً؛ ولبذا يحب على الراكب الكفارة إذا وطأت الدابة 
برجلها أو بيدهاء ويحرم عن الميراث» والمباشر ضامنٌ سواء كان متعدّياً أو لا. كذا في 
«الكفاية»'. 

والأصل فيه أن ا رور في طريق المسلمين مباح مقي بشرط السلامة لا يتصرف في 
حقه من وجه» وفي حق غيره من وجه ؛ لكونه مشتركا بين كل الناس» فقلنا: بالإباحة 
مقيّداً بشرط السلامة ؛ ليعتدل النظرٌ من الجانبين: ثم إِنّما يتقيّدُ بشرط السلامة فيما 
يمكن التحرّز عنه» ولا يتقيّدُها فيما لا يمكن لما فيه من المنع عن التصرّف وسدٌ بابه وهو 
مفتوح. 

والاحترازٌ عن الوطء وما يضاهيه ممكن» فإنّهِ ليس من ضرورات التسيير» فقيدناه 
بشرط السلامة عنه» والنفحة بالرجل والذنب ليس يمكنه الاحترازٌ مع السير على الدابة 
فلم يتقيّد به. كذا في «المداية». 

١1‏ آقوله : أو نواة. .. الج؛ النواة : اتسين التموه بالقارسية د 

1[ "آقوله را فيدر ؛ يعني الذي يقبل أن يرمى به» فهو أكبر من 


)١(‏ «الكفاية»(؟ : /ا6؟). 
(؟) «المداية)(: : 1۹۷ - ۱۹۸). 


3 بحسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
: وضمن إلسائق و والقائد ما ضمت انرا راکب بوعل الكثارة غلا صِمن عاقلة 
ْ دية ة الآ خو إن [منعلدما ماتا 1 
(وضمن الائ 5< والقائد ما بم الراكب» وعليه الكقارة لا عليهما) : أي 
إن كان مان الواكبرسان تق ]و قَابْد یمن كل منهما"' ما مه الزاكب :ون 
على الرأكبو الكل ايد ا جل اپاق ر لقانت انرا کی جره عن الراك الا 
.القائد والسائق.. 3 00 

(وضمن عاقلهٌ كل فاس : "أدية الآخر إن اصطدما ومانا) : هذا عندناء وعند 
١‏ ايشافعي طفن: يضمن كل ننصف دية الآخر ؛ لان هلاك بفعليْن؛ > فعل نفسيه » 
وفمل صباحيد» فيدر صف ويعتيرٌ نصف صاحبه؛ قلنا: : فعل كل منهما مباح ؛ 
والمباح في حق نفسه لا يضاف إليه البلاك'", وف حق غيره يضاف. 
وأصغر من الحجر الكبير الذي لا حمل ولا يرمى به إلا بالمشقة . كذا في الجلبي ط4 . 
2 ا : يضمن كل منهما. 0 لأنهما سببان ؛ لمباشرتهما شرط التلف» وهو 
قريب الدايّة إلى مكإن الجناية » فيتقيّدُ بشرط السلامة فيما يكن الاحترارٌ عنه كالراكب 
إلا أنّ على الراكب الكفارة ذ فعا او طا الوا يدها او ا ولك کی علا ل 
بعل الراكبيه فيما وراء الويطاء ؛ لأنّ الراكب مباشرٌ فيه ؛ لأنّ التلف بثقله» وثقل الدابة 
Aes‏ ار اج ري كلاه روا بدي دا اا عبر عار 


ا ع بثبيء. 
ركذا راكب في غير الإيطاء؛ والكفارٌ سكم الاشر لا حكم التسبب. 
وكذا يتعلق بالايطاء ف ق الراكب رمان الميرات والوضيّة دون الاق ق القائد ؛ 

,لاله رخص بالمباشرة. كذا في «البداية»؟". 

u‏ ا(؟اقوله : كل فارس ؛ وكذا ا لماشيين» لكن لما كان موت المصطدمين غالبا في 

الفارسق م ا كما ذكر في «الأكملية»» كذا في الجلبي ضيه ا 
۳اقوله : لا يضاف إليه البلاك ؛ فلا يصلح مستندا للإضافة في حقّ الضمان: 


.)١١١ص()ىبقعلا في «ذخيرة‎ )١( 
.)۱۹۹ : ٤(»ةيادہلا« (؟)‎ 


7 في «ذخيرة العقبى»(ص١١5).‏ 
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ولق دأ ولع ا عا رليات ر 
الدية وإن كان مغه سائق و قائده رجلا 

(وسائق داب" وقع أد انها" على رج فمات؛ وقائدٌ قطار وَطِئْ بعيرٌ منه'” 
رجلاً» ضْمِنٌ الدية وإن كان مه" سائق قّ ضْمنا » فإن قتل بعير ربط على قطار بلا 
علم قائده رجلا 
كالماشي إذا لم يعلم بالبئر ووقع فيها لا يهدر شيء من دمه» وفعل صاحبهء وإن کان 
مباحاً لكي الفعلَ المباح في غيره سب للضمان» كالنائم إذا انقلب على غيره. كذا في 
«البداية0. 

١[‏ أقوله: وسائق دايّة؛ معطوف عليه» وقائد قطار معطوف ؛ مبتدأء وضمن ؛ 
خبره ؛ أي سائق دابّة وقع أداتها إلى رجال فمات» يضمن الدية؛ لاله متعد في هذا 
التشيات ؛ لان الوقوع بتقصيرمن السائق؛ وهو ترك الشدادٍ والإحكامُ فيه. 

بخلاف الرداء» يعني إذا كان لابساً رداءً فسقط عنه وعطب به إنسانٌ أو غيره لا 
يضمن؛ لان الإنسان لا يتقصدُ حفظ اللباس عادة» ولا يمكنه أن يشي عرياناء وما لا 
يستطاعٌ الامتناع عنه يجعلٌ عفوا. 

["قوله: أداتها ؛ أي آلاتها ؛ كالوكاف والسرج واللجام. 

[۳]قولە: : وقائدُ قطار وطئ بعير منه؛ أي من القطارٍ رجلا ضمن الدية ؛ لأن 
القاقن عليه تشفط ار كالسائق» وقد أمكن ذلك» فقد صار متعدّيا بالتقصير فيه» 
والتسبيب بوصف التعدّي سبب الضمان» إلا أن ضمان النفس في التسبيب على 
العاقلة» وضمان المال في ماله. كذا في «المداية»'") ْ 

ل٤‏ اقوله: وإن كان معه؛ أي مع القائد سائق؛ ضمنا؛ أي القائد والسائق ؛ لان 
قاد الواحد قائدٌ للكل» وكذا سائقه ؛ لاتصال الأزمة» قال في «المداية»'" : هذا إذا 
كان السائق في جانب من الإبل» أمّا إذا كان السائق في وسط القطارء وأخ زمام واحد 


.)١99 : «البداية»(5‎ )١( 
.)5١١ : «البداية»(؟‎ )۲( 
.)5٠6٠١ : ٤(»ةيادہلا«‎ )۳( 


فد حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
ضَمِنَ عاقلة القائد الدّية» ورجعوا بها على عاقلة الرّابط» ومن أرسل كلبا أو طيرا 
أو ساق 

صّمِنَ عاقلة القائدٍ الدية""'» ورجعُوا بها على عاقلة الرّابط) ؛ لان الرّابط أوقتهم 
في هذه العهدة". 

أقول : : ينبغي أن تكون في مال الرابط ؛ لأنّ الرابط أوقعهُم في خسران المال؛ 
وهذا ما لا يتحمّلهُ العاقلة. 

قالوا: هذا إذا ربط» والقطارٌ في السّير؛ لأئه أمرَ بالقود دلالة» أمًا إذا ربط 
في غير حالة السير فالضَّمانُ على عاقلة القائد ؛ لأنّهُ قاد بعيرَ غيره بغير أمره لا 
صريحا ولا دلالة فلا يرجم با لحَقَهُ من الضّمان. 

(ومَن أرسل كلبا أو طيرا أو ساقه د 
ضمن ما هلك بما هو خلفه؛ ويضمنان ما تلف بما بين يدي السائق ؛ لان القائد لا يقوذ 
ما خلف السائق » والسائق يسوق ما يكون قدامه. 

١1‏ ]قوله: ضمن عاقلة القائد الدّيّة ؛ لأنّه يمكن للقائد صيانة القطار عن ربط 
غيره» فإذا ترك الصيانة صارَ متعدّياء وفي التسبيب الدية على العاقلة كما مر مراراً. كذا 
في «البداية»””". 

[۲]قوله : أوقعهم في هذه العهدة؛ فإن قيل : ينبغي أن يحب الضمانُ عليهما في 
الابتداء ؛ ؛ لأنّ كلا منهما سبب. 

قلنا: لا؛ لان الربط من القوّد بمْزلة التسبيب من المباشرة ؛ لاتّصال التلف بالقَوّد 
دون الربط. 


)١(‏ أجاب عمًا قاله الشارح 5ه الحصكفي هه في «الدر المنتقى»(؟: 177)» فقال: لأنه دية لا 
خسرانء كما توهمه صدر الشريعة ذه» فلو ربط والقطار واقف ثم قاد ضمن القائدء فلا 
رجوع لقوده بغيره أمره» وأجاب شيخ زاده 6ه في «مجمع الأنهر»(؟ : 577): إن الرابط لما كان 
متعديا فيما صنع صار في التقدير هو الجاني وإذا كان كذلك وجبت الدية على عاقلته. 

(۲) أي مشى خلفه معه وإن لم يمش خلفه فما دام في فوره سائق له في الحكم فيلحق بالسوق وإن 
تراخی انقطع السوق. ينظر: «الدرر»(؟ : .)١١7‏ 

.)5٠١ : «البداية»(؟‎ )( 


سي سه جوع سبي ساس موده سي سيو سا سوسس طوس دل e‏ ات متخ محص n‏ 
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فاضا أف فور و" َينَ في الكلب لا في الطير» ولا في كلب لم يسقه)؛ 
الحاصل أله لا يضمن في الطيرٍ ساق أو لم يسق» ويضمن في الكلب إن ساق 
وإن لم ع )| لا ففي الكلب ۽ ينتقل الفعل إليه بسبب السوق » وإن لم يسق لا 
ينتقلٌ إليه ؛ لأنّه فاع مختار, ولا يضمن في الطير إذا لم يسق» وكذا إن ساق ؛ 
أن يدنه لا بطق السوق > فوچوده دمه" 

أقول : نعم ؛ لا يطيق الضرب» أا سوق فبالزجر والصتياح بخلاف 
اللصيد"» فإِنّهِ جل الصّيدَ جرد الإرسال للضّرورة» وعن أبي يوسف ه: إل 
أوجب الّْمانَ في هذا كله احتياطاء وامشايخ وه أخذوا بقوله. 

١1‏ ]قوله: فأصاب؛ أي قتلّ طيراً ملوكا كالبط الأهلي» أو أشلى (أي 
TE E‏ 

["آقوله: في فوره؛ أي فور الإرسال» وهو بفتح الفاء» وسكون الواو في 
الإرسال أن لا ميل يمينا وشمالا. كذا في «الاكمليّة. 

٣اقوله:‏ لأنّ بدنه لا يطيق السوق ؛ ولو قال بدله أن من في الأرض لا يقدرٌ على 
ما في الهواء» كصاحب التوفيق لكان أظهر وأسلم من اعتراض الشارح 4. هكذا في 
الجلبى ذه". 

أقوله: : فوجوده كعدمه ؛ ومن ثمة قالوا: لو أرسل بازياً في الحرم» فقتل صي 
الحرم لا يضمن المرسل. كذا في الرُيلَعِيَ خد“ . 

[٥اقوله:‏ بخلاف الصيد ؛ يعني إذا أرسل الكلب إلى صيد حيث يأكل ما أصابه» 
وإن لم يكن سائقاً له لا حقيقة حقيقة ولا حكما ؛ لأنّ الحاجة مسّت إلى الاحتياط به» فأضيف 
إلى المرسل ما دام الكلبُ في تلك الجهة» ولم يقر عنها إذ لا طريق للاصطياد سواه. كذا 
ف «التسيين»”* هكذا ف الجلبي في . 


.)١١١ص(»ىبقعلا ينظر: «ذخيرة‎ )١( 
.)٦١١ص(»ىبقعلا ينظر : «ذخيرة‎ )۲( 
.)1١١ص(»ىبقعلا في «ذخيرة‎ )۳( 

.)١167؟‎ : في «التبيين»77‎ )٤( 

.)١107 «التبيين»77:‎ )6( 

(5) في «ذخيرة العقبى»(ص١١51‏ - .)٦١١‏ 


4ه حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


ولا في دابّة منفلتة أصابت نفساء أو مالا ليلا أو نهارا. ومّن صرب دايّة عليها 


راكب» أو نَخُسّها فنفحت» أو ضربت بيدها آخرء أو نفْرَتْ فصدمتّه وقتلته ضمن 
هو لا الراكب 
رولا 3 دا به'"' منفلتة"" أضابت لفيا > أو مالا ليلا أو نهاراً. 


ٍ ا عليها راكب» أو نَخَّسّها فلفحت» أو ضربت بيدها آخر› 
أو نفرَت فصدمنه وقتلئه ضمنَ هو لا الرّاكب)””؛ هذا عندنا“» وعند أبي يوسف 


ظه : إن الضّمانَ على الراكب والنّاخس نصفيّْن”*» وهذا إذا نَحَّسّها بلا إذن 


I أقوله : ولا في دابة منفلتة. ال اي‎ ١1 
مالا ليلا أو نهاراء فقوله يل: «جرح العجماء چان أ رواه البخاري عن أبي هريرة‎ 
ه؛ وقال محمد 5: أي المنفلتة ؛ ولأنّ الفعل غير مضاف إليه ؛ لعدم الإرسال‎ 
وأخواته.‎ 

["آقوله: منفلتة ؛ مأخوذ من انفلت الشيءٌ إذ خالص من قيده من غير اختيار 
صاحبه. 

[۳اقوله : لا الراكب ؛ أي لا يضمن الراكب» فإن قيل : القياس يقتضي أن يكونّ 
ا CC‏ سي 
شرطه» > فإن لم يختص فلا أقل من الشركة. 

ارات ای ا ای رق اكز عيض وا مد ا 
الراك را كرد بلقو د ادي لاعن والمدفوع إلى الشيء وإن كان مباشرا لا 
يعتبر مباشراء كما في الإكراءٍ الكامل للا عي عليه ج اا ارو إن فرش ناش ولا 
التي أنه ؛ لأنّه يعتمد التعدّي وهو مفقود. كذا في «العناية»'". 

[٤اقوله:‏ هذا عندنا؛ وهو المروي عن عمر وابن مسعود #؛ ولان الراكب 
والمركب مدفوعان بدفع الفاحش» فأضيف فعل الدابة إلى الناخس» كأنّه فعلّه بيده. 

[0قوله: نصفين ؛ لان التلفَ حصل بثقل الراكب» ووطئ الدابة» والوطء 


)١(‏ في «صحيح البخاري»)(0 : 06) وغيره. 
(؟) «العناية»(١٠‏ : .)۳۳٤‏ 
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وفي فقءِ عين شاة القصّاب ما نقصّهاء وفي عين بقرة الجزار» وجَرُوره؛ والحمار» 
والبغل» والفرس ربع القيمة ١ ١‏ 
الرّاكب» أما إذا نَخَّسَّها بإذنه فلا يضمن ؛ لأنّهُ أمرَه بما يملكه» إذ اخس في معنى 
الترن لسر الى احاح علا جك ا ا ی 

a‏ وفي عين بقرة الجزار" 
2 اماو اا والفرس ربع القيمة) ؛ لأنهُ مكل إقامة العمل بها 
بأر ربع أعين : عينيها وعيني المستعمل. 
مضاف إلى الناخس » فيجب الضمان عليهما. 

١1‏ اقوله: ما نقصها؛ فتقوم صحيحة العين ومفقودة العين» فيضمن الفضل 
والنقصان شامل للحاصل بالبزال من فقد العين. كذا في «رد الحتان'") 

("آقوله 0-0 ؛ لها للحم» وني عينيها ر ربها إن شاءً تركها على 
الفاقئ؛ وَصْمَنّه قيمتّهاء أو أمسكها وضمنّه النقصان. كذا في «الدر المختار» ناقلا عن 

مر ق عي رة لقان آي توالت اق ور ازور 
نحرهاء وهو ما أعدٌ من الإبل للنحر. 

وإنْما وضع المسألة في بقرة ا جرا وجزوره؛ لئلا يتوهّم آنهما لكونهما معدّين 
للحم يكون حكمها حكم الشاة» بل سواء كانا معذين له أو للحرث والركوب» ففيه 
ربع الدية» كما في الذي لا يؤكل لحمه كالبغل والحمار. كذا في شروح «المداية»: هكذا 
في الجلبي طفه ". 


)١(‏ «رد المحتار»(5 : 5ل 
(۲) «الدر المختار»79 : .)537١‏ 


(۳) في «ذخيرة العقبى»اص؟17١7).‏ 


حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


وعند الشافعي 2ه يجب النقصان كما في شاة القصّاب". 

قلنا: فشا القصاب القع دا ف 
[١نوله:‏ وعند الشافعي 4 يحب النقصان كما في شاة القصاب ؛ والفرق ما 

قدّمناه» لكن يرد عليه آنه لو فقأ عيني حمار مثلا أنه يضمن نصف قيمته» وليس كذلك 

كما مرّء فالأولى التمسّك ؛ لا روى أنه َل قضى في عين الدابة بربع القيمة» والتقييد 

بالعين؛ لأنه لو قطع أذنها أو ذنبها يضمن نقصانها. كذا لسان الثور وا حمار. كذا في 

«الدر المختا»'. 


.)517١ : «الدر المختار»<7‎ )١( 


باب جناية الرقيق وعليه 
فإن جنى قد خطا دف 0 بها 
باب جناية الرقيق وعليه" 


ران ج عدن خط" ذفكة سيد مها داق باطتاية :وملک ولا 


[١]قوله:‏ باب جناية الرقيق وعليه ؛ لما فرع من بيان جناية الحر على الحرء شرع 
فيان جناية المملوك ‏ والكناية'عليه» ولما كان فيه تعلق الملك بالمملوك البتة من جاتب 
أخَّره ؛ لانحطاط رتبة المملوك عن المالك. 

ويرد عليه أن العبدّ لا يكون أدنى منزلة من البهيمة» فكيف أخّر باب جنايته عن 
باب جناية البهيمة. 

ويجاب عنه ؛ إن جناية البهيمة كانت باعتبار الراكب والسائق وغيرهماء وهم 
ا 


["قوله: فإن جنى... الح؛ أي إن جنى العبدُ جناية خطاً فالمولى إِمّا يدفعُه 
بالجناية» أو يفار به ء 0 وإن فداهُ فداه بأرش الجناية مالا 
وكل ذلك يلزمُهُ حالاً. 


أمَا الدفع ؛ فلأنٌ التأجيل في الأعيان باطل» وعند اختيار المولى الدفع الواجب 
وأما الفداء ؛ فلأنه جعل بدلا عن العبد في الشرع » وإن كان مقدّرا بالمتلف» ؛ 
ولهذا سمي فداءًء فيقومٌ مقامٌ العبدء ويأخذ حكمّه ؛ فلذا وجب حالاً كالمبدل. كذا في 
WM‏ 
«البداية» . 
[اقوله: خطأ ؛ التقييدٌ بالخطأ هاهنا إِنّما يفيد في النفس ؛ لأنّ بعمده يقتص» 
وأما فيما دون النفس فلا يفيد؛ لاستواء خطئه وعمده فيما دونهاء ثم إِنْما يث يشبت الخطأ 
بالبينة أو إقرار مولاه أو علم القاضي لا بإقراره أصلا > تلت : لكن قوله 0 
القاضي غير المفتى به ؛ لأنه لا يعمل بعلم القاضي في زماننا. كذا في «الدر المختار»'") 


.)5١5 : «البداية»(؟‎ )١( 
.)٦١١ : ٦(»راتخملا «الدر‎ )( 


or‏ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
أو فداه بأرشها حالا» فإن فداه فجنى» فهى کالاولی 
أو فداه بأرشها"'! حالا)"» هذا عندناء وعند الشافعي اا : الجناية في رقيته » 
يبا فيها إلا أن يقضي المولى الأرش» وثمرةٌ ا لحلاف تظهرٌ في انباع الجاني بعد 
العتق » ٠‏ فان الجني عليه يتبع الجاني إذا عتق عند النافيي طفه. 

(فإن فداه فجنى ٠‏ فهي كالأولى)» فإنَّهُ إذا فدى طهر عن الأولى » فصارت 
الأولى كأن لم تكن» فيجب بالثّانية الدّفع أو الفداء"' 

١[‏ ]قوله: أو فداه بأرشها... الخ ؛ فداء الشيء بالكسرء هو الذي عوّض عنه» 
رقا مامه ولا رشن وان كان اسما لا وخ وون الف الك اراد هاهناما يقابل 
اا ویک ن عوضا ا سواء کات ق النس ان تا درنهاء اتان ها 
المعنى الأعم في إطلاقات الفقهاء ء غير عديد. كذا في الجلبي ل . 

اقول : حالا؛ قال أخي جلبي له : : هذا قيدٌ للدفع والفداء معاًء > كأن هذا 
دفع لتوهم أن الفداء لَمّا وجب بمقابلة الجناية في النفس أو العضو أشبه الديّة والأرش » 
وما لعا نمز وذلك يقتضي ثبوت الفداء مؤجّلا سنة أو ثلاث سنين» لكن لما 
اختاره المولى صا في ذم ديناً حال > كسائر ديونه ؛ ا ل 
ولذا لا يغبت إلا بالشرط > هكذا فهم من تقرير الأكمل 5ه 

[أقوله : وعند الشافعي 4#... الخ؛ يعني ا غ > فيطالب 
هذا المجني عليه بعد عتقه» وعندنا الوجوب على المولى دون العبد » فلا يستسعيه بعد 
العتق ؛ لأنه بالاعتاق صار مختاراً للفداء» قال أ خي جلبي : هذا زبدة ما في «العناية». 

[:قوله : فيجب بالثانية الدفع أو الفداء ؛ كآنه دفع لتوهم أن المولى لا يخاطب 
اا اد مسريو الأحريق ؛ لان الجمناية إمّا في رقبة العبد يباعٌ فيها أو غير ذلك. كذا في 


الجلبى و 50 


)١(‏ ينظر: «الأم»(7 : ١9)ء‏ وغيره. 
() في «ذخيرة العقبى»(ص۲١٦).‏ 
(۳) في «ذخيرة العقبى»(ص۱۲٦).‏ 
)٤(‏ في «ذخيرة العقبى»(0ص؟5١1).‏ 
(6) في «ذخيرة العقبى»1! ص؟١١).‏ 


كتاب الديات/أنواعها وأحكامها of‏ 


فإن جنى جنایتین دفعه بهما | إلى ولهما يقسمانه على قدر حقيهما أو فداه بأرشهما. 
فإن وهبهء أو باعه, أو أنه أو دة أن اسكولنها 

(فإن جنى''' جنايئين دفعه بهما إلى وليُهما يقسمانه على قدر حقيهما أو فداه 
بأرشهما. / 

فإن وهبّه'"', أو باعه» أو أعتقه» أو دبرّه» أو استولدها): أي الأمة الجانية ؛ 
(ولم يعلم بهاء ضّمِنَ الأقل من قيمته ومن الأرش”" 

[١]قوله:‏ فإن جنى. . ال؛ أي فإن جنى العبدُ جنايتين؛ فللمولى إمّا يدفعَة 
بالجنايتين إلى وليّهما يقسّمانه على قدرٍ حقيهماء أو يفديه بأرشهما ؛ لأ تعلق الأولى 
برقبته لا ينم تعلق الثانية بهماء > كالديون المتلاحقة. 

ألا ترى أنّ ملك المولى يمع تعلق الجناية لحق الجني عليه الأول أولى أن لا يمنع » 
ومعنى قوله: : على قدر حقيهما على قدر إرش جنايتهما لان ا ا مدق 
عوضًا عمًا فاتغلية: فلا بد من أن يقسم على قدر العوض . كذا في «الكفاية». 

[۲اقوله: فإن وهبه. ET‏ ارسي عن لانم 
غالا اا س عفار للنداء ولا و » فمثال الأول ما ذكره المصتف ه؛ ومثال 
الثاني : وطء الثيب بلا إعلاق ؛ لأنّه لا ينقص. 

وكذا التزويج والاستخدامء وكذا الإجارة والرهن على الأظهر؛ لأنّ الإجارة 
تنقض بالأعذارء وقيام حق ولي اللجناية فيه عذر» ولتمكن الراهن من قضاء الدين › 
فلم يعجزء والإذنُ بالتجارة» وإن ركبه دين ؛ لأنّ الإذن لا يفوت الدفع» ولا ينقص 
لرقبةء إلا أن لمولى الجناية أن ينم من قبوله؛ لان لين حقه من جهة الولى ؛ فيلزم 
المولى قيمته. كذا في «رد المحتاں* 

["اقوله: ضمن الأقلّ من قيمته» ومن الأرش ؛ لأنّه فرت حقه» فيضمنهء 
وحمّه في أقلّهما ؛ لانه ليس له المطالبة بالأكثرء ولا يصيرٌ مختارا للفداء ؛ لأنه لا اختيارَ 


يدون العلم. 


.)5375 : «رد المحتار»(7‎ )١( 


نايك حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
فإن عَلم بها غرم الأ كه لوغ ا زيد أو رميه أو شجه فة 
فإن عَلِمَّ بها غرم الارش' € ٠‏ فإ المولى قبل هذه الصرفاتِ كان مختارا بين الدّفع 
والفداء» ولا لم يبق حلا للدّفع بلا علم المولى بالجناية لم يصِرُ مختاراً للارش 
فصارت القيمة مقا العبدء ولا فائدة ني الخيبر'" بين الأقل والأكثرء فيجب الأقل 
مخلاف ما إذا علم ؛ > فإنهُ يصيرٌ مختارا للأرش. 

(كما لو علق عتقهُ بقتل زي أو رميه أو شجّهِ ففعل) : أي قال 0 
كنذا فأنت سرع ؛ أو قال : إن رميت زيدا فأنت حر فرمي» أو قال: إن 


شججت رأسه» فأنت حرء فشجه» غرم الأرش ا ا ا 
أعتقه على تقدير وجود الجناية» كما لو قال: إذا مرضت فأنت طالق ثلاثا , ٠‏ فإذا 
مرض يصير فارا» وعند زر 2 : لا يصيرٌ مختار للفداء إذ لا جناية وقت تكلمه؛ 
ولا چوا 

١7‏ قوله: غرم الأرش ؛ لان هذه الأمور تمنعه عن الدفع » فالإقدام عليهما اختيارٌ 
منه للآخر. كذا في «البداية»”". 

[أقوله: ولا فائدة في التخيير... الخ ؛ قال أخي جلبي ظ4" : لأنّ كلا من القيمة 
والأرش جنس واحدء وهو المال؛ فلا جرم أن المختارٌ فيه الأقل؛ بخلاف التخيير بين 
دفع عين العبد والأرش» فإنّه مقيد ؛ لأنهما جنسان مختلفان» فيجوز أن يتيسّر أحدهما 
دون الآخر. كذا فهم من تقرير الزيلعي طل4. ٍ 

["اقوله: ولا علم بوجودها؛ وبعد الجناية لم يوجد منه فعلّ يصير به مختاراء ألا 
ترى لو علق الطلاق أو العتاق بالشرط ثم حلف أن لا يطلق أو لا يعتق لا يحنث عند 
وجد الشرط وثبت الطلاق أو العتاقء كذا هذا. 

ولنا: ما قاله الشارح 5 بخلاف ما أورد ؛ لأ غرض الحالف طلاقٌ وعتقٌّ 
ليمكنه] الامتناع عنه» إذ اليمين اللمنع] فلا يدخل تحت الحلف ما لا يمكنها الامتناع عنه. 
كذا في «الہداية»". 


.)5١6 : «البداية»(؟‎ )١( 


(0) في «ذخيرة العقبى»(ص؟157١).‏ 
(۳) «البداية)(5 : ۲۰۵ -5 5), 


كتاب الديات/أنواعها وأحكامها oro‏ 
فإن قطع عبد يد حر عمدا ودفع إليه فاعتقة فسرى» فالعبد ٠‏ لح بهاء > وإن لم 
يعتقه يرد على سيّدِه» فيقتل أو يعفي » فإن جنى مأذونٌ مديونٌ < فأعتقه سيده 
بلا علم بهاء > غرم لرب الدّين الأقلّ من قيمته قيمته ومن دينه» ولوليّها الأقل منها ومن 
الأرث 

ال يا يا ات ف لاد نه > وإن 
لم يعتقة يرد على سیه فقتل أو يعفي». فاه إذا أعتق دل على أ نّ قضذه 

تصحيحٌ الصلح› إذ لا صحة له إلا أن يكرة لطا ف ا وما يحدث 

0 أا إذا لم يعتق وقد سرى» تبينَ أن المالَ غيرواجب» وأن الواجبّ هو 
القوّد» فكانَ الصّلحٌ باطلاً» فيردٌء ويقال للأولياء : اقتلوه أو اعفوه. 

(فإن جنى مأذونٌ مديونٌ خطأ فأعتقه سيد بلا بلا علم بها » غرم لرب الدذين 
الاق من قيمته ومن دينه» ولوليّها الأقلّ منها ومن الأرش)» فإ السيّد إذا أعتق 
المأذونٌ المديون فعليه لرب الدَينٍ الأقل من قيمته ومن الدين» وإذا أعتق العبد 
الجاني جناية خطأ ؛ فعليه الأقل من قيمته ومن الأرش » فكذا عند الاجتماع | إذل. 
أحدُهما الآخر ؛ لأنّهُ لولا الإعتاق يدفع إلى ولى الجناية"''» ثم يباع للدين. 

(١أقوله:‏ إلا أن يكون صلحاً عن الجناية؛ وما يحدث منها ؛ ولهذا لو نص عليه 
حين دفع العبد ورضي المولى به يصح > وقد رضي المولى به ؛ لاله لَمّا رضي بكون العبد 
عرسا عن فلب بكرن ارسي کر حوس جن ر » فإذا أعتق صح. كذا في 
«البداية»”". 

["]قوله: يدفع إل ولي الجلية .. الخ؛ قال أخي جلبي 4 : يوضحه قول 
صاحب «العناية»””": والأصل أن العبد إذا جنى وعليه دين ير المولى بين الدفع 
والفداء؛ فإن دفع ببع في دين الغرماءء فإن فضل شيء كان لأصحاب الجناية» وما 


بدأنا بالدفع ؛ ؛ لان به توفير الحقين ؛ لأنّ حق ولي الجناية يصير موفئ بالدفع » ثم يباع 


يرا 


.)5١5: «البداية»(5‎ )١( 


(۲) في «ذخيرة العقبى»(ص”7١5).‏ 
(۳) «العناية»(١3: .)۳٤۸‏ 


o1‏ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
فإن ولدت مأذونة مديونة ولداً يباع معها لدينهاء ولا يدفم معها بجنايتها ٠‏ فإن قتل 
عبدٌ خطأ ولي حر زحَمَ أن سيد أعتقهٌ فلا شيء لحر عليه 

(فإن ولدت مأذونة مديونة ولدا يباع معها لدينهاء ولا يدفم معها لجنايتها), 
إن الدَين في ذم الم متعلق برقيتها"' فبسري إلى الولد» وفي الجناية الدهم في ذم 
المولى لا في ذمها" » ما يلاقيها أثرٌ الفعل الحقيقي وهو الدّفع » والسراية في 
الأمور الشرعية لا الحقيقية'". 

(فإن قتل”' عبد خطا ولي حر رَحَمَ أن سيم أعتقهُ فلا شيء للحرٌ عليه : 
أي قال رجل : هذا العبدٌ قد أعتقهُ مولاه» فقتل ذلك العبدُ شخصا خطأء وذلك 
لأرباب الديون» ومتى بدأنا ببيعه في الدين تعدّر الدفع بالجناية ؛ لأنّه تجدّد للمشتري 
الملك» ولم توجد في يده جناية. 

إن قيل : ما فائدة الدفع | إذا كان ابيع بالدين بعده واجبا. 

أجيب : بآنها إثبات حق ) الاستخلاص لولي الجناية بالفداء بالدين» فإن للنّاس في 
الأعيان أغراضاء > وإنّما لم يبطل الدين محمدوث المناية ؛ لآن موجبها صيرورته جزاء 
ا اذا ان ا وجب م ثم إذا بيع وفضل من عن شيءٌ صرف 
إلى أولياء الجناية ؛ لأنّه بيع على ملكهم » وإن لم يف تأخر إلى حال الحريّة» كما لو بيع 
على ملك المولى الأول ا 

١1‏ أقوله: متعلق برقبتها ؛ ؛ حتى صار المولى بمنوعاً من التصرّف في رقبتها ببيع أو 
هبة أو غيرهما. كذا في «العناية»”". 

[أقوله: لا في ذمّتها؛ حتى لا يصيرًالمولى بمنوعاً من التصرّف في رقبتها ببيع أو 
هبة أو غيرهما. 

ا E E‏ وميك افاي 
في حل لا مکن أن قل إلى غيرهء وأمّا الوصف الشرعي فهو اعتباري يتحول بتخوله. 

[]قوله: فإن قتل... الخ؛ قال في «تكملة البحر»: وفي الأصل جعل المسألة 


.)۳٤۸ :51١(»ةيانعلا«‎ )١( 
.)٤۲۷ - 455 (؟) «تكملة البحر»(۸:‎ 


كتاب الديات/أنواعها وأحكامها orv‏ 


الرّجلٌ ولي جنايته"' فلا شيء له ؛ لال لَمّا قال : إن مولا أعتقَه فادّعى الدّية على 
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العاقلة" 
على ثلاثة أوجه: أما إن أقرّ ولىّ الجناية أنّ العبد حر الأصل» أو أقرَّ آنه حرّء أو أقرّ أن 
مولاه أعتقه. 


إن أقرّ آنه حرّ الأصل فلا ضمانٌ لولي الجنايةء لا على العبد ولا على المولى» 
وكذلك الخوات إذا افر انحر أو اق أن مولا عه 

فأمًا إذا قر آنه أعتقه» فإن أقرَ به قبل الجناية فال جواب كالجواب فيما إذا أقر آنه حر 
الأصل» وإن أقرّ آنه أعتقه بعد الجناية فقد أقرّ ببراءة العبد وادعى على المولى الفداء إن 
اذّعى آنه أعتقه وهو عالم بالجناية. 

وإن ادّعى آنه لم يكن عالما ادعى على المولى ضمان القيمة» وأنكر المولى ما اذعى 
عليه من ضمان الفداء أو القيمة» فيكون القول قول المولى مع يمينهء وعلى ولي الجناية 
إقامة البينة. 

وفي المسألتين الأوليين لا يدع على المولى ضماناء فلا يكون بين ولي الجناية وبين 
المولى خصومة» ويكون العبدُ على حاله» هذا إذا كان الإقرارٌ من ولي الجناية اقبل 
الدفع. ٠‏ 

فأما إذا كان الإقرار من ولي الجناية] بين الولي خصومة؛ ويكون المولى بعد الدفع 
إليه أقرّ آله حر الأصل» أو أقرٌ آنه حر لم يكن على المولى سبيل» ولا على العبد إلا أن 
العبدَ يعتق ولا يكون لأحد على العبد ولاء»ء وإن أقرٌ أنه كان أعتقه قبل الجناية فإنّه 
يحكم بحرية العبد؛ لانه أقر بحريته » والعبد في ملكه, رتو اكه موقا كلانه لون 
العبد»ء ومولى العبد يبرا من ذلك» وأقر آنه لولي الجناية » فإن زعم آنه أعتق من جهته 
فيكون ولاؤه موقوفا . انتھی. 

١[‏ ]أقوله : ولي جنايته ؛ أراد الشارح 45 #5 بالولي الحرٌ الذي أضاف المصنف 4ه إليه 
الولي الذي أريد به المقتول ؛ لأنّ هذه الولاية من قبيل التضايف كما لا يخفى» هكذا في 
الجلبى فلب . 


)١(‏ في «ذخيرة العقبى»اص117). 


o۸‏ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 

["أقوله: فادّعى الدّيّة على العاقلة ؛ أي عاقلة العبد لكن نظرا إلى كونه معتقاً 
فان قال: قتلت أخا زيد ق قال زيند بل يغد صدى الآرل 
وأبرأ العبد"' والمولى عن موجب الجناية. 

(فإن قال: قتلت أخا زيدٍ قبل عتقي خطاًء وقال زيد: : بل بعدهء 
صدق الأؤل)» فإنّه أسند قتله إلى حالة منافية لمان كان نكر" فالقول 
ف > كما إذا قال العاقل البالغ : طلقت امرأتي؛ وبعت داريء وأنا صبي» أو 
أ اون وان وه معووفا فالقول قوله: 

فان قلت : ينبغي أن لا يكون لقول العبدٍ اعتبار ؛ لأن معنى قول الأخ : إن 
ية القتلٍ على عاقلتك» ومعنى قول القاتل : إن الواجب على مولاي الأقل من 
قيمتي » ومن الديّة إن لم يعلم بالجناية » والدّية إن كان عام بها > فلا اعتبارٌ لقول 
العبد في حق المولى. 
عند ولي الجناية ؛ لأن العاقلة حينئزٍ حي سيّده فيصم قوله : وإبراء العبد والمولى لا 
بالنظر إلى كونه عبدا ؛ لأنّه لا عاقلة له إلا مولاه . كذا في الجلبي ڪه . 

[١آقوله:‏ وأبرأ العبد؛ أي من كل الديّة» لا من قسطه في الديّة» والمولى لأت لم 
بدح على المولى بعد الجناية إعتاقاء حتى يصيرًالمولى به مختاا للفداء» مستهلكاً حق 
المجني عليه بالإعتاق. كذا ي «الكفاية»”") 

["آقوله : فكان منكرا؛ أي للضمان ؛ لأنه أسنده إلى حالة معهودة منافية للضمان 
أو الكلام» فيما إذا عرف رمه فصار كما إذا قال البالع العاقل: :للقت ای 
صبي أو حجئون: :وكان جنونه معروفاً كان القوك له.:«البداية»: كذا في «رد امحتار»”" 

[]قوله: فالقول قوله؛ فإن قلت : : إن العبد قد ادّعى تاريخا سابقاً في إقراره» 
وَالْقَرّله منكرٌ لذلك التاريخ > فينبغي أن يكون القول قول المقرّلهء أجيب بأنّ اعتبارَ 
التاريخ للترجيح بعد وجود أصل إقراره» وهاهنا هو منكرٌ الأصل؛ فصارٌَ كمن يقول 
العبد: أعتقك قبل أن تخلق أو أخلق. كذا في «العناية». 


.)١١۳ص(»ىبقعلا في «ذخيرة‎ )١( 
.)۲۸۱ : (؟) «الكفاية»(9‎ 

() «رد المحتار»(٦‏ :11( 

.)۳٤۹ : «العناية»(۱۰‎ )( 


كتاب الديات/أنواعها وأحكامها 0۳۹ 
فإن قال : قطعت يدها قبل إعناقهاء وقالت : بل بعده» صلقت وكذا في أخل 


ا > لا في الجماع والغلة 
قلت : الأخ يدعي على القاتل القتل الخطأ بعد العتق» ولا بينة له» ٠‏ فالقاتل 

لبط ا ل ااي ريد الإف NS‏ 
ذلك» بل يقول : قتلهُ قبل العتق فيعتبرٌ قولهُ في نفي قتله بعد العتق > لا في أنه يغبت 
على المولى شيء ؛ لان قولّهُ لا يكونُ حجّة على المولى. 

(فإن قال" : االطايت بتعائل إعانها #وفالت : بل بعده» صدَقتء وكذا في 
أخذٍ المال منهاء ٠‏ لا في الجماع والغلة' '"): أى أعتق أ عتق مه ثم قال لہا : : طعت يدك > أو 
أغذت مك هد[ ا مال فبلا اعشتك» وقالث : بل بعدّه» فالقولٌ قولها عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف ##» وعند محمد 5ه : الل توك e‏ 
الضّمانٌ بإسنادٍ الفعل إلى حالة معهودة منافية للضّمان» قلنا : لم يسنده إلى حالة 
منافية له ؛ لأنّه يضمن لو فصل وهي مديونة؛ على أن الأصل في هذه الأمورٍ 


(Y7 


الضمان: فقد أقر بسبب الضمان, ثم ادعی البراءة عنه 
۱1 اقوله: فإن قال... الخ ؛ هذه المسألة أبضاً بناؤها على إسناد الإقرار إلى حالة 


منافية للضمان. كذا في «الكفاية». 

["]قوله: لا في الجماع والغلة؛ بأن قال: جامعتك وأنت أمتى» أو أخذت منك 
غلّة وأنت أمتي» فقالت: بل كان ذلك بعد العتق» فالقول قول المولى. 

في «المغرب»”" : الغلة: كل ما يحصل من ربح أرض أو كرائها أو أجرة غلام أو 
نحوذلك, وفي «المنتخب»: الغلة: بالفتح درآمد هر جيزي از حبوب ونقود وجزء آن 
E‏ ا 

["أقوله: د ثم ادعى البراءة عنه ؛ فلا يكون القول قوله كما إذا قال لغيره: : فقأت 
عيب الى وعيني اليمنى صحيحة» ثم فقئت» يريد بذلك براءته عن ضمان العين 
قافا رركا »> فقال المقر: بل فقأتها وعينك اليمنى مفقوءة» يريد به وجوب نصف 
الدية عليه. 


.)75 5 «المغرب»(ص‎ )١( 


06 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
فإن أمر عبد حجور 
بخلاف ما إذا قال"'': جامعيّها قبل الاعتاق» أو أخذت ت الغلة" قبل الإعتاق» فإ ن 
تلك الحالة منافية لمان بسبب الجماع وأخدر الغلةء وأيضً الظاهركونهما في 
حالة الرق. 

(فإن أمر عبد محجور ٠‏ 

رابج على أن جس الخو الت إذا كان جبحا حال الأتلافقاء ثم تلف 
سقط القصاص بناءً على أصل أصحابنا أنَّ موجب العمد القوّد على سبيل التعيين» وله 
العدول ااال و د ناك لشن ل و اه ها امقر ك 
كذا في «العناية»”". 

١‏ اقوله : بخلاف ما إذا قال... الخ ؛ الحاصل أنّ هذه المسألة على ثلاثة 

في وجه يكون القول قول المولى: وهو ما إذا أخذ الغلة أو وطئها. 

ول وخ يكو القول قول ا ارا وهو ها إذا افر الموق أله احا متها مالا رغر 


الوق يله 
وفي وجه اختلفوا: وهو ما إذا استهلك مالا أو قطع يدها. وقد اتفقوا على 


أحدُهما: إن الإسناد إلى حالة معهودة منافية للضمان يوجبُ سقوط امقر به. 

والآخر: إن مَنْ أقرٌ بسبب الضمان» ثم ادّعى ما يبرئه لا يسمع مئه إلا بحجة. 

فالوجه الأوّل: مخرج على الأصل الأوّل؛ والوجه الثاني مخرج على الأصل , 
الثاني بالاتفاق» والوجه الثالث أخرجه محمد #ه على الأول؛ وهما على الثاني. كذاق ` 

5 ا 
«العناية» 

7" قوله : فإن أمر عبد محجور. . الى؛ قيّد المصنّف هه بالعبد ؛ لأنّه لو كان الآمر 
حرا بالغا» يرجم عاقلة الصبي على عاقلة الآمرء وقيد بالحجور عليه ال ْ 


)١(‏ إلا فيما كان قائما بعينه في يد المقرّ؛ لأنه متى أقر أنه أخذها منها فقد أقر بيدهاء ثم ادّعى 
التمليك عليهاء وهى تنكرء فكان القول للمنكر؛ فلذا أمر بالرد. ينظر: «الشرنبلالية» 
(0155). 1 

(؟) «العناية»)(۱۰: .)۳٥١‏ 

() («العناية»(۱۰: 301). 


كتاب الديات/أنواعها وأحكامها 041 


أو صبيٰ صبيا بقل رجل فقتله ؛ فالدية على عاقلة القاتل » ورجعوا على العبد بعد 
عتقه لا على الصبي الآمرء فإن كان مأمورٌ العبدٍ مثلّه دفع السيد القاتلء > أو فداه 


في الخطا بلا جوع في الحال» ویب أن ير م بعد عتقه بأ ١‏ 
أو صبي صبيا"'' بقتل رجل فقتله > فالّية على عاقلة القاتل"» ورجعوا على العبد 


و ؛ لان المباشرَ هو الصبي المأمور» فتضمنْ عاقلن 
ثم يرجعون على العبد إذا أ عتق ؛ نه أوقع الصبي في هذه الورطة > لكن قوله 
غير معتبر لحق المولى > فيضمنٌ بعد العتق» ولا يرجعون على الصبي الآمر لقصور 


من قيمته ومن الفداء 


كا برج عاك لصي له ان من یت ومن لي لاف ماك 
الآمرٌ عبد مأذونا حيث لا يرجعونٌ عليه إلا بعد العتق. كذا في «الكفاية»”) 

الله عيبا : e E E a‏ ايه لاي ابل 
يدفع أو يفي به . كذا في «الكفاية»'") 

["أقوله: : على عاقلة القاتل؛ وهو الصبي 4 اذه هن لقان كف :وعد 
وخطؤه كواء فاك علد م و ی ا الآمر ربد الرعتاق ؛ لأ عدم 
اعتبار قوله كان لحق المولى؛ وقد زال بالعتق لا لنقصان أهلية العبد > بخلاف الصبي ؛ 
لآنه قاصرٌ الأهليّة ؛ ولذا قال : لا على الصبئ الآمر ؛ أي لا رجوع لعاقلة الصبي على 
الصبي الآمر أبدا. 

["أقوله : فإن كان مأمور العبد مثله. .. اللخ ؛ أي إن كان الآمر عبدا والمأمورٌ عبدا 
محجوراً عليهما دفع العبد القاتل أو فداه ؛ أي يخاطب مولى القاتل بالدفع أو و الفداء في 
الخطأ؛ أي لا في العمد مطلقا كما سيأتي» بلا رجوع في الحال؛ أي لا رجوع له على 
الأول في الحال... الخ. 


.)۲۸۳ : «الكفاية»(؟‎ )١( 
.)۲۸۳ : (؟) «الكفاية»(9‎ 


فك حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
على العبدٍ الآمر في الحال؛ وإنّما قال: ويجب “أن يرجم بعد العتق إذ لا 
رواية لذلك؛ فينبغي أن يرجم بأل من قيمته ومن الفداء ؛ أن القيمة إذا كانت 


أقل من الفداء فالمولى غير مضطر"" إلى إعطاء الزيادة على القيمةء ٠‏ بل يدفع العبد؛ 
أقول : ينبغي أن لا يرجم بشيء لان الأمرَ لم يصح» والآمر لم يوقعه في هذه 
الورطة لكتنال عقل الاموره لاف ها (ذاكان المأمور ا . 

قال في «الكفاية» : هذا الحكم لا يقتتضي أن يكونّ الآمرّ والمأمورٌ كلاهما 
يورا علبيها لاغالة بل يكسى ان يكوة الآمز جور عه الانه إذا أمر الد 
المحجورٌ العبد المأذون» وباقي المسألة بحالباء فالحكم كذلك. 

أمّا لو كان الآمرٌ عبدا مأذوناء والمأمورٌ عبدا محجورا أو مأذونا يرجم مولى العبد 
القاتل بعد الدفع أو الفداء على رقبة العبد الآمر في الحال بقيمة عبده ؛ لان الآمر بأمره 
سار عاف امون فار كإقراره بالف وال ادون لن اف بال و اده 
في حال رقه بخلاف المحجور على ما ذكرنا. انتهى كلامه. 

[١أقوله:‏ وإنما قال: ويجب... الح؛ يعني إِنّما غير الاسلوب السابق حيث لم 
يقل: ورجع بعد عتقه» عطفا على فداه ؛ لأثه لو فعل ذلك لأوهم كون الرجوع بعد 
العتق مرويا كالدفع أو الفداء» وليس كذلك» فأشار بقوله: ويجب... الخ ؛ إلى آنه 
تصرف واجتهادٌ من المصنّف 4 ومن صاحب «الهداية» غير مروي عن أحدٍ من 
امجتهدين. هكذا في الحلبي ذه . 

۷اقوله؛ افا مول غير مط أي لا ضرورة للا إعطاء الزيادة؛ لاله يلض 


)١(‏ نقل صاحب «مجمع الأنهر»(؟: )۲۷١‏ كلام صدر الشريعة 4 دون اعتراض عليه» ولكن 
صاحب «الإيضاح»(ق15١/ب)ء‏ قال: عبارة «الجامع الصغير»: وليس على الآمر ولا على 
عاقلته شيء» وقال الفقيه أبو الليث في «شرحه»: يعني لا شيء عليه في الحال» ولكن يجب عليه 
بعد العتق ثم قال: وهكذا ذكر في «الزيادات»» فمن وهم أنه إنما قال: ويجب أن يرجع بعد 
العتق إذ لا رواية لذلك فقد وهم» وإنما يجب الرجوع عليه بعد العتق ؛ لأنه لما أمر بالقتل حتى 
صار غاصبا ومرجع هذا الغصب إلى القول فصار كالإقرار منه بالخصب فلا يؤخذ به إلا بعد 
العتق » هكذا نقل الفقيه أبو الليث 4ه عن «الزيادات». 

(؟) «الكفاية)(9؟ : ۲۸۳). 

(۳) في «ذخيرة العقبى»(ص17١1).‏ 


كتاب الديات/أنواعها وأحكامها o4‏ 


وكذا في العمد إن كان العبدٌ القاتل صغيراً» وإن كان كبيراً اقتص ٠‏ فإن قتل قن 
عمدا حريْن لكل واحد وليّانء فعفا أحدُ وليّي كل منهماء دفع نصفّه إلى 
الآخرين» أو فداه بديّة» فإن قت أحدهما عمدا والة خر خطأء وعفا أحد وليي 
العمد» فدى بدِيّةِ لولي الخطاء وينصغها لأحد وليي العمدء ؛ أو دفع إليهم؛ وقميم 
أثلاثا عولاً عند أبى حنيفة طله, وآرباغا مناوعة عندهها 

(وكذا في العمدٍ إن كان العبد القاتل صغيراًء وإن كان كبيرا اقتص) : : أي في 
العمدٍ دفمٌ السيدُ القاتل أو فداه ثم رجع على العبدٍ الآمر بأقل من قيمته ومن 
الفداء إن كان العبد القاتل صغيراء فان عمد الصّغير كالخطأ» وإن كان كبيرا يحب 
القصاص. 

(فإن قتل قنّ عمداً حرَيْن لكل واحد وليّانء فعفا أحدٌ ولتي كل منهماء د 
نصفه إلى الآخرين» أو فداه بدِيّة)» وسقط حق من عفا ل 
من لم يعف ماله" فإمًا أن يدفم نصفه أو الدية الواحدة. 

(فإة قل اكتعما عمداً والآخزحطاء عتا اح ولي للد افلا نة 
لولي الخطأء وبنصفيها لاحد وليّي العمدء ؛ أو دفعَ إليهم؛ وقيم أثلاثاً عولاً عند 
أبى حنيفة ##: وأرباعا منازعة عندهما)"' 
عن عهدة الضمان باعطاء الأقل من الغداء وقيمة العبد . كذا في «العناية»”". 

["آقوله : وانقلبً حصّة من لم يعفُ مالا ؛ فصار كما لو وجب المال من 
الابتداء ؛ ا ري 
النصف» وبقي النصف > فإما أن يدفع نصفه أو أو الدية الواحدة. 

[]قوله : وأرياعا منازعة عندهما؛ ر يعنى إن القسمة عندهما بطريق المنازعة 
أصل» هذا ما اتفقوا ا عليه أن قسمة العين إذا وجبت بسببٍ دين في الذمّة كالغريمين في 
ا > كانت القسمة بطريق العول» والمضاربة لعدم التضايق في الذمّة» فيثبت 
حق كل واحدٍ منهما على وجه الكمال» فيضربُ بجميع حقه. 

أما إذا وجبت قسمة العين ابتداءً لا بسبب دين في الذمّة ؛ كمسألة بيع الفضولي» 


.)301١ «العناية»(۱۰:‎ )١( 


of‏ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


أا ظز العول""' فان وليِي الخط! يدّعيان الكل » وأحد ولي العمدٍ يدعي الصف 
"فيضرب هذان بالكل » وذلك بالصف» أصلَهُ الشركة المستغرقة بالدّين 0؛ واا 

عند أبي حنيفة #, وقالا: يدفعة أرياغاء ثلالة ة أرباعه لولي الخطأء وربعة لولي 
العم بطريق المنازعة» فيسلّم الصف لوليّ الخطأ بلا منازعة» وبقي منازعة 
الفريقين في الصف الآخرء فينصّف ؛ فلهذا يقسم أرباعا. 

وهي أن فضولياً لو باع عبد إنسان كلّه» وفضوليا آخرّ باع نصقّه» وأجار المولى 
البيعين ؛ كان العبدين المشتريين أرباعاً ٠‏ فكانت القسمة بطريق المنازعة ؛ لأنَّ حقّ الثابت 
في العين ابتداء لا ي يثبت بصفة الكمال. 

رق ا نال الى وسفن ل : في هذه المسألة ثلاثة ثة أرباع العبدٍ 
المدفوع لولي الخطاء وربعٌه للساكت من ولي العمد؛ لان حق ولي العمد كان في جميع 
الزقة» فإذا فى احذهه بطل ته وفرع ال : » فيتعلق حق ولي الخطأ بهذا 
النصف بلا منازعة؛ وبقي النصف الآخرء واستوت منازعة ولي المخطأء والساكت من 
ولي العم في هذا النصف» اه ا يها مقي ركانيه ال يهنا 
بطريق المنازعة أزباعا > كما في مسألة الفضوليين. 

ولأبي حنيفة اه أن اسل حفيما ل ف عي الد > بل في الأرش الذي هو بدل 
التلف» والقسمة بينهما في غير العين يكون بطريق العول والمضاربة ؛ وهذا لان حق ولي 
لان هشر اف ور ر العاق ی سا رب كل راع مدنا مده 
کا ة آلاف درهم» ألفان لرجل» وألف لآخرء مات وترك ألف درهم» 
كانت التركة بين صاحبي الدين أثلاثاً بطريق العول والمضارية» ثلثاها لصاحب الألفين› 
وثلاثة لصاحب الألف» كذا هذاء بخلاف بيع الفضولي ؛ لأنّ الك يثبت للمشتري 
ابتداء. كذا في «العناية»”". 

١1‏ أقوله: أمّا طريق العول... ال؛ أصل العول هو زيادة سهام الورثة إذا كثرت 
الفروض على مخرج السهام المفروضة الذي يقال له أصل المسألة. 


.)38075 :3١(»ةيانعلا«‎ )١( 
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۲1قوله: يدعي النصف ؛ ففي المسألة كل ونصفٌ فالمسألة من اثنين» ويعول إلى 


عبدهما قريبّهماء وعفا أحذهماء بطل كله 

زا عا ا رعق اا ر کا 0 
ككل ذلك العيد ف لاء فاع ا بطل الكل عند ابي ت ا 
يدفع الذي عفا نصف نصيبه إلى الآخرء أو ر الدية. 

[١آقوله‏ : بطل كله ؛ أي بطل الدمٌ كله عند الأعظم ضيه ؛ لان القتصاص واجب 
لكل واحدٍ منهما في النصف من غير تعيين» فإذا انقلب مالا بعفو أحدهما احتمل 
الوجوب من كل وجه» بأن يعتبرٌ متعلقاً ننصيب صاحبه» واحتمل السقوط من كل 
وجه بأن يعتبر متعلقا بنصيب نفسه» واحتمل التنصيف بأن يعبر متعلقاً بهما شائعاًء > فلا 
عب الال يالفك والاستمال: 

ووجه قولجما: : إن تمنين من للم ريغف لما الب مالا لعفق ضاخبه ضار نصفه في 
ملك وشو ملك فبناسية 1 فقا فما أصاب في ملك صاحبه لم يسقط وهو الربع » وما 
ناف نلك نيه سقط لان الوق الا برجت على عبد مالا قال ادى ك 
كذا في «شرح الوافي». 


)١(‏ لأن القصاص واجب لكل منهما في النصف من غير تعيين فإذا انقب اله احتمل الوجوب من 
كل وجه بأن يعتبر متعلقاً بنصيب صاحبه واحتمل السقوط من كل وجه بأن يعتبر متعلقاً بنصيب 
نفسه» والتعمل التتصلقتبآن يعقيز متعلقاً بها شاعا فلا يحب الال بالشتك. ينظر: «رد المحتار» 
(0: 47). 

(۲) في «ذخيرة العقبى»(ص1۳٦‏ - .)٦١٤‏ 


افصل الجناية على العبد] 
ديةٌ العبد قيميُهُ فإن بلغت هي دِيةَ الحرّء وقيمةٌ الأمة وية الحرة» نقص من كل 
0 2 
افصل'' الجناية على العيد] 

(دية العبدٍ قيمتّةُ فإن بلغت هي ديه الحرّء وقيمة الأمة ية الحرّة » نقص من 
كل" عشرة”) » هذا عند أبي حنيفة ومحمّدٍ 4 إظهاراً لاغغطاط ر تبة العبد عن 
الحرء وعند أبى يوسف والشافعی لد" : ع و ا 

١1‏ أقوله: فصل ؛ لما فرغٌ عن بيان أحكام الجناية على العبد» شرع في بيان أحكام 
الجناية على العبد» فقدّم الأول لترجيح جانب الفاعليّة. كذا في «العناية»"“ 

[۲اقوله: نقص من كل ؛ أي كل من قيمة العبد التى بلغت عشرة آلاف» وقيمة 
الأمة التي بلغت خمسة آلاف. كذا في الجلبي له . ۰ 

(آقوله : عشرة؛ أي عشرة دراهم؛ فانضح عنه أنه لا یزاد ديتها على ديّة لحر 
والحرة» وإن كان قيمتهما ضعف ديتهما ؛ أن ية الك عشرة لاف إلا عشرةء وذية 
الأمة خمسة آلاف إلا عشرةء وروى الحسن عن أبي حنيفة كك أنه ينقص من قيمة الأمة 
خمسة» وقال أنو الليث رواية الحسن له في القياس. كذا في الجلبي ظ4 ناقلاً عن 
«البيانية». 

اة اقول بالغة ما بلقت ليها »: إن لمان بدك اة ولا يبا للمو» وهو 
لا يملك العبد إلا من حيث الماليّة» ولو قتل العبد المبيع قبل القبض يبقى العقد» وبقاء 
العقد ببقاء المالية أصلا صلا أو بدلاء وصار كقليل القيمة وكالخصب. 

لأبي حنيفة ومحمّد اه : قوله عل : رديه سمه إل أمَيوء 4 » أوجب الدية 
مطلقاء وهي اسم للواجب ا و ا 


)١(‏ ينظر: «النکت»(۳: 531757)؛, وغيرها. 
(؟) «العناية»( ١٠١‏ : 505). 

(۳) في «ذخيرة العقبى»(ص٤١١).‏ 

(5) في «ذخيرة العقبى»(ص٤١١).‏ 

(0) النساء: ؟4. 
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وفي الغصب قيمّهُ ما كانت» وما قدّرَ من دِيةِ الحرٌ در من قيمته» ففي يلاه نصف 
قيمته ١‏ 

(وفي الغصب"' قيمئه ما كانت)ء هذا بالإجماع, فإ المعتبرَ في الغصب 
الماليّة لا الآدميّة. 

(وما قل من وة الح فر من قيمته) : أي قيمة العبد ٠‏ (ففي يله نصف 
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قيمته : أي إن كانت قيمنّهُ عشرة آلاف أ وأكثر» يحب في يده خمسة آلاف إلا 
خيس درا 
مكلفاء وفيه معنى الماليّة حتى ورد عليه الملك بلا خلاف» والآدميّة أعلاها. 

فيجب اعتبارها بإهدار الأدنى عند تعر الجمع بينهماء وضمان الغصب بمقابلة 
الماليّة» إذ الغصبُ لا يرد إل على المال» وليس القتل بمنزلة استهلاك سائر الأموال؛ لأنّ 
ضمان المال يشبّه ضما التجارة» وبقاءً العقد يتّبعُالفائدة حتى يبقى بعد قتله عمداً» 
وإن لم يكن القصاص بدلا عن الماليّة, > فكذلك أمرٌ الدية. 

وفي قليل القيمة الواجب بقابلة الآدميّة إلا آنه لا يسمع فيه» فقدرناه بقيمته رأيا 
بخلاف كثير القيمة ؛ لأنّ قيمة الحرٌ مقدّرة بعشرة آلاف» كما مر » نقصنا منها في العبد 
إظهارا لا نخطاط رتبته» وأما تعيينُ العشرة فبأثر عبد الله بن عبّاس 4#؛ وهذا كالمروي 

عن النبي ول لأنّ المقاديرَ لا تعرف بالقياس» وليس طريق معرفته إلا بالسماع عن 

صاحب الوحي. هكذا في «الہداية» حواشيه. 

[١]قوله:‏ وفي الغصب... الخ ؛ :امورل وها عفن غد فده عفرو اا 
فهلك في يده تحب قيميّه بالغة ما بلغت» هذا بلا خلاف» فإنٌ المعتبرٌ في الغصب الماليّة لا 
الآدميّة ؛ لأنَّ الغصب لا يرد إلا على المال كما لا يخفى. 

["أقوله: نصف قيمته ؛ أي نصف قيمة العبد» وفي «المبسوط»" : يجب نصف 
قيمته بالغة ما بلغت في الصحيح من الجواب» إلا في رواية عن محمّد 5ه: إِنّهِ يحب في 
قطع يده خمسة آلاف إلا خمسة. 


.)59 : «الميسوط)(لا؟‎ )١( 
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ع عع الع فأعتق فسرى 1 قد إن وره سند ققط > وإلا لا 

(عبد" فطع يَدهُ عمداء فأعتق فسرى» أقيد فيك إن وره ده فقظط > وإلا لا): 
أي إن كان وارث المعتق السيّدُ فقط » استوفى القَوَدَ عند أبي حديفة 5ه وأبي 
يوسف اه وعند محمد ف لا ؛ لان القصاص" يجب بالموت مستنداً إلى وقت 
الجرح» فإن اعتبر حالة الجرج > فسبب الولاية الملك» وإن اعتبرٌ حالة الموت 
السب الورالا بلولاء؛ فجهالة سي الاستحقاق نم كجهالة التق 

قلا" : : لا اعتبار لجهالة السب عند تيقن من له الحق» وإن لم يكن الوارث 
ا : أي بقي له وارث غير السيدٍ لا يقاد بالاتفاق کک 
اجرج فا مستحق السيّدُ فقط» وإن اعتبرٌ حالة الموتٍ فذلك الوارث» أو هو مع 
> فجهالة المقضي له منم الحكم. 

واختار هذه الرواية صاحب ؛ «البداية»"'" حيث قال: لا يزاد على خمسة آلاف إلا 
خمسة) وتوجيه الشارح 5ه اا دال غل ما ذهب إليه صاحب «المداية» حيث قال : 
أي إن كانت قيمنُهُ عشرة آلاف أو أكثر يحب في هذه خمسة آلاف إلا خمسة دراهمء 
فليتأمل فيه. 

١‏ اقوله: عبدٌ قطع... الخ؛ صورة المسألة: رجلٌ قطع يد عبد فأعتقّه المولى: 
فسرى فمات العبد من ذلك» اقتصّ منه إن وره سيّده فقطء وكان له ورثة غير المولى» 
فلا يقتص فيه. 

1"قوله: لان القصاص... الخ؛ محصله أنّ سبب الولاية قد اختلف ؛ لان السبب 

ا 0 
القصاص ؛ لأ المفضي له معلوم» وهو المولى» والحكم وهو استيفاء القصاص متحد» 
فوجب القول بالاستيفاء» بخلاف الصورة الثانية» يعنى إذا كان له ورثة سوى المولى ؛ 
لأنّ المفضي له فيها مجهول» واختلاف السبب ليس بمعتبر هاهنا ؛ لأنَّ الحكمٌ لا يختلف. 


.)5١١ : «البداية»(5‎ )١( 


777ب )))>)>+>+>< >< ز ز وس ا 2 0 وک ت ر تھ کو م ت ج وو ھم م چ یک چ سے الال 
ت 5 5 5- 


.ووو ات.. :ت و سي ا س تہ وا س ست شیو ب ايشم ھچ م جد مسجم 
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فإن أعتق ق أحد عبديه فشجا الح حرفم » قارشهبا للسيد »> فإن قتلهما رجلٌ 


(فإن أعتق أحد عبديه فشجا eT‏ فارشالل > فإن قتلهُما 
د رقت د تر إن فا كلا رل فق الین :ا قال 
لعبديه : أحدكما حر ثم شّجًا فبيّن السيدُ أن اراد بأحدهما هذا العين > فأرشهما 
للسيّد" لما عرف أن البيانَ إظهارٌ من وجه» وإنشاءً من وجه وبعاد الشّجة يبقى 
محلا للانشاءء فاعتبرً إنشاء» فكأنّهُ أعتق ق وقت البيان. 

[١آقوله:‏ تجب. . الخ؛ أي تحب دية حر للورثة» وقيمة عبد للمولى. 

[۲اقوله: فقيمة العبدين. .الخ؛ أي إن قتل كل واحدٍ منهما معاً رجل» فقيمة 
العبدين واجب ؛ لأنا لم يتيقن بقتل واحد منهما حراًء وكلّ منهما ينكر ذلك » > قال في 
1ن : هذا إذا قتلهما معاً ولا يدري أيّهما قل ألا آم إذا قتلهما رجلان فإن 
كان قتلّهما على التعاقب فعلى القائل الأوّل قيمةٌ الأوّل لولاه» وعلى القاتل بالثاني دية 
لورثته ؛ لان العتق تعين 

وأمّا لو قتلاهما معاً فعلى كل واحدِ منهما قيمة عبد ؛ لان كل واحدٍ من القاتلين 
نما قتلّ أحدهما بعينه» والعتق في حق المعميّن كآنه غير نازل» فكان كل واحد منهما 
ملوكاً عيناًء وإِنّما نزل العتقّ في المنكر» ولا نتيقن أنّ كل واحدٍ منهما قاتل لذلك 
المنكرء وإنّما جب على كلّ واحد منهما القدرٌ المتيقن به وهو القيمة. 

[اقوله: فأرشهما للسيد... ال ؛ ؛ والفرق أنّ البيان إنشاءٌ من وجه» وإظهار من 
وجه على ما عرف في أصول الفقه» وبعد الشجّة بقي حل للبيان» فاعتبر إنشاء في 
حقهماء ويعد اموت لم يبق محلا للبيان» فاعتبرناء إظهارا حضاء وأحدهما حر ببقين؛ 
كن قيمة ع ود حر 

بمخلاف المسألة الثالئة» حيث تجب قيمةٌ العبدين ؛ لالا لم نتيقّن بقتل كل واحد 
منهما حراء وکل منهما ينكر ذلك. كذا في «البداية»'" 


.)۲۹۲ : «الكفاية»(9‎ )١( 
.)5١1١ : (؟) «البداية»(؟‎ 


00۰ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية ' 


و م 2 ووو 5 4 9 5 4 
وق فقء عيني عبد دفعه سيذه وأخ قيمئّه ؛ أو أمسكة بلا أخذ النقصان 


(وفي فقء عيئَي عبار دفعه سِيدُه وأخ قيمته » أو أمسكهُ بلا أخذٍ التقصان) : 
أى ي إن شاءً السيّدٌ دفع العبد | إلى الجاني؛ وأخد القيمة» وإن شاءً أمسكة بلا أخل 
ااام ار در ا أخذ 
التقصان» وقال الشافعي 4 : صْمَهُ عه القند راا لعا قله عا 
لمان في مقابلة لانت فيقي الباقي على مل > كما إذا فقأإحدى عينيه› 
وقالا : المالية معتبرة في حق الأطراف» وإنّما سقطت في حق الذّات فقط» وحكم 
الأموال ما ذكرنا » كما في الخرق الفاحش "> وقال أبو حنيفة #ك: المالية إن 


كانت معتبرة فالآدمية غير مهن 2" 1 ا أوجب ما ذكرنا. 
١1‏ أقوله: ما ذكرنا... الم؛ إي إن شاءً أمسك المال وأخدٌ ما نقصهء وإن شاءً دفع 
الال وأخذ قيمته. 


[۲]قوله : كما ي ارق الفاحشن ؛ أي من خرق ثوب غيره خرقا فاحشا : إن شاء 
ل 

["قوله : فالآدميّة غير مهدرة ؛ أي في الذات» وفي الأطراف أي يضاء ألا ترى أن 
عبد لو قط بد عبد آخر يومر الول بالذفع | وعد رما ان ره 


موجب الجناية على المال أن يباع رقبته فيهاء ثم من أحكام الآدمية أن لا تنقسم على 


الأجزاءء ولا يتملك الجئّة. 

ومن أحكام الماليّة أن ينقسم ويتملّك ألفاً في الجنّة > فالعمل بالشبهين أوجب ما 
ذكرناه» يعني بالنظر إلى الآدميّة ينبغي أن لا يحب الضمان متوزّعا > بل بإزاء الفائت لا 
غير :وبالنظر إلى الماليّةُ لين له أن بأخذ كل بذل الع من إمشآك اة كما أنه ليس لله 
ذلك في المال» وفيما قال إلغاء لجانب الآدميّة » حيث جعلاه كالثوب المخروق. 

وفيما قاله الشافعي 45 إلغاءٌ لجانب الماليّة أصلاء حيث جعله كحرًّء فقئ عيناه» 
فوفرنا على الشبهين حظهما وقلنا : إن شاء المولى رفع عبده وأخذ قيمته نظرا إلى اماليّة , 
وإن شاءَ أمسكه مسكه ولا شيءَ له نظرا الى الآدميّة . كذا في الجلبي له" اقلا عن «العناية»". 


)١(‏ في «الأم»(7: 01) مسألة 0 وهي: لو كانت الجناية فقء عيني العبد أو إحداهماء 
وكانت قيمة العبد مثتين من الإبل أو لفي دينار تساوي مئتين من الإبل لم يكن فيه إلا دية حر؛ 
TT‏ 


0( في «ذخيرة العقبى»( ص5 .)56١‏ 
() «العناية»( ٠١‏ : ۳۹۳). 


افصل جناية المدبر وام الولد] 
فإن جنى مُديْر أو أم ولدء ضمنَ السيدٌ الأقل من القيمة ومن الأرش» فإن جنى 
أخرىء شارك ولى الثّانية ول الأولى في قيمة قيمة دفعت إليه بقضاء 
فصل" جناية المدبر وآمٌ الولد] 
(فإن جنى مُدَبْرٌ أو أم ولدء ضِمنّ السّدُ الأقلّ من القيمة ومن الارش”), 
إذ لا حق لولي الجناية'" في أكثرٌ من الأرش» ولا منع من المولى في أكثرَ من القيمة. 
(فإن جني أخرى » شارك ولي الّانية ولي الأولى في قيمة دفعت إليو“ بقضاء 
[١قوله:‏ فصل ؛ أي فصل في جناية المدبر وأ م الولد كما يفهم من مسائله ؛ لم 
ذكر باب جناية المملوك والجناية عليه قدّم مَن هو أكمل في استحقاق اسم المملوكية وهو 
rs‏ 
وهو المدبر وأمٌ الولدء غيرأ أمَ الول أحط رتبة أيضاً من المدبر في ذلك الاسم ؛ 
حتى أن القاضي الوا قضى بجواز بيعها لا ينفذ بخلاف المدبرء وهي أنثى أا فالا 
والانحطاط في اسم» أوجبا تأخير ذكرها عن المدبر. كذا في «العناية»'") 1 
["]قوله: الاقل من القيمة ومن الأرش ؛ وإنّما يحب الأقل ؛ لأنه لا حق لولي 
الجناية في أكثر من الأرش» ولا منمٌ من المولى في أكثر من القيمة» ولا يتخير بين الأقل 
والأكثر ؛ لأنّه لا يفيد في جنس واحد؛ لاختياره الأقل لا حالة > بخلاف القن ؛ لأنَّ 


(WD 


الرغبات كاملة في الأعيان» فيفيد التخير بين الدفع والفداء. كذا في «البداية» . 

["آقوله : إذ لا حق لولي الجناية. .الخ ؛ ؛ حتى أن الإرش إن كان أقلّ قيمة فلا حق 
لولي المناية فيما زاد عليه» وإن كان أكثرٌ من قيمته لم يتلف المولى بالتدبير ا والاستيلاء 
إلا الرقبة وقيمتها تقوم مقامّها. كذا في الجلبي له ". 

[٤]قوله:‏ دفعت إليه ؛ أي إلى ولي الأولى› فيقسمانها على قدر حقيهما ولا شيء 
على المولى. 


.)351 «العناية»(۱۰:‎ )١( 
.)۲۱۲ : ٤(»ةيادہلا«‎ )۲( 
.)٦١ ٤ص «ذخيرة العقبى»(‎ 5 (۳) 


حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 

بم السيد أو ولي الأولى إن دفعت بلا قضاء 
١‏ لين زات لا غيم را راع ا أد ولي رل إن دفعت بلا 
قضاء)» هذا عند أبي حنيفة وه , وعندهما : لامع السيّد؛ لان الجناية الثاني لم 
تكن موجودة عند دفع القبمة إلى ولي الأولى؛ فقد دفع كل الواجب إلى مستحقه ؛ 
له : أن الانية مقارنة للأولى من وجه ولمنا يشارك ولي الأولى » فإن دفع إلى 
ولى الأولى طوعا كان ضامنا بخلاف ما إذا دة 
[١]قوله:‏ واتبع السيّد... الخ ا إن كان لون ديع قيمة دار 


الجاني بغير قضاءء فولى الجناية الثانية بالخيار إن شاءً ابع المولى: ون شاء اتبع ولي 
الجناية. 


سيا بی يو نوي سوس مح سس تا“ سنو سا چوس چ 


[باب غصب العبد والصبي a,‏ 
ومّن غصب عبدا قطع سيدهُ يده فسرى» ضمن قيمتّه أقطع » ٠‏ فان قطعه سيده في يد 
غاص فر ی ي باه لم يضمن» > وَضِمنّ عبد محجورٌ غصب مثله فمات معه فإن 
جنى مُدبرٌ عند غاصيه؛ ثم عند سیه أو عكس» صَمِنَ قيمئة لہما 
[باب غصب العبد والصبي والمدير والجناية 2 ذلك] 

(ومّن غصب عبدا قطع سیده يده' ''فسرى» ضمن قيمتّه أقطع'"'» فإن قطعه 
سیده في ید غاصیه فسرى في يره) : أي في يد الغاصب» (لم ييضمن)» فان 
الغاصب إذا غصب مقطوعٌ اليد يحب رده كذلك > فإذا امتنع فعليه قيمته أقطع » 
وإن قطع المولى في يار الغاصب استولى عليه ؛ »> فصارَ مستردًا» فيبرأ الغاصب عن 
الصنّمان مع آنه مات في يلِه. 

(وضْمنَ عبد محجورٌ غصب مثلهُ فمات معه)ء فان المحجورّ ماخ بأفعاله» 
فإن كان الفصب ظاهرا يباعٌ فيه» وإن لم يكن ظاهرا بل أقرٌ به لا يباعٌ فيه» بل 
يؤاخدٌ به إذا أعتق. 

(فإن جنى مدب عند غاصيه » ثم عند سياه أو عكس» صمِنَ قيمنّهُ ليما'" 

ا .. الخ؛ في رد امحتار»”" : فلو القاطع أجنيياً » فإن اقتص 
منهء وإن شاء ص صْمّنَ الغاصب» وقيمته مقطوعاً» ولو خطأ فإن شاءً أخذٌ قيمّه صحيحا 
من عاقلة القاطع» ورجعت العاقلة على الغاصب بقيمته مقطوعاً أو ضْمّنَ الغاصب 
قيمئّه مقطوعاء واتبع غيره في الباقي. 

اقوله: ضمن قيمتّه أقطع ؛ أي ضمنَ الغاصب قيمته أقطع ؛ لاستيلاء يده 
وبرئ الغاصب من ضمانه ؛ لوصول ملكه إلى يده . كذا في الزيلعي ڪه . 

الافقوله؛ امن ماده ليما » أى صم الديد؟ لان سرجب جناية المددروان 
كثرت قيمة واحدة فيجب ذلك على المولى ؛ لأنه هو الذي أعجز نفسه عن الدفع 
بالتدبير السابق من غير أن يصير ختارا للفداء. كذا في الرُيْلَمِيَ ظله. 


(۱) «رد المحتان»(5 : ؟577). 
(۲) ينظر: «البحر»(۸: .)55١‏ 


o0‏ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


ورجع بنصفها على الغاصب» ودفع إلى الأول؛ ثم في الأولى رجع به على 
الغاصب» وف الثّانية لا 

ورجع بنصفها على الغاصب» ودفع إلى الأولء ثم في الأولى رجع به على 
الغاصب» وفي العّانية لا) # أ عسي رج هديرا فج عدداء خط ثم رده على 
المولى» فجنى عنده خطأء أ و كان الأمر بالعكس : يجان ا الولى م 
غصبّه رجل فجنى عنده خطأء ؛ ففى الصورَين د يضمن ال مولى قيمنّهُ لأجلٍ 


(Y2 


الجنايتين» ثم يرجع”' بنصفها على الغاصب» ” ثم يدفع ' هذا الصف إلى ولي 
الجناية الأولى» دون الثّانية» لان حقَهُ لم يحب" إلا والمزاحم م قائم > فلم يجحبء» فإذا 


دفع ها ير يرجع به على الغاصب أم لا؟ 

وفي الاتقاني : وينبغي أن يكون وجوب القيمة فيما إذا كانت أقلّ من الأرش ؛ 
لان حكم جناية المدبر أن يلزم الأقل منهما على المولى. كذا في «ردٌّ الحتار»”") 

[١آقوله:‏ ثم يرجع...الخ؛ أي المولى بنصف قيمته على الغاصب ؛ لأنه ضمن 
القيمة بالجنايتين نصفها بسبب كان عند الغاصب»؛ والنصف الآخر يسبب وجوده عنده» 
GD OE‏ نة . كذا في «رد 
الحتاں»" ناقلا عن الريْلعِيَ له 

["أقوله: ثم يدفع. ا أي المرلى هذا النصف أي النصف الأخوذ من 
الغاصب» وهذا الدفع الثاني عندهما خلافاً لحمّد طله. كذا في «رد امحتان»”". 

[؟أقوله: لأنّ حقه لم يحب... الخ ؛ قال في «ردٌ الحتار»”': أي حق ولي الجناية 
الثاني. 

قال في «العناية»””" : ولهما : إن حق الأول في جميع القيمة؛ لأنّه حين جنى في 
حقه لا يزاحمه أحدء وإنْما انتقص حقّه بمزاحمة الثاني فإذا وجدَ شيئاً من بدل العبد 
في يد المالك فارغاً أخذه إتماماً لحقه. .ا 


.)377 «رد المحتار»(7:‎ )١( 
.)377 : (؟) «رد المحتار»(5‎ 
.)377 : «رد المحتار»(7‎ )۳( 
.)١۲۲ «رد المحتار»(:‎ )٤( 

(6) «العناية»(۱۰ : ۳۹۸). 


كتاب الديات/أنواعها وأحكامها 000 


والقن فى الفصلين كالمدبر» لكن السيد يدفع القن وقيمة المدبر 
TT‏ 

وفي صورة العكس: لا" وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف #:؛ وقال 
محمد ذه : نصفُ القيمة التي رجع بها على الغاصب يُسَلْمْ للمولى ولا يدفع إلى 
ولي الجناية الأولى ؛ لأنهُ عوّض ما أخدّ ولي الجناية الأولى: ٠‏ فلا يدفع إليه كيلا 
يجتممٌ البدل والمبدل في ملك شخص واحد. 

لہما : أن حق الأول في جميع القيمة ؛ لاله حين جنى في حقه لا يزاحمة 
أحدء وإنّما ينتقص باعتبار مزاحمة الثاني فإذا وجد شيئا من بدل العباد في يد 
الالك فارغاً يأخادٌ منه ليت حفّه » فإذا اخ منه يرجم به امولى على الغاصب ؛ 
لآنه أخذ خذهُ منه بسبب كان عند الغاصب» ولا يرجم به في صورة العكس ؛ لان 


الجناية الأولى كانت في يد المالك. 
(والقنٌ فى الفصلين كالمدبرء لكر“ السيد يدفع القن" وقيمة المدبر): أي إذا 


2210111110 

وأجيب: إِنّ ذاك فيما إذا تعدّدت الجناية في يد شخص واحد بخلافه هنا تأمّل. 

١[‏ ]قوله: لوعو أن ابيع لز بض يعار دنه إن لحر الاو 
إلى الوليين تمام حقهما . كذا في «رد المحتار»''' ناقلا عن الإتقاني #5 

["آقوله : وي صورة العكس لاء يرجمٌ الولى على الغاصبي بها ثابًء لا الحا 
الأولى كانت في يد مالكه : أي وما يدفعُه المالك ثانيا ّما كان بسببها »> فلا يرجع م به على 
أحدء بخلاف المسألة الأولى ؛ لأله كان بسبب عند الغاصب» فيرجع عليه كما مر هذا 
ما أفاده الزيلعى ضه. 

[۳اقوله: يدفع القن... الغ ؛ لإمكان نقله من ملك إلى ملك جخلاف المدبرء 
والظاهرٌ أن ا مراد أنه خير بين الفداء والدفع إلى الوليين» ثم إذا دفعه يرجع بنصف قيمته 
على الغاصب الى آخر ما مر آنفا. 


(۱) «رد المحتان»(7 : ؟37). 


حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
TT‏ ا 0 
على الخاصب» ودقع : نصفها إلى الأول» ورجع به على الغاصب» ومّن غصب 
صبيا حرا فمات معه فجأة أو بحمى » > لم يضمن › > وإن مات بصاعقة أو نهش حية 
ضِمن عاقلنه الدية 
كان مقام ا لمدبرٍ قن في الفصلين يدفع القن ثم يرجع بنصففب قيمته على الغاصب » 
ويسلم للمالك عند محمد ذه؛ وعندهما الاسلملف > بل يدفعه إلى الأوّل» فإذا 
دفعة إلى الأول يرجع في الفصل الأول على الغاصب» وني الثاني لا. 

(مدبّرٌ غصيب مرين ؛ ٠‏ فجنى في كل مرّة» ضَمِن سيه قيمة لبماء ورجع 
بقيمتِه على الغاصب؛ ودفع نصفها إلى الأوّل» ورجع به على الغاصب) : : أى 
ف ربت لس E a‏ 
فعلى المالك قيميّهُبينهما نصفيّن ؛ لأنّه منع رقبة واحدة بالنَّدبِيِ فيجبٌ عليه قيمثه؛ 
SS‏ 
الأول؛ ويرجع به على الغاصب قبل دفع الصف إلى الأوّل» وهذا مق ق عليه› 
وقيل : فيه خلاف محمد ڪه" كما في تلك المسألة. 

اومن عقنت با را قات شه از ار ع ٠‏ لم يضمنء وإن مات 
بصاعقة أو نهش حية ضمن عاقلتهُ الدّية)» والقياس أن لا يضمن بالغصب وهو 
قول زفرَ والشافعي” #ن'' ؛ لان الخصب في الح لا يتحقق 

١[‏ ]قوله: : وقيل فيه خلاف محمد 45 ؛ يعني قال بعض المشايخ في هذه المسألة 
خلافٌ محمد 5ه أيضا كما في المسألة الأولى: »> حتى يسلّم للمولى ما رجع ب به من القيمة 
على الغاصب» ولا يأخذ ولي الجناية الأولى ما بقي من حقه. 

ورلن ااانه وبا ور اا الأول اد زمر قتف ا 
المولى إذا رجع على الغاصب قيل : هذا هو الصحيح ؛ لأنَّ حمّدا 5ه ذكر هذه المسألة في 
«الجامع الصغير» بلا خلاف. كذا ذكره فخر الإسلام 4 في شرحه فعلى هذا يحتاج محمد 
ضيه إلى الفرق بين المسألتين» وقد ذكره صاحب «الهداية»'". 


)١(‏ ينظر: «النکت»(۳: ۳۸۵)» وغيرها. 
(؟) «البداية»(5 : .)51١6‏ 


سسس 


كتاب الديات/انواعها وأحكامها o0۷‏ 
كما فى صبى أودء عبدا فقتل » فإن أتلف مالا بلا إيداع ضَّمِن» وإن أتلف بعده لا 
وجه الاستحسان : آنه لا يضمن بالفصب» بل بالإتلافع تسيبا بنقله إلى مكان 
فيه الصّواعقٌ أو الحيّات'" ْ ١‏ 

(كما في صبي' "" أودع عبد فقتله؛ ٠‏ فإن أتلف مالا بلا إيداع صّمِن» ا 
أتلف بعده لا)ء الإيداع يتعدّى إلى المفعولين » ؛ يقال : أودعت زيدا درهما > فالفعل 
المجهول وهو أودع» أسندَ إلي المفعول الأول وهو الصبي » “للدي عدده رن كان 

١1‏ أقوله: إ : إلى مكان فيه للصواعق أو الحيات ؛ وهذا لأنَّ الصواعق والحيات 
والسباعٌ لا تكون في كل مکان» فأمكن حفظه عنه» فإذا نقله إليه وهو متعد في ذلك 
النقل» وقد أزالَ حفظ الولي فيضاف إليه؛ لان شرط العلة [ينزل] مثزلة العلة إذا كان 
تعدا كاطف رف الطريق: 

بخلاف الموت فجأة» أو بحمئ ؛ لأنّ ذلك لا يختلف باختلاف الأمكنة» حتى لو 
قله إلى موضع يغلب فيه الحمى والأمراض» نقول بأنّه يضمن فتجبٌ الذي على عافلة 
الغاصب ؛ لكونه قتلا تسبيبا. هكذا في «المداية»" 

["قوله: كما في صبي.. الخ؛ أي تتضمن عاقلة الغاصب كما يضمن عاقلة 
ا و ا ان أتلف الصبي المال المودع عنده. 

وهاهنا احتمالات أربعة ؛ لأنّ الشيء المتلف إِمّا مودعٌ عند الصبي أو غير مودع ؛ 
وهذا الشيء إما عبد أو غيره» ولم يذكر المصنف ضيه حكم العبد الغير المودع لظهوره 
وهو الضمانء والفرق بين العبد المودع والمال المودع عند أبي حنيفة ومحمد ظا 

قال أبو يوسف والشافعي 4#: يضمن الصبي المودع في الوجهين» وعلى هذا لو 
عد ضير اظيا E‏ > لا يؤخ بالضمان في الحال عند أبي 
حنيفة طبه » ويؤخدٌ به بعد العتق, وعند أبي يوسف والشافعي 4# يؤخڈ في الالء 
وعلى هذا الحلا الإقرارٌ في العبد والصبيء وكذا الإعادة فيهما > ثم إن محمدا ظه 
شرط في «الجامع الصغير» أن يكون الصبي عاقلا. 

وني «الجامع الكبير» وضع المسألة في الصبي الذي عمره اثني عشر سنة» وذلك 


.)5١6 : «البداية»(:‎ )١( 


حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


الالال اا ا ل ل ا 00 


عدا جمئه بالقنا " 3 '» وإن كان مالا رَه لا يضملة عند أبي حنيفة 5ك وحم ظا 
ويضمن عند أبي يوسف والشافعي و ؛ ؛ لاه أ اللي ا تحزن 


1Y} 


قلنا : غير العبدٍ معصوم لحق السيد» وقد فوّه حيث وضعة في يد الصّبي: 
وأمّا العبدٌُ فعصميٌهُ لحقه إذ هو مبقئ على أصا الحرية في حق الدّم. 
دليل على أن غير العاقل يضمن بالاتّفاق ؛ ولان التسليط غير معتبر فيه» وفعلَهُ معتبر. 
كذا في «التكملة»”". 

[١آقوله:‏ ضمنه بالقتل ؛ أي صارت دية على عاقلة الصبي بالإجماع. كذا في 
«الجلبي»'". 

["اقوله: لأنّه أتلفّ مالا ؛ ؛ أي متقوّما معصوما حقّاً للمالك؛ فيجب عليه 
ضمانه» كما إذا كانت الوديعة عبداء أو كان الصبي مأذوناً له في التجارة أو في الحفظ 
من جهة الولي» وكذا إذا أتلف غيرما في يده» ولم يكن معصوما؛ لشبوت ولاية 
الاستهلاك فيه. 

[؟اقوله: قلنا؛ توضيحه: إِنّ الصبي أتلف مالا غير معصوم؛ فلا يؤاخذ 
بضمانه» كما لو أتلفه بإذنه ورضاه ؛ وهذا لأنّ العصمة تثبت حقاً له» وقد فوتها على 
نفسهء حيث وضع في يدٍ غير مانعة» فلا يبقى معصوما إلا إذا أقامَ غيره مقام نفسه في 
الحفظ؛ ولا إقامة هاهنا؛ لاله لا ولاية له على الصبي حتى يازمه؛ ولا ولاية للصبي 
على نفسه» حتى يلتزم بخلاف المأذون له ؛ لان له ولاية على نفسيه كالبالغ. 

وعخلاف ما إذا كانت الوديعة عبدا ؛ لال عصمته لحق نفسه» أو هو مبقى على 
أصل الحرية في حق الأم؛ فكانت عصمئّه لحق نفسه لا للمالك ؛ أن عصمة المالك إِنّما 
تعتبرٌ فيما له ولاية استهلاك؛ حتى يكن غيره من الاستهلاك بالتسليط» وليس للمولى 
ولاية استهلاك عبده» فلا يقدر أن کن رومن ونان » فلا يعتبرٌ تسليطه, > فيضمن 
الصبي باستهلاكه بخلاف سائر الأموال. 


.)550 «تكملة البحر»(۸:‎ )١( 
.)7١6ص(»ىبقعلا «ذخيرة‎ )( 


كتاب الديات/أنواعها واحكامها 0۹ 


eesecnocceneneneeencaceeccecnanuNBBBBEOONOVHODOOVESENOCOODEOSODCBOCEBDOBDISCCSOBOLBDOOSDODGODOSSSaaansenensens 
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قال في «العناية»'"' : وإذا إذا استهلك الصبي ينظرٌ إن كان مأذوناً له في التجارة » وإن 
كان غجورا عله > لكنّه قبل الوديعة بإذن وليه » ضّمِنَ بالإجماع إن كان محجوراً عليه 
وقبلها بغير أمر وليه ؛ > فلا ضمانٌ عليه عند الإمام ومحمد 5ه في الحال ولا بعد الإنزال. 

وقال أبويوسف 45: يضمن في الحال» وأجمعوا على آنه لو استهلك مال الغير 
من غير أن يكون عنده وديعة» يضمن في الحال. وهو تقسيم حسنء هكذا في 
«التكملة»'". 


9 
م 
9 
مي 
° 
کړه 


.)۳۲۷ «العناية»(۱۰:‎ )١( 
.)550 «تكملة البحر الرائق»(7:‎ )۲( 


باب القسامة 


مِيْتْ به جرح أو أثرٌ ضرب أو خنق أو خروج دم من أذنه أو عينه وج في محلةٍ 
ياب القسامة"" 
٠‏ (ميت به جرح أو أثر ضرب أو خنق أو خروج دم من أذنه أو عينه وج في 


محلة 


١1‏ أقوله: باب القسامة ؛ لمّا كان أمرٌ القتيل في بعض الأحوال يؤول إلى القسامة 
ذكرّه في آخر الدّيات في باب على حدة» اعلم أن القسامة في اللغة اسم وضع موضع 
الإقسام» كذا في «المغرب» 

وقال في «معراج الدراية»: القسامة لغة: مصدر أقسم كما لا يخفى عن من آله] 
دراية بعلم الأدب. 

أما في الشريعة : : فهي مان يقسم بها أهل محلّة أو دار وغير ذلك وج فيها قتيل به 
جراحة أو أثرُ ضرب أو خنق» ولا يعلم مَن قتله» يقسم خمسون رجلاً من أهل الحلّة» 
يقول كل وار منهم : : بالله ما قتلته» ولا علمت له قاتلا. 

وسببها: وجودٌُ القتل كما ذكرنا. 

ورکنھا : إجراء اليمين على لسان كل واحدٍ من الخمسين : بالله ما قتلته ولا 
علمت له قاتلا كما سيجيء. 

وشرطها: بلوعٌ القسم وعقلّه وحريّته» وأن يكون الميّت الموجود على الكيفيّة 
المذكورة» وتكميل اليمين خمسين» فإن لم يبلغ اللقسمون هذا العدد» تكرر عليهم 
اليمين» حتى يبلغ الخمسين. 

وحكمها: القضاء بوجوب الديّة بعد الحلف» والحبس إلى الحلف إن أبوا إذا 
ادّعى الولي العمد» والحكم بالدّيّة عند النكول إن ادّعى الولي الخطأ. 

ومن حاسنها: خفظ الدماء وصيانتها عن الإهدار» وخلاص من ينهم بالقتل 
عن القصاص » وتعيين الخمسين ثبت بالأحاديث المشهورة. كذا في «مجمع الأنهر»'". 


.)۳۸٤ - «المغرب»( ص۳۸۳‎ )١( 
.)٦۷۷ «مجمع الأنهر»(؟:‎ )۲( 


SESE BESS 


كتاب الديات/أنواعها وأحكامها ۵۹۱ 


أو بد بلا رأسء أو أكثره» أو نصفَهُ مع رأميه لا يعلم قاتله» وادْعى وليه القتل 
على هلها أو بعضيهم خُلْفَ خمسونٌ رجلا منهم» يختارهم الولي: : بالله ما قتلناه» 
ولا علمنا له قاتلا > لا الول ٠‏ ثم قط ) عا أهلها بالدية 
أو بدئة"'' بلا رأس» أو أكثره» أو نصفَهُ مع رأسه لا يعلم قاتله» وادّعى وليه القتل 
على أهلها أو بعضيهم حُلْفَ خمسونٌ رجلا منهم» يختارهم الولي : : بالله ما قتلناه» 
ولا علمنا له قاتلا" لوا ثم فضي على أهلها بالدّيّة) : أي بديته فالألف 
واللآم يقومٌ مقا ضميريعودٌ إلى المبتدأء وهو ميت» هذا عندنا. 
وقال الشافعى ط4 : إن كان هناك لوث" 4 أ غلامة القد 

١(‏ أقوله: أو بدنه؛ قال أخي جلبي 4 : عطف على ميّت» يعني ميت وجد 
بجميع أجزائه مكملّة» أو وج بدنّه بلا رأس» أو وجد أكثرّه من أي جانب كان» أو 
نصفه مشقوقا بالطول. 

وأما إن وجد أقل من نصفه ومع الرأس لا ؛ لأنّ هذا حكم عرف بالنص» وقد 
ووفو اد تت ولعو اكز سه لكل » فأجرينا عليه أحكامّه تعظيما للآدمي . كذا 
في «الجداية»!*) 

[۲اقوله: ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ؛ قال في «الكفاية» : هذا على طريق 
الحكاية عن الجمعء وأما عند الحلفف, » فيحلفُ كل واحاٍ منهم بالله ما قتلناء ؛ لجواز أن 
يكون قاتلاً وحده» وينفي بلفظ الجمع أن يكون قاتلا مع الجماعة. 

إن قيل : يجوز آنه قتل مع غيره» فيجري على بمينه : : بالله ما قتلت كما في عكسه. 

قلنا: لا كذلك ؛ لأنْه إذا حلف: : باه ما قتلت» وكان قتل مع غيره كان كاذب في 
يمينه» فإ الجماعة متى قتلوا واحدا يكون كل واحد منهم قاتلا ؛ ولهذا يحب القصاص 
على كل واحد منهم في العمد والكفارة في الخطأ. 

["'أقوله: لوث ؛ يقال: بينهم لوث ؛ أي سر أو حقد» مأخوذ من قولهم: لوث 


.)۳۸۸ أي لا يحلف الولي» ولو مع وجود الورثة عندنا. ينظر: «فتح باب العناية»(۳:‎ )١( 
ينظر: «الأم»(7 : ۷). و«النکت»(۳: 048 5): «أسنى المطالب»(۷: ۹۸)» وغيرها.‎ )( 
.)١١60ص(»ىبقعلا في «ذخيرة‎ )۳( 

.)5١19 : «البداية»(5‎ )٤( 

.)۰۵ - ۳۰٤ : «الكفاية»(9؟‎ )0( 


01۲ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
على واحدٍ بعينه"'؛ أو ظاهرٌ يشهد" للمدّعي من عداوة ظاهرة» أو شهادة واحد 
عدل > أو جماعة غير عدول بأنٌ أهل الْحلّة قتلوه استحلف الأولياء خمسين يي أن 
ال اف فلو اله يقضى بالدية .على الدعی عله سو كان الدعوق بالعمد أو 
بالخطأ. 

ل : يقضي بالقَوّدٍ إن كان الدّعوى بالعمد» وهو أحد قولي 
الشافعي نه" » وإن لم يكن به لوث فمذهبَهُ مثلّ مذهبنا"» إلا أله لا يكور 
اليمين› > بل يردها على الول 
الماء: إذا كدّره» ولوّث ثيابه بالطين ؛ أي لطخهء فيلوث. كذا في «العناية». 

١[‏ اقوله: على واحد بعينه ؛ مثل أن يوجد لقربه رجل معه سيف» أو في يده شيء 
من آلة القتل» وعليه آثارٌ القتل» فذلك لوث يوجب القسامة لولائه. كذا في «الجلبي»”" 
ناقلاً عن «العناية». 

قوله : أو ظاهر يشهد ؛ أي ظاهر الحال» يشهد المدّعي بأنّ العداوة بين المقتول 
وأهل محلّة ظاهرة. 

['قوله: مثل مذهبنا... الح ؛ أي في بداية يمين المدّعي عليه غير أنه إن لم يكمل 
أهل الحلة خمسين لا تكرّر اليمينْ عليهم » وفيه نظر ؛ لأنّ مذهب مالك والشافعي ؤ#؛ 
ليس كذلك» بل يرد على الأولياء كما في النكول عنده» فالاختلاف في موضعين في 
تحليف المدّعي أوّلا» وني براءة أهل الحلة باليمين. 

فالحاصل آنه | إذا وجدّ ظاهر [يشهد] للمدّعي عند الشافعي 45 يحلف المدّعي » فإن 
حي ام نار هي > فله الديّةء وإن حلف أنْهم قتلوه عمدا فعليهم القصاص في 
قول› والدية في قول» » فإن نكل المدّعي عن اليمين حلف المدّعى عليهم. 

فإن حلفوا برئواء ولا شيء عليهم » وإن نكلوا فعليهم القصاص في قول» 


E, 


)١(‏ ينظر : «المدونة»(5 : 2)559 و«حاشية العدوي»(۲: »)۲۹١‏ وغيرهما. 
(۲) ينظر: «النکت»(۳: ١١51)ء‏ و«حاشيتا قليوبى وعميرة»؟ : 74١)»؛‏ وغيرهما. 
(؟) «ذخيرة العقبى»(اص6١5).‏ 


كتاب الديات/أنواعها وأحكامها o1‏ 
وإن حلفوا لا دية عليهم . 

لنا: أن البيينة على المدّعي » واليمينَ على من أنكرء فاليمين عندنا ليظهرَ 
القتل ؛ بتحرّزهم عن اليمين الكاذبة فيقرواء فيجبُ القصاص» فإذا حلفوا 
حصلت البراءة عن القصاص» اما تحب الدَيّة لوجود القتيل بين ارم 
واه ؛ ل جمع بين الذي القسامة في حديشو روا سهل» وحديث روا زياد ابن 
مریم E‏ جمع عمر طه. 
والدية في قول» وإن لم يكن الظاهرٌ شاهدا للمدّعي؛ حلف أهل الحلة على ما قلنا. كذا 
3 «الكفاية»” . 

[١أقوله:‏ لا دية عليهم ؛ إلى هاهنا قول الشافعي 5 ودليلُهُ في البداية بيمين 
ا لمعي قوله ي : للأولياء: «فيقسم منكم خمسون آنهم قتلوه» ؛ ولان اليمين تجب على 
من شد له الظاهر» اول دا ب علق اعت الد ٠‏ فإذا كان الظاهرٌ شاهدا للولي يبدا 
بيمينه» ورد اليمين على المدعي أصل له» كما في النكول» ء غير أن هذه دلالية فيها نوع 
شبهة» والقصاص لا يجامعهاء والمال يجب معها؛ فلهذا وجبت الدّيّة. كذا في 
«المداية»”". 

["اقوله: وحديث رواه زياد ابن مریم ... الخ ؛ فحديث سهيل ما ذكرء وأما 
حديث زياد ابن مریم فما روى خصيف عن زياد بن أبي مریم #5 آنه قال : جاء رجل 


)١(‏ قال اللكنوي في «مقدمة عمدة الرعاية»(١:‏ 417): لم أعرف إلى الآن المراد من زياد ومن ابن 
زياد. أقول: المترجم له في كتب الرجال هو زياد بن أبي مريم الجَزّرِي» قال العجلي : ثقة تابعي› 
وذكره ابن حبان في «الثقات»› قال الذهبي : فيه جهالة وقد وثق» قال ابن حجر: من السادسة. 
ينظر: «تهذيب الكمال»(9 : .)۱۳١ :*(»نازيملا«.)0١5 - 6٠١‏ «التقریب»(ص١١١).‏ 

(؟) «الكفاية»(؟ : ۳۰۵). 

(۳) «البداية»(2 : 515). 

)٤(‏ من حديث سهل بن أبى سلمة أخبره «أن عبد الله بن سهل وحيصة خرجا إلى خيبر من جهد 
أصابهم فاتی محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين فاتى يهودء فقال: : أنتم 
واللّه قتلتموه» فقالوا: ا ثم أقبل من قدم على رسول الله ي فذكر ذلك لهء ثم 
أقبل هو وحويصة» وهو أخوه أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل فذهب محيصة ليتكلمء وهو 
الذي كان بخيبرء فقال رسول الله ي : كير كبر وتكلم حويصة» ثم تكلم محيصة» فقال رسول 
الله : إما أن تدوا صاحبكم أو تؤذنوا بحرب» وكتب النبي ب بذلك فكتبوا أما والله ما قتلناه» 


o4‏ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
فإن ادُعى على واحدٍ من غيرهم سقط القسامة عنهم > فإن لم يكن فيهاء ؛ كور 
الحلف عليهم | إلى أن يتمء ومن نكل منهم حبس حتى يحلف 

(فإن ادُعى على واحد من غيرهم”'' سقط القسامة عنهم. 

فإن لم يكن فيها) :أي الخمسون في الحلة ٠‏ (كررَ الحلف عليهم'"' ! إلى أن 
يتم ؛ دن كل صو حر حلي كلف 
E SS‏ فقا الرجل eT‏ 
أخي إلا هذاء قال : :نعم ومئة من الإبل». كذا 3 «الكفارة“ 


١‏ ]قوله كرو كلت عليهم, 3 ؛ لما روي أنّ عمرّ ذه لما قضى في القسامة 
وأتى إليه تسعة وأربعون رجلا فكرّر اليمينَ على رجل منهم ؛ بحي ق 
فى :بالدية: 

وعن شريح والنخعي اه مثل ذلك ؛ ولان الخمسين واجب بالسّة» فيجب 
إتَامُها ما أمكن» ولا يطلب فيه الوقوف على الفائدة لثبوتها بالسنيّة» ثم فيه استعظام 
أمر الدم. هكذا في «البداية»”" 

[اقوله: ومّن نكل منهم...الخ؛ لأنّ اليمِينَ فيه مستحقة لذاتها ؛ تعظيما لأمر 
الدم وا يعاويين الدية, لاف النكون ق الأمنراك لان اليمين بدل عن 
أصل حقه ؛ ولهذا يسقط ببدل المدّعي: وفيما نحن فيه لا يسقط ببدل الدية. 


فقال رسول الله 5 لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن تحلفون وتستحقون دم صاحبكمء قالوا: لا 
قال فتحلف لكم يهود قالوا: ليسوا مسلمين فوداه رسول الله يق من عنده فبعث إليهم بمئة ناقة 
حتى دخلت عليهم الدارء قال سهل :لقد ركضتني منها ناقة حمراء» في «موطأ مالك» 
(۲: ۸۷۷)» و«سنن النسائي»(۳: 487) واللفظ لهء وأصله في «صحيح البخاري» 
): 110۸( 

.)۳۹۰ أي إن ادعى الولي القتل على واحد من غير أهل المحلة. ينظر : «فتح باب العناية»(۳:‎ )١( 

(؟) «الكفاية»(9 : م١3).‏ 

(۳) «البداية»(5 : ۲۱۸). 


كتاب الديات/أنواعها وأحكامها مده 0 


ولا قسامة على صبي ومجنون وامرأة» وعبدء ولا قسامة ولا دي في ميت لا أثرَ 
به» أو خرج دم من فيه أو دبره أو ذکره» وما تم خلقةٌ كالكبيرء وفي قتيل وجد 
لق دان يسو ديا ويل » ضمر عاقلتُهُ ديئهُ لا أل المحلة» وكذا لو قادّها أو ركبّهاء 
فإن اجتمعوا صّمنواء وف دابة بين قريتين عليها على أقربهما 
ولا قسامة على صبي'"'' ومجنون وامرأة» وعبد. 

ولا قسامة ولا ديه في ميّت"'لا أثرَّبهء أو خرج دمٌ من فيه أو دبره أو 
ذكره)» فإ ادم خرج من هذه الأعضاء د ا و 

(وما م خلقهٌ كالكبير) : أي وجدَ سقط تام الخلق به أ ثر الضرب فهو 
الکن 

(وفي قتيل وجدً على دابة يسوقهًا رجلء > ضمر عاقلتهُ ديه لا أهل الحلةء 
وكذا لو قادها أو ركتها » فإن اجتمعوا ضّمِنوا): أي السّائق والقائد والرّاكب. 
(وفي دابة بين قريتيْن عليها ان قربهما '. 

وهذا الذي ذكرناه إذا ادّعى الولي القتل على جميع أهل المحلة» وكذا إذا اذعى 
على البعض لا بأعيانهم» والدّعوى في العمد أ أو الخطأ ؛ ؛ لأنهم لا يتميزون عن الباقي؛ 
ولو ادّعى على البعض بأعيانهم» أنه قل وليه عمدا أو خطأ للق رام يل 
عليه إطلاق الجواب في «القدوري»: وهكذا الجواب في «المبسوط». 

وعن أبي يوسف #5 في غير رواية الأصول : إن في القياس تسقط القسامة والد 0 
عن الباقين من أهل الحلة» وتمامه في «البداية»”") : 

١[‏ آقوله : ولا قسامة على صبي. .ال ؛ أما الصبي والجنون فليسا من أهل القول 
الصحيح» واليمينٌ قول صحيح» وأمّا الامرأة والعبدٌ فليسا من أهل النصرةء واليمين 
على أهلها. 

["]قوله: في ميّت... الخ ؛ لأنه ليس بقتيل» إذ القتيل في العرف من فاتت حياته 
بسبب يباشره أحدٌ حي» فهذا ميت حتف أنفه ؛ لان الدم يخرج من هذه الأعضاء. . 
اللخ. 


[۳]قوله: على أقربهما ؛ لما روي أن النبي ب أتى بقتيل وجد بين قريتين فأمر أن 


.)۲۱۷ : «البداية»(:‎ )١( 


۵٦‏ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
فإن وجد في دار رجل فعليه القسّامة ودي عاقلته إن ثبت أنها له بالحجةء 
وعاقلة ورثته إن وجد فى دار نفسه 

فإن وجد في دار رجل فعليه القسَامة ؛ ودي عاقلته إن ثبت أنْها له بالحجة”"', 

وعافلة9) ورثته إن وجد في دار نفسيه) , هذا عند أبي حنيفة 4ه » فان الدَارَ حال 
ظهور القتل للورثة› فالدية على عاقلتهم , وعندهما وعند زفر طب : : لا شيء فيه ؛ 
والحق هذا ؛ ؛ لأن الدَارَ في يده حال ظهور القتل ٠‏ فيجعل کال قتل نفسه فكان 
شرا وإن كانت الذدَّارٌ للورئة"', العاقلة إلا يتحمّلونَ ما يجب عليهم تخفيفا 
» ولا يمكن الإججاب على الورثة للورثة. 
يذرع » وعن عمر ط44 مثل هذا. 

وقيل: هذا محمول على ما إذا كان بحيث يبلغ أهلّه الصوت إذا كان لا يبلُهم 
و 1 لاه ا ع ار و 
لماه ركه مرو اونا كان و رفوم a ١‏ الزيهم اللعارة» قار 
ينسبون إلى التقصيرء فلا يجعلون قاتلين تقديرا . كذا في «البداية»!؟) 

1 ]قوله: وإن كانت الدارٌ للورثة ئة... الخ ؛ قال أخي جلبي 4#“ جواب عن قول 
الأعظم ه: فإِن الدار حال ظهور القتل فيها للورثة» وتلخيصه أن الدية لو وجبت 
على مالك الدار التي وجد القتيل فيها وهو الوارث في زعم الأعظم » ولا يستحق دية 
اموزث إلا وازئهة فيلزم أن يجب على الوارث للوارث» وهو ممتنع» وإن انتقلت إلى 
العاقلة أولا. كذا فهم من تقرير «العناية». 


() يعنى إن وجد القتيل في دار كان في يد رجل فأنكرت العاقلة أن تكون الدار لهء وقالوا: 
وديعة في يده لم يعقله العاقلة حتى يشهدوا أنها له 1211111117 
العواقل عنه» واليد وإن كان دليلا على الملك» ولكنها محتملة فلا يكفى لإيجاب الدية على 
العاقلة. ينظر: «شرح ابن ملك»(ق3١7ه‏ /ب). ١‏ 

(۲) أي وتدي عاقلة القتيل لورثته إن وجد في دار نفسه. ينظر: «شرح ابن ملك»(ق۲۱٥‏ /ب). 

(©) وق «درر الحكام»(؟ : ۱۲۲): وبه يفتى. 

.)۲۱۹ : ٤(»ةيادہلا«‎ )5( 

(6) في «ذخيرة العقبى»( ص٥1٦‏ -115). 


كتاب الديات/أنواعها وأحكامها 0۹۷ 
1ك 
والقسامة على أهل الخطة دون السكان والمشترين » فإن باع كلهم فعلى المشترينء 


فان وجد في دارين قوم لبعض أكثر» فهي على الرؤوس 

(والقسامة على أملٍ الخطّة)'': E‏ ملاك الأرض» (دون السكان" 
والمشترين» فإن باع كلهم فعلى المشترين) ؛ هذا عند أبي حنيفة وحم و » إن 

نصرة" البقعة غلى أهل الخطةء وعند أبي يوسف #ه: هي عليهم جميعا ؛ لان 
ولاية التّدبِي كما يكون بالك يكونُ بالسكنى» والمشتري واا ا سيواء ف ف 
التدبير» وقيل: أبو حنيفة ضيه بنى هذا على ما شاهد بالكوفة”. 

(فإن وجد في دارين قوم لبعض أكثر» فهي على الرّؤوس)” ناخب 
القليا والكثير سواءً فى الحفظ والتقصير. 

[1] قوله: على أهل الخطة ؛ وهي بكسر الخاء المعجمة: المكان المختط لبناء دار أو 
غيرها من العمارات والمغارات على أصحاب الأملاك القديمة التي كانوا يملكونها قبل 
فتح الإمام البلدة» وقسمها بين الغانمين» فإنه يخط خطة التمييز لأنصبائه. كذا في 
«النهاية». 

["قوله: دون السكان ؛ أراد بهم من يسكن الدار بالإجارة أو الإعارة. كذا في 
«العناية». 

["]قوله: فإن نصرة ؛ الخطة على أهل البقعة متعارف» فإن قلت ما الفرق لما بين 
الحلة والدار لو كان مشترياً وصاحب خطة» ووجد القتيل فيهاء لبما متساويان في 
القسامة والدية» ولا فرق بينهما بالاجماع » وفي حق الحلة فرق بينهما. 

قلت : الفارق بينهما العرف» فإن في العرف أن المشتريين قل ما يزاحمون 
أصحاب النطة في التدبير بحفظ الحلة» وليس حق الدار كذلك. 

[ قوله: على ما شاهد بالكوفة ؛ أي شاهد من عادة أهل الكوفة في زمانه» وهو 
أن أصحاب الخطة في كل محلة هم الذين يقومون بتدبير الحلة ولا يشاركهم المشترون في 
ذلك» فبنى الجواب على ما شاهد. كذا في «النهاية». 

[4اقوله: فهي على الرؤوس ؛ لأن صاحب القليل يزاحم صاحب الكثيرفي 
التدبر فكانوا سواء في الحفظ والتقصيرء فيكون على عدد الرؤوس بمنزلة الشفعة» فإنها 
على عدد الرؤوس لا قدر الأنصباء عندنا. كذا في «الكفاية». 


۸ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
فإن بيعت ولم تقبض فعلى عاقلة البائع » وفي البيع بخيار على عاقلة ذي اليد وفي 
الفلك على من فيهء وني مسجد َة على أهلهاء وبين القريين على أقربهما 
(فإن بيعت" ولم تة تقبض فعلى عاقلة البائع » ولي الببع بخيار على عاقلة ذي 
اليا نهذا عدن ان س و إن الم يكن فد يار فان عاقلة المشتري» 
وإن كان فعلى عاقلة من تصير له سواءً كان الخيار للبائع أو للمشتري. 
(وفي الفلكٍ على من فيه"'» وني مسجد محلّة على أهلهاء وبين القريتين على 


[۱]قوله انإ نايبت .ال ؟ صورته: ١‏ افر رل دارا ولم يقبضها حتى وجد 
فيها قتيل > فالديةٌ على عاقلة البائع ٠‏ وإن كان في الببع خيارٌ لأحدهما فالدية على عاقلة 
من في يدهء وهذا عند أبي حنيفة ظه. 

وقالا: إن لم يكن فيه خيارء فهي على عاقلة المشتري » وإن كان فيه خيار فهي 
على عاقلة مّن تصيرٌ له ؛ لاله إنّما أنزل قاتلا باعتبار التقصير في الحفظ » ولا يجب ال حفظ 
إلا على من له ولاية الحفظء والولاية :* قرده الك وهوة لذن لفط ماد 
اف كاسع اة تعلى عاف سا لار وة الود ا ر5 كان له 
يدء والملك هنا للمشتري قبل القبض في البيع البات» وفي البيع الذي فيه الخيار يعتبر 
قرارٌ الملك. 

له: إن القدرة على الحفظ باليد بملك اليد لا بالملك» ألا ترى آنه يقتدر على 
الحفظ باليد بدون الملك ولا يقتدر بالملك بدون اليدء وفي البات: اليد للبائع قبل 
القبض» وكذا فيما فيه الخيار لأحدهما قبل القبض ؛ لأنه دون البات. 

ولو كان البيع في يد المشتري والخيار له فهو أخص الناس به تصرفاء ولو كان 
الخيار للبائع فهو في يده مضمون عليه بالقيمة» كالمغصوب» فتعتبريده إذ بها يقدر على 
الحفظ. كذا في «المداية». 

["أقوله: على من فيه ؛ من الرّكاب والملاحين ؛ لأنَّ الفلك في أيديهم» ولفظ فيه 
يشمل أربابها» حتى تجب على الأرباب الذين فيهاء وعلى السكان. 


.)۲۲۱ - ۲۲۰ : «البداية»(5‎ )١( 


كتاب الديات/أنواعها وأحكامها 0 


وني سوق مملوك على المالك؛ وني غير ملوك والشتارع والسّجن والجامع لا قسامة » 
والدّيّة على بيت المال 

وني سوق تملوك على المالك") > هذا عند أبي حنيفة ومحمّد و4 وعند أبي يوسف 
ا : على السكان» (وفي غير مملوك والشارع e‏ 
والدّيّة على بيت المال)ء أمّا عند أبي يوسف #ه فالقسامة على أهل السّجن ؛ 
لأنهم سكان. 

قال في «الكفاية»! “: ذكرّ شيخ الإسلام 5ه : : قال بعض المشايخ : إِنْما تجب على 
الركاب إذا لم يكن للسفينة مالك معروف» فإن كان فالقسامة عليه. انتهى. . وكذا على 
من يمدّها امالك وغيره في ذلك سواءء كما في الدابة» بخلاف المحلة والدار؛ لأنهما لا 
تنتقلان. كذا في «البداية»"". 

١1‏ )قوله: وفي سوق مملوك على المالك ؛ قال أخي جلبي #'" : إِنّه قيل: إذا 
رق فين و هين ب لجرت كان كان حال كلك عدب کو 
عليهم » وإلا فعلى ملاکها. كذا في «التبيين»”". 

1 ]قوله: والشارع ؛ أي وجد قتيل في الشارع » وهو الطريق الأعظم فلا قسامةء 
والدية على بيت امال ؛ لأنّه للعامة لا يختص به واحد منهم في النهاية» وإِنّما أراد به أن 
يكون نائيا عن الحال. 

أمّا الأسواق التي تكون في الحال فهي محفوظة بحفظ أهل المحلّة» فيكون القسامة 
والدية على أهل الحلةء وكذا في السوق انفاقي إذا كان من يسكنها في الليالي» أو كان 
اا ا مرك كوة اا اننا عا » إذ يلزمه صيانة ذلك الموضع» 
فيوصف بالتقصير» فيجب عليه بموجب التقصير. 


.)311/ : «الكفاية»(؟‎ )١( 

(؟) «البداية»(2 : ۲۲۱). 

(۳) في «ذخيرة العقبى»اص5١1).‏ 
)٤(‏ «تبيين الحقائق»(7 : .)۱۷١‏ 


0۷۰ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وفي قوم التقوا بالسيوفب وأجلوا عن قتيل على أهل الح إلا أن يدعي الولي على 
القومٍ أو على معن منهمء فإن وُجَد في برية لا عمارة بقربهاء راء عر نه فیدر 

٠‏ (وني قوم التقوا بالسيوفي وأجلوا عن قتيل) ‏ : أي انكشفوا عنه» (على آهل 
اة" إلا أن يدعي الول" على ا أو على معين منهم. 

فإن وجد في برية لا عمارة بقربها' ا ل 

[١اقوله:‏ على أهل الحلّة ؛ لأنّ القتيل بينهم والحفظ عليهم» فإك قيل: إِنَّ 
الظاهرَ أنّ قاتله غير أهل المحلة» فإِنّه من خصمائه. 

اسيواعنه: : بآنه قد تعدّر الوقوف على قاتله حقيقة» فيتعلق بالسبب الظاهر, 
وهو وجود قتيل في حلهم. كذا في «العناية»' 0 

["آقوله: | إلا أن يدّعي الولي. .خخ ؛ فلم يكن على أهل المحلة شيء ؛ لان هذه 
تضمنت براءة أهل الحلة على القسامة» ولا على أولئك حتى يقيموا البيّنة ؛ لأنّه بمجرّد 
الدعوى لا يثبت الحق ؛ للحديث الذي رواه الترمذي» وهو قوله يي: «لو يعطى الناس 
ل ؛ لكن البينة على المدعي» واليمين على من 
آنک؛ أما يسقط به الحق عن أهل الحلة لكأن وله خجة عان تيه لا عل عي 

[۳]قوله : بقربها؛ وتفسير القرب على ما ذكر استماعٌ الصوت ؛ لأنّه إذا كان بهذه 
الحالة لا يلحقه الغوث من غيره فلا يوصف أحد بالتقصيرء وهذا الحكم إذا لم تكن 
البرية نملوكة» أما إذا كانت بملوكة» فالدية والقسامة على عاقلة المالك. هكذا في 
«البداية»”". 

[٤اقوله:‏ فهدر؛ لان كل واحد ليس في يد أحد» ولا في ملك أحد حتى يجب 
عليه القسامة. 


.)۳۸۸ : ١٠١ «العناية»(‎ )١( 
و«مسند أبي يعلى»(1 : 06 قال النووي: حديث‎ ›»)۲٥۲ : ١(»ريبكلا في «سنن البيهقي‎ )( 


حسن . 
(۳) «البداية»(: : ۲۲۱ - ۲۲۲). 


كتاب الديات/أنواعها وأحكامها الاه 
ومستحلف قال : قتلّهُ زید» حُلّف : بالله ما قلت ولا عرفت له قاتلا غيرٌ زيد: 
وبطل شهادة بعض أهل الحلة بقتل غيرهمء أو واحد منهم 

ومسستشلف"'"' قال + قعله رید حلت :+ بالله ما قلت ولا غرفت له قاتلا غب 
نيك 
ربط شهادة بع أهل اله بقل غيرفمء أو والحد مني 
١1‏ ]قوله: ومستحلف ؛ أي رجلٌ من أهل الحلة أو الدار» تمن يطلب منه الحلف 
طتى اة ار أ لقال تفلت لهؤي اسسذلت اا فتلت رلا 
عرفت له قاتلاً غير زيد» يعني لا يسقط اليمين عنه بقوله: قتله زید ؛ لأنه یرید إسقاط 
الخصومة عن نفسه بذلك القول» فلا يقبل» فيحلف على ما ذكرنا ؛ لأنّه لما أقنّ بالقتل 
على أحدٍ صار مستثنئ عن اليمين» فبقي حكم من سواه فيحلفُ عليه. ۰ 

["اقوله: وبطلّ شهادة بعض أهل المحلة... الخ ؛ أي لا يقبل : أي إذا ادّعى المولى 
على رجل من غير أهل الحلّة» وشهد اثئان منهم عليه» لم تقبل عنده. 

وقالا: تقبل ؛ لأنهم كانوا بعرضية أن يصيروا خصماءء وقد بطل ذلك بدعواه 
على غيرهم : كالوكيل بالخصومة إذا عزل قبلها. 

وله: آنهم جعلوا خصماءً تقديرا ؛ لإنزالهم قائلين للتقصير الصادر منهم» فإن 
خرجوا من جملة الخصوم فلا تقبل ؛ كالوصي إذا خرج من الوصاية ببلوغ الغلام أو 
بالعزل» وتمامه في «العناية»”"' + وغيرها. 

أمّا لوادّعى الولي على واحد منهم بعينه لم تقبل شهادتهما عليه إجماعاء كما 
في «الملتقى» ؛ لأنّ الخصومة قائمة مع الكل ؛ لأن القسامة لم تسقط عنهم» قال في 
«الخيرية»: إلا في رواية ضعيفة عن أبي يوسف #5 لا يعمل بها. 

تقل اموي عن المقدسي د آنه قال: توقفت عن الفتوى لقول الإمام ه؛ 
ومنعتُ من إشاعته لما يترنّب عليه من الضرر العام » فإنّ مَن عرفه من المتمرّدين يتجاسرٌ 


)١(‏ صورة المسألة: وجد قتيل في محلّة وادّعى الولي قتله على غيرهم » فشهد اثنان من أهل المحلة» 
لم تقبل شهادتهما عند أبي حنيفة هه وتقبل عندهما. ينظر: «فتح باب العناية»(۳: ۳۹۳). 
(؟) «العناية»(١51:‏ ۳۹۰). 


oV‏ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


SE لال ل‎ A 00س‎ OE 
ومّن جرح في حي فنقل فبقي ذا فراش حتى مات فالقسّامة والدية على الحي» وفي‎ 
رجليّن في بيت بلا ثالث وج أحدُهما قتيلاً ضّمِنَ الآخرٌ ديه عند أبي يوسف»‎ 


خلافا لمحد کے وف 5- قزية اخراة كر الخلف ا 
ومّن جرح في حي فتُّقلَ فبقي ذا فراش" حتى مات فالقسّامة والدية على 


ا 

١‏ وفي رجلَيْن في بيت بلا ثالث» وج أحدُهما قتيلاً ضَمِنَ الآخرٌ ديئهُ عند أبي 
يوسف» خلافا لحم 8). فاه لا يضمن عند لاحتمال أله قتل نفسته"» ولأبي 
یو سف 5ك : : أن الظاهرَ أن الإنسان لا يقتل نفسّه ا 

(وق قتيل قرية امرأة”''كْرْرَ الحلف عليها 
على قتل الأنفس في ا حلات الخالية عن غير أهلها معتمداً على عدم قبول شهادتهم 
عليه» حتى قلت : ينبغي الفتوى على قولهماء لا سيّما والأحكام تختلف باختلاف 
الأيام» وقد خير المفتي إذا كان الصاحبان متفقين» وتمامه في «حاشية الرحمتي». 

لكن في «تصحبح العلامة قاسيم»: إن الصحيح قول الإمام على أن الضررٌ 
المذكور موجودٌ في المسألة الثانية أيضاء وقد علمت الاتفاق فيها إلا في رواية ضعيفة» 
نعم القلب يميل إلى ما ذكر» ولكن اتباع النقل أسلم. كذا في «رد امحتار»'") 

[١]قوله:‏ فبقي ذا فراش ؛ إِنْما قد به ؛ لأنه لو كان صحيحا يحيى أو يذهب حين 
جرح ثمّ مات في أهله؛ لا شيءَ فيه. كذا في «المبسوط'". هكذا في «الكفاية» . 

[قوله: على الحي ؛ هذا قول أبي حنيفة 4» وقال أبو يوسف 4#5: لا قسامة 
ولا دية فيه» وتمامه في «البداية». 

[لآقوله : لاحتمال آله قتل نفسّه ؛ أو قتلّه غيره» فلا يضمن الآخر بالشك. 

[؛قوله: : لا يقتل نفسه؛ فكان التوهّم ساقطاء وصار كما إذا وجد قتيل في محلة. 

[٤]قوله‏ : قرية امرأة ؛ أي قرية هي في ملك المرأة“. 


.) 57975 «رد المحتار»(5":‎ )١( 
.)١١9 «الميسوط)»(57؟:‎ )( 
,) 298 - ۳۲۲ «الكفاية»(9:‎ )۳( 


(؟) ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص١١٦).‏ 


كتاب الديات/أنواعها وأحكامها o۷۲‏ 


وتدي عاقلتها 
ل ل ا النسامة 
على اتقافلة ا ؛ ان الات غ اه ا ا ت مك ا 
[١أقوله:‏ وتدى عاقلتها؛ أي أقرب القبائل إليها نسبا لا جواراء قال المتأخّرون: 
دادر 00 في التحمّل مع العاقلة في هذه المسألة. كذا في «الملتقى»؛ وهو الأصح. ذكره 
SG‏ 
صورة من الصور على ما يجيءٌ في المعاقل» وتدخل في هذه المسألة ؛ لأنا جعلناها قاتلة» 
وموضوع المسألة فيما إذا وجد قتيلٌ في دار امرأة في مصر ليس فيه من عشيرتها 
أحدء أمّا إذا كانت عشيرتها تدخل معها في القسامة.اه. «كفاية»'". كذا في «رد 
(r)‏ 
المحتار» 
[؟أقوله: والمرأة ليست من أهلها؛ لضعف ابنيتها!؛ ولبذا لا يلزمها القسامة فيما 
يوجدٌ في الحلّة» ولبما: إِنّ الاستخلاف لتهمة القتل» وهي متحققة في حقّ المرأة» لا في 
حقّ العاقلة ؛ لأنهم لم يكونوا في القربة فيلزمها القسامة. كذا في «الجلبي»“ ناقلا عن 
«العناية». 


.)۱۷١ : في «تبيين الحقائق»(1‎ )١( 
«الکفایة)(۹: 60؟3).‎ )( 
.)٦۳۸ - ٦۳۷ : ٦(»راتحملا «رد‎ )۳( 


.)٦١١ص(»ىبقعلا «ذخيرة‎ )٤( 


كتاب المعاقل 
العاقلة : أهل الدّيوان لِمَن هو منهم 
كتاب المعاقل" 

(العاقلة : أهل الدّيوان"' لِمّن هو منهم): أي الجيش الذي كتب أساميهم في 
الدّيوان؛ وهذا عندناء وعند الشافعي فب" : هم أهل العشيرة ؛ لأنّه كان كذلك 
ل ل : أن عمرَ #5 لما دون الدواوين 
جعل العقل على أهل الديوان» بمحضر من الصحابة و » و O‏ 
بل يكون تقرير المعنى أن العقلّ على أهل النصرة» وقد كانت بالأنواع بالقرابة 
ونحوها 

[١]قوله:‏ كتاب المعاقل... الخ؛ قال أخي جلبي 4#" : وهو بفتح الميم على وزن 
اللكارم» جمع معقلة: بفتح الميم» وسكون العين» وضم القاف» وهي العقل» وهي 
الديّة» وإِنّما سمت بها؛ لان إبل الدّيّات كانت تعقلٌ: أي تقيّد بفناء ولي المقتول» ثم 
عمّم هذا الاسم فسمّيت اليه معقلة» وإن كانت دراهم أو دنانير. كذا في «الغاية». 

["أقوله: الدّيوان: - بالكسر - » مجتمع الصحف» والكتاب يكتب فيه أهل 
العطيّة والجيش. كذا في «القاموس»””". 

["آقوله : فهذا لا يكون نسخا. .الم اران فين فول لكان E‏ :إن 
قضية عمر 4# ليس بنسخ ؛ > بل هو تقريرٌ معنى ؛ لأنَ العقل كان على أهل النصرة» وقد 
كانت النصرة ة بأنواع بالقرابة والحلف والولاء والعد. 

وفي عه عمرَّ 4ء قد صارت بالديوانء فجعلها على أهله انّباعاً للمعنى ؛ 
ولهذا قالوا: لو كان اليوم قوم تناصرهم بالحرف» فعاقلتهم أهل الحرفة» وإن كان 
بالحلف فأهله. كذا في «الجداية»”'". 


)١(‏ ينظر: «النکت»(۳: ۳۹۵)› وغيرها. 
(؟) في «ذخيرة العقبى»(ص56١1).‏ 

(۳) «القاموس)(5 : 555). 

(5) «البداية»(5 : 526). 


كتاب المعاقل/بيان العاقلة 0۷0 


ووه م عظااياقم و الات E E‏ 
و کنل نهم وڈ من كل في ثلا سه لالا دراهم أ أرسة قطء ف ي 
كل سنة درهم أو مع ؛ ثلث هو الأصح 
فصارت في عهد عمرَ ظه بالدّيوان"'» وكذا لو كانت بالحرّف» فالعاقلة على أهل 
لوو ١‏ 

(وتۇ خڈ من عطاياهه' " في ثلاث سنين)؛ وكذا ما يجب في مال القاتل بان 
قتل الأب ابه تؤخ في ثلاث سنينَ عندناء وعند الشافعي له : تجب حالاء 
(فإن خرجت لأكثرٌ منها أو أقل أخدّ منه): أي إن أعطيت عطاياهم ثلاث سنين 
بعد القضاء بالدّية في سنة واحدة مثلاء أو في أربع سنينَ يؤخدٌ في سنة واحدة» أو 
أربع سنين. 

وحية”" كن ليس منهم): أ مين أهل الدّيوان» (تؤخڈ من كل في ثلاث 
سنين ثلائةٌ دراهم أو أربعة فقط ؛ في كل سنةٍ درهمٌ أو مع لث هو الاصح)» إنما 
فال مالاس لان رواية مووي أله ليرا الوانعك على أربعة ذراهه ف كل 
[١]قوله:‏ فصارت في عهد عمر # بالديون» وإن لم يسع أهل الدّيّة ضم إليهم 

أهل راية أخرى الأقرب فالأقرب في النصرة. 

["اقوله: فالعاقلة أهل الحرفة ؛ قال أخي جلبي 4ه : أقول: في العبارة نوع 
مساحة» فالظاهرٌ من العبارة أمّا فالعاقلة هي على أهل الحرفة» أو فالعاقلة على أهل 
الحرفة. 

[؟اقوله: من عطاياهم ؛ العطاء: اسم ما يعطى» والجمع عطية» والعطايا جمع 
عطية» وهي بمعنى العطا. كذا في الحلبي ها . 


)١(‏ في «النکت»(۳: ۳۹۷): قال الشافعي : تحمل الدية في ثلاث سنين من يوم القتل. وقال أبو 
حنيفة : ثلاث سنين من يوم الحكم. 

(۲) عطف على أهل الديوان: أي العاقلة القبيلة ؛ لأن نصرته بهم» وهي المعتبرة في هذا الباب. 
ينظر: «درر الحكام»(؟: 6؟1). . «ضججمع الأنهر»(588). 

(۳) في «ذخيرة العقبى»(ص١١٦).‏ 

(6) في «ذخيرة العقبى»(ص١١١).‏ 


0 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وإن لم يسع الحي ضم إليه أقرب الأحياء نسبأء الأقرب فالاقربٌ كما في 
العصبات › والقاتل كأحدهم» ولل هل اة 
سنة"» لكنٌ الأصح أنه لا يراد على أربعة دراهم في ثلاث سنين» هكذا نص محمة 
E‏ ا 0س 
ا اف ٠.‏ 5 ل رض 4 

المصبات؛ راقائ ايم ETS‏ 
القاتل شيء ". 

(وللسعيق خی سيد 

a TT ل ار‎ 


بالزكاة» وأدنى ما يحب في الزكاة نصفُ دينار أو خمسة دراهم. كذا في «الكفاية» . 

["اقوله: كأحدهم ؛ لأنه هو الجاني ؛ فلا معنى لإخراجه حال مؤاخذة الغير به 
قال في «الكافي»: إذا لم يكن للقاتل عاقلةء بان كان ا و يعت مال 
وعن الأعظم # إن الدّيّة في ماله واب الملاعنة يعقل عنه عاقلة أمَّه. كذا في 
«الجلبي». 

["آقوله: :لا يحت على القائل شي مين الدية اغتبار جر ء بالكل في النفي عن 
القاتل» والجامع كونه معذوراء قلنا : إيجاب الكل إجحاف» ولا كذلك إيجاب الجزء » 
و فالبرؤ عنه أولى» قال الله ل : + وه لا زر داه ود ار ان 
كذا في «البداية»'") 

[؛]قوله: حي سيّده ؛ لان النصرة لبم» ويؤيّد ذلك ما رواءُ أبو داود والترمذي 


)١(‏ انتهى كلام القدوري في «مختصره»(ص17). 

(۲) ينظر: «الام»(1 : 0» و«أسنى المطالب» : »)۸٤‏ و«المحلي»(٤‏ : 0). وغيرها. 
(۳) ينظر: «النکت»(۳: »)۳۹٤‏ وغيرها. 

() «الكفاية»(9 : ۳۰). 

(0) «ذخيرة العقبى» «الكفاية»(: .)١۳١١‏ 

.٠١٤:ماعنألا‎ )١( 

(۷) «البداية»(5 : ۲۲۷). 


كتاب المعاقل/بيان العاقلة oY‏ 


ولمولى الموالاة مولاهُ وحيه» وتتحمَل العاقلة ما حب بنفس القتل» وقَدرَ أر رش 
الموضّحة فصاعدا. 
ولمولى الموالاة افولا و رسك العاقلة ماعب فسن الل ١ة‏ 
أرش الموضّحة”) فسا 1 
O SE oS‏ 
كذا في «البداية» وبعض حواشيه. 

[١)قوله:‏ ولمولى الموالاة ؛ هو الحليف فيعقل عنه مولاه الذي عاقده وعاقلته وهو 
المراد بقوله: وحيّه؛ أي حي مولاه الذي عاقده؛ لأنْ العرب يتناصر بهء فأشبة ولاء 
العتاقة. كذا في الزيلعي طط“ . 

["]قوله: مولاه وحيّه ؛ فيه خلاف الشافعي #ه؛ وقد مرفي الولاء من أن 
الشافعي له يقول: إن الموالاة ليس بشيء ؛ لأنّ فيه إبطال حقّ بيت المال. كذا في بعض 
حواشي «الهداية». 

["']قوله : وتتحمل العاقلة ما يجب بنفس القتل» وقدر أرش الموضحة؛ وهو 
نصف العشر فصاعدا ؛ والأصلُ فيه حديث ابن عبّاس 5ه موقوفاً عليه» ومرفوعا إلى 
رسول الله وَْمٌ: اا ار ا :ولد عيدا ولا لحا رلا و 
أرش الموضحة»» وأرش الموضحة نصف عشر بدل النفس ؛ ولان التحمّل للتعرض 

عن الإجحاف» ولا إجحاف في القليل» إنما هو في الكثيرء والتقدير الفاصل عرف 
بالسمع» فلا تعقل أقل من نصف عشر الدية. 


.)189 : وهو ما يجب بالخطأ أو شبه العمد أو التسبب. ينظر: «مجمع الأنهر»(؟‎ )١( 
وأرش الموضحة نصف عشر بدل النفس» ولأن الإيجاب على العاقلة لدفع الاجحاف على‎ )۲( 
الجاني » وذلك في القليل دون الكثير؛ فلهذا أوجبنا الكثير على العاقلة» والفاصل بينهما أرش‎ 
(°: الموضحة» وما دون ذلك يكون في مال الجاني. ينظر ينظر: «مجمع الأنهر»(؟‎ 
: و«سئن النسائي الكبرى»(؟‎ »)٤١ في «سنن ابی داود»(؟ : ۱۲۳)» و«سنن الترمذدي»(7:‎ )9( 
.)۲٤۸٤ : ۸)؛ وغيرها. والبخاري بوب به بهذا اللفظ في «صحيحه)(7‎ 

(5) في «تبيين الحقائق»(7 : .)١7/4‏ 

(0) في «سنن البيهقي الکبیر»(۸ : ٠‏ موقوفاًء بدون زيادة «ولا ما دون أرش الموضحة» ومثله في 
«سئن الدارقطني»(۳ : 2»). و«مصنف ابن أبي شيبة»(0 : 6) وغيرها. 


حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


r 


تصدقهُ العاقلة› أ ك مقط توده باي 


تصدقة"”'2 العاقلة › أو عمد" سقط قوده بشبهة 
قيل: فيه إشكال» وهو أن من قتل عبد غيره خطأء وقيمته أقلّ من أرش 


الموضحة [فإن العاقلة تتحمل]. 

والجواب عن هذا الإشكال: إن المراد منه فيما دون النفسء فأمًا في النفس 
ات زد و ر زهان الها تلقو وا 5 آنا ا ف العيد ا ا 
في الحر. كذا في «الكفاية»"". 

(١أقوله:‏ لا ؛ أي لا يحتملٌ العاقلة ما يجب بصلح أو إقرار ؛ لان الصلح والإقرار 
لا يلزمان العاقلة ؛ لقصور الولاية عنهم» إلا أنّ في الإقرار يحب الديّة في ثلاث سنين» 
وني الصلح عن العم يجب الما حالاً إلا إذا شرطً الأجلّ في الصلح» فيكون موجَلا. 
كذا في «العناية»". 

قوله: لم تصدقه؛ إِنْما قيّدَ به لأنه لو تصدقه لتحمّله ؛ لأنّه ثبت بتصادقهم » 
والامتناع كان لحقهم» ولہم ولاية على أنفسهم. كذا في «الجداية»". 

۳اقوله : أو عمد... الخ ؛ أي في النفس أو الطرف» فإ العم لا يوجب التخفيف 
بتحمّل العاقلة» فوجب القود به» قال في «الأشباه»: لا تعقل العاقلة العم إلا في مسألة 
ما إذا عفا بعض الأولياء أو صالح» فإنّ نصيب الباقين ينقلب مالاء وتتحمّله العاقلة. 

أقول: وقد قدّمناه في باب القود فيما دون النفس عن العلامة قاسم 4#: إِنَه 
خلاف الرواية» ولم يقل به أحدّء والذي في سائر الكتب آنه في مال القاتل» فتنبه. كذا 
في «رد امحتار»*. 


)١(‏ ولو صدق العاقلة الجاني لزمتهم الدية؛ لأنها تثبت بتصادقهم والامتناع كان لحقهم» ولهم 
ولاية على أنفسهم فتجب عليهم. ينظر: «درر الحكام»(7: 117). 

(؟) «الكفاية»(9: 3355 ), 

.)5١0/ : ٠١ (؟) «العناية»(‎ 

.)۲۳۰ : «المداية»(5‎ )٤( 

(0) «ردٌ المحتان»(7 : 5147). 


سسس 


- 


كتاب المعاقل/بيان العاقلة 0۷۹ 


أو فك ابن عدا ول اة عبد أو عمد 4 ومائدوة ارش فو بل الا 
اوقتلا" ابم هيدا ودعي E‏ روما دون أرك فوس حة ايل 
الجا 1 

١‏ أقوله: أو قتله... الح ؛ أي لو قتلَ الأب ابنّه عمدا فلا تتحمّل العاقلة» وإن قال 
كقتله لكان أولى؛ ليكون تمثيلاً للشبهة» ومنها ما إذا قتلا رجلا وأحدهما صبيّ أو 
معتوه» والآخرٌ عاقل بالغ» أو أحدهما بحديد والآخر بعصاء هذا ما أفاده صاحب «رد 
المحتاں». 

[١اقوله‏ : ولا بجناية... الخ؛ أي لا نتحمّل العاقلة جناية عبد أو عمدء وما دون 
انش موضحة لما وويتا اننا عن ان تعاس # موقوفا عله ومر قرغا إن رستول الله 
#ة: «لا تعقل العواقل...» الخ 00 

قوله : بل الجاني... الخ ؛ أي بل يكون في مال الجاني » والقياس فيه التسوية بين 
ما دون الأرش : وهو القليل» وغيره : وهو الكثير فيجب الكل على العاقلة كما ذهب 
إليه الشافعي 4 أو التسوية في أن لا يجب على العاقلة شيءٌ إلا (أنا] تركنا القياس لا 
رويناه. 

وما روي أنه يل أوجب أرش الجنين على العاقلة» فهو نصف عشر بدل الرجل 
غا ادات ساادرته دك ملك الأبوال» لاضن فكي العدل: 
كما يجب ضمان المال بالتقويم ؛ فلهذا كان في مال الجاني أخذا بالقياس. كذا في 
«البداية»”". 


.)317 : «رد المحتار»<5‎ )١( 
.)۲۲۹ : (؟) «المداية»(5‎ 


0 
يجاب بعد الموت» وندبت"' بأقل من الثّلث عند غ 

[١]قوله:‏ كتاب الوصايا ؛ ؛ لا يخفى مناسبة إيرادٍ كتاب الوصايا في آخر الكتاب ؛ 
لأنّ آخر أحوال الآدمي في الدنيا الموت» والوصية معاملة وقت الموت» وله اختصاص 
بكتاب الجنايات والديّات إذ الجناية قد تفضي إلى الموت الذي وقته وقت الوصيّة. 

ثم اعلم أن الوصايا جمع وصيةء والوصية: اسم بمعنى المصدر» اندي 

الموصى به وصية» وهي في الشرع تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع. . كذا في 
«العناية»0". 

["]قوله: هي... الم ؛ الوصية أربعة أقسام: 

الأوّل واجبة: كالوصيّة بالزكاة وفدية الصلاة وفدية الصوم التي فرط فيها. 

والثاني : مباحة كالوصية للخني. 

والثالث: مكروهة ؛ كالوصية لأهل الفسوق. 

والرابع: مستحبة. ابتد أ المصنّف بالقسم الرابع حيث قال: : وندبت... الخ 

[]قولە: و .. الخ؛ أي ندبت الوصيّة بأل من الثلث» ولو عند غناء ورثته 
لما قال في «البداية»'" ': ويستحب أن يوصي بدون الثلث سواء كانت الورثة أغنياء أو 
فقراء ؛ لأنّ في التنقيص صلة القريب بترك ماله عليهم ‏ > بخلاف استكماله الثلث ؛ لأنّه 
استيفاء ء مام حقه» فلا صلة. 

ثم هل الوصية بأقل من الثلث أولى أم تركها؟ قالوا إن كانت الورقة فقراء و 
یستغنون با یرثون» فالترك أولى لا فيه من الصدقة على القریب» وقد قال : «أفضل 
الصدقة على ذي الرحم الكاشح»”" 


1 
1 


(هى 


.)6١ ١:1١ «العناية»(‎ )١( 

(؟) «البداية»(2 : ۲۳۳). 

)۳( ف «صحيح ابن خزيمة»(ة 5 c(0 - ١(»كردتسملا«و (VV‏ («ستن الدارمي»)(١‏ 0 «(AV‏ 
وغيرها. 


كتاب الوصايا/تعريفها وأحكامها ۵۸1 
ا ا ا ا ا 


أو استغنائهم بحصتهم كتركها بلا أحدهما وصحّت للحمل 
أو استغنائهم بحصتهم'' كتركها بلا أحدهما) : أي إن لم تكن الورثة أغنياء ولا 
يصيروت أغنياء بحصّتهم من التّركة » فترك الوصية أفضل. 

(وصحت 

وإن كانوا أغنياء أو يستغنونٌ بنصيبهم فالوصيّة أولى؛ لأنّه يكون صدقة على 
الأجنبي» والترك هبة من القريب» والأوَلى أولى ؛ لأنه من يبتغي بها وجه الله تعالى» 
وقيل في هذا الوجه يخير لاشتمال كل على فضيلة» وهو الصدقة أو الصلة. اه. كلام 
«البداية». 

وحاصله آنه لا ينبغي الوصيّة بتمام الثلث» بل المستحب التنقيص عنه مطلقاً ؛ 
لأنه 4 قد استكثرَ الثلث بقوله : «والثلث كثير»”" ؛ لكنٌّ التنقيص عنه فقرٌ الورثة» وإن 
كان سس إلا ان هة ماهو اول مه وهر اترك أصبلا؛:فَإنٌ المستحب تتفاؤث 
درجاته» وكذا المسنون والمكروه وغيرهما. 

وفي القهسًانيً: | إذا كان الما قليلا لا ينبغي أن يوصيّ على ما قال أبو حنيفة 
4# وهذا إذا كان الأولادٌ كباراًء فلو صغارا فالترك أفضل مطلقا على ما روي عن 
الشيخين » > كما في قاضي خان : قال في «الحاوي القدسي»: : من لا وارث له ولا دين 
عليه فالأولى أن يوصي بجميع ماله بعد التصدّق بيده . هذا خلاصة ما في «ردٌ لمحتا“ ' 

١1‏ ]قوله ل ل ا ل 
الاك درهه على ما روي ن م أو يرث عشرة ةالآف درهم على ما روي عن 
الفضلي. قهستاني عن «الظهيريّة»» واقتصر الأتقاني ذه على الأول . كذا قال 
الشامى 445". 

[لااقوله: : وصحت للحمل ؛ ؛ لآنها استخلافٌ من وجه؛ لأنه يحعلّهُ خليفة في 
يعم ماله وا ماح لی و الور اکا ف الرس ل ال : شرطها القبول؛ 
والحنين ليس من أهله ؛ لأنها تشبة الہبة والميراث» فلشبهها بالببة يشترط القبول إذا 


(۱) في «صحيح البخاري»(7: 5( و(«(صحیح مسلم»(؟: )2 وغيره. 
(؟) «رد المحتاں»(٦‏ : 507). 
(۳) في «رد المحتار»(5 : .)٦٥۲‏ 


۸Y‏ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
ومراراد تي ارط رهز روي E‏ 
و للدّمى وعكسه 
وبه ا : أي إِنّما تصح الوصيّة | إن ولدت لاقل 
من سنّة أشهر من الوصيّة » والفرق بين أقل مدّةٍ الحمل وبين أقل من مدّةٍ من الحمل 
دقيقٌ» والأوّلٌ سن أشهر من وقت الوصيّة » والاني أقل من سئة أشهر. 

| (وهي والاستشناء)": أي لما تصح الوصيّة والاستثناءء (في وصيّةٍ بأمة إلا 
حلي كي بصم إفرائُ بالعقاويصح استثناقة من العقاد. ٠‏ فإذا صح 
0 للذمى وعکسا)" دیاش ؛ لان الوس لحري لا تمو 
أمكن» وشبهها بالميراث يسقط إذا لم يمكن عملا بالشبهين ؛ ولمذا يسقط بموت الموصى 
له قبل القبول. كذا في الشامى 445”". 

١1‏ ]قوله دازي ی ؛ لأنه يجري فيه الإرث» فيجري فيه الوصية أ 
لأنها أخته. كذا في الرَيْلَمِيَ ل" . 

اقوله: وهي والاستثناء ؛ أي نصح الوصية بالأمة» واستثناء ا حمل > كمالو 
قال: هذه الأمة لفلان إلا حملهاء لما تقرّر في الأصول : كل ما يصح إفراده بالعقد... 
ال 

[۳]قوله: ومن ن¿ المسلم للذمي وعكسه؛ أي من الذمي للمسلم ؛ يعني تصح 
الوصيّة من الجانبين» أمّا الأوّل ؛ لقوله ٤‏ : + لایتھ مک الله ن الین لم بقلو يلين 4 
الآبة” ٠“‏ وأمّا الثاني ؛ فلأثهم بعقد الذمّة ساووا المسلمين في المعاملات ؛ ولذا جار 
التورّع من الجانبين في حالة الحياة» فكذا بعد الممات. كذا في «المداية». 

[قوله: للحربي ؛ أي في داره لا تجوز إنْما قيدنا بداره ؛ لان المستأمن كالذمي 


.)507 : في «رد المحتان»(7‎ )١( 
.)185 : (؟)ف «تبيين الحقائق»(7‎ 
الممتحنة:۸.‎ )9( 

(5) «البداية»(5 : ۲۳۳). 


كتاب الوصايا/تعريفها وأحكامها oA‏ 
وبالثلث للأجنبي لا في أكثر منه» ولا لوارثه وقاتله مباشرة إلا بإجازة ورثته 

(وبالثلث للا جنبي"'' لا في کشر منه» ولا لوارث"' وقاتله” مباشر ة إلا بإجازة 
ورثته), قوله: : مباشرة ؛ احترازٌ عن القتل تسبيبا : كحفر البئر» وعند الشافعي 
نذا" تحور الوص ف وعلى هذا الخلاف إذا أوصى لرجل ثم إنّه قتل 


الموصى. 

كما أفادّه الملا خسروء قلت: وبه صرّح الحدّادي والزيلعي وغيرهماء هكذا في «الدر 
: زفق 

المختار» . 


اقوله: وبالثلث للأجنبي... الخ؛ أي يصح الوصيّة بالثلث» لا في أكثرَ من 
الثلث لما مر من قوله يَةِ: «الثلث كثير...» الغ ؛ ؛ ولأنه حق الورثة» وتمامه في «البداية»". 

1"قوله : ولإ لوارثه؛ أي لا تصح الوصية لوارثه ؛ لقوله : «إنٌ الله تعالى 
أغطى كل ذئ حن حقه الا لا رضي للواريقي” ' ؛ ولأنه يتأذى البعض بإيثار البعض» 
نفي تجويزه قطعية الرحمء ويعتبرٌ كونه وارثا أو غير وارث وقت الموت لاوقت 
الومكة؟ الك ماف إل فا دالت وحكبة شت بد اموت كتانق 
«الداية»“. 

۳1آقوله: وقاتله؛ عطف على: وارثه ؛ أي لا تصح الوصيّة للقاتل عامدا كان أو 
خاطئا بعد أن كان مباشرا بقوله ييِهِ: «لا وصية للقاتل»؛ ولاه استعجل ما آجره الله 
تعالى فيحرم الوصية كما تحرم الميراث إلا بإجازة ورثته ؛ أي لو أجازتها الورثة جاز عند 
الطرفين يك. 

وقال أبو يوسف #ه: لا تجوز؛ لأنّ جنايته باقية» والامتناع لأجلهاء ولبما أن 
الامتناع بحق الورثة ؛ لأنّ نفع بطلانها يعود إليهم كنفع بطلان الميراث ؛ ولاتهم لا 


)١(‏ ينظر: «النکت»(۲ : »)1۸٤‏ وغيرها. 

(؟) «الدر المختار»(7 : 500). 

(۳) «البداية»(2 : ۲۳۲). 

(5) في «سنن الترمذي»(٤‏ : 575)» وقال: حسن صحيح » و«سنن أبي داود»(7: »)٤‏ و«سنن 
النسائي»(٤‏ : ۷٠۱)ء‏ وغيرها. 

.)۲۳۳ : ٤()»ةيادہلا«‎ )6( 


0۸4 حسن الدراية لأواخرشرح الوقاية 
ولا من صبي» ومكاتب وإن ترك وفاءً وقد الذي عليهاء وتقبل بعد موته ؛ 
قبولها وردها في حياته 2 وبه 

(ولا من صبي)' '', هذا عندناء وعند الشافمي ڪه" تجوز, (ومكاتب'' وإن 
ترك وفاءً وقدَّم الين عليه" [ 

E‏ ورک ا و 
يرضونها للقائل: كما لا يرضونها لاخدهمء كما في «البداية»؟©. 
[١اقوله:‏ ولا من صبيّ ؛ لأنها تبرع » والصبي ليس من أهله ؛ ولأن قوله غير 

ا ا 

["آقوله: ومكاتب... الخ؛ أي لا تصحّ وصيّة المكاتب» وإن ترك وفاء ؛ ؛ لان ماله 
لا يقبل التبرع ؛ ا وقيل : هذا قول أبي حنيفة 4 وعندهما: : تصح ؛ 
وتمامه في «البداية»9) 

1 فوله : وقلدم الدين عليها ؛ أي على الوصية ؛ لاله أهم الحاجتين» فلاثه فرض 
والوصية تبرّع » وأبداً يبدأ بالأهم فالأهم إلا أن يبرئة الغرماءً ؛ لأنّه لم يبق الدين فتنفذٌ 
الوصية على الح المشروع » وهذا في الدين المحيط بماله» أمّا إذا لم يكن حيط فالوصيّة 
تجري في ثلث بقية ماله. 

[٤]قوله:‏ وتقبل. لخ ؛ لأنٌ آوانَ ثبوت حكمه بعد الموت لتعلقه به» فلا يعتبر 
قبله» كما لا يعتبر قبل العقد. 

[0]قولە : وبطل قبولها وردها. .الم ؛ حتى لو ردّها في حياته ثم قبلها بعد ماته 

تصحّ؛ لأنّ الوصيّة ليك متعلّقٌ بالموت: ألا ترى آنه لو أوصى بثلث [غنمه] استحق 
ا ل . كذا 
في «الجلبي»" ناقلاً عن «المعراجيّة». ‏ 


)١(‏ ينظر: «النكت)(7 : 1۸۳)» وغيرها. 

(؟) أي قبول الوصية لا يعتبر إلا بعد موت الموضي ؛ لأن أوان ثبوت حكمها بعد الموت. ينظر: 
«درر الحكام»(؟ : °( 

() «البداية)(: : ۳۳؟). 

.)۲۳٤ : «البداية)(:‎ )5( 


(0) «ذخيرة العقبى)»(ص/77١7).‏ 


كتاب الوصايا/تعريفها وأحكامها 57 


لك إلا إذا مات موصيه يه ثم هو بلا قبول فهو لورثته » وله أن يرجع عنها بقول 

> أو ف و امالك عمًا عُصّب كما 
أي ار بعد الات > تملك إلا إذ ذا" مات موصيه ثم هو) : أي الموصى له؛ 
(بلا قبول فهو لورثته): أي لورثة الموصى له. 

(وله"' أن يرجم عنها بقول صريح » أو فعل يقطم حق المالك عما صب 
كما مر)ء قد مر فى «كتاب الخصب» قوله : فإن غصب وغير» فَوَالَ اسمه وأ 

1 ]قوله: : بالقبول؛ أي لا يملك الوصيّة بلا قبول صريحء إلا في مسألة واحدة»؛ 
وهي ما إذا مات... اء > فإِنّها تملك فيه القبول ضمني ؛ لأنّ موت الموصى له بلا رد 
كقبوله دلالة . كذا في «الجلبي»" ناقلاً عن «البيانية». 

[۲]قولە : تملك ؛ أي الموصى به يملك القبول خلافا لزفرٌ اه ذه وهو يقيس الوصية 
على الميراث» وحكم الوراثة تيت تبت من غير قبول. ٠‏ فكذا هذاء ولنا: إن الوصية إثبات 
ملك جديد لغيره» وإثبات الملك لغيره لذ كرون إلا بالقتول: والميرات لئس كذلك » بل 
ا 

["'اقوله: إلا إذا..الخ ؛ يعني الموصي به يملك بلا قبول في مسألة واحدة: : وهي أن 
مو الوصي ثم الوصی له قبل البو فيد الوصی به في ملا ورا الوم د 
امانا والقاس أن أن تبطلَ الوصيّة » ل بيّنا من أنّ الوصيّة إثبات ملك جديد... | 

وجه الاستحسان: : إن الوصيّة من جانب الموصى به قد تمت بموته تماما لا يلحقه 
الفسخٌ من جانبه» وإنّما توقفت من جانب الموصى له إن شاء ردّه» وإن شاء أجازء 
فإذا مات دخل في ملكه كما في ابيع المشروط بالخيار للمشتري إذا مات. هذا خلاصة ما 
في «الجداية»'") 

[:]قوله: وله... الخ ؛ يعني يجوز للموصي أن يرجم عن الوصيّة ؛ لاله تبرع لم 
يعم »افتجار الربجوع عنه کال بقول مرج وهويقول: رجعت عما أوصيت به لفلان 
أو بفعل يقطع حق حقّ المالك عما غصب. 


.)١1۷ص(»ىبقعلا «ذخيرة‎ )١( 
.)575 : (؟) «البداية»(5‎ 


7م حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
أو يزيد في الموصى به ما يمنع تسليمَه إلا به : كلت السُويق بسمن» والبناء في دار 
أوصى بهاء وتصرف يزيل ملكه : (اكالبع و »> لا بغسل ثوب أوصى به» ولا 
ها a‏ كشي بها 
منافعه ضمتة وملكة فهذا لخر رجو عن الوصيّة» (أو يزيد في الموصى به ما هثم 
تسليمة إلا به : كلت السّويق بسمن» والبناء في دار أوصى بهاء وتصرف يزيل 
ملكه : : كالبيع والمبةء ٠‏ لا بغسل'"' ثو ب أوصى به» ولا بيجحودها”): خلافاً لأبي 
یو سف ذه > فإ الجحود رجوعٌ عند" : 

ا ووصينُهُ أن نكحها بعدها) : أي وهب المريض لامرأة 
شيئاء أو أوصى لبا بشيء» ثم تزرّجها ثم مات» قبطل المبة والوصيّة ؛ لان 
ل O‏ 
منجزة فهى كالمضافة إلى الموت ؛ لان حكمها يتقرّرٌ عند الموت» ألا ترى أنّها ت 

ا أو بزيادة في الموصي به يمنع تسليم 
الموصى به إلا بما زاد كلت السويق بسمن» والبناء في دار أوصى بهاء أو بتصرّف يزيل 
ملكه» كما باع أو وهب الشيء الموصى به. ٠‏ 

[١أقوله:‏ لا بغسل ثوب... الخ ؛ أي غسل الثوب الموصى به لا يكون رجوعاً ؛ 
لان من أرادٌ أن يعطي ثوبا غيره يغسله عادة» فكان هذا الغسل تقري درا لوط ةله 
روغ 

1" فوله: ولا بجحودها؛ أي لا يثبت الرجوع لجحود الموصي الوصية ؛ بأن قال : 
لم أوص لفلانء أو قال: ما أوصيت له. 

[؟أقوله: رجوع عنده ؛ لان الرجوع تفي في الحال؛ والجحود تفي في الماضي 
والحال؛ فأولى أن يكونٌ رجوعاً؛ ومْحمّد 4 أن الرجوع | إثبات في الماضي ونفي في 
الحال؛ والجحود نفيُ في الماضي والحال قلا يكتوان ررجوعاً؛ ولهذا لا يكون جحود 
النكاح فرقة. كذا في «المداية»”". 


)١(‏ ينظر: «البداية»(5 : 5170؟). 
(؟) «الہداية»(٤‏ : 595). 


كتاب الوصايا/تعريفها وأحكامها oAV‏ 

كإقراره ووصيته وهبته لابنه كافرا أو عبدا | إن أسلم أو أعتق ق بعد ذلك › 
وصح هبة مُقعد» ومُفلوج؛ وأشل» ومسلول من كل ماله ا 
مويّه » والا فمن كُلثه > وإن اجتمع الوصايا قدمٌ الفرض وإن أخّر 

بين المستغرق» وعند عدم الذي يعبر من الت بحلاف الإقرار؛ فإنّه إن 
أن لها ثم تزوجهاء حيث يصح ؛ لأنها عند الإقرار أجنبية 

اكإقراره دوعت وهو لابن افا عبد إن أسلم أو أعتق بعد فلك 
أي إن أقرٌ المريض» أو أوصى» أو وهب لابنه الكافر ثم أسلم الابن قبل موت 
الأب بطل ذلك كله ؛ أما الإقرار؛ ؛ فلن البنوة قائمة وقت الأقرارء فاعتبرٍ في 
الإيراث تهمة الإيثار» وأمّا البة والوصيّة فلما مر فكذا إن كان الاب عبدا أو 
مكاتبا فعتق لا بيّنا. 

(وصح هبة'' مقعد» ومفلوج , اسل ومسلول من كل ماله إن طال 
مده ولم يخف مونّه» والا فمن ثُليْه. 

وإن اجتمع الوصايا قدّمَ الفرض"' وإن خر 

١1‏ ]قوله: وصح هبة... الخ؛ المقعد: من لا يقدرٌ على القيام لداء في جسده كأن 
الداء قعده» وعند الأطباء : هو الزّمن . كذا في «الكوسجية». 

والمفلوج : مّن ذهب نصفه وبطل عنه الحبس» ولا يقدر على الحركة. 

والأخل :من شلك بده ؛ لأ الشللَ بالشين المعجمة آفة في اليد. 

والمسلول: بالسين المهملة > هو الذي به مرض السل ؛ وهو عبارة عن اجتماع 
المدّة في الصدر ونفسها .كذا في «الجلبي»'" ناقلاً عن «الأكملية». 

["]قوله: قدّمٌ الفرض ؛ أي قدّمّه الموصي أو أخْره كالزكاة والحج والصوم 
والصلاة. كذا في الجلبي””". 


)١(‏ مَسلُول: وهو الذي به مرض السيل» وهو قرحة تحدث في الرئة: إما تعقب ذات الرئة - أي 
التهاب يصيب فصاً أو فصوصاً في الرئة - أو ذات اجب : أي التهاب في الغشاء الحيط بالرئة - 
أو زكام ونزازل» أو سعال طويل ويلزمها حمى هاوية. ينظر: «فتح باب العناية»(: ٤۲۸‏ - 
8)») ودالمعجم الوسیط»(۳۰۷ -0208). 

( ) «ذخيرة العقبى»(ص1۷٦١).‏ 

() «ذخيرة العقبى»(ص1۷١).‏ 


0۸۸ حسن الدراية لأواخر شرح 00 
وإن تساو ت قوة قد ما قدّم» فإن أوصى ؛ ج ج عنه راکباً من لاه إن بلع نفقئه 
ذلك » وإلا فمن حيث تبلغ OTT‏ 
عنه من بلده. 
وإن تساوت قوة قدم ما قدّم) e‏ 
فإن كان بعضها فرضا وبعضها نفلاً دم الفرض» وإن كان كلها فرائض» أو 
كلها نوافل"' قم ما قم الموصي . 

فإن أوصى جج حج عله اکا من بلده'"' إن بلغ نفقته ذلك ول فر 
ا > فإن مات م ل ع ل ا 
أي يح من بلده 

1 أقوله: أو كلها نوافل ؛ كالحج التطوع » والصدقة على الفقراء» أو كلها واجب 
كالكفارات والنذور وصدقة الفطر. كذا في «العناية»”". 

["آقوله : راکبا من بلده ؛ لان احج واجبٌ على الموصي من بلده» ولذا يعتبرفيه 
من المال لا يكفيه من بلده؛ والوصية لأداء ما هو الواجبُ عليه » وإِنّما قال اکا 
لأنه لا يلزمة أن يج ماشياء »> فانصرف | إليه على الوجه الذي وجب عليه داي 
«البداية»9 . 

[؟آقوله: وإلا؛ أي وإن لم تبلغ الوصية النفقة حج عنه من حيث تبلغ الوصيّة 
والقياس يأباه؛ لأنه أمر بالحجة على صفة عدمناها فيه» لكنّا جوزناه ؛ لأنا نعلم أن 
الملوصي قصد تنفيذٌ الوصية للثواب» فيجب تنفيدّها مهما أمكنء والممكن فيه ما ذكرنا 
من شرط بلوغ النفقة» وهو أولى من إبطالها برأسها. كذا في «البداية»'”. 

[؛]قوله: فإن مات...المخ؛ صورة المسألة: خرج رجل من بلده حاجًا فمات في 
طريقه وأوصى بالحج عنه يحج عنه من بلده إن بلغ نفقة ذلك» وإن لم تبلغ » فمن حيث 


.)١١۷ص(»ىبقعلا وينظر: «ذخيرة‎ 2»)87١ : ٠١ «العناية»(‎ )١( 
.)۲٤۸ : (؟) «البداية»(؟‎ 
.)۲٤۸ : «البداية)(5‎ )۳( 


كتاب الوصايا/تعريفها وأحكامها 0۸۹ 


لم111 1 1 1 1 1 171 اا ا ا ا ا ا ا ا ااام ا الا 


0 أقوله:‎ ١[ 
مات قبل إقام العمل صار خروجة بغير الحج كما إذا خرج تاجرا فمات في بعض بعض الطريق‎ 
يجج من منزله » > فكذلك هاهنا.‎ 

ولہما : إن السفرَ تة الحج» وقم قربة وسقط فرض قطع المسافة بقدر سفره» وقد 
وقع أجره على الله» فیبتدی من مكان مات فيه كأنه من أهله » بخلاف سفر التجارة ؛ 
لأنه لم يقع قربة» فيح عنه من بلده» كذا في بعض حواشي «المداية». 


مي مي مي 


باب الوصية بالثلث 
في وصيته بث ماله لزي ومثله لآخرء ولم يجيزواء بنصف لت بينهماء ولل 
وسدس لآخرء كُلثء وله كن وکل لخر يفيف وقالا: : يربع 
باب الوصية بالثلث 
oT‏ ريد بنصف ثلثو ينهماء 


اقول لك الم م ؛ صورته : إذا أوصى بثلث ماله لزيدء ومثله 
لدو ولم تجز الورثة» فثلنّه بينهما نصفين اتفاقاًء وإن أوصى بثلث لزيدٍ وبسدس ماله 
لآخرء فالثلث بينهما أثلاثا اثفاقا أيضا. 

اماق صورة إجار: الوركة لاه وإن أوصى بثلث ماله لبكر» وكلّه لآخرء 
فينصف : أ ي ثلثه بينهما نصفان عند أبي حنيفة ه» وقالا: : يربع : : أي فالثلث بينهما 
ربعه لبكر وثلاثة أرباعه لآخر. 

7"أقوله: إذا لم جز الورثة ؛ فإن أجازوا فعندهما يقسم الكل أرباعاً؛ ولا نص 
فيه عنه» فقال أبو يوسف 4#: قياس قوله أن يسدّس بطريق المنازعة ؛ لان الثلثين 
لصاحب الكل» فكان نزاعهما في الثلث» فنصف النصف الذي هو السدسٌ لصاحب 
الثلث؛ والباقي للآخر. 

وقال الحسن #ه: إن هذا تخريج قبيح ؛ لاستوائهم [مع سهم] صاحب الثلث في 
حال الوجازة وعدمهاء وهو السدس 

فالصحيح انير کر دار قا کی ت ا رو الاين انق 
عشر بينهما نصفين ؛ ؛ لأن إجازتهم غير مؤثرة في قدر الثلث» وبقي الثلثان ممانية أسهم 
پد ها صا الكل :وسین مھا متاح الات » ليتم الثلث » فعسم السمّة 
لصاحب الكل» ويتنازعان في السهمين بنصفين» فيحصل ثلا ثة أسهم لصاحب الثلث»: 
والباقي للآخر. كما في «الحقائق»؛ وغيره» «قهستان». 

قلت: وعلى قولهما يلزم استواءُ حالتي الاجازة وعدمها. هكذا في «رد الحتا٠٠‏ 


.)3010/ : «رد المحتار»(5‎ )١( 


كتاب الوصايا/تعريفها وأحكامها 691 
چ كك 1 ا تت 


لز ور ير 


ولا يُضرب المو له بأكثر من الث عند أبي حنيفة * 
فكأنه أ أوصى الث لكل واحد» فينصّف الث بينهما"'» وقالا : إِنّما يبطل الزائد 
على الكُلْتْ ٠‏ معنى أن الموصى له لا يستحقه حقاً للورثة » لكن يعتبرٌفي أن الوصى 
له يأخدُ من الث بحصّة ذلك الرائدء إذ لا موجب لإبطال هذا المعني ٠‏ فخرج 
الث ثلاثة» فالكُلُُ واحد» والكل ثلائة صارت أربعة» فيقسم الكُّلْثْ بهذه 
السّهام» فهذا مبني على أصل عختلف بَينّهُمء وهو قوله : 

(ولا يَُضْرَبُ الموصى له" بأكثر من الكُلّثْ عند أبي حنيفة ه)» المراذ 
الب الضّرب الصطلح بين لساب » فإنّه إذاأَوْصّى بث والكل ء فعند أبي 
حنيفة #5 سهام الوصية اثنان» لکل واحدٍ نصف» يضر ب الصف في ثلث المالء 
فاضت 3 الات بكرن صف اقل دوهي اس و دين الال 

[قوله: فينصف الثلث بينهما؛ لا يقال: ظاهره مخالف لقوله قبيل هذا: وإن 
اجتمع الوصايا. .. إلى قوله: قدم ما قدم ؛ لأنه يقتضي حرمان من أخره الموصي بالذكر 
حا ا GE‏ 

مثل : احج » وغيره» كما مرّ. هكذا في «الجلبي»'"' 

["أقوله: ولا يضرب الموصى له... الخ ؛ قال أخي جلبي ڪي : وفي «المغرب»'" 
ا : فلانٌ يضرب فيه بالثلث: أ ي يأخدٌ منه شيئا بحكم ماله من الثلث. 


فمعنى «المتن» لا يأخڈ الموصى له بأكثرٌ من الثلث بما زاد على الثلث ؛ لان قوله: 
بأكثر؛ إن تعلّقَ بالموصى له كان مفعول لا ضرب محذوفاء وهو ما زاد على الثلث؛ 
وان تعلق بلا يرب كان ضلة الموصى لهحذوفاء > كما زاد ونحوه. 
فالحاصل أ أن للموصى له با زادَ من الثلث إذا لم جز الورثة الوصيّة لا يأخڈ من 
الثلث بقدر نصيبه من الكل على تقدير الإجازةء بل يكون هو والموصى له بالثلث سواء 
عند الأعظم ظ4 ذكه. كذا في «الكوسجية». 


.)1١17ص(»ىبقعلا «ذخيرة‎ )١( 
.)118- 5١7/ص(»ىبقعلا في «ذخيرة‎ )۲( 
«المغرب»(ص5875).‎ )۳( 


04۲ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
إلا فى الحاباة والسعاية والذراهم المرسلة 

وعندهما : سهام الوصية أربعة بعد" : لصاحب التُلْث واحد» والواحدٌ من 
الأربعة ربع, ل ود كر لدوم 
لصاحب الكل ثلاثة من الأربعة» وهي ثلاثة أرباع ٠‏ فيضرب ثلاثة الأرباع في 
الثُلث : : يعني ثلاثة أربا الكُلْثْء ولصاحب الث واحدٌ من الأربعة؛ فيضرب 
الواحد في الثلْء وهو الريّع ٠‏ يعتي ريع العُلْثْء هذا معنى الضرب» وقد غير فيه 
كثيز من العلماء. 
لني ابائ والسعاية وار الرس اور اا :أذ ن 

وقال في «المغرب»٠‏ اا : وقالوا : ضرب في مال بينهما : أي جعل » وعلى هذا 
قوله في «المختصر»: أبو حنيفة 4# لا يضربُ للموصى له فيما زا على الثلث على 
حذف المفعول الصحيح › ؛ كأنه قيل الأ عد لسكا قي ولا س ارتو 
اصطلاح الحساب : ا ا ا انتهى. 

ل : وعندهما سهام الوصيّة أ ربعة. 6 وعلى هذا الخلاف : لو أوصى 
لرجل بعبد قیمته مثل ثلث ماله» ولآخر بعبد قيمنّه مثلُ نصف ماله مثلاء وتمامه في 
«التانارخاة» . من ادا مش 

و أوصى لرجل بسيفب قیمته مثل سدس ماله» ولآخر بسدس ماله؛ وماله 
سوى السيف خمسمئة» فللثاني سدسّهاء وللأوّل خمسة أسداس السيف» وسدس 
السيف بينهما؛ لان منازعتهما في سدس السيف فقطء فينصّف بينهماء وهذا عند 
الإمامء وتمام الكلام في «المجمع» وشروحه. كذا في «الرد المحتار .3 

["]قوله: إلا في امحاباة ؛ أي المعاطاة من حبا يحبو حبوة بفتح الحاء المهملة ؛ أي 
أعطاه» والحباء: العطاء. كذا في «الصحاح»'”. 


)١(‏ «المغرب»(ص؟587). 
(۲) «رد المختار»(7 : 5548). 
)۳( «الصحاح»)(١‏ : ۱۱۳). 


كتاب الوصايا/تعريفها وأحكامها 0۹۳ 
عبدان قيمة أحدهما ثلاثون» والآخر ستُونء فأوصى بأن يباع الأول من زياد 
بعشرة» والآخر من عمرو بعشرين؛ ولا مال له سواهما ٠‏ فالوصية في حق زي 
بعشرين › وفي حقّ عمرو بأربعين, يقسم الكُلّث بينهما أثلاثا فيباعٌ الأول من زيد 
بعشرين ؛ والعشرة وصبةٌ له» ويباعٌ لاني من عمرو بأربعين» والعشرون وصية 
له > فاخ عمرِوٌ من الث بقدر وصيتها "زوق كانت" '' زائدة على الثلث. 

وصورة السعاية : أعتق عبد ين" قیمتهما ما ذكر, ولا مال له سواهماء 
فالوصية للأوّل بث المال» وللاني بشي المالء > فسهام الوصية بينهما أثلاث» 
واحدٌ للارّل» واثنان للاني» فيقسم الث بينهما كذلك» فيعتق من الأول ثلاث ؛ 
وهو عشرة» ويسعى في عشرين» ويعتق من الثاني ُلنّه, وهو عشرون» ويسعى في 
اريعين: ‏ قيضيات 15 بشو صككه ران كان قاقد على التلقة 

[١]قوله:‏ فأخذٌ عمرو من الثلث بقدر وصيّته ؛ لأنّ وصيّته له أربعونَ من ستّين» 
ا ا 0 

فلو كان هذا كسائر الوصايا وجب على قول أبي حنيفة 45 أن لا يضرب الموصى 
له بأربعين في أكثر من ثلثين ؛ لأنُعنده الموصى له بأكثرَ من الثلث لا يضرب إلا بالثلث 
وهو ثلث ماله. هذا حاصل ما في «شرح الأكمل». كذا في «الجلبي»'") 

["فوله: وإن كانت؛ أي وصية لعمرو» وهي أربعون زائدة على الثلث: أي 
على ثلث الكل الذي هو تسعون هو الثلاثون . كذا في «الجلبي»”") 

["اقوله : أعتق عبدين ؛ أي أوصى مريض بعتق عبديه ؛ فة أحفهها رق 
والآخر ثلا ثلاثون". 

لي زان ناا ردكت روا E Re‏ 
الثلث الذي هو الثلاثون نصفين بين العبدين عند أبي حنيفة 4ه . 


.)١٦۱۸ص(»یبقعلا «ذخيرة‎ )١( 
.)٦۱۸ص()یبقعلا (؟) «ذخيرة‎ 
.)31١18صا»ىبقعلا ينظر: «ذخيرة‎ )9( 
.)٦۱۸ص(»یبقعلا «ذخيرة‎ )( 


044 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


نضيب ابئة صحت وينصيت أبنة لا 
1 وصورة الدراهم المرسلة : أوصى لزيا بثلاثين درهماء وللآخر بين درهما 
ومالهُ تسعون درهماء فيضرب کل بقدرٍ وصيته"", فيضير ب الأول الث في لت 
المال» والثّاني العُلنين في لث المال. 
والمراد بالمرسلة المطلقة : : أي غير مقيّدة بآنها ثلث » أو نصف» أو نحوهما. 

وإنّما فرق أبو حنيفة 5 بين هذه الصور الدّلاث وبين غيرها ؛ لان الوصية إذا 
كانت مقدرة بما زا على الث صريحا : كالصف» والثلثين» وغيرهماء والشع 
أبطل الوصية في الرّائد» يكون ذكره لغواء فلا يعتبر ني حق الضرب مخلاف ما إذا 
لم تكن مقدرة بآنها أي شيء من المال كما في الصور الاث» فإّه ليس في العبارة 
ما يكونٌ مبطلاً للوصية؛ كما إذا أوصى بخمسين درهماء وانّفَقَ قّ أن ماله مئة 
درهم» فإ الوصية غير باطلة بالكلية ؛ لإمكان أن يَظْهَرَ له مال فوق المئة » وإذا 
لم تكن باطلة بالكلية ؛ ؛ يكو معتبرة في حق الضرّب » وهذا فرق دقيق شريف. 
(N, ° 49‏ 

صحت وبنصیب ابنه لا) ؛ لأنٌّ الوصية بما هو حق 


(ومه نصيب ابنه 
ر 


ارات e‏ وله كادف رب كد 

١1‏ أقوله: فيضرب کل بقدر وصيته... ال ؛ ولو كان وصية المرسلة كسائر الوصايا 
لكان ثلث الدر اهم بينهما نصفين. كذا في «الجلبي» ٠‏ 

["أقوله: وبمثل نصيب ابنه. .اللخ ؟ ؛ توضيحه: : أنه إن أوصى بمثل نصيب ابنه 
صخت الوصيّة» وإن أوصى بنصيب ابنه لا تصح ؛ لن في الصورة الأولى : : وصيّة بمثل 
نصيب الابن؛ ومثل الشيء غيره» وإن كان يتقدر فيجوز » وفي الثانية : وصيّة بما هو 
ل ا وهو ما يصيب الابنَ بعد الموت» وما يصيبه هو مال الغير» فالوصيّة مال لا 
تجوز. 

وقال زفر 45: تجوز في هذه أيضا كما في الأولى» فنظره في الحال لا إكمال وفي 


: إذ لا مانع منه ؛ لان مثل الشيء غيره سواء كان له ابن موجود أو لا. ينظر: «مجمع الأنهر»(؟‎ )١( 
.(4۸ 


(۲) «ذخيرة العقبی»(ص۱۸٦١).‏ 


كتاب الوصايا/تعريفها وأحكامها هوه 
وله ثلث إن أوصى مع ابنين؛ ومجزء من ماله ينهُ الورثة؛ وبسهم السدّس في 
عرفهم» وهو كالجزء ء في عرفنا 

(وله لت" إن أوصى مع ابنين. 

ومجزء" أ من ماله يُيِنْهُ الورثة) : أي يقال للورثة أعطوه ما شتتم ؛ E‏ 
مجهول» والجهالة لا تمدع صحّة الوصية » فالبيان إلى الورثة. 

(وبسهم' 'السدّس في عرفهم» وهو كالجزء في عرفنا)ء فالسدس قول أبي 
حنيفة فك بناء على عرف بعض النّاس» وقالا : له مثلّ نصيب أحد الورثة» ولا 
يزادُ على الدُلْث إلا أن جير الورثة. 
الحال كل المال ماله» والجواب ما قلنا: من أنّها وصية بمال الغير. كذا ما يستفاد من 
«البداية»0. ١‏ 

31 قوله: وله ثلث... الخ ؛ أي إن أوصى مع ابنين بمثل نصيب ابنه» فللموصى له 
الثلث» والقياسٌ أن يكونٌ النصف عند إجازة الورثة ؛ لأنّه أوصى له بمثل نصيب ابنه؛ 
ومع كر ر 

ووجه الثلث أنّ قصده أن يجعلّه مثل ابنه» ونصيبه مثل نصيب ابنه» لا أن يجعل 
نميه زائندا على تمه انه .وك انهل الوصى له كاعدهم. كذاق 
«الرَيلعِي»”". 

["اقوله: وبجرء. EE‏ أرمدي عر مين مالا »> يقال للورثة: أعطوه ما 
شئتم ؛ لأن الجزء مجهول› يتناول القليل والكثير» > غير أن الجهالة لا تمنع صحة الوصية ؛ 
ET‏ أوسع» والورثة قائمون مقامَ الموصي» فإليهم البيان» هذا توضيح ما 


ي الشرخ: 

['اقوله: ويسهم... الخ ؛ أي إن أوصى بسهم من ماله > فله السدس في عرفهم ؛ 
أي عرف آهل الكوفةء وهو أي السدس كالجزء في عرفنا: : أي الوصية بسهم من ماله 
كالوصية بجزء من ماله. 


.)۲۳۷ : «البداية»(:‎ )١( 
.)۱۸۹ - ۱۸۸ : «تبيين الحقائق»(7‎ )( 


511 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
فإن قال : سدس مالى له ء ٠‏ ثم قال : ؛ كلد لهم واجازو ا له كلك 

(فإن قال :سدس مالي له ثم ٢‏ قال :له له» وأجازواء له له كُلّث)"؟: أى 
يكون السدُّسُ داخلاً في الكُلْثْ 500 قو : لث مالي له ؛ إن كان إخبارا 
فكاذب» وان كان إنشاء يجب أن يكونٌ له الصف عند إجازة الورثة» وإن كان في 
ا ا وا ا فا متنع ا 

قال في «الهداية»: ومّن أوصى بسهم من ماله فله أحسنٌ سهام الورثة إلا أن 
ينقص عن السدس > فيتم له السدس» ولا يزاد عليه. مآل المصتف 5ه وصاحب 
«البداية» واحدء وهذا عند أبي حنيفة كل 

وقالا : له مثل نصيب أحد الورثة الذي له أقلَ الأنصباء» ولا يزادُ على الثلث إلا 
أن نجير الورثة ؛ لان السهم يراد به أحد سهام الورثة عرفا » لااسيّما في الوصيّة: والاقل 
مقن ن لصوف إليد إلا إذاءؤاد على افد KE‏ لأنّه لا مزيد عليه عند عدم 
الاجارة. 

وله: إن السهم هو السدس» هو المروي عن ابن مسعودٍ 4 وقد رفعه إلى النبي 
يو فيما يروى ولاه يذكر وراد به السدسنء فان إناسا عله قال : السهمٌ في اللغة عبارة 
عن السدس» ويذكر ويراد به سهم من سهام الورثة فيعطى ما ذكرنا. انتهى'"". 

1 قوله: له ثلث ؛ قال صاحب «ردٌ امحتان»”" : «أقول: حاصل السؤال أن قول 
الموصي : ثلث مالي له لا يصلح إخبارا ؛ لأنّه كذبٌ» فتعيّن الإنشاءء فينبغي أن يكون 
له النصف ؛ لأنّ عمومٌ السدس والثلث النصف والربع آنا سلمنا أن قوله : سدس مالي 
له يحتمل أن يكون المراد به زيادة سدس أو ثلثا آخر غير السدس المذكور» فيحمل على 
المتيقن. 

وبقي هاهنا شيء» وهو أنه لا يخلو من أن يكون الثلث الذي أجازه الورثة ثلثا 
زائداً على السدس الذي أجازوه ؛ أو لا يكون ثلثا زائدا عليه أو لا وجه لإجازتهم بلا 
تعيين المرادء إذ مرجعه إلى إجازة اللفظ » ولا معنى له» والثاني يأباه قوله: وأجازوا ؛ 
لأنّه مستغن عن إجازتهم» وعلى الأول لا يصح الجوابُ المذكور. 


.)۲۳۷ : من «البداية»(5‎ )١( 
.)٦۷١ : (؟) «رد المحتان»(7‎ 


كتاب الوصايا/تعريفها وأحكامها 0۹۷ 


تيك" لك ا 

ولعلة لذلك أسقط ضاحت الكت القيد المذكور: والحوات أن هذا القيد غير 
احترازي بل ذكروه ؛ لكلا يتوهّم أن له النصف عند الإجازة» ويفهم أنّ له الثلث عند 
عدم الإجازة بالطريق الأولى. 

لكن بقي هاهنا إشكالٌ ذكره في «الشرلاليّة»» ونقل نحوه عن قاضي زاده : وهو 
أن صاحب الحقّ رضي با يحتمله كلام الموصي من اجتماع الثلث مع السدس» وامتناع 
ما كان غير متيّقن لمق الوارث» فبعد الرضا كيف يتكلف للمنع...اه.. 

وجوابه: : أنه لما احتمله كلام م الموصي حملناه على المتيقن الذي يملكه وهو 
الوصيّة بالثلث كما مرّء والوصيّة يجاب تمليك > فكان إِيجَابُ الثلث متيقناء وإيجاب 
الزائدٍ مشكوكاً فيه» وإجازة الوارث لا تعمل إلا فيما أوجبه الموصي» ولم نتيقن بإيجاب 
الموصي فيما زادَ على الثلث حتى تعمل الإجازة عملهاء ؛ فلغت ؛ لن الإجازة ليست 
ابتداءًتمليك» وإِنّما هي تنفيدٌ لعقد الموصي المتوقف عليها ؛ ولمذا بن ثبت املك للمجاز له 
من قبل الموصي » لا من قبل المجيز» كما سيجيء». ذا جلاع اق ردا : 

١1‏ )قوله: قلت ؛ هكذا في النسخ › » بلا ذكر حجاب» بل مع بياض بعد قوله: 
قلت » فلم يعلّل كذب الإخبار في ثلث مالي» وفي سدس مالي» ووجهه: أنه أضاف 
الكل إلى نفسهء والإخبارٌ بأنّ ماله لغيره كاذب. 

ولعلٌ الجواب هو آله إنشاء» لكن لو لم يكن السدس داخلا في الثلث لزمٌ الوصيّة 

ما زاد على الثلث ؛ وهو لا يجوز على ما سبق» فهذا يكون دليلا على أن الموصي 
المسلم أراد الدخول في الثلث حملا لحال المسلم على ما هو اللائق بهء فاته قال له : : من 
مالي ما زاد على السدس في الثلثء وني هذا الثلث فقط سواء كان أجازت الورثة أو لم 
يجيزوا. 

فقوله له: أجازت الورثة ؛ لبيان آنه لو لم يجز الورثة له الثلث فقط بالطريق 
الأولى» هذا تقريرٌ شيخ الإسلام له في هذا المقام. 


.)٦۷۱١ : «رد المحتار)(1‎ )١( 


فصل 
وفي سدس مالي مكرراً» له سدس» وبِكُلْثٍ دراهمه» أو غنیه» أو ثيابه متفاوتة , 
أو عبيده إن هلك مشاه فله ما بقى فى الأولين: وُلّث الباقى فى الآخرين 
فصل 
زوق دن هالت مکرر اة ال ساس ؛ لأنٌ المعرفة إذا اعد مرن كان 
الثاني عي الأول" 
(وبكُلْثٍ دراهمه؛ أو غنمه؛ أو ثيابه متفاوتة» أو عبيده إن هلك ثا" فله 
مابة بقي" في الأوّلين؛ ولت الباقي في الآخرين)؛ هذا عندنا وعند فر طفه تلت 
الباقي في كل الصور؛ a‏ ؛ فإذا َلك ّث امال 
هلك ثُلْبًا حقّ الموصى له. لنا : أن حق الموصى له مقدّمٌ على حق الورثة » فكل ما 


يجري فيه الجبر على القسمةء ويمكن جمع EEG OE‏ 

١[‏ ]أقوله : كان الثاني عين الأوّل؛ وهو الأعم الأغلبُ في اللغة, » أما إذا دل الدليل 
على آله أرب بالثاني غير الأوّل لم يكن عينَهُ إذأ كما في قوله غلا : # نايك 
لكب بالق مَصَدَقَا لِمَا بیت يديد م ألححتب 4 . كذا في «الكفاية». ‏ ر 

[اقوله : إن هلك ثلثاء ؛ أي ثلثا الدراهم أو الغنم» بأن كانت ثلاثة مثلاً» فهلك 
اثنان وبقي واحد» فله ذلك الباقي تمامه. 

["آقوله: فله ما بقي ؛ ي يعني الثلث الكامل منهما »> لكن هذا على تقدير أن يخرج 
هذا الباقي من ثلث ما يقي من جميع أصناف ماله اي ساد 

قال الفقيه أبو الليث 425ه: وقد اتفقوا | على آنه لو استحق ق الدرهمان» وبقي 
الدرهم فالدرهم للموصى لهء وكذلك إذا هلك الدرهمان» وبقى الدرهم. كذا في 
«الجلبي»”". 

[4أقوله : ويمكن جمعٌ حقّ أحد المستحقين ؛ أي يمكن جممٌ حق شائع لكل واحد 
في فرد. 


() المائدة ٤۸:‏ . 
(؟) «ذخيرة العقبی»(ص‌۱۹٦).‏ 


كتاب الوصايا/تعريفها وأحكامها 044 
وبألفي وله عينٌ ودين» هو عبن إن حَرَجَ من ثلث العين» ٠‏ وإلا لث العينء ولث 
ما يؤخ من الدينء وبِثْلث لزي وعمروء ررر ملك كلد لريب فان قال 
بيلهماء فنصفه له 
كالدّراهم والخدم ؛ يجمع حق الموضى له فيه مقدّها” '. فيجمع في الباقي بخلاف ما 
ليس كذلك : كالتياب المتفاوتة والعبيد. 

(ويالف وله" عي ودين» هو عينٌ إن حَرّحّ من لث العين» > وإلاً كُلث 
العين؛ ودُلْثِ ما يؤخڈ من الدّين. 

وبِكُلَثْ لزيد وعمروء وع لي ؛ لأن الميت لا يزا حم الحي 
كما لو قال : لزيد وجدانء عن لي برسف اال إن يعد مويه :اله مد 
العُلث ؛ لأنّ الوصية عند" 'صحيحة لعمرو» فلم يرض للحي إلا بنصف اثلث 
بخلاف ما إذا عَلِمَ بموته ؛ لأنَّ الوصية للميت لغوء فيكونٌ راضيا بتمام الث 
0 : نھر بدلا 0 : لت مالي بين زيل وعمروء 


e ]قوله: وبألف وله. ؛ حاصله: ومن‎ ١1 
عين ودين على الآخر» فإن خرج الألف من ثلث العين بان كان له ثلاث آلافٍ درهم‎ 
دفع إلى الموصى له ؛ لاله أمكن إيفاء كل ذي حق حقه من غير نقصان.‎ 

فيصار إليهء وإلا اواو ضرع e‏ الك العرن > بأن كان ألما درهم 
تقداء دفمٌ إليه ثلث العين وثلث ما يؤخدُ من الدين؛ أي کل ما خرج شيءٌ من الدين 
ْ أخة الموصى له ثلثه؛ حتى يستوني الألف ؛ لأنالموصى له شريك الوارث؛ ولي 
تخصيصه العين بس في حق الورثة ة ؛ لأنّ للعين فضلاً على الدين. كذا في «المدايت“ 

٠‏ ["أقوله: لان الوصية عنده؛ أي عند الموصي صحيحة» بناءً على اعتقاده 


)١(‏ أي إذا أمكن جمع حق الموصى له فيما بقي تقديماً للوصية على الإرث؛ لأن الموصي جعل 
حاجته في هذا المعين مقدمة على حق ورثته قدر الموصى به» فكان حق الورثة كالتبع» وحق 
الموصى له كالأصل » والأصل في مال اشتمل على أصل وتبع إذا هلك شيء منه أن يجعل الہالك 

من التبع » > كما في مال الزكاة حيث يصرف البالك إلى العفو أولاً ڈ ثم إلى نصاب يليه ثم وثم. 
ينظر: «درر الحكام»(؟ : 4156). 
(؟) «البداية»(؟ : ۲۳۸). 


1۰ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وبثلث» وهو فقير» له لت ماله عند موټه» بث غلَيه» ولا غنم له > أو هلك 
قبل موته» بطلت» وبشاةٍ من مالي ال ال 
وبطلت في غنمى 

( وبثلث » وهو فقي › له له لث ماله ۾ عند موه ) : أي قال : لث مالي ؛ 
ولا مال للموصي» فاكتسب مالا > فللموصي له ثلث مال الموصي عند موته". 

(وبكث عَنْمِهء ولا عَنَمَ له؛ > أو هلك قبل موته› بطلت) : قوله : ولا غنم 
له» معناه : أله لا غنم له عند الوصية» ولم يستفلا غنماء حتّى إن استفاة عنما 
فالصحيح أن الوصية تصح ". 

(وبشاةٍ من مالي"؛ ارتني كت الها ماني وسفن 
غنمي)» فَإِنَّهُ إذا قال: له شاة من مالي» ولا شاة له عُلِمَ أن مراد مالية الشاةء 
وإذا قال: له شاة من غنمي» ولا غنم له يراد به عن الشاة» وليست موجودة› 
فتبطل الوصية. 
لحياته» فلم يرض فذلك الموصي لزيد إلا بنصف الثلث» فيعطي له ذلك» فبقي النصف 
الآخر منه في أيدي ورثة الموصي 

[١آقوله:‏ عند موته ؛ لأنّ الوصيّة عقَدٌ استحلاف مضافٌ إلى ما بعد الموت» 
بجا م كته ايه ارك + a‏ عند لوت 07010 

[]قولە: : تصحّ؛ لأنها لو كانت بلفظ المال تصمّ كما مر آنفاء ؛ فكذا تصح إذا 
كانت باسم نوعه» وهذا لأنٌ وجود ما أوصى به قبل الموت ت فضلء والمعتبر قيامه عند 
الموت. كذا في «البداية»!") 

[۳اقوله: من مالي ؛ ولا شاة له» وليس له شاة يعطي قيمة شاة ؛ لأنْه لما أضاف 
إلى المال علم أن مراده الوصية بماليّة الشاة» إذ ماليتها توجد في مطلق المال» ومالية الشاة 
هى القيمة. 
٠‏ أمّا إذا أوصى بشاة ولم يضفه إلى ماله وليسَ له شاة» قيل: لا يصحٌ؛ لان 
المصحّح هو الإضافة إلى المال» وبدونها تعتبرٌ صورة الشاة ومعناها. 


.)۲۳۹ : «البداية)(5‎ )١( 


كتاب الوصايا/تعريفها وأحكامها > 
وبثلث ماله لأمهات أولاده» وهر ثلاث» وللفقراء والمساكين 

واعلم أنه قال في «البداية» وا وقال في «المتن»: 0 شاة له 
وبينهما فرق ؛ لأ الشاة فردٌ من الَلّم» ٠‏ فإذا لم يكن له شا لا يكونُ له غنم » كن 
إذا لم يكن له غنم لا لزم أن لا يكون له شاة ؛ ؛ لاحتمال أن يكونٌ له واحد لا 
كثير» فعبارةٌ «البداية» تناولت صورتين ما إذا لم يكن له شاة أصلاء وما يكونٌ له 
شاةء لكن لا نم له» قفي المُورتين بطل الوصية» وعبارة «إذقه لم تاول إلا 
الصّورة الأولى» ولم يعلم منها الحكم في الصورة الثّائية» فعبارة «البداية» أشمل ؛ 
لكن هذه أحوط. 

(وبثلث ماله لأمهات أولاده» وهن ثلاث» وللفقراء والمساكين لن" ثلاثة 


مه ك م 


ا هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف #2 وعند محمد خ4" يقسم الث 


على سبعة أسهم› فلامهات الأولاد ثلاثةٌ منها ؛ لأنّ المذكورَ فى الفقراء والمساكين 

وقيل : تصح ؛ لأنه ل ذكرٌ الشاة وليس في ملكه شاةء عَلِم أن مراده المالية» وإذا 
قال : شاة من غنمي» ولیس في ملكه غنم يراد به عن الشاة» وليست موجودة؛ فيبطل 
الوصية ؛ لاه لما أضاف إلى الغنم عَلم أن مرادّه عين الشاةء حيث جعلها جزاء من 
الغنم» بخلاف ما إذا أضافها إلى المال» وعلى هذا يخرجٌ كثير من المسائل. هذا ما يستفاد 
من «الجداية»”". 

[١]قوله:‏ لبن ؛ أي لأمهات أولاده» وهر ثلث ثلاثة أخماس» فلكل واحد 
خمس» وللفقراء خمس» وللمساكين خمس 

["أقوله : وعند محمد ذه ... الخ ؛ توضيحه: إن الثلث يقسم على سبعة أسهم» 
لمن ثلا ثة أسهم » ولكل فريق من الفقراء والمساكين سهمان, 

وأضلة: : أنّ الوصية لأمّهات الأولاد جائزة استحساناً ؛ لأ الوصيّة مضافة | إلى ما 
بعد عقي للا حال خلول العدق بها يدلالة حال الموضي ؛ لأنّ الظاهرَ من حال الموصي 
آنه يقصد بالإيصاء وصية صحيحة لا باطلة» والوصية إنماتصح | إن لو كانت مضافة إلى 
ما بعد عتقهاء والفقراء والمساكين جنسان كما فسرنا في «كتاب الزكاة». 


.)۲۳۹ : انتهى من «البداية»)(5‎ )١( 
.)۲۳۹ : «البداية)(5‎ )۲( 


۲ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
ويكلث له» وللفقراء نصف» له ونصف لهمء وبمثة لزيدء ومئة لعمروء أو بها 
ری و جه لحمرو إن أشرك آخر معهما ٠‏ فل ثلث ما لكل في الأوّل» ونصفه في 
الثاني 
لفظ الجمُع» في الميراث اا وال أخت الميراث. 

ليما: أن الجمع المحلّى باللام يراد به الجنسء وتبطل الجمعية 
لا یللت السام ې > فيراد به الواحد» فيقسم على خمسة» ولمنُ ثلاثة منها 

90101 و الفكراء ا ا 
ذه يقسم اثلث أثلاثا. 

(وبمئة لزيدء ومئة لعمروء أو بها لزيد وخمسين لعمرو إن أشرك آخر 
معينا : لَه ّث ما لكل في الأوّل؛ ونصفهُ في الثاني) ؛ لان في الصورة الأولى 

محمد ط4 : احير لتر ا ل ااال 
ند ذلك في القرآنء والوصية أت الميراث كفا فر فكان لكل فريق من الفقراء 
والمساكين اثنان» وأمهات الأولاد ثلث ؛ > فباعتبار عدد الرؤوس يقسم الثلث على سبعة 
ا 

ولہما : إن الجمم امحلى باللام براد به الجنس» وتبطل الجمعية ؛ كقوله جل : 
(١‏ یللت ينمه )14", فز دة الوا واي ؛ يتناول الأدنى مع احتمال الكل» 
الاسيما عه عدر ران کا ؛ فيعتبر من كل فريق واحدء فبلع الحسابُ خمسة» 
فالثلاث للثلاث» والاثنان للاثنين. هكذا يفهم من عبارة الشرح وبعض حواشي 
«الهداية». 

e a اقوله: وإن أشرك آخر معهما؛ بأن قال لآخر:‎ ١[ 
فله ثلث الكل » واحدٌ في الأوّل ونصفه في الثاني ؛ لان الشركة تق تقتضي المساواة بقوله‎ 


.)017( من سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 

(1) يعني بين زيد مثلاً والمساكين» ويجوز صرف ما للمساكين لواحد منهم » وعند محمد يقسم الثلث 
أثلاثا يعني لزيد ثلثه وثلثاه للمساكين» ولا يجوز صرف ما للمساكين لأقل من اثنين عنده. ينظر: 
«الشرنبلالية»(5؟ : .)٤۳١‏ 

() الأحزاب : 07. 


كتاب الوصايا/تعريفها وأحكامها ۳ 
ا 


وفى له على دين فصدقوه صدق إلى الث 

نصيب زي وعمرو متساويان؛ وقد أُشِرك آخر معهما ٠‏ فهو شريك للاثنين» فله 

ّث ما لكل واحدٍ منهماء ولا يكن مثل هذا في الصورة الانبة ؛ لتفاوت نصيب 

زي وعمرو؛ فهو شريك لکل واحد» فله نصف لكل واحد منهما. 
ا ق إلى الثُلّث) : : أي أمر أن يُصدقوا الدائن في 


رو مور مر 


مقدار الدين »يجب عليهم أن دة إلى اثلث افاضل اق وين #ومقداره ينبت 


بطريقٍ الوصية› وهذا استحسان » وفي القياس لا يصّدّق"' ؛ لذن المدّعي لا يصدف 
إلا ع 

ا a‏ اسراف A LOR RE E‏ 
ل کن ڪا اسا رون َلك َم شر ڪا فى ألمي 4 فيستوي الذكور 


في الصورة الأولى نصيبُ زيدٍ وعمرو متساويان وقد» أشرله آخر منهما فهو 
شريك للإثنين» فله ثلث ما لكل واحيدر منهما ؛ ؛ لاتحاد المال» فللآخر يكون ثلاتمئة» 
وهي ست وستو ت رتفا ذزهم :كما لكل من زید وغفرد. 
بخلاف الصورة الثانية ؛ لآنه لا يمكن مثل هذا التفاوت نصيب زيد وعمروء فله 
نصف مالكل واحد منهماء وهو خمس وسبعون؛ لأنه كان لزيدٍ مئة ونصفها 
خمسون؛ ولعمرو خمسون؛ ونصفها لا خمسة وعشرون؛ ولزيد ولعمرو خمسة 
وعشرون درهما. 
[']قوله: لا يصق ؛ لان امقر بالجهول وإن كان صحيحاً لكنّه لا يحكم به إلا 
بالبيان» وقوله : فصذقوة؛ صدرٌ خالفا للشرع ؛ لأنَّ الملّعي لا يصدق إلا بحجةء 
فالأمر بتصديق المدّعي من غير حجة مخالف للشرع ؛ فتعدّرَ إثبات هذا الاقرارٌ إقرارا 
مظلقا فلا يتير 
ووجه الاستحسان: آنا نعلم أن من قصده تقديّه على الورثة» وقد أمكن تنفيذ 
قصده بطريق الوصيّة» وقد يحتاج إليه من يعلمُ بأصل الح عليه دون مقداره سعياً منه 
TT‏ > كآنه قال : إذا جاءكم 


.١؟:ءاسنلا)١(‎ 


4 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
فإن أوصى مع ذلك عَرْلَ ثلث لباء وثلثاه للورثة » وقيل لكل : صاّقوه فيما 
شئتم › ويؤخدٌ ذو اثلث بث ما أقروا به وما بقي فلهم» والورثة بشي ما أقرٌوا 
بهء ويحلف العلم بدعوى ١‏ يادة 
(فإن أوصى مع ذلك عُزل ل لبا" و نا للورثة » وقيل لكل, : صدقوه 
فيا شتم» ويخ ذال لح ما راء وما يقي فلم » والورثة بشي ما 


2 


أقروا بو" ويَحْلِفُ كل على العلم بدعوى الريادة) : : أي أوصى مع ذلك الدّين 
الذي أمر بتصديق مقداره بث ماله لقوم ؛ يعر ثلث امال للوصية والثان 
الور وقيل للموصي لينم : : صادقوه فيما شئتم» فإذا أقروا بمقدار فتلت ذلك 
المقداريكون في حقهم» وهو ثلث الالء وما بقي من الث فللموصى لب" 
فلات وادُعى شيئاً فأعطوه من مالي ما شاءء وهذه معتبرة من الثلث ؛ فلهذا يصدق على 
الثلث دون الزيادة. كذا في «المداية“ 

١7‏ قوله: عزل ثلث لبا... الخ ؛ لان الوصايا حقوق معلومة في الثلثء والميراث 
معلوم في الثلثين» وهذا الإقرارٌ ليس بدين معلوم ولا وصيّة معلومة» فلا يزاحم 
المعلوم» فقدّمنا عزل المعلوم. كذا في «الردٌ الحتار»" ناقلاً عن الزيلعي لي" . 

[]قولە: : فلهم ؛ أي للموصى لهم ا : قوله : لفلان علي دين» فصدقوه 
إقرارٌ بدين» والدين مقدّمْ على حق الورثة» وحق أصحاب الوصاياء » فلم قدّم العزل 
لهما عليه. 

قلنا: الدّينُ إن كان مقدّما على الحقين إلا آله جهول» وطريق تعينه ما ذكر من 
تصديق الفريقين. 

[۳اقوله: بثلشي ما قروا به؛ لاله إذا قر كل فريق بسهم طهر ان في اتركة دي 
شائعاً في النصيبين» ٠‏ فيؤخدٌ الدين منهم بحساب ما في أيديهم من التركة . كذا في «الرد 
الحتاں^ ' ناقلا عن العَيْنِيّ 4# وغيره. 

٤اقوله:‏ فللموصى لهم ؛ حتى لو قال: الموصى لهم الدين مئة» يعطى المقر له 
ثلثها ما في أيديهم» فإن فضل شيءٌ فلهم» وإلا فلا. كذا في «الرد احتاں»*. 


.)585٠ : ٤(»ةيادہلا«‎ )١( 

(؟) «رد المحتار»<7: /5513). 

(9) في «تبيين الحقائق»(1 : ۱۹۲). 
(5) «رد المحتار»<(5 : 509/5). 

() «رد المحتار»(1 : 30/5). 


كتاب الوصايا/تعريفها وأحكامها ۵ 


وبعين لوارث وأجنبى » له نصف » وخاب الوارث 
ويقال للورثة : صدقوه فيما شئتم» فإذا أقروا بشيء» فشا ذلك الشّيء ء يكون في 
حقهم»؛ وهو أا المالء والباقي للورثة ها" وحَلّف كل وااحاد من الموصّى له 
والورثة على العلم" بدعوی الزيادة؟". 

( وبعين لوارث” اج له نصفا» وخاب الوارث)ء وإِنّما يكون 
للأجنبي الصف ؛ ؛ لأنّ الوارث أهلٌ الوصيّة بخلاف ما إذا أوصى به للحي والميت› 
اف 

NT أقوله : والبافي للورئة؛ حتى لو قال الورئة:‎ ١ 
مئتين نما في أيديهم» فان فضل شيء فلهم› إلا فلا . كذا في «ردٌ امحتان»"' ' ناقلا عن‎ 
الإتقاني طه.‎ 

["أقوله : على العلم ؛ أي بأنْهم لا يعلمون آنه أكثر من ذلك ؛ ؛ لاله تحليفٌ على 
فعل الغير: أي على ما جرى بين الماّعي وَالَيّت؛ » لا على فعل تفسهء فلا يحلف على 
البتات. كذا في «الر د المحتاں» : 

["آقوله: راربا رشارة ا شتراط لزوم اليمين؛ لوجود الدعوى كما 
لا يخفى على المتأمل. 

[:]اقوله: وبعين الوارث. . الح؛ أي إن أوصى بشيء معين لوارث وأجنبي؛ 
فللأجنبي نصف ذلك الشيء»؛ وخاب الوارث : اسع 
في حقه» وإنّما يكون النصفُ للأجنبي ؛ لأنَّ الوارث أهل الوصية : : أي يصلح أن يكون 
مالکا. 

بخلاف ما إذا أوصى به للحي وا ميّت» حيث يكون كل الوصية للحي ؛ ارات 
ليس بأهل للوصية فلا يصلح أن يكون مزاحما للحي» والوارث من أهلهاء ولبذا 

تصح الوصية للوارث بإجازة الورثة. 

وعلى هذا إذا أوصى للقاتل والأجنبي ؛ فللأجنبي نصفُ الوصية » وتبطل 


.)701/5 : «رد المحتار»<7‎ )١( 
.)7757 «رد النحتان)(7:‎ )۲( 


۹ حسن الدراية امد شرع لل 


وبثلاثة أثواب متفاوتة لكل لرجل | إن ضاع ثوب ولم يدر أي هوء والورثة تقو 
لكل وى حقك بطلت» مايه كي احا در لي ل الا ره وذو 
| د الأ دوا 

(وبثلاثة ثة أثواب متفاوتة لكل لرجل !| ر إن ضاع ثوب ولم يدر أي هوء والورلة 

ل: لكل وی حقّك بطلت"» لکن إن سلموا ما , 5 0 و الجيد لشي 
0 وذو الردئ لشي الاخسء» وذو اعوط أت كل): | ي أوصى بثلاثة 
أثواب متفاوتة : جيد» ومتوسط » ورديء» وقال : الجيد لزيد والمتوسط لعمروء 
واإردي؛ يکر و مد 
e‏ أخذ زب لني الإجود من الري» وآخذ بكر لي رديه 
وعمرو ثلث كل وا . 
E ETT TE OT‏ 
و رت ا 

لقره إلكن إن سلمواما تي لاب د تمو صحيعة زوك ل 
لاد كور ا یو الو اء ذا عا فتتسم ان را أن 
الجيد في نفس الأمر ثلثي الأعز إلى الجيد. .ا 

ووجه هذه القسمة: أن ذا الوسط حقه في الجيّد من الباقيين إن كان البالك أرفع 
ينهم وزياكان أردأ منهما فحقه في الرديء منهماء > فتعلق حقه مرة بهذا ومرّة بالآخر» 
وإن كان البالك هو الوسطٌ فلا حق له فيهما. 

فقد تعلّقَ حقه بكلٌ واحدٍ من الباقين في حال» ولم يتعلّق في الحالين > فيأخذٌ ثلث 
كل منهماء وذو اليد مدّعي الجيّد منهما لا الرديء؛ إذ لا حق له فيه قطعاً؛ وذو 
الرديء يدّعي الرديءَ لا الجيّدء فبْسَلمَ ثلثا الجيّد لذي الجيد» وثلثا الرديء لذي 
الرديء. هكذا ذكرٌ صاحب «رد المحتان»”"' ناقلا عن «شرح الجامع الخاني». 


(۱) «رد المحتان)<5 : 51/17 ). 


كتاب الوصايا/تعريفها وأحكامها 1۷ 


وببيت معيّن من دار مشتركة » قمَّت فإن أصاب الموصي » فهو للموصى له > ولا 
لقره 

(وببیت معين من دار مشتر تركة ) قَسمَتْ فإن أصاب ا موصي » فهو للموصى 
له» وللا فله قدره) > أوصى زيدٌ لعمرو بيت معيّنٍ من دار مشتركة بين زيد وبكر» 

يحب أن تقسم الدارء فإن وقع الببت آي نصيب زید» فهو للموصى له > وإن وقع 
في نصيب الريك فللموصى له مثل ذراع ذلك البيت من نصيب الموصي » وها 
محمد ل له ثا ذراء نصف ذلك البيت 

١1‏ أقوله: وعند محمد طيه... الخ ؛ لان الموصي أوصى با يملكه وبا لا يملكه ؛ ؛ لان 
الدارَ بجميع أجزائها مشتركة» فنفذ الأول ؛ أي الوصيةٌبملكه وتوقف الوصية ملك غيره 
على إجازة صاحبه» وهو إن ملك بعد ذلك بالقسمة التي هي مبادلة لا تنفد الوصية 
ا 

كما إذا أوصى بملك الغيرثم اشتراه ثم إذا قسموهاء ووقع البيت في نصيب 
الموصي تنفذ الوصية في عين الموصى بهء وهو نصف البيت» وإن وقع في نصيب صاحبه 
له مثل ذرع نصف البيت» تنفيذا للوصية في بدل الموصى به عند فواته؛ كاجارية 
الموصى بها إذا قتلت خطأ تنفد الوصية في بدلبما. 

بخلاف ما إذا بيع العبد الموصى به» حيث لا يتعلّق الوصيّة بثمنه ؛ لال الوصية 
بطل بالإقدام على البيع على ما مرفي مسائل الرجوع عن الوصية. 

ولہما: إِنْه أوصى بما يستقرٌ ملكه فيه بالقسمة ؛ لأنّ الظاهرَ أنه يقصد الإيصاء 
بلك منتفع به من كل وجهء وذلك يكون بالقسمة ؛ لان الانتفاع بالمشاع قاصرء وقد 
استقر ملكه في جميع البيت إذا وقع في نصيبه» فتنفذٌ الوصية فيه. 

ومعنى المبادلة في هذه القسمة تاع تما اللقصودٌ الإفرارٌ تكميلاً للمنفعة ؛ 
ولبذا يحبر على القسمة فيه. 

وعلى اعتبار الإفراز يصيرٌ كأنٌ البيت ملكه من الابتداء» وإن وقع في نصيب 
الآخر تنفد في قدر ذرعان جميعه تما وقح في نصيبه. إمّا لاله عوّضه كما ذكرناه؛ أو لان 
مراد الموصي من ذكر البيت التقدير به تحصيلا لمقصوده ما أمكنء إلا أنه يتعيّنْ البيت إذا 
وقح في نصيبه جمعا بين الجهتين التقدير والتمليك» وإن وقع في نصيب الآخر عملنا 


عند أبى حنيفة وأبى يوسف و وعند محمد 


۸ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


(كمافي الإقرار) اراد صية"' إقراد؛ ؛ فالحكم كذلك»› 
بالإجماع"» > وقیل : فيه خلاف محمد #ك. 


ولا م 


(وبأالف ¿ مال غير له الاجازة بعد موت الموصى» والمنع بعدها)"": 
بالتقديرء أو لأنه أراد التقديرَ على اعتبار أخذ الوجهين؛ والتمليك بعينه على اعتبار 
الوجه الآخر. 

ثم إذا وقع البيت في نصيب غير الموصي» والدارٌ مئة ذراع » والبيت عشرة أذرع : 
يقسم نصيبّه بين الموصى له وبين الورثة على عشرة أسهم» تسعة منها للورثة وسهة 
للموصى له. 

وهذا عند محمد طبه فيضرب الموصى بخمسة أذرع نصف البيت والورثة بنصف 
الدار سوى البيت» وهو خمسة وأربعون» فيجعل كل خمسة سهماء > فيصير عشرة. 

وعندهما يقسم على أحدّ عشر سهما ؛ لأنَّ الموصى له يضرب بالعشرة» وهم 
بخمسة وأربعين» فتصير السهام أحدَ عشر للموصى له سهمان» ولهم تسعة. كذا في 
سا0 

[اقوله : إن كان مكانٌ الوصية. الا ي إقرارٌ البيت من دار مشتركة مثل 
الوصية به» حتى يؤمر بدسليم كله إن وقعٌ البيتُ في نصيب المقرٌ عندهماء وإن وقع في 
نصيب الآخر يؤمر بتسليم مثله؛ وعند محمد 5ه يؤمر بتسليم النصف أو قدرّ النصف. 
كذا في «الزيلعي». 

["قوله: قيل بالوجماع ؛ أي قيل: محمد # في الإقرار معهما لا خلاف فيه 
فالفرق له: أن الإقرارٌبملك الغير صحيح > حتى أن مّن أقرَ ملك الغير لغيره ثم ملكه 
يؤمر بالتسليم إن العو له داليم يلك العيولا تمي > حتى لو ملكه بوجه من 
الوجوهء ثم مات لا تصح وصيّته ولا تنفذ. كذا في «الهداية»””". 
[۳اقوله : والمنع بعدها ؛ أي له أن يمنع من التسليم بعد الإجازة ؛ لان هذا تبرْعٌ 


.)۲ ٤۲ : «البداية»(؟‎ )١( 
.)۱۹۳ : «تبيين الحقائق)(7‎ )( 
.)۲٤۲ : «البداية»(5‎ )۳( 


س ر ت تی پوو 1 یسب سس 
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كتاب الوصايا/تعريفها وأحكامها 1۰4 
فإن أقر أحذ الابنين بعد القسمة بوصيّة أبيه بالث فع ثلث نصييه» فإن لدت 
الموصى بها بعد موته فهما له لح جام اث والا اخة اكت منهاء ممه 
أي بعد الإجازة» فإنّهِ إن أجازء فإجازيُهُ تبرع» فله أن متنع من التسليم. 

(فإن أقر"' أحد الابنين بعد القسمة بوصيّة أبيه بالثلْت دَق لث نصيبه)» هذا 
عندناء والقیاس أن يعطيه نصف ما في يده » وهو قول زكر يه ؛ لان إقرارة”' الث 
يوت مشاواتة حاف وجه لاان" : آنه أقرَ لث شائع » فكو عقر كلك 
ما في يده. 

(فإن وَلَدَتِ الموصى يها بعد موته فهما له" : أي الأمة الموصى بها وولدهاء 
(إن خرجا من العْلْث وإلاً أخدّ الثُلْثَ منهاء تم منه)» هذا عند أبي حنيفة طك ؛ 
لان الہ 

بمال الخيرء فت غل وإذا أجارٌ يكون تبرعا منه» فله أن ينع من 
التسليم » > بخلاف ما إذا أوصى بالزيادة على الثلث» وأجازت الورثة ؛ لأنّ الوصيّة في 
مخرجها صحيحة بمصادقتها ملك نفسه» والامتناعٌ لحقّ الورثة» فإذا اا ا 
فتنفذ من جهة الموصي 

]قوله : فإن اق .الخ ؛ توضيحه: اقعسم الابنانٌ تركة الأب ثم أقرٌ أحدهما 
لرجل أ د أباه أوصى له بثلث ماله دفع المقر ثلث نصيبه له. 

[۲قوله: لان إقراره. .. ال ؛ يعني أن في زعم المقر أن الال يقسم أ لاا رضي 
الموصى له ونصيب كل واحد من الابنين سواء» فلمًا أنكرٌ أحدهما أو غاب جعل كأن 
نصيبه لم يكن » » فيقسم الباقي عليهما نصفين ؛ لان نصبيّهما سواء . كذا «غاية البيان». 

1قوله : ووجه الاستحسان: أنه أقر ر بثلث شائع ؛ في التركة التي نصفها في يد 
رن با عر لكرج لقت مال ل NIB‏ 
بدين لغيره؛ فإنّهِ يقضي للمقرٌ له بكل الدين من نصيب المقرّء ووجه الفرق في «غاية 
الان . 1 

اااقرله: فاته أي الآمة والولنا للموضيئ له إِنمنا كان الود والامة 
للموصى له إذا خرجا من الثلث ؛ لأنَّ ما يحدث من النماء قبل القسمة يحدث على حكم 
دولك الي ل انه ی دبول ويتفذٌ وصاياه» فينفذ الوصية بالثلث فيهما 
ا ؛ في الأم أصالة» وفي الولد تبعا؛ لاتصاله بالأم. كذا في «غاية البيان». 


1۰ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
يزاحم الأصل"» وعندهما: يأخڈ من كل واحد بالحصّة , فإذا كان" له 

o‏ » فولدت ولدا يساوي ثلثمئة درهم بعد موت 
الموصى حى صار ماله الفا ومشتين» فلت المال,أريعمئة» فعند أبي حديفة 4 
للموصى له الأ ولك لوراك وعندهما تا ك| E‏ 

[١أقوله:‏ لا يزاحم الأصل ؛ فيأخذ الموصى له ذلك الثلث من الأم» فإن نقص 

ء من الثلث أخذه من الولد. 

["أقوله: فإذا كان... الخ ؛ قال في «المداية»'' ': في «الجامع الصغير»: عين صورة» 
وقال رجل له ستمئة درهم وأمة تساوي ثلائمئة درهم» فأوصى بالجارية لرجل ثم 
ياك قرارت وكا بشاري القن درهم قبل Ss‏ > فللموصى له الم وثلث الولد 
عنده» وعندهما له ثلثا كل واحد منهما. 

لبما: ما ذكرنا من أنّ الول دخل في الوصيّة تبعاً حالة الانّصال» فلا يخرجٌ عنها 
بالانفصال ؛ كما في الببع والعتق؛ فتنفدٌ الوصيّة فيهما على السواء من غير تقديم الأم. 

وله: إ إن الام أصلء والولد تبع فيهء والتبع لا يزا حم الأصل» فلو نفذنا الوصية 
فيهما جميعا تنتقض الوصية في بعض الأصل» وذلك لا يجوز بمخلاف البيع ؛ ؛ لان تنفيذٌ 
البيع في البيع لا يؤدي إلى نقضه في الاصل. 

بل مقت اما مها | الها وتاه بعش این وره اه الود 
إذا اتصل به القبض» ولكن الثمن تابع في البيع » حتى ينعقد البيع بدون ذكره» وإن كان 
فاسدا. انتهى. وإنما قال : فولدت قبل القسمة ؛ لأنّه إذا ولدت بعد القسمة فهو للموصى 
له ؛ لأنه نماء خالص ملكه ؛ لتقرر ملكه فيه بعد القسمة. ۰ 

["]قوله: الام وثلث الولد؛ وهوالمئة» فالمجموع أربعمئة ؛ لأنَّ الأمة والولد 
فرض كل واحدٍ منهما مساوي ثلاثمئة درهم» وعندهما: ثلثا كل منهماء فالجموع 
أربعمئة أيضا. 

1]قوله: وعندهما ثلثا كل منهما؛ ؛ لأنّ الوصيّة تسري | إلى الزوائد الحادثة قبل 
القسمة» «يل إخباع اكول الشركة باه قية على ملك الميت» وإذا ثبت السراية صار كأن 
الوصية وقعت بهما . هكذا في «الجلبي»'"' 


.)٤٤4 - ۲٤۳ : «البداية»(؟‎ )١( 
.)57١ (؟) «ذخيرة العقبى»( ص‎ 
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باب العتق 2 المرض 
العبرة حال العقد في اصرف المنجز» فان كان في اصح فمن کل ماله رالا فين 
تلثه» والمضاف إلى موته ته من اث وإن كان في الصحة 

باب العتق ل المرض ٠‏ 

0 فإن کان في المح فمن كل ماله؛ 
وإلاً فين ُلثئه”"'؛ والمضاف إلى موه" من الث وإن كان في الصّحّة)» التُصرف 
النجر: ا ر ا : ما أوجب حكمة 
بعد موته : : كأنت حر بعد موتي » أو هذا لزيد بعد موتي » ف ففي المنجز يعتبرٌ حالة 
لنُصرّف» فإن كان صحيحا" في تلك الحال ينف من الث > فالمراد التصرف الذي 
هو إنشاءً ويكون فيه معنى التبرع > حتی أن الإقرارَ بالدّين في المرض ينفدُ من كل 
المال» والنّكاحٌ في المرض بمهر المثل ينفڈ من كل الالء وما المضافُ إلى الموت » 
فيعتبر من الث سواءً في زمن الْصّحَة أو زمن من المرض. 

١‏ أقوله: باب العتق في المرض ؛ هو من أنواع الوصيّة» لکن لما كان له أحكام 
مخصوصة أفرده في باب على حدة؛ وأخْره عن صريح الوصيّة ؛ لال الصريح هو 
الأصل. هكذا في «الرد امحتار»'". 

al‏ : المنجز ؛ هو الذي أوجب حكمه في الحال أي حال ر ر 

عن التصرّف المضاف الآني بيانه» فالعبرة فيه حال الإضافة. كذا في «الردٌ الحتار»”". 

[۳]قوله : فمن ثلثه ؛ المرادٌ التصرّف المنجز الذي هو | إنشاء» ويكون فيه معنى 
التبرع حتى أن الإقرار لغير الوارث بالدين في المرض ينفذ من كل الالء والنكاح فيه ينف 
بقدر مهر المثل من كل المال . كذا في «الدرٌ المختاں“ : 

[٤]قوله:‏ والمضاف إلى موته؛ وهو ما أوجب حكمه بعد موته كأنت حر بعد 
موته» أو هذا لزيد بعد موتي. 

[٥]قوله‏ : فإن كان صحيحاً ؛ إن وصليّة ؛ لان التصرّف المضاف إلى الموت المعتبر 


.)1۷۹ : «رد المحتار»(5‎ )١( 
.)51/4 : (؟) «رد الحتان»(5‎ 
.)1۷۹ : «الدر المختار»(5‎ )۳( 


11۲ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
ومرضُ صح منه كالصحّة» وإعتاقةُ وحابائه وهه وضمائه وصيّة» فإن حابى 
فأعتق» فهي أحق» وهما في عكسه سواء 

(ومرضُ صح منه كالصّحُة'". 

وإعتاقة" ومحابائه وه" ey‏ 'وصيّة» فإن حابى فأعتق تق » فهي أحق ۽ 
وهما في عكميه سواء)» صورة الحاباةء م الإعتاق: : باع عبدا قيمثهُ مثتان بمئة» كم 
أعتق عبدا قيميُهُ مئة» ولا مال له سواهماء يُصرّف للت إلى امحاباة؛ ويسعى 
المعتق في كل قيمته» وصورة العكس› 
فيه حالة الموت» كما في «الدرں* 

[١اقوله:‏ ومرض صح منه كالصحة ؛ هكذا ذكرت هذه المسألة في هذا ا لمحل في 
عامة المعتبرات» ك«الملتقى» و«الاصلاح» وغيرهماء والأولى ذكرها قبل قوله: 
والمضاف ؛ لأنه لا فرق فيه بين الصحة والمرض» فتأمّل. 

قال القهُسنتانيّ ضيه : فلو أوصى بشيء صارت باطلة ؛ لاله ظهرٌ بالصحة أنه لا 
بل قا لحن اه وها د ار بان فاه : إن مت من مرضي هذاء وما 
إذا أطلق ثم صح فباقية» وإن عاش بعد ذلك سنين كما في «التتمة». 

والمقعدٌ والمفلوج والمسلول إذا تطاول» ولم يقعده في الفراش كال صحيح 
«انجتبى»» ثم حد التطاول سنة؛ والحد في امرض المعتبر هو المبيح لصلاته قاعدا . هذا ما 
في «الدر المختار» وشرحه «رد د المعتاں“ 

["أقوله : وإعتاقه... الخ ؛ يعني حكم كل ذلك كحكم الوصيّة» فيعتبر من الثلث. 

[]قولە: : وهبته ؛ أي إذا انَصلٍ بها القبض قبل موته؛ أما إذا مات ولم يقبض 
فتبطلٌ الوصيّة ؛ لأ هبة المريض هبة حقيقة ؛ وإن كانت وصيته حكماء » كما صرح به 
قاضي خان ذه وغيره. كذا في «رد المحتان»”" 

ا#اقؤلة: وضمانه؛ وهو أعمّ من الكفالة؛ فإ منه ما لا يكون كثالة» يان قال 


أعتق العبد الذى قيمته مئة 


.)1۷۹ : ينظر: «رد المحتار»(1‎ )١( 
.)89/94 : «رد المحتان»<(7‎ )۲( 
.)38٠ : «رد المحتان»(7‎ )۳( 
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وقالا : عتقه أولى فيهما > ففي عتقه بين امحاباتين نصف للأولى ونصف لالآخرين » 
وفي محاباة بين عتقين › نصف الثلث» و أولى عندهما فيهما 
نّم باع العبد الذي قيميُهُ مثتان بمثة» يقم الّْْء وهو المثة بينهما نصفين» فالعبة 
المعتق يعْتَقُ نصفة مجاناء ويسعى في نصف قيميه» وصاحب الحاباة يأخذ العبد 
الآخر بمئة وخمسين» (وقالا: عتقة أولى""' فيهما) ؛ لآله لا يلحقة الفسخ”"'. 

له: أن الحاباة أقوى ؛ لأنّه في ضمن عقب المعاوضة» لكن إن وَجَدَ العتق 
أوّلاء وهو لا يحتمل الدّفع؛ ٠‏ فيزاحم المحاباة. 

(ففي عتقه" بين امحاباتين نصف للأولى ونصف للآخرين» وفي محاباة بين 
عتقين» لبا نصف اللث» ولبما نصف» والعتق أولى عندهما فيهما. 
أجنبي : خالع امرأتك على ألف على أني ضامنء أو قال: : بع عبدك هذا على أني 
ضامن» لكن بخمسمئة من الثمن سوى الألف الإؤيد اكلم يكون على لاحي لا 
على المرأة» والخمسمئة على الضامن لا على المشتري . كذا في «ردٌ الحتان»"" ناقلا عن 
«العناية». 

١1‏ ]قوله: وقالا عتقه أولى... الخ ؛ أي قال أبو يوسف ومحمد ذ: يبدأ بالعتق قبل 
الحاباةء قم العتق أو أخّرء فإن لم يبق شيءٌ من الثلث بطلت الوصية الباقية» وإن بقي 
شيءَ من من الثلث تضارب أهل الوصايا الباقية على قدر وصاياهم ؛ وكان لکل منهم قدر 
ناخس وط . كذا في «غاية البيان». 

["قوله: لأنه لا يلحقه الفسخ ؛ بخلاف امحاباة ؛ لأنها ثابتة في ضمن البيع» 
والبيع يقبل الفسخ » وكذا ما يتضمنه. 

ال : ففي عتقه.. .. الخ ؛ هذا تفريعٌ للمسألة الأولى؛ صورثه : إذا حابى ثم 
أعتق ثم حابى فيم الثلث بين الحاباتين نصفين لتساويهما في وقوعهما في ضمن عقد 
ا ؛ لان العتق مقدم عليهاء 
فيستويات. 

ولو أعتق د ثم حابى ثم أعتقّ قميم الثلث بين العتق الأوّل والحاباةء وما أصاب 


(۱) «رد المحتار»(5 : .)58٠‏ 


114 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


يعتق عله بهذه المئة عبد لا ينفذ بما بة 


01 


ووصيته بأن ر 


ووصيئه بأن يعتق عنه بهذه المئة عبد لا ينفذ بما بقي إن هّلك درهم بخلاف 
0 هذا عند أبي حنيفة 4# وعندهما : ينف العتق بما , بقي"" كما في الحج. 
إن افر ارت ارت ف ال 0 

Tg Gg mT 
فيهما ؛ أي في الصورتين. كذا في «المداية»".‎ 

اقوله: ووصيته بأن يعتق... الم ؛ توضيحه: من أوصى بأن يعتق عنه بهذه المئة 
عبد ؛ أي يشترى بهذه المئة عبد ويعتق عن الموصي » فهلك منها درهم» لم يعتق عنه با 
اقوله: : بخلاف الحي؛ | ي إن أوصى بأن حح عنه بهذ الئة فهلك منها درهم 
يحيج عنه بما بقي. 

[]تولە : TN‏ ا لت ؛ لأنه وصية بنوع قربة» 
فيجب تنفیڈها مهما أمكن اعتبارا بالوصية بامحج. 

وله : إله وصية بالعتق لعبد يشتر: ى بمئة» وتنفيذها فيمن يشترى بأقل منه تنفيذ 
اين وض د لان اف غار فرت فيد الع دم وذلك ل يرد لاف ر 
بالحج ؛ لانها قربة محضة هي حق الله تعالى؛ والمستحق لم يتبدّل» وصارت هذه الوصيّة 
كما إذا أوصى لرجل بمئة فهلك بعضّهاء يدفع الباقي إليه. 

قال في «البداية»''': قيل هذه المسألة بناءٌ على أصل آخرّ مختلف فيه» وهو أن 
العتقّ حق الله تعالى عندهماء حتى تقبل الشهادة عليه من غير دعوى؛ فلم يتبدّل 
المستحق» وعنده حق العبد حتى لا تقبل البينة عليه من غير دعوى » فاختلف المستحق 
وهذا أشبه . انتهى. 

(:قوله: إن القربة... الخ ؛ يعني أن هذه وصية بعتق عب يشترى بمئة؛ لان 
الموصي صرح بذلك > فصار الموصى له عبدا قيميّه مئة لا من قيمته أقلّ منها . كذا في 


«الجلبى»”". 


.)555- ۲٤٥ : «الہداية»(£‎ )١( 
.)555 : (؟) «البداية)(5‎ 
.)57١ص(»ىبقعلا «ذخيرة‎ )9( 
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ا بعتق عبله إن جنى بعد موتّه ؛ ع > وإن فدى لا > فإن أوصى 
از لت مان وز عدا قا ن جا ملا والوارث في مرضه» صِدق 


7 


الوارث » وحرم زيد يد إلا أن يفضل عن ئه شيءء أو يرهن على دعواء 

(وتبطل الوص" بعتق عبلره إن جَنّى بعد موته» فدفع ' > وإن فدى لا" , 
أوصى بأن يعتق ا بطلت الوصية ؛ ۽ لان 
الدفع قد صح > فخرج عن ملکه› ٠‏ فبطلت الوصيّة» أ مأ إن فد الووزثة ثة كان الفداء 
في مالهم ؛ ؛ لاهم التزموه؛ فجازت الوصية ؛ لاله طهر عن الجناية. 

(فإن أوصى لزيد بِكُلْثْ ماله ورك عبدا فادّعى زيدٌ عتقَهُ في صحته 
والوارث في مرضه» صدّقَ الوارث» وَحُرِمٌ زيدٌ إلا أن يفضل عن ليه شيء» أو 
رفن ظلى دهواء): وص لزيد كلت ماله اراق تق عبداء فادّعى زيدٌ أن اميت 
قدأ عتقّ العبدَ في الصّحة ؛ لثلا يكونٌ وصيّة » فتنفدٌ وصيئهُ من لث ا مال» وقال 
الوارث : أعتقهُ في مرضه» والعتق في المرض مقددم على الوصيّة بث المال؛ 
فالقول للوارث ؛ لأنه يدْكِرٌ استحقاق زيا فيحرم زیڈ" إلا أن يكون ثلث المال 


ية العندء قفد الوضية لزيد فيما زاد الثذث القيمة » أو يبرهن 


١(‏ أقوله : : وتبطل الوصية... الخ؛ لأنّ الدفع قد صح لمر أن حق ولي الجناية مقدم 
على حقٍّ الوصي» فكذلك على حقّ الموصى له ؛ لاله يتلقى الملك من جهته إلا أن 
ملكه باق» العا يزرك بالذاضم :وذ الشرح يدايق سلج عللت الود كما إذا باعه 
الموصي أ الور بعك موه . كذا في «البداية»'") 1 

["قوله: وإن فدى لا؛ أي لا تبطل الوصية ؛ لان العبد طهر عن الجناية بالفداءء 
كآنه لم يجن فتنفدٌ الوصية» وكان الفداء في مالم كما صرح به الشارح 5©. 

اقول : : فيحرم زيد. a‏ ؛ ولان العتق حادث» والحوادث تضاف إلى أ قرب 
الأوقات للتيقن بها > فكان الظاهرٌ شاهدا للوارث» فيكون القول قوله مع اليمين إلا أن 
يكون ثلث المال زائدا على قيمة العبد. .ال 


.)585 : ٤()ةيادہلا«‎ )١( 


حك حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


سس سس سس بي تت سس 
فإن اذعى رجل دينا على ميت » وعبذه إعتاقه في صحته, وصدقهما وارثه› سحى 


العبد فى قيمته 


و 


a‏ تت 
زیڈ على أن العتق كان في الصّحة"', ٠‏ فتقبل بينتّه ؛ لأنه خصم" في إثبات ذلك ؛ 


ليثبت له الوصية بالدّلث. 

(فإن اذعى رجل”" ديناً على ميّت» وعبده إعتاقه في صحته» وصدَقّهِما 
وارثه» سعى العبذ في قيمته)؛ هذا عند أبي حنيفة فيه وقالا: : يعتق» ولا يسعى 
في شيء ؛ لان دين والعتق في الصّحَةٍ ظهرا معاً بتصديق الوارث في كلام واحدء 
فصار كأنهما وقعا معاء والعتق فى الصحة لا يوجب السعايةء له له: أن الإقرارَ 

١[‏ أقوله: كان في الصحة ؛ أي لم يكن وقتيّة» فحينئذ ثلث المال للموصى له. كذا 
في «غاية البيان». 

["]قوله: : لأنه خصم. ا ؛ جواب عن إشكال على قول أبي حنيفة 4# فإنّ 
العتق عنده حق العبدء قد O‏ 
الدعوى من العبد» فيتبغى ي أن لا تقبل البينة على العتق. 

والجواب عنه: | : إن البنة نما وجدت من الخصم فزت لوطي له ا 
تقس كنا : ؛ فيكون خصماء والبينة مقبولة من الخصم. كذا في «الكفاية»'"" 

[]قولە : فإن ادُعى رجل. .الم ؛ ؟ توصيحه: : من ترك عبدً» فقال العبدُ للوارث : 
أعتقني مورثك في الصحةء وقال رجل : : على مورّثك ألف درهم» فصدّقهما الوارث 
سعى العبد في قيمته» هذا عند أبي حنيفة ظلله. 

وقالا : يعتق ولا يسعى في شيء ؛ لان الدينَ والعتق في الصحّة ظهرا معا بتصديق 
الوارث في كلام واحدء فصارا كأنهما كانا معاء والعتق في الصحّة لا يوجبُ السعايةء 
وإن كان على المعتق دين. 

لله إن الاخران بان او ؛ لأنه يعتبرمن جميع المال» والإقرار بالعتق في 

المرض يعتبر من الثلث» والأقوى يدفع الأدنى» فيجب أن يبطل العتقّ أصلاً ؛ لکنه بعد 
وقوعه لا يحتمل البطلان» فيدفع من حيث المعنى بإيجاب السعاية. 


.)844 : «الكفاية»(؟‎ )١( 


كتاب الوصايا/تعريفها وأحكامها 11۷ 


اللا ا اا اا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الل ا ا ا ل ا ل 


بالدين, او E E‏ والإقرار بالعتق في المرض يعتبر 
من اللث» فيجب أن يبطل العتق»؛ > لكنّهُ لا يحمل البطلان» فيبطل معنى بإيجاب 
العا 

وعلى هذا الخلاف: : إذا مات الرجل وترك ألف درهم» فقال رجل: لي علي 
الميّت ألف درهم ديناًء وقال الآخر: ل 
صدقتماء قال في «الہداية»: فعنده الوديعة أقوى» وعندهما: سواء. 

قال أستاذ أستاذي أخي المعظم مولانا محمد عبد الحليم أدخله الله في جنات 
النعيم: هذا من المساحات» فإنّ الكبارٌ القدماء ‏ ذكروا الخلاف على العكس» 
فالحاكم في «مختصر الكافي»؛ والفقيه أبو الليث في كتاب «مختلف الرواية»» الفذوري ف 
كتاب «التقريب»» وفخر الإسلام في «شرح الجامع الصغير»؛ والصدر الشهيد والإمام 
نجم الدين النْسفي في كتاب «الحصر» وغيرهم قالوا: إ إن عندهما الوديعة أقوى» 
ند سواء. والتفصيل في «غاية البيان». 


)١(‏ في الأصل : عندهما. 


باب الوصية للأقارب وغيرهم 
جاره: من لصق به 
باب الوصية للأقارب'' وغيرهم 
ا : من لصق به )»› هذا عند أبي حنيفة ظط" » وعندهما: المللااصق 


i 


ET 

١1‏ ]قوله: باب الوصية للأقارب... الم ؛ ؛ لَمّا كان هذا الباب مشتملا على الوصايا 
بالقوم المخصوصين أخْر ذكرّه عن الأبواب المنقدمة ؛ لقلة فائدته ؛ لأنّ ما تقدّم لا بخص 
ا ل ا . كذا في «غاية البيان». 

["اقوله: جاره. .. ال؛ أي من أوصى لیران ف فهم الملاصقون به؛ لان جاره من 
لصق به؛ أي انصل دارّه بدار الملوصي لحب ار ا ا 
بسا ذميين كانوا أو لن > فالوصية بينهم على السوية. 

[""أقوله ا ؛ وهو القياس ؛ لأنَ الجا من المجاورة؛ وهي 
e‏ يستحق الشفعة بهذا الجوار؛ ولأنّه لما تعذّرٌ صرفة ! إلى الجميع 
يصرف إلى أخص الخصوص وهو الملاصق. 

[:آقوله : وغيره ؛ تمن يسكنُ في علّة الموصي» ويجمعهم مسجد الحلّة, وهذا 
استحسان ؛ لأنّ هؤلاء كلهم يُسمُون جيراناً عرفاء وقد يويد هذا بقول رسول الله ل: 
«لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»”". 

وفسّره علي 4# بكلٌ مّن سمح النداء ؛ ولان مقصد الموصي من الوصيّة هو 
الجيران» واستحبابه ينتظم الملاصق وغيره» إلا أنه لا بدّ من الاختلاط؛ وذلك عند 
انُحاد المسجدء قال في «المداية»": قالوا: ويستوي فيه الساكن والمالك» والذكر 
والأنثى » والمسلم والذمي ؛ لأنّ اسم الجار يتناولهم» وفي العبد الساكن اختلاف. 


: في «المستدرك»(1 : ۳۷۳)ء و«سنن البيهقي الكبير»(7: 0۷)» و«مصنف ابن أبي شيبة»(1‎ )١( 
وصححه ابن‎ »)۳۹ ٤ :١(»راثآلا 73)ء و«مصنف عبد الرزاق»(1 : ۹۷٤)؛ و«شرح معاني‎ 
وغيرها.‎ 2)77 ١ : ١(»ةيانعلا حزم » ينظر: «فتح باب‎ 

(؟) «البداية»(5 : .)۲٤۹‏ 


كتاب الوصايا/تعريفها وأحكامها 51 


(وصهره ': كل ذي رحم حرم من عرميه. 

وختله کل ذات رحم حرم منه' . 

وأهله : عرسه)» هذا عند أبى حنيفة طب 

1 قوله: وصهره؛ - بكسر الصاد المهملة - : كل ذي رحم حرم من زوجته 
كابائها وأعمامها وأخوانها وأخواتها وغيرهم» لما روي أله لا تزوج جويرية 4 
أعتق كل ملك من ذي رحم حرم منهاء وكانوا يسمون أصهار النبي 6» فمن فمّن أوصى 
لاصهاره» فالوصيّة لكل ذي رحم رُم من امرأته؛ وهذا التفسير اختار محمد خا 

وقال في «الصحاح»" ا أهلٌ بيت المرأة» وقال في «مجمل اللغة» : قال 
الخليل: لا يقال لأهل بيت المرأة إلا الأصهارء وقال فخر الإسلام في «شرح 
الروايات»: أمّا الصهرٌ فقد يطلق على الختن» لكن الغالب ما ذكره محمد 445. كذا في 
«غاية البيان». 

وفي «البداية»'' ا 
أبنه» وزوجة کل ذي رحم حرم منه ؛ لأنّ الكل أصهار. انتهى. 

["اقوله: زوج كل ذات رحم حرم منه ؛ كأزواج البنات والأخوات والعممات 
والخالات وغيرهن» وهذا المشهور. 

قال في «العناية»'" : الختان كما يطلق على أزواج المحارم يطلق على محارم 
الأزواجء > فمّن أوصى لأختانه فالوصيّة لزوج کل ذات رحم حرم منه» ويكونٌ كل ذي 
رع من أزواج عار من الک رالا وان الأزواج ك في السمة ا 

وفي «البداية»”” ': ويستوي فيه الحرّ والعبد» والأقرب والأبعد ؛ لأنّ اللفظ يتناول 


س 


الكل. 
[۳اقوله : وأهله عرسه ؛ فمّن أوصى لأهل فلان فهي على زوجته عند الأعظم 


.)۳۹۸ : ١(»حاحصلا«‎ )١( 
.)5 55 : (؟) «البداية)(5‎ 
.)٤۷۷ : ٠١(»ةيانعلا«‎ )۳( 
.)۲٤۹ : «البداية»(5‎ )٤( 


11۰ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
م وس J‏ 


وآله: آهل ببته» وأبوه وجه منهم» وأقاريُه وأقرباؤه وذو قرايته وأنسابه : e‏ 
فصاعدا ¿ ذوي رحمه الاقرب فالأقرب غيرٌ الوالدد والولد 
وعندهما : كل من يعولهم " ويصبيُهم نفقه ؛ لقوله ¥  :‏ روف يأئليحكم 
كام ميت © 4 له :أله حقيقة في الروجة» قال الله غللا : : وسار الي هيوه 4" 
ويقال : تأهل فلان. 

(وآله : أهل بيته» وأبوه وجذه منهم. 

وأقاربه وأقرباؤه وذو قرابته وأنسابه : مَْرَماءُ فصاعدا من ذوي رحيه 
الأقرب فالأقرب غير الوالدين والولد)؛ وإِنّما قال حرماه ؛ لأنَّ أقل الجمع هنا 
eS‏ ال 
لكل مَن يُنْسّبْ إلى أة قصى أب له أدرك الإسلام» وعند بعض المشايخ خ4" إلى 
أقصى أب له أسلّم ؛ ويدخل الأبعدٌ مع وجود الأقرب» ثم لا يدخل قرابة الولادة 
"» وقد قيل: من قال للوالد قريبا فهو عاق. 

[١]قوله:‏ من يعولهم؛ من عال عياله؛ أي أنفق عليهم» فقوله: وتصيبهم› 
عطف تفسير منه .كذا في «ال جلبي» . 

[۲اقوله: وعند بعض المشايخ ؛ قال شراح «المداية»: ثمرة هذا الخلاف أن 
الموصي إذا كان علويا فعلى القول الأوّل أقصى الأب أبو طالب لأنه أدرك الإسلام وإن 
لم يسلم فيدخل أولاد عقيل #5 وجعفر و » وعلى القول الثاني علي 4 فلا يدخلون. 
كذا في «الجلبي»”. 

[لاأقوله: ا : قال الله ل8 : : #أَلْوْصِيةُ 
لوحن الان يالْممرُونِ حَذ عل لقي © 4 فاخبرج الوالدين مين القراية: 
فكما يخرج الوالدان من القرابة فكذلك يخرج الولد من قرابة الوالد ؛ لان القرابة يكون 


.)4۳( من سورة يوسف» الآية‎ )١( 
.)۲۹( من سورة القتصصء الآية‎ )( 
.)57١ص‎ ١ «ذخيرة العقبى»‎ )7( 
.)37١ص(»ىبقعلا «ذخيرة‎ )0( 
.٠۸١:ةرقبلا‎ )0( 


كتاب الوصايا/تعريفها وأحكامها + 


فان كان له عمان وخالان» فذا لعميه› وني عم وخالين نصف بينه وبينهما__ 

(فإن كان له عمّان"'' وخالان» فذا لعميه)؛ هذا عند أبى حنيفة طف » وقالا : 
يقسم بينهم أرياعاً لعدم اعتبار الأقربية. ١‏ 

(وفي عم وخالين تلضف هة تما ١‏ الأذ اك ابيع E‏ 
فللواحد الصف بقي الصف الآخرء فيكون للخاليين'"'؛ وعندهما: يقسم أثلاثا 
من الجانبين» فلا يسمّى قريباً. كذا في «غاية البيان». 

١1‏ ]قوله: فإن كان له عمّان... الح ؛ هذا تفريع على قوله: الأقرب فالأقرب ؛ أي 
إن كان للموصي عمّان وخالان فذا: أي الموصى به لعميه ؛ لأنهما أقرب من الخالين ؛ 
لأنّ قرابتهما من جهة الأب» والإنسانٌ ينسب إلى أبيه. 

ألا ترى أنَّ الولاية للعم دون الخال في النكاح» فثبت أنّهما أقرب من طريق 
للكمء بالناني» رعذ عوك EEE‏ بعد وق امن 
هكذا «الردٌ امحتار»”". 

["]قوله : وني عم وخالين. .الخ ؛ أي إذا أوصى لأقاربه» وترك عمّا وخالين, 
فللعم النصف» والنصف الباقي للخالين ؛ ؛ لان أقل الجمع. .. الخ» وقوله: نصف صيغة 
ماض» مبني على المفعول من التنصيف › والضمير يرجع إلى ا موصى له. 

["آقوله : فيكون للخالين ؛ لان اللفظ جمعء »> فلا بذ من اعتبار الجمع فيه وهو 
الأثنان ق الوضبية كما مر مراراء قيضه م إلى العم الخالان؛ ليصير جمعاء > فيأخ العم 
النصف ؛ لأنه أقرب» ويأخدٌ الخالان النصف الباقي ؛ لعدم من تقدم عليه. كذا في 
الرَيْلعِي. 

جلاف ما إذا أوصى لذي قرابة» وللموصي عم وخالان» حيث يکود الكل 
للعم ؛ لأنَّ اللفظ للمفرد» فيحرر الواحد الكل » إذ هو الأقرب. كذا في «المداية. 


.)5857 «رد المحتان»(5:‎ )١( 
.)56١ : (؟) «البداية»(؟‎ 


حسن ت الوقاية 


(والعم والعمة سواء'"' فيها. 
وفي ولد زيد'" الذّكرٌ والأنثى سواء. 

1[ أقوله : وني عم له نصف ؛ أي فيما إذا أوصى للأقارب» وله عم واحد فللعم 
نصفُ الوصيّة» ويرد النصفُ على الورثة ؛ لعدم من يستحقّه ؛ لان الف جمع » وأدناه 
في الوصيّة الاثنان» فيكون لكل واحد منهما النصف ؛ فلذا يعطى له النصف» والنصف 
الآخر يرد على الورثة. كذا في «الزيعي». 

واعترض بأنّ في هذا جعل عدم المزاحم بمنّزلة وجود المزاحم» حيث قيل: إذا 
كان معه عم آخر كان له النصف» فكذا إذا لم يكن معه عم آخر كان له النصف» فكان 
القائل أن يقول: إذا كان له عم واحدّ كان له الثلث ؛ لأنه إذا كان معه عمّان كان له 
الثلث› فكذا| إذا لم يكن معه غيره» وعلى هذا يقال: : يجب له الربع أو الخمس عند 
انفراده قياساً على تقدیر أن يكونٌّ معه ثلاثة أو أربعة أعمام. 

وأجيت جيب: بأ ذلك غير لازم ؛ لأنّ اعتبار الجموع كلها ساقطة ؛ لتعذره » فتعين 
أدنى ما يستعملٌ فيه وهو الاثتان؛ لتقنه؛ والعمٌ الواحد نصفٌ الاثنين» فيكون له 
نصف مالباء ٠‏ فإذا أخذ العم النصف صار كأن لم يكن > فيكون الباقي للورثة. هكذا في 
«العناية»". 

["آقوله : : والعم والعمّة سواء ؛ أي إن أوصى لأقاربه وله عم وعمّة فهما سواءً في 
E‏ لاستواء قرابتهماء والعمّة وإن لم 
تكن وارثة فهي مستحقة للوصيّة كما لو كان القريب رقيقاً أو كافرا . كذا في «الهداية»'". 

الااقوله : وي ولد زيد. . الم؛ أي إن أوصى لولدٍ زيد» فالوصية بينهم» والذكرٌ 
والأنثى فيه سواء في القسمة والاستحقاق ؛ لأ اسم الولد ينتظم الكل انتظاما واحداء 


.)۲۰۲ : «تبيين الحقائق»(7‎ )١( 
4/ا8).‎ : ٠١ (؟) «العناية»(‎ 
.)56١ : «البداية»(؟‎ )۳( 


كتاب الوصايا/تعريفها وأحكامها 1 
وټ ورثته ذُكرٌ كأنثيين» وفي أيتام بنيه » وعميانهم» وزمناهم› وأراملهم» دخل 
فقيزهم و وغنيهم» ودَكَرُهم وإنائهم | إن أحصواء وإلاً فللفقراء منهم 

وفي ورثته'"' ذكرٌ كأنثيين) ؛ لأنّه اعتبرّالوراثة» وحكم الإرث هذا. 

الوفي أيتام بني" وعميانهم » وزمناهم» وأراملهم ؛ دخل فقيرهم وغنیهم › 
رذکرمم وإنائهم إن احصواء وإلاً فللفقراء منهم )؛ أوصى لأيتام بني زيدء أو 

عميانهم. .. إلى آخره 
ين وكاتوا ذكور) وإنائا يقسم بينهم بالسوية: 

سر لال ترم سوك ام هرا 
الولد يطلق على الإناث حالة الانفراد» وكما يطلق على الذكور» ثم في مسألتنا إن لم 
يكن له إلا ولد وإحد كان لموصى به كله له > فلاف ما لو أوصى لأولادٍ فلان وله ولد 
أك فان بستحا النصف» ووجه الفرق مذكور في «الكفاية»'") 5 

[١]قوله:‏ وفي ورثته. .الم ؟ أي إذا أوصى لوركة زيد فالوضة ينهمه للذكر شل 
حط الأنشيين ؛ لأنه لَمّا نص على لفظ الورئة آذن ذلك بأنّ قصده التفضيل كما في 
الميراث. 

قال في «الكفاية» : هذا إذا مات الموصي لورثته» ثم مات الموصي» أمّا إذا مات 
الموصي قبل أن يموت الموصى لورثته فالوصية باطلة. 

["آقوله : وفي أيتام بنيه ؛ أي لو أوصى لأيتام بني فلان أو لعميانهم أو لزمناهم أو 
لأراملهم إن كانوا قوماً حصون دخل في الوصية فقيرهم وغتيهم» ذكورهم وإنائهم ؛ 
لاله امك تحقيق التمليك في حقهم» والوصية ليك ؛ إلا أي وإن كانوا لا يحصلونء 
فالوصية في الفقراء م: منهم ؛ لان اللقصودٌ من الوصيّة القربة» وهي في سد الحاجة؛ ورد 
الجوعة؛ وهذه الأسامي تشعرٌيتحقيق الحاجة» فجاز حمله على الفقراء 7 

اعلم أن الأيتام جمع يتيم : وهو اسم لصغير مات أبوه ؛ لقول النبي ب : «لا يتم 


.)15١05 «الكفاية»(9:‎ )١( 
.)5 ١5: (؟) «الكفاية»(9‎ 
.)؟501١‎ : ينظر: «البداية»(5‎ )۳( 


14 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وفي بني فلان الأنتى منهم 

فإن كانوا قوما يحصون"' دَخَلَ الفقيرٌ والغني فإنه يكون تمليكاً لہم» وإن 
كانوا قوما لا يحصونء لا یکو تمليكاً لہم» ٠‏ بل يراد به القربة» وهي في دفع 
الحاجة؛ فيصرف إلى الفقراء منهم : أي فقراء أيتام بني زيد» أو فقراء عميانهم› 
وكذا في الباقي. 

(وفى بني فلان" | الأنتى منهم. 

بعد الحلم»" » رواه أبو داود في «سننه» ؛ ولان اليتيم عبارة عن الانفراد : يقال: 
درة تيمية ؛ أي لا نظيرٌ لبا > منفردة» فمن انفرة عمّن يربيه في حال حاجته إلى التربيّة 
كان يتيماً؛ وبعد البلوغ قد استغنى عمّن يرتيه لقدرته على القيام بمصالح نفسه فلا 

والأرامل جمع أرمل »> في «التهذيب»: : يقال للفقير الذي لا يقدرٌ على شيء من 
رجل أو امرأة أرمل» ولا يقال : التي لا زوج لها وهي موسرة أرملة. 

وقال الشعبي 5ه 4 الأنوثة ليست بشرط » بل يدخل فيه الذكر والأنثى إلا لا أن 
الصحيح ما فسره محمد ضيه أن الأرملة : : هي المرأة البالغة التي كان لها زوج فارقها أو 
مات عنهاء دخل بها ر 

وقال بعضهم : الأرملة التي لا زوج لباء ولا يشتر ط أنه كان لہا زوج. كذا في 
«الكفاية». 

قوله: قوما يحصون؛ تفسيره عند أبي يوسف 4 أن يحصون بغير كتاب 
عبان ونال عمد 08 : إذا كانوا أكثر من مئة فهم لا يحصون؛ وقال بعضهم: 
لوقن إلى رأي القاضيء وعليه الفتوى › إليه يشير ما قاله محمد ظه. كذا في 
«الكفاية»”" ناقلا عن «فتاوى قاضي خان». 

["آقوله : وفي بني فلان... الم ؛ أي لو أوصى لبني فلان يدخل فيه الإناث» قال 


)١(‏ في «سنن أبي داود»(7: .)١6‏ وغيرها. 
(؟) «الكفاية»(؟ : .)6١٠60- ٤٤٤‏ 
(؟) «الكفاية(؟ : 5٠14‏ - م١ع),‏ 


كتاب الوصايا/تعريفها وأحكامها 1 
ر 


وبطلت الوصية مواليه فيمن معتقون ومعتقون) ؛ ؛ لان الفط مشترك" 
ولا عموم وله .ولا قري عدل قى أحدهماء وفي بعض كتب الشافعي د" أن 
ال ۳ 
في «الكفاية»" : إنّما يدخل الإناث تحت هذه الوصيّة فيما إذا اختلط الذكور والإناث› 
وأمّا إذا انفرد الإناث فلا شيءَ لمن بالاتفاق. 

وهذا أي دخول الإناث في هذه الوصية أول قول أبي حنيفة 4ء وهو قولبما ؛ 
لأنّ جمع الذكور يتناول الإناث» ثم رجع وقال : يتناول الذكور خاصة ؛ لأنَّ حقيقة 
الاسم المذكور وانتظامه للإناث يجوز» والكلام حقيقة » بخلاف ما إذا كان بنو فلان اسم 
قبيلة أو فخذء حيث يتناول الذكور والإناث؛ لأنه ليس يراد بها أعيانهم ؛ إذ هو جرد 
الانتساب. كذا في «الہداية ° 

[١1]قوله:‏ لأنّ اللفظ مشترك... الخ ؛ توضيحه: إِنّ الجهة مختلفة ؛ لان أحد 

اي لين کسر العا يسمى مول العمة, واثاني ‏ ا 
5 > فصار لفظ المولى مشتر RGIS‏ » بأن يراد به 
كلا معنييه معاً بإطلاق واحد» ولا قرينة تدل على أ حد: أي لا ترجيح البعض على 
البعض فبقي مجهول المراد» فلا يدرى أن المراد أيهما. 

[1]قوله : للكل الاذانت جام ؛ لان كلا منهم يسمّى مولىء > فصار 
كالأخوة. كذا في «البداية»'”) 


: أي لفظ المولى مشترك بينهما فلا ينتظمها في موضع الوثبات» وتمامه في «فتح باب العتاية»(۳‎ )١( 
(٦ 

(۲) ينظر: «النکت»(۲: 1۸۷)» وغيرها. 

,)5:05- 5٠+ «الكفاية»(0‎ )۳( 

.)50١ : «البداية»(5‎ )5( 

.)501١ : «البداية»(5‎ )۵( 


باب الوصية بالسكنى والخدمة 

تصح الوصية بخدمةٍ عبلده ؛ وسكنى داره مده معينة وأبداً وبغلتهما »> فإن خرجت 

الرقبة من الث سُلّمت إ إليه لباء > وإلا قسيم الدار أثلاثاً ويُهايأ العبد 
باب الوصية بالسكنى والخدمة" 
| الوصية”'' مندمةٍ عبلده؛ وسكنى داره مده معينة وأبداً وبغلتهما"", فإن 

رجت الاي سن ال لس إليه لبا) : أي إلى الموصى له لأجل الوصية؛ 
(وإلا'”' قسم الدَارٌ أثلاما ويهايأ العبد) : أي يقسم الدار ويسلم إلى الموصى له مقدارَ 

1 أقوله: ماب الوصية السكنى والخدمة؛ لا فر من أحكام اوصاي اعا 
بالأعيان شرع في بیان أحكام الوصايا المتعلقة بالمنافع ؛ وأخْرَ هذا الباب لما أن المنافع بعد 
الأعيان وجودا » فأمّرها عنها وضعاً . كذا في «العناية». 

["آقوله: 5 تصح الوصية. .. ال لان المناف يصح تمليكها في حالة الحياة يبدل » كما 
ااه ونخيويدل كما المارية» لكلا يمد شا لحاجته كما في الأعيان. 

ويكون محبوساً على ملك الموصي في حق لمنفعة» حتى يتملّكها الموصى له على 
ملكه ء كما يستوفي الموقوف عليه منافع الوقف على حكم ملك الواقف» وتصح مؤقتا 
ومؤيّداً كما في العارية» فَإنّها تمليك على أصلنا بخلاف الميراث. 

["']قوله : : وبغلتهما؛ أي تصح الوصية بغلة العبد والدار؛ ؛ لأنه بدل المنفعة» فأخدٌ 

حكمهاء والمعنى يشملهما e‏ ا أرض أو كرائهماء أو أجرة 
غلام أو نحو ذلك. كذا في «المغرب»”". 

[؛آقوله: فإن خرجت... الخ ؛ أي إن خرجت رقبة العبدٍ من الثلث سَلمّت إلى 
الموصى له؛ لأجل الوصية؛ يعني ليخدم العبدُ الموصى به للموصى له؛ لأنٌ حق 
الموصى له في الثلث لا تزاحمه الورثة . كذا في «البداية»'". 

[0آقوله: وإلا... الم ؛ أي وإن لم تخرج الرقبة» يعني وإن كان لا مال للموصي 


.)٤۸٥۵ : ٠١ «العناية»(‎ )١( 
05 ٤ص «المغرب»(‎ (Y) 
(؟) «الہدایة»)(٤ : ؟507).‎ 


كتاب الوصايا/تعريفها وأحكامها 1۷ 
وبموته في حياة موصيه تبطل ؛ وبعد موته يعود | د إلى الورثة» وبثمرة بستانه إن مات 
فيه رة له هذه فقّط ؛ وإن ضم أبداًء فله هذه وما يحدّتُ كما في غل بستانه 
لث المال ليسكن فيه» والعبد يَخْدِمُ الموصى له بمقدارٍ ما صحت فيه الوصية ؛ 
ويخدمُ الورثة بمقدار ما لم تصح. 

(وبموته! في حياة موصيه تبطل» وبعد موته يعود إلى الورثة ای عونك 
الموصى له بعد موت موصيه تعود إلى ورثة الموصي ؛ لاله م م 
mS‏ واكم ا 

(وبشمرة بستانه إن مات وفيه ثمرةٌ له هذه فقط): أي للموصى له الَمرة 
الكائنةٌ حال موت الموصي لا ما يحَدثُ بعده» (وإن ضضم أبداء فله هذه وما يحدّث 
كما في غلّة بستانه) : i:‏ ي أوصى بغلة بستانه سواء صم" لفظ الأبد أو لاء » فله هذه 
وما يحدث. 
غيره قسم الدارء ويُسَلُمُ إلى ا موصى له مقدارٌ ثلث المال ؛ ؛ لان حقه في الثلث» وحقهم 
في الثلثين ا قي ان و نكر ف الكيد أجزاء ؛ لأنه لا يتجزئ ؛ 
فصرنا إلى المهايأة اء لقن . كذا في «البداية»'") 

١[‏ أقوله: وبموته... الخ ؛ ؛ أي موت الموصى له في حياةٍ موصيه تبطل الوصية ؛ لان 
يجاب الوصيّة يكون بعد اموت ؛ لأنه متلق بوجود الموت؛ فإذا مات الموصى له لم 
يصح الإيجاب» كما لا يصح إِيجابُ البائع للمشتري بعد موته. . كذا في «غاية البيان». 

("قوله: سواء ص ضم... ال ؛ ؛ والفرق أن الثمرة اسم للموجودٍ عرفا فلا يتناول 
المعدوم إلا بدلالة زائدة ا على اله أمّا الغلة فتتتظمُ الموجودء وما يكون 
بعرض الوجود مرّة بعد أخرى عرفاء فإذا أطلقت يتناولهما عرفا غير موقوف على 
دلالةٍ أخرى بمخلاف الثمرة ؛ فلهذا يفتقرٌ الانصراف في الثمرة إلى دليل زائد. هذا خلاصة 
ما في «البداية»'") ١‏ 


.)507 : «البداية»(5‎ )١( 
.)506 : (؟) «المداية»(5‎ 


1 حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
وبصوف غنمه » وولدهاء ولبنها له ما في وقت موته ضم أبدا أو لاء ررك 
وكنيسة جَعِدَتا في الصّحّة والوصية بجعل أحدهما سمي قوماًء » أو لا تصح 
لبن لد ور جار و نا رقع رار ااا دار 
والفرق بين النّمرة والغلة والصوف : أن الغلة تطلق على الموجودء وعلى ما يوجدٌ 
مرة بعد أخرى ؛ والثّمرة ة والصوف لا يطلقان إلا على الموجودء إلا آله إذا صم أبدا 
صاز قرينة دالة على تناول المعدوم ٠‏ فنصح في اللّمرة دون الصوف ؛ لان العقة 
على الثُمرة ةالمعدومة يصح شرعاً كالمساقا'' لا على الصوف والولدٍ ونحوهما. 
ا و ا في الصّحة) ؛ لان هذا بزل الوقف عند أبي 
حنيفة 4##» والوقف يورت" سنا aE‏ كل ا 


au‏ اوت 
فيان أن 3 م37 9 4J»‏ 

[١آاقوله:‏ : بصح شرعاً كالمساقاة ؛ والإجارة والعاملةء > فإذا جار شرعاً بعقد من 
العقود المذكورة» جاز استحقاقها بالوصيّة أيضاً؛ لان باب الوصية أوسع من غيرهاء 
وأما الصوف وأختاها فلا يصح استحقاقها أصلا بعقد ماء »> فلم يصح استحقاقها بعقد 
الوصيّة. كذا في «الجلبي»”' ناقلاً عن «البيانية». 

(؟أقوله: بيعة وكنيسة ؛ بيعة بالكسر: كليسهماى ترسايان؛ وكنيسة كليسهماى 
ترسايان ياجهودان يا كليسهماي ويكر كفار. كذا في «المتتخب». 

["أقوله: والوقف يورث ؛ فإن قيل : : هذا في حقهم كالمسجد في حقناء ولايورث 
المسجدٌ ولا يباعء » فينبغي أن يكون هذا كذلكء قلنا: : إن ملك الباقي ينقطع عن المسجد 
لا ملكهم عن كنائسهم ؛ لأنهم يسكنون ويدفنون موتاهم فيهاء ولو كان المسجد كذلك 
يورك فشا . هذا زيدة ما في «البداية»' أ 

[4]فوله: تصح ؛ وذلك لان الوصية لقوم بأعيانهم تمليك» والذي يملك ذلك 


)١(‏ «ذخيرة العقبى»/اص577). 
() «الهداية»(5 : 5057). وينظر: «ذخيرة العقبى»(اص2)777 


كتاب الوصايا/تعريفها وأحكامها 14 
كوصية مستأمن لا وارث له هنا ب ٠‏ 
عند أبي حنيفة #ه لا عندهما")» فان الوضبة بالمعصية ل تح ل٠‏ أله قرية في 
معتقدهم» وهم متروكون على ما يدينون. 
(كوصيّة مستأمن لا وارث له هنا" بكل ماله لمسلم أو ذمي»؛ فإن الوصية بكل 
لمال إنْما لا تصح لحن الورثة» وأمًا المستأمن فورئته في دار الحرب؛ وهم في حكم 
الأموات» فلا مانع من الصحة. 
معلوم» كما لو أوصى بغير الببعة والكنيسة » وإذا صار ملكا لہم يصنعون به ما شاؤوا. . 
كذا في «الجلبي»"") 

[١اقوله:‏ لا عندهما... الخ ؛ قال في «الكفاية»'" ': قال مشايخنا: هذا الاختلاف 
فيما إذا أوصى ببناء بيعة أو كنيسة في القرى » أمّا في المصر فلا تجوز بالاثفاق ؛ لأنهم لا 
يمكنون عن إحدث البيعة في الأمصار. كذا في «الجامع الصغير» للرباني #ه. 

[۲]قولە : : لا وارث له هنا ؛ أي في دارناء ومفهومّه لو كان وارثه هنا لا تجوز بأكثر 
من الثلث» وعبّر الريلعِيّ وغيره عن هذا المفهوم بلفظ : : قيل» فأفاد ضعفه لکن جزم با 
ذكره المتون؛ لان امون مقدّمة على الشروح. 

وبه جزم الإتقاني 5ه مستنداً إلى ما في «شرح السرخسيي» ؛ لان حقّ وارثه في 
دارنا معتبرٌ بسبب الأمان» ولو كان له وارث ثمة آخر شارك الحاضرء ولم يكن للموصي 
له إلا الثلث. كذا في «رد الحتار» ". 


.)١77؟ص(»ىبقعلا «ذخيرة‎ )١( 
.)٤۱۷ (؟) «الكفاية»(8:‎ 
.)5910/ : درد المحتارن)(7‎ )"( 


باب الوصي 
ومّن أوصى إلى زيد» وقبلَ عنده» فإن رد عنده رد وإلاً لا »> فإن سكت فمات 
لواسية قله رد E‏ 

باب الوصي"" 

يقال: أوصى إلى فلان: أي فوّض إليه اصرف في ماله بعد موته» والاسم 
منه الوصايةٌ بالكسر والفتح» والمفوض إليه الوصي. 

(ومن أوصى | إلى زيدء وقبل عنده» ارد سند وإلا لا ), وإِنّما لا 

بصح الرّد بغيبته ؛ لاله اعتمد عليه حيث قبل بحضورهء فإن صح ارد بغييته يلزم 
الغرور, (فإن سكت قات موصيةء قله رده وضده) : أى القبول. 

١[‏ أقوله: باب الوصي ؛ وهوالموصى إليه› > لا فرغ من بيان الموصى له شرع في 
بيان أحكام الموصى إليه» وهو الوصي» لما أنّ كناب الوصايا يشمله ؛ لكن قدّم أحكام 
الموصى له ؛ لكثرتها وكثرة وقوعهاء كانت ااج إن محرفتها أي اة 

واعلم آنه لا ينبغي للوصي أن يقبلها ؛ لآتها على خطرء وعن أ 0 
الدخول فيها أول مرّة غلط » والثانية خيانة» والثالثة سرقة» وعن الحسن ذه : لايقدر 
الوصي أن يعدل ولو كان عمر بن الخطاب 5ه وقال أبو مطيع :ما رأيت في ملذة 
قضائي عشرين سنة من يعدل في مال ابن أخيه. «قهستاني». كذا في «الرد المحتاں* 

["قوله : فإن رد عنده رد؛ أي إن رد زي عند الموصي فهو رد؛ لآنه بةاليس 
للموضنئ ولاية إلزامة التصرّق» :ولا غرور فة4 لاله یک أن ينيب غب 

[۳]قوله: فإن سكت. ؛ أي أن يستكيل ولم بره سی مات الموصي فله 
الخيار إن شاءً قبل وإن شاءً ردّ؛ لأنَّ الموصي ليس له ولاية الإلزا م كما مر فقي عخيرا. 

فإن قيل: انا أن ايكون ثرا ١‏ لاه ابلق اریت وم و عتما على 
الموصي » ولم يوص إلى غيره» وي ذلك ضررٌ به» والضرر مدفوع. 

واي کا : بأن الموصي مفتر حيث لم يسأله من الردٌ والقبول فلا يبطلٌ الخيار. 
كذا في «العناية»'". 


.)۷١١ - ۷۰۰ : «رد المحتار»(1‎ )١( 
.)558 : (؟) «العحناية»(۱۰‎ 


كتاب الوصايا/تعريفها وأحكامها 1۳۱ 
وازم بيع شي رمن التركة , ٠‏ وإن جَهِلَ به» فان رد بعد موته ثم قبل صح إلا | إذا نَعَذَ 
قاذ رده 

(ولزِمٌ بيع شيءٍ من التّركة» وإن جهل به) : أي بالايصاءء فإن الوصي إذا 
با شيت م ال كة من غير عم بالإيصاءء بت الب فلاف الوكيل إذا باع" شيا 
بلا علم بالوكالة. 

(فإن رد بعد موته تم قبل صح | إلا إذا تمد قاض ردّه)» إذ بمجرد الرد" لا 
تبطلٌ الوصاية ؛ لان في بطلانه ضرا با میت إلا إذا تأكد ذلك ` القاضى. 
(وإلى عبد" أو كافر أو فاسق بدله القاضى بغيره“)» قيل: الوصاية 

١[‏ آقوله : بنذ ابيع لصدوره من الوصي لاف الوكيل إذا باع ا حيث لا 
ينفذ؛ لأن الوصاية خلافه ؛ لأنه يختص بحال انقطاع ولاية الميت» ٠‏ فتنتقل الولاية إليه» 
وإذا كانت خلافه لا يتوقف على العلم كالوراثة ثة» أما التوكيل إنابة ؛ لثبوته في حال قيام 
ولاية المنيب» فلا يصح من غير علمه» > كإثبات الملك بالبيع والشراء. كذا في «الہداية»”. 

1" قوله: إذ بمجرّد الرد... الخ؛ توضيحه لان جرد الرد لا يبطل الإيصاء ؛ ۽ أن 
في إبطاله ضررا بالميّت» وضررٌ الوصي في ! إبقاء الإيصاء جبور بالثواب» ودفع الأول 
وهو أعلى أولى؛ ! إلا أن القاضي إذا أخرجّه عن الوصاية يصح ذلك ؛ لأنه يجتهدٌ فيه إذ 
للقاضي ولاية دفع الضرر عن الناس. 

وربّما يعجر الوصي عن ذلك» فيتضرْرٌ ببقاء الوصاية» فيدفع القاضي الضرر 
عنه» يفطي شافط مال الت ضرفا يه فيندفع الضرر من الجانبين ؛ ؛ فلهذا ينفڈ 
إخراجه ؛ فلو قال بعد إخراج القاضي ّا لم يلتفت إلبه؛ لاله قبل بعد بطلان الوصاية 
بإبطال القاضي . كذا في «المداية»”". 

["آقوله : وإلى عبد ؛ ا يؤيده قوله بعيد هذا : أو إلى عبده. 

[٤اقوله:‏ بدله القاضي بغيره ؛ أي أخرجهم القاضي عن الوصاية ونصب 


ر لو 


)١(‏ هذه الوصية باطلة على ما ذكره محمد 44ء وعبارة التذوري نه: أخرجهم القاضي عن 
الوصية » وهذا يدل على أن الوصية صحيحة ؛ لأن الإخراج إنما يكون بعد الدخول. ينظر: «فتح 
باب العناية»(”*: .)٤٤١‏ 

(۲) «البداية)(5 : ۲۵۸). 

.)۲۵۸ : ٤(»ةيادہلا«‎ )۳( 


١ 


1۳۲ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


سيك 2 د ص > القع ها 
والی عباره صح إن كان ورثتُه صغارا وإلا لا 
صحيحة » وإنّما تبطل بإخراج القاضي » وقيل : : في العبا باطلة ولي غيره صحيحة, 
وقيل : : في الكافر باطلة ؛ لعدم ولايته على المسلم » ولي غيره صحيحة. 

(وإلى عبده صح إن كان ورثنّه صغارا وإلا لا)» هذا عند أبي حنيفة وف , 
وقالا : : لا تصح وإن كانت الورثة صغاراء وهو القياس"'؛ لاله فلب المشروع. 

له" : : أن لعيده من الشفقة ما لا يكوك لغيره» والصّغارٌ وإن كانوا ملاكا ليس 
غيرهم ؛ وهذا يشير إلى صحة الوصيّة ؛ لان الإخراج يكون بعدها لما ذكر محمد 445 في 
«المبسوط»: إن الوصية باطلة» فاختلف الفقهاء في معنى قوله. 

فقال الفقيه أبو الليث 5: معناه في جميع هذه الصور أن الوصيّة ستبطل 
بإخراجه القاضي عنهاء وقيل في العبد معناه باطل حقيقة ؛ لعدم ولايته » وفي غيره : 
معناه ستبطل » وذهب إليه شمس الأئمّة السرخسي 4#» وقيل : في الكافر باطل أيضا ؛ 
لعدم ولايته على المسلم. 

ووجه الصحة * ثم الإخراج أ أصل النظر ثابت ؛ لقدرة العبد حقيقة وولاية 
الفاسق على أصلناء وولاية الكافر في الجملة» ! إلا أنّه لم يتم النظر؛ لتوقف ولاية العبد 
على إجازة المولى» وتكنه من الحجرٍ بعدهاء وامعاداة الدب الباعثة للكافر على ترك 
النظرٍ في حق المسلم» وانّهام الفاسق بالخيانةء فيخرجه القاضي من الوصاية» ويقيم 
غيرّه مقامه ؛ إتماما للنظر. كذا في «المداية». 

1 ]قوله: وهو القياس ...ا ؛ وجه القياس: : إن الولاية منعدمة في عبد نفسهء لا 
أن الرق ينافيها ؛ ولأ فيه إثبات الولاية للمملوك على المالك» وهو قلبُ المشروع ؛ 
ولأن الولاية الصادرة من الأب» وفي اعتبار هذه تجزئتها ؛ ؛ لاله لا ملك بيم رقبته» وهذا 

نقض الموضوع. كذا في «البداية»"". 

["آقوله: له. .ال لأ العبدّ مخاطبُ مستبدٌ بالتصرف» فيكون أهلاً للوصايةء 
فإن الصغارً وإن كانوا ملاكاً ليس لهم ولايةٌ المنع فلا منافاة» وإيصاءٌ المولى إليه يؤذنُ 


)١(‏ «البداية)(5 : ۲0۸ -09؟). 
(؟) «البداية»(؟ : 509). 


كتاب الوصايا/تعريفها وأحكامها 1 


وإلى عاجز عن القيام بها ضضم إليه غيرّه» ويبقى أمين يقدر» وإلى اثنين لا ينفرد 
أحدُهما إلا , شراء كفنه» وتجهيزه 
لهم ولاية المنعء » فلا منافاة بخلاف ما إذا كان البعض كباراء إذ لهم المنع وبيع 
نصيبهم من هذا العبد . 

(وإلى عاجز عن الام بها عشم ل غير : : أي يضم القاضي إليه غيره"' ؛ 
(ويبقى أمينٌ يقدر) : أي إذا كان الوصي أميناً قادرا على النَّصِرَّفٍ لا يجوز للقاضي 
ارات بل عو 

(وإلى اثنين لا تفرد أحدُهما إلاً بشراء کفنه 
يكونه ناظراً لهم» وصار كالكاتب» والوصابة قد 3 تتجزأ على ما هو المروي عن أبي 
حنيفة 44. كذا ١‏ 0-0 

١[‏ ]قوله: إ لي الئع وبع تصييهم من هذا العيد؟ فيمنعه المشتري » فيعجز عن 
0 

["أقوله : أي يضم القاضي إليه غيره؛ رعاية لحق الوصي والورثة ؛ وهذا لاذ 
تكميل النظر يحصل بضم الآخر إليه؛ لصيانته وبعض كفايته» فيتم م النظر بإعانة غيره ؛ 
ولو شكى ! إليه الوصي ذلك لا يجِيبُه حتى يعرف ذلك حقيقة قيقة ا 
كانبا تفن على نقسه» .وإذا ظور عن القاضى عجره ميلا التشدل بلازعارة لطن من 
الجانبين. كذا في «البداية»”". ٠‏ 

["ااقوله: بل يجب تبقينّه ؛ لأنّه لو اختارٌ غيره كان دونهء لما آنه كان مختارٌ الميت» 
فإبقاؤه أولى ؛ ولہذا قدّمٌ على أب اميت مع وفور شفقته فأولى أن يقدّم على غيره. كذا 


14] 


في «البداية»"”". 
[٤]قوله:‏ إلا بشراء كفنه وتجهيزه ؛ لان في التأخير فسادٌ الميت؛ ولبذا يملكه 
الجيران عند التأخير» وإن لم يكن لهم ولاية. 


)١(‏ «الہداية»(٤‏ : 509؟). 
() «البداية»(5 : ۲۵۹). 
() «الہداية»(٤‏ : 509؟). 


E‏ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
والخصومة في حقوقه , وقضاءٍ دينه وطلبه؛ وشراءِ حاجة الطفل » والاتّهاب له 
ا وار ل وتنفيلٌ وصية معيتتين › وجمع أموال ضائعةء 
مايخاف تلفه 
ل "في حقوقه» وقضاء دينه وطلبه» وشراء حاجة الطفل"» والاتّهاب ل 
واعتاق عبد عين) : م ي إذا كان أوصى بإعتاق عبد معي فأحد الوصيين يلك إعتاقه ؛ 
لعدم الأحتياج إلى الرّأي بخلاف إعتاق العباد غير المعين. 
(ورذ ىقن وتنفيذٍ وصية معينتّين”''2 وج أموال ضائعة' "ل وبر ما 
يخاف تلفه), فن بعض هذه الأمور ما لا تاج إلى الرّأيء" وا اير فيه 
ازوف فلا ر ط الاجتماع؛ والاجتماع في الخصومة شغب؛ وهذا قول أبي 
OO‏ وعند أبي يوسف ظ4 يتفرّدُ كل بالنُصرَّف في جميع الأشياء. 


[1]قوله: : والخصومة؛ في حقوقه ؛ أي حقوق اميت الموصي ؛ لان الاجتماع فيها 
Ug IE‏ بها أحدهماء وأحد الوصيين أولى ؛ لأنٌ ولاية 
الوصي أعم ؛ ولبذا كان للوصي أن يوصي إلى غيره» بخلاف الوكيل» إذ ليس له أن 
و غيرة . كذا في «غاية البيان». 

اقوله: وشراء حاجة الطفل ؛ كطعامه وكسوته ؛ لأنّه يخافُ مولّه جوعا 
TT‏ 

[آقوله الوالانوا "اي ترك E N N‏ 
ولأنه يملكه الأم والذي في حجره» فلم يكن من باب الولاية. كذا في «الہدایت“ : 

[٤اقوله:‏ معينتين؛ أي وديعة معينة» ووصية معينة ؛ لأثهما لا يحتاجان إلى 
الرأي. 

[٥]قوله‏ : وجمع أموال ضائعة. .الخ 4 شيط فاا يشترط 
الاجتماع» والاجتماع ي الخضورمة فت 


.) 7۰ : «البداية»(5‎ )١( 


كتاب الوصايا/تعريفها وأحكامها 1ro‏ 


وهي الوصي أوصى إليه في ماله أو مال موصيه وصي فيهماء وقسمة الوصي 
الورثة 

(ووصي الوصي" '' أوصى إليه في ماله" ' أو مال موصيه وصي فيهما 

وقسمة الوصي عن الورثة 

[١أقوله:‏ ووصي الوصي ؛ مبتدأ وأوصى إليه فعل على بناء الفاعل» حال منهء 
ووصي فيهما خبره. 

[۲]قوله : في ماله؛ أي الوصي الأول إذا أوصى في مال نفسيه إلى الوصي الثاني 
ولم يذكر مال الموصي ي الأول صارً وصياً في المالين في الأصحّ» كما صرّح في «الغاية». 

فنقول و : أو مال موصيه؛ يشعر بلزوم كونه وصيّاً على تقدیر ذكرٍ مال 
موصيه» وحده بدون ذكر ماله؛ ولم نجد فيه رواية المعتبرات من المطولات» بل الموجود 
آنه إذا جعلّه وصياً في مال نفسيه فقط أو مع مال موصيه» أو قال: : جعانّه وصیا بغير 
قيدء ففي جميع ذلك يصيرٌ وصيًا في المالين» وما يشعرّه «المقن» ليس واحد منهما. .كذ 
في «الجلبي»”". 

[لاأقوله : وصي فيهما؛ ا 
يتصرّفُ بولاية منتقلة إليه» فيملك الإيصاءً | إلى غيره كالجدء ألا ترى أن الولاية التي 
كانت ثابتة للموصي تنتقل إلى الوصيّ في المال وإلى الج في النفس » م ايد تائم مقام 
الأب فيما انتقل إليه ليه» فكذا الوصي ؛ لأنّه خلفٌ عن المت ؛ وهذا لان الإيصاءً وإقامته 
غير مقامه فيما له ولاية. 

وعند الموت كانت له ولاية في التركتين ر الثاني مكرك قيهن ولأنه لما 
استعانٌ به في ذلك مم علمه آنه قد تعتريه المنية قبل تتميم مقصوده بنفسه » وهو تلافي ما 
فرط منه صار راضيا بإيصائه إلى غيره» بخلاف الوكيل آذ لودل عر يوان 


يام ااام 


يحصل مقصوذه بنفسه» فلا يرضى بتوكيل غيره» والإيصاء إليه . كذا في «الهداية»'" 


0 


(1) فللوصي أن يوصي بما أوصى له به أطلق له الموصي أو لم يطلق» والثاني وصيهما جميعا. 
ينظر: «آداب الأوصياء)(؟ : ۲۵۷). 

(۲) «ذخيرة العقبى»(ص؟177). 

(؟) «البداية»(5 : 55131). 


قل حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
لاس ب؟بييبيبببب ‏ کے 


مع الموصى له تصح »> فلا ترجع عليه إن ضاعٌ قسطهم معهء وقسمته عن 
قير - يثلث مابة > وصحت للقاط > وأخذّه قسطه 
مع الموصى له تصح"' '» فلا ترجع عليه إن ضاعٌ قسطّهم معه) : أي قسمة الوصي 
التركة مع الموصى له عن الورثة الصغار أو الكبار الغائبين تصح» حتى لو قبض 
ل وضاع في يده › لا يكون للورثة'' الرّجوع على الموصى له 
بشيء. 

(وقسممّه عن الموصى له معهم لاء فيرجع بِكُلْثِ ما بقي): أي قسمة الوصي 

عن الوصيى له الغائب مع التورثة الكبار الماضتريق لا قح لقص لصيب 
الموصى له الغائب» وهلك في يده» رجع الموصى له بُِلْثْ ما بقي» أمّا عن الموصى 
شام شد الور مدا د ل ريه ل در عرس ل 
بالقبض » ٠‏ فلا يكون له حق الرجوع» وإن لم يكن بإذنه» فله الرجوع. 

(وصحت للقاضى"", وأخذه قسطه) : ١‏ أ حت للقاضى تسم اع 

١[‏ ]قوله : تصح؛ لأ الوارث خليفة الميّت» حتى برد بالعيب» ويرد عليه به؛ 
ويصيرٌ مغرورا ؛ لشراء المورّث» والوصيّ خليفةٌاليّت أيضاًء کون ما عن الوارف 
إذا كان غائبا» فصحت قسمته عليه. 

["]قوله: لا يكون للورثة... الخ ؛ لأن الموصى له ليس بخليفة عن الميّت من كل 
وجه؛ لاله ملكه بسبب جديد؛ ولبذا لا یرد بالعيب» ولا پرد عليه به» ولا يصيرُ 
مغرورا بشراء الموصي» فلا يكون الوصي خليفة عنه عند غيبته » حتى لو هلك ما أفرزَ 
له عند الوصي كان له ثلث ما بقي ؛ لأنّ القسمة لم تنفذ عليه والوصي لا يضمن 
أ ف ي وله ولاية الحفظ في التركة» وتمامه في «البداية»'"". 

[اقوله : وصحّت للقاضي... الخ ؛ أي صحَت للقاضي قسمة التركة عن الموصى 
له مع الورثة. 

وأخذه ؛ أي القاضي نصيب الموصي له من الورثة. 

تصويرٌ المسألة: رجل أوصى بثلاثة ألف درهم» فدفعها الورثة إلى القاضي 
فقسمها القاضي » والحال أن الموصى له غائب» فقسمتّه جائزة ؛ لان الوصيّة صحيحة. 


)١(‏ «البداية)(؟ : ؟551). 


كتاب الوصايا/تعريفها ا 1v‏ 


لوس له وره اکا فاضي نعي الومى 8 قوق وأخة طف 
على الضميرٍ في صحت وججوز لوجود الفصل بينهما 
(فإن قاسمهم في الوصية ية بح" حي بل ما بقي إن لَك في يليه؛ او في يد 


<): أى قسم الو الورثة E‏ “فيلك الال بيد 
قال الفقيه العتابي 5ه في «شرحه» لل«جامع الصغير»: : والوصية للغائب 
صحيحة ؛ لان قبوله ليس بشرط ؛ ولبذا لو مات الموصى له قبل القبول تصيرٌالوصية 
ميراثاً لورثته » والقاضي تمصب ناظراً لأمور المسلمين لا سيما في حق الموتى والغائب ؛ 
لعجزهم عن التصرف بأتفسهم» ومن النظر إفراز نصيب الغائب وقبضه» فنفة ذلك 
وصح › > حتى لو حضر الغائبُ وقد هلك المقبوض لم يكن له على الورثة سبيل. 

قال في «غاية البيان»: : والفرق بين القاضي حيث جازت مقاسمته على الموصى 
له» وبين الوصي حيث لم تهزْ مقاسميهُ على الموصى له أن للقاضي ولاية على الغائب 
فيما ينفعه ؛ ولبذا يملك به أن يبيع ما يخشى عليه التلف » > فكان قسمته لقسمة الموصى 
لهء والوصي لا بيلك بيع شيء من مال الموصى له» فلم يكن له ولاية عليه أصلا » فلم 
ينفذ قسمته. 

قال في «العناية»' '': ذكر الإمام امحبوبي هه #: إن هذا الجواب: يعني صحة قسمة 
القاضي فيما إذا كانت التركة ما يكال أو يوزن؛ لأنّ القسمة فيه تيبر لا مبادلة» حتى 
ينفرد أحد الشريكين بأخذ نصيبه من غير قضاء ولا رضاء. 

ويجوز لأحادهما أن يبيع نصبّه مرابحة على ما قامّ عليه من الثمنء » فأمًا فيما لا 
يكال ولا يوزن فلا يجوز ؛ لأنّ القسمة فيه معنى المبادلة كالبيع» وبيع مال الغائب لا 
يجوز» فكذا قسمته» قلت ت: وضع المسألة في الدراهم» وهي مما توزن. 

١[‏ آقوله : فإن قاسمهم في الوصية بحج. 2 ؛ رجلٌ مات وترك أربعة آلاف 
درهمء اوی ان عم عق وكان مقدار الحج آلف درهم مثلاً» ودفعها الورثة إلى 
الوص أو إلى الذي يحج عنه» فسرقت. 


.)0۰۷ :٠١(»ةيانعلا«‎ )١( 


A‏ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
الوصي› کک حج بث ما بقي عند أبي حنيغة 45 وعند أبي 
يوسف ذف : إن كان ما نر لحي لث الال لا بوخد من اباي شيء للحج› 
وإن كان أقل يؤخذ إلى تمام اللث. 
لا يوخ شيءَ في الحالين ايان إقزار ی كإقوار 
lS‏ أن عل الوصة آفك» فيفل" إن بقي من اف شي.. 
ولأبي حنيفة 5 أنّ تام القسمة" بالتسليم إلى الجهة المسماةء فإذا لم يصرف 


إلى تلك الجهة, ا القسمة. 


قال أبو حنيفة 5ف : يؤخذٌ ثلث ما بقي من التركة» وهو ألف درهم» فإن سرقت 


نايا توعد مايتى مره أخرى وکا 

وقال أبو يوسف #85ه: : يؤخ ما بقي من ثلث جميع المالء وذلك ثلاثمئة وثلاثة 
وثلاثون وثلاث درهم» فإن سرقت انيا لا يؤخذ مرة أخرى, وقال محمد 4#: إذا 
سرقت الألف الأولى بطلت الوصيّة » فلا يؤخ مرّة أخرى. كذا في «العناية»”". 

[١')قوله‏ : لأ إفرارٌ الوصي كإفراز الميت. .. الم ؛؟ توضيحه إن ال يق 
الموصي» ولو أفرزَ الموصي بنفسه مالا ليحي عنه؛ فهلك لا يلزمه شيء»؛ وبطلت 
الوصية» فكذا إذا أفرزه الوصي الذي قام مقامه. كذا في «المداية». 

1"آقوله : فينفذ؛ أي فيجب تنفيذها ما بقي محلهاء وإذا لم يبق بطلت لفوات 
محلها. 

1]قولە : : ولأبي حديفة #5 أن تام القسمة. .. إلى آخره ؛ ولأنٌ القسمة لا يزاد 
ا د بهاء وهي تأدية الحج» » فلم تعتبر دونه» وصار كما إذا هلك قبل 
القسمة» > فيحج بثلث ما بقي. الاد ما 


.)0۰۷ «العناية»(۱۰:‎ )١( 
(؟) «الہداية»(٤ : ؟551).‎ 
.)5517 : ٤()ةيادہلا«‎ )۳( 
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وصح بيع الوصي عبدا من التّركة بغيبة الغرماء » وضّمِنَ وصي باع ما أوصى 
يمه وتصدق له فاستحق ق بعد هلك ثبو معهء ور ر فى الشركة 

(وصح بيع م الوصي عبدا من التّركة بغيبة الغرماء): أي يجوز للوصي"' أن 
يبيع لقضاء ء الدذين عبدا من التّركة بغيبة الغرماء. 

(وضّمِنَ وصي باع ما أوصى ببيعه» وتصدق مته فاستحق ستحق بعد هلك نه 
معه» ورجع في الشركة)» اوس ليت بان يتاع هذا العبلاء ويتصلاق و قا 
ا > فهلك في يده؛ فاستجق ق العبد في يد المشتري صَيِن 
الوصي الكّمن"": أي يرجم م المشتري بالمن على الوصي» كم م الوصي يرجم في 
الّركة ؛ لأنّه عامل للمِيْت'" 

١‏ أقوله: أي يجوز للوصي... الخ؛ لأنّ الوصي قا م مقامٌ الوصي» ولو تولى 
للبيع حيا بنفسه يجوز بيعه لغيرٍ حضر من الغرماء» وإن كان في مرض موتهء فكذا إذا 
تولاه من قام مقامه. 

ااا ا ال سار O SG‏ 
خلف» وهو الثمن» > بخلاف العبدٍالمأذون المديون» حيث لا يمه مولاهُ أو وصيه لغير 
محضر من الغرماء ؛ لأنّ لم حقّ الاستسعاء» حتى يأخذوا كسبّه» » فيكون البيعٌ مبطلا 
لحقهم» فلهم أن يبطلوا البيع. 

وهاهنا حر الغرماء في الثمن لا غير» فيكون اليم محقاً لحقّهم لا مبطلاء > فكان 

بن اوضر ر الخرماة وغير ر . كذا في «غاية البيان». 

1اقوله : ضمن الوصي الثمن ؛ أي يرجع المشتري بالثمن على الوصي ؛ لاله هو 
العاقد» فتكون العهدة عليه ؛ لأنَّ المشتري ما رضي ببذل الثمن إلا ليسلم له المبيع؛ ولم 
يُسَلّم» فقد أخدٌ الوصيّ حال كونه بالغا مال غيره بغير رضاه» فيجب عليه ردّه. . كذا في 
«البداية»0". 

[لآقوله : لاله عامل للميّت ؛ فيرجمٌ عليه كالوكيل: حيث يرجع على الموكل با 


.)۲۹۳ : «البداية)(؟‎ )١( 
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كما يرجع في مال الطفلٍ وصي باع ما أصابّه من التركة» وهَلّك معه نه فاستحق 
وا الورثة بحصته 
وكان أبو حنيفة #6 يقول أله DE‏ "في التّركة ؛ لاله ضّمِنَ بقبضه» تم رجح 
إلى ما در" وعند حمر ضف يَرْجعُ في الث" ؛ ارد ية الثلث. 
فاستحق» والطفل على الور بحصنيه): الا ناماب لطن 
فباعه الوصي » وقبض ثمته» فهك العبد في يده» فاستحق ق العبد» وأخذ المشتري 
اللمَن من الوصي رجح الوصي في مال الطّفل ؛ لاله عامل له» ويرجع الطفل على 
الورثة بنصيبه ما بقي في أيديهم ؛ لان القسمة قد انتقضت» وصار كأنّ العبدَ لم 
١‏ 1 ۶ 0 4 0 ماس 0 

١[‏ أقوله: : لا يرجع ؛ أي لا يرجع الوصي على أحد ؛ لأنه صّمِنْ بقبضه ؛ أي لاه 
بين بطلانُ الوصيّة باستحقاق الغلام» ولم يكن عاملا للورثة» فلا يرجع عليهم بشيء. 
كذا ف «الكفاية»”". 

["أقوله: إلى ما ذكر؛ أي في «المتن» بقوله : : ورجع في التركة ؛ ؛ أي يرجع في جميع 
التركة. كذا في «البداية»". 

["أقوله: : برجع في الثلث ؛ لأ الرجوع بحكم الوصيّة ؛ لأنّ البيع كان لتنفيذ 
الوصية » فكان حكمه حكم الوصيّة؛ ومحل الوصيّة الثلث. 

ودليل قول الإمام آله يرجع - أي الوصي - على الميّت على تركته» »> بحكم أن 
اميت غيره بقوله : إن هذا ملكي ؛ أنه لما أمرّه ببيع عبده وتصدّق يثمنه على المساكين 
کان قائلا TT SS e‏ 
م أفاده 5 a‏ 

(:قوله: لأن؛ أي الوصي . عامله؛ أي الطفل . ويرجم الطفل على الورثة 


.)٤۳١ : «الكفاية»)(9‎ )١( 
(؟) «البداية»(: : 5017؟).‎ 
.)٤۳۱١ : (؟) «الكفاية»(9‎ 
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لزم عر ر ل 


ولا يبيع دصي ولا بشتري إلا ما يتما به 

(ولا يبيع وصي ) ولا يشتري إلا بما َُغَابْنُ به)ء اعلم آله يجوز للوصي أ ن يبيع 
اقم IG N‏ 
وهو ما يذل تحت تقويم القومين» ويمور أن يشتري له من الأجنبي كذلك» 
بالغبن الفقاحش"'» وأمًا الاشتراء من نفسه» فإن كان الوصي وصي ؛ الأب يجوز؛ 
إ کان وصئ القاضي؛ لکن بشرط أن يكو انور نه منج ظاهرة. 

أي الطفل. ما بقي ف في أيديهم : : أي الورثة ؛ لأنَّ القسمة انتقضت باستحقاق ما 

E 

١1‏ آقوله: وا يتغابنٌ الناس فيه ؛ غبناً فاحشاء اعلم أنّ الفقهاءً اختلفوا في تعريف 
الغبن الفاحش والغبن اليسيرء > والأصح ما قيل في الفرق بينهما أنّ ما يدخل تحت تقويم 
ال من فهو فن بن وما لا يدخلّ فهو غبنْ فاحش .كما يفهم من تقرير «النهاية». 

اقول : لا بالغين الفاحش ؛ لاله لا نظر في الغبن الفاحش » » مخلاف اليسير؛ لاله 
لا يكن التحرّز عنه» فقي اعتبار التحرز عن اليسيرٍ انسدادٌ باب الوصاية» والصبي 
اللارة ليها الائرة لكاتب صر يلقم N‏ حش تل الأخلام 

4# ؛ لأنهم يتصرفون بأهليتهم لا بأمرٍ المولى أو الأب ؛ لأنّ الإذنَ فك الحجرء > فلم يكن 
تصرفهم نيابة عن أحد 

لاني الوصيّ؛ لاله يتصرف بحكم الغيابة الشرعيّة نظراً» ولا نظر في إتلاف 
المال» فيتقيد بموضع النظرء وي : لا يملكونه؛ لأنّالتصرف بالفاحش منه تبرعٌ لا 
ضرورة فيه» وهم ليسوا من أهل التبرع . كذا في «المداية» ٠‏ 

[قوله: : منفعة ظاهرة ؛ قال الزُيْلَمِيَ ضف : تفسير المنفعة الظاهرة أن يبيع ما . 
يلاوي خمسة عشر بعشرة من الصغير» أو يشتري ما يساوي عشرة بخمسة عش لنفسه 
من مال الصغير» وهو مختارٌ الشارح 5 في «النتقى»» وبه يفتي. 

وفي «الخانية»: ولبذا فر الخيريّة الإمامُ السرَخسيي 4 في غير العقارء وهي في 
العقار عند البعض أن يشتري بضعف القيمة» ويبيع بنصفهاء وفي «الحافظية»: يجوز بيع 


.)554 : ٤(»ةيادہلا«‎ )١( 
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وفسّرٌ بأن يبيع ماله من الصغيرء وهو يساوي خمسة عشرٌ بعشرة» أو يشتري 
مال الصّغير لأجل نفسه» وهو يساوي عشرة بخمسة عشرء وهذا عند أبي حنيفة 
ل الو د 

ل لي ل لير ر مشل القيمة» وبا يتَعْابْنَ فيه. 

0 هذا جواب 
المتقدمين» واختيارٌ المتأخرير "آنه الما هود إن رتب ال يطعت اله أ 

الوصي من نفسه» وشراؤه إن كان فيهما نفع ظاهرٌه كبيع ما يساوي دسعة 
بعشرة » وشراء عشرة بتسعة. 

قلت: وأمّا في العقار فلا شك أن الخيريّة في الشراء التتضعيف؛ وفي البيع 
التتصيف ؛ لأنه لا يقدرٌ على بيعها من الغير إلا بالضعف كما مرّء فكيف يسوغ له 
الشراء لنفسه بالأقل داري زيادة الإثنين في العشرة» ونقصّه منهما فيما عدا العقار كاف 
في الخيرية؛ لاه الغبنُالفاحش الذي لا يتحمله الناس انتهى. وبه علم أن صحة شرائه 
غير ختص في المنقول. فافهم . هكذا في «ردٌ لمحتا“ 

١1‏ أقوله: واختيارٌ المتأخّرين... الخ؛ قال قاضي خان 4: أمّا على قول المتأخّرين 
لا يجوز للوصي بيع العقار إلا بشرائط : 

١.أحذها:‏ ؛: يرغب الإنسان في شرائها لضعف قيمتها. 

أو يحتاج الصغير إلى ثمنها للنفقة. 
أو أن يكون على الميت دين لا وفاء إلا بثمنها. 

اد رکون ق انرک وي مرسلة اح في تله إلى شن اتا 

.٥‏ أو يكو بيع العقار خيرا لليتيم » بان كان خراجها ومؤنتها يربو على غلاتها. 

5 و كان العقار حانوتا أو دارا يريدُ أن ينقض ويتداعى إلى الخراب. 

فان وفع اة لصفي إلى أداء خراجهاء انان كان و ا 
عروض بيع ما سوى العقار؛ فإن كانت الحاجة لا تندفع بما سوى العقار حيتئا يبيع 
العقارَ بمثل القيمة» أو بغبن يسيرء ولا جوز بيع الوصي بغبن فاحش لا يتغابن الناس في 
مثله. 


.)7١8 : «رد المحتان»<5‎ )١( 


ص يي NR‏ ا ال ل n‏ 
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ويدفع ماله مضاربة ؛ وشركة ء وبضاعة 
العو خا ال أو على المت دين لا يقضي إلا بثمنه" '» قالوا: قى 

e e LS‏ يمة» إن كان حمودا عند النّاس أو 
مستورٌ الحال يجوز "> فالقول بأن بيع العقار من الأجنبي» الما يجوز عند تحقق 
الشرائط المذكورة : كرغبة المشتري بضعف القيمة» ونحو ذلك» يؤذن بأن بيعة من 
نفسه لا يجوز؛ لأن العقارَ من أنفس الأموال» ٠‏ فإذا باع من نفسيهء فالتهمة 
ظاهرة”". ٍ 

(ويدفع ماله مضاربة» وشركة» وبضاعة 

وكذا لو اشترى الوصي شيئا للیتیم لا جور شراؤه بغين فاحش» هذا إذا كانت 
الورثة كلهم صغاراء فإن كان الكل كبارا أو هم حضورٌ لا يجوز بيع الوصي شيئا من 
التركة إلا بأمرهم. ٍ 

١1‏ أقوله: يجون؛ أمّا لو كان فاسداء ففي بيه المنقول روايتان» والشراء كالبيع ؛ 
وقال في «جامع الفصولين»: للأب شراء مال طفله لنفسه بيسير الغين لا بفاحشه انتهى. 

وفيه : لو باع مالّه من ولده لا يصير قابضاً لولده بمجرّد البيع حتى لو هلك قبل 
التمكن من قبضيه حقيقة هلك على الوالد» ولو شرى مال وللده لنفسه لا يبرأ عن الثمن 
حتى سملب القاضي وكيلا لولده يأخدٌ الثمن ثم يرده على الأب» ويتم ابيع لقوله : 
بعت من ولدي» ولا يحتاج إلى قوله: قبلت» وكذا الشراء» ولو وصيا لم جرفي 
الوجهين ما لم يقل: قبلت. 


: وزادوا على هذه الثلاث أربعة» وهي‎ )١( 

.١‏ إذا كان في التركة وصية مرسلة لا نفاذ لما إلا منه. 

. إذا كانت غلاته لا تزيد على مؤنته 

. إذا كان حانوتاً أو دارا يخشى عليه النقصان. 

. إذا كان العقار في يد متغلب وخاف الوصي عليه فله بيعه. ينظر: «إتحاف البصائر في تبويب 
الأشباه»(ص .)01١١‏ 

(0) لكن صرح في «البحر» لو باع العقار والمنقول على الصغير جاز لكمال الولاية. ينظر: «اللالئ 
الدرية»(؟ : .)١15‏ 


n. mE 4 
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ويحتال على الأملا لا على الأعسرء ولا يقرض ويبيع على الكبير الغائب إلا 
العقار 
وتال" على الأملا" لا على الأعسرء ولا يقرض”""' ويبيمٌ على الكبير الغائب إلا 
العقار“) 

وجاز للأب لا لوكيله ولا للوصي بيع مال أحدٍ الصغيرين من الآخرء ولو وكل 
الأب وكيلين بذلك جاز؛ وني ببع القاضي ذلك خلاف. 

ولو وكُلَ الأب رجلا ببيع ماله من طفلِه أو الشراء منه لم بز إل إذا كان الاب 
حاضراء ولم جز للقاضي بيع مال اليتيم من نفسه» وعكسّه إذ الجوارٌ من القاضي على 
وج لجح ولا يجوز حكمة لنفسهء > بخلاف ما شراه من وصيّه أو باعه من اليتيم » 
ويل وضيه فالة يحجوز» ولو وصيًا من جهة هذا القاضي. .الخ ملفا كذا :رود 
إلمحتا e‏ 

١[‏ اقوله : ويحتال ؛ أي يقبل الحوالة في قبض الدّين الذي كان لليتيم على الآخر. 

[۲]قوله: على الأملأ أي على ا رن آداء الدين من الحيل وهو المديون. 

[۳]قوله : ولا يقرض ؛ أي لا يقرض الوصي مال اليتيم ؛ لأ المفوض اا 
والترضن a a aS‏ 

[٤]قوله:‏ إلا العقار؛ أي يجوز للوصي أن ب ينيع على الكتير الغائب في كل شي 
إلا القار» قيّد الكبيٌبالغة؛ لهم إذاكانوا حضورا ليس للوصي تصرف في اترك 
أصلا > لكن يتقاضى ديون الميت» ويقبض حقوقه» ويدفع إلى الورثة» إلا إذا كان على 
اميت دين أو أوصى بوصيَة ولم يقض الورثة الديون» ولم ينفذوا الوصية من مالہم» 
فاته يبيع التركة. كذا في «العناية»”") 

ثم استثنى المصنف #ه العقار في حق الكبير الغائب؛ أما في حق الصغيرٍ فيملك 
الوصي بيع العقار أيضاء وهذا جواب السلف. 

وأمًا جواب المتأخّرين أنه نما يجوز بأحدٍ شروط ثلاثة: إمّا أن يرغب المشتري فيه 


.)7٠١ : «رد الحتان»(7‎ )١( 
.)0١١ :3١١(»ةيانعلا« (؟)‎ 
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ولا ينّجِرٌ في ماله» ووصي أب الطفل أحق بما له من ال جدء فان لم يكن له وصي 
فالجد 

لن أ بيع ماله" إِنُْما يجوز للحفظ » والعقارٌ حصن بنفسه» (ولا ينجر في ماله) 
لأنّ المغوض إليه الحفظ لا التجارة. 

(ووضي أب الطفل أحق عا له من المد ٠‏ فان له يكر لها وصى فالجد. 
بضعف القيمة» أو للصغيرٍ حاجة إلى أثمنهاء أو ما يكونُ على اميت دين لا وفاء له إلا 
به» قال الصدر الشهيد 45 : : وبه يفتي. . كذا في «الكفاية»"" 

١3‏ أقوله: : لأ بيع ماله... الخ ؛ وكان القياسُ أن لا ملك الوصي بيع غيره غير 
العقان انها لاال ملك الأ على الكبير: إلا أا استحسناه ما آنه حفظ ؛ لتسارع 
الفساد إليه» وحفظ الثمن أيسرء وهو يلك الحفظ. 

أمّا العقارٌ فمحصنٌ بنفسه» فلا حاجة فيه إلى البيع» ولو كان عليه دين يبيع 
العقار» ثمّ إن كان الدينُ مستغرقا باع كله بالإجماع» وإن لم يكن مستغرقا باع بقدرٍ 
الدين عندهما ؛ لعدم الحاجة إلى أكثر من ذلك. 

وعند الأعظم #5 جار له بيع كله ؛ لاه ييه حكم الولاية» فإذا ثبت في البعض 
ثبت في الكل ؛ لأنها لا ت تتجزأء ولو خيف هلاکه يملك بيه ؛ لاله تعيّن حفظه كالمنقول» 
والأصح آنه لا يملك ؛ لأنّه نادر. كذا أفاد الرَيلَعِيَ طا" . 

["]قوله: ولا ينّجر في ماله ؛ لان المفوّض إليه... الخ؛ قال قاضي خان ل4 : ولا 
يجوز للوصي أن ينجر لنفسه بمال اليتيم والميت» فإن فعل وربح ضَّمِنَ رأس المالء 
ويتصدّق بالربح في قول أبي حنيفة ومحمد 4 » وعند أبي يوسف 5ه سلّم الربح» ولا 
يتصلّق بشيء . انتهى. 

[]قولە : : ووصي أب الطفل أحق بماله من الج ؛ هذا عندناء وعند الشافعي 4 
الجد أحق ؛ لان الشرع أقامّه مقام الأب عند عدمه» حتى أحرر الميراث» فيقدّم على 
وصي الأب. 


۳ 


.)٤٣٣۳ - ٤۳۲ «الکفایة)(۹:‎ )١( 
.)۲۱۲ : في «تبيين الحقائق»(7‎ )۲( 
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فان لم یکر“ له وصى فاد 

فان لم يكن له و a‏ 

ولنا : إل بلإيصاء تعر ولاية الاب إلى الوصي + تكانت ولا فاا مون 
فيقدّمُ الوصي على المد : E o‏ 
“اد بول على أن فصر ف الو ی انر لكيه من تصرف أبيه. هذا ما ينهم من كلام 
اکت لدا 

[١آقوله‏ : فإن لم يكن له وصي فال جد ؛ أي بمنزلة الأب ؛ لأنه أقرب الناس إليهء 
وأشفقهم عليهء حتى ملك الإنكاح دوك الوصيء > غير أنه يقدّمُ عليه وصي الأب في 
التصرّف لا يناه آنفاً. كذا في «المداية». 


بسنت 


.)554 : «البداية»(؟‎ )١( 
.)5514 : 5 «البداية)(‎ (00 


لفصل الشهادةا 
ولغت شهادة الوصيين لصغبر بال أو كبر مال الیت؛ وصحت لغيره؛ كشهادة 
رجلين للآخرين بدين الف على ميّت» والآخرين للأولين بمثله 
افصل الشهادقا 

ولعت شهادة الوصين! لصغیر يمال أو كبير بال الميْت» وصحت لغیره)"'؛ 
لان اصرف في مال الصّغير للوصي سوَاءٌ كان من الشركة أو لم يكن» وأا مال 
اكير > فإن لم يكن من التّركة فلا تصرف للوصي فيه؛ فيجورٌ الشهادة» وإن كان 

من الشركة لا جور الشهادة عند أبي حنيفة #5 ويجوزُ عندهما ؛ لاله لا تصرف 
للوصي في مال الكبير» قلنا: : له ولاية الحفظ » وولاية البيع إذا كان الكبير غائباً. 

(كشهادة رجلين " للآخرين بدين ألف على ميت» والآخرين للأولين 
بمثله), فإنّه جور الشهادة عند أبي حنيفة 45 ومحمّد طفله» وعند أبي يوسف 4ه لآ 
يبجوز. 

١‏ أقوله: ولغت شهادة الوصيين... الخ ؛ لأنهما متّهمان فيهما؛ لإثباتهما معا 
لأننسهما إلا أن يدّعيها المشهود لهء وهذا؛ أي قبول الشهادة عند دعوى المشهود له 
الوصاية استحساناء وهو في القياس كالأوّل اجرد لحي فاا لاوخ 
الاستحسان: : إن للقاضي ولاية نصبٍ الوصي ابتداءً أو ضم آخرٌ إليهما برضائه بدون 
شهاد يما فق بشهادتهما مشقة التعيين عنه. كذا في «المداية». 

["أقوله : وصحت لغيره ؛ لعدم التهمة فيه. 

[۳اقوله : كشهادة رجلين؛ أي كصحة شهادتهماء هذا عند الأعظم والرباني 
اء وأمّا عند الثاني فهي باطلة كبطلان شهادة الوصيّة بألف من ا جانبينء أو شهادة 
الأوّلين بعبدء والآخرين بثلث ماله اثفاقاًء فنقول : قوله : فإله يجوز... الخ ؛ متعلق 
بمسألة شهادة دين ألف 

فاه لا خلاف في بطلان الشهادة في الأخيرين ؛ والمتبادر من أسلوب الشارح 5ه 
أن يتعلوّ ذلك بقول الصف ذه بخلاف الشهادة بوصية [ألف و] بطلانه ظاهر عند من 


.)556 : «البداية»(5‎ )١( 


14۸ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 
بخلاف الشهادة بوصيّة ألف أو الأرلين يعبد والآخرين م لث ماله. 
(مخلاف الشهادة بوص أل أو الأولين بعبد: والآخرين لك ما 
نظرّ في «الہداية»» وقول صاحب «العناية» : وجنسٌ هذه المسألة على أريعة أوجه: 

الأوّل: اختلفوا فيه : وهي الشهادة بالدين. 

والثاني : مااتفقواعلی عدم جوازه: رقو اهاد ا س ع من 
التركة : كالشهادة بألف مرسلة» أو بثلث المال. 

والغالث: اتفقوا على جوازه: وهو أن يشهد الرجلين بجارية» ويشهد المشهود له 
لما للشاهدين بوصية عبد. 

والرابع : وهوالمذكور في كتاب آخر: وهو أن يشهد الرجلان بعبد» ويشهد 
المشهود لبما للشاهدين بألف مرسلة أو بثلث المال. 

ومبنى ذلك کله على : تهمة الشركة فما يث يثبت فيه التهمة > لا تقبل الشهادة فيه : 
وهو الثاني والرابع» وما لم تثبت تشت فيه التهمة قبلت : كالثالث على ما ذكره في الكتاب. 

ناتا الوجة الل ند وقمالاختلانا فيه بن على ذلك أيضًء فو اقبول أ 
الدينَّ يحب في الذمة» وهي قابلة لحقوق د شتى فلا شركة ؛ ولهذا لو تبرع أجنبي بقضاء 
دين أحدهما ليس للآخر حق المشاركة. 

ووجه الرد أنّ الدين بالموت يتعلق بالتركة الخراب الذمة بها ولہذا لو استوفى 
أحدهما حقّه من الشركة شاركه الآخر فيه» فكانت الشهادة مثبتة حق الشركة 
فتحققت التهمة بخلاف حياة المديون؛ لأنه في الذمّة ؛ لبقائها لا في المال» فلا يتحقق 
الشركة. انتهى. كذا في «حاشية الجلبي» . 


مو مي بي 


(1) لأن الحق فيها لا يثبت في الذمة بل في العين فصار المال مشتركا بينهم فأورث شبهة. ينظر: «درر 
الحكام»(؟ :اهة). 

() أي لم يصح أيضا ؛ لأن الشهادة توجب شركة في المشهود به . ينظر: «الدرر»(۲: .)50١‏ 

(() «ذخيرة العقبى» ( ص۳٦‏ - .)١۲٤‏ 


كتاب الخنثى 
وهو ذو فرج ودكّرء فإن بال من ذُكرِه فذكرٌء > وإن بال من فرجه فأنثى» وإن بال 
منهما 
كتاب الخنثى " 
(وهو ذو فرج وذكر» فإن بالَ من ذكرءِ فذكر" '» وإن بال من فرجه فأنثى » 
وإن بال منهما 
]قوله: كتاب الختثى ؛ أخر كتاب الخنثى ؛ لوقوع الختشی نادرا ؛ أن الأصل أن 


شا سس 


يكو لكل شخ ص آلة واحدةء : إا آله الرجل » وأمًا آل المرأةء واجتماعٌ الآلتين في 
شخص واحد في غاية الندرة» ولكن قد يقع ذلك فيحتاج إلى بيان حكمه ‏ > فلأجل هذا 
كرو ف سار الگنب كذا قال صاحب «غاية البيان». 
["أقوله : فإن بال من ذكره فذكر؛ [فنقول]: قد جمع هاهنا ذكر الذكرء والمراد 
بالأولين العضو المخصوص» وبالثالث ضد الأنثى» فلو قال: : بدل الثالث فغلام» كما 
في سائر المعتبرات» لكان حسن. 
واعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق ذكورا وإناثاء وبين حكمهما في كتابه المبين, 
ولم ین حكم شخص له آلةُ ذكر والة شىء > فعّلِم أن الشخص الواحد لا يكون إلا 
ب » ثم يقع الاشتباه بمعارضةٍ الآلتين إلى أن يترجح أحدهما 
بمرجّح» وام رجح عندنا خروج البول؛ » فإن [لم] يترجح بهذا بقي مشكلا. 
والاصل في اعتبار المبال ما روي عن التي 3 آله سل عن مولود ل قل وذكرء 
كيف يورثء فقال و : ان حك نبول “» وعن علي 5 مثله» ون ما يقع به 
الفصل بين الذكر والأنشى عند الولادة هي آلة البول» وذلك في الآدمي وس ر 
الحيوانات» وعند اتفصال الول من الأم منفعة تلك الآلة خروج البول منهاء وما سواه 
من المنافع يحدث بعد ذلك. 
فعرفنا أنّ المنفعة الأصلية الآلة» اها > فإذا كان يبول من مبال الرجل 
عرفنا أن الآلة هذه وإن الآخر زا بمنزلة الخرق في البدن » وإن كان يبول من مبال 


.)٤١١ : ينظر: «نصب الراية»(5‎ ١ : في «سئن البيهقي الكبير»(1‎ )١( 
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0 ولا يعتبرالكثرة» فإن بلع وخرج حية > أو 
ع أذ > وان ظهرَ له کدی» أو ل 

كم بالا بق" وإن استويا فمشكل» ولا يعتبرٌ الكثرة)'"', هذا عند أبي حنيفة 

ضيه وقالا ار 


0 
3 


النساو عرفا أل الال هذه والآخرى ثزلة ولول في البدث. 

وقد يقع الاشتباه لعدم آلةٍ التمبيز أصلا بان يولك ولد ی له آل ألا وهذا 
أبلغ وجهي الاشتباه ؛ ولبذا بدأ محمد ضيه كتاب الخنثى ابها. 

وسئل الشعبي 4# عن مولود ليس له آلة أحدهماء بل يخرج من سرته كهيئة 
البول الغليظ» فقال: : له نصف حظ الأنشى ونصفُ حط الذكر. اوح صر 
والخنثى المعروف سواء . هذا زبدة ما في «الكفاية»"" 0 

١[‏ أقوله: حكم بالأسبق ؛ لأنّ السبق من أسباب الترجيح » فدل السبق على أنّه 
ما ای و الك مر مرح اجر لع امالس ر 
عارض فلا يلتفت إليه . كذا في «غاية البيان». 

[اقولە: : يعشبر الكثرة ؛ لأنّ كثرة البول علامة قوّة ذلك العضوء وكونه عضوا 
أصلياً؛ ولان للأكثر حكمٌ الكل في أصول الشرع » فيترجح بالكثرة» وله: أنّ كثرة 
الخروج ليس تدل على القوة ؛ لأنّه قد يكون لاتساع في أحدهما وضيق في الآخر» وإن 
كان يخرج منهما على السواء فهو مشكل بالاتفاق؛ ؛ لأنّه لا مرجّح هاهنا .كذافي 
«البداية»”". 

["أقوله: : فرجل ؛ وكذا إذا احتلم كما يحتلم الرجل» وكان له ثدي مستو؛ لان 
هذه من علامات الذكران©). 


.)٤۳۸ : «الكفاية»(9‎ )١( 
.)57 ٤ص ينظر: «ذخيرة العقبی»(‎ )( 
.)555 : «البداية»(2‎ )( 

() ينظر: «البداية»(5 : 555). 


كتاب الخنثى/تعريفها وأحكامها 1۱ 
لبن: أو خاض» أو حبل: أو وطن فانشى ' وإلا فمشكل» ويقف بين صف 
الرّجال » والنّساء » فإن قامّ في صفْهنٌ أعاد وني صقهم يعي مَن بجنبيه » ومن خلفه 
بحذائه و بقنا 
لبن» أو حاضء أو حَبَلُء أو وط" فأنشى لم 
فذكرء وإن ظهرت هذه ل فمشكل)"': أي إن لم يكن 
كذلك بأن لم يظهرٌ شيءٌ من العلامات المذكورة ؛ أو اجتمعت علامات الذكور مع 
علامات الإناث» كما إذا خرجت لحية» وظهر له ثدي فمشكل. 

(ويقف بين' " صف الرّجال والنّساء » فإن قامٌ في صفهن أعاد”” عليه 


["آقوله: وإلا فمشكل ؛ ويدفع بهذا ما يقال: : لا إشكال بعد البلوغ إلا إذا أريد 
به الغالب» وإن لم يرد فمشكلة ؛ لآنّه لَمّا لم يعلم تذكيره وتأنيثه» والأصل هو الذكر؛ 
لأنّ حواء . عليها السلام - خلقت من ضلع آدم اللا > فاعتبره. كذا في «حاشية 
الجلبي»”" ناقلاً عن رالا كملية». 

["اقوله: ويقف بين.. .. الخ ؛ هذا شروع في بيان أحكام الخنثى المشكل» والاصل 
فيه أن يؤخ فيه بالأحوط والأوثق في أمور الدين؛ وأن لا يحكم بثبوت حكم وقع 
الشك في ثبوته . كذا في المعتبرات. 

وبناء المسائل الذي شرع فيه على هذا البناء فاحفظه» وإنغا قلنا بالوقوفم بين 
الصفين ؛ لاحتمال آنه امرأ ة فلا يتخلل الرجال كيلا تفسد صلائهم» ولا يتخلل 
النساء ؛ ؛ لاحتمال عكسه: فيفسد صلاتّه. 

[ قوله: : عاد ؛ أي أعاد صلاته لاحتمال آنه رجل» وقوله : يعيد من بجنبيه ومن 
خلفه بحذائه ؛ لاحتمال آنه امرأة » ولا يخفى أنّ في ذلك الاحتياط. 


.)١17؟5ص(»ىبقعلا «ذخيرة‎ )١( 
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زم وس 


ولا لس جر وا ولا يكشف عند رجل وامرأة» ولا يخلو به غير مَحْرَ 
رجل أو امرأة» ولا يسافر بلا عرم» وكره لجل والراة له ؛ وماع امه یه ن 

باذك 010 ٠‏ وإلا فمن بيت المال» ثم تباع, فإن مات قبل ظهور حاله لم يغسل 
ويتيمم 

ولا يلبس حريرا'' وحلياًء ولا يكشف"' عند رجل وامرأة؛ ولا نلو به غير محر 
رجل أو امرأة» ولا يسافرٌ بلا محرم» وكره هللرّجُلٍ والمرأةٍ ختثه» وتُبتاع”" أمة تله 
إن ملك مالا ٠‏ وال فمن بيت المال» ڈ ثم تباغ فإن مات قبل ظهور حاله لم يغسل 
ويتيمم ) , من الّيمم» وهو جعل الغير ذا تيمم توالا لا يدري له جار ت 
ا لصت ل سس لايم 
إذا لم يكن خنثى » وكان هذا أولى من < ال 

0 اقول دولا بل حوري ؛ وما کر ذلياك؛ لا ی حرا على ارجا 
وحالته مجهولة بعد فيؤخدٌ بالاحتياط › > فإ الاجتناب عن الحرام فرض» والإقدام على 
المباح مباح ٠‏ فيكره الس حذرَ الوقوع في الحرام» وكَُنُ كارأ ة للاحتياط أيضا. كذا في 
«حاشية الجلبي» اقلا عن «شرح امجمع». / 

1[ قوله ا ل م ؛ فما معنى 
لتخصيصه بالخنشى ؛ لأنا نقول: المراد بالانكشاف هاهنا أ ن يكون في إزار واحدء لا 
إبداء موضع العورة . كذا في «حاشية الجلبي»'" ناقلا عن «الأكمليّة». 

["آقوله : : وتبتاع ؛ أي تشترى له أمة تختنه إن له مال ؛ لأنه يباح لمملوكته النظر إليه 
رجلا كان أو امرأة. كذا في «البداية»"". 

٤‏ ]قوله: ثم تباع ؛ ؛ أي بعد تمام مصلحة الختن تباعٌ الأمة» ويرد نمنها إلى بيت المال 
كما كان. 


)١(‏ «ذخيرة العقبى»(ص5 ؟5). 
(؟) «ذخيرة العقبى»(/ ص5 ؟57). 
(؟) «البداية»(؟ : /55177؟). 


كتاب الخنثى/تعريفها وأحكامها 3 
-آ 2222 7س بتي بيتك 
ولا ضر مراهقاً غسل ميت » وندب تسجية قبره» ويوضع الرّجل بقرب الإمام؛ 


ال ذا 

ين مراهقاً غسل ميّت» وندب تسجية قبره ")» قد مر معنى 
التسجية في «باب الجنائز»» (ويوضع و الرجل"' " بقرب الإمامء ,لم واكم الرأة إذا 
صي عليهم) ؛ ليكون جنازة الرأة ة أبعد من عيون الاس ' تم الخنشی. 

(فإن تر كه" أبوه وابنا > فله سهم وللابن سهمان' *', وعند الشعبئ 5ه" ' له 

١[‏ ]قوله: ولا يحضر؛ أي لا يحضرٌ إن كان مراهقا غسل رجل ولا امرأة ؛ 
لاحتمال آنه ذكر أو أنثى. 

["]قوله: : وندب تسجية قبره؛ لأنْه إن كان أنثى نقيم واجباًء وإن كان ذكرا 
فالتسجيةٌ لا نضرّه ؛ لأنه لا بأس بأن يسجّى القبرٌ عند العذر كالحر والبرد وا مطرء 
واشتباءُ حاله بين الذكورة والأنوثة أبلغ بهء هكذا في غاية الببان» والتسجية إغطاء القبر 
بثوب عند الدفن» هذا ما أشارّه الشارح 4ه بقوله : : قد مر معنى التسجية. ار 

[۳]قوله : ويوضع الرجل إلى ثم المرأة ؛ ؛ جزاء مؤخرء وقوله ؛ إذا صلّى عليهم 
شرط مؤخّر» وإتّما يفعل كذلك اعتبار] الحالة الحياة ؛ لأنه يقومُ بين صف الرجال 
والنساء» فكذلك في الممات . هكذا في «غاية البيان». 

[:]قوله: فإن تركه؛ أي مات أ بو الخنثى وترك ابناء وهذا الخنثى له سهم وللابن 
سهمان... الخ. 

[]قوله : فله سهم وللابن سهمان؛ لأنَ الخنشى أنثى عنده في الميراث» إلا أن 
شه غير ذلك وإنّما قلنا ذلك ؛ لأنّه قد يظهرٌ فيه إحدى علامات المذكورة بلا 
تعارض » فحينئل يعتبرٌ ذکراء هذا ما يستفاد من عبارة «غاية البيان». 

[1]قوله : وعند الشعبي ظه.. .اللخ ؟ أي عند الشعبي #5 نصف ميراث ذكر» 
ونصفُ ميراث أنشى وبه قال أبو يوسف ومحمد و لکن اختلفوا في تخريج قوله: : فقال 
أبو يوسف 4 : المال بينهما على سبعة أسهم» للابن أربعة» وللخنثى ثلاثة ثة ؛ لان الابن 

يستحق كل الميراث عند الانفراد. 

والخنشى يستحق ثلاثة الأرياع ؛ ؛ لان الخنثى في حال ابن وفي حال بنت» وللبنت في 
الميراث نصف الابن» » فيجعلٌ له نصف كل الحال» فيكون له ثلاثة أرباع نصيب الابن» 
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بح يي ست ا ا ا 
نصف النصيبين» وذا ثلاثة من سبعة عند أبي يوسف 4#؛ وخمسة من اثني عشرٌ 
عند محمد ذلك 
نصف النُصيبين» وذا ثلاثة من سبعة عند أبي يوسف له وخمسة من اثني عشرٌ 
عند محمد )؛ اعلم أن عند أبي حنيفة 5ه له أقل النُصيبين"': أي ينظرٌ إلى 
نصييه إن كان ذكرا وإلى نصببه إن كان أنثى » فاي منهما يكون أقلّ فله ذلك ففي 
هذه الصورة ميرائه على تقدير الأنو ثة أق)؛ فله ذلك. ْ 
فيضربُ مخرج الربع» وهو أربعة في سهم ثلاثة أرباع سهم» > محصل سبعة» فللخنثى 
ثلاثة» وللابن أربعة. 

وقال محمد له : المال بينهما على اثني عشر سهما ؛ للابن سبعة» وللخنشى 
خمسة؛ أن الختنى لو كان ذكراً يكون الال بينهما نصفين» وإن كان أنثى يكون الما 
بينهما أثلاثا ؛ ؛ للابن ثلثانء وللخنئى ثلث» احتجنا إلى حساب فله نصف وثلث» وأقل 
ذلك ستة ففي حال المال» ؛ يكون بينهما نصفين لكل واحد منهما ثلاثة. 

وفي حال أثلاثا للخنشى سهمان» وللابن أربعة, فسهمان للخنثى ثابتان بيقين» 
ووقع الشك في السهم الزائد؛ فينصُفُ فيكون له سهمان ونصف» فاتكسرٌ فأضعف 
ليزول الكسرء > فصار الحساب من اثني عشرء > للخنثى خمسة»ء وللابن سبعة. 

وعَلِم من هذا التقرير التفاوت بين تخريجهماء وهر أن على و قول أبي 
ول ا يي كان كر برد لا كر ا إن ثلاثة من 
السبعة أكثر من خمسة من اثني عشر؛ لأنا لو زدنا صف سبع على ثلاثة أسباع يصيرٌ 
نصف المال» والمنمسة لا يصير نصف المال إلا بزيادة سهم ف الى مكو وهر ا 


السدس ونصف السدس أكثر من نصف السبع فثبت أن ما قانّه أبو يوسف 5 تفع 
للخنثى. هذا خلاصة ما في «العناية»'" » و«الكفاية»؟) 

[١أقوله:‏ أقل النصيبين... الخ ؛ لأنه لا بد من بیان سبب استحقاق الخنثى بالذكورة 
والأنوثة, إن ليس الكلام في استحقاق أصل الميراث » فإ سببه هو القرابة وهو 


)١(‏ «العناية»(١1:‏ ؟05). 
(؟) «الكفاية»(؟ : ٤٤٤‏ - 4560). 
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اااي ة ةة”اشضضءسسسس سس 
فإن تركت زوجا وجدة» وأخا لأب » وأمء > هو خنثى » فعلى تقدير الأنوثة له ثلاثة 


من سبعة » وعلى تقدير الذكورة اثنان من سّة » فله هذا لأنّه أقل من ذلك ؛ ؛ أن 
العُلَثٌ أقلّ من ثلاثة الأسباع ؛ ؛ لأر مُث السبعة اثنان لث واحدء وثلاثة أسباع 
السبعة ثلاثة. 

وعند اليه له نصف التُصببين : 0 اه 
نصيبه إن كان أنشى؛ فله نصفُ ذلك الجموعء > ففسره أبو يوسف هه ' ثلاثة 
سبدة! لاله ل الك على تقدير الأكورة؛ الصف على تقدي الأنوة, فصار 
واحدا ونصفاء فنصفة ثلاثة الأرباع ؛ ان ا 
0 أربعة» فالكل أربعة, وثلاثة الأرباع ثلاثة» صار سبعة 
بطريق العول للابن أربعة» وللخنثى ثلاثة. 


کر کک کل ا ا 
معلوم ؛ وإنّما الكلامُ في استحقاق المقدار وسببه الذكورة والأنوثة , ولا شيء منهما 


ميقن فيه» وإثباث المال ابتداء دون سبب محقق غير مشروع » فلا د من البناء على 
امتيقن والأقلّ» وهو ميراث الأنثى متيقن فأوجبناه. 

كما إذا كان إثباثه بطريق آخر» فإنّه يؤخذ بالمتيقن به دون المشكوك› | ا 
لديل على الزائد» فان من قال لفلان علي دراهم , > يحكم بالثلاثة ؛ لأنّ الثلاثة متيقن 
لكونها أقل الجمع» تی شوم لديل على اناد رازا یالدیل مشكولد»ذ » فلا 
يغبت » فكذا هاهنا. هذا خلاصة ما في «العناية»". 

[١أقوله:‏ ففسّره أبو يوسف 4# ؛ حاصله آنه اختلف في تفسير قول الشعبي 4#5» 
فذهب أبويوسف 5ه إلى أ أن مرادء أن الال يتهما يقسم على سبعة: أريعة للاين / 
وثلاث للخنشى ؛ لان الابن ب يستحق كل الميراث عند الانفرادء ويستحق ق الخنثى ثلاثة 
أرباع» فعند الاجتماع يقسّم بينهما على قدر حقيهماء > يأخذٌ الخنثى ثلاثة والابن يأخدٌ 
أربعة» فيكون سبعة. كذا في «البداية»”". 


)١(‏ «العناية»(١١1:‏ ؟6077). 
(؟) «البداية»(؟ : 5548). 
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کل 
وإن شئت تقول له النُصف إن كان أنثى » والكل إن كان ذكراء فالَصف متيقن , 
ووقع الشّك في الصف الآخرء فنصف صار ربعا عدر وه ة أرباع. 
وفسرم محمد 4#" بأنّه خمسة من اثني عشر ؛ Ek‏ يستحق الصف مع الابن 
أن كان ذكراً» وات إن كان أنثى+ والُصف ولت بخمسة من ستة» فله نصف 
ذلك» وهو اثنان ونصف من ستَة وقع الكسرٌ بالنْصف , > فضرب في اثنين صارٌ 
خمسة من أثنى عشرء > وهو نصيب الذنثى » والباقي وهو السّبعة نصيب الابن. 

وإن شئت تقول له : الث إن كان أنثى » والنُصف إن كان ذكراء وعخْرجُّهما 
سة» الت اثنان والنُصفُ ثلاثة » فائنان متيقنٌ وفع الك في الواحدٍ الآخرء 
فنصفٌ صارّ انين ونصفاء وقع الكسرٌ بالنّصف» فصار خمسة من اثني عشر. 

وإن أردت أن تعرف أن ثلاثة من سبعة أكثر أم خمسة من اثني عشرء فلا به 

من التجنيس» وهو جَعْل الكسرين من مقام واحد» فاضرب السبعة في اثنى عشر» 
صا أربعة وثمانين؛ ثم اضرب اللاثة في اثني عشرء صارٌ ستة وثلاثين» فذلك هو 
الكّلاثة ة من السّبعة » واضرب الخمسة في سبعة» صارٌ خمسة وثلاثين» فهذا هو 
الخمسة من اثني عشرء الأول وهو ستة وثلاثون زائدٌ على هذا :أي على خمسة 
وثلاثين بواحدٍ من أربعة وثمانين» فهذا هو التفاوت بين ما ذهب إليه أبو يوسف له 
وما ذهب إليه محمد ذك. 

١[‏ ]قوله: : وفسره محمد 5 ؛ أي ذهب محمد 4 في تفسير قول الشعبي 4ه إلى أن 
مراده أن الخنشى لو كان ذکرا يكون المال بين الختثى والابن» وإن كان أنثى يكون امال 
بينهما أثلاثاء وللخنثى الثلث» احتجنا إلى حساب له نصف وثلث» وأقلّ ذلك سنّة» 
ففي حال يكونٌ المال بينهما نصفين لكل واحد منهما ثلاثة» وفي حال أثلاثاً؛ للخنثى 
5-0 

٠‏ وللابن أربعة» فسهمان للخنثى ثابتان بيقين» ووقع الشك في السهم الزائدء 

فينصف: فيكون له همان ونصف» فانكسر فيضحف ».ليرول الكسرء فار الحسات 

ثني عشر ؛ للخنثى خمسة» وللابن سبعة. كذا في «البداية»'"". 


.)554 : «البداية)(؟‎ )١( 


مسائل شتی 
(كتابة الأخرس وايماؤه 


مساكل مه !ا 

(كتابة الأ 7 وابماؤه rı‏ 

١[‏ ]قوله: مسائل د شتی ؛ اعلم أنْ ذكر مسائل شتی أو مسائل متفرّقة» أو مسائل 
منثورة ونحوها من دأب المصنّفين ؛ لتدارك ما لم يذكرٌ فيما كان بحق ذكره. .كذافي 


«العناية». 

["أقوله: كتابةٌ الأخرس وإيماؤه ؛ مبتدأ» وكالبيان خبره» صورة المسألة: إل 

قرِءَ على الأخرس كتاب وصيّة فقيل له: : أتشهدٌ عليك بما في هذا الكتاب فأومأ برأسه 
اق لعي اد دن » فإذا جاء من ذلك ما يعرف آنه إقرار فهو جائز 0 
يجوز ذلك في الذي يعتقل لسانه. 

وقال الشافعي 4# يجوز في الوجهين؛ لان لجو إلما هوالعجزء وقد شمل 
الفصلين» ولا فرق بين الأصليّ والعارضيّ» والفرق لأصحابنا أنّ الإشارة إِنّما تعتبرإذا 
صارت معهودة معلومةء وذلك في الاخرس دون المعتقل لسائه؛ حتى لو امعد ذلك 
الاعتقال» وصازت له (شارات معلومة؛ قالواءهواملرلة الأخرس: كذا ف «البداية”" 

ا"اقوله: وإيماؤه؛ أي إشارئّه» أمّا كونها حجّة في حق الأخرس في حق هذه 
الأحكام ؛ ؛ للحاجة إلى ذلك ؛ لأنها من حقوق العباد» ولا يختص بلفظ دون لفظ ء ٠‏ فإنّه 
كما يبت بالعربي يشبت يشبتُ بغيره» وقد ثبت بادون اللفظ كما في بيع التعاطي ونكاح 
الفضوليٌ مع القدرة على التكلم ؛ > فلأن ثبت هاهنا والعجز متحقق أولى. 

ولقائل أن يقول : من هذه الأحكام الطلاق على ما صرح به بقوله: : ونكاحه 
00 وهو من حقوق الله تعالى ؛ لأنَّ فيه تحريم الفرج » وهو حق لله تعالى ؛ ولبذا 
لم يشتر ط الدعوى في الشهادة عليه بالاتفاق. 

ل كرد لسار حيط من اه كرو لقا و تزع الفا E‏ 


.)055 :٠١(»ةيانعلا«‎ )١( 
.)559 : (؟) «البداية)(5‎ 
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ا یعرف به نكاحه وطلاقه وبيعه وشراؤه وقَوَدُه كالبيان 
بما يعرف متكا كه" وظلاقه وبيعه وشراؤٌه وقوَده كالبيان)؛ أمّا الكتابة''' فهى : 
١‏ ما غير مستبين : كالكتابة على البواء؛ أو على الماءء فلا اعتبار لبا. ` 
”. وإمّا مستبين غيرٌ مرسوم > نحو: أن يكون على ورق شجرء أو على جدارء 
أو على كاغذ» لكن لا على رسم الكتب» بأن لا يكون مَعتونا 

غلب فيه حق العبد على حق الله جلا كالقصا ص » وإلا غلب فيه حق الله على 
حق العبد كح القذف» وكون الطلاق ما غلب فيه حقّ | العبد على حق الله تعالى 
منوع » فليتأمّل. كذا في «نتائج الافكان»”". 

[١]قوله:‏ يما يعرف به نكاحه ؛ يعني إذا شار إلى نكاحه بما يعرف به أنه يريد به 
النكاح » وكذلك غيره» وقوله : قوده ؛ أي أشارَ ا يعرف أنه يقر بالقَوّد به. 

("آقوله: أما الكتابة... الخ ؛ حاصله: إن الكتابة على ثلاث مراتب: 

.١‏ مستبين مرسوم ؛ أي معهودٌ كالكتابة المعهودة في زماننا على القراطيس» و 
بمنزلة النطق في الغائب والحاضر على ما قالوا. 

و عب فرسوة ؛ كالكتابة على الجدار وأوراق الأشجار» وينوي فيه ؛ أي 
يطلب منه النيّة؛ لاه مذزلة صريح الكتابة القولية ؛ كقوله : أنت بائن وأمثاله» فلا بد 
من النية. 

". وغير مستبين ؛ كالكتابة على الهواء والماء ؛ وهو بمنّزلة كلام غير مسموع؛ فلا 
بشنت يثبت به الحكم. 

وأمًا كو الكتابة كالبيان؛ ولأثها من نأى بمنْزلة الخطاب ممن دناء ألا ترى أنَّ 
اكب 16 ات رواجيب م ی بالكتلة إلى شار وار يتن 

لغائب العجزء وهو في الأخرس أظهرٌ وألزم. 

وذلك لأنّ الظاهرٌ من حال الغائب ب أنه يحضرء وأمًا الأخرس» فالظاهرٌ من حاله 
آنه لا يزو خرسُه» فلمًا قل الكتابةٌ من الغائب في ثبوت الاحكام مع رجاء النطق 
بالحضورء فلآن تقبل في حق الأخرس أولى» وفي هذا الدليل آنه يدل على أن الكتابة 
حجة في الحدود أيضاء > فليتأمل هكذا في شروح «البداية». 


() «نتائئج الافكار»(١٠:‏ 056). 
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ولا يحدء وقالوا فى معتقل اللسان: إن امتدٌ ذلك 
فهو كالكناية » لا بد من النيةء أو القرينة : كالإشهاد مثلا 
۳. وما مستبین مرسوم أكون على كاعد HIE Sy‏ 
لون نهنا مكل و من ا 

(ولا يحن)” : أي إذا أق بما يوجبُ الحدٌ بطريق الإشارة» أو قذف بطريق 
الإشارة» (وقالوا في اللسان : إن امتد ذلك»› 

[۱]قوله : فهو كالكناية ؛ أي بمنزلة كناية قولية كقوله: : أنت بائن » وأمثالهء » أما 
الكتابة فهي ليست بصريع الكناية ؛ لها فعل » والكناية في الحقيقة نما تكون في القول. 

وذكرٌ الإمامُ المرتًاشي 4: وإذا كتب مستبيناً لكن غير مرسوم كالكتابة على 
الجدار أو على التراب أو على الكاغد لا على وجه الرسم كان لغوا؛ لاه لا عرف في 
إظهار الأمر بهذاء فلا يكون حجة إلا بالبينة والبيان . كذا في «الكفاية». 

[؟اقوله: كالإشهاد مثلاً ؛ أو إِنّما قال: مثلاً ؛ إشارة إلى الإملاء على الغير؛ 
ليكتبه ؛ لان الكتابة قد تكون للتجربة» وقد تكون للتحقيق» وبهذه الأشياء يتعين 
الجهة» وقيل: : الإملاء من غير إشهادٍ لا يكون حجةء والأوّل أظهر. كذا في «حاشية 
الجلبي»”"' ناقلا عن الزيلعي. 

قوله : ولا يحد؛ أي حد كان» فيتناول جميمٌ الأنواع ؛ أي لا جحد الأخرس إذا 
كان قاذفا بالإشارة أو الكناية» وكذا إذا أقرّ بالزنا أو السرقة أو الشرب ؛ لان المقرّ على 
نفسه ببعض الأسباب الموجبة للعقوبة ما لم يذكر اللفظ الصريح لا يستوجب العقوية. 

ولا يحدّ له أيضا إذا كان مقذوفا؛ أي لا يكون كتابته وزيماؤه كالبيان في الحدود. 
هكذا في «الكفاية»» وقد مرّآنفاً أنّ كتابته وزيماءه كالبيان في القصاصء فلا بد لنا من 
بيان الفرق بين الحدود والقصاص. 

اعلم أن الفرق بينهما أن الحد لا ثبت يثبت ببيان فيه شبهة ؛ ألا ترى لو شهدوا بالوطء 
الحرام» أو أقرّ بالوطء الحرام لاحب الحدّء ولو شهدوا بالقتل المطلق ؛ أو أقرّبمطلق 
لقتل جب القصاص » وإن لم يوجد لفظ التعمّد. 


Y1 


)١(‏ «ذخيرة العقبى»(ص0؟17). 
(۲) «الكفاية»(8 : /ا15). 
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م إشاراه فكذاء وإلاً فلاء وف غ: مذبوحة فيها مينة 
وعلم | إشارائه'' فكذاء وإلا فلا)"» المعتقل اللسان : هو الذي عرض له 
اا اللسان حتى لا يقدر على الكلام» فعند الشافعِي”' 5 حَكمهُ حكم 
الأخرس» وعند أصحاينا 4# إن إستد ذلك وعم إشارائّه كان حكمّهُ حكم 
الأخرس› > وإلا فلاء وقدرٌَ الإمتداد بسنة» وقيل : : بأن يبقى إلى زمان الموت» قيل : 
وعليه الفتوى. 

(وق ا م 

وهذا لان القصاص فيه معنى العوضيّة ؛ لأنّه شرع جابراء فجارً أن يا يثبت بالشبهة 
كسائر المعاوضات التي هي حي العيد» أا الحدوةٌالخالصةً لله تعالى شرعت زواجر» 
وليس فيها معنى العوضية» فلا يثبت يثبت مع الشبهة ؛ لعدم الحاجة. هكذا في «البداية»”) 

ویر غلاا اور الى واد اعا ر انا موقوي ع خيد کا اة الل 
في جنات النعيم > بأنه خالف لما صرح به فيما مر في عدّة مواضع من هذه «المداية» من 
أنَّ الققصاص انعا يندرئ بالشبهات» كما قد مر في «كتاب الشهادة» و«كتاب الكفالة» 
و«كتاب الدعوی»»› فتأمل . انتهى. 

3 قوله: عَلِم إشاراته؛ ب يعني ما يجيء من الأخرسء ومعتقل اللسان على 
نوعين: 

أحدهما: ما يكون دلالة الإنكار كما إذا حرّك رأسه عرضاً مثلاً. 

والثاني: ما يكون ذلك منه دلالة الإقرار» كما إذا حرّك رأسه طولاًء إذا كان 
ذلك معهودا منه في نعم» ولا يجوز ذلك في الذي يعتقل لسانه إذا لم تد اعتقاله . كذا في 
«حاشية الجلبي»'" وقد مر آنفا. 

1" فوله: وإلا فلا ؛ أي إن لم يمتد اعتقاله أو لم يعلم إشارائه لم يكن حكمه 
حكم الأخرس » فلا يعتبر إشارئه وكتابته. كذا في «حاشية الجلبي». 


(۱) ينظر: «الام»(0 : ۲)» و«الغرر البهية»(٤‏ : »)٤۸‏ و«تحفة الحتاج»(۷: ۱ وغيرها. 
() «الہداية)(٤‏ : ۲۷۰). 

(7) «ذخيرة العقبى»(ص570). 

() «ذخيرة العقبى»!اص57790). 
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ل و ا ع ا 
وهي أقل تحرّى وأكل في الاختيار 


وهي أقل"' تحرى'" وأكل في الاختيار)ء إنّما قال: في الاختيار ؛ لاه ِل أكل 
اميتة في حال الاضطرار» وقال الشافعي ظ4 : : لا يباح ان ؛ لأنّ التَحرّي دليل 
ضروري؛ ولا ضوورة ة هنا. 
قلنا": التُحرّي يصار! إليه لدفع احرج وأسواق المسلمين لا تخلو عن 

المسروق» والمفصوب» والمحَرّم؛ ومع ذلك يباح التّناول اعتماداً على الغالب. 

[1]قولە: و هي أقل؛ أي الميتة أقلّ تحرّى وأكل » أمّا إن كانت اليتةٌ أكثر أو كانا 
نصفين لم يوكل» وهنا إا كانت الال حا الاختيار؛ أي بان جد ذكية بيقين' أما في 
حالة الضرورة يحل له التناول في جميع ذلك ؛ لان اليتة المتيقنة تحل له في حالة الضرورة. 

فالتي تحتمل أن تكون ذكية أولى غير أنه يتحرى ؛ ؛ لأنّ التحري يوصله إلى الذكيّة 
في الجملة > فلا يتركه بلا ضرورة. كذا في «المداية»"". 

["أقوله: تحرّى ؛ أي تحرّى فيها وأكل» وهذا بخلاف الثوب» فإنّه يتحرى فيها 
بكل حال» سواء كانت الغلبة للطاهر أو للنجس إذا استوياء وهذا لان حكم الثياب 
أخف؛ لذا لو لم يكن معه إلا ثوب واحد وربعه طاهرء يُصَلّي فيه بالإجماع » > وإن 
كان ثلاث ااه كسا 

وأمّا إذا كان الطاهرٌ أقلٌ من الربع فكذلك عند عمد ظ4 وعند أبي حنيفة طك 
وأبي يوسف 5ه يتخيّر بين أن يصلّي فيه وبين أن يصلي عرياناً قاعدا بالإيماء» فلم 
جازت الصلاة ة في ثوب نجس حالة الضرورة؛ فلأن يجوز بالتحري حالة الاشتباه أولى. 
كذا 3 «الكفاية»”". 

[] قوله: : لا يباح التناول؛ في حالة الاختيارء وإن كانت المذبوحة أكثر ؛ أن 
التحرّي دليلٌ ضرورة؛ فلا يصار إليه من غير ضرورة» ولا ضرورة ؛ لأنَّ الحالة حالة 
الاختيار. 


[قوله : قلنا: التحرّي... الخ ؛ توضيحه: إن الغلبة تَنْزل منزلة الضرورة في إفادة 


.)۲۷۰ : «البداية)(5‎ )١( 
.)٤٥١ «ذخيرة العقبى» » و«الكفاية»(:‎ )۲( 


11۲ حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية 


اللا ا ا ل ل ا 0 


الإياحة» ألا ترى أن أسواق المسلمين لا تخلو عن الْحرّم والمسروق والمخصوب. 

ومع ذلك يباح التناولٌ اعتمادا على الغالب ؛ وهذا لأنّ القليل لا يمكن الاحتراز 
عنه ولا يستطاع الامتناع عنهء فسقط اعتباره ؛ دفعا للحرج لقليل النجاسة؛ وقليل 
د لين أو كانت الميتةُ أغلب 4 اور قنه . كذا في 
«المداية»” .هذا آخر الكلام والحمد لله على التمام : 


.)۲۷۱ : ٤(»ةيادہلا«‎ )١( 
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«إتحاف الأبصار والبصائر بتبويب كتاب الأشباه والنظائر» محمد أبو الفتح الحنفي.المطبعة الوطنية. 
الاسكندرية. 1786١ه.‏ 
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وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العراقية. /1941١ه.‏ 
«إحياء علوم الدين» محمد بن محمد الغزالي (ت5 ٠‏ 0ه). دار إحياء الكتب العربية. القاهرة. 
«أخبار أبي حنيفة وأصحابه» للحسين بن علي الصيمري (ت477ه). ت: أبو الوفاء الأفغاني. 
٤‏ ه. لحنة إحياء المعارف النعمانية. حيدرآباد البند. 
«آداب الأوصياء» لعلى بن أحمد الجمالى(ت١47ه).‏ المطبعة الأزهرية. مصر.ط١.‏ ١٠١٠ه.‏ 
«أدب المغتي» محمد عميم البركتي. مطبوعات لجنة النقابة. باكستان. ١۸١٠ه.‏ 
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«استحسان الاستئجار على تعليم القرآن» لأحمد بن سليمان بن كمال باشا الرومي 
(ت 5٠‏ ۹ه). مطبعة إقدام بدارالخلافة العلية. ١١١٠ه).‏ 

«إسعاف المبطئ برجال الموطأ» لعبد الرحمن السيوطي (ت١١۹ه).‏ دار الكتب العلمية. بيروت. 
«أسنى المطالب شرح روض الطالب» لإسماعيل بن المقري اليمني. دار الكتاب الإسلامي. 
«أصول الافتاء» محمد تقي الدين العثماني. a‏ ل ا 

«أصول السرخسي» محمد بن أحمد السرخسي(ت نحو 04ه). ت : أبو الوفاء الأفغاني. دار 
المعرفة. بيروت. 757١ه.‏ 8 
«أصول الشاشي» المدسوب لأحمد بن محمد الشاشي (ت4 5 ٠ه).‏ دار الكتاب العربي. بيروت. 
۲ ھ. 

«اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» لفخر الدين محمد بن عمر الرازي (ت7١5ه).‏ ت: علي 
شنا اا هة الصرية اد 1 
«إعلاء السنن» لظطفر أحمد العثماني التهانوي ( ت٤‏ ۳۹١ه).‏ ت ت : حازم القاضي. دار الكتب 
العلمية . ط۱۹۹۷.۱م. 

«أعيان دمشق في القرن الثالث عشر ونصف القرن الرابع عشر» محمد جميل الشطي. دار البشائر. 
ط١.4١5١ه.‏ 

«إفادة الخير في الاستياك بسواك الغير» لعبد الحي اللكنوي (ت4 ١‏ ١١ه).‏ مطبع جشمة فيض. 
لكنو. 5 ١7اه.‏ 

«إفاضة الأنوار على متن أصول المنار» محمد علاء الدين الحصنى (ت8/8١٠ه)‏ . ط". مطبعة 
مصطفى البابى الحلبى. مصر. ۳۹۹١ه.‏ : 

«إقامة الحجّة في أن الإكثار من التعبد ليس ببدعة» لعبد الحي اللكنوي (ت٤١١٠ه).‏ ت: عبد 
الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية يحلب. 1975م.. 

«أقرب المسالك في الفقه على مذهب الإمام مالك» لأحمد بن محمد الدردير. مطبعة الفجالة 
الجديدة. صفر 57 17اه. 

«أقوم المسالك في بحث رواية مالك عن أبي حنيفة ورواية أبي حنيفة عن مالك» محمد زاهد 
الكوثري (ت١/71١ه).‏ المكتبة الأزهرية للتراث. ١51١4‏ ه. 

«آكام المرجان في أحكام الجان» محمد بن عبد الله الشبلي(ت15/اه )ات : مجدي محمد 
الشهاوي.مكتبة الإيمان. المنصورة. 

«آكام النفائس في أداء الأذكار بلسان فارس» لعبد الحي اللكنوي (ت٤‏ ١١٠ه).‏ المطبع 
المصطفائي. لكنو. ١٠١٠٠ه.‏ 
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ض «الإباق والمفقود والغصب والوديعة والعارية والشركة والصيد والذبائح والأضحية من الحيط 


البرهاني» محمود بن أحمد. برهان الدين(117ه).ت : عبد خلف الكريم. إشراف : أ.د.عبد املك 
السعدي. رسالة دكتوراه . جامعة بغداد. 557١‏ اه. 

«الإبانة الكبرى» لابن بطة» النسخة الالكترونية. 

«الاتقان في علوم القرآن» لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت١١۹ه).‏ دار الكتب العلمية. 
بيروت. 

«الآثار» محمد بن الحسين الشيباني (ت۸۹١ه).‏ ت: أبو الوفاء الأفغاني. دار الكتب العلمية. 
بيروت. ط۲» "511١اه. ١ ١‏ 
«الأثمار الجنية في طبقات الحنفية» لعلى بن سلطان محمد القاري (ت5١١٠ه).‏ من مخطوطات 
مكتبة الأوقاف العراقية. ١‏ 

«الإجارة(۲)من الحيط البرهاني» محمود بن أحمد. برهان الدين(7١7ه).ت:‏ إبراهيم خليل 
العبيدي. إشراف : د.عبد المنعم البيتي. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. ١۲٤٠١ه.‏ 

«الإجارة(؟)من الحيط البرهاني» محمود بن أحمد. برهان الدين(7١7ه).ت‏ : عمر نجم الجباري. 
إشراف : أ.د.عبد العظيم البكاء. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. ١١٤٠ه.‏ 

«الاجتهاد» لمجموعة من كبار علماء الديار الشامية للبيانوني. 

«الأجوبة الخفية في مذهب الإمام أبي حنيفة») لسيد عبد الله حسين. المكتبة ا حمودية التجارية. 
مصر. 

«الأجوبة الصغرى» لعبد القادر بن علي الفاسي. الطبعة الأخيرة. ۷١١ه.‏ بهامش «عمدة 
البيان». 

«الآحاد والمثاني» لأحمد بن عمرو الضحاك الشيباني (ت۲۸۷ه). ت : د. باسم فيصل الجوايرة. 
ط ٠٤١١.١‏ ه. دار الراية. الرياض. 

«الأحاديث المختارة» محمد بن عبد الواحد المقدسي(717 0 - ٤۳‏ ه). ت: عبد الملك عبد الله. 
مكتية النهضة الحديثة. مكة المكرمة. ١‏ ١141ه‏ . 

«الإحكام شرح درر الحكام» لإسماعيل بن عبد الغني النابلسي. من مخطوطات دار صدام. برقم 
(4۷۸). 

«الاختيار لتعليل المختار» لعبد الله بن محمود الموصلي (ت ٦۸۳‏ ه). ت: زهير عثمان. دار 
الأرقم. بدون تاريخ طبع. 

«الإرشاد في معرفة علوم الحديث» للخليل بن عبد الله الخليلي (ت155ه).ت: د. محمد سعيد. 
مكتبة الرشد. الرياض. .١559‏ ط١.‏ 

«الأساس في البلاغة» محمود بن عمر الزخشري (ت078ه). دار مطابع الشعب القاهرة. 
م 

«الأسامي والكنى» لأحمد بن حنبل (ت١٤۲ه).‏ ت: عبد الله الجديع. مكتبة دار الأقصى. 
الكويت. ط١5.1٠5١ه.‏ 
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«الاستحسان والكراهية والتحري واللقيط واللقطة من المحيط البرهاني» لمحمود بن أحمد. برهان 
الدين(70١71ه).ت‏ :محمد دفيش الجميلى. إشراف : أ.د.عيد الملك معدي رسالة دكتوراه. 
جامعة بغداد. ٤١١‏ ١ه.‏ 1 

«الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ليوسف ابن عبد الب المالكي(ت477ه). ت : علي محمد 
البجاوي. ط١.‏ 417١ه.‏ دار الجيل. بيروت. 

«الإسعاف في أحكام الأوقاف» لوبراهيم بن موسى الطرابلسي (ت۹۲۲ه). المطبعة الكبرى 
المصرية. ١؟7١ه.‏ 

«الأشباه والنظائر» لزين الدين بن إبراهيم ابن نجيم المصري(ت٩٠۹۷ه).‏ ت : محمد مطيع 
الحافظ. دار الفكر. دمشق. ط۲. 5٠7‏ اه. 

«الإشفاق في أحكام الطلاق» محمد زاهد الكوثري (ت١۷١٠ه).‏ المكتبة الأزهرية للتراث. 
القاهرة. 151١6‏ اه. 

«الإصابة في تمبيز الصحابة» لأحمد بن علي ابن حجر الحسقلاني (ت۸۵۲ه). ت: على 
الباجوري. ط١.‏ 417١1ه.‏ دار الجيل. بيروت. ١ 1 ٠‏ 
«الأعلام» لخير الدين الزركلي. بدون دار طبع. وتاريخ طبع. 

«الإفصاح عن شهادة المرأة في الإرضاع» لعبد الحي اللكنوي (ت5 ١١7١ه).‏ المطبع المصطفائي. 
لكنو. ۲۹۹٠ه.‏ 

«الإقرار من المحيط البرهاني» لمحمود بن أحمد. برهان الدين(7١1ه).‏ ت : فرج توفيق الوليد. 
إشراف : أ.د. محمد رمضان عبد الله. رسالة دكتوراه. جامعة بغداد. ١١٤٠ه.‏ 

«الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع) محمد بن أحمد الخطيب الشربيني(ت۹۷۷ه). مصطفى البابي 
الحلبي. الطبعة الأخيرة. ١۹١١٠ه.‏ وأيضا: دار الفكر. بيروت. 516١اه.‏ 

«الإكمال» لمحمد بن على الحسينى (ت160لاه). ت.د. عبد المعطى قلعجى. جامعة الدراسات 
الإسلامية. كراتشي. ۹١٤١ھ‏ ` ل ا 

«الأم» بد بن إدريين الشافعي (ت ١۲ه).‏ دار المعرفة. بيروت ط۲. ۳۹۳١ه.‏ 

«إمام الأئمة الفقهاء أبو حنيفة النعمان بن ثابت» للدكتور صلاح أبو الحاج» دار الوراق» ط١ء›‏ 
1م 

«الإمام الزهري وأثره في السنة» للدكتور حارث سليمان الضاري. مكتبة بسام. ١١٤١ه.‏ 
«الإمام عبد الحي اللكنوي علامة الند وإمام امحدثين والفقهاء» للدكتور: ولي الله الندوي. دار 
القلم. دمشق. ط١.‏ 15960م. 

«الإمام علي القاري وأثره في علم الحديث» لخليل إبراهيم قوتلاي. دار البشائر الإسلامية. ط١.‏ 
اه 

«إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام» لعبد الحي اللكنوي (ت٤‏ ١١١ه)‏ . المطبع 
العلوي . لكنو. 5 ١٠17اه.‏ 

«إنارة الدجى على تنوير الحجا» محمد علي بن حسين المالكي. ط7. /1771١ه.‏ 
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(ت١۷١١ه).‏ ت: عبد الفتاح أبو غدة. دار النفائس. ط8. ۹۹۳٠م.‏ 

«الإنصاف في حكم الاعتكاف» لعبد ا لحي اللكنوي (ت٤‏ ۱۳۰ه). ت : جد بن أحمد مكي. دار 
البشائر الإسلامية. بيروت. ط". ١57١ه.‏ 

«أنفع الوسائل» لوبراهيم بن علي الطرسوسي(ت708). ت: مصطفى خفاجي ومحمود إبراهيم. 
مطبعة الشرق. مصر.؟ 5 7١ه.‏ 

«أنوار الحجاج في أسرار الحجاج» لعلي بن سلطان محمد القاري(ت1١١٠١ه).‏ دار البشائر 
الإسلامية . ط١.1598م.‏ 

«أنوار الحلك على شرح المنار لابن ملك» محمد بن إبراهيم ابن الحلبي(ت١۹۷ه).‏ مطبعة 
عثمانية. در سعادت. 0١7اه.‏ 

«الأنوار القدسية في الأحوال الشخصية) لعبد الكريم المدرس . مطبعة الجاحظ. بغداد. ١551١ه.‏ 
«إيضاح الإصلاح) لأحمد بن سليمان بن كمال باشا الرقافي (ت ٤٠‏ ۹ه). من مخطوطات مكتبة 
الأوقاف العامة ببغداد برقم ٠5145(‏ )0 

«ايضاح الدلالات في سماع الآلات» لعبد الغني النابلسي (ت ٤۳١‏ ١١ه).‏ المطبعة الحنفية. 
اه 

«إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون» لإسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم 
(ت ۱۳۳۹ه). دار الفكر.١١5١اه.‏ 

«الايضاح والبيان الظلهوري» للدكتور محمد محروس على «التسهيل الضروري لمسائل 
القدوري» محمد عاشق إلہي البرني. بغداد. ١٠٤٠ه.‏ 

«الأيمان والنذور )١(‏ من الحيط البرهاتي» محمود بن أحمد. برهان الدين(57١1ه).ءت‏ : حاتم 
هلال الجبوري. إشراف : أ.د.عبد الستار حامد الدباغ. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. ١٠57١ه.‏ 
«الأيمان والنذور (؟)من الحيط البرهاني» محمود بن أحمد. برهان الدين(1١1ه).ت:‏ فزاي 
أحمد الحشماوي. إشراف :أ.د.عبد الستار حامد الدباغ. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. ١47١ه.‏ 
«البحر الرائق د شرح كنز الدقائق ق» لإبراهیم بن محمد ابن نجيم(ت ١۹۷ه).‏ دار المعرفة. بيروت. 
بدون تاريخ طبع. 

«البحر ال حيط في أصول الفقه» محمد بن بهادر الزركشي (ت٤‏ ۷۹ه). دار الكتبي. 

ابحوث في قضايا فقهية معاصرة» لمحمد تقي العثماني “دار الق کش طلا 815 ١ه‏ 

«(البدء والتاريخ» لمطهر بن طاهر المقدسي (تلا٠‏ هه). مكتنة الثقافة الدينية. القاهرة. 

«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» لأبي بكر بن مسعود الكاساني( ت ۸۷٥ه).‏ دار الكتاب 
العربي. بيروت. . ط.؟. ١١٤٠ه.‏ وأيضا طبعة دار الكتب العلمية. 

«بداية المبتدي» لعلي ب بن أبي بكر المرغيناني(ت097ه) . مطبعة وادي الملوك. مصر. ط". 
ااه 

«البداية والنهاية» لإسماعيل بن عمر بن كثير (ت٤‏ ۷۷ه). مكتبة المعارف. بيروت. 
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«البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن محمد الشوكاني (ت٠70١ه).‏ مطبعة 
السعادة. مصر. ط١.758١ه.‏ 

«البرهان في علوم القرآن» محمد بن بهادر الزركشي(5:0/ - ٤‏ ۷۹ه). ت : محمد أبو الفضل. دار 
المعرفة. بيروت. ۹۱١١ه.‏ 

اابريقة محمودية في شرح طريقة محمدية) لأبي سعيد الخادمي. دار إحياء الكتب العربية. 

«بستان العارفين» لأبي الليث السمرقندي (ت0/ااه). مطبعة البابى الخحلبى. مصر. /701١ه.‏ 
«بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» لعبد الرحمن بن أبى کا -١اوه).‏ 
ت : محمد أبو الفضل. المكتبة العصرية . بيروت. ٠‏ 1 

ابلغة السالك لأقرب المسالك» «حاشية الصاوي على الشرح الصغير) لأحمد بن محمد الخلوتي 
الشهير بالصاوي (ت١51؟1١ه).‏ دار المعارف. مصر. 

«بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني» محمد زاهد بن الحسن الكوثري (ت 
١1ه)‏ . المكتبة الأزهرية للتراث. /99١م.‏ 

«البناية في شرح الهداية» لبدر الدين محمود بن أحمد العيّني(ت ٥‏ ٥۸ه).‏ دار الفكر. ط١.‏ 
م 

«البهجة المرضية شرح الألفية» لجلال الدين السيوطي(ت١‏ ۱ه).ت : مصطفى الحسيني. دار 
التفاسير. 1/8.1١‏ ١اه.‏ 

«بهجة المشتاق لأحكام الطلاق» محمد عبد الرحمن المحلاوي. المطبعة العامرة الشرقية. مصر. ط ١‏ 
1ه 


. «بيان فعل الخير إذا دخل مكة من حج عن الخير» لعلي بن سلطان محمد القاري(ت5١١٠1ه).دار‏ 


الطباعة العامرة. /1/1١ه.‏ 


. «البيوع (۲) من المحيط البرهاني» محمود بن أحمد. برهان الدين(717ه).ت :محمد عويد 


الدليمي. إشراف : أ.د.عبد الملك السعدي. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. ١557١ه.‏ 


: «البيوع من فصل بيع الأب والوصي والقاضي مال الصبي إلى نهاية كتاب البيوع من الحيط 


البرهانى» لمحمود بن أحمد. برهان الدين(7١7ه).ت‏ : خالد خزعل المجمعى. إشراف: د.عبد 
الحميد العبيدي. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. ١557١اه.‏ 


م ور 


.١ط تاج التراجم» لقاسم بن قطلوبغًا (ت ۸۷۹ه). ت : محمد خير رمضان. دار القلم. دمشق.‎ ٠ 


۲م. 


. تاج العروس من جواهر القاموس» للسيد محمد مرتضى الزبيْدِي (ت١١٠٠ه).‏ طبعة الكويت. 
. «التاج والإكليل لمختصر خليل» محمد بن يوسف العبدري الَواق (۸۹۷ه). دار الكتب العلمية. 


وأيضا: دار الفكر. بيروت. ط۰۲۰ ۱۳۹۸هھ. , 


: «تاريخ الأدب العربي» لكارل بروكلمان. دار المعارف. مصر. ط١.‏ 
. «تاريخ الخلفاء؛ لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت١41ه).ءت:‏ محمد يي الدين عبد 


الحميد. مطبعة السعادة. مصر. 9/١‏ ١ه.‏ 
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. «التبيان في تفسير غريب القرآن» لأحمد بن محمد البائم (ت60١8ه).‏ د. فتحي الدابولي. دار 


۲ 
1 


٤ 


E‏ ل ا س 1 ج 
. «التاريخ الصغير» محمد بن إسماعيل البخاري (ت07١ه).‏ ت : محمود إبراهيم. دار الوعي. 


مكتبة دار التراث. حلب. القاهرة. ط١.‏ /1191١ه.‏ 


. «التاريخ الكبير» محمد بن إسماعيل الجعفى البْخّاري (ت١٠۲ه).‏ ت: هاشم الندوي. دا 
ريخ الك بن إسماعي ي البخاري شم الندوي. دار 


الفكز, 


دار الكتب العلمية . بيروت. ط١.‏ 0٠15اه.‏ 


«تاریخ اليعقوبى» لأحمد بن أبن يعقوب العباسى. دار صادر. بیروت. 
. «تاريخ بخارا» محمد بن جعفر النرشخی(ت ٤۲۸‏ اه ).عربه من الفارسية د. أمين بدوي ونصر 


العرازي. دار المعارف بمصر. 


8 «تاريخ بغداد» لأحمد بن علي الخطيب (ت157هم). دار الكتب العلمية. بيروت. 
. «تاريخ جرجان» لحمزة بن يوسف الحرجانى (ت50 اه ). ت: د.حمد عبد معيد خان. ط"؟. 


: «تاريخ دمشق» لعلى بن الحسن أبى محمد بن هبة الله » المعروف بابن عساكر (419 - الاوه)ء 


دار الفكرء دمشق. 


. «تأسيس النظر» لعبيد الله بن عمر الدبوسي (ت ٤٠١‏ ه). طبع في المطبعة الأدبية. مصر. ط.١.‏ 
. «تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب» محمد زاهد بن الحسن 


الكوثري (ت1717/1١ه).‏ المكتبة الأزهرية للتراث. القاهرة. ط.١.‏ 419١ه.‏ 


. «تأييد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية» لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي(ت١١1ه)ء‏ 


دار الفاتح الإسلامي؛ 516١ه(ط5).‏ 
«التبيان في أقسام القرآن» محمد بن أبي بكر الزرعي (ت١0/اه).‏ دار الفكر. 


الصحابة للتراث بطنطا. القاهرة. ط١.‏ ؟19195ام. 


. «تبييض الصحيفة في مناقب الإمام أبي حنيفة» لعبد الرحمن بن أبى بكر السيوطي(ت١١5ه)‏ . 


دار إحياء العلوم . ضمن الرسائل التسعة له. 

«تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» لعثمان بن علي الزيلعي. فخر الدين. المطبعة الأميرية بمصر. ط. 
1ه 

«التبيين شرح المنتخب الحسامي» لأمير كاتب بن أمير عمر الإتقاني (ت58لاه). ت: عبد 
الكريم يحيى بن أحمد. إشراف : أ.د : عبد القادر العاني. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. 

«التبيين لأسماء المدلسين» لإبراهيم بن محمد الحلبي (07/ - ١٤۸ه).ت‏ : محمد الموصلي. دار 
الريان. بيروت. ط١. 1١5‏ 5١اه.‏ 


5 «التجريد لنفع العبيد»وهو «حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب» لسليمان بن محمد بن 


عمر البجيرمي. دار الفكر العربي. 
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«تحذير المسلمين من الإحاديث الموضوعة على سيد المرسلین» محمد بن بشير المدنى (۲۹١١ه).‏ 


ت : نحي الدين مستو. دار ابن كثير. دمشق. ط.١.‏ 060٠151١ه.‏ 

«تحرير العبارة فيمن هو أحق بالإجارة» محمد أمين ابن عابدين (ت07؟١ه).دار‏ إحياء التراث 
العربي. . بيروت. . ضمن مجموع رسائله. 

«التحرير في أصول الفقه» محمد بن عبد الواحد اب بن البمام (ت١87ه).‏ مطبعة الحلبي . 
1ه 


: «تحرير النقول في نفقة الفروع والأصول» لمحمد أمين ابن عابدين (ت؟0؟١ه).‏ دار أحياء التراث 


العربي بيروت. ضمن رسائله. 


: «تحرير تنقيح اللباب». ٠ه‏ . بهامش «تحفة الطلاب). 
: رده الأخيار بإحياء سنة سيد الأبرار » لعبد الحي اللكنوي (ت٤ ٠‏ ه).ت: عبد الفتاح أبو 


غدّة. مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. ط١.‏ 19197م. 
«تحفة الحبيب على شرح الخطيب» المشهور ب« حاشية البجيرمي على الخطيب» لسليمان بن محمد 
البجيرمي (ت١75١ه).‏ دار الفكر. 
«تحفة الطالب» لإسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت٤‏ ۷۷ه).ت : عبد الغنى الكبيسى.دار 
حراء.مكة. ط1.١١٤٠. ١ ٠ ٠‏ 
«تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب» ليحيى بن زكريا الأنصاري(ت177ه). 4ه 
«تحفة الطلبة في مسح الرقبة» لعبد الحي اللكنوي ١5715(‏ - 104ه). المطبع المصطفائي. لكنو. 


اه 

«تحفة الفقهاء» لعلاء الدين محمد بن أحمد السّمَرْقنْدِي (ت074ه). دار الكتب العلمية. بيروت. 
بدون تاريخ طبع. 

(تحفة الكملة بتحشية مسح الرقبة» لعبد الحي اللكنوي ٠١١١(‏ = € ۰ھ( المطبع المصطفائي. 
لكنو. ١1١7اه.‏ 

«تحفة امحتاج بشرح المنهاج» لأحمد بن محمد ابن حجر الميتمي( ت٤‏ ۹۷ه). دار إحياء التراث 
العربى. 


«تحفة الملوك» محمد بن أبي بكر الرازي (ت177ه). ت: د.عبد الله نذير أحمد. دار البشائر 
الإسلامية. ط١./1951م.‏ 


5 «تحفة النبلاء ف جماعة النساء» لعبد الحى اللكنوي (ت٤‏ 6٠لااه).‏ المطبع المصطفائى. لكنو. 


۹ ھ. 


. «تُحْمَة النساك في ذ فضل السواك) للعلامة عبد الغني الغنيمي الميداني الدمشقي (ت۲۹۸١ه)‏ . 


اعتنى به : الشيخ عبد الفتاح أبو غدة . مكتب المطبوعات الإسلامية عل .0„ 


. «تحقيق الخلاف في أن الحج هل يكفر الكبائر أم لا» لعلي بن سلطان محمد القاري(ت5١١٠ه).‏ 


دار الطباعة العامرة. ۲۸۷٠ه.‏ 
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١59‏ . «التحقيق في أحاديث الخلاف» لعبد الرحمن بن على الجوزي (ت0۹۷ه). ت: مسعد 


السعدنى. دار الكتب العلمية. بيروت. ط١.‏ 516 اه. 


٤‏ «تخريج أحاديث إحياء علوم الدين)للعراقى وابن السيكى والزبيدي. استخراج : حمود إلحداد. 


.)ه1١١ت( «تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي‎ .٥ 


15 


.١1/ 


.۸ 


.4 


.۰ 


.۵١ 
۲ 


.0۳ 


.0 
. ١166 


الك لي 


.١6ا/‎ 


. ١6/4 


حك ل 


15 
دمل 


ت صلاح عويضة. دار الكتب العلمية. 

«التدهين للتزيين على وجه التبيين» لعلى بن سلطان محمد القاري (ت4١١٠ه).‏ من مخطوطات 
المكتبة القادرية. ضمن مجموع ١ .)٠٤١١(‏ 
«تدوير الفلك في حصول الجماعة بالحن والملك» لعبد الحي اللكنوي(ت ٤‏ ١١٠ه).مطبع‏ جشمة 
فيض .لكنو. 5 ١۱۳ھ‏ 

«التدوين في أخبار قزوين» لعبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني. ت : عزيز الله العطاردي. 
دار الكتب العلمية. بيروت. /9/81١م.‏ 
«تذكرة الحفاظ» محمد بن طاهر بن القيسراني (ت۷٠٠ه).‏ ت : حمدي السلفي. دار الصميعي. 
الرياض. ط١‏ . 510١ه. ١‏ ' 
«تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد» لعبد الحي اللكنوي (ت٤‏ ١١٠ه).‏ مطبع أنوار محمد. لكنو. 
اه 
«تذكرة العلماء في عدم سقوط الجمعة بصلاة العيد» لقاسم بن نعيم الطائي.بغداد. 54575١ه.‏ 
«اترتيب العلوم» لمحمد بن أبي بكر المرعشي ساجقلي زاده(ت540١١ه).‏ ت : محمد بن اسماعيل 
السيد أحمد. دار البشائر الإسلامية. ط١.1548١اه.‏ 
اتزيين العبارة بتحسين الإشارة» لعلي بن سلطان محمد القاري (ت5١١٠ه).‏ من خطوطات 
المكتبة القادرية. ضمن مجموع .)١5657(‏ 

«التسهيل لمنح الجليل» لعبد الله محمد بن أحمد. الشيخ عليش (ت599١ه).‏ دار الفكر. 
«تسهيل الوصول إلى علم الأصول» محمد عبد الرحمن ا محلاوي. مطبعة مصطفى البابي الحلبي. 
مصر. ١5١7١اه.‏ 
«تصحيح التنبيه» للنووي. مطبعة مصطفى الحلبي. الطبعة الأخيرة. ١٠11١ه.‏ 

«التعريفات الفقهية» محمد عميم البركتي: . مطبوعات لحنة النقابة. باكستان. 781اه. 
«التعريفات»لعلي بن محمد الحسيني الجرجاني الحتقفِي (ت5١41ه).‏ مطبعة مصطفى البابي. 
8ام. 
«التعليق الممجد على موطأ محمد» لعبد الحي اللكنوي (ت5١7١ه)‏ . ت : الدكتور تقي الدين 
الندوي. دار السنة والسيرة بومباي ودار القلم دمشق. ط۱. 1441م 
«التعليق الميسر على ملتقى الأبحر»لوهبي سليمان غاوجي الألباني.مؤسسة الرسالة.ط١ .١4٠9.‏ 
«التعليقات السنية على الفوائد البهية» لعبد الحى اللكنوي (ت٤۱۳۰ه).‏ ت : أحمد الزعبى. 
دار الأرقم. بيروت. ط.١.‏ 1994١م. ١ ١‏ 
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«التعليقات المرضية على الہدية». محمد سعيد البرهانی. دمشق. ط٥.١١١٠ه.‏ 
«تغليق التعليق» لابن حجر العسقلاني (ت807ه). ت : سعيد القزقى. المكتب الإسلامى. دار 
عمار. بيروت. عمان. ط١. 5٠0‏ ١اه.‏ 


استانبول. ۱۳۰۸هھ. 


1 «تفسير الطبري» محمد بن جرير الطبري (ت١٠٠ه).‏ دار الفكر. بيروت. ۵٩١٤١ه.‏ 
. «تفسير القرطبي» محمد بن أحمد القرطبى (ت١717ه).‏ ت : أحمد البردونى. دار الشعب. 


القاهرة.ط؟. ۳۷۲١ه.‏ 


. #تفسير النسفي» لعبد الله بن أحمد بن محمود النسفى (ت١١٠۷ه).‏ 
. «تفسير حقى)» النسخة الالكترونية. 
. «تقريب التهذيب» لأحمد بن على ابن حجر الحسقلانى (ت؟80ه).ت: عادل مرشد. مؤسسة 


الرسالة. ط١.191957م.‏ 


. «تقريب المعاني شرح رسالة الإمام ابن أبي زيد القيرواني» لعبد الجيد الشرنوبي الأزهري.ط٤.‏ 


مصر. 71 7اه. 

«تقريرات الرافعي» المسماة «التحرير المختار لرد ا محتار» لعبد القادر الرافعي الفاروقي الحنفي. 
المطبعة الكبرى الأميرية. ببولاق مصر. 1777ه. 

«التقرير والتحبير شرح التحرير» محمد بن محمد. المعروف بابن أمير الحاج (۸۲۵ - ۸۷۹ه). دار 
الفكر. بيروت. ط١.1995م.‏ 

«تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائ ئق» محمد بن حسين الطوري. دار المعرفة. بيروت. ط؟. 
اللخيض ابرق تخريج أحاديث الرَافِعِي الكبير» لأحمد بن علي ابن حجر الحسقلاني 
(۲ = 807ه).ت: السيد عبد الله هاشم. ٠١۸١‏ ه. المدينة المنورة. 

«التلويح في حل غوامض التنقيح) لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (ت؟ ۷۹ه). المطبعة 
الخيرية. مصر. ط١.‏ 112714ه. وأيضا: مطبعة صبيح بمصر. 

«تنبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان» محمد أمين ابن عابدين (ت07؟١ه).‏ دار 
أحياء التراث العربي بيروت. ضمن رسائله. 

«التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» محمد ب بن أحمد الملطي الشافعي (ت۳۷۷ه). ت: محمد 
زاهد الكوثري. المكتبة الأزهرية للتراث. القاهرة. ۸١٤٠ه.‏ 

«التنبيه) لإبراهيم بن علي الشيرازي (ت4177ه). مطبعة مصطفى الحلبي. الطبعة الأخيرة. 
ااه 

«التنقيح» لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي(ت ٤١‏ ۷ه). دار الكتب العربية الكبرى. 
۷ ھ. مطبوع مع شرحه التوضيح» 
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.٠‏ «تنوير الأبصار وجامع البحار» محمد بن عبد الله التمرتاشي(ت5 ١١٠ه).‏ مطبعة الترقي. مصر. 
ااه 

1 «تتوير الأبصار وجامع السبحارة محمد بن عبد الله الخطيب التمُرتاشي القَزِّي 
(ت٤‏ ١٠٠ه).‏ مطبعة الترقى بحارة الكفارة. ۳۲١١ه.‏ 

۲ اورا جا تلم نة الجا لأحمد بن صديق اللاسمي الفاسرواني. ط۲. .٠١۷۹‏ 

87 . «تهذيب الأسماء واللغات» محيى الدين يحيى بن شرف اللوي الشافعى (ت 1۷٦‏ ه). المطبعة 
المنيرية. ٠‏ 

: «تهذيب الكمال في أسماء الرجال» لأبي الحجاج يوسف المزي (105 - 57 /اه) . تحقيق‎ .٤ 
بشار عواد. مؤسسة الرسالة . ط١. 15957م.‎ 

0. «التوضيح شرح التنقيح» لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود امحبوبي (ت41/اه). دار الكتب 
العربية الكبرى. 717 1١ه.‏ وأيضا: المطبعة الخيرية. مصر. ط۱. ١۲١١ه.‏ 

. «التوضيح في صلاتي التراويح والتسابيح» للدكتور فضل حسن عباس. دار الفرقان. عمان.ط١.‏ 
اه 

417 . «جامع الرموز في شرح النقاية» لشمس الدين محمد القهستاني(ت نحو: ٠965ه)المطبعة‏ 
المعصومية.استانبول. ۲۹۱١ه.‏ 

. (جامع الصغار» محمد بن محمود الاستروشني(ت777ه). المطبعة الأزهرية. مصر.ط١.‏ 
داه 

4. «الجامع الصغير» لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت١١9ه).‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده. ط۳. ۳۷۷١ه.‏ ضمن شرحه «السراج المنير). 

.٠١‏ «الجامع الصغير» محمد بن الحسن الشيباني (ت ۸۹٠ه).‏ عالم الكتب. ط.١.51٠1١ه.‏ مطبوع مع 
«النافع الكبير). 

.١‏ «جامع الفصولين في الفروع» محمود بن إسماعيل ابن قاضي سماونه(ت8577ه). الطبعة 
الأزهرية. ط١.‏ ١٠7اه.‏ 

5. «الجامع الكبير» محمد بن الحسن الشيباني(ت84١ه).‏ ت : أبو الوفا الأفغاني. دار إحياء التراث 
العربى. بيروت. ط۲. ۳۹۹١ه.‏ 

۳. الجامع المسانيد» محمد بن محمود الخوارزمي(ت170ه). دار الكتب العلمية. بيروت. 

4. «الجامع لأخلاق السامع والراوي» لأحمد بن علي الخطيب (ت ٤1١‏ ه). ت : محمود الطحان. 
دار المعارف. الرياض. 507 اه. 

0. «جلاء الأذهان ليس لمكي قران» للحموي. من خطوطات مكتبة الأوقاف العامة ببغداد. مجموع 
(Y4)‏ 

. «الجنايات(١)‏ من المحيط البرهاني» محمود بن أحمد. برهان الدين(7١1ه).ت‏ : كامل حسن 


العاني. إشراف : أ.د.عبد العظيم البكاء. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. ١١٤٠١ه.‏ 
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۷. «الجنایات(۲) من ا حيط البرهانى» محمود بن أحمد. برهان الدين(7١7ه).ت:‏ أحمد حميد 


۸ 


1 


النعيمي. إشراف : أ.د.عبد العظيم البكاء. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. ١١٤٠١ه.‏ 
«الحنايات(۳) من الحيط البرهاني» محمود بن أحمد. برهان الدين(7١1ه).ت‏ :سلام محمد 


الشيخلي. إشراف : أ.د.عبد العظيم البكاء. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. ١١١٤٠ه.‏ 


. «الجواهر المضية بشرح العزية» لصالح عبد السميع الآبي الأزهري. 1717ه. بهامش المقدمة 


العزية. 


: ا المضية في طبقات الحنفية» لعبد القادر بن محمد بن أبى بي الوفاء القرشي(ت 5 /الاه). ت 


: ا عمدة المصلى» لعبد الغنى النابلسى. من مصورات مخطوطات مكتبتى عن 


دار صدام. 


. «الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري» لأبى بكر بن على بن محمد الحدّادي (ت ٠‏ ١۸ه).‏ المطبعة 


الخيرية. ط١.‏ 177١ه.‏ 


. (حاشية البيجرمي» لسليمان بن عمر البيجرمي. المكتبة الإسلامية. ديار بكر. تركيا. 
. «حاشية التلويح» لحسن جلبي بن محمد شاه الفنري (ت877ه). المطبعة الخيرية. مصر. ط١.‏ 


اه 


: «حاشية الجامع الصغير) لعبد الحي اللكنوي رت ١١ه).‏ عالم الكتب. ط١1985.1م.‏ 
. «حاشية الدرر المباحة في الحظر والإباحة» محمد سعيد البرهاني. المطبعة العلمية. دمشق. ط". 


ه١‎ ۷ 


ٍ ل 2 . مطبعة عثمانية.در سعادت. ١٠1اه.‏ 
1 ا ات الكبير) لحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي ( ٠‏ ه). دار إحياء 


. «حاشية الدسوقى» محمد عرفة الدسوقى. ت : محمد عليش. دار الفكر. بيروت. 

. «حاشية الزتقاري على شرح المنار) لخ الرهاوي. مطبعة عثمانية. در سعادت. 6١1١اه.‏ 

. «حاشية الشربينى على الغرر البهية) محمد الخطيب الشربينى(ت ۹۷۷ه). المطبعة اليمنية. 

. «(حاشية الشرنبلالي على درر الحكام» لحسن الشرنبلائي(ت19 ٠ه‏ ). الشركة الصحفية 


العثمانية. ١٠1١ه.‏ 


. «حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ق» لأحمد الشلبى الحنفى. المطبعة الأميرية بمصر. ط.١.‏ 


اه مطبوع بهامش «تبيين الحقائق). 


١‏ «(حاشية اللُخْطَاوي على الدرالمختار» لأحمد بن محمد الخطاوي الحنفي 


(رت١1771١ه).‏ دار المعرفة . بيروت. ۵ م. 


. «(حاشية الطخطاوي على مراقي الفلاح» لأحمد بن محمد الطخطاوي الحنفي (ت۱۲۳۱ه). 


ت: محمد عبد العزيز الخالدي. دار الكتب العلمية. 518.1١‏ ١اه.‏ 
«حاشية العدوي على كماية الطالب الرباني» لعلي الصعيدى العدوي. دار الفكر. 
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«حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع» لحسن بن محمد بن محمود العطار. دار 


الكتب العلمية. 

«حاشية الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» لابن قاسم العبادي. المطبعة اليمنية. 

«حاشية القاري على اللباب» لعلي القاري (ت5١١٠١ه).دار‏ الطباعة الكبرى العامرة. ۲۸۷١ه.‏ 
«حاشية البداية» لعبد الحي اللكنوي ١571(‏ - 1704ه). ديوبند سهارنيور. ١50١ه.‏ 
«حاشية تحفة امحتاج» لأحمد بن قاسم العبادي (ت۹۹۲ه). دار إحياء التراث العربي. 

«حاشية تحفة امحتاج» لعبد الحميد الشرواني. دار إحياء التراث العربي. 

«حاشية عبد الكريم المطري الدمياطي على شرح الشهاب الرملي على الستين مسألة» لأحمد بن 
سليمان. الطبعة الأخيرة. ١٠١٠ه.‏ 


. (حاشية عزمى زاده على شرح المنار») لمصطفى بن بير على. عزمى زادە(ت ٤۹‏ ۰ ١ه).‏ مطبعة 


عثمانية. در سعادت. اه 


. «حاشية عصام الدين على شرح الوقاية» لإبراهيم بن محمد بن سيف الدين الحنفي. عصام 


الدين. (ت١١٥۹ه).‏ من مخطوطات وزوارة الأوقاف العراقية برقم .)۳۸۵١(‏ 


. «حاشية على شرح الرملى للستين مسألة» لأحمد الميهي الشبيني النعماني. الطبعة الأخيرة. 


۷ ھ. 


. «حاشية كشف الحقائق» لعبد الحكيم الأفغانى. المطبعة الأدبية بمصر.ط۸۰۱١١١ه.‏ 
. «حاشية مرآة الأصول» للإزميري. المطبعة العامرة. شركة الصحافية العثمانية. ۹۲١١ه.‏ 
. «حاشية مرآة الأصول» محمد بن أحمد الطرسوسي. مطبعة الحاج محرم أفندي البوسنوي. 


اه 


: «حاشية ملا خسرو على التلويح» محمد بن فراموز» ملا خسرو(ت886ه). المطبعة الخيرية. 


القاهرة. 


. «حاشية نهاية امحتاج» لأحمد بن عبد الرزاق. المغربي الرشيدي (ت97١٠ه).‏ دار الفكر. 

. «حاشية نهاية امحتاج» لنور الدين بن على الشبراملسي الأقهري (ت۸۷١٠ه).‏ دار الفكر. 

. «حاشية يعقوب باشا شرح الوقاية» ليعقوب باشا بن حضر بك بن جلال الدين. 
يه يعقوب سرج يفو بن حضر بك بن ين 


( ت١‏ ۸۹ه). من مخطوطات وزارة الأوقاف العراقية برقم .)5١5٠(‏ 
«حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح الحلي على المنهاج» لشهاب الدين القليوبي وعميرة. دار 
إحياء الكتب العربية. 


. «الحامدي على مرآة الأصول» لحامد أفندي. دار الطباعة العامرة. مصر. ١۲۸٠ه.‏ 
. «الحاوي في سيرة الإمام أبى جعفر الطحاوي» محمد زاهد بن الحسن الكوثري. المكتبة الأزهرية 


للتراث. القاهرة. 51١9‏ اه. 


. «الحج الأوفر في الحج الأكبر» لعلى بن سلطان محمد القاري(ت5١١٠ه).‏ دار الطباعة العامرة. 


مصر. ۱۲۸۷هھ. 
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۸. «الحجة على أهل المدينة» محمد بن الحسن الشييباني(ت ۱۸۹). ت : مهدي الكيلاني القادري. 
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عالم الكتب. بيروت. مصورة عن طبعة لجنة إحياء المعارف النعمانية. 

«حجة القراءات» لعبد الرحمن بن محمد بن زنجلة. ت: سعيد الأفغانى. مؤسسة الرسالة. بيروت. 
ط107.15١ه‏ ا 

«حجة الله البالغة» لولي الله الدهلوي» النسخة الالكترونية. 

«الحدود والأحكام الفقهية» لمصئنك علي بن مجد الدين (ت81/5ه). ت: عادل أحمد عبد 
الموجود وعلى محمد معوض. دار الكتب العلمية. بيروت. ط١.‏ ١51١ه.‏ 

«الحدود E‏ البرهاني» محمود بن أحمد. برهان الدين(7١7ه).ت‏ : محمود عبد 
الجبار البيتى. إشراف : أ.د .عبد الملك ا دكتوراه. جامعة بغداد. ۱۹٤١ه.‏ 

«الحديقة الندية شرح الطريقة الحمدية) لعبد الغني بن إسماعيل النابلسي الحنفي (ت57١١ه).‏ 


5 


. «الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية» لعبد الغني بن إسماعيل النابلسي الحنفى (ت57١١ه).‏ 


ا يول و شين 


. «حزامة الحواشي لإزاحة الغواشي على التوضيح» لشهاب الدين بن بهاء الدين المرجاني (ت 


7 ه) المطبعة الخيرية. القاهرة. 
«الحسامي مع حواشيه) محمد إبراهيم. المطبع المجتبائي. دهلي. 41 17١ه.‏ 


: «حسرة العالم بوفاة مرجع العالم» لعبد الحي اللكنوي (ت5 ١‏ ١ه‏ ). مطبع جشمة فيض. 


0 ھ. 


. (حسن الأسوة الصديق حسن خان القنوجی ۱۲٤۸(‏ - ۷١١١ه).‏ 
. (حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي» محمد بن زاهد الكوثري(ت١۳۷٠ه).‏ دار 


الأنوار للطباعة والنشر. مصر. ۸١١١ه.‏ 
«(حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية) للمولوي محمد عبد العزيز. المطبع اليوسفي . 


اه 
«حلبي صغير») لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الخلبى (ت90637ه). مطبوع في اسطتنبول. 
لاه 


۲. «حلية العلماء في معرفة مذاهب العلماء الفقهاء» محمد بن أحمد الشاشى القفال 


5017 
.0: 
100 


.505 


(ت0۰۷ه). ت: د. ياسين درادكه. ط.١‏ . ٠٠54١ه.‏ مؤسسة الرسالة ودار الأرقم. الأردن. 
«حواشي الشرواني» لعبد الحميد الشرواني. دار الفكر. بيروت. 
«حواشي ملتقطة على النقاية». مطبع بدي دهلي. ۱۲۸۷ه. 
«حياة الحيوان الكبرى» محمد بن عيسى اللدميري المصري الشافعى (ت۸٠۸ه).‏ المكتبة 
الإسلامية. ۰ 
«الحيل (١)من‏ الحسيط البرهاني» محمود بن أحمد. برهان الدين(7١1ه).ت‏ : يوسف أحمد 
البالكي. إشراف: د.جمال قاروا ماجستير. جامعة بغداد. ١57١ه.‏ 
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«الحيل (؟)من الحيط البرهانى» محمود بن أحمد. برهان الدين(7١71ه).ت:‏ تحمد شاكر 


الكيلاني. إشراف : أ.د.عبد العظيم البكاء. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. 5571١‏ ١ه.‏ 
«خريدة العجائب وفريدة الغرائب» لسراج الدين عمر بن الوردي(ت ٤٩۹‏ ۷ه). المكتبة الشعبية. 


. «خزانة الفقه) لأبي الليث نصر بن محمد السمرقندي (ت ١‏ ۳۷ه). ت : د.صلاح الناهي. المطبعة 


الأهلية. بغداد. 7486١اه.‏ 


. «خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر) محمد أمين امحبي (ت1144م). دار صادر. 
. «خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار» لقاسم بن قطلوبغاء النسخة الالكترونية. 
1 «خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعِي» : لعمر بن علي بن القن 


(ت٤ ٠‏ ٠ىه).ءت:‏ حمدي السلفي. ط١. ٠٤٠١‏ . مكتبة الرشد. الرياض. 


. «خلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق» لعبد الغني النابلسي (ت47١١ه).ت:‏ محمد 


نبهان البيتي. رسالة ماجستير في كلية العلوم الإسلامية. جامعة بغداد. ١٠٤٠١ه.‏ 


. (خلاصة الكيدانى» من مخطوطات المكتبة القادرية في العراق. 
. «الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» لأحمد بن محمد ابن حجر 


البيتمي (٤۹۷ه).‏ بغداد.۱۹۸۹م. 


: «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» محمد بن علي بن محمد الحصكفي الحنفي (ت۸۸٠‏ ٠ه).‏ 


مطبوع في حاشية رَد الْحْتَان . دار إحياء التراث العربي. بيروت. ا : طبعة دار الكتب 
العلمية. 
«در المنتقى في شرح الملتقى» لعلاء الدين محمد بن علي الحصكفي (88١٠ه).‏ دار الطباعة 
العامرة . ١715‏ .بهامش مجمع الأنهر». 

«الدراية في تخريج أحاديث البداية) لأحمد بسن علي ابن حجر المسئقلاني 
(۷۳ - 867ه). دار المعرفة . بيروت. . بدون تاريخ طبع. 


1 «درر الحكام شرح غرر الأحكام» محمد بن فراموز» ملا خسرو(ت8/860ه). در سعادت. 


۸ ھ. 


. «الدرة السمينة في الصلاة في السفينة» لأحمد بن محمد الحموي (ت۹۸٠٠ه).‏ من خطوطات 


مكتبة الأوقاف العامة ببغداد. مجموع .)۴۷۹٩۹(‏ 


. «الدرر البهية فيما يلزم المكلف من العلوم الشرعية»لأبي بكر بن محمد شطا الشافعي.1779١ه‏ 
. «الدرر الحسان في أحكام الحج والعمرة» للدكتور أحمد الحجي الكردي. دار البشائر الإسلامية. 


هاةام.ء.١ط‎ 


. «الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني(ت807ه). دار الجيل. 


۷ھ 
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«دعوى النسب من المحيط البرهاني» لمحمود بن أحمد. برهان الدين(١١٦ه).ت‏ : عباس عبد 


السيد. إشراف : أ.د.خالد رشيد الجميلى. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. ١١١١ه.‏ 

«دفع الغواية» الملقبة ب«مقدمة اا جه الحي اللكنوي (ت5١١1ه).‏ باكستان. 191/5م. 
«الذخائر الأشرفية في ألغاز الحنفية) لعبد البر بن محمد بن الشحنة (ت١47ه).‏ ت: محمد حسن 
الشافعى. دار الكتب العلمية. بيروت. ط۱۸.۱١٤١ه.‏ 

«الذخيرة البرهانية» لمحمود بن أحمد. برهان الدين(7١71ه).‏ من مخطوطات جستر بيتى مصورة 
في الجامعة الأردنية برقم .)۳۸١۷(‏ ۰ 

«ذخيرة العقبى على شرح الوقاية») ليوسف جلبي.مطبع فتح الكريم الواقع في بندار لمبيء. 
17001 

«ذيل رفع التردد في عقد الأصابع عند التشهد» محمد أمين ابن عابدين (ت07؟7١ه).‏ دار أحياء 
التراث العربى بيروت. ضمن رسائله. 

«رحلة ابن ا المسماة «تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار) محمد بن عبد 
الله ابن بطوطة(ت ۷۷۹ه). المطبعة الأزهرية بمصر. ط.۱.١١٤١١ه.‏ 

«الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة» لعبد الرحمن بن رجب الحنبلي (۷۳۹ - ۷۹۵ه). 
ت: د. وليد بن عبد الرحمن. دار عالم الفوائد. مكة المكرمة. ط١.‏ /1١15١ه.‏ 

«رد المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر ابن عابدين (ت07؟7١ه).‏ دار إحياء التراث 
العربي. بيروت. 

«(ردع الإخوان عن محدثان آخر جمعة رمضان» للإمام اللكنوي (575؟١‏ - ١٤١١٠ه).‏ المطبع 
المصطفائى. لكنو. 07 11اه. 

«رسائل الأركان» لعبد العلي محمد اللكنوي: بحر العلوم (ت70؟١ه).‏ المطبع العلوي. لكنو. 


۹ ھ. 
«رسالة ابن أبي زيد القيراني»لعبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي القيرواني (ت۳۸۹). ط. 
۳. مصر. 177اه. 


«رسالة في جواز وقف النقود» محمد بن مصنطفى العمادي الأفندي. ت : صغير أحمد 
الباكستاني. دار ابن حزم. بیروت.ط۱. ۱۷١٤١ه.‏ 

«رسالة في مسنونية السواك» لأبى سعيد الخادمي. دار الطباعة العامرة. /!701١ه.‏ ضمن «المجموعة 
الشريفة القدسية». ١‏ . 

«رسالة لطيفة في أحاديث متفرقة ضعيفة) لمحمد بن أحمد بن عبد البادي بن قدامة المقدسي (ت 
٤‏ ه). ت : محمد عيد عباسي. دار الثقافة للجميع. دمشق. ط١.‏ ٠٠1١ه. ١‏ 
«الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة» محمد بن جعفر الكتاني. مكتبة الكليات 
الأزهرية. القاهرة. 


. «رشحات الأقلام شرح كفاية الغلام» لعبد الغني النابلسي(ت547١١ه).‏ مطبعة التقدم. مصر. 


۲ ھ. 
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«رفع الاشتباه عن مسألتي كشف الرؤوس ولبس النعال في الصلاة» محمد زاهد بن الحسن 
الكوثري (1117/1ه). المكتبة الأزهرية للتراث. مصر. 0١151١ه.‏ 

«رفع التردد في عقد الأصابع عند التشهد» محمد أمين ابن عابدين (ت107١ه).‏ دار أحياء 
التراث العربي بيروت. ضمن رسائله. 

«رفع الستر عن كيفية إدخال الميت وتوجيهه إلى القبلة في القبر» لعبد الحي اللكنوي 
(ت:١82اه)‏ . مطبع دبدبة أحمدي. لكنو . 1107اه. 

«رفع الغشاوة عن جواز أخذ الأجرة على التلاوة» محمود أفندي الحمزاوي. مطبعة مجلس 
المعارف. سورية. 77اه. 

«رمز الحقائق شرح كنز الدقائق) لبدر الدين محمود بن أحمد العيني(۲٦۷‏ - 800ه). مطبعة 
وادي النيل. مصر. ۲۹۹٠ه.‏ 

«روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» محمود الألوسي (ت١٠1717١ه).‏ دار إحياء 
التراث. بيروت. 


. «روض الطالب» ليحيى بن زكريا الأنصاري(ت577ه). دار الكتاب الإسلامي. 
. «روض المناظر في علم الأوائل والأواخر» محمد بن محمد ابن الشحنة (6١/ه).‏ ت : سيد محمد 


مهنى. دار الكتب العلمية. ط١.‏ /511اه. 


. «روضة الطالبين وعمدة المفتين» نحي الدين يحيى بن شرف النووِي الشافعي (تكثلاثاه). ط1؟. 


٥‏ ه. المكتب الإسلامي. بيروت. 


. «الرياض البديعة في أصول الدين). 417 1ه. 


۲ ھ. 


. «زاد المسير في علم التفسير» لعبد الرحمن بن علي ابن الجوزي (ت۹۷٥ه).‏ المكتب الإسلامىي. 


بيروت. ط". 5 ٠15١اه.‏ 


. «زيدة النهاية حاشية شرح الوقاية» محمد عبد الحميد. المطبع امجتبائي. دهلي. 5٠‏ 1١ه.‏ 
. «زجاجة المصابيح) لعبد الله بن مظفر الحيدرآبادي. مطبع تاج بريس. حيدرآباد الدكن. البند. 
. «الزكاة من المحيط البرهاني) لمحمود بن أحمد. برهان الدين(717ه).ت: أحمد عباس 


العيساوي. رسالة دكتوراه. جامعة بغداد. 5 ١ه.‏ 


مكتبة بسام . الموصل. 

«سباحة الفكر في الجهر بالذكر» لعبد الحي اللكنوي (ت٤‏ ١١٠ه).‏ ت: عبد الفتاح أبو غدة. 
مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. طهة. 5١6‏ ١ه.‏ 

«السبعة في القراءات» لأحمد بن موسى التميمي (ت174ه).ت : د.شوقي ضيف .دار 
المعارف.القاهرة. ط۲. 5٠٠‏ اه. ١‏ 1 

«سبيل السعادة في معرفة أحكام العبادة محمد بن محمد المالكي. ط". ۷۸١١ه.‏ 
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«سبيل الفلاح في شرح نور الإيضاح» نحي الدين عبد الحميد. مكتبة دار البيروني. دمشق. 

«سبيل الوصول إلى علم الأصول» للدكتور صلاح محمد أبو الجاج» دار الفاروق» ط١ء‏ 
1م 

«السعاية في كشف ما في شرح الوقاية» طبع في المطبع المصطفائي سنة (۷٠۳٠م)‏ . ثم صورت 
هذه الطبعة الحجرية في باكستان .والناشر هو: سهيل اكيرمي. لاهور. 19175م. 

«سفينة الصلاة» لعبد الله الحضرمي. مطبعة الفجالة الجديدة. صفر 47 1١ه.‏ 

«سفينة النجا في أصول الدين والفقه» لسالم بن سمير الحضرمي الشامي. شوال 1147١ه.‏ 
«سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر» للمرادي» النسخة الالكترونية. 

«سلم ا ی ا ا رور م اة الجديدة. صفر ٤۳‏ ١١ه.‏ 

«سئن ابن ماجه» محمد بن يزيد بن ماجه القزويني (ت۲۷۳ه). ت : محمد فؤاد عبد الباقي. دار 
الفكر. بيروت. 

«سئن أبى داود» لسليمان بن أشعث السجستاني (ت05/ا؟ه) .ت : محمد محيى الدين عبد 
ار ا مروف ١ ١‏ 

«سئن البيهقى الكبير) لأحمد بن الحسين بن على البيهقى(ت0۸٤ه).‏ ت : محمد عبد القادر 
عطا. ١١١٠ه.‏ مكتبة دار الباز. مكة المكرمة. " ' 

اسئن الترمذي» : محمد بن عيسى الترمذي (ت۲۷۹ه). ت : أحمد شاكر وآخرون. دار إحياء 
التراث العربى. بيروت. 

«(سنن الدَارقطني) لعلي بن عمر الدَارَقُطنِي (ت786ه).ت : السيد عبد الله هاشم. دار المعرفة. 
بيروت. ١٩۱۳۸هھ.‏ 

سنن الدارمي» لعبد الله بن عبد الرحمن أبي محمد الدارمى (ت060؟ه). ت: فواز أحمد 
لای ۱ه رارت ی و" 

سنن السا“ الكبرى» لأحمد بن شعيب اسائ (ت۳٠۳ه).‏ ت : د.عبد الغفار البنداوي 
ويد کرو و 

«سئن سعيد بن منصور» لسعيد بن منصور (ت۲۲۷). ت : د.سعد أل حميد. دار العصيمى. 
الرياض. ط١.‏ 5115١اه.‏ 
«السنة» لأحمد بن محمد الخلال (ت١١1ه).ت:‏ د. عطية الزهراني. دار الراية. الرياض. ط١‏ . 


٠5آه‏ 
«السنة» محمد بن أحمد المروزي (ت٤۲۹ه).‏ ت: سالم أحمد. مؤسسة الكتب الثقافية. بيروت. 
طاءم١‏ :اه 


«السنن الصغرى) لأحمد بن حسين البيهقى(ت/0 4ه).ت: دمحمد ضياء الرحمن الأعظمي. 
مكتبة الدار. المدينة المنورة. ط.١.٠١١٤٠ه. ٠‏ 

«السئن الواردة في الفتن» لعثمان بن سعيد المقرئ الدانى (ت٤٤٤ه).‏ ت: د. ضياء الله 
AE‏ 1 
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«السهم المصيب في كبد الخطيب» للملك المعظم أن المظفر عيسى بن أب بكر (ت175ه). دار 
الكتب العلمية. بيروت. 

«السير )١(‏ من المحيط البرهاني» محمود بن أحمد. برهان الدين(1١1ه).ت:‏ إيمان خليل 
السامرائى. إشراف : أ.د. محمد 1 الكبيسى. رسالة دكتوراه. جامعة بغداد. ١١٤٠ه.‏ 

الو( الط البرهانى» ا الدين(7١71ه).ت‏ : فوزي عبد الرحمن 
السامرائي. إشراف : أ.د.خالد ل الجميلي. رسالةماجستير. جامعة بغداد.۱۹۹۹م. 

«السيف الصقيل في الرد على ابن الزفيل» لعلى بن عبد الكافي السبكي (ت037/اه)ء ت: محمد 
زاهد الكوثري. مكتبة زهران. القاهرة. ۰ 

«شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لعبد الي بن أحمد العكري (ت84١١ه).‏ دار الكتب 
العلمية. بيروت. 

«الشذرة في الأحاديث المشتهرة» محمد بن علي الدمشقي (880 - 101ه).ت: كمال بسيوني 
زغلول. دار الكتب العلمية. بيروت. ط١.‏ +41 1ه. 

«شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام» لجعفر بن الحسن الحلي. مؤسسة مطبوعاتي 
إسماعليان. 

«شرح ابن العيني على المنار» لعبد الرحمن بن ا بكر بن محمد (ت8947ه). المطبعة العثمانية في 
دار الخلافة. 5١1١ه.‏ بهامش «شرح المنار». 

«شرح ابن عاشر المسمى الحبل المتين على نظم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين في 
مذهب الإمام مالك» محمد بن محمد بن المبارك المالكي. المكتبة الشعبية. 

شرح ابن عقيل» لعبد الله بن عقيل العقيلي المصري (ت15/اه). ت: محمد حيي الدين عبد 
الحميد. ط۲. بدون دار نشر وتاريخ طبع. 

شرح أدب القاضي» لعمر بن عبد العزيز بن مازه البخاري رت كذأده). ت : د. حيي هلال 
السرحان. ط١.‏ مطبعة الإرشاد. بغداد. ۹۷١١ه.‏ 

«شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية) محمد زيد الأبياني. منشورات مكتبة النهضة. 
بيروت - بغداد. . 

«(شرح الجاع الصغير» لحسام الدين عمر بن عبد العزيز (ت077ه) من مخطوطات مكتبة 
الأوقاف في الموصل برقم .)٠١٠١(‏ 

«شرح الدائرة المندية في معرفة سمت القبلة» لحسين الحسني الخلخالي (ت5١١٠ه).ت:‏ دريد 
نوري. طبعة الأوقاف العراقية. ١.١‏ ٠1١ه.‏ 

«شرح الزيادات» لقاضي خان حسن بن منصور الأوزجندي (ت047ه). من مخطوطات مكتبة 
الأوقاف العامة ببغداد. برقم .)٤١٥١(‏ 

«شرح الستين مسألة» لأحمد الرملي. الطبعة الأخيرة. ۷١١١٠ه.‏ بهامش «الحاشية على شرح 
الرملي للستين مسألة». 
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«شرح السير الكبير» محمد بن أحمد السرخسي (ت ۵۹۰هھ). ت : د.صلاح المنجد. مطبعة شركة 


الإعلانات الشرقية. ۹۷۱١ه.‏ 

«اشرح الشريفي على الفرائض السراجية» لعلي بن محمد الحسيني الجرجاني ا لحي (تكالهم). 
المطبعة الأزهرية المصرية. 1175اه. 

«شرح الفقه الأكبر» لعلي القاري البروي (ت5 ١١١ه).‏ مطبعة مصطفى البابي. ط.۲. ۷۵١٠ه.‏ 
«الشرح الكبير) لأحمد الدردير. ت: محمد عليش. دار الفكر. بيروت. 

«شرح المنار» لعبد اللطيف بن عبد العزيز الكرماني ابن ملك. (وت١‏ ٠ه‏ ). المطبعة العثمانية في 
دار الخلافة. 1715اه. 

«شرح المواهب اللدنية» محمد بن عبد الباقي الزرقاني ٠١00(‏ - ۲۲١١ه)»‏ ت: محمد 
ا لخالدي. دار الكتب العلمية. ط۱.٩۹۹٠م.‏ 

«شرح النسفية في العقيدة الإسلامية» للدكتور عبد الملك السعدي.دار الأنبار.ط؟. ١٠١٤٠ه.‏ 
«شرح النقاية» لعبد الله بن محمّد. أبو المكارم ( ت : بعد : /901ه). من مخطوطات مكتبة وزارة 
الأوقاف العراقية برقم .)١١٤۸(‏ 


. شرح الوقاية» محمد بن عبد اللطيف ابن ملك الكرمّاني (ت بعد: هم ). من مخطوطات 


وزارة الأوقاف العراقية برقم (975). 


. «شرح تحفة الملوك والسلاطين» لعبد اللطيف بن عبد العزيز بن ملك(ت١١8ه).‏ من مخطوطات 


دار صدام برقم ۸10( 


. شرح حدود ابن عرفة» محمد بن قاسم الرصاع المالكي (ت5 ۸۹ه). المكتبة العلمية. 
. «شرح خلاصة الكيداني»لتاج الدين الريحاني.مطبع در أحمد أحمد حسن خان البند. 795١ه.‏ 
. «شرح صحيح مسلم) : ليحيى بن شرف النووي ( ت٦ .)٦۷‏ ط۲. دار إحياء التراث العربي. 


بيروت. 
اشرح عقود رسم المفتي) لابن عابدين (105١ه).‏ ضمن مجموع الرسائل › دار إحياء التراث 
العربي. بيروت. 

«شرح قطر الندى» لعبد الله بن هشام الأنصاري(ت١1لاه).‏ دار إحياء التراث العربي. بيروت. 
ط١١.‏ ١۸١٠ه.‏ مصورة عن مطبعة السعادة بمصر. 

اشرح كاشفة السجا على سفينة النجا» لأحمد نووي الجاوي. شوال 47 11ه. 

شرح مختصر خليل للخرشي» محمد بن عبد الله الخرشي (١١١١ه).‏ دار الفكر. 

«شرح مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان» محمد زيد الأبياني ومحمد سلامة السنجلقي. 
مطبعة المعارف. بغداد. ط؟. ١۷١٠ه.‏ 

شرح مسند أبي حنيفة) لملا علي القاري( ت ٤١١٠ه).‏ ت : خليل الميس. دار الكتب العلمية. 
بيروت. 

«شرح معاني الآثار» لأحمد بن محمد بن سلامة الطّحّاوي (۲۲۹ -١51ه).ت:‏ محمد زهري 
النجار. دار الكتب العلمية. بيروت. ط.١.‏ 799١ه.‏ 
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المطبعة الخيرية. مصر. 5 ١١١ه.‏ 

«شرح منظومة رسم المفتي» محمد أمين بن عابدين (۲۵۲١ه).‏ دار إحياء التراث العربي. بيروت. 
مطبوعة ضمن رسائل ابن عابدين». 

«شرح نظم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين لابن عاشر الأندلسي» لعبد الواحد بن 
أحمد. الطبعة الأخيرة. ١۷١١ه.‏ 

«شرح وصية أبي حنيفة) للبابرتي » ت: محمد العايدي» وحمزة البكري» عمان» طاء 
م 

«الشريعة» للآجري » النسخة الالكترونية. 

«شعب الإيمان) لأحمد بن الحسن البيهقتى(ت408ه). ت: محمد بسيوني زغلول. دار الكتب 
العلمية. بيروت. ط١.‏ ١٠53١اه. ١ ١‏ 

«شفاء العليل في الرد على من أنكر وقوع الطلقات الثلاث المجموعة بمرة أو بمرات بدون رجعة 
بينهما» لملا محمد بن عبد الله أبي عبيدي. . مكتبة ملا صالح العبيدي. . السليمانية. 

«الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» لأحمد بن مصطفى. طاشكبرى زاده (ت157/8ه). 
دار الكتاب العربي . بيروت . 191/8م. 

«الشهادات من الحيط البرهاني» لحمود بن أحمد. برهان الدين(7١1ه).ت‏ : فوزي شفيق العاني. 
إشراف : أ.د.عبد الملك السعدي. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. ١5571١ه.‏ 

«الصحاح» لإسماعيل بن حماد الجَؤْمَرِيّ (ت۳۹۳ه). ت: أحمد عبد الغفور. دار العلم 
للملايين. ١‏ . ۱۹۷۹. 

«صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبّان التميمي(٤‏ 0 ه) . ت : شعيب الأرناؤوط. 
مؤسسة الرسالة. بيروت. ط.؟. 5١5١ه.‏ 

(صحيح ابن خزيمة) محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي (ت١١اه).ت:‏ دمحمد مصطفى 
الأعظمى. ٠17ه.‏ المكتب الإسلامي. بيروت. 

«صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل الجحفي البخاري (ت107؟ه).ت: د.مصطفى البغا. ط۳. 
۷ ١ه.دار‏ ابن كثير واليمامة . بيروت. 

«صحيح مسلم؛ لمسلم بن الحجاج الفَشِيْري الليْسابوري (ت171ه).ت ت: محمد فؤاد عبد 


الباقي . دار إحياء التراث العربي. . بيروت. 
الصف س ال البرهاني» لحمود بن أحمد. برهان الدين(7١7ه).ت‏ : سعد خلف الجنابي. 


إشراف : د.كامل شطيب الراوي. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. هھ 

«صفوة الصفوة» لعبد الرحمن بن علي ابن الجوزي (ت011ه). ت : محمود فاخوري. ود محمد 
رواس. دار المعرفة. بيروت. ط؟. 11255ه. 

«الصلاة )١(‏ من المحيط البرهاني» محمود بن أحمد بن مازه البخاري (ت5١1ه).ت:‏ كامل 
شطيب .إشراف : أ.د : عبد الله الجبوري.رسالة دكتوراه.جامعة بغداد./1١4‏ اه 
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الشيخلي. إشراف : أ.د. محمد رمضان عبد الله. رسالة دكتوراه. جامعة بغداد. ١١١٠ه.‏ 

«الصلح من امحيط البرهاني» لحمود بن أحمد. برهان الدين(7١1ه).ت:‏ محمد بن الشيخ علي 
مرعي. . رسالة ماجستير. جامعة بغداد. ١5‏ ه. 

«ضوء الدارري في أخبار شمس الدين الفناري» للدكتور صلاح أبو الحاج» دار الوراق» ط١»›‏ 
م 

«الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخَاوي 
(ت ۰۲ ۹ه). دار الكتب العلمية. بدون تاريخ طبع. 

«طبقات الحنفية) لعلي بن أمر الله قنالي زاده. ابن الحنائي (ت ٩۹۷۹ه).‏ من مخطوطات دار صدام 
للمخطوطات. 

«الطبقات السنية في تراجم الحنفية) لتقي الدين بن عبد القادر التميمي. ت: د. عبد الفتاح 
الحلو. دار الرفاعي. الرياض. 7٠1١اه.‏ 

«طبقات الشافعية الكبرى العبد الوهاب بن علي السبكي(۷۲۷ - الالاه). دار المعرفة. ط.؟. 
«طبقات الشافعية) لأبى بكر بن هداية الله الحسينى (ت54١١٠ه).ت:‏ عادل نويهض. دار 
الآفاق الجديدة. بيروت .ط هھ 1 

«طبقات الشافعية) لأحمد بن محمد بن عمر تقي الدين ابن القاضي شهبة الدمشقي (۷۷۹ - 
١56ه).ءت:‏ د. الحافظ عبد العليم خان. دار الندوة الجديدة. بيروت. /155١ه.‏ 

«طبقات الشافعية» لعبد الرحيم بن الحسين الأسنوي ۷۰٤(‏ - ۷۷۲ه). ت : كمال الحوت. دار 
الكتب العلمية. بيروت. ط١.‏ /101١اه.‏ 

«طبقات الفقهاء» لأبي إسحاق الشيرازي (ت١۷٤ه).‏ ت: خليل الميس. دار القلم. بيروت. 
بدون تاريخ طبع. 

«طبقات الفقهاء» لعلي بن أمر الله بن عبد القادر الحنائي (ت41/4ه)» مطبعة الزهراء الحديثة ؛ 
االرضل 6ط اا ٠‏ 

ااطبقات المفسرين» محمد بن علي الداودي(ت ٤٥‏ ۹ه). ت : على محمد. مكتبة وهبة. مصر. ط١.‏ 
7ه 1 ١‏ 

«طرب الأماثل بترا جم الأفاضل» لعبد الحي اللكنوي ٠١١١(‏ - ١٠١١١ه).‏ ت: أحمد الزعبى 

دار الأرقم. . بيروت. ط۱. ۱۹۹۸م ا : طبعة مطبع دبدبة أحمدي. لكنو . 11707اه. 

«طرح التشريب في شرح التقريب» لزين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت٦‏ ۰ھ). دار 
الفكر العربي. 

«الطلاق من الأيمان بالطلاق إلى العتق من المحيط البرهاني» محمود بن أحمد. برهان الدين 


(5ه).ءت ا ا ا دكتوراه. جامعة 
بغداد. ١٠55١اه.‏ 
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«طلبة الطلبة» لعمر بن عمد النسفى(ت60717ه )ات : عمد حسن الشافعى.دار الكتب 


العلمية.بيروت. ط١.8/١51اه.‏ 
«الطهارات من المحيط البرهانى» لمحمود بن أحمد بن مازه البخاري (ت٦۱٦ه).‏ ت : لصاح 
الرواشده. إشراف : أ.د : عبد الله الجبوري. رسالة دكتوراه. جامعة بغداد. 5٠4١ه.‏ 


. «ظفر الأماني بشرح مختصر الشريف الجرجانى» لعبد الحى اللكنوي (ت٤‏ ١١٠ه).‏ ت: عبد 


الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. ط.". 1411 اه. 

«العبر في خبر من غبر) محمد بن أحمد الذّهَبي(1:4/اه).ت : د. صلاح الدين المنجد. مطبعة 
حكومة الكويت. 19577 م. 

«عجائب المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجودات» لزكريا بن محمد بن محمود القزويني. 
المكتبة الإسلامية. 


. «عدة أرباب الفتوى» لعبد الله أسعد. بترتيب أبي السعود الشرواني. المطبعة الكبرى الأميرية 


ببولاق مصر.ط١.4١١اه.‏ 


«العرف الشذي شرح سنن الترمذي» محمد أنور شاه الكشميري › دار إحياء التراث العربى › ط 
١‏ € م 


: «العقد الفريد لبيان الراجح من الخلاف في جواز التقليد» لأحمد الحموي» النسخة الالكترونية. 
. «العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم» لعلي بن بالي(ت۹۹۲ه). دار الكتاب العربي.بيروت. 


۵ ھ. 


. «عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة) محمد مرتضى الحسيني. طبع في 


القسطنطينية. ط؟. 9١7اه.‏ 


«العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية) محمد أمين بن عمر. ابن عابدين الحنفي ١194(‏ - 
۲ ه). الطبعة الميرية ببولاق. مصر. ١٠٠7١اه.‏ 


. «العلل المتناهية» لعبد الرحمن بن علي الجوزي (ت0917ه).ت : خليل الميس .دار الكتب 


. «علماء النظاميات ومدارس المشرق الإسلامى» لناجى معروف. مطبعة الإرشاد بغداد. ط١‏ . 


.١91/؟‎ 


. «عمدة البيان في معرفة فروض الأعيان»لعبد اللطيف المرداسي المالكي.ط الأخيرة.1/7١ه.‏ 
. «عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية» لعبد الحي اللكنوي(ت5١1١ه).‏ المطبع امجتبائي. دهلي. 


۰ هھه. 


. «عمدة السالك وعدة الناسك»لأحمد بن لؤلؤ المشهور بابن النقيب المصري. ط الأخيرة. 


۷ ھ. 
«العناية على المداية» لأكمل الدين محمد بن محمد الرومي البأبرتي(ت١۷۸ه).‏ بهامش «فتح 
القدير للعاجز الفقير» .دار إحياء التراث العربى. بيروت. 
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«عيون المسائل» لنصر بن محمد. أبو الليث السمرقندي. ت: د. صلاح الدين الناهي. مطبعة 


أسعد. بخداد. 785١اه.‏ 

«غاية الاختصار» لأبي شجاع. ط5. 1107ه. 

«الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة» لعمر الغزنوي (ت”/الاه). ت : محمد 
زاهد الكوثري. المكتبة الأزهرية للتراث. مصر. 51١9‏ ١ه.‏ 

«غرر الأحكام» محمد بن فراموز, ملا خسرو(ات880ه). در سعادت. ۱۳۰۸ه. مع شرحه 
«درر الحكام). 

«الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» ليحيى بن زكريا الأنصاري(ت977ه). المطبعة اليمنية. 
«غمز عيون البصائر على الأشباه والنظائر» لأحمد بن محمد الحموي (ت5/8١٠ه).‏ دار الطباعة 
العامرة. مصر. ٠59١ه.‏ 

«غنية المستملي شرح منية المصلي» لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي (رت505ه). مطبعة 
سنده. 7960١1ه.‏ 

«غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام» المشهورة ب«الشرنبلالية» لحسن بن عمار بن علي 
الشرنبلالى (ت59١١ه).‏ در سعادت. ۱۳۰۸ه. 

ااغيث الغمام على حواشي إمام الكلام» لعبد الحي اللكنوي (ت1704ه). المطبع العلوي. 


لكنو. 5١٠7اه.‏ 
«الفائق في غريب الحديث» محمود بن عمر الزعخشري (ت07/8ه). ت: علي محمد. دار المعرفة. 
لبنان. ط۲. 


. «فتاوى ابن نجيم) لزين الدين ابن نجيم(ت٠۹۷ه).‏ المطبعة الأميرية ببولاق مصر. ط١.‏ 


۲ه. في هامش «الفتاوى العتابية». 


. «فتاوى أنقروي». المطبعة العامرة السلطانية. الأستانة. ١۸١٠ه.‏ 
. «فتاوى قاضى خان» لحسن بن منصور بن حمود الأورٌجَئْدِيّ (ت0917ه). الطبعة الأميرية 


ببولاق. مصر. ١١١7١ه.‏ بهامش «الفتاوى البندية). 
«الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية». وزارة الأوقاف المصرية. القاهرة. ٠٠1١ه.‏ 


. «الفتاوى البّرّازية) محمد بن محمد بن شهاب. ابن البَرّاز الكَرْدَري الخَوَارزمىّ الختفى(ت۸۲۷). 


الطبعة الأميرية ببولاق مصر. ١٠١٠ه.‏ بهامش الفتاوى البندية). 


5 «الفتاوى التاتارخانية» لعالم بن علاء الحتفي الأندريتي(ت”4لاه). من يخطوطات وزارة 


الأوقاف العراقية برقم .)٤۱۸١(‏ 

«الفتاوى اللخيرية لنفع البرية» خير الدين بن أحمد الرَمْلِي الحتفي(۹4۳ - ١8١٠ه).‏ دار المعرفة. 
ط؟. ٤۱۹۷م‏ . أعيدة بالأوفست عن الطبعة الأميرية. ١٠١ه.‏ 

«الفتاوى السراجية» لسراج الدين علي بن عثمان الأوشي. المطبع العالي في لكنو. 
۲ ه. بهامش «فتاوى قاضي خان» 

«الفتاوى الغيائية») لداود بن يوسف الخطيب. المطبعة الأميرية ببولاق مصر. ط١.‏ ۲۲١٠ه.‏ 


فهرس المراجع AY‏ 
ه". «الفتاوى الفقهية الكبرى» لأحمد بن محمد ابن حجر البيتمي (٤۹۷ه).‏ المكتبة الإسلامية. 
+. «الفتاوى الكاملية في الحوادث الطرابلسية» محمد كامل بن مصطفى الطرابلسي.مطبعة محمد 
أفندي. مصر. 1111ه. ٠‏ 

۷ «الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية) محمد العباسي. المطبعة الأزهرية المصرية. ط١.‏ ١١١١ه.‏ 

8 . «الفتاوى الہندية) لدشيخ نظام الدين البرهانفوري والقاضي محمد حسين الجونفوري والشيخ 
علي أكبر الحسيني والشيخ حامد بن أبي الحامد الجونفوري وغيرهم . المطبعة الأميرية ببولاق. 


۰ هھ. 
٠‏ «الفتاوى الولوالحية» لعبد الرشيد الوَنْوَاِجِي (ت بعد ٠04ه).‏ من مخطوطات مكتبة الأوقاف 
العراقية برقم .)4١11/0(‏ 


.٠‏ «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لأحمد بن علي ابن حجر العَسْقَلانِي (ت107ه). ت: 
محمد فؤاد عبد الباقى ومحب الدين الخطيب. ۳۷۹٠ه.‏ دار المعرفة. بيروت. 

4. «فتح العناية بشرح النقاية» لعلي بن سلطان محمد القاري (0 41 - 5١١٠ه).ت:‏ محمد نزار 
وهيثم نزار. دار الأرقم. 514.١‏ اه. 

۲ «فتح الغفار بشرح المنار) لزين الدين بن إبراهيم. ابن نجيم. مطبعة مصطفى البابي الحلبي. 
مصر.ط۱. ۱۳۵۵هھ. 

44 . «فتح القدير للعاجز الفقير على البداية» محمد بن عبد الواحد ابن البمام (ت871ه). دار إحياء 
التراث العربي. بيروت. وأيضا : طبعة دار الفكر. 

6445 «فتح الله المعين على شرح ملا مسكين»لأبي السعود.مطبعة إبراهيم المويلحي.مصر. 1/17 اه. 

0. «فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين» لزين الدين المليباري الشافعي. 47 ١1ه.‏ 

1 «فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب» وهو «حاشية الجمل على شرح المنهج) 
لسليمان الجمل. دار الفكر. 

۷ «فتوى الخواص في حل ما صيد بالرصاص» لمحمود أفندي الحمزاوي. مطبعة مجلس المعارف. 
سورية. ۱۳۰۲۳ه. 

۸ «الفرائد البهيّة في القواعد الفقهية)لحمود أفندي حمزه.مطبعة حبيب أفندي. دمشق. ۲۹۸٠ه.‏ 

64 .6. «الفرائض السراجية» محمد بن محمد السجاوندي. المطبعة الأزهرية المصرية. ١‏ 5 17ه. 

٠١‏ . «الفرائض والختشى من المحيط البرهاني» لمحمود بن أحمد. برهان الدين(7١1ه).ت:‏ حميد 
عوض اليمانى. إشراف : أ.د.حمد عبيد الكبيسي. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. ١١١١ه.‏ 

40 «الفصل ف الملل والأهواء والنحل» لعلي بن حزم الظاهري (ت407ه). أوفست مطبعة المثنى. 
بغداد. 

۲ . «الفصول في الأصول» لأحمد بن علي الرازي الجصاص (ت٠۳۷ه).‏ الطبعة الثانية لوزارة 
الأوقاف الكويتية. 

0۳ . «فصول البدائع في أصول الشرائع» محمد بن حمزة الفناري. مطبعة يحيى أفندي. 145 ١اه.‏ 

4. «فصول الحواشي لأصول الشاشي». المطبع المجتبائي. دهلي. 40 ١1ه.‏ 
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كتور: وهبه الزحيلى. دار الفكر. ط٤.‏ 


5 (فقه سعيد بن المسيب» للدكتور هاشم جميل “وزازة الأوقاف العراقية. 181/4ه. 
3 «الفلك الدوار فيما يتعلق برؤية البلال بالنهار» لعبد الحي اللكنوي (ت4 ٠‏ ١ه‏ ). المطبع 


المصطفائي. لكنو. ۲۹۹٠ه.‏ 


5 «الفهرست» محمد بن إسحاق بن النديم (ت780ه). دار المعرفة. بيروت. ۱۳۹۸ه. 


الآثار الخطية في المكتبة القادرية» لعماد عبد السلا ؤوف. مطبعة المعارف. بغداد. 
(فهرس 0 
8ه 


. «فهرس س المخطوطات العربية في مكتبة الأوقاف العامة في بغداد» للدكتور عبد الله الجبوري . وزارة 


الأوقاف العراقية. مطبعة الإرشاد VT...‏ 


«فهرس مخطوطات الموصل» لسالم عبد الرزاق أحمد. 0ه 
: اللي ل لي . من مطبوعات مجمع اللغة العربية 


مشق. ١٠1١ه.‏ 


رات الوفيات؛ محمد بن شاكر الكتبي (ت15لاه).ت: د. إحسان عباس. دار صادر. 


«فواتح تح الرحموت بشرح ملم الُوت» لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري . دار العلوم 
الحديثة. ٠‏ بيروت. 

«الفوائد البهية في المواريث الشرعية على مذهب أبي حنيفة» لقاسم بن نعيم الطائي الحنفي. 
بغداد. ط۱. ٤۲۳‏ اه. 

«الفوائد البهية في تراجم الحنفية» لعبد الحي اللكنوي (ت5٠77ه).ت:‏ أحمد الزعبي. دار 
الأرقم. . بيروت. ط۱۹۹۸.۱م. 

«الفوائد) لابن منده» النسخة الالكترونية. 

«الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» لأحمد بن غنيم النفراوي المالكي 
(۱۱۲۵ه). دار الفكر. 

«فيض الباري شرح صحيح البخاري» محمد أنور شاه الكشميري. مطبعة حجازي. ۳۵۷١ه.‏ 
«القاموس الحبط والقابوس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام العرب شماطيط» لطاهر محمد بن 
يعقوب الفيروزآبادي (ت17١8ه).‏ مؤسسة الرسالة. ط۲. ١١٤٠ه.‏ 

«القضاء(؟)من المحيط البرهانى» لمحمود بن أحمد. برهان الدين(1١1ه).ت‏ :عبد الغفور أسامة 
الكليدار. إشراف : أ.د.عبد الملك السعدي . رسالةماجستير. جامعة بغداد. ١557١ه.‏ 

«قمر الأقمار على كشف الأسرار على المنار» لحد عبدالحليم اللكنوي (ت1586ه). المطبعة 
الأميرية ببولاق. ٠١١١‏ . 

اقمع أهل الزيغ والالحاد عن الطعن في تقليد أئمّة الاجتهاد» محمد الخضر بن سيدي عبد الله 
الشنقيطي حمطي دار إجياء ا لكنب العرية. مصورة عن طبعة عيسى الحلبي. . مصر. 7560١اه.‏ 
«قنية المنية» لمختار بن محمود الزاهِدي (ت۸٥٦ھ)‏ . من مخطوطات مكتبة وزارة الأقاف العراقية 
برقم .)۷٤۳٤(‏ 
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«قواطع الأدلة في الأصول» لمنصور بن محمد السمعاني ( ت۸۹٤‏ ه). ت : محمد حسن. دار الكتب 
العلمية. بيروت. ط۱. ۹۹۷١ه.‏ 

«قواعد في علوم الحديث» لظفر أحمد العثماني التهانوي (ت٤۳۹١ه).‏ ت: عبد الفتاح أبو 
غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. طه. الرياض. 

«القوانين الفقهية» محمد بن أحمد بن جزي(ت١‏ 5 لاه). 

«قوت المغتذين بفتح المقتدين» لعبد الحي اللكنوي (ت٤١١٠ه).‏ ت : الدكتور صلاح أبو الحاج. 
مؤسسة الرسالة. بيروت. ط١.‏ ؟5١١٠اه.‏ 

«القول الأشرف في الفتح من المصحف» لعبد الحي اللكنوي (ت؛ ' ه).ت: الدكتور 
صلاح أبو الحاج. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط٠.۲٠٠٠ه‏ 

«القول الجازم في سقوط الحد بنكاح الحارم» لعبد الحي اللكنوي (ت5 ١1١ها).‏ البند. 594١ه.‏ 
«القول المدشور في هلال خير الشهور» لعبد الحي اللكنوي (ت5١11ه)‏ المطبع المصطفائي. 
لكنو . ۱۲۹۹ه. 

«الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة) محمد ب بن أحمد الذهبي (ت۸٤۷ه).‏ ت : محمد 
عوامة ط۲. ١‏ ه. دار القبلة للثقافة الإسلامية. مؤسسة علو. جدة. 

«الكامل في التاريخ» لعلي بن محمد ابن الأثير الجزري (ت770ه). دار الكتاب العربي. 

«الكامل في ضعفاء الرجال» عبد الله بن عدي أبو أحمد الخُرْجاني (۲۷۷ - 18310ه). ت ت: يحيى 
مختار غزاوي. ط۳. 504 ١ه.‏ دار الفكر . بيروت. 

«كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار» لمحمود بن سليمان الكفوي (ت نحو 
١‏ ه). من مخطوطات المكتبة القادرية. بغداد. برقم (15؟١).‏ 

«كتاب الخراج) لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم(ت87١ه).‏ المطبعة الميرية ببولاق. ط١.‏ 


۲ ھ. 
«(كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» لعبد العزيز بن أحمد البخاري (ت۷۳۰ه). دار الكتاب 


زک اا المنار» لعبد الله بن أحمد النسفي (ت١ ٠‏ ٠ه‏ ). المطبعة الكبرى الأميرية 
ببولاق. مصر. ط١11715.1١ه.‏ 

«كشف الالتباس عما أورده الإمام البخاري على بعض الناس» لعبد الغني الغنيمي الميداني 
الدمشقي (ت98١١ه).ت:‏ عبد الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. ط١‏ . 
6ه 

«كشف الحقائق) لعبد الحكيم الأفغاني. المطبعة الأدبية بمصر.ط١.8/١7١ه.‏ 

«كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث» لإسماعيل بن محمد العجلوني (ت 
5*ه).ت: أحمد القلاش. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط.؛. 0٠5١ه.‏ 
«كشف الستر في فرضية الوتر» لعبد الغني النابلسي(ت57١١ه).ات:‏ محمد زاهد الكوثري. 
المكتبة الأزهرية للتراث. مصر. ١١١٤١ه.‏ ۰ ۰ 


1۹۰ فهرس المراجع 


ا کا 
۳ «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لمصطفى بن عبد الله القسطنطينى الحنفى ٠١11/(‏ - 
٤‏ 
46 . 
6غ 


/اةغ. 
4 . 


17 دار الفكر. 


«كشف الغمة عن جميع الأمة» لعبد الوهاب بن أحمد الشعرانى (ت”97/7ه). مطبعة الكاستلية. 


كاه 

«كشف رمو غرر الأحكام وتنوير درر الحكام) للعالم الفاضل عبد الحليم. در سعادت. 
١1م‏ 

«كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار» لأبي بكر الحصنى الشافعی (ت۸۲۹ه) . ط؟. 
0ه 


«الكفاية على البداية» لجلال الدين الخوارزمي الكرلاني. دار إحياء التراث العربى. بيروت. 
«الكلام الجليل فيما يتعلق بالمنديل» لعبد الحسى اللكنوي ۱۲۹٤(‏ - ٤ه).‏ المطبع 
المصطفائى. لكنو. ۲۹۹١ه.‏ 


«الكليات» لأبى البقاء أيوب بن موسى الكفوى (ت٤۱۰۹ه).‏ ت : د.عدنان درويش ومحمّد 


المصري. مؤسسة دار المعارف. ط۱۹۹۳.۲م. 


. «كمال الدراية بشرح النقاية) لأحمد بن محمد الشمني احنفي . (ت۸۷۲ه). من مخطوطات وزارة 


الأوقاف العراقية برقم .)١1١7075(‏ 


. كز البيان غم توفيق الرحمن على كنز الدقائق» لمصطفى بن أبي عبد الله الطائي. طبع على 


ذمة حضرات مصطفى أفندي بالأزهر وشريكيه. 11719ه. 


. كنز الدقائق» لعبد الله بن أحمد النَُسَفِ (ت١٠/اه).‏ طبع بالمطبعة الحميدية المصرية بالمناصرة 


بمصر. ۱۳۲۸هھ. 


. «كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» لعلي بن حسام الدين المتقي البندي. مؤسسة الرسالة. 


. «الكنى والألقاب» لمسلم بن الحجاج (ت١١۲ه).‏ ت: عبد الرحيم القشقري. الجامعة 


الإسلامية. المدينة المنورة. ط١.‏ 5 ٠5١ه.‏ 


. «الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» لنجم الدين الغزي. ت : د.جبريل جبور. الناشر: محمد 


أمين وشركاه. ۱۹٤٥‏ م. 


. «الكوكب المنير» محمد بن أحمد الفتوحى (ت۹۷۲ه). مطبعة السنة ا محمدية. 

: «اللآلئ الدرية في الفوائد الخيرية» خير الدين الرملى. المطبعة الأزهرية. مصر.ط١.‏ ١٠١٠ه.‏ 
: «لآلئ امحار في تخريج مصادر رد الحتار» للؤي الخليلي» النسخة الالكترونية. 

. «لباب المناسك وعباب السالك» لرحمة الله السندي. دار الطباعة العامرة./7/17١ه.‏ 


«اللباب في شرح الكتاب» لعبد الغني الغنيمي الدمشقى المیدانی الحنفی‌(۱۲۲۲ -9/8؟1ه). 
ت: محمد حيي الدين عبد الحميد. دار إحياء التراث العربى. بيروت. 
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المطبعة الوطنية. مصر. 

«لسان العرب» محمد الإفريقي الصري ابن منظور(ات١١لاه).‏ ت : عبد الله الكبير وتحمد حسب 
الله وهاشم الشاذلي. ارف 

ر محات النظر في سيرة الإمام زفر) محمد زاهد الكوثري (ت71/1١ه).‏ المكتبة الأزهرية للتراث. 


. «المأذون من المحيط البرهاني» محمود بن أحمد. برهان الدين(7١7ه).ت:‏ صالح شمران حسين. 


إشراف : د. إبراهيم الصايل. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. 


«المبدع» لإبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي(1١/‏ - 0ه المكتب الإسلامي » بيروت » 


۰ ههھ. 


. «الميسوط» لحمد بن أبى سهل السرخسي. المتوفى بحدود (0٠ده). ٠١١١‏ ه. دار المعرفة. بيروت. 
. «الميسوط» لحمد بن الحسن الشيباني (ت۸۹١ه).‏ ت: أبو الوفاء الأفغاني. عالم الكتب. ط١.‏ 


هه 


. «متن الزبد» لأحمد بن رسلان. مطبعة مصطفى البابى الحلبي. مصر. ط"؟. ۷١١١ه.‏ 
. «متن القدوري» لأحمد بن محمد القدوري (ت۲۸٤ه).‏ مطبعة مصطفى الحلبي. مصر. ط.؟. 


۷ھ 
«المجتبى من السنن» لأحمد بن شعيب أبو عبد الله النسائي(٠٠۲‏ - ۳٠۴۳‏ ).ت : عبد الفتاح أبو 
غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية . حلب. ط؟.5505١.‏ 


: «المجرد شرح تغبير التنقيح) لأحمد بن سليمان بن كمال باشا الرُومي (ت٠44ه).‏ مطبعة سي 


فلجانجيلر. استانبول. ۱۳۰۸ه. 


. «مجلة المورد» العددان ۳ - .٤‏ المجلد ۹۸۱۰۱۰١م.‏ 


«جمح الزوائد ومنبع الفوائد» لعلى بن أبى بكر البيثمسيى (ت۸۰۷ه). 01 51١ه.‏ دار الريان 
للتراث ودار الكتاب العربى. بيروت. 
«مختارات النوازل» لأبي الليث نصر السمرقندي(ت0/الاه). من مخطوطات دار صدام 


للمخطوطات.برقم(۹0۷۲). 
«المجموع شرح المهذب» ليحيى بن شرف النووي(ت717ه).ت: حمود مطرحى. بيروت. دار 
الفكر.ط١./1511١ه.‏ 


. «المحاضر والسجلات من المحيط البرهانى» لحمود بن أحمد. برهان الدين(7١7ه).ت‏ : عبد علي 


الشعباني. إشراف : د.عبد المنعم البيتي. رسالةماجستير. جامعة بغداد. ١١٤٠ه.‏ 

«امحلي على المنهاج» لجلال الدين المحلي. دار إحياء الكتب العربية. 

«المحيط البرهاني) لبرهان الدين محمود المحبوبي (ت177ه)ء ت: نعيم أشرف» إدارة القرآن» 
المجلس العلميء طاء ٠٠٤‏ م. 
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«المختار» لعبد الله بن حمود الموصلي الحنفي(ت147ه). ت: زهير عثمان. دار الأرقم. مطبوع 
مع «الاختيار». 

«مختصر الأخضري» لعبد الرحمن الأخضري المالكي. ١١١٠ه.‏ بهامش هداية المتعبد. 

«مختصر الدر الثمين والمورد المعين شرح نظم المرشد المعين» محمد بن أحمد المالكي. الطبعة 
الأخيرة. ١۷١١ه.‏ 

(مختصر الطحاوي» لأحمد بن محمد الطحاوي(ت١7ه).‏ ت: أبو الوفاء الأفغاني. دار الكتاب 
العربي. 

«مختصر الفتاوى المهدية» لعبد الرحمن السويسي. مطبعة المؤيد. مصر. /١7١ه.‏ 

«مختصر المزني» لإسماعيل بن يحبى المزني(ت174ه). دار المعرفة. بيروت. 

«مختصر خليل في فقه الإمام مالك» لخليل بن إسحاق بن موسى المالكي. مطبعة مصطفى البابي. 
مصر. ١5١١اه.‏ 

«مختلف الرواية» محمد بن عبد الحميد السمرقندي(ت507ه). ت : عيسى زكى عيسى. 
۷ھ 

«مرآة الأصول في شرح مرقاة الوصول» محمد بن فراموز بن علي. ملا خسرو (ت٥۸۸ه).‏ 
مطبعة الحاج حرم أفندي البوسنوي. ١741١ه.‏ 

«مرآة الجنان وعبراليقظان في ما يعتبر من حوادث الزمان» لعبد الله بن أسعد اليافعى 
(ت18لاه). مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. ط.١.‏ ١٠1917م. ١‏ 
«المدخل الفقهي العام» لمصطفى أحمد الزرقاء. دار الفكر. ط 41.١١‏ 17اه. 

«المدخل إلى السنن والآثار» للبيهقي» النسخة الالكترونية. 

«المدخل لدراسة الفقه الإسلامي» للدكتور صلاح أبو الحاج » دان الجنان, ط١اء‏ ٤٠٠۲م.‏ 
«المدونة الكبرى» لعبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي. الملقب بسّحنون. (A6 - ١10(‏ 
دار صادر. بيروت. 

«المدونة» للإمام مالك بن أنس (ت74١ه).‏ دار الكتب العلمية. 

«المذهب الحنفى» لأحمد بن محمد نصير النقيب. مكتبة الرشد. الرياض. ط١.‏ 7ه 

«مرآة المجحلة» EE‏ المطبعة العمومية. مصر.٤‏ 189م. 

«مراسيل أبي داود» لسليمان بن أشعث السجستاني (ت٥۲۷ه).‏ ت : شعيب الأرناؤوط. 
E e‏ 

«مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ونجاة الأرواح» الحسن بن عمّار الشرنبلالي ( 
4١٠ه).ت:‏ عبد الجليل عطا. دار النعمان للعلوم. بيروت. ط.١.‏ ١541١اه.‏ 

«مرشد السالك في القرب من ملك الممالك» لعبد الوهاب السيد رضوان. 779١ه.‏ 

«مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعلى بن سلطان محمد القاري. المكتب الإسلامي. 
«مسائل من الفقه المقارن» محاضرات ألقاها الدكتور هاشم جميل على طلبة الدكتوراة بكلية 
العلوم الإسلامية بجامعة بغداد. 
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«مستزاد الحقير حاشية زاد الفقير» محمد بدر عالم. مطبعة جيد برقي بريس. دهلي. ۲١١١ه.‏ 
«المرقاة شرح مقدمة الصلاة) للدكتور صلاح محمد أبو الحاج» دار الوراق» 1:١‏ ١٠5م.‏ 
«المزارعة من المحيط البرهانى» حمود بن أحمد. برهان الدين(7١71ه).ت:‏ محمد محمود 
العيساوي. إشراف : اة او رسال ماجستير. جامعة بغداد. 5 ١ه.‏ 

«المزهر في علوم اللغة وأنواعها» لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت١١11ه).‏ ت : فؤاد علي 
منصور. دار الكتب العلمية. بيروت. ط19198.1م. 

«(جمح الأنهر شرح ملتقى الأببحر) لشيخ زاده الرُومي عبد الرّحمن بن محمد (ت 
۸ ه). دار الطباعة العامرة. ٠١١١‏ . 

«المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبد الله الحاكم (ت0٠4ه).‏ ت: مصطفى عبد القادر. 
دار الكتب العلمية . بيروت. ط١.١١1١اه.‏ 

«مختار الصحاح) محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي. (ت111). ت : حمزة فتح الله. 
مؤسسة الرسالة. ۷١٤١ه.‏ 

(المستصفى شرح النافع» لعبد الله بن أحمد النسفي (ت١١/اه)‏ من مخطوطات دار صدام برقم 


(9؟0١64).‏ 
«مسلم الشبوت» لمحب الله بن عبد الشكور البهاري (ت۹١١١ه).‏ المطبعة الحسينية المصرية. 
اه 


«مسئد ابن الجعد) لأبي الحسن علي بن الجعد الجوهري (ت۲۳۰هھ). ت : عامر أحمد حيدر. 
مؤسسة نادر. بيروت. 

«مسند أبي حنيفة) لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت١47ه).ت:‏ نظر محمد 
الفازياى ما الكو الاکن غ 40 اه 

«مسند أبي داود الطيالسي» لسليمان بن داود (ت٤‏ ١٠ه).‏ دار المعرفة. بيروت. 


. «مسند أبي عوانة» ليعقوب بن إسحاق الاسفرائيني.أبي عوانة(ت7١7ه).ت:‏ أيمن بن عارف. 


دار المعرفة. بيروت. ط.٠.‏ 

«مسند أبي يعلى) لأحمد بن علي أبي يعلى الموصلي (ت7١٠‏ "ه). ت : حسين سليم أسد. دار 
المأمون للتراث. دمشق. ط.١.‏ 5 ٠15١ه.‏ 

«(مسند أحمد بن حنبل» لأحمد بن حنبل (ت ٤١٠‏ ۲ه). مؤسسة قرطبة. مصر. 

«(مسند إسحاق بن راهويه» لإسحاق بن إبراهيم الحنظطلی (ت۲۳۸ه). ت : عبد الغفور عبد 
الحق. مكتبة الإيمان. المدينة المنورة. ط١.‏ 1990م. 

((مسند البرا» (البحر الزخار) : لأبى بكر أحمد بن عمروالبزار(ت؟4؟ه).ت: د.نحفوظ 
الرحمن. ط١. ٠١١۹‏ ه. مؤسسة علوم القرآن. مكتبة العلوم والحكم. بيروت . المدينة. 

«مسند الحميدي) لعبد الله بن الزبير الحميدي (ت۲۱۹ه). ت : حبيب الرحمن الأعظمي. دار 
الكتب العلمية ودار المتنبى. بيروت والقاهرة. 
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((مسند الربيع» للربيع بن حبيب بن عمر الأزدي. ت : محمد بن إدريس. وعاشور بن يوسف. دار 
الحكمة. مكتبة الإستقامة. بيروت. عمان. ط١.‏ ١١٤١ه.‏ 


: «امسند الروياني» محمد بن هارون الرويانى (ت۳۰۷). ت : أن على أبو يمانى. مؤسسة قرطبة. 


القاهرة. ط١.515١ه.‏ 


. «(مسند الشاشي» للهيثم بن كليب الشاشي (ت#0"اه).ت : د. حمود الرحمن. مكتبة العلوم 


والحكم. المدينة المنورة. ط١.‏ ١51١ه.‏ 


. «(مسند الشافعي» محمد بن إدريس الشافعى ٠٠١١(‏ - 5 ١٠ه).‏ دار الكتب العلمية . بيروت. 
. «مسند الشاميين» لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبرّاني (ت١٠ه).ت:‏ حمدي السلفى. 


مؤسسة الرسالة. بيروت. ط١.‏ 0٠1١اه.‏ 


. «مسئد الشهاب» لأبى عبد الله محمد بن سلامة القضّاع, (ت1615ه).ت: حمدي السلف .ط٣٠‏ 
بي م عي ي ب 


. «مشاهير علماء الأمصار» محمد بن حبان (ت٤‏ ۳۵ه). ت : فلايشهمر. دار الكتب العلمية. 


بيروت. ۹ م. 
«معالم التنزيل في علم التفسير)لحسين بن مسعود الفراء البغوي(ت017ه). ت : خالد العك 


ومروان سوار. دار المعرفة. بيروت. ۷١٤١ه.‏ 


. (معتصر المختصر» ليوسف بن موسى ا لحنفي. عالم الكتب. مكتبة المتنبي. بيروت. القاهرة. 


«المستصفى» لاي حامد محمد بن محمد الغزالي (ته٠هه)‏ . دار العلوم الحديثة. بيروت. 


. «المشكاة ق أحكام الطهارة والصلاة والزكاة» للدكتور صلاح حمد أبو الحاج » دار الوراق» ط۱ 


2 0م 


. (مصباح الزجاجة» لأحمد بن اي بكر الكناني(ت ٠‏ 4ه).ت : محمد الكشناوي. دار العربية. 


بيروت. ط؟. 5١7‏ اه. 


. (مصباح السالك شرح نظم أسهل المسالك» لعيد الوصيف محمد. ط۲. ۷١١١ه.‏ 
. «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير»: لأحمد بن علي الفيومي (ت١/الاه).‏ المطبعة الأميرية. 


A 
. ٠١ط «المصفى شرح منظومة الخلاف» لعبد الله بن أحمد النّسّنِى(ت١١/اه). ت : خالد نهاد‎ 
.ه١‎ ٤۱٩۹ بغداد.‎ 


«المصنف في الأحاديث والآثار» لعبد الله بن محمد بن أبي شِيْبّة ٠۵۹(‏ - ۲۳۵ھ) ت: كمال 
الحوت. ط.٠.‏ مكتبة الرشد. الرياض. ۹١٤١ه.‏ 

«المصنف» لعبد الرزاق بن همام الصنعاني ١71(‏ - ١١1ه).ت:‏ حبيب الرحمن الأعظمي. 
ط.۲. المكتب الإسلامى. بيروت. 7٠51١ه.‏ 

«المضارية من المحيط البرهاتي» محمود بن أحمد. برهان الدين(١١١٠ه).‏ ت :عبد الله على 
القليصي. إشراف : اا عم عي لكيس ا اکر کیک ان ١‏ 


الع سس سي 


فهرس المراجع 55 


. OAV 


.OAA 


.49 


٠ 


.0۱ 
.0۲ 


.0۳ 


. 45 


.00 


.0 


.0%¥ 


٠‏ 04 م 3 0 چ« 
«معارف العوارف في أنواع العلوم والمعارف» لعبد الحى بن فخر الدين الحسني (ت١751١ه).‏ 


راجعه : أبو الحسن الندوي. من مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 11417. وهو مطبوع باسم 
الثقافة الإسلامية في الهند. 

«المعتمد في أصول الفقه» لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري (ت٦۳٤ه).‏ ت : 
خليل الميس. ط١.‏ ١١٤٠ه.‏ دار الكتب العلمية. بيروت. 

«معجم الأدباء» لأبي عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي البغدادي (ت 
5ه ). مكتبة عيسى البابى الحلبى. الطبعة الأخيرة. 

«معجم الإسماعيلي» لأحمد بن إبتراهيم الإسماعيلي (ت۳۷۱ه). ت : زياد محمود. مكتبة 
العلوم والحكم. المدينة المنورة. ط١.‏ ١51١ه.‏ 

(معجم البلدان» لياقوت بن عبد الله الحموي (ت157ه). دار الفكر. بيروت. 

(معجم الصحابة» لعبد الباقي بن قانع (ت١هلاه).ات:‏ صلاح سالم. مكتبة الغرباء. المدينة 
المنورة. ط١.۸١١٤١ه.‏ 

«معجم المؤلفين» لعمر كحالة. مؤسسة الرسالة. بيروت .ط١‏ . 4١4اه.‏ 

«معجم المطبوعات العربية والمعربة» لإلياس سركيس. مطبعة سركيس. مصر. ٠۹۲۸‏ م. 

«معجم لغة الفقهاء» للدكتور محمد رواس قلعه جي. والدكتور حامد صادق. مؤسسة الرسالة. 
بيروت. ط7. 55/8 اه. 

«معجم لغة الفقهاء) للدكتور: محمد رواس قلعه جي. والدكتور: حامد صادق. دار النفائس. ط 
1م 

«معجم مفردات ألفاظ القُرآن» للعلامة أبي القاسم بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب 
الأصفهاني (7٠0ه).‏ تحقيق: نديم مرعشلي. دار الفكر. 


. (امعجم مقاييس اللمّة) لأحمد بن فارس بن زكريا ( ت٥ Î‏ ت : عبد السلام هارون. دار 


الكتب العلمية . 


. «المعجم الأوسط» لسليمان بن أحمد الطبراني(ت75اه).ات: طارق بن عوض الله. دار 


الحرمين. القاهرة. 516 ١ه.‏ 


. «المعجم الصغير» اف اخ الطرائى زع يات عمر شکور محمود. ط١ا.‏ 


6ه المكتب الإسلامى. دار عمار. بيروت. عمان. 


. «المعجم الكبير» لأبي القاسم سليمان بن أحمد ا (ت7"50ه).ت: حمدي السلفي.ط5. 


٠ 4‏ ١ه‏ مكتبة العلوم والحكم .الموصل. 


. «المعجم المختص باحدثين» محمد بن أحمد الذهبي(ت ٤۸‏ ۷ه).ت : د.روحية السويفي.دار الكتب 


.ه١517.١ط.ةيملعلا‎ 


. «المعجم المفهرس لألفاظ القرآن)» لحمّد فؤاد عبد الباقي. دار الكتب العلمية. 1545م. 
5 «المعجم الوسيط» للدكتور إبرهيم أنيس والدكتور عبد الحليم متنصر وعطية الصوالحي ومحمد 


خلف. دار إحياء التراث العربي. بيروت. 
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«معنى قول الومام المطلبي) لعلي بن عبد الكافي السبكي(ت5 ۷۵ه). ت: علي نايف بقاعي . دار 
البشائر الإسلامية.بيروت . .۳ھ 

«معونة الرحمن في مذهب أبي حنيفة النعمان» لإسماعيل أحمد الإسلامبولي. . مصر. 

«المغرب في ترتيب المعرب» لناصر بن عبد السيد المطَرّزَىّ (115ه). دار الكتاب العربى 


A۸‏ «مخني الإخوان على مذهب أبي حنيفة النعمان في كتاب العبادات» ليل جدوع عطية .دار 


الأنبار. بغداد. ۹۹۸١ه.‏ 
«المغني في أصول الفقه) لعمر بن محمد الخبازي(ت١59ه).‏ ت : د. محمد مظهر بقا. جامعة أم 
القرى. مكرة المكرمة. ط١.‏ 7٠15١اه.‏ 


: (مغني اللبيب عن كتب الأعاريب»لابن هشام . مطبعة المدني . القاهرة. 
. «مغني المحتا اج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» محمد الخطيب الشربيني(ت917/7ه). دار الفكر. 
: «مفتاح السعادة ومصباح السيادة») 0 بن مصطفى طاشكبرى زاده (ت938ه). دار الكتب 


العلمية. بيروت. ط١. .١1٠60‏ 

(مفيدة الحسنى في دفع ظن الخلو بالسكنى» لحسن بن عمار الشرنبلالي(ت9١٠ه).ت‏ 
مشهور حسن. منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية. 

«المقادير الشرعية وأهميتها في تطبيق الشريعة الإسلامية) نير حمود الكبيسي . رسالة ماجستير 


مقدمة إلى جامعة بغداد. ٤‏ ١٤١ه.‏ 


. «مقالات الكوثري» محمد زاهد الكوثري(ت1178١ه)‏ . المكتبة الأزهرية للتراث. مصر. 5١5‏ ١ه.‏ 


«المقتنى في سرد الكنى» محمد ر بن أحمد الذهبي (ت۸٤۷ه).‏ ت: محمد صالح.مطابع الجامعة 
الإسلامية. المدينة المنورة. 1550/8١ه.‏ 

(مقدمات الإمام الكوثري» محمد زاهد بن الحسن الكوثري (ت١11717١ه)‏ دار الثريا. دمشق. ط١.‏ 
/151ام. 

«مقدمة ابن خلدون» للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الأشبيلى رتم ه). دار ابن 
خلدون. 

«مقدمة التعليق الممجد على موطأ محمد» لعبد الحي اللكنوي (ت٤‏ ١١٠ه)‏ . ت: الدكتور تقى 
الاين الندوي .دار السنة والسيرة ة بومباي ودار القلم دمشق. طا ؤ9ؤام. 

«مقدمة السعّاية في كشف ما في شرح الوقاية» للكنوي (ت٤‏ ۹ھ( . باكستان. 1917/5م. 
SE‏ كاري ركم ٠ه‏ ). ديوبند سهارنيور. ١15١اه.‏ 

«مقدّمة عمدة الرعاية حاشية شية شر ح الوقاية» لعبد الحي اللكنوي (ت٤‏ ١١٠ه).‏ المطبع المجتبائي. 
دهلي. ها 

«المقدمة الحضرمية في فقه السادة الشافعية» لعبد الله بن عبد الرحمن ن ا لحضرمي. 0۵ ھ. 
«المقدمة العزية للجماعة الأزهرية لأبي الحسن المالكي الشاذلي( ت ۹۳۹ه). 17757ه. 

«مكانة و 4 بد النعماني. ت ت: عبد الفتاح أبو غدة. 
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«ملتقى الأبحر) لإبراهيم بن محمد الحلبي (ت107ه). مطبعة علي بك. ۲۹۱٠ه.‏ 

«الملتقط في الفتاوى الحنفية) محمد بن يوسف السمرقندي (ت0057ه). ت : نحمود نصار 
ويوسف أحمد. دار الكتب العلمية. بيروت. ط١.‏ ١٠٤٠ه.‏ 

«الملل والنحل» محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (ت8: 0ه). ت : محمد سيد كيلاني. مطبعة 
مصطفى الحلبى. مصر. ۱۳۸۱هھ. 

اكول عا الفقه» لحافظ الدين عبد الله بن أحمد النسفي (ت۷۰۱ه). در سعادت . 
5ه 


. «المناسك من المحيط البرهاني» لحمود بن أحمد. برهان الدين(١١1ه).ت‏ : أحمد السيد البياتي. 


إشراف : د. أحمد محمد الباليساني. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. /51١ه.‏ 


. «مناقب أبى حنيفة وصاحبيه» محمد بن أحمد الذهبى. (ت58لاه). ت : محمد زاهد الكوثري. 


المكتبة الأزهرية للتراث. مصر. ١١١٤١ه.‏ 
«المتتخب الحسامي» لحسام الدين الاخسيكثي (ت744ه) المطبع المجتبائي.دهلي .41 11ه. 


. «مناقب الإمام أبي حنيفة» للموفق المكي. دار الكتاب العربي. بيروت. 


«المنتقى شرح الموطأ» لسليمان بن خلف الباجي الأندلسي (٤۷٤ه).‏ دار الكتاب الإسلامي. 


. «المنتقى من السنن المسندة» لعبد الله بن علي بن الحارود(ت °۷ 7ه).مؤسسة الكتاب الثقافية. 


بيروت. ط ٤٩۸.۱‏ ۱ه. 


. «منتهى النقاية على شرح الوقاية» للدكتور صلاح أبو الحاج » دار الوراق» ط۱› ٠٠٠۲م.‏ 
: امنح الجليل شرح مختصر خليل» لعبد الله. الشيخ عليش (ت ۲۹۹٠ه).‏ دار الفكر, ٍ 
«منح الغقار في شرح تنوير الأبصار» لحمد بن عبد الله الخطيب التمُرْتاشي العرّي الحتفي (ت 


.)1١059( ه). من مخطوطات وزارة الأوقاف العراقية برقم‎ ٠ 


. «منحة الخالق على البحر الرائق» محمد بن أمين بن عابدين(ت07١١ه).‏ ط۲. دار المعرفة. 
. «(ملحة السلوك في شرح تحفة الملوك) لبدر الدين محمود العينى(ت800ه). ت : محمد فاروق 


البدري. بإشراف د. محيي هلال السرحان. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. ج . ١ه‏ 


. «منحة السلوك في شرح تحفة الملوك» محمود بن أحمد بدر الدين العيني(ت800ه). ت : ياسين 


. «منظومة القرطبي» ليحيى القرطبي الداري. ج٣.‏ ۳ ھ. 
. «منظومة مبطلات الصلاة» محمد الرقيق. . ط۲. ۹۹٠١٠ه.‏ 


. «منهاج الطالبين وعمدة المفتين)ليحيى بن شرف النووي (ت51/7ه). مصطفى البابى الحلبي. 


الطبعة الأخيرة. ۹١١١ه.‏ 


«المنهاج القويم على المقدمة الحضرمية» لأحمد بن محمد ابن حجر البيتمي (٤۹۷ه).‏ ط4. 
۸ ھ. 


. «المنهج الفقهي للإمام اللكنوي» لصلاح محمد سالم أبو الحاج.دار النفائس. عمان. ۲٩٤١ه.‏ 
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«منية المصلى وغنية المبتدي» لسديد الدين محمد بن محمد الكاشغري (ت8 ٠‏ /اه). مطبعة نحمدى 
. بمب . اه 


. «منهج الطلاب» ليحيى بن زكريا الأنصاري(ت1977ه) . مصطفى البابي الحلبي. الطبعة 


الأخيرة. 1704١ه.‏ 
«المهذب» لوبراهيم بن علي الشيرازي(797 -17/7ه). دار الفكر. بيروت. 


. (مواهب الجليل شرح مختصر خليل» محمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بالحطاب 


( ت٤‏ ۵ ۹ه). دار الفكر. بيروت. ط۲. ۱۳۹۸هھ. 

«مواهب الرحمن في مذهب أبي حنيفة النعمان» لوبراهيم بن موسى الطرابلسي (ت۹۲۲ه). من 
مخطوطات وزراة الأوقاف العراقية برقم (۳۹۳۸). 

«مواهب الصمد في حل ألفاظ الزبد» لأحمد بن حجازي الفشني. مطبعة مصطفى البابي الحلبي. 
مصر. ط۳. ۱۳۵۷ھ. 

«الموسوعة الفقهية الكويتية» لجماعة من العلماء. تصدرها وزارة الأوقاف الكويتية. 

«موطأ مالك» لمالك بن أذ نس الصبحي (۹۳ - 175ه).ت: محمد فؤاد عبد الباقي ز دار إحياء 
التراث العربى . مصر. 

«مولد العلمتاء ووفياتهم» محمد بن عبد الله الربعي (ت۳۹۷ه). ت: د. عبد الله أحمد. دار 
العاصمة. الرياض. ط١.‏ ١٠51١ه.‏ 

«ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه» محمد بن أحمد السمرقندي (ت079ه). ت 

د. ل UE‏ 5ه 

«ميزان الاعتدال في نقد الرجال» محمد بن أحمد الذهبي( ت۸٤‏ ۷ه). ت: د. عبد الفتاح أبو 
سنة. دار الكتب العلمية. بيروت. ط.١.‏ 515١ه.‏ 

«ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق» لشهاب بن بهاء الدين المرجاني 
(ت07١7١ه).‏ طبعة قازان. ۱۲۸۷ھ. 

«نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار تكملة فتح القدير على الہداية» لشمس الدين أحمد 
قاضي زاده (ت۹۸۸ه). دار إحياء التراث العربي. بيروت. 


: «نزهة الفكر في سبحة الذكر» لعبد الحي اللكنوي (ت؛ ٠‏ ٠1اها).ءت:‏ : صلاح محمد سالم.دار 


الفتح.عمان. ۰ظ 

(انسمات es‏ إفاضة الأنوار على المنار» محمد علاء الدين الحصني ا لحي : 
للعالم محمد أمين بن عمر ابن عابدين (ت٠0؟١١ه)‏ . مطبعة مصطفى البابي .ط؟. 1ام. 
«النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير» لعبد الحي اللكنوي(ت5١١١ه)‏ .عالم الكتب. ط.٠.‏ 
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«نصب الراية في تخريج أحاديث البداية» لعبد الله بن يوسف الزيلعي (ت۲٠۷ه).‏ ت :محمد 


يوسف البنوري. دار الحديث. مصر. /101اه. 
«النتف في الفتاوى» لعلي بن الحسين السغدي(ت١47ه).ت:‏ د. صلاح الدين الناهي. مطبعة 
الإرشاد. بغداد. 6اوام. 


. «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ليوسف بن تغرة بردة الأتابكي (811 - .)۸۷٤‏ وزارة 


الثقافة والارشاد القومى. المؤسسة المصرية العامة. 
والإر مي 


. «نخبة الأنظار على تحفة الأخيار » لعبد الحي اللكنوي (ت5١7١اه)ءت:‏ عبد الفتاح أبو غدّة. 


: «نزهة الأرواح فيما يتعلق بالنكاح» محمد عبد الرحمن المحلاوي. المطبعة العامرة الشرقية. مصر. 


ط .٤۱۳۱ھ‏ 


. «نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر» لعبد الحي بن فخر الدين الحسني (ت۱١۳۲١ه).‏ دائرة 


المعارف العثمانية. البند. راجعه أبو الحسن الندوي. ط١.‏ 151/5م. 


. «النظامي شرح المنتتخب الحسامي) محمد نظام الدين الكيرانوي.المطبع الجتبائي.دهلي ٤٠‏ ۲١٠ھ‏ 

,1 «نظرية العقد قواعده العامة ومصطلحاته» لعيسوي أحمد عيسوي. مصر. 

. «نظم أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك» محمد البشار. ط۲. /1751اه. 

: «نظم مقدمة ابن رشد) لعبد الرحمن الرقعي. 11.5 ١1ه.‏ 

. «نفحات السلوك على تحفة الملوك) للدكتور صلاح محمد أبوالحاج» دار الفاروق» طاء» 


ددم 

0 القدسية في أحكام قراءة القرآن وكتابته بالفارسية» لحسن بن عمار الشرنبلالي 
(ت79١٠١ه).‏ المطبعة الرحمانية. مصر. ط١.‏ ١١١١ه.‏ 

«النفحة بتحشية النزهة» للؤمام اللكنوي (15؟١‏ - ٤۰٣ه).ٿت:‏ صلاح محمد سالم. دار 
الفتح. عمان. .۲٠٠٠‏ ط١ا.‏ 

«النفقات» للخصاف. ت : أبوالوفاء الأفغاني. الدار السلفية. البند. 

«النفقة من ا محيط البرهاني» فنرفية تان الدين(7١7ه).ت‏ :طه عبد الرزاق العاني. 
إشراف+ اد مد بيك الكبيسي برسالة ماجستير. جامعة بغداد. 1994م. ١‏ 
«نقاظ البالكين» لتقى محمد البركوي» النسخة الالكترونية. 

«النقاية) اشن ال عبيد الله بن مسعود (ت7: لاه). مطبع دهلي. 5ه 

«النكاح إلى النفقة من ا حيط البرهاني» محمود بن أحمد. برهان الدين(7١1ه).ت‏ : مفلح عبد 
الواحد البيتى. إشراف : أ.د.عبد الملك السعدي. رسالة دكتوراه. جامعة بغداد. ۹١٤٠١ه.‏ 
«النكت في ا المختلف فيها) «كتاب النكاح حتى كتاب الإاقرار»(۳) لإبراهيم بن علي 
الشيرازي(ت77 5 ه ).ات : أنس ياسين المولي. رسالة ماجستير. جامعة بغداد.٠؟55١ه.‏ 

«النكت في المسائل المختلف فيها» «من أول الكتاب إلى آخر كتاب الزكاة)(١)‏ لإبراهيم بن علي 
الشيرازي(ت/5717ه).ت : عقيل عبد الجيد فرج.رسالة ماجستير.جامعة بغداد.١٠؟5اه.‏ 
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«النكت في المسائل المختلف فيها) «من مسائل الصيام إلى نهاية مسائل الفرائض»(۲). لإبراهيم 
الشيرازي(ت77 4 ه).ت : عيسى أحمد الفلاحي. رسالة ماجستير. جامعة بغداد.٠147١ه.‏ 
«نهاية السول مع حاشيته» لجمال الدين ا الشافعي. عالم الكتب. 

«نهاية المحتاج إلى شرح ألفاظ المنهاج» محمد بن أحمد الرملي المصري الشهير بالشافعي الصغير 
(ت٤‏ ١٠٠ه).‏ دار الفكر. 

«نهاية المراد في شرح هدية ابن العماد» لعبد الغني النابلسي(ت47١١ه).‏ ت: عبد الرزاق 
الحلبي. مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث. دبى. ط١.‏ 1415١ه.‏ 

«النهر الفائق شرح كنز الدقائق» لعمر بن براقت ابن جيم الحنفي (ت0١٠٠ه).‏ ت. أحمد 
عزو عناية. دار الكتب العلمية. بيروت. ط١.‏ 177١ه.‏ 

«نور الأنور شرح المنار» لأحمد بن أبي سعيد الميهوي الصديقي (ت١١٠١ه).‏ المطبعة الكبرى 
الأميرية ببولاق. مصر. ط١.‏ 15١ه.‏ 

«نور الإيضاح ونجاة الأرواح» لحسن بن عمار الشرنبلالي(74١٠١ه).‏ دار النعمان للعلوم. 
دمشق. بيروت. ط511/.7١ه.‏ 

«النور اللامع في أصول الجامع» لمحمود أفندي الحمزاوي. مطبعة مجلس المعارف. سورية. 


۲۳ هھهھ. 
«نيل الفرقدين في رفع اليدين» محمد أنور شاه الكشميري. من مطبوعات المجلس العلمي. دهلي. 
۰ ھ. 


. «هبة الفتاح بتكملة مراقي الفلاح» حيبي الدين عبد الحميد. مكتبة دار البيرونى. دمشق. 


«الببة والصدقة وخمسة فصول من البيوع من المحيط البرهاني»محمود بن أحمد. برهان الدين( 
1هاءت : عبد الله الحمدي.إشراف : د.حسين الجبوري.رسالة ماجستير.جامعة بغداد.١‏ 1457١اه‏ 


. «البداية شرح بداية المبتدي» لعلي بن أبي بكر المرغيناني(ت097ه). مطبعة مصطفى البابي. 


الطبعة الأخيرة. 


. «هداية المتعبد السالك» لصالح عبد السميع الآبي الأزهيري المالكى. 1707١ه.‏ 


«هدية الصعلوك شرح تحفة الملوك» حرم بن محمد الزيلى. ايدغشدر. 960؟١1ه.‏ 


. «هدية العارفين): لإسماعيل باشا البغدادي (ت۳۹١١ه)‏ .دار الفکر . 5٠5١اه.‏ 


«البدية العلائية» لعلاء الدين. ابن عابدين. ت : محمد سعيد البرهانى. طه. 515 ١اه.‏ 


. «هرات تارينها آثارها رجالها». لخليل الله الخليلى. مطبعة المعارف بغداد.191/4. 
: «واقعات المفتين» لعبد القادر بن يوسف. قدري أفندي. المطبعة الأميرية ببولاق مصر. ط١.‏ 


ولاه 

«الوجيز قي تفسير الكتاب العزيز»لعلى بن أحمد الواحدي (ت178ه). ت : صفوان عدنان. دار 
القلم. الدار الشامية. دمشق. بيروت. ط١.‏ 510١ه.‏ 

«الوجيز في علامات الكتابة الترقيم» للدكتور توفيق حمارشه. عمان. ط.١.‏ 516١ه.‏ 
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«الوسائل إلى معرفة الأوائل» لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ۸٤۹(‏ - ١۹۱ھ)»‏ ت: د. 


إبراهيم العدوي » ود.على محمد عمر. مكتبة الخانجي. القاهر. ط؟. 511 اه. 


۷. «الوسيط في أصول فقه الحنفية) لأحمد فهمي أبو سنة. مطبعة دار التأليف. مصر. 
1 «الوسيط في المذهب» محمد بن محمد الخزالي (ت90٠6ه).‏ ت : أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد 


تامر. ط۱. ۷١١٤٠ه.‏ دار السلام . القاهرة. 


: «الوشاح على نور الإيضاح ونجاة الأرواح» لعبد الجليل عطا. دار النعمان للعلوم. بيروت. 


ه١511/‎ 


. «الوصايا من المحيط البرهاني) لحمود بن أحمد. برهان الدين(7١7ه).‏ ت : أحمد عبد العساي. 


إشراف : أ.د. عبد الملك السعدي. رسالة دكتوراه. جامعة بغداد. 1455 ١ه.‏ 


. «وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأحمد بن محمد ابن خلكان (ت۸۱٦ه).‏ ت: د.إحسان 


عباس. دار الثقافة . بيروت. 

«الوفيات» محمد بن رافع السلامي(٤ ۷١‏ - ٤۷۷ه).‏ ت: صالح مهدي عباس. مؤسسة 
الرسالة.بيروت. ط١.7٠5١اه.‏ 

«الوقف من المحيط البرهاني» محمود بن أحمد. برهان الدين(717ه).ت : خالد أحمد صالم. 
إشراف : أ.د.نحمد عبيد الكبيسى. رسالة دكتوراه. جامعة بغداد. 5١64‏ اه. 

«الوكالة من المحيط البرهاني» محمود بن أحمد. برهان الدين(7١11ه).‏ ت: معاذ عبد العليم 
السعدي. إشراف : أ.د. عبد الستار حامد الدباغ. رسالة دكتوراه. جامعة بغداد. ١571١ه.‏ 
«الينابيع في معرفة الأصول والفروع شرح القدوري» محمد بن رمضان. من مخطوطات مكتبة 
الأوقاف بغداد. برقم (1؟717/5). 
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باب ما يوجب القود وما لا يوجب A‏ 


باب القود فيما دون النفس RRS e TS‏ 


باب جناية الرقيق وعليه ا ا ا ا 00 


افصل الجناية على العبدا ا 11770 


افصل جناية المدبر وأم الولدا NE‏ 
[باب غصب العبد والصبى والمدبر والجناية ف ذلك] 


esasen snenenssenonnnnns 


وامو و م ع ووو ة ووو ووو ةو وم ووو و5 


واوفو و ووو وف و وف وو وو ووو ووو ووو و5 


حي يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل ل لل ل لل ل ينا 


جح ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 لل لل ل لس ييا 


الس ا ا يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 ل لل ل الي ني 


evista uca وه مأو‎ sa 


ومو وا هله عالق ع افق فو م ملو اواو واو ومو 6 ه66 9ه 


حا ا يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ال لل لل ا 


اوم الوك أ مونو اه ماو يط ع عاو عو و اع ووو واو وميه واوائه ease‏ 


EPEC ee‏ 888 يم 


Vf‏ فهرس المحتويات 
باب الوصية للأقارب وغيرهم 0 00 
باب الوصية بالسكنى والخدمة a a‏ ولوق قا ال ا 
باب الوصى ا ا aaah aR‏ 
[فصل الشهادة] وفممومة ووم ةو مم رمم ممم يوريو ةو يي رميو زر زرو في ل نيزر ز ةنو مون ةو ةو 3819/6 
کتاب الخنثى TEs‏ 
مسائل شتی TOV sccm‏ 
فهرس المراجع N cases‏ 
فهرس محتويات الجزء السابع Vea Oa‏ 


